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سيد ي كناب 


لك الحمدٌ القديم اللائق بجلالك . علئ ما علمنا وما لم نعلم من تجليات 
جمالك » ونسألكَ الصلاةً والسلام علئ أعظيها في مُلكك وملكوتكَ ؛ سيدنا 
ومولانا محمدٍ حبيبكَ وعبدك » مَنْ كمُلَتْ منه الصفاثُ الظاهرة فكان برهانَ 
جبالك + والضفاتة الباطة فكان يقينَ حكمتك » وعلئ آلِهِ بَرَرتِك » وأصحابه 
نجوم سماء معرفتك .٠‏ وورَائْهم وأحبابهم من أعيانٍ مملكتك . 

ولتساار: 

فلم يعذْ خافياً على عين الرقيب للمنشورات الترائية الإقبالٌ العفوئٌُ والصحّي 
على الكتاب العقدي السليم من شائبة العبث » ولا سيما المعتنى به عناية تبععثُ على 
القراءة والدرس ٠‏ حتئ بدأ أيدي الباحثين تمتدٌ نحو غوابر الكتب الي لم يفكر 
المهتكون بأنّهم سيطالعونها عمًّا قريب . 

ولعلّ نشْرَ كتابنا هلذا الذي بين أيدينا واحدٌّ من مظاهر هلذا الاهتمام الذي يبعت 
على الطّمأنينة إلى حدٌ ما ؛ إذ هو ليس من الكتب المطروقة » بل من الحواشي للقي 
تسعئ لها أيدي المتخصّصين بعلم الكلام . 

ولا يكاد البشرٌ تظهر تباشيرةٌ إلا ونذكر ما نحن عليه من سوء الحال ٠‏ في ظلَ أيّام 
سودٍ قاتمة » ودرّامة من الفتن الاعتقادية تجذبٌُ إليها من يعيرها أدنى اهتمام » أو 
يلتفت إليها أيسر التفاتة » ونرئ حولنا آلافٌ الآلاف من الذين تُدنّسُ أفكارهم . 
وتهّشنٌ اعتقاداتهم » ولا نقوئل علئ مساعدتهم ! 

نا نألدُ غاية الألم ونحن نسمعٌ الافتئاتات والمغالطات والكذب المرتّب تستطيد 
بها وسائل الإعلام التي انسعت دائرتها سعةً أعجزت وأحبطت ت » ونعلم أن الخرّق 


/ 


شطرٌ ما بين الأطباء والمرضئ فضلاً عن أن يتّسع على الراقع ٠‏ وأننا مهما ألقينا حبالَ 
النجاة فلا نكادٌ نظفر إلا بأفرادٍ قلَّة وراءها سيولٌ من الغرقئ والهالكين . 

ولو كان البّناةٌ بعدد الهَدَّمَة لعسّر البناءٌ واستحال ؛ لما بين البناء والهدم من 
مسافات الزمن ؛ إذ هدّمٌ ساعة يكادٌُ يكون بناءً سنة » فكيف بك والعالم اليوم فيه بُناةٌ 
كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ؟! 


في كل دويرة وبيت صار الذين لا شغلَ لهم بعلم أبداً يُسائلونك أسئلة تتعوّصٌ 
أجوبتها عليهم . فبيئكَ وبينهم مئاثٌ من مقدّماتٍ لا بِدَّ من الإحاطة بها حتئ تقوى 
على بصيص فهْمٍ يُرجئ منهم » وإن ألهمت الإيجارٌ والاختصار رأيت العيونَ بدأث 
تذبلٌ مَلَلاَ » والنفوس أخذت تحيصٌ طلباً للفرار » وحكمّث جهلاً بقصور باعك . 
وقلّة اطّلاعك . 


والطامّةٌ الكبرئ أنَك إن رأفت بأحوال هلؤلاء » فنصحتهم بعدم الاستماع لما 
شاع . والاشتغالٍ بما ترجو لهم من الانتفاع , وأرقلاقيم الما يه الكرة لير ؟ ع 
طاعة في فراغ » وحرفة واكتساب مباح. . رأيتهم ينغضون إليك رؤوسّهم يحسبون 
نك تهزأ بهم » وترميهم بالجهل ٠‏ بل تعالموا عليك فقالوا : إذا نحن لم نردٌ على 
هلذه الشّبهِ فمن يرد ؟! وأين العلماء ؟! وما بالّهُم يسكتون ولا يحرّكون ساكنا ؟! 
ومن قال لك : إِنَّ الذين نستمع لهم أهلٌ زيغ وضلال ؟ وأنتم دوماً تعلّقون تقصي ركم 
على يشْجَبٍ الفتن , فلا حديث لكم إلا احذروا الفتن » وإياكم أن تمكّنوا زائع قلب 
من آذانكم ١‏ فإلئ متى نصغي إلى ثرهاتكم ؟! 

واه لأيام كنا فيها بخير وعافية ٠»‏ يوم كان الناس وراءً العمائم التقية » والجباه 
المرفوعة » لا تشغلّهم عنهم شاغلة » يعرفون لهم قدرّهم وعلمهم , ويأتمنونهم 
على سيرهم . وللكنّها الأيامٌ طّويت ليرى الصدٌّيقون صدقّ الصادقٍ المصدوق ؛ 
وهو صلى الله عليه وسلم يحدّثُ عن كلّ ورقة تسق في هلذه الأيام العفنة » التى 
ضاعَ فيه اليقين قبل أن يضيع الدين » وصُّدَّق الكذوب وكَذِّب الصادق ء وكان قد 
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نصح للأمة إذ أوصى الناس بوصايا هم اليوم عنها معرضون ٠‏ ولو أنّهم أخذوا بِعْشْرٍ 
عشيرها لاستنقذتهم » وللكتّهم يعملون علئ خلافها . ويهزؤون منها » ويسخرون 

ين الالعذون دهاع ط كشن قل الوذ ذا كنيد نتن تقل إلدكاذا به وتتتورن 4 
يس : 0 » وقد حصّلت هلذه الأيام ما في صدورهم . وجعلت سريرتهم رداءهم , 
وافتضّحوا فما زادهم هلذا إلا طغياناً وكفراً . 

إِنَنا على علم أن أوراقَ العلم المطبوعة اليوم قلَّ من يحظئ بتقليبها له قراءتها ‏ 
وأن الخير لم يعد إلا في صنفين : صنفٌ شرح الله صدره للعلم فعلم ٠.‏ وآخرُ سار 
التوفيقٌ فى ركابه فصان فوادَةٌ عن عبث العابثين وتخليط المخلطين » وللكن هنذا 
لا يبرّرٌ لنا الخمول والكسل . 

وقد راق ل ( دار التقوئ ) عمرها الله باليرٌ والتقوئ. . أن تتركَ وراءها أثرٌ خير » 
فهي تباشر نشرَ ما أعان على طاعة الله » ولا سيما من تلك اللواتي أثرُهنّ عظيم » 
فبعدما صدر « شرح العقائد النسفية » بما يسّر الله تعالئى من بسط في خدمته » ورأت 
كثرة التقول المقيدة + عن النسخة الخطية الوحيدة + لهنده السافنية الفريدة: 
عرقة علين ضع ما القت مؤلنها منها + وكرت آله فقن فحت نمياق ظلمة دور 
المخطوطات » فدفعت هذه الحاشية إلى الأستاذ حسام محمد يوسف صالح 
حفظه الله تعالى ليُعْمل بها قلم التحقيق والضبط ؛ فبعثتها اليوم كما ترئ » أراها الله 
وجْة السعد . ونمّى لها الخير بغير حصر ولا عد . 


ل م ا لمن 


٠ انق‎ 


الإمام س لين انال 


ريحانة الأصوليّين والمتكلمين وإمامٌ النحويّين والصرفيّين والبلاغيّين » وعمدة 
8 ص 


المنحكقين والمد تقيق قير" بق + سعل و2337 أنق عن »مسعودٌ بن عمرَ بن عبد الله 
التفتازانييٌ ولادةً » السمرقنديٌ عيشة ووفاةً » السَوْحَسِئُ ع مدفنا 9 . 


)١(‏ هنذا لقبُهُ الذي تحرف به واشتهر ء وزوّقه الأدنه وي في ١‏ طبقات المفسرين' 
( ص )7١١‏ فقال : ( سعد الحق والدين ) » وملا زاده كما نقل صاحب ؛ البدر الطالع » 
(704/7)- حيث قال : ( سعد الملة والدين ) » ولقَّبه في ١‏ الدرر الكامنة » ( 777/4) ب 
( تاج الدين ) . 

(5) كذا ذكر كنيته بلاغاً العلامةٌ الكفوي في ١‏ كتائب أعلام الأخيار ؛ مخطوط مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامي بإيران ( ”/ ق 154 ) ؛ ويعرف ب ١‏ طبقات الكفوي » » ولم يفرد له العلامة الكفوي 
ترجمة » بل ذكره في ترجمة السيد السند الشريف الجرجاني ٠‏ ويعدٌ كتاب ١‏ الفوائد البهية » 
للكنوي مختصراً له . 

(9) وقد صرّح العلامة السعد باسمه وباسم أبيه في طالعة خطبة كتابه ٠‏ الشرح المختصر » (ص4)» 
و« شرح تصريف العزي») اص 14)ء وقد نبّهَ العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد البهية » 
( ص 10 ) إلئ خطأ الشيخ علي القاري حيث ذكره ذ فى « طبقات الحنفية » » قال : ( للكنه 
قلب . فجعلا مت أبيا :اسه »وإسنة اسيم أبية :+ لقال كن ررك العين « حمر ب أمستعوه + سننية 
الدين التفتازاني ) » وزاد في ١‏ الدليل الشافي » ( 775/9 ) فقال : ( ابن زين الدين ) . 

(4:) في « الدرر الكامنة » ( 7/5 ”77 ) ذكره الحافظ بقوله : ( محمود بن عمر بن عبد الله الفارسى 
ا م ال ل 
"٠6/٠ (‏ ) الحافظ ابن حجر إلى الغفلة عن ترجمة هلذا الإمام الكبير » أو أنَّ النسخة المطبوعة 
زيد فيها هلذا السطر من ترجمته » نعم ؛ ترجمة العلامة السعد المفصلة في مطبوع « الدرر 
الكامنة ؛ ( 00/4 ) ليست لمؤلفها الحافظ ابن حجر » بل هي ملحقة من بعض تلامذته 
ومنقولة من ١‏ تاريخ الحافظ ابن الجزري » . كذا نبّهَ على ذلك محقق « الدرر » فى هنذا 
الموضع » وللكن ترجم له الحافظ في ١‏ إنباء الغمر »( "894/١‏ ) , وقال أولها : ( محمود بن- 


1١١ 


2 5 - ا . ا 
وتَفْتازانُ ‏ بفاء ساكنة بين تاءين » ثم زاي بين ألفين » آخرها نون - : قرية كبيرة 


من نواحي نسا وراء الجبل''' » وهي اليوم في الشمال الشرقيٌ من إيران ٠‏ 


اه 
وُلدَ الإمام على الأرجح في شهر صغر من عام ( 777 ه ) كما وَجِدَ مكتوباً على 


قبره ؛ فقد نقل المؤرّخٌ الكبير طاش كبرى زاده في « مفتاح السعادة » عن العلامة 
فتح الله الشرواني في كتابه « شرح الإرشاد» في النحو ‏ و« الإرشاد » للعلامة 
المعددى وهو يمحللق ضن عه اله : ( لقد زرث مرقدَة المقدّس بسرخسسّ » فوجدت 
مكتوباً على صندوق قبره من جانب القَدّم : « ولد عليه الرحمة والرضوان في 


7 دك إشيو الى 5 اضرف 
صفر » سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة ) 5 


وكذا أورد هنذا التاريخ العلامة اللكنويٌ في ١‏ الفوائد البهية » نقلاً عن 


قاسم الرومي في ١‏ روض الأخبار المستخرجة من ربيع الأبرار » والكفويٌ”” , وكل 


من 


الكفويٌ والشرواني له صلة ببلاد العلامة السعدء وبقولهم قال العلامة 


المحقق ابن عابدين في ١‏ حاشيته ”2 » والشوكاني في « البدر الطالع » أيض”* , 
والقنّوجي في ١‏ التاج المكلل »2 . 


عمر بن عبد الله العجمي ٠‏ الشيخ سعد الدين التفتازاني ) » ثم وصّففٌ الحافظ له بالفارسي مرة 
وبالعجمي أخرئ. . تنبئ إلئ أنه ليس بعربي النسب . وإن كان في عصره إمامً البيانيين وحجة 
البلاغيين . 

كذا عند العلامة ياقوت الحموي في ١‏ معجم البلدان » ( 7/ 5" ) » والحافظ السمعاني في 
«الأنساب .)51١/8(»‏ 

مفتاح السعادة ( )١191/١‏ . 

الفوائد البهية ( ص ١175‏ ) . وقد نظرت في إحدى النسخ الخطية ل ١‏ أعلام الأخيار » ( 7/ق 
0 ) فإذا سنة ولادته فيها هى ( 7/7/8 ه ) وهلذا قول غريب . 

حاشية ابن عابدين 43 431 

البدر الطالع ( 707/5 ) . 

التاج المكلل ( ص 554 ) . 
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وهلذا القول أرجحٌ مما تناقلته كتب الترجمات عن الحافظ ابن حجر في ١‏ إنباء 
العدو 1976 .آنه ولك عند 3 9 ]لاه اتء ولأيكيا عن قول فخ جحل ولادة شييفه 
العضد الإيجي بعد السبع المئة » وقد وَهَمَ الحافظ باسمه فجعله محموداً » وأهمل 
ترجمته في ١‏ الدرر الكامنة » . وتابعَهُ على هلذا القول الإمام السيوطي والداودىٌ , 
ومِنْ بعدهما ابن العماد الحنبلي , فالله أعلم بالصواب . 

ادا الشيخ سعة الدين في أبرة في يلين ملم ومين ٠‏ يظهرٌ هذا من ألقاب آبائه التي 
أوردها العلامةٌ المؤرّخ طاش كبرى في ١‏ مفتاح السعادة » ؛ حيث نسبه فقال : ( هو مسعود 
ابن القاضي فخر الدين عمر بن المولى الأعظم برهان الدين عبد الله بن الإمام الرباني شمس 
سا اس الس 00 

وعلئ عادة الأعاجم : تجري البدايات قري ملل العلوبه تن يومنا هلذا - 
تعلّم القراءة والكتابة ٠‏ وحفظ كتاب الله تعالى. ٠‏ يتملّم علوم الالة ؛ من نحو 
وصرف وتصريف وإملاء وخطٌ » وبهذا ندفعٌ العجبّ من تأليف الإمام السعد كتاب 
« شرح تصريف العزي » وهو ابن ست عشرة سنة » مع ما جاء به من تفصيلاتٍ في 
هلذا العلم قد تغيبٌ عن المختصٌ به اليوم 

وعلوم اللغة أكثرُها حفظ . وقوانينُ منضبطةٌ على الأغلب الأعمّ » خلافاً للعلوم 
العقلية التي أمَّ فيها الشيخ السعدٌ علماءً عصره ومَنْ جاء بعده » وبهلذا تعرفٌ سرّ 
الفتوح الذي رُوِيَ في مبشرة نبويّة في هلذه العلوم » مع وسْمٍ الإمام ابتداء بطرّفٍ من 
البلادة » فلا عجبَ أن يكون الرجل رأساً في علم وليس له نصيبٌ من آخر؟ , 
فسبحانٌ من بيده ملكوت كلّ شيء ! 
)١(‏ إنباء الغمر( 88/1" ) . 
(؟) مفتاح السعادة( )١90/١‏ . 
(؟) هنذا شيخ النحاة العلامة أبو حيان ينقل في «البحر المحيط» )1١0 /1١(‏ كلاماً في علوم الصوفية» 


ثم يقول : ( وهو كلام غريب جداً . بعيد عمًّا تكلم عليها به أهل اللغة والعربية . وحديث هلؤلاء 
المنتمين إلئ هلذه العلوم لم يفتح لي فيه ببارقة » ولا ألممثُ فيه إلى الآن بغادية ولا طارقة ) . 
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مبشّرة نبويّة في الفتوح بالعلوم العقليّة : 

نقل المؤرخُ ابن العماد الحنبلئٌ في « شذرات الذهب» حكاية عن ابتداء طلر 
السعد للعلوم العقلية عند العلامة العضد . قال : ( وحكئ بعضي الأفاضل : أي 
الشيخ سعد الدين كان في ابتداء طلبه بعيدَ الفهم جدّاً » ولم يكن في جماعة العضد 
أبلدُ منه » ومع ذلك فكان كثيرٌ الاجتهاد » ولم يؤيسْهُ جمودٌُ فهمه من الطلب » وى 
العضدٌ يضرِبٌ به المثلّ بين جماعته في البلادة . 

فاتّمَق أن أتاُ إلى خلوته رجلٌ لا يعرفةٌ » فقال له : قم يا سعد الدين لنذهب إلى 
السير » فقال : ما للسير خلقتٌ » أنا لا أفهمٌ شيئاً مع المطالعة » فكيف إذا ذهبت 
إلى التمين ولم أطالع © لجيه وعاة » وقال له : قم بنا إلى السير » فأجابَهُ بالجواب 
الأول » ولم يذهب معه » فذهب الرجل وعاد » وقال له مثلما قال أولاً » فقال : 
ما رأيث أبلدَ منك ! ألم أقل لك : ما للسير خلقتُ ؟! 


فقال له : رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكٌ » فقام منزعجاً ولم ينتعلُ » بل 
خرج حافياً حتى وصلّ به إلى مكان خارج البلد به شجيراتٌ » فرأى النبيّ صلى الله 
عليه وسلم في نفرٍ من أصحابه تحت تلك الشجيراتٍ » فتبِسَم له وقال : نرسل إليك 
المرة بعد المرة ولم تأتِ ؟! 

فقال : يا رسولٌ الله ؛ ما علمث أن المرسلٌ » وأنت أعلمٌ بما اعتذرثٌ به من 

سوء فهمي وقلَّةِ حفظي ٠‏ وأشكو إليك ذلك . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتح فمَكَ » وتفلَ له فيه » ودعا له » 
ثم أمرَهُ بالعود إلى منزلِه ١‏ وبِشّرَهُ بالفتح » فعاد وقد تضلّمَ علماً ونوراً . 

فلمًا كان من الغد أتئ إلى مجلس العضد وجلس مكانه » فأورد في أثناء جلوسِه 
أشياءً ظنّ رفقتةٌ من الطلبة أنّها لا معنئ لها ؛ ؛ لما يعهدون منه » فلمًا سمعها العضد 
كن +.وقال : 
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أمرك يا سعد الدين إليّ ؛ فإنّك اليومَ غيدك فيما مضئ ! ثم قام مِنْ مجلسه 
وأجِلسَه فيه ٠‏ وفحَّم أمرّهُ من يومئذ ا 


كان للشيخ السعد تطوافةٌ علمية واسعة الرقعة ؛ ابتدأث من وسط بلاد خراسان 
إلى الشمال الشرقي منها وصولا إلى جرجانية ٠‏ وإلى الجنوب الغربي وصولا 
لشيراز » يشيع عضنا الترحال ف سير قن عاضة اليموزيين : وعلة بعيدة الك 3 


)1١(‏ شذرات الذهب (248/8 ) ء وما أشبه هلذه الحادثة بخبر سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه الذي 
رواه البخاري ١115(‏ ) عنه أنه قال : قلت ايا يسول 840 إتي اسبح سلف ديا كتير اتبيه » 
قال : «ابسط رداءكَ ؛: فبسطته » قال : فغرف بيديه » ثم قال : " ضُمَةُ ؛ فضمميٌةُ » فما 
نسيثُ شيئاً بعده . 
وقد وقع مثل هلذه الحكاية للإمام أحمد بن إسماعيل الطالقاني الشافعي ؛ إذ قال الإمام ابن 
السبكي في ترجمته في « طبقات الشافعية الكبرئ » 4/70 ) : ( وأطال ابن النجار في ترجمته 
والثناء على علمه ودينه ٠‏ وروئ بإسناده حكاية مبسوطة ذكر أنه عرّبها من العجمي إلى العربية » 
حاصلها : أنّ الطالقاني حكيئ عن نفسه : أنه كان بليد الذهن في الحفظ » وأنه كان عند الإمام 
محمد بن يحيئ في المدرسة ٠‏ وكان من عادة ابن يحيئ أن يستعرض الفقهاء كل جمعة » ويأخذ 
عليهم ما حفظوه » فمن وجده مقصراً أخرجه . فوجد الطالقاني مقصراً فأخرجه . فخرج في 
الليل وهو لا يدري إلئ أين يذهب . فنام في أتُون حمام ٠‏ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم » 
فتفل في فمه مرتين » وأمره بالعود إلى المدرسة . فعاد ووجد الماضى محفوظاً . واحتدّ ذهنه 
00 ْ 
قال : فلما كان يوم الجمعة » وكان من عادة الإمام محمد بن يحيئ أن يمضي إلئ صلاة الجمعة 
في جمع من طلبته » فيصلي عند الشيخ عبد الرحمئن الأكاف الزاهد » قال : فمضيت معه » 
فلما جلس مع الشيخ عبد الرحمئن تكلم الشيخ عبد الرحملن في شيء من مسائل الخلاف 
والجماعة ساكتون تأدباً معه » وأنا لصغر سني وحدة ذهني أعترض عليه وأنازعه » والفقهاء 
يشيرون إليّ بالإمساك وأنا لا ألتفت لتفت ٠‏ فقال لهم الشيخ عبد الرحملن : دعوه ؛ فإن هنذا الكلام 
الذي يقوله ليس هو منه ٠‏ إنما هو من الذي علمه ! 
قال : ولم يعلم الجماعة ما أراد » وفهمت أنا وعلمت أنه مكاشف ) . 
فلا مدعاة بعد هنذا للجلبة التي أثيرت حول قصة العلامة السعد رحمه الله تعالئ ونعتها بأنها 
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لم تكن لطلب العلم فكت ٠‏ بل كانت إلئن ذلك: محطات استمهل فيها الاير 
بمشارقة الخلان ليُسطْرَ كُتبَهُ الأصوليّة التي ستشرّق وتُغربُ في عصره قبل لاحقار 
العصور . ود تتلقفها منتفعة أيدي ال: لنهمينَ من طلبة العلم كما سترئ ١‏ 

وقد أخذ العلامة السعد عن كبراء علماء أهل عصره » ذاك العصر الذي أفى 
بالتحقيق والتدقيق » وسبر التفاصيل وأسرها بقيود الضوابط والقواعد ١‏ والتباري 
فى التآليف والتصانيف المدرّجة ؛ من لطائف المتون إلى رحائب الشوارح , 
ليصيرَ الشيخ التفتازانيٌ أحدَ أعلام هلذه الأعوام ؛ بما نهل وعل ٠‏ من الشيوح 
الكمّل . 

ولعلٌ أبرز العمائم التي حمل عنها » وترسّمَ خطاها. . علامة زمانه القاضى 
عبد الرحملن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي الشيرازي المطرّزي البكري . 
ولعلّه رحلّ إليه إلئ مدينة سلطانية”' » وأخدّ عنه عين العلوم التي صار إماماً فيها . 

قال الإمام ابن السبكي فى « طبقات الشافعية » عن العلامة العضد : ( كان إماماً 
في المعقولات . عارفاً بالأصلين والمعانى والبيان والتحو » مشاركاً فى الفقه » له 
في علم الكلام : كتاب « المواقف » وغيرها » وفى أصول الفقه : ( شرح مختصر 
ابن الحاجب ؟ء وفي المعاني والبيان : « القواعد الغياثية 4 » وكانت له سعادة 
مفرطة؛ ومال جزيل» وإنعام على طلبة العلم » وكلمة نافذة )20 . 

ومن نظر في تآليف الشيخ السعد يعلم أثرٌ العضد في نفسه » وقد صدقّ رحمه الله 
تعالئ حينما قال فيه معترفاً بفضله عليه : ( واعلم : أنَّ الشارح المحقّق قد بلغ في 
تحقيق مباحث القياس سيما الاعتراضات كل مبلغ » نسخاً منه لشريعة الشارحينَ ؛ 
في تطويل الواضحات . والإغضاءٍ عن المعضلات ٠‏ والاقتصار علئ إعادة المتن 
حيث لا سبيلَ إل نقَلٍ ما في المطولات ٠»‏ فلم يبِقَّ لنا سوى اقتفاءِ آثاره » والكشفٍ 


. قريبة من زنجان . وتليها مديئة أبهر » وهي اليوم في إيران‎ )١( 
. ) 55/3٠١ ( (؟) طبقات الشافعية الكبرئ‎ 
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عن خبيئاتٍ أسراره » بل الاجتناءِ من بحار ثماره » والاستضاءة بأنواره )''' ٠‏ وهي 
كلمةٌ معترفة بالسبْقٍ والفضل . ممزوجةٌ بالأدب الجمّ والحياء من الماضين من أهل 
العلم » وبها تعلجٌ أنَّ العلامة السعد بالعلامة العضد قد تخرّج ٠‏ وبوراثة علمِهِ قد غرف . 

ثم كنْ من هلذه الكلمة علئ ذكرئ حينما تطالعٌ سطوراً للإمام التفتازانيٌ فيها 
استدراكاتٌ على ما كتب شِيِحُهُ الإمام عضدٌ الملَّة والدين » واجعلْ هلذه المخالفاتِ 
من باب الرأي والاختيار فيما فيه سَعةٌ » أو أنّها تنبيٌ على وهم هو لازم طبع البشر » أو 
هي لفت نظر لما سبق به القلم » فإنّك ستريل في شرح العقائد النسفية » الذي بين 
أيدينا اختياراتٍ خالفف فيها شيِحَهُ العضد . ومع هلذا لم يَقَهْ باسمه ٠‏ وإلى جانبها 
موافقات ليست باليسيرة كان معه فيها مخالقاً الجمهورَ . 

توفي العلامة العضدٌ مسجوناً بقلعة دِرَيْمِيانَ سئة (05/ ه ) » وكان قد غضب 
عليه صاحب كرمان » فحبسّة بها إلئن أن مات رحمه الله تعالئ . 


ومن شيوخه أيضاً : العلامة المتكلم قطب الدين محمد وقيل : محمود ‏ ابن 
محمد الرازي المعروف بالتحتاني”"' » وهو إمام مُبرّدٌ في المعقولات ٠‏ وعلومُّهُ التي 
م و 
كان إماماً بها هي بعينها العلومٌ التي صار مثلها للإمام السعد . 


وقد اجتمع به الإمام ابن السبكي » ووقع بينهما سجالٌ في العلم » قال : ( ورد 
إلى دمشق في سنة ثلاث وستين وسبع مئة » وبحثنا معه » فوجدناه إماماً في المنطق 
والحكمة » عارفاً بالتفسير والمعاني والبيان » مشاركاً في النحو ‏ يتوقَّدٌ ذكاء » وله 
على « الكشاف » حواش مشهورة » و« شرح الشمسية » في المنطق )”" . 


)١(‏ كذا في « حاشية العلامة السعد على شرح العلامة العضد لمختصر المنتهى الأصولي لابن 
الحاجب (١‏ 5/4/9 ) . 

)١(‏ لقب بهذا : تمبيزاً له عن آخر يلقب بالقطب كان ساكناً معه في أعلى المدرسة ٠‏ وانظر ١‏ بغية 
الوعاة ؛ ( 741١/7‏ )ء وه شذرات الذهب» (705/8). وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
« إنباء الغمر » ( 790/١‏ ) أخذ السعد عنه . 

() كذافى « طبقات الشافعية الكبرئ »510/901 ) . 
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جعلوه حنفيّاً ؛ اغتراراً بتصانيفه في الفقه الحنفي ) . 

العلامة حسن جلبي الفناري الحنفي : قال العلامة اللكنوي في " الفوائر 
البهية » : ( ذكر في بحث متعلقات الفعل من « حواشيه على المطول شرح تلخيص 
الممتاح ' أنَّ الشارح شافعيٌ اا ٍ 

الحافظ الزبيدي : حيث قال في « إتحاف السادة المتقين » مُعلقَا على ما ذهي 
إليه العلامة السعد من لعن يزيد : ( انظر هنذا الكلام من هلذا المحقق » مع أنه مر 
كبار أئمّة الشافعية » وقواعدٌ مذهبه تقتضي عدم اللعن )!© . 

ومع هلذا نجدٌ من الحنفيّة من جرَهُ إلى صفّه وقال بحنفيّته ؟ كالعلامة ابن 
قطلوبغا . وابن نجيم » والكستلي . وملا علي القاري ٠‏ بل من الشافعيّة من قال 
بذلك أيضاً ؛ كالسيوطي مثلاً”” . ومنهم من قال بشافعيّته ؛ كالحافظ السخاوي ؛ 
حيث قال في ١‏ وجيز الكلام » : ( يغلب علئ ظنَّي أنه كان شافعيّاً )”؟' . وكالعلامة 
الغزي في ١‏ ديوان الإسلام » ؛ حيث قال : ( العالم العلامة المحقق المدقق البليغ 
الشيخ سعد الدين الشافعي )0 . 

وهلذا التنازعٌ دالٌ على وجود قرائنَ عند المختلفين تقضي بالحكم بما ذهبوا 
إليه ؛ من عباراتٍ مدونة » أو فتاوئ مسموعة » أو هيئات في العبادات » أو إفراد 
تآليف معيئة » أو منصب كان تقلَّدَه"2 . ومع هلذا ترى الحاكم عليه بمذهب يقد 
بإمامته في الآخر . وقد قال العلامة الكفوي مع قوله بشافعيّته : ( ومع ذلك له آثاد 
جليلة في أصول الحنفيّة )"© . 


. ) ١7ه الفوائد البهية( ص‎ )١( 

(؟) إتحاف السادة المتقين ( 489/1 ) . 

قرف كذا في ١‏ بغية الوعاة ؛( 7/ 7580 ) . 

(4؛) وجيز الكلام( ١/90؟1).‏ 

)0( ديوان الإسلام ( 7/ 74 ) ؛ وكذا ذكر أنه شافعي القَنّرْجٌِ في « أبجد العلوم » ( ص97ه ) . 
فى فليس في تقلّده لقضاء الحنفية قطم” بحنفيته . 

(610 كذا في ١‏ الفوائد البهية ؛( ص ١19‏ ) نقلاً عنه . 


ل 


أمَا عن قيقة مذهبه الذي كان يتعيّدُ الله تعالئ به. . فعسيرٌ الجزم به مع هلذه 
العاصفة من الخلاف . والخطبٌ يسير » وشرفٌ المذهبين رفيع » وطالع | 


و 


سعد . 
مزه با لم]ارت لشعد صو لألّن 
والكلام في هنذا أيسرٌ من الخلاف الذي قبِلَهُ ؛ حيث إِنَّ أشعريّة السعد في كتاب 
« شرح العقائد » الذي بين أيدينا جليّة » وكذا في ١‏ شرح المقاصد» . وهي أجلى 
فى لطيفته الجامعة المنعوتة ب ١‏ تهذيب المنطق والكلام ») ؛ وهي من خواتيم تآليفه ١‏ 
وقد نصّ علئ أشعريّته إمامان جليلان ؟؛ هما الكمال بن الهمام . والكمال بن 


أبي الشريف ؛ حيث قالا في كلّ من « المسايرة » و« المسامرة » ممزوجاً : ( ١‏ حتى 
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قال بعض محققي المتأخرين » أي : من الأشاعرة » وهو المولئ سعد الدين في 
« شرح المقاصد »2 2١)‏ وأيضاً ممّن صرّح بأشعريّته العلامة عبد العزيز الفرهاري , 
ذكر ذلك في مواضع من حاشيته ا 

لكنّ نقَلَهُ الفاشي عن العلامة نور الدين الصابوني من كتابيه « الكفاية » 
ومختصره ١‏ البداية » » والعلامة أبي المعين النسفي من ١‏ تبصرة الأدلة » و« بحر 
الكلام ». . كان سبياً لحكم بعض أهل العلم عليه بكونه ماتريديّاً » بل بعضهم جعل 
شرحه ل ١‏ العقيدة النسفية » دليلاً على ماتريديّته ! وهلذه غفلةٌ عن سبب اختيار هلذا 
العو يالذات: اقرح :+« اانا كبا من هر بد العو نما ميلا + سق 
الترتيب والتبويب » حتئ قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » وهو يُبيّن أنَّ العلامة 
السعد لا يقول بصفة التكوين : ( فيه إشارةٌ إلى أنَّ مختار الشارح رحمه الله مذهبُ 
المصنف . وعندنا فيه نظر ؛ بل مختارٌةُ مذهب الأشعري كما صرح به في هلذا 


إدلق المسامرة في شرح المسايرة ( ؟/ 5١‏ ) . 
(؟) كقوله في «النبراس » ١ص )١84‏ : ( وذهب محققوهم ‏ يعني : الأشاعرة ‏ كالشارح 
رحمه الله . . . ) » وانظر ما كتبه ( ص/ا15 2 57ل, لاد2 190" 345 915؟), 
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الشرح وغيره . وللكن مشئ ها هنا علئ مايلائم تفسير كلام المصنف 
رحمة الله )37 , 
الضّقع الذي هو فيه » وأنت نك تمل 01 شرح الإنام اللرازي ال #غيرق السكنة ال 
يصِيِّرْهُ فيلسوفاً » وكذا شرحه ل ١‏ الإشارات والتنبيهات » » وحاشيةٌ النصير الطوسى 
لى اتضئزة سكا + وللكنّها شرعة العلم التي تجمعٌ . وتذوث فيها عصبية التمذهب 
لجلاء الحقّ » لا بمعنى الرضا بكلٌّ ما فيها » فكم في هلذه الكُتب من مخالفات 
لأصولها » وكذا قلْ في شرح السعد ل ١‏ النسفية » . 

اام إبعداة انقلا يميد وّر ألبتة تقاليدٌ لمحمَّق بل لطالب حذقٍ ذ في أصول الدين . 
تعرفٌ هلذا بالتعدؤف حقيقة التلاهب الاستادي 4 ولاك فى تحرس علا كاذنا 
بديعاً دقيقاً مُحرّراً لحبّة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ؛ فقد قال في خاتمة 
كتابه « ميزان العمل ») : 

( الناس فيه - يعني : المذهب ‏ فريقان : 

فريقٌ يقول : المذهبُ اسم مشترلٌ لثلاث مراتب : 

إحداها : ما يتعصّبٌ له فى المباهاة والمناظرات . 

والأخرئ : ما يُنطقُ به في التعليمات والإرشادات . 

والثالثةٌ : ما يعتقدّةٌ الإنسانٌ في نفسه ؛ مما ينكشففُ له من النظريات . 

ولكلّ كامل ثلاثةٌ مذاهب بهلذا الاعتبار . 

فأنًا المذهبٌ بالاعتبار الأول : اقبيو نمطا واحد » وهو مذهبٌ الآباء والأجداد 2 
أو مذهبُ المعلّم ٠‏ أو مذهب أهل البلد الذي فيه النشىْءٌ : وذلك يختلفُ بالبلاد 
والأقطار » ويختلفُ بالمعلّمين ؛ فمن وُلدَ في بلاد المعتزلة أو الأشعريّة » أو 


000 النبراس ( ص "07" ) . 
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الشافعيّة أو الحنفيّة. . انغرسَ فى نفسه منذ صباه التعصّبُ له » والذتُ دونة » والذم 
لما سواه » فيقال : هو أشعريٌ المذهب أو معتزليتٌ » أو شافع أو حنفي . ومعناه : 
أنه يتعصّبٌُ له ؛ أي : ينص عصابته المتظاهرين بالموالاة فيه » ويجري ذلك مجرئ 
تناصر القبيلة بعضهم لبعض . 

ومبداً التعصب : حرصٌ جماعة علئ طلب الرئاسة باستتباع العواءٌ » ولا تنبعث 
دواعي العوامً إلا بجامع يحملٌ على التظاهر والتناصر » فججعلت المذاهب في 
تفصيل الأديان جامعاً » فانقسم الناس فرقاً » وتحرّكت غوائلٌ الحسد والمنافسة » 
فاشتدٌ تعصّبهم » واستحكم به تناصرهم . 

وفي بعض البلاد لما اتََحدَ المذهب » وعجز طلاتُ الرئاسة عن الاستتباع. . 
وعهرا آمورا وعتلرا وجوب المخالفة فيها والتعصّبٍ لها ؛ كالعَلّم الأسودٍ والعَلم 
الأحمرء فقال قوم : الحقٌّ هو الأسود ! وقال آخرون : الحقٌ هو الأحمر ! وانتظم 
مقصود الرؤساء في استتباع العوامٌ بذلك القدر من المخالفة » وظنٌ العوامٌ أنَّ ذلك 
مهم » وعرف الرؤساء الواضعون غرضهم في الوضع”'' . 

المذهبٌ الثاني : ما ينطق به في الإرشاد والتعليم لمّنْ جاء مستفيداً مسترشداً : 
وهنذا لا يعي علنم وجه واحد + بل يختلفه بحتب الستعرشد + قيناطق كز 
مسترشد بما يحتمله فهمّهُ ؛ فإن وقم له مسترشد تركي أو هندي ١‏ أو رجل بليدٌ 
جلف الطبع » وعلم أنَهُ لو ذكر له أنَّ الله تعالى ليس ذائّهُ في مكان » وأنه ليس داخلٌ 
العالم ولا خارجَهُ » ولا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ؛ لم يلبثٌ أن ينكرّ وجود الله 
غال > ووكلي يه . فيعيغي أن لقن غعنده أن الله مالي عاق العرقن + آله قبية 


. وهلذا المعنئ للمذهب لو أردنا فهمه في أصول الدين » وأردنا التعرف على المنصبغين به.‎ )١( 
سنرول أنه يكون في صفوف المقلّدين الذين اختلف الأصوليون في إيمانهم » وحقّق الماتريدية‎ 
بل هو مذهب كثيرين من‎ ٠ ومحققو الأشاعرة نجاتهم ؛ لوجود التصديق الذي هو حقيقة الإيمان‎ 
وعلئ أي حال ننائ بالشيخ السعد‎ ٠ المتعلّمين في المسائل التي تحتمل الخلاف الأصولي أيضاً‎ 
. أن ينَصف بهنذا المعنئ من معاني التمذهب الاعتقادي‎ 


الحا 


عبادة خلقه ٠‏ ويفرح بها . فيثيبهم ويدخلهم الجنة عوضاً وجزاء ! 

وإن احتمل أن يذكر له ما هو الحنٌ المبين » ويكشف. . فالمذهبُ بهنذا الاعتبار 
يتغير ويختلف . ويكون مع كل واحد على حسب ما يحتمله فهمّة20 . 

المذهبُ الثالث : ما يعتقدَّهُ الرجلٌ سرّاً بينه وبين الله تعالئ ٠‏ لا يطلع عليه 
عيرُ الله تعالئ”'' » ولا يذكرُةُ إلا مع مَنْ هو شريكٌ معه في الاطلاع على ما اطلع , 
أو بلغ رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه ؛ وذلك بأن يكون المسترشدٌ ذكيّاً ٠‏ ولم يكن 
قد رسخ في نفسه اعتقادٌ موروث نشاً عليه وعلى التعصّب له » ولم يكن قد انصبمٌ به 
قلبه انصباغاً لا يمكنٌ محؤهٌ منه » ويكون مثاله ككاعَدٍ كُتبَ عليه ما غاص فيه » ولم 
يمكن إزالته إلا بخرق الكاغد أو إحراقه » فهلذا رجلّ فسد مزاجه ء» ويمسَ من 
إصلاحه ؛ فإنَّ كلّ ما يذكر له على خلاف ما سمعه لا يقنعه » بل يحرصٌ عليئن ألا 
يقنم بما يذكر له ويحتال في دفعه » ولو أصغئ غاية الإصغاء » وانصرفت همَّئهُ إلى 
الفهم.. لكان يششكّ في فهمه » فكيف إذا كان غرضه أن يدفعَةٌ وألا يفهمهُ ؟! 
فالسبيل مع مثل هلذا أن يسكت عنه » ويترك علئ ما هو عليه » فليس هو بأول أعمئ 
هلك بضلاله . 

فهلذا طريق فريق من الناس . 

وآما الفريق الثاني : وهم الأكثرون +: فيقولون : إن المذهب واحد.» هو 


)١‏ ولاشكٌ أنَّ الغزالي واحدّ ممّن يقول بهنذا ‏ يعرف هنذا من طالع كتبه » ويعرف حرصه على 
مطالعيه أيضاً ؛ فكم نطق بإمساك عنان القلم عندما يشتدٌ سيره في مضايق المعرفة والمكاشفة » 
ولا شك أيضاً أنَّ العلامة السعد ممّن يقول بهلذا » ولا يبعدٌ أن تكون تآليفه في العقيدة ولا سيما 
الشروح» . فيها نوع مسايرة لمتونها » ومع هلذا يعود لما يراه ويعتقده في نفسه حقاً . 

0 واد نى لنا أن نعرف حقيقة مذهب العلامة السعد تفصيلاً بهلذا المعنئ ؟! بل لعلَّنا نضمر في أنفسنا 
ونحن لا نشعر عقائدَ هي غير العقائد التي تجري علئ السنثنا وتحسب أننا قائلون بها ونعتقدها » 
وكم نطوي في ضمائرنا من اعتقادات تطولٌ بها الأيام » لنفجأ ساعة نظر وفكر » أو ساعة توفيق 
ووهب ٠‏ أو ساعة صفاء بمجالسة الربانيين من عباد الله. . أنّنا قد وهمنا » أو أخطأنا فتجاوزنا أو 
قصّرنا ٠‏ ومع هلذا فالله تعالئ أرحم بعباده » وسلامة أصول الأصول علامة القبول . 
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المعتقد » وهو الذي ينطق به تعليماً وإرشاداً مع كل آدميٌ كيفما اختلفت حاله » وهو 
الذي يتعصّب له » وهو إما مذهبٌ الأشعري أو المعتزلي أو الكرامي ٠‏ أو مذهبٌ من 
المذاهب )20 , 

با داكي لح النسمار زي لحك اللجاغيرة لاسرا وو اليك قا 
بماتريدية أو أشعرية » فال بن الأعلع أنَّ قائلاً سيقول : أوَتمحل مدرستان عريقتان 
لوهم عارض ؟! أوَتعجرٌ الأنظارٌ عن الحكم على مؤلف بمعرفة حقيقةٍ مذهبه بالنظر 
قن كنيه 15 

والجواب على الجملة : لا » بل كل ذلك ممكرٌ » وللكنّ محققاً فخلا كالسعد 
لا متم يُقضئ عليه بهلذه الموازينٍ » ولا تكال عبارائة بمكاييل القاصرين من أمثالنا ؛ 
فتحريراتُةٌ واختياراته في كتبه العقديّة » التى طحت به بين الأشعرية والماتريدية ع 
فحارث معها ألسنةٌ المختلفين في مذهبه العقدي. . ما هى إلا دليلٌ باهي على علد 
كعبه في هلذا الفنَّ » وعتقهِ من رق التمذهب فى أصول الدين » أقصد المذهب الأول 
في كلام الحجة الغزالي » فمثل السعد بتحقيقاته لا يجترئٌ مجترىٌ على أسره في 
قيود طريقةٍ دون أخرئ » وسبيل دون سبيل . 

ومع هلذا كله : تكاد تميلٌ إلى كونه في الأعيٌ الأغلب قد وافقَتِ اعتقادائه 
المدوّنة في عموم كتبه الأصولية ما ذهب إليه الأ شعريّة”'" » ولا تلازمٌ بين الأصول 
والفروع ٠‏ فلو سلّمنا بكونه حنفياً في الفروع والتعبّدات . .افليس حك أن يكون 
أشعرياً في الأصول”" ؛ إذ هلذا الشلازم نشاً عن طبيعة التعليم والقائمين عليه » 
ومناهجه وكتبه المختارة » وكم بين الشيوخ من يعلّهُ مذهباً ويختارٌ غيره » وقلَّ أن 
9 عيزان العمل ( من 21 9 , 
(؟) ومن عباراته الأشعرية الخالصة : ماقاله في ١‏ تهذيب المنطق والكلام»؛ (ص 9٠‏ ): 

( فالإنسان مضطر في صورة مختار ) . 
(؟) وإنّك لتجد في صفوف الحنفية والشافعية من هو ليس من أهل السنة أصلاً » فضلاً عن التزام 

ا 


تجد ماتريديّاً خالصاً أو أشعريّاً خالصاً » وحسبّكٌ بخلافاتهم ضمن المذهي 
الواحد . 

ولعلَّ هنذه الكلمة التي هي نفثةٌ مصدور من علامتنا السعد في ١‏ شرح 
المقاصد ».. تفي ببيان ما سُطرّ تحت عنوان مذهبه الأصولي ٠‏ وإقصائه عن قبود 
التبعيّة المتوهَّمة من قبل القاصرين ؛ فقد قال : ( وماتريد : من قر سمرقند . وقد 
دخل الآن فيها بين الطائفتين ‏ يعني : الأشاعرة والماتريدية ‏ اختلافٌ في بعض 
الأصول ؛ كمسألة التكوين » ومسألة الاستثناء في الإيمان » ومسألة إيمان المقلد , 
وغير ذلك ٠»‏ والمحققون من الفريقين : لا ينسبون أحدهما إلى البدعة والضلالة , 
خلافاً للمبطلين المتعصبين » حتئ ربما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضاً بدعة 
وضلالة ؛ كالقول بحل متروك التسمية عمداً » وعدم نقض الوضوء بالخارج النجس 
من غير السبيلين » وكجواز النكاح بدون الولي » والصلاة بدون الفاتحة . 
ولا يعرفون أن البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غير أن يكون في عهد 
الصحابة والتابعين » ولا دل عليه الدليل الشرعي » ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم 
يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة » وإن لم يقم دليل علئ قبحه ! تمسّكاً بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ إياكم ومحدثاتٍ الأمور» . ولا يعلمون أنَّ المراد بذلك : هو 
أن يجعل في الدين ما ليس منه » عصمنا الله من اتباع الهوئ ٠‏ وثبتنا على اقتفاء 
الهدئ بالنبي وآله )20 . 
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سئوات اد 
عاش علامتنا السعد » حياة كثيرة الأدّ » شديدة الكدّ ؛ كالعرض لا يبقئ زمانين 
في محل , فما إن حلَّ بلدة حتى ارتحل » أنيسَة علمَهُ » ووقيقا سضيكة وحلكة : 
شكواةٌ بين المَلكين » طوئ عليها جلبابَهُ » فلم يفتح لأحدٍ إليها بابَهُ » وللكرٌ نفئةً 
)١(‏ شرح المقاصد ( 71١/7‏ ) », وهلذا كلام إمام مشرفي على المذهبين معاً . 
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سبقت بها قصبةٌ القلم , أفشَّتُ ما به ألم ؛ حيث افتلبّتْ منه كلماثُ الأسئ في طالعة 
« الشرح المختصر » . فدونك هلذه الصورة التي رسمتها يراعتّهُ في سطرين ٠‏ وهي 
تحكي حالهُ أيامٌ تألينه لهاذا الكتاب ؛ حيث قال : 

مع جمود القريحة بصرٌ البليّات » وخمود الفطنة بصَّرْصّرٍ النكبات ٠‏ وترامي 
البلدانٍ بي والأقطار » ونبو الأوطان عن والأوطار . حتئ طَففْتُ أجوبٌ كل أغبر 
قاتم الأرجاء » وأحرّرُ كلَّ سطر منه في شطر من الغبراء . 

يوماً بحُزوئ ويوماً بالعقيق وبال عذيب يوماً ويوماً بالخليصاء”» 

وقد ترك الشيخ السعد وراءة مدرسة كلاميّة متكاملة المعالم » بدءاً من ١‏ تهذيب 
المنطق والكلام ١‏ مع تأخّر تأليفه » وانتهاء ب ١‏ شرح المقاصد » » وقد تلمذَّ له أعلامٌ 
من الطلبة » من بينهم أسماء كبيرة ؛ كالعلامة علاء الدين البخاري . وحسام الدين 
الأبيوردي » وعلاء الدين الرومي » وحيدر الخوافي » وشمس الدين الكريمي ‏ 
ور 

وللكق الأقر التاليقي كان أكره حممماً ». فكدة السعد مغلة قديماً وزلل يونا 
هلذا في سلاسل تدريس العقيدة الإسلامية وعلوم البلاغة والعربية . 

وإفياة 

الأمر الأههٌ الذي تقفٌ عليه مع تآليف السعد هو تصدٌّرها قائمة الكتب المعتمدة 
في الفنون التي صُنْفَتْ فيها » فقد تنوّعت تآليفُ علامتنا التفتازاني بتنؤع العلوم التي 
أجادها وأتقتها ؛ وهي في المنطق ٠‏ وعلم الكلام والعقائد » والأصول ». والفقه ء 
والتفسير ٠‏ والبلاغة » والنحو . والصرف ٠‏ وقِفْ علئ كلمة ابن خلدون في صفةٍ 
تآليفه ؛ فهي ذهب إبريز”" . 
)0( الشرح المختصر لتلخيص المفتاح ( ص 5 ) . 


() انظرها( ص7”) .. 


"/ 


قال الحافظ ابن حجر : ( وانتفع الناس بتصانيفه )"2 . 

وقال فيه وفي تآليفه الحافظٌ السخاوي : ( صاحب التصانيف الشهيرة نر 
المعقول والمنقول )0 . 

وقال العلامة الكفوي : ( اشتّهرت تصانيفُةُ في الأرض . وأَنَتْ بالطول والعرض )”", 

وقال العلامة الحجوي أيضاً : ( الإمام العلامة في العلوم اللسانية والعقلية 
والأصلين والبيان وغيرها » الذي سارت تآليفه مسرى النور في الظلمة )”** . 

وانظر خبرَهٌ مع تيمور خان في انتشار تصانيفه؟ . 

وإليك ما يمكنٌ القطع بنسبته من تآليفه التي سارّث مع الشمس”""2 : 
في علمي النحو والصرف : 

« شرح تصريف العلامة الزنجاني » : وعرف ب ١‏ تصريف العزي »2 » وهو أوّل 
تآليفه » وقد التمسّ العذر من قارته فقال في فاتحته : ( والمرجرٌ ممِّن اطلع فيه على 
عثرة : أن يدرأ بالحسنة السيئة ؛ فإنه أول ما أفرغته في قالب الترتيب والترصيف ٠‏ 
مختصراً في هلذا « المختصر » ما قرأته في علم التصريف )99 . 

-« إرشاد الهادي » في علم النحو . 
في علم الفقه والفتاوئ : 

١ -‏ المفتاح » في فروع الفقه الشافعي . ويُسمّئى ب ١‏ مفتاح الفقه » » وقد أتمَّهُ من 
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. )79 ١/١0» إنباء الغمر‎ ١ كذافي‎ )١( 

شف كذا في ١‏ وجيز الكلام »( /١‏ 5946 ) . 

(”) نقله عنه العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد البهية »( ص ١1"5‏ ) . 

(4) انظره الفكر السامي (١‏ 41/9 ) . 

(5) انظره( ص )79-7"1١‏ . 

0) ولَّمْ تآليفُ عديدة نسبت للعلامة السعد ؛ بعضها في حيز الشكٌ » والآخر مقطوعٌ بنفيه عنه » 
وانظر بحثاً قيّماً في هنذا في ١‏ التفتازاني وموقفه من الإللهيات 581/١»‏ ) . 

0») شرح تصريف العزي ( ص 59 ) » وعبارته هنا توحي بأنه نظر فيه بأخرة » والله أعلم . 
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- « شرح تلخيص الجامع الكبير » في الفقه الحنفي » ويُسمَّى ب ١‏ مختصر شرح 
تلخيص الجامع الكبير ) » و« الجامع الكبير ) من كتب الإمام محمد بن الحسن 

« فتاوى الحنفية » . 

« حاشية على تفسير الكشاف ١"‏ . وصل فيها إلئ سورة ( الفتح ) . 
في علم أصول الفقه : 

التلويح شرح التوضيح شرح التنقيح » . والحقٌ أنَهُ شرح للكتابين معاً. 

« حاشية علئ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب»©2 » وهو « شرح مختصر 
أصول الفقه » » وأصل مختصر ابن الحاجب هو كتاب ١‏ منتهى السول والأمل » في 
على الآضول والجدل 4 له ايفنا . 


في علوم البلاغة : 

. » المطوّل‎ ١ شرح تلخيص المفتاح » المعروف ب‎ ١- 

- « مختصر شرح تلخيص المفتاح » » ويعرف أيضاً ب « الشرح المختصر» » 
و« الشرح الثاني » » و« مختصر المعاني » تمييزاً له عن غيره من المختصرات . 

شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم ؟ في علمي المعاني والبيان 1 

في المنطق وعلم الكلام والعقائد : 

المقاصد » في علم العقيدة والكلام0" . 


هر شرح المقاصد 0 


)01( وبعض الفهرسات ذكرته ب « مقاصد الكلام » أو ٠‏ مقاصد الطالبين » 3 ولم يثبت المؤلف سوى 
المذكور أعلاه 5 
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. شرح العقائد النسفية » » وهو الكتاب الذي بين أيدينا‎ ١ 
2220 : 1 5 

« رسالة الإيمان » . ذكرها العلامة الفرهاري في «النبراس »© © . 

, وهو من أواخر تصانيفه 0 وله به عناية كبيرة‎  » تهذيباا لمنطوّ والكلام‎ ١ 
. » غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام‎ ١ وسمّاه ب‎ 

7 شرح الشمسية » في المنطق » ويعرف ب « السعدية »© . 
تأريخ لبعض تآليف العلامة السعد : 

وهلذا التأريخ يظهر لنا الأطوارَ العلمية والنضوج المعرفي في حياة الإمام 
التفتازاني » قال العلامة اللكنوي رحمه الله تعالى في الفواتد البهية » : ( وذكر ابن 
الخطيب قاسم الرومي في « روض الأخبار المستخرجة من ربيع الأبرار» . 
والكفوي وغيرهما : أن التفتازاني ولد سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة » وفرغ من 
تصنيف ١‏ شرح الزنجاني » حين بلغ عمرُة ست عشرةً سنة في شعبان سنة 
ه00" . ومن « شرح التلخيص المطول » في صفر سنة ٠‏ /4/اه » بهراة"", 
ومن « اختصاره » سنة «١05/اه‏ »© بغجدوان » ومن « شرح الرسالة الشمسية ١‏ في 
جمادى الآخرة سنة « لادلاه » بمزارجامً » ومن ١‏ التلويح » في ذي القعدة سنة 
2ه ) بكلستان وتركستان”*؟؟ » ومن « شرح عقائد النسفي » في شعبان سنة 
«4'ه)2ء ومن ١‏ حاشية شرح مختصر الأطول » سنة « ٠/الاه‏ » » ومن رسالة 
« الإرشاد' سنة ١‏ 4لالاه » بخوارزم » ومن « مقاصد الكلام » و« شرحه » في ذي 


.)90604 النبراس ( ص‎ )١( 

(؟) هلكذا نقلوا » وما ذكره المؤلّف فيه (ص 14) : أنه أول ما أفرغه في قالب الترتيب 
والترصيف . ولم يذكر سنَّهُ يومئذ . 

(1) فكان عمرّةٌ يومها قرابة العشرين عاماً » وهلذا أعجب من « شرح الزنجاني » لمن نظر فيه » ولله 
في خلقه شؤون . 

(4) يجب التنبّه إلى أن العلامة السعد نفسه نصنّ أنه انتهئ من تأليفه هلذا سنة ( 0ه ) في خاتمته . 


0 


القعدة بسمرقندَ سنة «85لاه). ومن ن ‏ تهذيب المنطق والكلام » في رجب سنة 41/لاهاء 
ومن ١‏ شرح المفتاح فى لوال من البنة الجذكورة » كلها بسمرقنة + وشرع في تأليك 
« الفتاوى الحنفية » يوم الأحد التاسع من ذي القعدة سنة « 14لاه » بهراة » وفي تأليف 
الح لبي راي « شرح تلخيص الجامع الكبير ' سنة 9 87لاها2اء 
كلها بتؤفيق هو :: شرح الكشاف » في الثامن من ربيع الآخر سنة ١‏ 8/اه »)230 . 


العلاءة سعد ولسيد ا لط ينا بجا 

كان بين هلذين العَلَمِينِ نسبةٌ إضافية ذهنية عُرفية ؛ فلا تكاد تذكرٌ أحدّهما حتى 
يسبقَ إلى الذهن ذكرٌ الآخر » والعلمٌ رحمٌ بين أهله » ولا يعرفٌ أقدارَ الرجالٍ إلا 
الرجالٌ » وقد نقلّ العلامة اللكنوي عن العلامة الكفوي أنه قال وهو يتحدّتُ عن 
رابطة السيد الشريف بالإمام السعد : ( حتى إِنَّ السيد الشريف في مبادئ التأليف 
وأئناء التصنيف كان يغوصٌ في بحار تحقيقه وتحريره » ويلتقط الدّررَ من تدقيقه 
وتسطيره ٠»‏ ويعترف برفعة شأنه وجلالته ؛ وقدر فضله وعلو مقامه » إلا أنه لما وقع 
بعهما المشاجرة والمتائرة سب عا ميق فى مجلس تيمرر من الساسةة والمتاظرة 
والمجادلة والمكابرة. . لم يبقَّ الوفاق » والتزم تزييفت كلّ ما قال » وكلاهما من 
الفضلاء في الورئ تضرَبُ بهما الأمثال )20 . 


ن.است لامر عه 


كان العلامة السعد ذا مكانة وهيبة في قلوب الخاصة والعامة . عدا هنذا الأمر 
إلئ أصحاب السلطنة والنفوذ حينما عرفوا له فضله وعلمه ‏ يدلّكَ على هلذا : 
ما حكى المولى الكورانيٌ للسلطان محمد الفاتح يوماً مما يضهٌ خبر السعد حيث 
قال : ( إِنَّ الأمير تيمور خان أرسلّ بريداً لمصلحة وقال له : إن احتجت إل فرس 


. ) ١175 الفوائد البهية( ص‎ )١( 
. ) ١75 (؟) انظر « الفوائد البهية »( ص‎ 
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خذ فرسس كلٌ مَنْ لقِيئهُ وإن كان ابني شاه رخ ٠‏ فتوجّة البريدٌ إلئ ما أُمرَ به ٠‏ فلقي 
المولئ سعد الدين التمتازاني وهو نازلٌ في موضع قاعدٌ في خيمته » وأفراسه مربوطة 
قدّامه ٠‏ فأخذ البريدٌُ منها فرسا. فأخبر المولئ بذلك ٠‏ فضرب البريدٌ ضرباً 
شديداً » فرجم هو إلى الأمير تيمور » وأخبره ما فعله المولى المذكور ٠‏ فغضب 
الأمير تيمور خان غضباً شديداً » ثم قال : ولو كان هو ابني شاه رخ لقتلتةُ ! وللكئي 
كيف أقتلُ رجلاً ما دخلثٌ في بلدة إلا وقد دخلها تصنيفةٌ قبل دخول سيفي ؟1 )2 . 


نعط العبا را ست لضان ولشى ب فضا 

والكلمة الذهبية في وصفه هي للعلامة المؤرّخ ابن خلدون ؟ حيث قال وهو 
يتحدَّتٌ عن العلوم العقلية : ( يبلغنا عن أهل المشرق أنَّ بضائع هاذه العلوم لم تزلٌ 
عندهم موفورة » وخصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر » وأنْهم على 
بح من العلوم العقليّة ؛ لتوثّر عمرانهم » واستحكام الحضارة فيهم . 

ولقد وقفث بمصرّ علئ تآليفَ في المعقول مُتعدّدةِ لرجل من عظماء هراة من بلاد 
عزاسان 4 ينه سهد الدين الققاواق + منها فى غلم الكلام واضو الققه والبياة 
تشهدٌ بأنَّ له ملكة راسخة في هذه العلوم » وفي أثنائها ما يدل على أنَّ له اطّلاعاً على 
العلوم الحكميّة» وقدماً عالية في سائر الفنون العقليّة ٠‏ والله يؤيّد بنصره من يشاء 11 

وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ إنباء الغمر ) آخل عع القطب وقوه ٠»‏ وتقدّم في 
الفنون + واكعهر كك ع وطاد يك 0 

وقال العلامة عصام الدين الإسفرايني في « الأطول » : ( العالم الرباني » أستاذ 
الفضلاء , العلامة التفتازاني )229 . 


.6© 04 الشقائق النعمانية 2( ص‎ ١ كذافي‎ )١( 
. ) 72/١ ( (؟) تاريخ ابن خلدون‎ 

() إنباء الغمر( "9١/١‏ ) . 

.)1١1/١(لوطألا‎ ):( 


رحو 


وقال العلامة ابن عرب شاه فى « عجائب المقدور» : (وغن المحتقين سعد 
الدين التفتازاني )20 ., ْ 

وقال الإمام السيوطي في « بغية الوعاة» : (الإمام العلامة . عالمٌ بالنحو 
والتصريف . والمعاني والبيان » والأصلين والمنطق وغيرها » شافعييٌ ) إلى أن 
قال : ( وانتهث إليه معرفة العلوم بالمشرق )("© . 

وقال العلامة الأدنه وي في « طبقات المفسرين » : ( الإمام المحقق . والحبر 
المدقق » سلطانٌ العلماء الكبار والمصنفين » وارثُ علوم الأنبياء والمرسلين )0 . 

وقال الشوكاني في « البدر الطالع » : ( وبالجملة : فصاحبٌ الترجمة مُتفرّدٌ 
بعلومه في القرن الثامن . لم يكن له في أهله نظيرُ فيها » ومصنفائة قد طارّث في 
حياته إلى جميع البلدان » وتنافسٌ النامنُ في تحصيلها )”2 » وهو عصرٌ عاش فيه 
البدر بن جماعة » والتاج السبكي . وابن كثيرء والإسنوي . وبدر الدين 
الزركشي ٠‏ والسراج البلقيني ٠»‏ وغيرهم من أساطين العلماء . 


كادتٍ علوم البلاغة العربية ‏ علئ لكنةٍ فارسية كان عليها ‏ تتجلّى في سطور 
تآليفه التي خطّها » ولا سيّما في كُتبه التي رصفها في هنذا الفنّ ؛ في مُقدّماتها , 
وفي طوايا سطورها . وهو إلى هلذا له نتففٌ شعرية يسيرة ؛ منها قوله : ( من الطويل ) 
إذا خاضّ في بحر التفكُرٍ خاطري على درَةٍ مِنْ معضلاتٍ المطالب 
حَقَرْتُ ملوكٌ الأرض في نيلٍ ما حَوَوًا ونلثُ المنئ بالكثب لا بالكتائب 
)١(‏ عجائب المقدور( ص 555 ) . 
(؟) بغية الوعاة( ”/ 780 ) . 


() طبقات المفسرين ( ص 7١١‏ ) . 
)2 البدر الطالع ( 0/1" ). 


ردنا 


ومنها أيضاً : ( من الدوبيت) 
تَرَدَاضَرَق الثرس وحص ل ماله فالس ة عقي وتم ل آبإنا 
لا ينفمُكُ القيام” والعكسُ ولا إفْمَنْتَل يفَعئِ ل افضلالا 
ومن ذلك أيضاً : ( من الطويل) 
طويتٌُ بإحراز العلوم وكسيها رداءً شبابي والجنونٌ فنونٌ 
فلكا سشلة العلسوء وزلها. . 'تبقة لي أذ الفقسرة جغدرة 


وفات ما قال 

بعد حياةٍ ملؤها النأَيُ عن الأوطان » ومفارقةٌ الأحباب والخلان » وتفانٍ في 
خدمة العلم » وإخلاص فتح أبواتٍ الخلود لآثاره » وهمَّةٍ قعساءً لم تركنْ لراحة 
الجسد. . نزلَ القدرٌ الحتمٌ بكلٌّ حيئٌ زائل بساحة المولئ سعد الملة والدين » وتُوني 
بسمرقند يوم الاثنين » الثاني والعشرين من شهر الله المحرم » سنة ( 797 ه ) على 
أصح الأقوال , ونقل إلى سَرْحْسٌ » ودفن بها يوم الأربعاء » التاسع من ججمادى 
الأولئ » أسعدةٌ الله تعالى » وأعلئ في الفراديس رُتَبَة290 . 

ودغ عنك أحدوئة موتِه بسبب الم والضيق ؛ لمناظرة السيد السند الجرجاني » 
فما مثلٌ السعد الذي قضمَّتٍ الأيام عظمَهُ » وخضمّث لحمّةُ » فأراها من نفسه الرضا 
عن قضاء مولاه » وهششٌ لها وبشْنٌ. . بالذي يهتةٌ لمثل هلذه العوارض بعد تلك 
القوارض ٠‏ ثم لا يلزمٌ من هذا نفْيُ تلك المناظرة » بل هي مباحثةٌ واقعة » وكتبُ 
الأخباريين تكادٌ تجمم على ذكرها لهما » وفضلٌ السعد لا تمحوه هفوةٌ عارضة » 
هنذا [ن شل أن الح كان لجانب النيد الفريك + وحديما لقان + رسيقينا 


, ) 704/7 (٠ انظر « البدر الطالع‎ )١( 
>: 


إيف 


م كم 


شيخ الإسلام » العلامة الإمام » الفقيه الأصولي المتكلم » شيخ أهل عصره 
ومصره » وشيخ الجامع الأزهر في خحاتمة أمره ؛ برهان الدين » إيراهيم بن 
محمد بن أحمد الباجورئٌ » الشافعى المصري المنوفي الجيزاويٌ . 

والباجوريٌ"''' - ويقال : البيجوري - : نسبة إلئ باجور أو بيجور ؛ وهي قرية 
هن قرعل عديرية المتوقية بمركز سبك , 


مولره و لما 
ولد الإمام الباجوريٌ سنة ( /9١١ه‏ ) كما يفهم من سياق ترجمة تلميذه العلامة 
محمد قطة العدوي له » وقال : ( ونشأ فيها- يعني : مدينة باجور- في حجر 
والده » وقرأ عليه القرآن المحيد . بغاية الإتقان والتجويد » وقدم إلى الأزهر سنة 
ها لأجل تحصيل العلم الشريف ٠‏ وسنهُ إذ ذاك أربع عشرة سنة )20 . 
ثم جاءت حملة نابليون والاحتلال الفرنسي لمصر . فدخلها سنة (717١1ه‏ )ء 
مما منع الشيخ الباجوري من متابعة الطلب . فتوجه إلى الجيزة » وأقام بها 
)١(‏ كذا بالألف كما كان على خاتمه الذي يختم بهء وكان يوقع تارة ب ( الباجوري ) وأخرئ 
ب( البيجوري ) » وانظر صورة توقيعه ( ص 45 ) . 
(؟) انظر ه الخطط التوفيقية ١/940)»‏ ) . 
() انظر ترجمة العلامة البيجوري للشيخ محمد قطة العدوي في طبعته لكتاب « المواهب اللدنية 
على الشمائل المحمدية » لشيخه ( ص" ) »وقد كتبها كما جاء في خاتمتها ( ص 7750 ) سنة 
(١٠8١؟١اه).‏ 


مدة وجيزة ؛ ليعود إلى الأزهر سنة ( 1١+١5‏ هم 2230 ء ويشتغل بالعلم على أساطين 


عصره . 


أثر عن العلامة الباجوري إضافتةُ نفسَهٌ إلى ثلاثة أعلام أجلاء ؛ هم : العلامة 
محمد الفضالي . والعلامة محمد الأمير الصغير » والعلامة حسن القويسني"" . مع 
أنه قرأ على من يتقدّمهم سنا وعلماً » وللكنه البرٌ والودٌ » ونزعة الوفاء وشدة 
الحياء » ويظهر أنَّ لهنؤلاء الأعلام الثلاثة أكبرَ الأثر في نفس الباجوري » ولا سيما 
شه الفضالي . الذي كان طيّعاً لأوامره في جملة من التآليف . و« حاشيته على 
العقائد النسفية » واحدةٌ من مجالي بره به وحبّه له . 

ولعلَّ أبرز الأكابر من أهل العلم الذين قرأ عليهم وانتفع بعلمهم » ونال شرف 
الصلة بأسانيدهم. . هو العلامة محمد السنباوي المعروف بالأمير الكبير » والشيخ 
العلامة داود القلعاوي . والعلامة شيخ الآزهر عبد الله الشرقاوي . ومع هلذا كانت 
أيامه الزاهرة في حياته مع الثلاثة الأوّلين . 

بل إنَّ العلامة محمد قطة العدوي خصٌ اثنين منهم ؛ حيث قال وهو يذكر 
مشايخه المتقدّم ذكرهم : ( وتلقّى عنهم ما تيسر له من العلوم » وصار يأخذ منها 
بالمنطوق والمفهوم » وللكن كان أكثر ملازمته وتلقيه وأخذه للعلم الشريف. . عن 
المرحوم الأستاذ الشيخ محمد الفضالي » والمرحوم الأستاذ الشيخ حسن 
القويسني . ولازم الأول إلئ أن توفي إلئ رحمة الله تعالئ )7 . 
)١(‏ هلذه التأريخات حكاها البيجوري بنفسه عن نفسه . ونقلها عنه تلميذه العلامة المصحح الكبير 

محمد قطة العدوي ٠‏ وانظر طبعته ل ١‏ المواهب اللدئية على الشمائل المحمدية » ( ص") » 

وه نزهة الفكر » للحضراوي ( 794/١‏ ) . 


(؟) انظر « أسانيد المصريين (١2‏ ص 774 ) . 
(؟) انظر ١‏ المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية 4( ص" ) . 


75 


اك 

لم تدر عجلةٌ الزمن به طويلاً حتى ظهرت مخايل النجابة والذكاء مشرقة عليه . 
وأخذت أعناق مطايا العلم تسعئ إليه » فأخذ بأعنّتها بعزم وجدٌّ » وأركضها في كل 
خلبة موعلات السجين + ساق من وهب ء واغطن بالاسيت:! 

فبكّرت له سنو العطاء » فأتحمّها بدروسه » وأقلامه وطروسه . وزحفت إليه 
المحابر » وامتلأت من علمه الدفاتر » يُعرّفك على هنذا مِخْلَّفَةُ وإرئه العلمي . 
والعمائم الكبيرة التي حملت العلم عنه . 

فكان رحمه الله تعالى يدرس من أول النهار إلئن ما بعد صلاة العشاء » واستمر 
في التدريس بعد أن تولئ مشيخة الأزهر ؛ لتعلق الطلبة به”"© . 

قال عنه المؤرخ العلامة عبد الرزاق البيطار : ( شيخ الوقت والأوان » المستوي 
في فضائله على عرش كيوان » فهو الذي بهر بإبداعه » وظهر على ذوي الكمال بسعة 
اطلاعه » وعطل العوالي بيراعه » ومد لتناول المعالي طويل باعه » وأطلع الكلام 
رائقاً ٠‏ وجاء به متناسقاً . فهو العالم العامل » والجهبذ الكامل . الجامع بين شرفي 
العلم والتقوى . السالك سبيل ذلك في السر والنجوئ . قد افتخرت به الفضائل . 
1 حتئ قدمته الأوائل ا 

وقال العلامة العدوي عنه واصفاً علمه وتعليمه : ( وله في التعليم نفس عالي » 
وكان ملازماً لذلك على التوالي » حتئ صار له ذلك سجية وعادة )(© , 


019 انظر ‏ النور الأبهر في طبقات شيوخ الجامع الأزهر » ( ص11 ) . 
6 كذا في « حلية البشر »( 8-9/١‏ ) . 
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طرف مما قبل في مدحه يومَ آلت إليه مشيخة الأزهر : 


السيرق الغمامٌ بدره المشور 
أَمْ ذي تباشيرٌ الصباح تنفّسَتْ 
كبلابل الأفراح أبِدَتْ طالعاً 
هو كوكبٌ إيضاحٌ بهجة ضوئه 
رفت لوءً العزٍّدولةٌ مجده 
أكرمٌ بهِحَبْراًهماماًرحلة 
أبدى الطوالم في مطالع فخرٍ 


-_- 


١6 


1:6 


زفت حواشيهٍ ورقّتْ وازد 
هوبِرٌ إفضالٍ وبحرٌ فضائلٍ 
كوَّرْث مدحَ حلاه إِذْ هو شكّه 
هو روضُ عرفانٍ تجلّى عن جنى 
لاغروّ إِنْ طابَ الزْمانٌ بطييه 
يا دهرُ أعط القوس باريها فقد 
غنذا مجلي عَلة السني الذي 
عو سكسة الإكان سعد أواقته 
فرححث به الدنيا وأصبحح وجهها 
وَرَهث يغ العلبا وقالث أرخوا 


يا صاح حدّث عن مآثره وقُلْ 


000( 
زفق 


انظر « حلية البشر 1( .)١١/١‏ 


كان ذلك سنة ( 1777 ه ) بحساب الجمّل . 
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بشن رياضَ الورد والمنشور 
يحلة اشتدينا دجا الديجور 
حَيلِيَ الزمانٌ بحظه الموفور 
مغن عن المصباح والتنويرٍ 
وسطثْ بصارم فضله المشهور 
تُطوى القفارٌ لعلمه المنشور 
ولدى المواقفف سار بالتيسير 
بمحاسن التحبير والتحرير 
صاف عدَثْةٌ شواتبٌ التكدير 
تقوى الحلاوةٌ فيه بالتكرير 
دان وكمٌ ليس بالمزرورٍ 
وشذاة عم الكون بالتعطير 
أفرظطتَ في التقديم والتأخيرٍ 
حازٌ الفخارَ بسعيه المشكور 
فخرٌالزمانٍِ مُيسَّرُ المعسور 
فيه تلوح بشاشةٌ المسرور 
أبهئ إعام شيخ البااجووي9؟ 
قدصم نقل حديثيّ المأثور 


طوبىئ لمَّنْ بمقام إبراهيمَ قد أدّى فريضة حجّه المبرور 
وسعئن وطافٌ بكعبة الطؤل الذي كت شعامة 
فليهِنَهُ الإقبالٌ وليقض الذي قد فات مِنْ مندوبه المنذور 
السو أخدي يسة فك شجلني في خجلة مِنْ جفنها المكسور 


غاياتٌ ما ترجوة فض خنفافها حيث التوّث بتكامل التوقير 


ارام سان 

كان الإمام الباجوري من طراز العلماء العاملين » والورّاث الكاملين » جمع بين 
العلم والمعرفة والعمل » وعرف عنه تعظيم الحُرّم » والخشية والتبتل » وكثرة الذكر 
وتحقيق المقامات » ومحبة العترة الطاهرة » وملازمة زيارتهم وزيارة الأولياء 
وال التحيخ : 

قال عنه تلميذه العلامة المصحّح محمد قطة العدوي : ( ولسانه دائماً رطبٌ 
بتلاوة القرآن » وكان متميزاً بذلك بين الأمثال والأقران » وله وَلَهٌ عظيم وحتٌ 
جسيم لأهل بيت النبي الكريم ؛ ولذلك كان مواظباً على زيارتهم » ومتردّداً على 
أبوابهم . 

وبالجملة : فكان رحمه الله تعالى صارفاً زمنه في طاعة مولاه » وشاكراً له على 
ما أولاه )270 , 

وتأمّل خواتيم كتبه وتآليفه ؛ لتجد عرَّ التذثّل للحضرة الرفيعة العلية » بعبائر 
الايكسار والعيودية . عرفل بالحشر» الوية + سائلة علي ثثله إقالة العدراك » 
وعلن كيال خلقه سه الهقرات: + رسيها اله تخالن وأنزلة روضات الساف . 


. ) انظر « المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية »( ص؛‎ )١( 
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وقد تخرّج بالشيخ الباجوري علماءٌ أعلام » وسادة كرام ٠‏ وشرّقت بالرواية 
والأخذ عنه عمائمٌ عمّ فضلّها المعمورة . لا مطمع في حصرها ؛ لما للشيع 
البييجوري من المكانة الرفيعة التي تبوّأها يوم كان شيخاً للأزهر » وهو إلى ذلك لم 
ينقطع عن الإفادة والتدريس ' 

فمن جملة هلؤلاء الأعلام الأفذاذ الآخذين عنه : 

الشيخ العلامة المصحح محمد قطة العدوي صاحب الترجمة التي تصدّرت كتاب 
العلامة البيجوري ١‏ المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » وأرّخت له ؛ وجل 
المعرّفين بالإمام البيجوري استفادوا منها » بل نقلوا أكثر عباراتها دون تغيير . 

ومنهم : مفتي الشافعية بمكة . الإمام أحمد الدمياطي المكي الشافعي ٠‏ وأمين 
الفتوئ بالمدينة المنورة الإمام أحمد بن إسماعيل البرزنجي الشافعي ٠‏ والعلامة 
الشيخ حسن العِدّوي الحمزاوي المالكي . والعلامة المعمّر شيخ الإسلام سليم 
البشري المالكي . والعلامة الفقيه عبد الحميد الشرواني صاحب الحاشية على 
« تحفة المحتاج » » والسيد الشريف الإمام جعفر بن إسماعيل البرزنجي . والإمام 
الفقيه عبد الرحملن بن محمد الشربيني الشافعي وأكثر الملازمة له » والآأديب الفقيه 
الشاعر عبد الهادي نجا الأبياري الشافعي . والعلامة الأديب المصحح أبو الوفا نصر 
الهوريني . 

ومن أشهر المعمّرين الذين ألحقوا الأواخر بالأوائل » ورفعوا أسانيد الروايات ؛ 
الإمام المسند محمد بن عبد الله العقوري . وقد عاش قرابة ( ١78‏ ) عاماً » وتفخر 
أسانيد المتأخرين بالرواية عنه » وصلتها بالعلامة الباجوري . 

ومنهم : الإمام المحدث أبو نصر محمد بن عبد القادر الخطيب الدمشقي 
الشافعي . شامة الشام » وشيخ المسندين الأعلام » وغيرهم الكثير . 


٠ 


07 

كان من حسن الطالع : أن كتب الله القبول لمؤلّات الشيخ الإمام الباجوري في 
حياته ؛ لما حوته من طابع التقريب والتفهيم » والتنوُع في العلم ٠»‏ والترتيب 
والتسلسل ٠‏ إلئ غير ذلك من ميزات أفادها من شيخه الفضالي . وزاد عليه » حتئ 
كان شيخه الفضالي نفسه يطلب منه الشرح والتحشية علئ بعض الكتب . 

قال العلامة محمد قطة العدوي : ( فمن جملة نعمه تعالئ عليه : الانتفاع بتآليفه 
في حياته » والسعي في طلبها من أقصى البلاد » والاجتهاد في تحصيلها من كل 
حاضر وباد )20 . 

وإليك ذكرٌ هلذه المؤلفات مؤرّخة كما أوردها العلامة محمد قطة العدوي ؛ 
حيث قال : ( وألف التآليف العديدة » الجامعة المفيدة » في كلّ فنٌّ » من توحيد 
وأصول . ومعقول ومنقول ) » ثم ذكر هلذه التآليف : 

- « حاشية على رسالة الشيخ محمد الفضالي في كلمة : لا إلله إلا الله » : ألّفها 
سنة(؟7؟؟١اه).‏ 

- « تحقيق المقام » شرح كفاية العوام » فيما يجب عليهم من علم الكلام ) 
للشيخ الفضالي أيضاً : ألفها سنة ( "571١١ه‏ ) . 

- « فتح القريب المجيد » شرح بداية المريد » للشيخ السباعي : أَلَّْها سنة 
0ه 

- « حاشية على مولد المصطفئ صلى الله عليه وسلم » للإمام ابن حجر 
الهيتمي : ألّْها سنة ( 1775ه ) أيضاً . 

#اعاشية .عن مختصس السنوسي .في فن. الميزاة #4 المنطق + ألقها سن 


.)ها١؟؟6(‎ 
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- « حاشية على متن السلم » للأخضري في فن المنطق أيضاً : ألفها سة 
(5؟؟اه). 

- « حاشية على متن السمرقندية في فن البيان » : ألَّها سنة (777١1ه‏ ) أيضاً . 

« فتح الخبير اللطيف . شرح نظم الترصيف . في فنّ التصريف »© : ألفها سنة 
ف 42 ,| 

د حافية عل معن الستوسية قن الترحيد 16+ القيا سن ( باه ) أيضا .. 

خ #حافية علج حولد المضطتن #صان اله هليه رباد للقي الدرقير + ألنها 
سنة (/171713١ه‏ ) أيضاً . 

١ -‏ شرح منظومة الشيخ العمريطي » في النحو : ألّفْها سنة (17794ه ) . 

خاشية غلن البردةالشريقة ++ القياسنة 999 اى ) أيضاً , 

-ااحاشية علي بالكنفعاة 4 + النياية 9613ا ف )+ 

- « حاشية على الجوهرة في التوحيد » المسمئ ب ١‏ تحفة المريد » : ألما سنة 
(755١ه‏ )أيضاً . 

« منح الفتاح . علىل ضوء المصباح ء في أحكام التكاح » : ألفها سنة 
(75١ه‏ )أيضاً. 

« حاشية على الشنشوري في فن الفرائض » المسمئ ب ١‏ التحفة الخيرية » : 
ألفها سنة ( 1ه ) . 

« الدرر الحسان » علئ فتح الرحمئلن » فيما يحصل به الإسلام والإيمان ' 
للزبيدي الوضاحي الشرعبي : ألّفه سنة (1574١ه‏ ) . 

الاوسالة مغيرة فى 3ك اكلام » + الثهاسلة ( ماف ) ايف : 

ةالبواعب اللدية علق السنائل المحمدية © + النهاسنة 19819ه )0 
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١ -‏ حاشية علئن شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع » في الفقه الشافعي : ألّفها سنة 
(58١ه).‏ 

ف قال : ( وله مؤلّفات أخر ء وللكنها لم تكتمل ؛ منها: ٠حاشية‏ علئ جمع 
الجوامع » إلئ غاية المقدمة . ومنها : « حاشية علئ شرح السعد لعقائد النسفي » . 
ومنها : « حاشية على المنهج » في الفقه إلى ١‏ كتاب الجنائز » » ومنها : ١‏ شرح 
منظومة الشيخ النجاري » في التوحيد )20 . 


وفات ما قال 
بعد أن انتهت للإمام الباجوري رئاسة الأزهر سنة ( 777١ه‏ ) ء وكرسيٌ الأزهر 
يومّها عزيز » منيع عن غير أهله. . بقي رحمه الله تعالئ يدرس وينتفع به الخاصصٌ 
والعامٌ » وكان فيما درّسه في تلك الأيام : « مفاتيح الغيب » للإمام الفخر الرازي في 
تفسير القرآن العظيم » وكان يحضر درسه أفاضلُ الجامع الأزهر » وللكن لم يكمل 


له » بسبب ما نزل به من مرض وضعف"" . 


وبقي على هلذه الحالة وهو يُوَمٌ » إلى أن ضعُف جسمه ونزل به السقم » وحجَّةُ 
داء الموت » فلا سبق ولا فوت » إلئ أن فاضت روحه الطاهرة إلئ مولاها راضية 
مرضية » يوم الخميس الثامن والعشرين من ذي القعدة » سنة (115١ه‏ ) . وصلئ 
عليه جمع عظيم » ودفن بتربة المجاورين » بل الله ثراه » وجعل الجنة مأواه » 
آمين . 


ف دما نا 


)01( انظر « المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » ( ص" 5 ) وقال ( ص74" ) : ( فإِنَّ هلذه 
الحاشية بل وسائر مؤلفاته » حظيت بالقبول في حياته وبعد مماته » وعم نفعها العباد ء وشاع 
ذكرها في سائر الأقطار والبلاد » ورغب الناس في تحصيلها وحيازتها » واستعمالها بقراءتها 
ومطالعتها ) . 

(؟) انظر « المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » ( ص؛ ) . 
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2ه سب 
:امش يلار الب جور كل شر العقالالنسفة 


إن الإبرازة الأولئ لهلذه الحاشية توحي بالمكانة العلمية المرموقة للإمام 
البيجوري في علم الكلام » فحاشيته المعروفة ب ١‏ تحفة المريد ») على سعة ما فيها 
وتحريراتها وتحقيقاتها. . لم تكن لتظهر الشيخ الباجوري بما أظهرته ٠‏ حاشيته على 
شرح السعد » هلذه . 

ندرك هلذا باللغة الكلامية الصّرفة التي اختارها هنا » والتي لن نجد مثيلاً لها في 
جل الكتب التي سطرها رحمه الله تعالئ » كما تُعرّفنا الحواشي التي اعتمدها مراجع 
له في هلذا التأليف دون غيره . 


داعية التأليف : 

ذكر العلامةٌ الباجوري صدر التأليف : أنَّ أستاذه وشيخه العلامة محمداً الفضالى 
هو مَنْ طلبَ منه التحشية علئ ١‏ شرح العقائد » ؛ حيث قال : ( لمّا كان ١‏ شرح 
العقائد النسفية » للمحقق المدقق العلامة الفهامة ؛ سعد الدين التفتازاني ؛ مشهوراً 
بصعوبة العبارات والمباني » خصوصاً ما كتبه عليه العلامة الخيالى ؛ فإنه مجمل 
المقال. . أمرني مَنْ هو محفوف بلطف الكبير المتعالي ؛ أستادنا وشيخنا الشيخ 
محمد الفضالي : أن أكتب عليه كتابة تَحُلٌ الفاظه » وثبين مراده + قامخلت أمره لى 
تلك + )إلن لخر ءا 745 , 


.) 0 انظر( ص‎ )١( 
م6‎ 


منهجه في هلذه ١‏ الحاشية » » والمراجمٌ التي اعتمدها فيها : 

ككل الحواشي التي ذاعت للعلامة الباجوري. . كانت هلذه الحاشية ؛ فقر 
التقط من ” شرح العقائد » العبارات التي تستأهل الشرح عموماً ٠‏ وللكن كانت ل 
وقفات طويلة مع عويصاتها » فهي التي اعتنن بها علامتنا الباجوري ٠‏ فما كان 
ليشتغل بتطويل الكلام في الواضحات ٠‏ والتغافل عن هلذه العويصات . 

فكان ممّا سار عليه : 

- شرح المصطلحات الدائرة في هلذا العلم » مما لم يعرض له الشارح . 

العناية بعود الضمائر التي قد توهم وتورث الترديد . 

- تحرير محل النزاع عند إجمال الشارح للكلام » وهلذا قليل . 

- نظم الأقيسة التي أجملها الشارح بذكر بعض مقدّماتها أو اكتفئ بذكر نتائجها , 
وبيانٌ العنايات والعلاوات والتفسيرات والاستدراكات . 

- صياغة الاستعارات التي استعملها الشارح أو المصنف في نظم كلامهما . 

- مقارنة بعض اختيارات الشارح بغيرها من كتبه البلاغية والأصولية . 

- بيان بعض التعبيرات التي رجا العلامة البيجوري أنْ لو سار عليها الشارح . 

- عزو بعض الأقوال لأصحابها » والتعريف ببعض الأعلام . 

صناعة بعض التحريجات والإجابةٌ عنها ؛ طلباً لمزيد البيان . 

- التمثيل لبعض المسائل والأدلة المسكوت عنها . 

- الاعتراض علئ بعض العبارات أو التمثيلات التي ساقها العلامة الشارح » 
وغالبها منقول من الحواشي التي اعتمدها إمامنا البيجوري . 
أما بشأن المراجع الرئيسة لهلذه الحاشية المباركة : 

فهي  :‏ حاشية العلامة عبد الحكيم السيالكوتي على الخيالي » ء فكان 
بالضرورة اعتماد « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد » » ومعهما « حاشية العلامة 


كع 


عصام الدين الإسفرايني على شرح العقائد » , هلذه الحواشي الثلاثة هي الكتب 
الرئيسة التي أكثرٌ العلامة البيجوري النقلّ عنها . وكثيراً ما لا يُصرّح بذلك » وأخصّها 
اعتماداً ونقلاً هي « حاشية العلامة السيالكوتي » . فمع كون العلامة الباجوري لم يتمّ 
تحشيته علئ « شرح العقائد» » وللكنه التهمّ بما كتبه فيما بين أيدينا قرابة ثلثي 
« حاشية العلامة السيالكوتي » ! وكان قد سار معها سطراً سطراً » وأفاد منها جل 
مادته العلمية . 

ومع هلذا: تجدر الإشارة إلئ ميزة نجدها عند الإمام الباجوري في 
« حاشيته » ؛ وهي عرضه لمادة الكلام الني تعوّصت بعض عباراتها عند هلؤلاء الأئمة 
الجلّة الأعلام. . بلقة لن بر قهمها على الظالب التععاس + خخلافاً لما تجده هن 
عَسْرٍ عند غيره » فكان تليينُ عباراتهم من أهمٌ الأعمال التي قصدها العلامة الباجوري 
في هلذه « الحاشية » . 

والمتتبّع يرئ أنه اعتمد غير هلذه الحواشي الثلاثة ؛ ك « حاشية النبراس » 
للعلامة الفرهاري . و« حاشية العلامة الكستلي » » وقد صرح على ندرة بالنقل 
عنه » هلذا إلى بعض الكتب الأصولية والكلامية التي صرّح بالنقل عنها أيضاً . 
ما شرحه العلامة الباجوري في هلذه ١‏ الحاشية » : 

أتت هلذه الحاشية : علئ مقدمة العلامة الشارح » وعلى الحديث على المبادىٌ 
والتمهيدات » وأبحاث النظر وأسباب العلم » وبحث الكلام علئ حدوث العالم » 
والحديثٍ عن صفة الوجود وصفات التنزيه » وبعض صفات المعاني » لينقطع 
الكلام هنا لأمر خفي فلم يظهر » وإلى الله المرجع والمستقر . 

وقد أسهب المحشي العلامة الباجوري في هلذه القطعة من « شرح العقائد ) 
والتي تقرب من ثلث حجمه. . إسهابة طويلة النفس . ولو قدَّر الله سبحانه التمام 
لكانت هئذه الحاشية من أوسع ما كتب علئ ؛ شرح العقائد » » وللكن السّلوان فيما 
نجد العناية به مما هو معدود من الذي يحتاج إلى بيان » فليس ثَّمّ كبير حسرة . 


/ع 


ولك هنا أن تقف وتعلم : أنَّ هنذه ١‏ الحاشية » ليست الكتاب الوحيد الذي ل 
تمَسّح الأيامٌ للعلامة الباجوري لإتمامه » بل هو ضمن مجموعة كُتَب “ي من 
الأمّهات التي شهدت الأيام بتربُعها على المنصّة الأولئ للتأليف » وتداولتها الأقلام 
والمحابر بالشرح والتحشية ؛ فقد جرى الشيخ الباجوري شوطاً في شرحه لكتاب 
: جمع الجوامع ؛ للإمام ابن السبكي في أصول الفقه والعقيدة والتصوف . وصل فيه 
إلئ غاية المقدمة » وآخرّ في شرح « منظومة الشيخ النجاري © في التوحيد . وكذا 
عمد لشرح ١‏ منهج الطلاب » لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ٠‏ ووصل إلى ( كتاب 
الجفاية 906 4..ولو كفي 1 حاشيته » هلذه الإتمام. . لصارت ١‏ الحاشية » الإمام . 

قال العلامة المؤرخ عبد الرزاق البيطار في ترجمته : ( وله مؤلفات انبر لم 

تكمل ء قلذا أضربتاعن ذكرها صفيد )570 , 

وكأنّ الشيخ البيطار لم يعتدّ بهلذه المبتورات » وكم من كتب دخلت أرجاء 
المكتبة الرحبة » وانتفع بها الطلبة والباحثون » وهي لم يكتب لها التمام ! وليس من 
الحكمة هجر كتاب ذنبّهُ أنه لم تكتمل معالمه » بل النفع حاصل » ولا سيّما الكتب 

التي سَطرتها أقلام الأعلام . 


10( كذا في « المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية “( ص؛ ) ٠‏ وفي ‏ نزهة الفكر » للحخ اوي 
/١(‏ 48 )ء. وعلق محققه : ( وله كتب أخرئ غيرها ) . 
(١؟)‏ انظر ١‏ حلية البشر .)9/١0(٠‏ 
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ع جمد من سعد د ساطن جد ]ع سالط نس صفح عق و تظفح عنس سد مظع هظح خلال لتاقت كلا لقاش ةالصل د.ا :.: 


رغم انفراد النسخة المعتمدة لهلذه ١الحاشية»)..‏ كانت العزيمة منعقدة 
لإخراجها . علئ كثرة الصعوبات التي لا تخفئ على الباحث في مثل هلذه الحالة » 
وقد تم بحمد الله تعالى وفضله ربط مقاطعها مع النص المتين المحقق لكتاب ١‏ شرح 
العقائد النسفية » » هلذا الشرح الذي تمّ بعون الله وتوفيقه تحقيقه على أنفس النسخ 
الخطية » والعناية به وتحليته بعيون التعليقات العلمية ؛ من حواشيه المتكاثرة 
مطبوعة ومخطوطة ٠‏ فخرج بما تقَرٌ به أعينٌ المهتمّين بالتراث الكلاميّ عموماً . 
وبتآليف العلامة السعد خصوصاً . 

وكان من جملة ما وقفنا عليه من حواشي هلذا الكتاب المخطوطة اليتيمة لهلذه 
الحاشية المباركة » وعايئًا ما حوته من علم جم . وبعدما أفدنا منها كثيراً من 
التعليقات. . ارتأينا أن ترى التون كاخواتها من الحواتي التي وضعت على هلذا 
الشرح » ولم نر عدم تمامها ذنباً لها يقضي عليها أن تبقى حبيسة الأدراج . 

وكان من جملة العنايات بهلذه « الحاشية » : تخريج جميع النصوص المصرّح 
بنقلها من كتبها الأمّ » بل وتخريج غيرها للبحث والتوسع في المسائل الحرجة » 
وضبط الغريب وما قد يشكل » والتعليق علئ ندرة علئ بعض العبارات الموهمة . 

ويحسن التنبيه هنا على وجود بعض كلمات - وهي قليلة بالنسبة لحجم الكتاب - 
رسمت رسماً إملائياً مغلوطاً فيه » وأخرئ سبق بها قلم الناسخ فكتبها على غير 
صورتها . أو وهّم فكتب أخرئ مكانها » وقد تم تصحيح هلذا النوع من الأخطاء 
دون الإشارة إلى الأصل ٠‏ كرسم ( اللذين ) : (١‏ الذين ) » و( الموجود ) : 
( المجود ) مثلاً » أما الكلمات التي تغاير رسمها تغايراً فاحشاً فقد تم تصحيحها من 


4 


الأصول المنقول عنها . مع الإشارة في أغلب الأحوال إلئ أصلها ؛ ككل, 
( التحرز ) التي رسمت غلطاً : ( التحيز ) مثلاً . 

وقد سقطت بعض الكلمات -علئ ندرة أيضاً ‏ وتم استدراكها من الكتب الأصرر 
إن كانت في موضع نقل , أو بما يفرضه السياق » وتنبيهاً على ذلك وضعت ب 
معوفين هلكذا : [] . علئ أنها ليست في أصل النسخة . 1 

بقي أن يقال : إِنَّ العلامة الباجوري كما علمت لم يُتِمّ تأليف هلذه الحاشية , 
ولذا تمّت المحافظة على جُلّ التعليقات العلمية التي دُوّنت علئ « شرح العقائد ؛, 
والتي سيجد فيها القارئ شيئاً من السلوان بعد انقطاع حبل ١‏ الحاشية » ٠‏ بل إِنْ 
« الشرح » وه التصنيف » لهنذه « الحاشية » بفضل الله تعالئ ومنه. . من أحسن ما قد 
يقف عليه الباحث ؛ لما بُذْل فيهما من جهد ووقت » وعناية وضبط » ومراجعات 
عديدة لمطولات الحواشي التي كثرت عليهما . 

وك . 

فحبلٌ الود مبرم » وعقد الشكر محكم. . لكل من أسديئ معروفاً في خدمة كب 
التراث . ولا سيّما ( دار التقوى ) التي أصرّت علئ إبراز هلذه الحاشية العلمية بعد 
عناء طويل في تحقيق ١‏ شرح العقائد النسفية » ؛ لترضّع تاج ذاك العمل بدُرَّة هلذه 
« الحاشية ». وتضمٌ الخير إلى الخير » وتّحبي قطعة علمية لم تأتِ عليها ذيول 
العناية » وكادت تنساها ذاكرة التاريخ . والله تعالى من وراء القصد ء وله سبحانه 
الأمر من قبل ومن بعد . 


لسلست الفا مره 


وصفالن عطي 
ل شرح العما ةد ( 


لكتاب « شرح العقائد النسفية » كم كبير من النسخ في دور المخطوطات ؟؛ لماله 
من الذيوع بين العلماء وطلبتهم » ولدخوله في سلاسلٍ تدريس علم العقيدة ٠‏ وقد 
تمّ بحمد الله وفضله اعتمادٌُ تسع نسخ خطيّة رئيسة » إضافة إلى أكثر من خمس 
وعشرين نسخة كانت بين يدي التحقيق للاستئناس ٠‏ وإليك وصف هلذه النسخ 
المعتمدة : 


بعت الأول 

نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول » ذات الرقم 2)1١١557(‏ وهي نسخة 
قرنية عهد يوكاة المولق شيا *]5 كتثث بمدرسة بابريدية فى جلذة برس سنة خسن 
وثلاثين وثمان مئة من الهجرة المصطفوية . 

ناسخها : هو مصطفى بن بيشرو » وقد كتبها بخط جميل » وميّر متن العقائد 
باللون الأحمر » مع شكل بعض كلماتها » وكثرة من التعليقات المنتشرة في 
هامشها » والدالة على علم مالكها . 

وهي نسخة تامة » انفردت ببعض المغايرات عن أكثر النسخ المعتمدة » وقد 
وقعت في ( 1١‏ ) ورقة . وعنونت ب « شرح عقائتد » للتفتازاني علئ « متن » عمر 
نسفي » وكتب في آخرها بعض الفوائد العامة . 

ورمزلهاب (1أ) . 


اه 


ٍ# 


نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول . ذات الرقم ( ٠6١١698‏ وهي نسخ 
تامة » وقريبة عهد من أختها ؛ إذ كتبت سنة ثمان وأربعين وثمان مئة هجرية . 

ناسخها : عبد الرحمئن بن أحمد بن ولي الدين » وكتبت كسابقتها بخط 
جميل ٠‏ ووضع فوق كلام المتن خط أحمر ء وانتشرت التعليقات بين سطورها 
وهوامشها ٠‏ وقد ألحق في خاتمتها ١‏ متن عقائد النسفي » مفرداً في ثلاث ورقات . 
ووقعت بتمامها مع المتن في ( 7/5 ) ورقة . وجاء في ورقة العنوان منها :  (‏ شرح 
العقائد » لمولانا سعد الدين التفتازاني رحمه الله سبحانه ) » مع نثر بعض الفوائد , 
وقد وقعت الإفادة من دقة ضبط هلذه النسخة » مع شبه توافقها مع النسخ المعتمدة 
الأخرئ غير السيخة الأولية . 

ورمزلهاب( ب ). 


اواقلقه 

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق . ذات الرقم ( ٠٠١١1‏ ©)» وهي نسخة تامة , 
ومن أقدم النسخ الخطية للكتاب ؛ حيث كتبت سنة ثمان عشرة وثمان مئة هجرية » 
رما كوت الوقوع بكر يمير :فى الرراقة الرايدة والخامسة طنها » من مقف التتريه 
فيها من أولها إلى آخرها » وللكنها مع هلذا كله مقروءة . 

لم يقع التصريح باسم ناسخها » وقد كتبت بخط نسخي معتاد ‏ وكتب « متن 
العقائد » فيها بلون مغاير » وجاء في ورقة العنوان منها : ( كتاب « شرح العقائد ( 
للتفتازاني تغمده الله برحمته ٠»‏ وأسكنه فسيح جنته » ونفعنا به والمسلمين . آمين 
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ورمز لها ب (ج ) . 


حك 


بد الابمت 
نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول » ذات الرقم (16؟ )+ وهي نسخة ثامة ‏ 
صَدَّرت بكتابة « متن عقائد النسفي » في خمس ورقات » ووقعت بتمامها في ( 78 ) 
5-0 وأوكث كنابئها دوق ذكر باسنا بن شع وضعين كمال مه هيدرية .. 
وهي من النسخ المضبوطة » كتبت بخط نسخي جميل » وكثرت على هوامشها 
التعليقات والشروح »ء ومُيّرَ 9 متن العقائد » فيها بوضع خط أحمر فوقه . 


ورمز لهاب (د) . 


ع امه 
نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول » ذات الرقم ( 1145 ٠)‏ وهي نسخة تامة , 
وقعت ضمن مجموع كبير » جاء كتاب « شرح العقائد» في صدره » من الورقة 
( 5 ) إلى الورقة ( 58 ) » وعدد أوراق المجموع بتمامه ( ١79‏ ) ورقة » وجاء بعد 
« شرح العقائد » : « متن العقيدة الطحاوية » » ثم « شرح الطحاوية » لسراج الدين 
الهندي الحنفي » ثم « درج المعالي في شرح بدء الأمالي » » ثم « أصول الدين ' 
للإمام الماتريدي . ثم « بحر الكلام» لأبي المعين النسفي » ثم الانتصار 
والترجيح للمذهب الصحيح » » ثم الغرة المنيفة » . 
وقد كتبت هلذه النسخة سنة خمس وستين وتسع مئة » وكغيرها مير « متن 
العقيدة ؛ بوضع خط أحمر فوقه ء وخطها نسخي معتاد » وقد شكلت كثيرٌ من 
كلماتها » وفشت فيها التعليقات المنقولة وغيرها . 


ورمزلهاب (ه ) . 


ردك 


شز ءار سة 


نسخة آيا صوفيا بإستنبول » ذات الرقم ( 7794 ) » وهي نسخة سلطانية مرموق 
تامة » من أوقاف السلطان محمود خان . وهي ضمن مجموع » تصدره كتابنا ١‏ شرم 
العقائد النسفية». وبعده «المطورّل»». و« قواعدابن هشام الكبرئ, 
و« الصغرئ » . وغير ذلك . 

كتبت بخط نسخي معتاد » وجرى القلم ثرّاً على هوامشها بالتعليقات المقتبس 
من حواشي ١‏ شرح العقائد » وغيرها . 

وهي من النسخ القريبة العهد بالعلامة السعد نسبيّاً ؟ فقد كتبت سنة ( /5/ ه), 
علئ يد ناسخها : محمد بن محمد بن الفيومي الشافعي . 

ورمزلهاي (و). 


تبي البالسيم 

نسخة آيا صوفيا بإستنبول » ذات الرقم ( 7744 ٠)‏ وهي نسخة تامة » وأيضاً 
هي من أوقاف السلطان محمود خان ٠‏ كتبت بخط نسخي جميل » وشكل كثير من 
كلمائيا : 

ترجع نفاسة هلذه النسخة : أنها رُوحِعَتْ ودُرسَتْ من قبل عَلْمِينِ وإمامين 
كبيرين ؛ وهما : القاضي زين الدين عبد الرحمئن بن أحمد الحسباني الحنفي . 
والقاضي حسام الدين محمد بن العماد الحنفي » وكان الفراغ من هلنذه المحاورة 
مفتتح سنة ( 8569 ه ) . 

زعي أيضا من الضخ القريية العهد بالمؤلف شيك »ققد كع سنة ( #ته )4ه 
علئ يد ناسخها : تاني بك الأشرفي » وقوبلت مقابلة تحرير وتصحيح كما جاء في 
خاتمتها . 

ورمزلها ب ( ز) . 
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الل مامد » 
نسخة المكتبة الوطنية بأنقرة » ذات الرقم ( 21 1416 ) » وهي نسخة تامة » وتعدٌ 
من النسخ القديمة للكتاب ؛ فقد كتبت سنة (871ه ) . وبخط نسخي جلي ٠»‏ وهي 
كغيرها قد كثرت في هوامشها التعليقات والشوارح» وميّز المتن بكتابته باللون 
الأحمر » وقد قوبلت مقابلة تامة » ووقعت منها إفادات طيبة . 


ورمزلهاب (ح). 


فزاء ان سل 
نسخة مكتبة ضريح بير محمد شاه » ذات الرقم 01 ١)‏ وهي نسخة تامة » وقع 
تأريخ نسخها في خاتمتها ما يوهم أنها كتبت سنة (04/ه)ء فإن صح ذلك فهي 
أقدم نسخة وٌقفَ عليها في إخراج الكتاب» لكن احتمال ذلك بعيد» والله أعلم . 
وقعت هذه النسخة في (14) ورقة» وجاء بهوامشها بعض الحواشي 
والتعليقات» ويظهر أنها قوبلت وصححت أيضاًء وقدمت بعض التصحيحات التي 
لم تلفَ في غيرها. 


ورمزلها ب( ط) . 


لك 


وصزالشز_«اططية 


ل ءا مشي ّالباجورى » 


وهي نسخة يتيمة في المكتبة المركزية لوزارة الأوقاف المصرية ( السيد: 
زينب ) » ذات الرقم العام ( 7774 ) والخاص ( 780 ) ٠»‏ وهي نسخة تامة لما أل 
وكتبه المؤلف العلامة الباجوري . وإن كانت غير تامة باعتبار « شرح العقائد 
السفية » + [5 توقف. المؤلف عن إتمامها عند. بدايات. الحديك غن ( ضقات 
المعاني ) . 

وقعت هلذه النسخة في ( 751 ) ورقة » وكتبت بخط نسخي في غاية الوضوح , 
ناسخها لم يذكر في التعريف بنفسه سول قوله : ( عيسئ محمد ) » فرغ من كتابتها 
سنة ( 115/4ه)ء وقد جاء في خاتمتها : ( إلى هنا انتهئ كلام المؤلف على ١‏ شرح 
العقائد النسفية » ) . 

وقد كتبت بعض كلماتها الرئيسة باللون الأحمر » وعلئ رأسها كلمة ( قوله ) 
التي تشير إلئ كلام العلامة الشارح سعد الدين التفتازاني » وقد وقعت فيها علئ ندرة 
بعض الأخطاء الإملائية والنحوية » وبعضٌ الأوهام التي يتكمّل بتصحيحها السياق فلا 
تخفئ . ويظهر من خلال الاستدراكات التي وقعت في هامشها أنها قوبلت مقابلة تامة 
علئ نسخة أخرئ . والعلم عند الله تعالئ . 

ورمز لها ب( الأصل ) . 


لمن 


قاد كاد عفاد ها 2 ركفا كلك كللك :13 كك ” :ل كلك 3د كلك 1 20 0 


76 16 1 


7 


14 
ف 


0 


1-3 
2 
, 


22 


00 


2 
1 


7 
43 


, 1 


1 


>> 
دح 


2 


1 -- 


1-7777 1 1 1 111 1غ 
0 


0 


0 
6 مه 


0 


2 


د 


يي 
09 9 
ب عم 
0 3 
ب 0 
0 04 
2 ع 
0 ]| 
0 دع 
07 


34 
م2 
0 


0 3 2-3 
2 27 ا 25-3222 39225-5522--223972725-5225592225 1512 د _ انا 


<1 
© 


2 


زر 


7 


2 


625 لابرد 


صا 


ير 


2 


ا 
7 
-- 


6 
72 


54 
2 


6 


11 
62 حت 


0 


574 1 كلاد ا تاد حي كاد ا ايلات < اكات 1 اتات :القت 1 الات 0< 


2 
3 


عاعة ا توي 5 

0 
م 3 
6 نيال 0 
شرع غائر لعفاف 0 
رورس ل 


0 07 


مرح عقا ممسبع :القن 21 26 
ع قا م 


1 


1 


ع 


0 


0 وو الااذ.ه1 | 
ااداملة ) 


يا 


0 
لي 


2 


م 


0 000000 
5 5 0 . 
نوز ريه (لطرط عن (شئ (1) 


امك 


مر ل ا ري ل وج وكا اد 59 9/2 02 
1 در 


007 


_  للالر‎ 54 


1 0 تدطبيور ب ع ءا 0 زه وز من اشع وتنب ل النطرن اعرف 
526 1-7 1 يرت اده العدر ترم برقا امبو ع كذ ب وإسنائ ادم 
ُ 30 5 928 - 11111 زد وحمت 7 ا عو ل امال طن 
1 2 محال ارد اير ل 2 ا ني تر 
4 56 لساب عيش راق رمم 411/: أن اسهد لتقدء 1 0 39 ااانه 
)لعا راد قل رامضا اسيزتي 4 ا صر ا منوس ايو ثله 
70 0 ا 0 010 50000 
2 2 يل :/ 5 8 
0 210ص ضر لي انار ل انس اناستونسووفه 
م سبل دادر 0 يوالب لالنعانها شهلا ازيل سنا 
0 ' ا الطالزاااساء جل/ 7 00 دقن 017 9 ا 
7 اسل ليذ سع بوه ا لعرايق والموان ومن عر لام 0 1 
لست لالصعب لسرلاو الضررة ان لامرااناب ل 7ك رالميس تيغ قر فاه سام «/ 0 
الات رامال انسار بكارم شوان اشوا رف 21 نيتلف سلكلاجع رامن مايه ل 1 : 1 
,72 لس طيركيد اس وابتلمزارا مسد 5 اسيلاب ارال نينف انناو انافاه 
وك بوت ا سسراء مز رشمرالاريا رار ازاز الال الك ابس ا 
1 لكريم أسل لغسئراء نر صا ل مايه ون النردا فمفنوائد 


: سسب وعر للد عبرل والشرن فر /لأ ابوك عال؟ 
* لس اميه را ,)رعرع بواجت ال سين ق كرف ل//اصول 

3 سسية عون الاسلاميه ابن مسرن انضلاببريعين 
سس ور مم ديفم جز ءل يه بالدرق ر" لطر دلوج هنيب ويل 
02 ل 


“كيل )كاين 3 “ 


ل توا 


7277 2-2-9 


5 
0 


0 
25 
1 


ب 
3 5 
5 8 


<2 
5 17 


ّ 
2 


1 27 
ه71 
/ 


(2 


سرع العن يرل كنا سعرا لزنا 
سرعم ادير مووي حرج مه 
| اا اناآنااا ماعن دا 


للتسسيك حت 


0 


لا- 


ا ا 0 


انرز درش: (تسزرن مر (شئ, (ب) 


و 


ا عق 0 


2-6 
2 
ع 


50 


72 00 / 3 
- م ل 0 4 ار 


1 /. 0 واد لا 


01 
2 ا 
0 0/1 ا مر 2 1 )لال ال ارت . اسن . 
01 21 اسان 1 ادر ري | 2 0 0 الام موص 3 
“جيه اصنات الوتممء ح اللا ونيا ال ملكا 0 0 ولوس 0 ام 0 
0 52 3 ا للا ١‏ 6 و 31 3 روطم 0 0 59 


0 00/7 0 : 0 , الراغر ال 
0 0 0 
سه 07 1 لاشراملل أبزا ياو رز عدوي 00 
0 مر ا بزو لمر لانن ره 1 0 0 
ع يه ا كة ل 3 
زر ري وا ل 3 الم 000 ب 
00 موعزي الل لل رابلا لبي ط//ن دس اينع رااسلاياك سس بج سن 11 
ا 0 و 1 ا ل لوزن 2 
0 
ُ ا ثرا" 5 0 ٍ 0 ”" 
0 1 7 0 


لك 
ا را 


8 55 


هك 


0 


5 


7 
قار 


2 


0 7 


0 


كي 
ع0 


21 
92 


د 


0 
0 


5 


20 


2 


500 


ٍ 
ا 


ملست لفسوناج لون عام 7 لل ارت 
تاقاع امت نازرب مالل متكيراذ 
يامو شفاترةته لاد الالاع بار كزين 
و سرضلا لان ونايار/- لظو لالس 
ار رمد عب رمعم وض مزالا 227 
عن واستقا دوكس وار 3 
جح لع الوزن اذكه لاسي طثرا كوت حر 
بك للد فلا فين سابعياا 0 3 
ميك لادان 0 اللا اداع 
دمناب 100 ونزفامن امال 
لي ل بط ارس ولجا .له 0 والشرة لان هرا 4 
يو بد قاد قار اشوا طبن باورا 2ج - 
7 عل افضل الاب علض مدعلا ووعالع اجر 8 
7 121 8 
1 وول ةا نا 7 


1 ا 


| 
1 


30 1 


يه 


9 
0 در 


0 و 5 (ب) 


5١ 


777 


0-0 : يا 2 و‎ ٠ 
1 اد "نا كءالطرصى بق ل للد اهم‎ 


وس رعاشو الانساداك 
١‏ لابالساس ميال رسا * 
قم در فياه الوائاصد 
07 ةا يي 
ل نالو ات لابن 
000 


1 ا 


ال ورا «دسىاوماشام .1 ب لهف طرق 
“خا رِع اماما ستل قاف و ورفسة : 
للف ات 


. 

, سن الامناف دقرم كوْ اذوب يليه انا 000 
ا ورم سي 0 

١‏ دسمالابات ينها , اسشاين كن "مار 
7 خرك تاي لال 
ست عاج موص بو يمالس ب 

00 

الصف ز اليل 


بعلتو حو ير 
اي ين 4 506 


1 


ا - 3 0 002 
5 م 5 وال تباط سيعلا لتو مر واللاسو ف وترتيت لالت والفص ومس ؟ 
2 بالج جرحلا( انه سنا لون فخا و 55 ّ 0 
الي رسن شاب القص ربعاية والملاة رانلا عاد تلات سنو جين اشوا لاسكا« لمان 


له 0 0 0 0 ١‏ سرف أحرا ١‏ لاد ل أججا لا ااام 
أل" و 


السدواسا اي : ا ار ير 8 3 2 

مم2 77 7 قله لازام اودر وشم 

ف 0 1 ! 7 00 ٍ 
ا 20 ٍ 5 2 0 1 ولاناه 170 2 ل 
0 ذأ يبارت ام-٠‏ اكه" 0 0 > ولط لوعل 

0 0-7 0 ا 1 2 0 0 


امخرر ونطلم 
ا 1 10 


6 


21 


ذا 
7 
هد 


يا اك 
نامشن واسبرن بماصرة و3 


لم 0 


7 


الارا بالل الى البدم + 555 ركنت النتاو طي لخ 
582 31 0 


1 1 7 ك 5520 ام ارك ا 


دج 


عرز (شرروة (لرط مر (شئ: (ج) 


5 


امو لات 


ج32 
ار 


9 5 
0 ل ل 
ص 3 : 0 رعاو 0 
١‏ 0 رار 0 م 4 


1ن لتر و 0 

0 ص 

/ 6 4 
3 10 نوش اه 0 
ل + علهلا ا را عفرا دع الا شبد ويروا الله ص 6 
ف 7 40 كلها و اله ويم نايا قرأ 5 ب 
7 7 كيان قن مات رسو )ذاعين 0 ك3 
9 3 عا[ سيا الاسم رامال 24 


ار انر لفيارت 6ت 


5 


2 7 انطع ف اتيم م1 0 
ل صخوكان ا بترا لإمناوضا لوا ع 
0 / فوا وا( زوتاءمة زع ه لاست اوزطافوت بول ا 
يت 7 الوموايه ومنريه وإولاده ود . اه امسفى انار دا 
2 ا ار 2 هري : الغرالانى الام 004 

مادام يا 


1 0 رم اهما 1 امرك 
2 - 
2 0 0 بم 


1 خامدم 0 9 0 


الات 


ا 


0-6 
ك3 


ك2 


7 و د 


- 


0-0 
-- 
21 2 2-0 


2 
11 
م يز 
ل 
نا 


خم عرو هسهو ج رمج حي , 
00 


مار 


ار ره سن وش رو 0 د 


نذا 


3 عقا عفادا عقا عه عقا 8د 


0 


5 


< 
6 


1 


107 


ها 


20 


7 


4ه 


1 
مل سف الا وا بخان كرو انق 1 
38 ب لاهن معن مبارى لوو الا شلالشيفق 5 0 
م أطرابات اما اصرف ا 0ك 


«سل انول مسل ادك وعامة ابعل عاء ارك 
رمو 0 ول اندانته سكين لصاوف 
17 وال اك ايل 20 صم مرا 
سه وس ا روطار طبن 
2 ل يدر 5 53 0 
0 2 0 1 0 3 ود 0 ذه كواب اا 
رن مر م اس ياج 0 
امراب )عل الاك بان بادا ل 
سق كر ران دامطادم اننا مف 
را نخاس تر سبلل 0 ع ١‏ 
: 2 د مز تعسو لكان ال 7 
س1 ار م يلارلا للب ار : 
< - << لزان نان توس به شرب الررن ا ا 
. 5 لمات م لاطي ل ا 082 0 
8 ,لذ هلرس)سجاا ,ركان بار 1 
0 
3١ 3‏ سم 


-77 يي 1 


0 3 5 


7 

الالسكة الما 

0 د ا‎ ١ 
م‎ 2 


3 ةد 


اك 


002 


2 وايشأالق ا يد سلا , 


سروح العنا يد تمصع را لوال 


1 / لهب 
2 00 2 وجاكلا ع لذ ١‏ 


أعلم كي النشهادةب معن د ل قاب لأساف 6 
عدنااقا ت الألوسية مب" عبت باخر رده ماعن فرقم ةا 

التسيودء مكل الود نزاستعظي لت يوباي 1 بلع التعيزم 
نو لسكب اقم لان الاي ري اسع مي وباج اللن تفي وأما اا . 
الالو لوطع للا بات يكوا كيهاه 


نت وتعطاد والثر؛ فز ثولت 20 00 
28 و 0 ا 


22 1 


)27 0 ل 500 3 


"5 


1 07 


3 00 

0 و 
اعد نت انفل يناسل والؤعابئ لضاف رالبزاللى 

ا 0 0 1 0 اليم دالانهرة»ولذيث اللنا ووو الراقه ب هالرجرم المي ل البئاست 


اس 


9 0 0 !لتيل ا لطر الأمسنه لا رالماسهادوالمسنباط و والاصول 


2 


0 4 ار ميال اتيك رشت ارام الى «<نب الاب تعمل وكثرافا د دل لكي باجرتهارليين 5 
08 د قد السهوبا لعن يل 00م هبو د الزية بم 0 ُُ 4 "آم لادضاع د الاسطنامات رنبي لطا هب (الاخني ب وفوا يعرف 1 
3 ادل شاع تم اميعز ,للد ربالاب مورلل رين > كا عي ماه اليب انق ن نا لزال. ٠.‏ 
امه اصرلن” :]ضما ما ارضاح ذبن ماج 1 انيبم 7 الاملام موز للق ونع ال ايدعندالجاب للم اراي 
جايس صر واف يبا ار اع لا بهرول ريز سضا 71 للم اكلام نكا وكا لا مسن لاما ل اخجيامظ ونيا براما 
دسح بن دي لون نح ما رده مادام 01 » * ربالأزاد واد 01 الا انزلا 0 0 
: يم عبت زمر طن له لال ال وبامقاصد بعر زه وأل وام رد به الاسم ديعل اكلام ٠‏ بن رمع ا انرا عالط ,لاي 
0 11010100111101 32 3 0 0 ل ا 
لواط ناسين ' ساو مسال العم والشداد رسع م بالق هل فيره مسرا ضهن لاوس لبو اير بالتعزمر 
2 0 م رومن ول ومش ابا وده ترافلق شال ومط الم الب يلاد لاوم" انان 
١: 3‏ الاعد دشو سد سو عل لمن بالل سر مانا بر والاحكام لا ابورا اردع 
0 تنه لامعال لبن ن إصاء اليه بر اناده زر امابوا اللو ترز 
.م ايدو لمن ت دان كك ارسي 3 :ادن شراط ع العلومل فريا الطب ودلب رالا 
1 ا 
: اباو الس شمن لبج كلم نا مناهلا زمري 
09 ,7 الهم وب العم ينا لالغلا توكو ولت :26 نوما لعتزف لانم ادل رق راذا عاقلاف لام بلاملصمة 
نف عن ردي العلين د نيها(را) ورلا نينا سدها زوف و اسرلا وعرل عل يمال امراب دسا سهييه رط با سب له بددذتلق ون شيم راسزين 
8 ”«بامزيم 


0 


0 


-_ 


0077 


4 
ل 


1ك 
52 


0 
7 


3 
04 


10 
1 


0 


2 
17 


0 
7 224١ 


2 


0 


1 


11 11112 1221222-12 


ٍ 5 
: لضي امطاو و شرن قر دلا كاري 
كر ذا اس الفا ن بوم زمنه لل مهلي اللرك بيرم از اميس ذطدالية يه 
م لان ملاعل ناد اتلد م مذ الله دو الا 9 
دلا لديل لاقايللشهل مينعبسرمم دغرو من ال سآ وكتراب ان النها 
أستنلا ليث برقا كارن عدان عبد اكت لبن نكرن' بإلا 
2 ور 

1 لات لرونادواث قير :الك الابرض و الروك تي سلاف 0 
و دلني رشلل عا ملوضذ اردان ع 


الزن ناا ب لم رلا ام ديندد ون باوان امي اخمال اذرك اقب م ىبر :الاي و الابيض» 


ل 


4ع 
0 <داحيآرا ليمز الب دالملوًا مرب اما لتر والدارالاثارازية ١‏ 
0 2 املاطف داكا نادلا لهااننيهايت: 


-ش عون اعد وكيس دشتو ازمر 
0 


9ك 


584 


- 


2 


بها امنا بلع لفان 
عاد يد ' لمعلا ب 


222 لت 


طنز (لزرقة (لل لير مرا وشو و 


16 


2 


ا 0 5-5 اا بر بجي رن يك 
ا تق عقا ادا جا ا ات ا 1 


ل 


52 


3 


0 


اسه وهب سل نر 
رز شدي انح 
يلش رع را ل حالسلل 


5 


رج 


اه جد 


رج 


1 او 


2 


00 
3 


سر 


و 
رجه 


ب 


22 
0 


00 
0 


و 
1 
4 


: 


- 


5-7 
: 

1 

بالسلاة 462 


1-01 


2 
0 20 


2221 


و 


للملايل 


19 + 1 1 :ك6 


انرز( ثررقه فرط من رشئ: (و ) 


515 


ان انان عفان ا ان لات لالت ا ا 201011 5 
٠2‏ 11 


اللوقافالزق والعلوا نامو ؤإمرا ليد واظها م 
اللامشا دا لمويه لا ل منطلوًا إمشروة واكك ب_نلاقلاله 
علا نضلبَءٌ الملاك داس تقال عار نا لصسواب-ه 
اليه المرجيج وال مسب وإحسسا اده ونعما لوجكماث 
وما اسع ل سبرنا هروع[! له تحبه وسإء وشت 
...كلع دكانالمشواع ماب هناالشيج السإيلش ون 
يي > - فبومالئلات ا سمعش هرجوىلاولم: عالدنا ” 
و 0 ٠‏ عل اه يماد اسواحوجرم 00700 : 
رح سكو 6 لطما سير ورج قم درو 


. 50 عالم 50 3 0( 
ةل ولع للك لل ْ 
امسن وص !كلس 6 
فاائع لكت ح 


0 


و 


قم 
7 


ا 


احيه ] 


4 
06 


13 5-62 
0 


5 


7 


0 


4 


521 


م 
00 


وراص 


: 
2 


5 


ل 


2 


6-0 
ا 
3 1 


ربوز ررف: (سزرن مر (شئ (ز) 


04 


0 1 1 957 


: 


كان هادا نقد كه 


2 
5 
لح جل لا 0 
, ٍ نت 1 8 0 اك 2 اوش 0 


يفط 


00 شي إجوموشنييا 
7 فلن تع لاسو لمن لثما را 

ولق عل لا النسارم »سي يدر 0 0 اللحوام يمتها 
اضيا اد في دارالكلام. بمو" ' مُايتعاق بيه العزو كا ريه 
مزل ميا عرااؤود الو ومشهاما بتعا قبالاءنقا ب م 9 7 
رو كارن وإعدعاتولا ا تك رأ #المتسأقاا1 - لشي تالكا 
كرتف ليقن جاه رو فصوضره مه لاشتنا ان ير لاسبى 
راقع والمرؤيب هوبا م ا معنت اطلاقائا كام الرههاوبالذارنية لمم 


9-37 


3 1 0 


عإالاضاالبيةعال باوب ماضهاواتيهام نيد الامراليلان 6 ال زر لالض ل زعديعايه 

غلط اجا را نعبنوذاكنع! الاسولالططفية ووث اللؤمغ مزالابيا ا الا 

الاسلامينة لان كلابنيا ععمكونهم فض [ الم تصلينا اليج عليه ال ليش يترو مر انكر بعيدامزجبادلنه 

وستفيرون من سبا ليزه ناا 5-56 نبغ ا يون انالهلا دجلاب ل وكان برك 

00 الالمين ولالشكك الما 2 يٍ :. 

مز اع ا رد ع لمهم اندلائي تتش مزة كسد 7 
ا عات زمنه يهن سيره انك إل 
0 علذكالاني” وماد]كالالتقل م ام يرملا !ده 

الشرفها بة وراب ازذكك ات يه ا 00 
ليان اياتيم اد سا دلق 0 5 
كز 1 0 24 


1 0 
0 أي 


1 


يا 
ا 
00 


0 


ال 


دياك امن 


7 


ةلت زيزا وا يي 
هال نامر لوزير ولا لشلطان ولاينالام : 


5 


ك3 
0 


ل” 


11 ا و 5 


م318 


وي سح د 


5 1 


ات 


0 


57 


ا 0 ري الا و ا ا ااي 0 
7 عاد ككادا كان بويا د تن 
2 عا نكرت عردامزهيا لانن يل 


العير/ سبع إ مون انا للا تصردلاا بل 
َك بل «تلؤوان الأعروالارضع لاه يفلات 
1 سابرصها وابيد م عي لومقرة علي مان 
كط ل 
ها ! لم جالعل قونلا( ب بول ام 
ديقربه زيب ؤرهايه ب غارا ئمالاق وب 
سلا برا ,الاك والابرسرعاصيا' لوكا لمرف 
«العل وا ياهو ى/برالت دما طبارالاثار 
النويرلا هطبر / وألرازئلا لال" 
عار فليم ا لكر 0 


5 0 


2 


] 4 


اتا ا 1 ا 1 


6 لين 


ف 
5 
0 
2 


0 


0 


31 


1/0 


7 
77 


5 


0 


بال 


الك 2 9 15 017 جار 
راسو زر درش: (لمنزررن مر (شئء (ط) 


و37 


ار" 
1 0 


ذه 


ا 


لف 


اج 
اناه 


10 


27 0 


2( 
تك 
1 


خا 


د 


10 
ممه 


نمأ 


بخطديا 


2 


ا 


مر 


1. 


2-0 
عر 


0 


ب 


نرج مقايد 
لؤدلله اللنويجد جبلة ذا نوكا صفال 
ادس ان اروس عيطو از . 
”77 انوالصلوة عزني انوي ساق 1 
5 دداضي بتائ عع ادا باطرازبرطةا 
رون قار تان عارك م 
ل سطس اسع 
م واسأجواع اي السلا م هو :27 1 
اجاور سات وح ا 
ا والصفات لوبو باللا برشاو ١‏ 
“مير _مجدة "فلات لددهات ا شر 21 
77 . دهار داب لئس إلريبالفقاند 
١‏ 1 امام قدو ة عزاو اسلا لز ودار 
١‏ 3 الننو لعي لمحتس وار السله امن 
1 هناالن عل غررالشرا يدود إلذوا بها ؤضين 
لي ميا فصول الوذ اعزواصووائنارنصوين 


ري 
اعلزو را 


جك مر 4 الا 


الاسنامية السائى انالا نبساوعككونراقطوالطي , 
ليون واستفىوو ن هم بام وول حال 
عرش الفى دنار اتروع لايرو نر 
وان العرامضرمن التي دالحواب ان التعزم 

اللددى و المزاكرٌانيا لون الما للث انار ورم 
كناب الس ةنق ع لكرج عرككرةة 

وما ذكلالا لمق د مهم ع السشرف وال تيو 
| الخواب ان ذكك_لنق امي الوتبود اولان 

جور اخؤالامابهماقوى وبا متدي 

الرانع فول نعل ستك ليوا ايكون عبن 
اللددلا ركه الفربون فان'هواللس مل 

من ذا فضل :ماكز منعبد على ازاك 

لذ منل اشرق سالاد ويل الاعزية الله 


لان 


«2201 


مد 
١ : 1‏ 
١ ١ 0‏ 1 د 
« مبفا و جاهرد فصومر وعغاد اسع وات 
ون نسب عاقيا ولن ادا 


اثرامية وصور و سكمس لبسابريت شرو ندفق 
1 
لد لان ةرد نفرليغ سد نعو قوري 
ررك /مة رجي 20 35 
3 للغوا بم سند لوكس الما لك لاط ل وا لؤسلة ءا 
ل ثرا 
م 
اسأعؤجرية ا فسصا رالا 
دلي انا ايه تاد 000 غلاب و رييب سل فرطب قت اله 


3 01 نعما لوك :وإعزان الاك 
و 5 به هرجود بولك مان اكيم 
الغرع رده ااسعاك هال وي فك ل 
ومنهارسسلالاصةلر وض اصلدرة عمق ا دسي ررح تمهله ٠”:‏ 


الو التملؤ انه نسيعلمالشرايع والاجام 161 


اا روث لالت 


يتك من دوز الامرالون برو المت لوال 

ندال لسلنان ولا الوز يرث لاقائويا لخمل 

بوعشو وغببزي نلا سابعل اموا 

انعادى استعل لي يت بيقع 151 

عددامزعيارالله نيع انكونابناراد ع2 ل 

9ب ل و قاد ديري الاك والابرص وكي الي وكان 

خلا سايرعباركن من بام رد دعديا 

لالبس كك م نوكل امسو لام ريق راع لمن 

هذا للودهما :لذن لا روا 

امو دقومرد نان الدمسمرعرافوالافوى 

وار عن إثردالأكموالابرض واحباز الو 

فالق و الفلواماه ريغام راز واغيها راثا 

لت الأمط لوف اكا ار يكل فضد, وك واللواغلبإلصوات 
8 ل 


انرز (لررية (لل بر من (شئ (ط) 


الا 


مسرم وس 


رت 7 
0 


0 
هر 2 55 كلتب الججيد لان لزمجليه انين ينه 
2 0 0 روه الام ل 0 
اندلا جص ع لال اورم ع ر ردم اومن الغا 
ل 00000 0 ات ع 
0 الببايه” الرريووين ارو لين وبسقه تشَالي وعملا 5 
أل لمعيل باقع عي الجاع جني وليس لاق 
5 تيد بعد المي هرةاللاضاع لزنه انمأ مشتاكد 
ا 3-3 فيث ام ابالشيد ناد يتصلوت جند دعت , 
0 00 ل رضاكل .١‏ دي مال لايبد 1١‏ 
حصو شرع كته لوه املد الم مالقا م اس ا و 8 امراد 9 لايد 
ادرمااجمن الرجيم اللذ وحتبركل امرذ ى 
يطل كو مةئ متا ناديض اله كد ا مه لزعل هثايد مناه يج 
المصايل* ملكا تل انالم ونبو ماده هنسل مكل الددريك الثاي وامله را ناكاله بمعيهتة م لاه 
مده كن املا ركيت سالك ك 00 0 
9 ابي ده مضو اي 0 
ك وقااوت ل 0 0 
2 7 وا مؤي ور اللاي درسي لتسير: 0 دمجي 
7 0 2 0 إل لصتايدكلسائدن معني ,يما يعات 
ات رفو عإلكوث وبعض زد متطتهسا انا نر الوجود لطن 
7 2 تايكرت 0 #ميع العر او 0 
ع 7 ليزي كمد يلقمو رده لبد رارك 0 و 


و 
ا 2 2 


7 


ل 
١ك‏ 


-- 


0 ا ا لس ا ات ا 0 ست 
ل الي بلسي نيه اب الي يودي وبصد ما تس 0-0-0 
ص ٌ اقسراءً امام كات ا بترا الدول وحديي قد عليا ني و 


4 11م ابم 1 


((بخر 7 


٠١3 مد‎ 
7 


7 
وي 


بالعدم ا حو 

ات كلل عه علي حدزثمضاف ايالى وم دمعتم وح ولد 
عن ىلا هم قولء والدشاضة ال نشعي لمريتهت" ؟ 
وحمنين' 1ك وزعيت ال شاع الى : قي 3-6 الملناات 
١‏ مَيِعْيهٌ دض 8 بعمرب نام براماهه يردن نَ المتيقدة 


لالحلل 0 
الى ل هنا كلام اللؤات على سرع 
ألما بير أ لش سير مرا و 
و ععرنداولم كا الملين ورضى 
عن من د خ و ماد سؤسيرنا 
ل ومعب وسي ركرك 
بيه اجا العلخالة 2 44 السثرالي 
العم ته الوعيسىئ د 'عززادهر لم , 
ولوالدن. , واحوانوالسفيرءايئ » 


241 0 


ا ل ا جر 00270 
5 2 و . 
ا 
- 0 َ 


ف 


7 


01 


7” 
1 


2١ 
707 


70 


كا 


كفل 


2 4 1 رو اي 63 >2 جلي 2 رجا 7 22 جح اك عد د 51ت 0 )ا 
17 77 1 1 رو 0 
1 ه 
1 1 
0 1 


27 


ل 


2 
2 


1 


1 


2 


77 


كر 


2 


ألم رما 0 
0 


5 
أن 60 
7 4 
و0 0 


1 
ل 


اعلاهت ؟« 
لك 
: 

و2 


55 ٍِ 
71١ 1‏ 8 7 7 2 
7ر77 بوجو د 11 


#ا :18 101 ا اق 380 19 8 اجهاد به يها لقا اود بيهاد لوهذ لو ايؤر ايه د قات اد مهاد مهاد 187 مهد بها لبها الوا الوا مها الود هه وها أرقا هد اب ما بها مهاد ته بك بن جوأ ها أ اه 1 و 8 
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الحمد لله الذي جعل علم التوحيد مبنى قواعد عقائد الإسلام » وأساسَ علم 
الشرائع والأحكام » والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد المنجي من ظلمات 
الشكوك والأوهام » وعلئ آله وأصحابه ذوي الهداية والإلهام . 

أما بعل : 

فيقولٌ العبد الفقير » إلئ مولاه الخبير البصير . إبراهيمٌ الباجوريٌ ابن محمد 
الجيزاوي . غفر الله له ولوالديه جميعَ المساوي : 

لما كان « شرح العقائد النسفية » للمحقق المدقق العلامة الفهامة سعد الدين 
التفتازاني مشهوراً بصعوبة العبارات والمباني » خصوصاً ما كتبه عليه العلامة 
الخيالي ؛ فإنه من مجملٍ المقال. . أمرني من هو محفوف بلطف الكبير المتعالي ؛ 
آبعاذنا وشيكها الشيخ حبق القطالن. : آن أكنت عليه كتابة تحل الفاظه وتبين 
مراده » فامتثلث أمره لي بذلك . وإن لم أكن أهلاً لسلوك تلك المسالك » فأخذت 
نبذة مما كتبوه على الكتاب » معتمدا على فتح الملك الوهاب . 

وهلأنا أشرع في المقصود . بعون الملك المعبود . فأقول وبالله التوفيق : 

قوله : ( بسم الله الرحملن الرحيم ) ذكر بعض أثئمة التفسير”'2 : أن في البسملة 
إشارة إلى العقائد كلها ؛ لأن معنئ بائها : بي كان ما كان » وبي يكون ما يكون » 


. ) 7/١ ( » هوالعلامة شمس الدين الخطيب الشربيني في تفسيره « السراج المنير‎ )١( 
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ومعئئ نقطتها : أنا نقطةٌ الوجود . المستمدٌ منها كل موجود » ولا يكون كذلك إلا 
إذا اتصف بجميع العقائد . 

قوله : ( الحمد لله ) أي : الحامدية أو المحمودية لله » فالحمدٌ : إما مصدر 
حَمِدَ المبنيّ للفاعل ٠‏ فيكون بمعنى الحامدية » أو مصدر حُمِدَ المبنيٌ للمفعول . 
فيكون بمعنى المحمودية . 

وبعدما تيمِّنَ الشارح بالتسمية عقَبّها بالتحميد ؛ اقتداء بأسلوب الكتاب 
المجيد''' » من غير لزوم التيمّنٍ في الكتاب المجيد ؛ لأنه يلزم عليه التيمن في حقَهِ 
تعالئ ٠‏ وهو مستحيل » للكن قد ذكر البيضاوي في تفسير سورة ( الفاتحة ) : أن 
التسمية وما بعدها مقولٌ علئ ألسنة العباد'" » فعليه يتحقق التيجّنُ في الكتاب 
المجيد بدون لزوم التيدٌن في حقَهِ تعالى . 

وعملاً بما شاع بين المصتّفين » بل وقع عليه الإجماعٌ بينهم ٠‏ وليس ترك بعض 
المصنفين التحميد بعد التسمية خرقاً للإجماع ؛ لأنه إنما انعقد على التعقيب » 
فحيث أتوا بالتحميد فلا يفصلون بينه وبين التسمية ؛ امتثالاً لحديثي الابتداء ؛ 
وهما : «كلٌ أمرٍ ذي بال لا يبدا فيو ب( بسم الله الرحمئن الرحيم ). .. ؛ 
)١(‏ في هامش الأصل : ( قوله : ١‏ اقتداء بأسلوب الكتاب المجيد ؛ إنما أقحم لفظ « أسلوب » مع 

أنه يقال : اقتديت بالإمام » لا بأسلوب الإمام.. لأن الاقتداء هنا إنما هو بأسلوبه ؛ أي : 

هيئته ٠‏ كما نبه عليه قاضي العساكر ) . 


(؟) انظر « تفسير البيضاوي »( 50/١‏ ) » وعند العلامة الشهاب في ١‏ حاشيته » ( "8/١‏ ) نقلاً عن 
العلامة البلقيني : ( إن جعله مقولاً على ألسنة العباد نزعة اعتزالية لم يتنبه لها من تبعه ) . 


ك/ا 


إلى آخره'"ء وخبر : « كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ب( الحمدٌ له ). .. » إلى 
رو . 

ومن ترك من المصنفين التحميد بعد التسمية.. فلم يمتثل للحديث الثاني » 
ولعله نظر إلئ ما قاله بعضهم من أن المراد بالتحميد في حديثه إظهارٌ صفات 
الكمال » وهو حاصل بالبسملة » ورده بعضهم بأنه إنما يتم لو كانت رواية التحميد 
ب( حمد الله ) » وأما إذا كانت ب( الحمد لله ) علئ ما سمعنا. . فلا يتم . 

فإن قيل : كيف يمكن الامتثال للحديثين المذكورين مع تعارضهم ؛ لأن 
الابتداء بالبسملة في أمر ينافي الابتداء بالحمدلة فيه وبالعكس ؟ 


ع 


جيب بأجوبة : 


منها : أن الابتداء في الحديثين محمول على الابتداء العرفي ؛ وهو أمر ممتد من 
أول الأخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود ء وحَمْلُ بعضهم له في حديث 
التحميد على الابتداء العرفي » وفي حديث التسمية على الابتداء الحقيقي وإن كان 
دافعاً للتعارض . . للكنه بعيدٌ عن عبارتهم . 

ومنها : أن الابتداء قسمان : 

أحدهما : حقيقيٌ ؛ وهو ما يكون بالنسبة لجميع ما عداه , والآخر : إضافيئ ؛ 
وهو ما يكون بالنسبة إلى البعض . 

فيحمل حديث التسمية على الأول , وحديث التحميد على الثاني » ولم 


)١(‏ يعني : « فهو أقطع» أو ١‏ أبتر» أو ١‏ أجذم ؛ روايات ٠»‏ رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع »( 171727 ) » والسمعاني في ١‏ آداب الإملاء والاستملاء ؛( ص58 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه أبو داود ( 485٠‏ )» والنسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠١700‏ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


/ا/ا 


يعكس - وإن كان يندفع التعارض به أيضاً ‏ لأنه صدّنا عنه الكتاب والإجماع » وقول 
بعضهم : إن الابتداء الحقيقيّ إنما يكون بأول أجزاء السعلة. . مردرة + لآن 
الابتداء الحقيقي بالمعنى المذكور لا ينافي أن يكون بعض أجزائها متقدماً على 
بعض » كما أن اتصاف القرآن بكونه في أعلئ طبقات البلاغة بالنسبة إلى ما سواه. . 
لا ينافي أن يكون بعض سوره أبلغ من بعض . 

وكلّ من هلذين الجوابين مشهور . وعليهما : فالباء في الحديثين صلة ل 
( يبدأ ) . 

ومنها : أن تجعل الباء في الحديثين للاستعانة » فيكون فيه إشارة إلئ أن الفعل 
بدون التسمية والتحميد كالعدم » وليس فيه قلة أدب باسم الله تعالئ بجعله آلة ؛ لأن 
المقصود إنما هو التوصل ببركته » فقد رجع الأمر إلى معنى التبرك كما قاله السيد 
الشريف قدس سره''؟ ؛ ولذلك يقولون : للاستعانة علئ وجه التبرك . 

ونْظرَ في هلذا الجواب : بأن التعارض باق بحاله ؛ لأن الابتداءً في أمر مستعاناً 
عليه بشيء ينافي الابتداء فيه مستعاناً عليه بآخر » وإن لم يكن بين الاستعانتين 
تناف ؛ إذ لا شك أن الاستعانة بأمر لا تنافي الاستعانة بآخر . 

وأجيب : بأنه لا بقاءَ للتعارض ؛ لأنه يأتي بالبسملة مستعيناً بها » فبالحمدلة 
كذلك . ثم يبدأ في الأمر المقصود مع كونه مستعيناً بهما ؟ لأن الاستعانة بهما 
لا تنقطع بمجرد النطق بهما » بل تستمر إلى الابتداء في الأمر المقصود بل وإلى 
تداعه ع قفن سدق عليه أن علذا الأمر اعدف فيه مسععاناً عليه بالتسمية ومسععاناً عليه 
بالتحميد . ولعل منشأ هنذا النظر توهٌّم أن الاستعانة بهما حالة وجودهما فقطء 
كالاستعانة بالالات الصناعية » فلا تبقئن بعد وجودهما » وليس كذلك . 
000( قاله في « حاشيته على الكشاف ١‏ » ونقله عنه العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي » 

(صة؟). 
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ومنها : أن تجعل الباء للملابسة الشاملة للملاصقة وللاتصال » فإن باء الملابسة 
نوعان : 


3 


أحدهما : للملاصقة ؛ كما في قولك : أمسكت بزيد ؛ أ 


ب 

3 

3 
5 


والآخر : للاتصال ؛ كما في قولك : مررت بزيد ؛ أي : أوصلت مروري به . 


فيجوز أن يجعل الحمد جزءاً من الكتاب » فتكون ملابسته للتأليف بمعنى 
الملاصقة » وتذكر البسملة قبل الحمد من غير توسط زمان بينهما » فتكون ملابستها 
للتأليف بمعى الاتصال + :وحيضذ يكون آنّ الابتداء هو آنّ التليس بهما ؛ لآن الآن 
بالنسبة إلى الزمانين اللذين هما الماضي والمستقبل كالنقطة بالنسبة إلى الخط ؛ وهو 
التعطاة طولا + فكها آن الشطة حد مدعرك بين سراي الخط 4 بداية لأحدهما وتهارة 
للآخر. . كذلك الآنَّ حد مشترك بين الزمانين ؛ نهاية للماضي وبداية للمستقبل . 
فإن الابتداء حد مشترك , بين زمني التلفظ بالبسملة والحمدلة ؛ نهاية لزمن التلفظ 
بالبسملة وبداية لزمن التلفظ بالحمدلة » هلكذا يجب أن يُفهمّ هاذا المقام » ومن لم 
يتفطن لذلك تعسف في الكلام » وبما ذكرتا يعلم أنه قاصر عن المراد » والله الهادي 
إلئ سبيل الرشاد . 

قوله + ( التفرحف: . . ) إلن أخيرو 6 قد ضعمن العصكقب خطينه الأشارة إن 
مقاصد الفنّ على الترتيب المعتبر فيه ؛ من مباحث الذات . وأقسام الصفات » 
والنبوة والإمامة ؛ حيث قالَ : ( المتوحد. . . ) إلئن آخره » وقد رمز إلئن مباحث 
الإمامة بقوله فيما سيأتي : ( هداة الحق وحماته ) ولا يخفئ ما في ذلك كله من 
براعة الاستهلال ؛ وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده . 

ومعنى المتوحد : المتفرد الذي لم يَشْرَكْهُ غيره » بناء علئ أن الباء في قوله : 


4/,ق 


قا هد الاح ها ا ييف كل ياد لقت 18 بو مالا ها هل ا يه يواد يذ اماد وف قا وف ها ار هه و1 تقد جا اجا وى وقد جد ب بو 14 5 لود اد 


( بجلال ذاته ) صلة المتوحد”'؟ » وهو الظاهر » وحينئذ : يكون الجار والمجرور 
ظرفاً لغواً . فالمعنى : المتفرّد بجلال ذاته الذي لم يَشْرَكْهُ فيه غيره . 

فإن قبل : لا فائدة في ذلك ؛ لأن جلال ذاته تعالى صفة له ء ولا شك أن كل 
موصوف متوحد بصفته ؛ إذ لا يتصور أن تقوم صفته بغيره حتئ يكون لوصفه 
بالتوحد بها فائدة . 

أجيب : بأنه يلاحظ ارتباط المتوحد بجلال الذات قبل الإضافة إلى الضمير ثم 
يضاف إليه ؛ لأنه له في الواقع » ويحتمل أن الباء للملابسة ٠.‏ وحينئذ : يكون الجار 
والمخرور ظرقاً مبعقةا + وعليه فمعتى المعوحى + الواحد وبخدة ذاتية + أو الواتحذ 
وحدةً كاملة ؛ لأن صيغة التفعّل حينئذ : 

إما للصيرورة بدون ضتع صائع ومدخل من الغير + كما في التكؤن والتولد + فإن 
معنى الأول : أن يصير الشيء كائناً بلا عمل ومدخل من المخلوقات ٠»‏ ومعنى 
الثاني : أن يصير الحيوان حاصلاً من غير أب وأم”" . فالمعنئ على هلذا : الذي 
صار واحدا من ذاته لا من غيره + ولا بد من تجريد الصيرورة عنم الانتقال من بحالة 
إلى أخرئ ؛ لاستحالته في حقَهِ تعالى . 

وإما للتكلف : وهو معاناة الفعل ليحصل ؛ كما في قولهم : تكرّم زيد » وتورّع 
عمرو ؛ إذا صدر كل من الكرم والورع على كلفة » ويلزم من تكلف الشيء كماله » 
وهو المراد هنا ؛ لاستحالة التكلف في حقه تعالئ » فالمعنئ علئ هلذا : الواحد 
وحَدَة كاملة : 

واستشكل إطلاق ( المتوحد ) عليه تعالئ مع أن أسماءه توقيفية ؟ أي : تتوقف 
6١(‏ قال العلامة السيالكوتي في « حاشيته » ( ص١‏ ؛ ) : ( يعني : أن الباء في قوله : « بجلال ذاته » 


آلة لإيصال معنى التوحد إليه ؛ والجار والمجرور ظرف لغو ) . 
(؟) في هامش ( المخطوط ) : ( مثل الحيوان الحاصل من الماء الراكد في الصيف ) . 


و/ 


بجلالٍ ذاته وكمالٍ صفاته ١‏ ا ا 0 


على ورودها عن الشارع » وهلذا لم يرد . 
وأجيب : بأنه جريٌ علئ طريقة أبي بكر الباقلاني المجوز لإطلاق ما لم يرد عليه 
تعالئ إذا صح اتصافه بمعناه ولم يوهم نقص'"2 » وكذا يُقالُ في ( المتقدّس ) 
الاتي . 
قوله : ( بجلال ذاته ) أي : بالجلال الثابت لذاته » فتكون الإضافة على معنى 
اللام » أو بذاته الجليلة » فتكون الإضافة من إضافة الصفة للموصوف . على نهج 
قولهم في تعريف العلم : حصول الصورة في الذهن ؛ فإن الإضافة فيه من إضافة 
الصفة للموصوف ؛ أي : الصورة الحاصلة في الذهن . 
وعلئ هلذا : ففيه رد علئ قدماء المعتزلة ؛ حيث قالوا : إن ذات الممكن 
تشاركٌ ذات الواجب في تمام الماهية » وهلذا الردٌ إنما يتخ كما قاله بعض 
الأفاضل”"' ‏ لو كان المراد بالذات في جلال ذاته الماهية الكلية » وأما لو كان المراد 
الماهية الشخصية ‏ كما هو المتبادر فلا . 
وفسر بعضهم الجلال بصفات الثبوت ٠»‏ وبعضهم بصفات السلوب » والحقٌ : 
أنه راجع إليهما ؛ إذ هو استحقاق أوصاف العلو ؛ وهي صفات الثبوت والسلوب . 
وإضافة ( ذات ) للضمير للبيان علئ رأي من يجوزها في الضمير”" . 
قوله : ( وكمال صفاته ) أي : الكمال الثابت لصفاته » فتكون الإضافة على 
معنى اللام » أو صفاته الكاملة » فتكون الإضافة من إضافة الصفة للموصوف على 
نسق ما تقدم » والمراد بالصفات : الصفات الثبوتية » وكمالها من حيث عدم 
)١(‏ انظر « المقصد الأسنئ (١‏ ص”747) . 


)6 فهي كقولهم : علامة الرجل لحيئهُ » فالمراد لفظ ( الذات ) » لا حقيقتها . 


م 


المُتقدَسِ في نعوتٍ الجبروت عن شوائب النقّصٍ وسماته . 


تناهيها » ومن حيث قدمُّها وبقاؤها . وفيه سؤالا وجوابا ما تقدم ؛ من حيث الفائدة 
وعدمها في الإخبار بذلك”"" . 

قوله : ( المتقدس ) أي : المتئرّه ؛ من التقدّس ؛ وهو التنرّه : 

وقوله : ( في نعوت الجبروت ) أي : في صفاته » فالنعوث : جمع نلعت ؛ 
وهو الصفهٌ . والمراد: الصفات الدالة عليه ؛ فالإضافة في ذلك من إضافة الدالٌ 
للمدلول . 

والجبروثٌ : فعَلوت » ضيفة مبالقة من البجير + وهو في الأصل القهر : ثم 
اتسع فيه فاستعمل في العلو والعظمة ؟ وعليه : فالجبروت بمعنى العلوٌ والعظمة 


التام.- 


وقوله : ( عن شوائب النقص ) أي : عن الأمور التي تشوب النقصَّ 
وكخالطله + #القواقي + جيع كائلاء من الكو 4 وعر الخلط » والمراد يها : 
الأدناس التي تدل على النقص ؛ فالإضافة في ذلك من إضافة الدالٌ للمدلول كما في 
الذي قبله . 

وقوله : ( وسماته ) أي : علاماته » فالسمات : جمع سمَةٍ ؛ وهي العلامة , 
وحيتئذ : فالعطف للتفسير . 

ثم إن ( في ) التي في قوله : ( في نعوت الجبروت ) يحتملٌ أن تكون للظرفية » 
وأن تكون للسببية + وعلى الأول يكون المعنى : المتئرّة في الصفات الدالة علين علوه 
وعظمته عن الأدناس الدالة على النقص وعلاماته » فيكون التنزّهُ راجعاً إلى 
الصفات . وعلى الثاني يكون المعنى : المتنرّةَ بسبب الصفات الدالة على علوه 
وعظمته عن الأدناس الدالة على النقص وعلاماته » فيكون التنزّهُ راجعاً إلى الذات . 


)1( تقدم ( ص )8١-8١‏ : 


اله 


والصلاةٌ على نبيّهِ محمد المُؤيّدِ بساطع حُجَحهِ وواضح بيّناته » ا 


قوله : ( والصلاة علئ نبيه ) هلكذا في بعض النسخ ٠‏ وفي بعض آخر 
( والصلاة والسلام علئ نبيه ) وهلذا أولئ ؛ لما فيه من الجمع بين الصلاة والسلام ٠‏ 
وهر مححسن + 

والظاهر أن ( أل ) للعهد . والمعهود : هو الفرد الأكمل » وجعلها العلامة 
العصام للاستغراق”'' » وفيه نظر ؛ لأن بعض الأفراد لغيره صلى الله عليه وسلم من 
الأنبياء » إلا أن يتكلف بأن ما كان لغيره فهو منه ؛ لأن الله تعالئ أقطعه الدنيا 
والآخرة » فيعطي منهما ما شاء لمن شاء . 

واختار النبي على الرسول اقتداء بآية : 9# إِنَ الله : وَمَِحكبَهُ يُصَلُونَ عل أل 4 
[الأحزاب :05] . 

ترقه 3 سعد )ا بدلاهن تيدع ولخيرة آذ ايز ل معد قن فيه الطري والرمي + 
لأن ذلك أغلبي » لا كلي ٠‏ أو أنه بالنسبة لعمل العامل . 

وقوله : ( المؤيد ) بفتح الياء المشددة علئ أنه اسم مفعول كما هو المشهور ؛ 
أي : المقوّئ في دعوى الرسالة » أو بكسرها علئ أنه اسم فاعل ؛ أي : المقوّي 
دعواه الرسالة » وعلئ كل فهو من التأييد ؟ وهو التقوية . 

قوله : ( بساطع حججه وواضح بيناته ) متعلق بالمؤيد » والساطع في الأصل : 
المرتفع ؛ من سَطَمَّ الصبح ارتفع » والمراد به هنا القوي » والواضح : بمعنى 
الظاهر » والحجج : جمع حُبَّة » والبينات : جمع بين » والحجة والبينة متحدان 
ذاتاً » مختلفان اعتباراً ؛ لأنهما بمعنئ ما يتقرّئ به المدعي » للكن من حيث إنه 
)١(‏ انظر « حاشية العصام علئ شرح العقاتد » ( ص ) » وعبارته : ( دعاء بنزول كل رحمة علئ 


نبيه » ولا يلزم منه حرمان غيره عن الرحمة ؛ لأن ما ينزل عليه يعود إلى غيره ؛ لأنه رحمة 
السالمين 4 : 


لذذا 


18 ا نإ هه اللا فنا اا قال قل" الال لقا به عرق :قا جد رود قا ا أن م لق أ مه ف ةن ا ا لاوا :9 و اق لا ا ا الال ا ا كان الا ا اب إن 


يَحُجّ به الخصم فهو حجة . ومن حيث إنه يتبين به صدق المدعي فهو بينة , 
ومقتضئ هلذا أن المراد بالحجج والبينات شيء واحد ؛ وهو المعجزات ٠‏ ويحتمل 
أن المراد بالبينات خصوص الايات القرآنية » ولا يرد أن فيها غير واضح ؛ لأن 
وضوحها باعتبار أنه لا تناقض فيها ولا تضارب . 

والأؤلئ أن يكون الضمير في ( حججه وبيناته ) لله تعالئ ؛ ليفيد أن ما أيد به 
صلى الله عليه وسلم من الحجج والبينات أعظم مما أيد به غيره من الأنبياء ؛ لأن 
المعنى حيئئذ : المؤيد بالساطع من حجج الله والواضح من بينات الله » على أن 
الإضافة على معنئ ( من ) . أو : بحجج الله الساطعة وببينات الله الواضحة ٠‏ على 
أن الإضافة من إضافة الصفة للموصوف ٠‏ فيفيد أن غيره من الأنبياء لم يؤيد بساطع 
من حجج الله ولا بواضح من بينات الله ؛ لأن المتبادر من قوله : ( المؤيد بالساطع 
من حجج الله والواضح من بينات الله ) أن سطوع ما أيد به النبي صلى الله عليه وسلم 
ووضوحه. . بالنسبة لجميع ما عداه ؛ كما في قولهم : هلذا الشجر مرتفع من بين 
الأشجار . فإن المتبادر من ارتفاعه بالنسبة لجميع ما عداه » ولا يرد أنها لا تفيد 
ذلك على القطع ؛ لآن المقام خطابي يكفي فيه الظن . 

فيجوز أن يكون الضمير قيما تقدم لسيدنا محمد + وعليه : فالآو أن تبعل 
الإضافة في ( حججه وبيناته ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ علئ حد قولهم : 
أخلاقٌ ا 33 + فإنه من إضافة الصفة للموصوف » فيفيد التمدح بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم مؤيد بحجج جميعُها ساطع » وبينات كلّها واضح ؛ لأن المعنى 
حيتئذ : المؤيد بحججه الساطعة وبيناته الواضحة . بخلاف ما إذا جعلت الإضافة 
علئ معنئ ( من ) فإنه لا يفيد ذلك ؛ لأن المعنئ حيئذ : المؤيد بالساطع من 
حججه والواضح من بيناته » وسائر الأنبياء إما كذلك . أو جميع حججهم ساطعة 


)000 أخلاق : جمع خَلَقَ . وهو البالي ٠‏ والمعنئ : ثيابِ أخلاق ؛ أي : بالية . 
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وعلئ آله وأصحابه هّداة طريق الحقٌّ وحماته : 


وجميع بيناتهم واضحة ». فيلزم تساويهم معه. أو فضلهم عليهء ولذلك فرع 
العلامة الخيالي علئ تقدير كون الضمير لسيدنا محمد : ( قوله : « فساطع حججه » 
من قبيل أخلاق ثياب » )"23 . 

والحاصل : أن الاحتمالات أربعة ؛ لأن الضمير : إمالله » أو للنبي ؛ وعلئ 
كل فالافافة إما على مسق تق )4 اومن إضافة الضقة للمرضوك + والأولك 
جعل الضمير لله باحتماليه » وعلئ جعله للنبي فالأؤْلى جعل الإضافة من إضافة 
الصفة للموصوف » وما قيل : ( الحجة لمن يدعي شيئاً » والنبي هو المدعي » فلا 
يحسن جعل الضمير لله تعالئ ) ليس بشيء . 

قوله : ( وعلئ آله وأصحابه ) استظهر السيد الشريف أن كلمة ( على ) للتنبيه 
علي آن الضلاة غلى الل والأصحاب سس آخر غير جشن :الصلاة عليه ضلى الله 

عليه وسلم » ونظير ذلك قوله تعالئ : وَيِلَّه لْهِرّهُ وَلرسُولِه. وَللَمُؤْمِيِيت * 
[المنافقون : 8] انتهول . 

قوله : ( هداة طريق الحق ) صفة أولئ للآل والأصحاب » والهداة : جمع 
هادٍ ؛ وهو الدالٌ » والمراد بطريق الحق : الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » 
فالمعنى : الدالين لغيرهم علئ أدلة الحق ؛ وهو الحكم المطابق للواقع 

وقوله : ( وحماته ») صفة ثانية للآل والأصحاب . والحماة بضم الحاء 
المهملة يوام ييحن عانقا والصير البدن أ لطريي الممن ٠ ٠‏ فالمعنى : 
الحافظين للحق وار اع اللا ور و لماي لوسر 
وقد تقدم أن في ذلك رمزاً إلى مباحث الإمامة'") 


دق انظر ‏ حاشية الخيالي علئ شرح السعد (١‏ ص8" ) » وانظر « حاشية السيالكوتي "( ص50 ) ٠‏ 
0( تقدم ( ص 78 ) . 


و 


بعك : 


قوله : ( وبعد ) بالبناء على الضم ؛ لحذف المضاف إليه ونية معناه ؛ وهر 
النسبة التقييدية التي بين المضاف والمضاف إليه20 » وإنما نسبت للمضاف إل 
حيث قالوا : ( معناه ) مع أنها لا تعقل إلا بين المضاف والمضاف إليه. . لأن 
يتوقف تحققها على المضاف إليه . 

والواو : يحتمل أنها عاطفة عطف قصة علئ قصة . وضابطه : أن يعطف 
مجموع جمل سيقت لغرض على مجموع جمل سيقت لغرض وبين الغرضين تناسب 
كما هنا . فإن ما سبق تمهيد للتصنيف ». وما يأتي بيان لسببه ؛ إذ القصد بقوله: 
( فإن... ) إلى آخره : بيان سبب شرح المختصر المسمئ ب ١‏ العقائد » » وعلى 
هلذا الاحتمال : فالإتيان بالفاء في قوله ( فإن. . . ) إلئ آخره لتوهم ( أمَا ) ويحتمل 
أنها نائية عن ( أما ) + والأصل + ( آنا بعد ) عقت ( أما » وعوضى عنها الواو؛ 
وعلئ هذا الاحتمال : فالفاء في قوله : ( فإن. . . ) إلى آخره لتقدير ( أما ) في نظم 
الكلام بطريق تعويض الواو عنها بعد الحذف . فالواو على هنذا الاحتمال نائبة عن 
( أما ) لا عاطفة حتئ يلزم علئ تقدير ( أما ) أن الأصل : ( وأما بعد ) فيقال : إن 
( أما بعد ) لفصل الخطاب » وهو موجب للانقطاع » وحينئذ لا يجوز الإتيان معها 
بالواو المقتضية للوصل ٠»‏ علئ أنه قد يقصد ب ( أما بعد ) الإجمال بعد التفصيل . 
وحينئذ يجوز الإتيان معها بالواو المذكورة » فتكون بمنزلة قولهم : ( وبالجملة ) 


كما وقع في ١‏ المفتاح » في أواخر فن البيان''' ؛ حيث قال : ( وأما بعد : فإن 


)١(‏ النسبة التقيبدية : هي النسبة الجزئية التي تفيد نوعاً من التحديد والتقييد » فالبعدية هنا محتملة 
لمعانٍ كثيرة » قيّدها المضاف بواحد منها . أما النسبة التامة فلا تكون إلا للجملة ؛ من فعل 
وفاعل ٠‏ ومبتدأ وخبر » وانظر « همع الهرامع » ( ؟/ 50٠‏ ) » وه حاشية البيجوري علئ شرح 
ابن قاسم .)١١8/١ (٠‏ 

00( انظر « مفتاح العلوم »( ص 414 ) ؛ وانظر ١‏ حاشية السيالكوتي على الخيالي »( ص58 ) . 


اله 


فإنّ مبنئ علم الشرائع والأحكام : يي 12770011 


خلاضة الأصلين, .. ) إلير اخرى » قتضده ى ١‏ أنا بض ) اللجمال يقد الشصيا. + 
فكأنه قال : ( وبالجملة ) كما يدل عليه قوله : ( خلاصة ) . 

والفرق بين توهم : ( أما ) وتقديرها أن معنى التوهم : حكم العقل بواسطة 
الوهم أنها مذكورة في الكلام بواسطة اعتياده للإتيان بها في مثل هلذا المقام'' , 
ومعنئ تقديرها : أنها ملحوظة في الكلام كالمذكورة . 

وقد ذكر هلذين الوجهين السيد الشريف ومن تبعه”"؟ » لنكن الرضي صرح بأن 
تقدير ( أما ) مشروط بكون ما بعد الفاء أمراً أو نهياً » وكون ما قبلها منصوباً ؛ كما 
في قوله تعالئ : # وَرَيّكَ مكبر [المدثر : *] 027 وعليه فلا يصح تقدير ( أما ) هنا ؛ 
لفقد الشرطين المذكورين » وحينئذ فالفاء لتوهم ( أما ) » أو لإجراء الظرف مجرى 
الشرط كما ذكره سيبويه في قولك : حين لقيت زيداً فأنا أكرمه”*؟ » وجعل الرضي 
منه قوله تعالى : #وَاذْلَمَ يَهَسَدوأيِو سَيَقُولُونَ4 [الأحقاف : 9011 , 

قوله : ( فإن مبنن... ) إلئ آخره : في تعبيره بالقيتن آولآ ووالاساس ثانياً 
تفنن ؛ لأن المبنئ : ما انبنئ عليه غيره ؛ وهو الأساس . 

وقوله : ( علم الشرائع والآحكام ) أي : العلم المتعلق بالشرائع والأحكام » 
فالإضافة من إضافة المتعلق بالكسر للمتعلق بالفتح » وجعلها بعضهم للبيان . 

والشرائع : جمع شريعة ٠‏ والمراد بها : الأحكام الفرعية ؛ كثبوت وجوب 


» الضمير في قوله : ( اعتياده ) عائد للعقل ؛ بسبب أنه كثيراً ما أدركها في أمثال هنذا الكلام‎ )١( 
وفي مطبوعة «حاشية السيالكوتي علئن شرح العقائد» ( ص١7 ): (اعتباره) بدل‎ 
: اعياق)‎ ١ 

(؟) انظر « حاشية السيالكوتي »( ص١8‏ ) . 

(*) انظر « شرح الرضي على الكافية (١‏ 54/4 © . 

(5:) انظر « الكتاب »( 1١7/١‏ )» ومثاله : ( حيث زيداً تجده فأكرمه ) . 

ره( انظر « شرح الرضي على الكافية (١‏ 4/ 176 ) . 


/ا/ 


وأساسَ قواعدٍ عقائدٍ الإسلام ااا 00 


كذا » وثبوت حرمة كذا . وعطف الأحكام عليها من قبيل عطف المساوي ؛ لأز 
الأحكام وإن كانت أعم من الشرائع. . للكن المراد بها الأحكام الفرعية التي أريدت 


بالشرائع . 
ومحصل هلذه الفقرة : أن علم التوحيد يتوقف عليه علم الأحكام الشرعية 
الفرفية .. 


وبيان ذلك : أن علم الأحكام الشرعية الفرعية مأخوذ من الكتاب والسنة , 
وثبوت الكتاب والسنة متوقف علئ صدق الرسول » وهو متوقف على المعجزة , 
وهي لا تكون إلا ممن اتصف بالقدرة والإرادة وغيرهما من بقية الصفات ٠»‏ ولا يعلم 
ذلك الامخ غل التوحيد . 

قوله : ( وأساس . . . ) إلى آخره : عطف علئ ( مبنئ. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( قواعد عقائد الإسلام ) أي : قواعد عقائد أهل الإسلام » فهو على 
تقدير مضاف . والمراد : الإسلام المنجي عند الله ؟؛ وهو الإذعان الظاهري الموافق 
للإذعان الباطني . 

ومعنى العقائد : الأحكام الأصلية الاعتقادية ؛ سواء كان العقل كافياً في إثباتها 
كثبوت القدرة لله ٠»‏ أو لم يكن كافياً في إثباتها كثبوت الحشر والنشر . 

والمراد بقواعد هلذه العقائد : الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ؛ لأن العقائد 
تنبني عليها » فتكون تلك الآياث واللحاديث أساس العقائد الإسلامية + لأن هلذه 
العقائد لا بد وأن تستفاد من الشرع ليعتدٌ بها » وإلا لكانت كمسائل الحكمة العقلية 
الصرفية''' التي لا اعتدادَ بها ؛ لأن العقل كثيراً ما يحكم بمقتضيات الوهم . 

ومحصل هلذه الفقرة : أن علم التوحيد يتوقف عليه الكتاب والسنة » وهما 


. كذافي الأصل . ولعلها : ( الصرفة ) » والمراد : كلام الحكماء مجرداً عن نظر الشريعة‎ )١( 
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ينبني عليهما العقائد الإسلامية . 

أما توقف الكتاب والسنة على علم التوحيد : فلأن ثبوتهما متوقف على صدق 
الرسول . وهو متوقف على المعجزة » وهي لا تكون إلا ممن اتصف بالصفات التي 
لا تعلم إلا من علم التوحيد . 

وأما انبناء العقائد الإسلامية على الكتاب والسنة : فلأنها لا يعتدٌ بها إلا إذا كانت 
مأخوذة منهما . 

فتلخص من مجموع الفقرتين : أن علم التوحيد يتوقف عليه الأحكام الشرعية 
الفرعية » ويتوقف عليه الكتاب والسنة اللذان يتوقف عليهما الأحكام الأصلية 
الاعتقادية » وفي الفقرة الثانية ترق في مدح علم التوحيد ؛ لأنه مدحه في الفقرة 
الأولى بأنه مبنئ علم الشرائع والأحكام مع أن الكتاب والسنة مبنئ علم الشرائع 
والأحكام أيضاً ٠‏ بل الكتاب والسنة مبنئ ذلك أولاً وبالذات ؛ لاستنباطه منهما » 
وأما علم التوحيد فهو مبنى باعتبار توقف الكتاب والسنة عليه كما تقدم » ومدحه في 
الفقرة الثانية بأنه أساسُ أساس العقائد الإسلامية » ولا يتصف بذلك إلا علم 
التوحيد » فالفقرة الأولئ تشمل الكتاب والسنة ؛ لأنهما مبنن علم الشرائع 
والأحكام » وأما الثانية فلا تشملهما ؛ لأنهما ليسا أساسَ أساس العقائد الإسلامية . 

فإن قيل > يناقي كونٌ الكتاب. والسينة مبتن علم الشرائم والألحكام قولة « لاهو 
علم التوحيد ) فإن الضمير يدل على الحصر . وحينئذ تكون الفقرة الأولئ مساوية 
للفقرة الثانية » فلا يكون فى الفقرة الثانية ترف . 

وأجيب : بأن الحصر بالنسبة إلئ مجموع الفقرتين » فليس غير علم التوحيد 
متصفاً بمجموع الفقرتين » وهلذا لا ينافي أن الكتاب والسنة يتصفان بالفقرة 
الأولئ » فحينئذ يقبت الترقي في الفقرة الثانية . 


/4 


فإن قيل : لا نسلم أنه يثبت الترقي في الفقرة الثانية حينئذ ؛ لأن الكتاب والسنة 
يشاركان علم التوحيد فيها أيضاً كالأولى ؛ فإن علم التوحيد أساس العقائد بواسطة 
كونه أساساً للكتاب والسئة اللذين هما أساس العقائد الإسلامية ؛ إذ أساس الأساس 
لشيء أساسسٌ لذلك الشيء » والكتاب والسنة أساس لعلم التوحيد بواسطة أنه أساس 
العقائد التي هي منه » فقد صدق على الكتاب والسنة أنه”"2 أساسٌُ أساس العقائد 
الإسلامية » فشارك علم التوحيد في الفقرة الثانية الكتابت والسنة » فلم تفدٍ الترقي . 

أجيب : بأن المتبادر من الأساس : ما يكون أساساً بالذات ٠»‏ وعلم التوحيد 
ليس أساس العقائد بالذات . بل بالواسطة » فلم يصدق على الكتاب والسنة أنهما 
أساسٌ أساس العقائد ٠‏ وحينئذ تج كون الفقرة الثانية فيها ترقٌ . 

فإن قيل : العقائد من علم التوحيد ؛ وقد جعل أساساً لها بواسطة كونه أساساً 
للكتاب والسنة اللذين هما أساس العقائد » فيلزم أساسية العقائد لنفسها . 

أجيب : بأن جهة الأساسية مختلفة ؛ لأنها متوقفة على الكتاب والسنة من حيث 
الاعتداد » وهما يتوقفان على التوحيد من حيث الذات » فاللازم أساسية العقائد من 
حيث الذات » لنفسها من حيث الاعتداد”"' » ولا استحالة فيه . 

ويجوز أن يراد بقواعد العقائد : الأدلة التفصيلية ؛ عقليةً كانت أو نقلية » وإنما 
كان علم التوحيد أساساً لتلك الأدلة ؛ لأن إثباتها إنما هو في علم التوحيد . 

ويجوز أيضاً أن يراد بقواعد العقاتد : القضايا الكلية التي تتوقف عليها العقائد ؛ 
كالقضايا المتعلقة بالجواهر والأعراض والأمور العامة » وإنما كان علم التوحيد 
أساساً لتلك القضايا ؛ لأنها بُيّمَتْ فيه بالأدلة القطعية » وعلئن هلذا الاحتمال فالمراد 


. ) كذا في الأصل . ولعلها : ( أنهما‎ (١) 
. ) انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي ' ( ص18‎ )١( 
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هو علم التوحيدٍ والصفات 4 به "نه كا لأ روا نا بلا 1 شو #ال ا بوكاج له يه وظد نقكر قد لق فا لع #واح رلا حي “بول بف م1 أ 


بالقواعد : المعنى الاصطلاحي . بخلافه على غيره ؛ فإن المراد بها عليه المعنى 
اللغوي » وللفضلاء في هلذه العبارة وجوه أخر تركتها خوف الإطالة27 . 
قوله : ( هو علم التوحيد والصفات ) أي : الذي هو كلام أهل السنة » بخلاف 
كلام المعتزلة ؛ فإنه علم التوحيد دون الصفات ؛ لأنهم تَمَوْها كما قاله بعض 
الأفاضل”" » وإن بحث فيه العلامة عبد الحكيه”” . 
ثم إنه يحتمل أن يكون المراد من ذلك المعنى الإضافي ٠‏ وهو المتبادر من 
قوله : ( الموسوم. . . ) إلئ آخره ؛ لأن تخصيص الوسم بالكلام يدل على أن غيره 
ليس موسوماً به » والمعنئ علئ هلذا الاحتمال : هو علم يعرف فيه التوحيد 
والصفات . 
والمراد بالتوحيد : الوحدة وإن كان مدلوله اعتقاد الوحدة » وحينئذ فعطف 
الصفات على التوحيد من عطف العام على الخاص » ويحتمل أن يكون المراد منه 
المعنى اللقبي » وعلئ هلذا الاحتمال يكون قوله : ( علم التوحيد والصفات ) مفرداً 
بمتزلة ( عبد الله ) غلماً . 
فإن قيل : كان عليه حينئذ أن يقول : هو الموسوم بعلم التوحيد والصفات 
وبالكلام » فلا يخص الوسم بالكلام . 
أجيب : بأنه خص الوسم بالكلام لكونه أشهر . 
)١(‏ انظرها في « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص75-54 ) . 
(١‏ هو العلامة العصام في ١‏ حاشيته على شرح العقائد » ( ص2 ) . 
إفرق ذكر ذلك في « حاشيته على الخيالي » ( ص76 ) ٠‏ وعبارته في هلذا البحث : ( وفيه : أن 
المعتزلة لم ينفوا الصفات بمعنئ عدم البحث عنها حتئ يكون كلامهم علماً يعرف فيه التوحيد 
دون الصفات ٠‏ بل نفيهم بمعنئ عدم إثباتها زائدة على الذات » فيصدق علئ كلامهم أنه علم 
متعلق بالتوحيد والصفات ؛ لأنه يبحث فيه عن أحوال الصفات بأنها ليست زائدة علئ ذات 
الواجب ) . 
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الموسومٌ ب ( الكلام ) » المُنجي عن غياهب الشكوكِ وظلمات الأوهام . 


قوله : ( الموسوم ) أي : المسمئ . والضمير فيه لعلم التوحيد والصفات , 
لكن على احتمال أن المراد منه المعنى العَلمي يكون الضمير عائدا عليه باعتبار 
مدلوله » فيكون فيه استخدام . 

وقوله : ( بالكلام ) متعلق ب ( الموسوم ) » وسيأتي قريباً في الشرح بيان حكمة 
تسمية هلذا الفن بالكلام”"2 ٠‏ فتفطن . 

قوله : ( المنجي ) بالجيم ؛ أي : المخلص . أو بالحاء المهملة ؛ أي : 
المبعد ؛ من التنحية ؛ وهي الإبعاد » وهلذا هو الأنسب بالتعدية ب ( عن ) » وعلى 
كلَّ : فهو بيان لفائدة من فوائد علم التوحيد الكثيرة كما ذكره في ١‏ شرح 
المواقف )0 . 

قوله : ( عن غياهب الشكوك ) أي : عن الشكوك الشبيهة بالغياهب ٠‏ فالإضافة 
من إضافة المشبه به للمشبه » والغياهب : جمع عَيْهّبِ ؛ وهو الظلمة الشديدة . 
فهو أخص من مطلق الظلمة » والشكوك : جمع شك ؛ وهو إدراك كل من الطرفين 
علئ حد سواء . 

وقوله : ( وظلمات الأوهام ) أي : الأوهام الشبيهة بالظلمات . فالإضافة من 
إضافة المشبه به للمشبه كما في سابقه » والأوهام : جمع وهم ؛ وهو إدراك الطرف 
المرجوح . 

فإن قيل : من علم التوحيد السمعيات التي لا طريق لها إلا السمع » وهو قد 
لا يفيد اليقين » بل يفيد الظن الذي يستلزم الوهم ؛ لأنه مقابله » فكيف يكون علم 
التوحيد منجياً عن ظلمات الأوهام ؟ 


. ) ١756 سياأتي ( ص‎ )١( 
. )؟5١/١014 انظر « شرح المواقف‎ )0( 
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: نع نه حصت + مد مهت هفات «لشص جنوه عدو ت 


وَلذّ اله ع ]|1 مَل ب ١‏ العقائدٍ » للإمام الهمام » ف عديف نك ور ها هذ 1 هد أله ا و ع 


أجيب : بأن الأوهام ظلمة في البقينيات دون الظنيات كما قاله العصام''" , 
وإنما أضاف الغياهمب للشكوك . ومطلق الظلمات للأوهام. . لقوة الشك على 
الوهم ٠‏ فأضاف الأقوئ إلى الأقوئ » والأضعف إلى الأضعف . 

قوله : ( وإن المختصر. . . ) إلى آخره : عطف عل قوله : ( فإن مبنى . . . ) إلى 
آخره » فبعد أن مدح علم التوحيد بما تقدم شرع يمدح هلذا المختصر بما يأتي ؛ 
توطئة لكونه يشرح هلذا المختصر » كما يدل عليه قوله فيما بعد : ( فحاولت أن 
أشرحه. . . ) إلئ آخره » وليس المتن مختصراً من كتاب كما قد يتوهم من وصفه 
بالمختصر » وإنما وصفه بذلك لأن المصنف اختصر فيه المسائل المطولة ؟ حيث 
أوردها مجردة عن أدلتها وذكر الاختلاف فيها . 

قوله : ( المسمئ ب « العقائد» ) إنما سمي بذلك لأن جميع ما فيه عقائد 
صرفة ؛ إذ لم يذكر المصنف فيه الوسائل إلى الأحكام كالمبادئ”" . 

فإن قيل : قوله : ( قال أهل الحق. . . ) إلئ آخره » وسيلة للعقائد » فلم يخل 
المختصر عن الوسائل . 

أجيب : بأن ذلك له جهتان ؛ جهة كونه وسيلة » وجهة كونه من العقائد » 
والمنظور إليه هنا الجهة الثانية . 

قوله : ( للإمام. . . ) إلى آخره ؛ أي : الكائنَ للإمام. . . إلئ آخره » فالجار 
والمجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية للمختصر . 

ومعنى الإمام : المتقدم على غيره في العلوم النقلية والعقلية . 

. ) انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد » ( ص8‎ )١( 
. ومدارك العلم‎ ٠ الوسائل والمبادئ هنا : مما ليس له دخل في الاعتقاد ؛ كأصول النظر‎ )١( 
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قدوة علماء الإرسلام 2 نجم الملَة والدين مني و دجويو فل أهد زوة د الهأ وك مود فد جه طنا له حفن اديه 


ومعنى الهمام : عظيم الهمة في تحرير المطالب العلمية . 

قوله : ( قدوة علماء الإسلام ) أي : قدوة علماء أهل الإسلام الأخذين عنهم 
ولو بواسطة » والقدوة ‏ بتثليث القاف ‏ بمعنى المقتدى به » أو باقية على ظاهرها . 
ويكون قد جعله نفس القدوة مبالغة . 

قوله : ( نجم الملة والدين ) أي : المضيء فيهما » فالنجم بمعنى المضيء . 
والإضافة من إضافة الشيء إلئ محله » فيكون قد شبَّهَ الملة والدين بالسماء بجامع 
العلو والشرف » وطوى لفظ المشبّه به » ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النجم ., 

وفي الإضافة المذكورة : إشارة إلى أن المصنف جمع العلم والتقوئ ؛ لأن 
الملة مرجعها العلم ؛ وهو شعار العلماء » والدين مرجعه الطاعة ؟؛ وهي شعار 
الأتقياء . 

وفي تقديم الملة على الدين إشارة إلى شرف العلم على العمل » وفي الحقيقة : 
الملة والنيع بوتي دغاية الامر : أنهما لل يم ا 
يُدانُ لها ؛ أي : ينقاد ويطاع لها. . تسمئ ديناً » ومن حيث إنها تُمْلَى ؛ أي : تلقى 
على الرسول أو علينا. . تسم ملة . 

ولا يرد أن الملة من الإملال وهو مضاعف ٠»‏ فكيف تسمئ ملة من حيث إنها 
ل كا لوا الال ا 

(الإملال : الإملاءء يقال 005 إملالاً , قاس يدل ا اه ورسفف كلية2 
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عمرٌ النَسَفِيٌ أعلى الله“ درجتَهُ في دار السلام 0 


إنها إنما سميت ملة من حيث إنها يجمع عليها ؛ لأنه يقال : ملَّ القوم على كذا ؛ إذا 
أجمعوا عليه » للكن قال بعض الأفاضل في ١‏ حواشيه على التلويح » : ( ولم أجد 
في كتب اللغة استعمال المل بمعنى الاجتماع ) . وقد أشار إلئ ذلك العلامة 
الخيالي ؛ حيث حكاه بصيغة التمريض”' . 


قوله : ( عمر ) هو أبو حفص بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
لقمان السمرقندي . مات سنة سبع وثلاثين وخمس مئة . 

وقوله : ( النسفي ) نسبة لنسف بفتح السين ؛ قرية من بلاد الترك كما نقل عن 
5 قفد 
بعض الأشياخ” '' . 

قوله: ( أعلى الله درجته. . . ) إلى آخره ؛ أي : رفع الله منزلته. . . إلى آخره » 
وهلذه الجملة خبرية لفظأً إنشائية معنئ ؛ إذ القصد بها الدعاء للمصنف . 

قوله : ( في دار السلام ) أي : التي هي الجنة . والمراد بالسلام في ذلك : 
السلامة من الآفات والآلام » وسميت الجنة بذلك على هنذا لسلامة أهلها عن كل 
آفة وألم . أو المراد به : سلام التحية » وسميت الجنة بذلك علئ هنذا لأن خزنتها 
تقول لأهلها : سلام عليكم طبتم » أو المراد به : اسم الله تعالى ٠‏ وأضيفت إليه 
تشريفاً لها » ووجه تخصيص هلذا الاسم بإضافتها إليه دون بقية الأسماء كالرحملن 
ونحوه. . ظاهرٌ ؛ لأن معنئ هلذا الاسم الذي منه السلامة في الدنيا » وبه السلامة 


- (الإملاء) في الأصل في الموضعين : ( الإملى ) . وقوله : ( لأن الإملال بمعنى الإملاء ) 
علة لقوله : ( ولايرد...). 
)١(‏ انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد » ( ص١٠‏ ) . قد يقال : في قوله : ( مللت الثوب إذا 
خطته ). . فيه معنى الجمع ؛ وانظر ١‏ حاشية الكستلي »( ص"9) . 
(؟) قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص١7‏ ) : ( بلدة من تركستان ٠‏ وتسمئ نخشب ) . 
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يتعملٌ مخ حنذا الف علن خرّر القَرَائق + ودُرر القوائك > 1000 


في الآخرة . وأهل الجنة سالمون فيها من كل آفة وألم » ففي كل منهما معنى 
السلامة . 

قوله: ( يشتمل. . . ) إلئ آخره : خبر ( إن ) في قوله ( وإن المختصر. . . ) إلى 
آخره » فالضمير المستتر في ( يشتمل ) عائد للمختصر ؟؛ وهو اسم للألفاظ 
المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة . فيكون الاشتمال من اشتمال الدال 
على المدلول ؛ إذ المشتملٌ هو المختصر . وهو اسم للألفاظ كما علمت. 
والمقعة عليه هر القرن والدرو 6 والمراة تهنا : المسائل التي هي المعاني . 

قوله: ( من هلذا الفن ) أي : الذي هو علم التوحيد » والجار والمجرور حال من 
الغرر والدرر » وقدمت الحال علئ صاحبها رعاية للسجع » وفيه جري على مذهب 
الكوفيين المجوزين لتقديم الحال على صاحبها المجرور ؛ كما في قوله تعالى : 
# ومَآ ايتاك ة ِلعتلِمِيتَ #* [الأنبياء : ل 0ك فكافة : حال مقدمة على 
صاحبها المجرور + وهر الناس + 

قوله : (علئ غرر الفرائد ء ودرر الفوائد ) الجار والمجرور متعلق ب 
( يشتمل ) » والغرر : جمع غرة ؛ وهي في الأصل : بياض في جبهة الفرس فوق 
الدرهم » واستعيرت هنا للمسألة شديدة الحسن استعارةة تصريحية بجامع شدة 
الحسن » والفرائد : جمع فريدة ؛ وهي في الأصل : الجوهرة الثمينة » سميت 
بذلك لأنها تفرد في ظرف وحدها ؛ لثلا تختلط بغيرها » واستعيرت هنا للمسألة 
الحسنة » والدررٌ'" : جمع درة ؛ وهي في الأصل : الجوهرة » واستعيرت هنا 


للمسألة الحستة. 
)01 في هامئن الأصبل : ( قوله : « إلارحمة » لعله : 9 إِلَاحَانَهٌ لنّآس4 [سبأ : 14؟] بدليل كلامه 


)2( في الأصل ( والدة ) 
45 


في ضْمْنٍ فصولٍ » هي للدين قواعدٌ وأصولٌ 2 را ل لور 34 طسق مخة وم بن داه 


والفوائد : جمع فائدة ؟ وهى ما استفيد من علم أو مال وغيرهما كجاه » 
والمراد بها هنا : المسألة العلمية . 


والإضافة في ( غرر الفرائد » ودرر الفوائد ) على معنىئ ( من ) . 


وحاصل المعنول : يشتمل علئ ما اشتد حسنه من المسائل الحسنة » وعلى 
المسائل الحسنة من المسائل العلمية » حال كون كل منهما من علم التوحيد ٠‏ وفي 
التعبير بالفراتد والدرر إشارة إلئ أن ذلك العلم المأخوذ منه المسائل المعبر عنها 
بهما.. كالبحر الذي يستخرج منه الدرر والفرائد » ولعل المراد بدرر الفرائد : 
ما استفاده من مشايخه مما اختص به ؛ حتئ يغاير ما قبله » وإن لم يتعين ذلك ؛ 
لكون الخطبة مقام إطناب . 


قوله : ( في ضمن فصول ) أي : حال كون الغرر والدرر في ضمن فصول ٠‏ 
فالجار والمجرور حال من درر وغرر»ء والمراد بكونها في ضمن الفصول : أن 
الفصول مشتملة عليها اشتمال الدالٌ على المدلول ؛ إذ الفصول : جمع فصل ؛ 
وهو الطائفة من الكلام » سميت فصلاً لأنها تفيد معن مفصولاً عن غيره ؛ أي : 
متميزاًعنه غير ملتبس به . 

وقوله : ( هي للدين قواعد وأصول ) أي : تلك الفصول باعتبار مدلولها قواعد 
وأصول للدين » فالضمير راجع للفصول باعتبار مدلولها . والمراد بالدين : 
الأحكام الفرعية » وإنما كانت الفصول باعتبار مدلولها قواعد وأصولا للدين بمعنى 
الأحكام الفرعية. . لأن العمل بالأحكام الفرعية لا يُعتدٌ به إلا بعد العلم بمدلول 
هلذه الفصول ؛ الذي هو الأحكام الأصلية المعبر عنها بالغرر والدرر » وعطف 
الأصول على القواعد من قبيل عطف التفسير » والمراد بهما هنا : المعنى اللغوي ؛ 
وهو الأساس . 


4/ 


وأثناء نصوص ٠‏ هي لليقين جواهرٌ وفصوصٌ . ا 00 


قوله : ( وأثناء نصوص ) أي : وفي أثناء نصوص ٠‏ فهو عطف علئ ( ضمن ) . 
والأثناء : الوسط . والنصوص : جمع نص . والمراد به : المنصوص عن أهر 
الحق ولو بحسب المعتين ؛ لتضدير المصنف الكتاب بقوله + ( قال أهل الحق )1 
والمراد بكون الغرر والدرر في أثناء النصوص : أن النصوص مشتملة عليها اشتمال 
الدالَ على المدلول . 

وقوله : (هي لليقين جواهر وفصوص ) أ : تلك النصوص كالجواهر 
والفصوص لليقين بجامع التحلية بكلّ » فكما أن الذهب ونحوه يُحَلّ بالجواهر 
والفصوص المرصعة عليه. . كذلك اليقين بُحلّى بالنصوص ٠‏ ويجوز أن يكون في 
الكلام استعارة بالكناية وتخييل ؛ فيكون قد شبه اليقين بنحو الذهب المرصع 
بالجواهر والفصوص بجامع مطلق النفاسة في كل » وطوئ لفظ المشبه به » ورمز 
إليه بشيء من لوازمه ؛ وهو الجواهر والفصوص . وعلئ هلذا تكون النصوص هي 
الجواهر والفصوص مبالغة » والمراد باليقين : الجزم المتعلق بالغرر والدرر 
السابقة » والمراد من الجواهر : الدرر التي تستخرج من البحر بقريئة ذكر 
الفصوص ٠‏ لا الجواهر المقابلة للأعراض كما يفهم من كلام العصام”''' . والمراد 
بالفصوص : ما اختير من الجواهر ليرصع به الذهب ونحوه ٠‏ فعطف الفصوص على 
الجواهر من عطف الخاص على العام . 

فتحصّل من كلامه : أن هلذا المختصر احتوئ علئ أحكام أصلية معبر عنها 
بالغرر والدرر » كائنة في فصول تفيد تلك الأحكام » ونصوص تقوي الجزم المتعلق 
بها . 


() كذا في « حاشيته علئ شرح السعد ' ( ص١٠‏ ) » وعبارته : ( ولا يخفئ علئ ذكي لطافة إضافة 
الجوهر إلى اليقين ؛ فإنه لا محالة لكل عرض جوهر ) . 
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مع غايةٍ مِنَّ التنقيح والتهذيب ٠‏ ونهاية مِنْ حُسْن التنظيم والترتيب . 


فحاولث أن أشرخة شرحا تنص مجملاته : ا 


قوله : ( مع غاية من التنقيح والتهذيب ) حال من ضمير ( يشتمل © الراجع 
للمختصر ؛ أي : حال كونه مصاحباً للمرتبة العظمئ من مراتب التنقيح الذي هو 
تخليص كلام من الحشو » وللمرتبة العظمئ من مراتب التهذيب الذي هو تخليص 
المعاني من المبتذل منها » فالتنقيح متعلق بالألفاظ . والتهذيب متعلق بالمعاني . 

قوله : ( ونهاية من حسن التنظيم والترتيب ) أي : ومع المرتبة العظمئ من 
مراتب حسن التنظيم الذي هو ضم الكلمات المتناسبة بعضها إلئ بعض وإن لم تكن 
مرتبة » ومع المرتبة العظمئ من مراتب حسن الترتيب الذي هو وضع كل شيء في 
مرتبته وإن لم تكن الأشياء المرتبة متناسبة » فبين التنظيم والترتيب عموم وخصوص 
وجهي ٠‏ وإضافة ( حسن ) للتنظيم والترتيب.. من إضافة الصفة للموصوف ؛ 
أي : التنظيم الحسن > والترثيب الحسن . 

قوله : ( فحاولت أن أشرحه... ) إلى آخره ؛ أي : فأردت أن أكشفه 
وأبينه. . . إلئ آخره » وهلذا متسبّب عما قبله من مدح علم التوحيد ومدح المختصر 
كما أفادته الفاء . 

قوله : ( شرحاً ) أي : بشرح » فهو منصوب بنزع الخافض . ويحتمل أنه 
منصوب على المصدرية » وعلى الأول فالمراد بالشرح : الألفاظ المخصوصة 
باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة ٠‏ ويؤيده أن الموصوف بالصفات الآتية إنما 
هو الشرح بالمعنى المذكور . وعلى الثاني فالمراد بالشرح : المعنى المصدري » 
وتكون الضمائر في الأفعال الآتية - أع + يفصل . ويبين: - .. إلرن أكشيره غائدة 
عليه لا بالمعنى المصدري ٠؛‏ بل بمعنى الألفاظ المخصوصة . فيكون فيه استخدام . 

قوله : ( يفصل مجملاته ) صفة أولئ للشرح ٠‏ والمجملات : هي الألفاظ التي 
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ويْبِيّنُ معضلاتِه ٠‏ وينشرٌ مطويّاته » وبُظهرُ مكنوناته » مع توجيه معدم ار 
ان اام اخ ده زا و واي لحو جل سود مقي ابول أي جه از إيؤائ 01 إن لق ها انر فا ب 0 ب. 
لم تتضح معانيها ؛ بأن كانت مشتركة اشتراكاً لفظياً أو متواطئة ٠‏ فالإجمال ني 
الأولئ راجع للمعنئ ٠‏ وفي الثانية راجع للماصدق » والمراد بتفصيلها : باز 
المعنى المراد منها . 

قوله : ( ويبين معضلاته ) صفة ثانية للشرح ٠‏ والمعضلات بكسر الضاد : 
المشكلات التي صعب على الناظر فهمها . والمراد بتبيينها : تصويرها تصويرأ 
تتضح به . 

قوله : ( وينشر مطوياته ) صفة ثالثة للشرح . ومطوياته : المعاني التي انطوى 
عليها . فإذا كان اللفظ محتملاً لمعانٍ متعددة. . نشرها الشرح ٠»‏ والمراد بنشرها : 
بسطها . 

قوله : ( ويظهر مكنوناته ) صفة رابعة للشرح » والمكنونات : هي المعاني 
الخفية المستترة كأنها في كنّ ٠‏ والمراد بإظهارها : بيانها . 

قوله : (مع... ) إلى آخره » راجع للأفعال الأربعة ؛ وهي : يفصل. 
ويبين » وينشر ء ويظهر . 

قوله : ( توجيه للكلام ) أي : لكلام المصنف . والتوجيه : تصحيح ما ظاهره 
الفساد » فإذا كان كلام المصنف يتبادر منه غير المراد. . صرفه إلى المراد » فهنذا 
الصرف يقال له : توجيه . 

وقوله : ( في تنقيح ) أي : للفظ المفيد لذلك التوجيه » و( في ) بمعنئ | 
( مع ). وفي الإتيان بها إشارة إلى كمال هلذا التنقيح » حتئ صار كأنه ظرف 
)١(‏ في ( ب ) : ( الكلام ) بدل ( للكلام » » والتوجيه : جعل الكلام متوجهاً إلى المطلوب » أو ١‏ 


استخراج وجه من وجوه صحته » فالمراد بالكلام على الأول : كلام الشارح . وعلى الثاني : 
كلام المصنف . ١‏ فرهاري “( ص58 ) . 


١١و‎ 


وتنبيه على المرام في توضيح ٠‏ وتحقيقٍ للمسائلٍ غبّ تقريرٍ » وتدقيقٍ للدلائل 


للتوجيه » وعلم من ذلك .أن هلذا التنقيح متعلق باللفظ الذي يأتي به الشارح 3 
لا بكلام المصنف . فلا يرد ما قيل : إن هلذا ينافى ما سبق من أن كلام المصنف 

وقوله : ( على المرام ) متعلق ب ( تنبيه ») » والمرام بفتح الميم وضمها : هو 
المراد . 
( في ) ما سبق . 

قوله : ( وتحقيق ) أي : ومع تحقيق » فهو عطف علئ ( توجيه ) » والمراد 
بالفحقيق + الحد محتبيه + .وهو إثبات السالة بدليل > له المع الآخر 4"وهو ذكر 

وقوله : ( للمسائل ) متعلق بتحقيق » والمسائل : جمع مسألة » والمراد بها : 
أحد معنييها ؛ وهو النسبة التي تكون في القضية » لا المعنى الآخر ؛ وهو القضية 
بتمامها . 

وقوله : ( غب تقرير ) أي : عقب تقرير لتلك المسائل ؛ أي : جعلها في قرار ؛ 
وهو اللفظ الدال عليها » والظرف متعلق ب ( تحقيق ) فهو ظرف له . 

قوله : ( وتدقيق ) أي : ومع تدقيق ٠‏ فهو عطف على توجيه » والمراد 
بالتدقيق : أحد معنبيه ؛ وهو إثبات الدليل بدليل آخر إذا كانت مقدماته نظرية » 
لا المعنى الآخر ؛ وهو ذكر الشيء علئ وجه فيه دقة . 

وقوله : ( للدلائل ) متعلق ب ( تدقيق ) » والدلائل : جمع دلالة بمعنئ دليل » 
لا جمع دليل ؛ إذ جمعه أدلة . 


00 1 0 الام اك 7 
إثرٌ تحرير » وتفسير للمقاصدٍ بعد تمهِيدٍ » وتكثير للفوائد مع تجريدٍ . طاويأ 


كشْحّ المقالٍ » 4ك 40 جعي وج موق وزو الوه لوط بطع يو ماد لحكل فو ان 


وقوله : ( إِنْرَ تحرير ) أي : بعد تحرير لتلك الدلائل ؛ أي : تخليصها من 
الحشو + 

قوله : ( وتفسير ) أي : ومع تفسير ء فهو عطف علئ ( توجيه ) . 

وقوله : ( للمقاصد ) متعلق ب ( تفسير ). والمقاصد : هي المعاني 
المقصودة » وأتئ بذلك مع علمه مما سبق لأجل قوله : ( بعد تمهيد ) . 

وقوله : ( بعد تمهيد ) أي : بعد توطئة للمقصود ؛ بأن يقدم على المقصود 
ما يساعد على فهمه ؛ ليكون فهمه بعد ذلك أتمّ . 

قوله : ( وتكثير ) أي : مع تكثير » فهو عطف علئ ( توجيه ) . 

وقوله : ( للفوائد ) متعلق ب ( تكثير ) » وأشار بذلك إلى أنه لا يقتصرٌ على 
فوائد المصنف ٠»‏ بل يأتي بفوائد زائدة عليها . 

وقوله : ( مع تجريد ) أي : تجريدها عن الحشو . 

قوله : (طاوياً كشح المقال... ) إلى آخره : أي حال كوني طاوياً كشح 
المقال. .. إلئ آخره » فهو حال من الفاعل في قوله : ( فحاولت أن أشرحه. . . ) 
إلى آخره » وأصل الكشح : ما بين الخاصرة والضَّلَع الخلف . ولا يخفئ أن المقال 
الذي هو القول لبس لله كسح » فيكوة في الكلام امععارة بالكداية وتكبيل + حيت 
شبه المقال بذي كشح » وطوى لفظ المشبه به » ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو 
الكشح . فهو تخييل » وقوله : ( طاوياً ») ترشيح ٠‏ وبعد ذلك فهو كناية عن 
الإعراض ؛ إذ من أعرض عن شيء طوئ كشحه عنه » فهو من إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم . 


. ) غبٌء وإِثْرَ : ظرفان بمعنئ ( عقيبَ‎ )١( 


عن الإطالةَ والإملالٍ » مُتجافياً عن طرفى الاقتصاد : ا 00000 


وقوله : ( عن الإطالة ) أي : الزيادة علئ ما يؤدي أصل المراد بلا فائدة من غير 

تعّنه للزيادة ؛ كما في قوله"'2 : [من الوافر] 
د ع مده + .و و«الشمرو قوليا كك تباوتنا 

فإن تعين فهو الحشو ؛ كما في قوله” : 

وأعلمٌ علمّ اليوم والأمس قبِلَّهُ 
الإملال ؛ أي : السآمة . 

قوله : ( متجافياً. .. ) إلئ آخره ؛ أي : حال كوني متجافياً. .. إلى آخره . 
قهو حال من الفاعل في قوله : ( فحاولت أن أشرحه. . . ) إلئ آخره » فتكون حالاً 
مترادفة » أو من الضمير في قوله : ( طاوياً كشح المقال. . . ) إلى آخره » فتكون حالاً 
متداخلة . 

وقوله : ( عن طرفي الاقتصاد ) متعلق ب ( متجافياً ) » والاقتصاد : هو التوسط 
بين الإفراط والتفريط » ومنه الحديث الشريف : « ولا عالَ مَن اقتصدَ )(" , 
والمراد بطرفيه : الإفراط والتفريط » للكن في جعل كل منهما طرفاً للاقتصاد. . 


: ديوانه » ( ص 187 ) يُصوّر فعل الزبّاء بجَذيمة » وصدره‎ ١ هو عجز بيت لعدي بن زيد كما في‎ )١( 
وقدّمت الأسِم لراهِشيه‎ 
شرح ديوانه » اللأعلم اضورق‎ ١ (؟) هو صدر بيت لزهير بن أبي سُلمِئ في معلقته » وانظر‎ 
: وعجزه‎ » ) ١”ص(‎ 
اج وللكنني عن علم ما في عد عمي‎ 
رواه الطبرائي في 9 المعجم عط 0 010 ان حديه سيدنا أنس بن مالك رضي الله‎ )7( 


عنه . 


١ 


الإطناب والإخلال . 


واس 


تسمّحٌ ؟ لأن طرف الشيء جزء منه » وكل منهما ليس جزءاً من الاقتصاد 4 

قوله : ( الإطئاب والإخلال ) بالجر : علئ أنهما بدل من طرفي الاقتصاد أو 
عطف بيان لهما . أو بالرفع : علئ أنهما خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هما الإطناب 
والإخلال. + أو بالنصب + على أنهما مثعولاة القعل محدوق + أي : اعت يطرفي 
الإطناب والإخلال . 

فإن قيل : كان مقتضى الظاهر علئ جعلهما بدلاً أو عطف بيان.. أن يجعل 
الإعراب علئ آخر الكلمة الأخيرة ؛ لأن مجموعهما هو التابع » فيعرب بإعراب 
المتبوع » وقد جعل الإعراب علئ آخر كل من الكلمتين على حدته . 

أجيب : بأن المتبوع لما تعدّد معنئ جعل الإعراب علئ كل منهما » فكأنهما 
تابعان لمتبوعين . وبأن التابع لما كان أمرين كل منهما قابل لأن يعرب بإعراب 
لمتبوع . . جعل الإعراب على كل منهما . 

ومعنى الإطناب : الزيادة على ما يؤدئ به أصل المراد لفائدة . 

ومعنى الإخلال : إيجاد الخلل في دلالة اللفظ على المعنئ بسبب الإجحاف في 
الادضان . 

قوله : ( والله الهادي. . . ) إلئ آخره » هلذه الجملة ليست معطوفة علئ جملة 
( فحاولت ) كما قاله العلامة عبد الحكيه"'' » وإلا لزم عطف الإنشاء على الخبر ؛ 
لأن هلذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى » وجعْلٌ جملة ( فحاولت ) إنشائية معنئ 
لكون المقصود بها إنشاء مدح الشرح. . بعيدٌ جد . 


. ) كذافي« حاشيته على الخيالي 2( ص38‎ )١( 


6١: 


إلئن سبيلٍ الرشادٍ ٠‏ والمسؤولٌ لنيلٍ العصمة والسدادٍ 6 وهو حيبي ولع الزكيل : 


ومعنى الهادي : الدالٌ » من الهداية ؛ وهى الدلالة . 

وقوله : ( إلئ سبيل الرشاد ) أي : إلى طريق الاهتداء . 

وحاصل المعنى : اللهم ؛ دلي إلى طريق الاهتداء لفهم معنئ كلام المصنف ؛ 
بخلتٍ قوة الفكر . وذكاء الفهم » واستحضار الأدلة المناسبة للمعنى المقصود . 
وإزالة الشواغل . 

وقوله : ( والمسؤول. . . ) إلئ آخره : عطف على ( الهادي. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( لنيل العصمة والسداد ) أي : لحصول الحفظ من الخطأ في فهم معنى 
كلام المصنف وإصابة الصواب فيه » فالمراد من العصمة : مطلق الحفظ ٠.‏ وأما 
العصمة الواجبة للأنبياء : فهي بمعنى الحفظ من الذنب مع استحالة وقوعه » ومعنى 
السداد : إصابة الصواب ٠‏ واللام زاتدة للتقوية » وفي بعض النسخ إسقاطها . 

فإن قيل : كان اللاتق تقديم قوله : ( والمسؤول. . . ) إلئ آخره » علئ قوله: 
( الهادي. . . ) إلئ آخره ؛ لآن الهداية بعد السؤال . 

أجيب : بأن ما سلكه الشارح فيه إشارة إلئ أن المولئ كريم يعطي قبل السؤال ٠»‏ 
بل وبدون سؤال . 

قوله : ( وهو حسبي ونعم الوكيل ) أي : وهو كافيّ فيما طلبته منه » ونعم 
المفوّضٌ إليه في الأمور التي منها مطلوبي المذكور » فحسبي : بمعنى كافيّ . 

وقد رد الشارح في بعض كتبه العطف في هلذا التركيب"'؟ : بأن الجملة الثانية 


)١(‏ انظر « المطول على شرح تلخيص المفتاح » للشارح ( ص١١‏ ) . وه الأطول » لعصام الدين 
١١/ةة١).‏ 


و 2 أ ب ال الو أو الود عهد # و م 2 
18 د 11 18 , ملازر :19 :6 اا لا طم بلا كج _أبوان جاع لقا جا 6 زقد" جه ألا افد اق بو فا الوا ال ل ورلا ا ل وان 


إنشائية ؛ لأن ( نعم ) فعل مدح . وأفعال المدح وضعت لإنشائه » والجملة الأولى 
إخبارية ؛ لأن القصد بها الإخبار بأن الله كاف » وحينئذ فلا يصح عطف الثانية على 
الأولئ ؛ لما بينهما من كمال الانقطاع » وكذا علئ ( حسبي ) باعتبار تضمنه معنى 
( يحسبني ) لأن فيه عطف الجملة الإنشائية على الجملة الإخبارية تأويلاً . 

ورد هلذا الردٌ بأمور''2 : 

الأول : أن الجملة الأولئ ليست إخبارية » بل إنشائية ؛ لأن المقصود بها إنشاء 
الكفاية ؛ لكونها واقعة في مقام الدعاء . لا الإخبار بأنه تعالى كاف . 

فحاصل هلذا الرد : تسليم أنه لا يصح عطف الإنشاء على الإخبار » لكن 
لا نسلم أن ما هنا منه » بل من عطف الإنشاء على الإنشاء . 

فإن قيل : ينقل الكلام حينئذ إلى عطف الجملة الأولئ علئ جملة قوله : ( والله 
الهادي. . . ) إلئ آخره » فإن جعلت إنشائية ينقل الكلام إلى عطفها على جملة 
قوله + ( فحاولت. <١‏ ) إلن آخرة + وجهلة إنماة لمدح الشرح بعيةٌ جد . 

أجيب : بأنا نختار أن جملة قوله : ( والله الهادي. . . ) إلئ آخره إنشائية . 
للكنها ليست معطوفة على جملة قوله : ( فحاولت. . . ) إلى آخره كما تقدم . 

وبحث في هلذا الرد: بأن الشارح إنما رد هلذا العطف في عبارة « التلخيص )0", 
ولا يمكن جعل ( هو حسبي ) فيها إنشاء ؛ لأن صاحب ١‏ التلخيص » لا يقول بأن 
الجملة الاسمية تكون إنشائية » فليس قصد الشارح رد هنذا العطف مطلقاً حتى 
يتوجه عليه هلذا الرد » كيف وقد اعترف به في « شرح الكشاف 70" » وبوقوعه في 


)١(‏ انظر « حاشية السيد الشريف الجرجاني على المطول » ( ص١١‏ ) » و« حاشية العصام على 
شرح العقائد ؛( ص١١‏ ) أيضاً » و« حاشية السيالكوتي على الخيالي »( ص88 ) . 

لوف انظر ١‏ تلخيص المفتاح » للقزويني ( ص" ) . 

(؟) نقله العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص "١‏ ) ونقل أن الشارح وصفه بالدقة والحسن . 


1 


القرآن ؛ نحو قوله تعالئ : « مَأْوحْهَمَ بهَكَمٌ ويِقْسَ لْلْهًاة4 آل عمران : 1497] : 

الثاني : أن هلذا العطف من قبيل عطف القصة على القصة » بدون ملاحظة 
الإخبارية والإنشائية . 

فحاصلٌ هلذا الرد : تسليم أنه لا يصح عطف الإنشاء على الإخبار » للكن لا نسلم 
أن ما هنا منه » بل من عطف القصة على القصة من غير اعتبار إخبارية وإنشائية . 

لايقال : عطف القصة على القصة يشترط فيه كون كل من المعطوف والمعطوف 
عليه جملاً متعددة كما يعلم من ضابطه المتقدم . 

لأنا نقول : قد جوّرٌ الشارح في « شرح التلخيص 2٠72)‏ في بحث الفصل والوصل 
عطفَ حاصل مضمون إحدى الجملتين على حاصل مضمون الأخرئ » من غير نظر 
إلى اللفظ 2 ووصفقه بالدقة والحسن » وأيده بمثال أورده صاحب « الكشاف » 
وهو : (زيد عاقب بالقيد والإرهاق7©) 4 وَيَشَذ عمرا بالعقو والإطلاق )0 , وإن 
وق اله لون د 

وبحث في هلذا الرد : بأن الشارح إنما رد هلذا العطف في عبارة ‏ التلخيص » 
كما علمت » وصاحب «١‏ التلخيص » لا يقول بعطف القصة على القصة علئ ما نص 
عليه الشارح في بحث الفصل والوصل » فليس قصد الشارح رد هنذا العطف مطلقاً 
حتئ يتوجّة عليه هلذا الرد » كما سبق في الذي قبله . 

الثالث : أنه يجوز أن يقدر مبتدأ فى المعطوف بقرينة المعطوف عليه » 
0( في هامش الأصل : ( قوله : « الإرهاق » : بالراء المهملة » يقال : أرهقه عسراً ؛ أي : كلفه 

به » قال تعالئى : «وَلَارٌسِفْ مِنْ أمْرِى عْشَرا» [الكهف : “7] انتهئ ) . 

() انظره« الكشاف 7١8/١01»‏ ). 
(5) ردّه في « حاشيته على المطول » ( ص7577 ) . 


١١و/‎ 


والتقدير : ( وهو نعم الوكيل ) فتكون الجملة الثانية إخبارية كالأولئ . 
فحاصل هلذا الرد : تسليم أنه لا يصح عطف الإنشاء على الإخبار .» لكن 
لا نسلم أن ما هنا منه » بل من عطف الإخبار على الإخبار . 
وبحث في هلذا الرد : بأنه بعد تقدير المبتدأ لا تصير الجملة إخبارية إلا إن 
أولت بأن المعنئ : ( وهو مقول فيه : نعم الوكيل ) وإلا كانت إنشائية بحسب 
المعنئ » كيف لا ولا فرق بين ( : نعم الرجل زيد ) » و( زيد : نعم الرجل ) في أن 
مدلول كل منهما نسبةٌ غير محتملة للصدق والكذب . وبعد التأويل يكون المعطوف 
جملة متعلق خبرها ( نعم الوكيل ) » وردٌ الشارح إنما هو في عطف ( نعم 
الوكيل » ٠‏ علئ أنه بعد التأويل يفوت إنشاء المدح العام ؛ لأنه يصير إخباراً بالمدح 
الخاص ؛ وهو أنه مقول في حقه : نعم الوكيل . 
الرابع : أنه يجوز أن تكون جملة (نعم الوكيل) معطوفة على حسبي باعتبار 
تضمنه معنى يحسبني ؛ لأنه يجوز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب . 
فحاصل هلذا الرد : منع عدم جواز عطف الإنشاء على الإخبار مطلقاً ٠»‏ بل يجوز 
فيما له محل من الإعراب . 
فإن قيل : الموجب لمنع العطف كمال الانقطاع » وهو موجود فيما له محل من 
الإعراب » فما الوجه في جوازه في ذلك ؟ 
أجيب : بأن الجمل التي لها محل من الإعراب واقعة موقع المفردات ؛ لأن 
نِسَبّها ليست مقصودة بالذات . فلا التفات إلى اختلافها بالإنشائية والإخبارية . 
واستدل بعضهم علئ جواز العطف فيما له محل من الإعراب بقوله تعالئ : 
« وَقَالْواْحَسْبَْا لَه وَيْنَمَ الْوَحكيلٌُ ل عمران : 2276107 ؟؛ لأن الواو من الحكاية » 


)١(‏ هو العلامة السيد الشريف الجرجاني في « حاشيته على المطول » ( ص1١‏ ) ٠»‏ وقال مستدلاً- 


١٠١م‎ 


لا من المحكي . فهي من كلام الحاكي وهو الله تعالئ , لا من كلام المحكي عنهم 
وهم الصحابة ؛ لأنه لا مجال للعطف حيئئذ إلا بتأويل بعيد ؛ وهو أن يقال : 
( والتقدير : وقلنا : نعم الوكيل ) . ومثل هلذا التقدير لا يلتفت إليه ؛ لعدم انسياق 
الذهن إليه ؛ إذ لا مناسبة حينئذ بين مفهومي الجملتين . 

لايقال : العطف في الآية بعد القول » وما هنا ليس بعده . 

لأنا نقول : ليس هنذا مختصاً بما بعد القول ؛ لحسن قولنا : ( زيد أبوه عالم » 
وما أجهله ! ) » فإن جملة ( ما أجهله ! ) إنشائية ؛ لأنها لإنشاء التعجب . وهي 
معطوفة علئ جملة ( أبوه عالم ) » وهي إخبارية ؛ لأن لها محلاً من الإعراب . 
وليست بعد القول 

وبحث في هلذا الاستدلال : بأنه يحتمل أن تكون الواو من المحكي ٠‏ ويقدر 
مبتدأ في المعطوف بقرينة ذكره في المعطوف عليه ؛ أي : ( وهو نعم الوكيل ) 
بكرن العطت فى الآة من قبل حطل الإعان على الاخيار + التكن قد ستبق أن 
الجملة التي خبرها إنشاء تكون إنشائية » إلا إن أولت بأن المعنى : ( وهو مقول 
فيه : نعم الوكيل ) علئ أنه يحتمل أن تكون جملة ( نعم الوكيل ) معطوفة على 
الخبر المتقدم على المبتدأ ؛ فإن ( حسيّنا ) خبر مقدم » ولفظ الجلالة مبتداً مؤخر » 
وحينئذ فالجملة لها محل من الإعراب » والسيد السند يجوز عطف الجملة على 
المفرد إذا كان لها محل من الإعراب . 

ثم إن حُسْنَ قولنا : ( زيد أبوه عالم » وما أجهله ! ) بدون تقدير مبتدأ في 
ماس د ا ا 


وعلم مما تقر : أن الثلاثة الأول بالتسليم ٠‏ والرابع بالمنع . 


على جواز هلذا العمطك. + 3 وكفاك حبة قاطعة عل سنوازه قوله تعالن + < وَكَالوا سينا أنه 
وَيْعَمَ ألْرَكِيلٌ» [آل عمران : ]١797“‏ ) . 
يل 


قوله : ( اعلم ) إنما أمر بالعلم لشدة الاعتناء بما سيذكره . 

قوله : ( أن الأحكام . . . ) إلئ آخره . المراد بالأحكام هنا : إما النّسَبُ التي بين 
الموضوع والمحمول إيجاباً أو سلباً » أو الإدراكاث المتعلقة بالوقوع أو اللاوقوع . 
لا خطاباث الله تعالى المتعلقة بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ؛ لأن الحكم 
يطلق علئ معان ثلاثة : 

المعنى الأول : نسبة أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً : والمراد بتلك النسبة : الوقوع 
أو اللاوقوع ؛ بناء على أن أجزاء القضية ثلاثة فقط : الموضوع ء والمحمول. 
والنسبة » وهو قول المتقدمين من المناطقة » وبه صرح في ١‏ الشفا » ؛ حيث قال : 
( القضية الحملية تتم بأمور ثلاثة : الموضوع » والمحمول , والنسبة ) انتهئ""" . 

فالنسبة بين ( زيد ) و( قائم ) مثلاً : الوقوع بعينه » وليس هناك نسبة أخرئ هي 
مورد الإيجاب والسلب . فإن إثبات تلك النسبة من تدقيقات المتأخرين » ولذلك 
قال السعد في ١‏ شرح الشمسية » : ( الأجزاء في التحقيق أربعة » للكنه لم يتعرض 
للنسبة التي هي مورد الإيجاب والسلب لاندراجها تحت النسبة التي تربط الموضوع 
بالمحمول ) انتهن”" . 

وعلى الأول فيتعلق بالنسبة علوم ثلاثة : اثنان تصوران . والآخر تصديق ؛ لأنها 
قد تتصور باعتبار كونها تعلقاً بين الطرفين من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في 
نفس الأمر . وقد تتصور باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر » وحينئذ فإن 
)١(‏ كذافي « الشفا » لابن سينا( /١‏ الفن الثالث . الفصل الأول . ص70 ) . 
(1) انظره شرح الشمسية ؛١(١‏ ص 4١؟1).‏ 


١٠ 


ا ا ااي ار 0 ا ا ا ا اا ا ا اا اااي لح ”ا لا 


تردد فهو شك ٠‏ وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو تصديق . 

والمعنى الثاني : إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها : وإن شئت قلت : إدراك 
وقوع النسبة فقط » فيصح تفسيره بالتصديق والتكذيب معاً ؛ أي : إدراك وقوع 
النسبة أو لا وقوعها . وتفسيره بالتصديق فقط ‏ أي : إدراك وقوع النسبة كما قاله 
السيد الشريقت . بئاء علد أن الإذعان بأن النسة ليست براقعة إذعان بأن تسبة السلب 
واقعة . 

والمعنى الثالث : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير » 
والمراد بالخطاب : إما الكلام النفسي لا اللفظي ؛ لأنه ليس بحكم » بل دال عليه 
كما صرح به السيد السند في « حواشي العضد 0" . 

وإنا المغاطة يه4 بوهو الأثر المتركب على الشطاب 4 كرجوب الضلاة » 
فالوجوب أثر الإيجاب » ولذلك يقال : أوجبه فوجب . 

وذكر بعض المحققين : أنهما متحدان بالذات » مختلفان بالاعتبار ؛ فإنهما 
بمعنى الخطاب » للكن إن نسب الخطاب إلى الحاكم يكون إيجاباً » وإذا نسب إلى 
الفعل يكون وجوباً » وهلذا الأخير غير مراد هاهنا ؛ لأن الشارح قسم الأحكام 
الشرعية إلى ما يتعلق بكيفية عمل » وإلئ ما يتعلق بالاعتقاد » وهو لا يظهر فيه هلذا 
التقسيم ؛ لأن المتبادر من الأفعال عند الإطلاق أفعالٌ الجوارح المقابلة للاعتقاد » 
ولو تكلفنا وعممنا الفعل للاعتقاد ؛ لكونه قعل القلب. . يلزم عليه أمران : 

أحدهما : انحصار مسائل الكلام في العلم بالوجوب وأخواته ؛ لأنه يصير معنى 
قوله : ( والعلم المتعلق بالأولئ يسمئ علم الشرائع والأحكام » وبالثانية علم 


' انظر « حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد للمختصر الأصولي لابن الحاجب‎ )١( 
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التوحيد والصفات ) : أن العلم المتعلق بالخطابات المتعلقة بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء والتخيير من حيث إنه يتعلق بكيفية العمل.. يسمئ علم الشرائع 
والأحكام . والعلم المتعلق بتلك الخطابات من حيث تعلقه بالاعتقاد. . يسمئ علم 
التوحيد والصفات . فتكون تلك الأحكام معلومات للعلم فيهماء لا بعض 
معلوماته . فاندفع ما قيل : إنه يجوز أن يكون معنى التعلق في الثانية كونها بعضاً من 
معلوماته » فلا يلزم حصر مسائل الكلام في تلك الخطابات » علئ أن بيان الوجوب 
ونحوه في الكلام في غاية الندرة ؛ إذ الكثير والغالب فيه أن يقال : الله موجود وقديم 
وهلكذا . وأما قولهم : معرفة الله واجبة » والنظر واجب. . فهو في غاية القلة . 

وثانيهما : استدراك قيد ( الشرعية ) لكونه معلوماً من الأحكام ؛ فإن أخذ 
الخطاب المضاف إلى الله تعالى في تعريف الحكم الذي هو أحد الأحكام. . يشعر 
بكونها شرعية » اللهم إلا أن يتكلف في دفع الاستدراك » فيرتكب التجريد في 
الأحكام ؛ بأن يراد بها الخطابات لا بقيد الإضافة إلى الله » أو يقال : ( الشرعية ) 
تأكيد ؛ لأنه تصريح بما علم التزاماً » أو يجعل التعريف بخطاب الله. . . إلى آخره 
تعريفاً للحكم الشرعي علئ مانقل عن أصحاب هلذا التعريف ٠.‏ وحينئذ ف 
( الشرعية ) محتاج إليها ؛ لأنها جزء من المعّف . 

وإذا لم يصح إرادة المعنى الثالث فالمراد إما المعنى الأول أو الثاني » وتوجيه 
الأول ظاهر ؛ لأنه عليه يصح حمل العلم في قوله : ( والعلم المتعلق بالأولى يسمى 
علم الشرائع والأحكام » وبالثانية علم التوحيد والصفات ) علئ كل من معانيه 
الثلاثة التي هي التصديقات والمسائل والملكات بلا تكلف ؛ فعلى الأول : يكون 
من قبيل تعلق العلم بالمعلوم » وعلى الثاني : من قبيل تعلق الكل بالجزء ؛ لأن 
السبة ججزء :من المسألة + وغلى الثالك 7 عخ قبيل تعلق السبب يمتعلق الننيب 4 
لأن النسبة يتعلق بها الإدراك الذي هو سبب للملكات . بخلاف الثاني ؛ فإنه 
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لا يصح فيه حمل العلم فيما ذكر علئ كل من معانيه الثلاثة بك تكلف ؛ لأنه لو حمل 
على التصديقات احتيج إلى التكلف ؛ بأن يقال : المراد ب ( العلم ») مجموع 
التصديقات » فيكون من باب تعلق الكل بالأجزاء » وإذا احتيج إلى التكلف في ذلك 
فينبغي حمله على المسائل والملكات ؛ فعلى الأول : يكون من قبيل تعلق المعلوم 
بالعلم » وعلى الثاني : من قبيل تعلق المسبب بالسبب ؛ لأن الإدراك سبب في 
الملكة ؛ فإنها إنما تحصل بمزاولته . 

قوله : ( الشرعية ) أي : المأخوذة من الشرع ٠‏ سواء أردنا بالأحكام النسَبِ التي 
بين الموضوع والمحمول . أو الإدراكات . فعلى التقديرين معنى الشرعية : 
ما يؤخذ من الشرع » لا ما يتوقف عليه » وإلا لزم خروج أكثر المسائل الكلامية عن 
المقسم ؛ لأن وجوده تعالى ووحدته مثلاً لا تتوقف على الشرع » للكن يجب أخذها 
منه ليعتد بها ؛ إذ كثيراً ما يعارض الوهم العقل فيوقعه في المهلكة كما وقع 
لل 

واحترز بالشرعية عن غيرها » سواء تعلقت بكيفية عمل ؛ كالأحكام الطبية » أو 
تعلقت بالاعتقاد ؛ كأحكام الفلاسفة . 

قوله : ( منها ما يتعلق. . . ) إلى آخره ؛ أي : من الأحكام الشرعية أحكام 
تتعلق. . . إلئ آخره . 

وفي قوله : ( منها كذاء ومنها كذا) دون أن يقول : (إما كذاء وإما 
كذا ). . إشارةٌ إلى عدم انحصار الأحكام الشرعية في هلذين القسمين ء 
والمحكوم عليه في قوله : ( منها ما يتعلق. .. ) إلئ آخره : كلمةٌ ( منها ) . 
لا قوله : ( ما يتعلق ) كما هو المشهور . ف ( مِنْ ) اسم بمعنئ ( بعض ) محكوم 


. ) مطالع الأنظار » ( ص"‎ ١ نه على ذلك الأصفهانى فى‎ )١( 
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عليها ؛ لأن المقصود بالإفادة حالٌ أبعاض الأحكام , لا حال ما يتعلق . ولأنه إذا 
وقع الإسناد بين مجهول ومعلوم جعل المعلوم محكوماً عليه والمجهول محكوماً به . 
و( منها ) معلوم . و(ما يتعلق... ) إلئ آخره : مجهول ؛ لأنا نعلم أن (ما 
يتعلق. . . ) إلى آخره : بعض الأحكام الشرعية ٠‏ ونجهل أن بعضها يتعلق. . . إلى 
آخره . 

ثم إن كان المراد بالتعلق في ذلك مطلق التعلق ؛ أي : كون الشيء مرتبطاً بشيء 
آخر. . فالأمر ظاهر ؛ لأنه لا يحتاج في صحة التعلق في الموضعين - أعني : قوله : 
( منها ما يتعلق بكيفية العمل ٠‏ ومنها ما يتعلق بالاعتقاد  )‏ إلى ارتكاب مسامحة في 
العبارة ؟ كتأويل الاعتقاد بالمعتقد » وعلئ هلذا : يكون التعلق في قوله : ( منها 
ما يتعلق بكيفية العمل ) علئ كل من المعنيين الأولين للحكم. . من قبيل تعلق العارض 
بالمعروض ؛ لأن كلاً من النسبة والإدراك عارض للكيفية » وفي قوله : ( ومنها 
ما يتعلق بالاعتقاد ) علئ كل من المعنيين الأولين للحكم. . من قبيل تعلق ذي الغاية 
بالغاية » فالحكم هو ذو الغاية » والاعتقاد هو الغاية ؛ لأنه المقصود منه ؛ فإن العلوم 
الغير اللي يعتبر حصولها لأجل أنفسها كما حققه السيد السند في « حاشية المطالع ' 
حيث قال : ( العلوم إما ألا تكون آلة لتحصيل شيء » بل كانت مقصودة بذاتها ؛ 
فتسمئ غير آلية » وإما أن تكون آلة له غير مقصودة في أنفسها » فتسمئ آلية ) ثم قال : 
( وغاية العلوم الآلية حصول غيرها )0 ؛ أي : وغاية العلوم غير الآلية أنفسّها . 

فعلم من ذلك : أنه لا حاجة إلئ تأويل الاعتقاد بالمعتقد على إرادة مطلق 
التعلق . خلافاً لما قاله الفاضل المحشي”" : من أنه علئ تقدير أن يراد بالحكم 


.)١٠١هص‎ ( انظر « جامع التقارير علئ حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على الخيالي ؛‎ )١( 
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الإدراك. . يجب تأويل الاعتقاد بالمعتقد . وإن كان المراد بالتعلق في ذلك التعلق 
الخاص ؛ وهو تعلق الإسناد بطرفيه على المعنى الأول للحكم » أو تعلق التصديق 
بالقضية على المعنى الثاني للحكم. . ففي قوله : ( منها ما يتعلق بكيفية العمل ) 
لا حاجة إلى التأويل ؛ لأن الكيفية أحد طرفي النسبة وجزء القضية ؛ كما في قولك : 
(الصلاة واجبة ) » وفي قوله : ( ومنها ما يتعلق بالاعتقاد ) يجب التأويل ؛ لأن 
الاعتقاد ليس أحد طرفي النسبة ولا جزء القضية » فيؤول بالمعتقد في الجملة ؛ وهو 
أحد طرفي النسبة وجزء القضية ١‏ وإنما قلنا : ( في الجملة ) لأنه معتقد بواسطة 
النبية + كماائاة فى بعلم + قاذ يرد ما ذكره امسن الندقق 217 4 من آنه حون فدلق 
النسبة بالمعتقد بمعنئ تعلق الإسناد بطرفيه. . ممنوعٌ ؛ لأن المعتقد هو نفس 
السبة . 

وإذا كان المراد التعلق الخاص ؛ وهو تعلق الإسناد بطرفيه » أو التصديق 
بالقضية. . كان فيه إشارة إلئ أن موضوع علم الفقه هو العمل ؛ لأن موضوع كل 
علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية » والفقه يبحث فيه عن عوارض العمل من 
الحلَّ والحرمة ونحوهما » المعبر عنها بالكيفية . 

فإن قيل : إن موضوعه أعم من العمل ؛ لأن قولنا : ( الوقت سبب لوجوب 
الصلاة ) من مسائله » وليس موضوعه العمل » بل موضوعه الوقت » ولأنهم قد 
جعلوا الفرائض باباً من الفقه ٠»‏ وموضوعه التركة ومستحقوها » فيكون موضوع الفقه 
أعم من العمل ؛ لأن موضوع مسائل العلم وموضوع أبوابه يرجعان إلى موضوعه . 
- ( 1145/7 ) :( المولئ كمال الدين ؛ إسماعيل القرماني » المعروف ب « قره كمال » » وهي 

علئ ١‏ حاشية الخيالي » ) ٠‏ وهو من تلامذة الخيالي ٠‏ توفي سنة ( ١٠1ه‏ ) . 


» هو كمال الدين القرماني السابق ذكره » وانظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 
.)١1١ا'ص(‎ 
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أجيب : بأن ذلك القول راجع إلى بيان حال العمل ؟ بتأويل أن يقال : ( الصلا: 
تجب بسبب الوقت ) » كما أن قولهم : ( النية في الوضوء واجبة ) في قوة قولنا : 
( الوضوء تجب فيه النية ) ٠‏ فلا بد فيه من التأويل وإن كانت النية فعل القلب ؛ لأن 
المراد بالعمل عمل الجوارح . وإلا لزم أن يندرج فيه الاعتقاد » فيكون بعض مسائل 
الكلام ؛ وهو الذي يبحث فيه عن كيفية الاعتقاد ؟ مثل قولهم : ( معرفة الله 
واجبة ). . داخلاً في الفقه ! وليس كذلك ٠‏ فاندفع ما قال الفاضل المحشي : من 
أن النية فعل القلب ٠‏ فيكون موضوع القول المذكور عملاً » فلا حاجة إلى التأويل . 
وليس موضوع الفرائض التركة ومستحقوها كما قيل » بل موضوعه قسمة التركة بين 
المستحقين . كما أشار إليه من عرّفَةُ : بأنه علم يبحث فيه عن كيفية قسمة تركة 
الميت بين الورثة”'2 » وقسمة التركة بين الورئة عمل فانحصر موضوع الفقه في 
العما 


وبالجملة : تعميم موضوع الفقه مما لم يقل به أحد معتد به . 

قوله : ( بكيفية العمل ) أي : بصفة العمل التي تذكر في جواب السؤال عنه ب 
( كيف ). كأن يقال : كيف الصلاة ؟ فيقال : واجبة مثلاً » وإنما لم يعتبر هنا 
التعلق بنفس العمل كما اعتبر التعلق فيما بعد بنفس الاعتقاد ؛ لأن تعلق الأحكام 
الأولئ بالعمل من حيث الكيفية ؛ فإن الأحكام الفقهية إنما تتعلق بفعل المكلف من 
حيث الوجوب والندب ونحوهما » وتعلق عامة الأحكام الثانية ليس كذلك ؛ فإن 
أكثرها يتعلق بنفس الاعتقاد . لا باعتبار كيفيته » وإنما قلنا : ( عامة الأحكام 
الثانية ) لأن بعضها يتعلق بكيفية الاعتقاد ؛ مثل قولهم : ( معرفة الله واجبة ) كما 


تقعدم . 


.)١ ١6/1١ (» انظره كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )١( 
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وتسمّى فرعيّة وعمليّة , ومنها ما يتعلقٌ بالاعتقاد ؛ وتسمّى أصليّة واعتقاديّة : 


قوله : ( وتسمئ . . . ) إلئ آخره » أَنََتَ الفعل نظراً إلى معنئ ( ما ) الواقعة على 
أحكام . 

وقوله : ( فرعية ) نسبة إلى الفرع . من نسبة الشيء إلى نفسه مبالغة ؛ فإنها فرع 
عن الأحكام الأصلية » أو من نسبة الخاص إلى العام » فالأول إن نظر إلى خصوص 
هلذا الفرع » والثاني إن نظر إلى مطلق فرع . 

وقوله : ( وعملية ) نسبة للعمل ؛ لتعلقها بكيفية العمل ٠‏ أو لأن المقصود منها 
العمل ٠»‏ وهلذه التسمية تسمية لنفس الأحكام المتعلقة بكيفية العمل » وأما التسمية 
المذكورة في قوله : ( والعلم المتعلق بالأولئى. .. ) إلئ آخره. . فتسمية للعلم 
المتعلق بها ؛ فقد سمِّى الأحكام المتعلقة بكيفية العمل والعلم المتعلق بها''" . 

قوله : ( ومنها ما يتعلق . . . ) إلئ آخره ؛ أي : ومن الأحكام الشرعية أحكام 
تتعلق. . . إلئ آخره » وقد تقدم الكلام في التعلق'"' » فارجع إليه إن شئت . 

قوله : ( بالاعتقاد ) أي : بنفس الاعتقاد أو المعتقد » على ما تقدم " . 

قوله + لا ؤتسهوق . . - ) إلين آغيره + نت الفعل نظرا إلن معنيل ( ها ) الواقعة علو 
أحكام كما مر . 

وقوله : ( أصلية ) نسبة للأصل ٠‏ من نسبة الشيء إلئ نفسه مبالغة ؛ فإنها أصل 
للأحكام الفرعية » أو من نسبة الخاص إلى العام » على ما سبق في نظيره . 

وقوله : ( واعتقادية ) نسبة للاعتقاد ؛ لتعلقها به » وهلذه التسمية تسمية لنفس 
الأحكام المتعلقة بالاعتقاد » وأما التسمية المذكورة في قوله : ( وبالثانية. . . ) إلى 


(60- كل1ذونتعدية » بععن ‏ جعل لها اسم . 
)232 تقدم( ص .)١١5‏ 
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والعلم المُعلَقُ بالأولى يُسمّئ : علم الشّرائع والأحكام ؛ لما أنها لا نُستنا؛ 
إلا منْ جهة الشرع . ولا يسبقٌ الفهمُ عند إطلاقٍ الأحكام إلا إليها » 000 


آخره. . فتسمية للعلم المتعلق بها . فقد سبّى الأحكام المتعلقة بالاعتقاد والعلم 
المتعلق بها . كما سمّى الأحكام المتعلقة بكيفية العمل والعلم المتعلق بها . 

قوله : ( والعلم المتعلق... ) إلئ آخره : قد علمت أنه على المعنى الأول 
للحكم : يصح حمل العلم هنا علئ كل من معانيه الثلاثة - التي هي التصديق , 
والمسائل . والملكة ‏ بلا تكلف . وعلى المعنى الثاني للحكم : يصح حمله على 
لمسائل وعلى الملكة بلا تكلف » ولو حمل على التصديق احتيج إلى التكلف . 
وقد تقدم توضيح ذلك(2 . 

قوله : ( بالأولئ ) أي : التي هي الأحكام الشرعية الفرعية العملية » المشار لها 
بقوله : ( منها ما يتعلق بكيفية العمل ) . 

قوله : ( يسمئ علم الشرائع والأحكام ) أي : يسمئ بالعلم المضاف للشرائع 
والأحكام » وعطف الأحكام على الشرائع من عطف التفسير . 

وقوله : ( لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ) تعليل لتسمية العلم المتعلق 
بالأولئ بالعلم المضاف للشرائع . 

وقوله : ( ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها ) تعليل لتسمية العلم 
المتعلق بالأولئ بالعلم المضاف للأحكام ؛ ففي كلامه لف ونشر مرتب » وكان 
الأولى أن يقول : (١‏ لما أنه لا يستفاد إلا من جهة الشرع » ولا يسبق الفهم عند 
إطلاق علم الأحكام إلا إليه ) بتذكير الضمائر العائدة على العلم . مع زيادة العلم ؛ 
لأنه بصدد توجيه تسمية العلم المتعلق بالأولئ بعلم الشرائع والأحكام . لا بصدد 
توجيه تسمية الأحكام بالشرائع والأحكام ؛ حتئ يكون صنيعه مناسباً لذلك . 


)1( تقدم ( ص ١١١5‏ 4 


١16 


وأتى بالحصر في قوله : ( لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ) لأنه لو لم يأت 
به ؛ بأن قال : ( لأنها تستفاد من الشرع ). . لورد عليه أن الأحكام الثانية قد تستفاد 
من الشرع كما أنها قد تستفاد من العقل ٠‏ فعبر بالحصر لدفع ورود ذلك . 

و( ما) زاتدة لتأكيد التعليل المستفاد من اللام » والضمير عائد للأحكام 
الشرعية الفرعية العملية . والمراد بجهة الشرع : الأدلة الشرعية » وإنما كان 
لا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها.. لتداولها بهلذا المعنئ بين 
القضاة وغيرهم . 

قوله : ( وبالثانية. . . ) إلئ آخره : هنذا من قبيل العطف على معمولي عاملين 
مختلفين » والمجرور مقدم » وهو جائز بهلذا الشرط عند بعضهم ٠‏ كذا قال العلامة 
الخيالي”' » وقال العصام : ( هنذا من قبيل العطف علئ معمولي عاملين مختلفين 
علي مذهب من جوزه عطلقاً + لا عان هذهب من جوؤه بشرط أن يكون المعمول 
الأول مجروراً ؛ كما في قولهم : في الدار زيد والحجرة عمرّو ؛ لأن المعمول 
الأول هنا مجموع الجار والمجرور » وهو في محل نصب . لا المجرور فقط ء 
فلعل قوله : ١‏ وبالثانية. . . » إلى آخره : وقعت عند الخيالي بدون الجار )”© . 

وأجاب العلامة عبد الحكيه”" : بأن المعمول الأول هو المجرور فقط ؛ لأنه 
معطوف على المجرور السابق بإعادة الجار » وهلذا مبني علئ أنه من عطف 
المفردات ٠‏ ويجوز جعله من عطف الجمل ؛ كأن يجعل لفظ ( العلم ) خبراً لمبتداً 
محذوف . والتقدير : والعلم المتعلق بالثانية علم التوحيد والصفات . 

فإن قيل : كون الإجماع حجة من الأحكام الأصلية الاعتقادية كما قال في 
)١(‏ كذافي « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد » ( ص١١‏ ) . 
(؟) كذافي « حاشية العصام علئ شرح العقائد 2( ص١١‏ ) . 
() في « حاشيته على الخيالي »( ص8١١٠‏ ) . 


١1 


علم التوحيدٍ والصفاتٍ ؛ لما أنَّ ذلك أشهرُ مباحثه م 
ا اك 1ت ا لك 1 
« التلويح 2'”6 » وبه يظهر أنه ليس العلم المتعلق بالثانية على الإطلاق علم التوحير 
والصفات ؛ لأن حجية الإجماع من أصول الفقه . 

أجيب : بأن هلذه المسألة مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ؛ فهي من 
حيث إنها يتوسل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من مسائل أصول الفقه » ومن 
حيث الاحتجاج بها لإثبات العقائد الدينية من مسائل أصول الدين ؛ بناء علئ أن 
موضوعه ذات الله وصفاته فقط » أو ذات الله وصفاته وذوات الممكنات ؛ لأن 
الإجماع من موضوعه على الأول دون الثاني . 

قوله : ( علم التوحيد والصفات ) عطف الصفات على التوحيد من عطف العام 
على الخاص كما تقدم”" . 

وقوله : ( لما أن ذلك. . . ) إلى آخره : تعليل لتأكيد تسمية العلم المتعل 
بالثانية بعلم الفرئتيد .والقيقاف + بو( نا ) زاكنه » .و١‏ أشير لشاصيو)"" العليل 
المستفاد من اللام واسم الإشارة عائدٌ لما ذكر من التوحيد والصفات » وهو على 
حذف مضاف ؛ أي : مبحثهما ومقصدهما ؛ ليصح الإخبار بقوله : ( أشهر مباحثه 
وأشهر ا ا و ) وأتئ هنا باسم الإشارة الذي يشار به للبعيد 6 وفي العلة 
السابقة بالضمير. . تنبيهاً على التفاوت بين متعلق العِلّمين . 

قوله : ( أشهر مباحثه ) أي : أكثر شهرة من باقي مباحثه » والمباحث : جمع 


. 6١9/١0» التلويح على التوضيح‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) تقدم( ص١9).‏ 

09 كذا في الأصل . وفي ١‏ شرح العقائد » : ( أشرف مقاصده ) ٠‏ أو أراد : ( أشهر مباحثه ) . 
(4) تقدم أن الشارح قال : ( وأشرف مقاصده ) » وكذا المحشي كما سيأتي قريباً . 


مودلا 


( أشهر ) إلئ ( مباحثه ) إشارة إلن أن له مباحث أخخريل دون مبحث التوحيد 
والصفات فى الشهرة . 

وهلذا ظاهر عند من يقول : بأن موضوعه أعم من ذات الله وصفاته ؟ كالموجود 
مطلقاً » أو ذات الله وذوات المخلوقات » أو المعلوم من حيث إنه يتعلق به إثبات 
العقائد الدينية » وهو المختار ؛ فإن مباحث غير التوحيد والصفات ‏ كالجواهر 
والأخراضن والآفون العامة ى اميت ف الشير#ببقالانيسة التوحيد والضفات:. 

وأما عند من يقول : بأن موضوعه ذات الله وصفاته. . فوجه ذلك : أن المراد 
بالصفات عند الإطلاق الصفات الذاتية الوجودية ؛ وهى صفات المعاني فقط . 
قميالحة. غير التوسيد. والفيقاث المذكوررةت كساخك الكدوال + والأفعال »+ 
والصففمات السلبية » والنبوة » والإمامة ‏ ليبيت: فى الشهرة كمبحث التوحيد 
والصفات . علئ أن الإمامة إنما هى من الفقهيات » فلو عممنا الصفات للوجودية 
الذاتية وغيرها فمباحث الإمامة التى هي من الفقهيات ليست في الشهرة كمبحث 
التوحيد والصفات ٠»‏ وإنما كانت مباحث الإمامة من الفقهيات لأنها ترجع إلئ عمل 
المكلف بأن يقال : نضْبٌُ الإمام واجب على المسلمين » خلافاً لبعض الشيعة 
القائلين : بأنه واجب على الله ؛ فتكون من الاعتقاديات . 

فإن قيل : جعل الإمامة من مقاصد الكلام ينافي جعلها من الفقهيات . 
لدفع ما شاع في مبحث الإمامة من الاعتقادات الفاسدة والاختلافات الباردة » سيما 

بقي أن يقال : إن قوله : ( أشهر مباحثه ) يقتضي مساواة مبحث الكلام لمبحث 
التوحيد أو بقية الصفات ؛ مع أن مبحث الكلام أشهر مباحث هلذا الفن . 
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ءِ 0 
واشرف مقاصده 7 


[ التأصيلٌ لنشأةٍ علم الفقه وأصوله وعلم الكلام ] : 


ويجاب : بمنع اقتضائه المساواة ب لأن الاشتراك في الأشهرية لا ينافي أن بعض 
المشترك في الأشهرية أشهر من البعض الآخر ؛ إذ الأشهرية مقولة بالتشكيك . ولو 
سلم اقتضاؤه المساواة في الأشهرية فالمساواة منظور فيها إلئ وقت التسمية بعلم 
لتوحيد والصفات . فلا ينافى أنه بعد ذلك اشتهر مبحث الكلام اشتهاراً زائداً على 
جميع ما عداه من المباحث . 

قوله : ( وأشرف مقاصده ) أي : مسائله المقصودة منه » وهو راجع لكل من 
التوحيد والصفات كالذي قبله . 

فإن قيل : مقتضئ قوله : ( وأشرف مقاصده ) أن مسألة التوحيد ومسائل 
الصفات أشرف من مسألة إثبات الصانع ؛ لأنها من جملة المقاصد المفضل عليها . 

أجيب : بالتزام ذلك ؛ لأن كلاً من التوحيد والصفات يفيد اتصاف الصانع 
بالكمال ‏ وأيضاً : التوحيد فيه نجاة من الشرك » بخلاف إثبات الصانع » فليس فيه 
ماذكر . 

قوله : ( وقد كانت. . . ) إلئ آخره : تمهيد لبيان شرف العلم وغايته المشار له 
يقوله فيما يأل : ( وبالجملة : هو أشرف العلوم... ) إلئ آخره ء وفي هلذا 
التمهيد إشارة إلى رد ما قد يقال : لا نسلم أن لهلذا العلم شرفاً وعاقبة حميدة ؛ إذ 
لو كان له شرف وغاقبة حميدة لما أهمله الأوائل من الصحابة والتايعين © لأن 
عادتهم في ذلك إرشاد المسترشدين » والإرشاد يكون بالتدوين . 

ومحصّلٌ الردٌّ : أنهم كانوا مستغنين عن التدوين ؛ لصفاء عقائدهم . وقلة 
الوقائع في زمانهم ٠.‏ وتمكنهم من المراجعة » وغير ذلك مما سيأتي . 


١ 


الأوائل مِنَ الصحابة والتابعينَ رضي اللهعنهم أجمعينَ ‏ لصفاء عقائدهم 


قوله : ( الأوائل ) جمع أول . 

وقوله : ( من الصحابة والتابعين ) بيان للمراد من الأوائل » وإلا فهو صادق 
بغيرهم من الأمم الماضية . 

قوله : ( رضي الله عنهم أجمعين ) دعاء بالرضا لكل من الصحابة والتابعين ؛ 
لأن لهم فضلاً علينا ؛ لكونهم هم الواسطة في إيصال الأحكام الشرعية إلينا . 

قوله : ( لصفاء عقائدهم ) أي : لخلوصها من الكدر » فلا يطرقها شك 
ولاوهم. وهو مع ماعطف عليه من قوله : ( ولقلة الوقائع والاختلافات . 
تمكنهم. . . ) إلى آخره. . علة لقوله : ( مستغنين عن تدوين العلمين. .. ) إلى 
خره » للكن قوله : ( لصفاء عقائدهم ) علة للاستغناء عن تدوين علم التوحيد 
والصفات . وقوله : ( ولقلة الوقائع والاختلافات ) علة للاستغناء عن تدوين علم 
الشرائع والأحكام » وقوله : ( وتمكنهم. . . ) إلئ آخره : علة للاستغناء عن تدوين 
العلمين » وإنما قدمت العلة على المعلول ؛ للاهتمام بالعلة » فكأنها المقصودة 
بالذات » أو للاختصاص الإضافى لا الحقيقى » فكأنه قال : سبب الاستغناء عن 
التدوين هلذه العلل » لا ما يُتوهّم من عدم الشرف والعاقبة الحميدة . 

وهلذا لا ينافي أن يكون الاستغناء عن التدوين لعلل أخرئ ؛ كالنهي عن تدوين 
غير القرآن خوف الاشتباه ؛ ففى « صحيح مسلم » : ١‏ لا تكتبوا عنّي غيرَ القرآنٍ » 
ومَنْ كتب شيئاً غيرٌ القرآن. . فليمحْة »2 . 


١ ها‎ 


ولما أمِنَ الاشتباه في زمن أتباع التابعين دوّنوا أولاً الأحاديث النبوية . ثم دوّنوا 


)2( صحيح مسلم ( 7٠0١5‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


رودا 


ببركة صحبة النبيّ صلَّى الل عليه وسلَّمَ ووب العهْدٍ بزمانه ٠‏ ولقلةٍ الوقائع 
والاختلافاتٍ ٠‏ وتمكُيهم مِنّ المراجعة 1 1###33131ذ 0 


قوله : ( ببركة صحبة النبي ) راجع ل ( صفاء العقائد ) بالنظر للصحابة : 


وقوله : ( وقرب العهد بزمانه ) راجع ل ( صفاء العقائد ) بالنظر للتابعين , 
والمراد بالبركة هنا : نور معنوي ينشأ عن صحبة النبي وقرب العهد من زمانه ٠‏ فيقوم 
بقلوبهم ٠»‏ ويترتب عليه صفاء عقائدهم . وظهر بهلذا التقرير مغايرة البركة لصفاء 
العقائد » وبه يندفع ما يقال : إن البركة هي صفاء عقائدهم » فكان المناسب أن 
يقول : ( بصحبة النبي » وقرب العهد من زمانه ) » والمراد بالعهد : العلم ٠‏ ويلزم 
من قرب علمهم من زمانه قربهم منه . 

وعلم مما ذكر : أن قوله : ( وقرب العهد ) عطف علئ ( صحبة النبي ) . 
فتكون البركة مسلطة عليه كما هو الظاهر » ويحتمل أنه عطف عل ( بركة صحبة 
القلوب ؛ لأنه إذا نارت قلوبهم صفا ما يحل فيها من العقائد . 

قوله : ( ولقلة الوقائع ) أي : الحوادث التي تقع لهم . 

وقوله : ( والاختلافات ) أي : وقلة الاختلافات في الآجوبة عن تلك الوقائع ٠‏ 
وعطفها علئ ما قبلها من عطف اللازم على الملزوم . 

قوله : ( وتمكنهم. . . ) إلى آخره ؛ أي : ولتمكنهم. . . إلى آخره » والضمير 
ل( الأوائل ) باعتبار بعضهم . 

وقوله : ( من المراجعة ) أي : فيما يحتاج إليها » والمفاعلة ليست علئ بابها ؛ 
لأن المراد بها أصل الفعل ؛ وهو الرجوع . ويحتمل أن المراد المفاعلة من 
الجانبين ؛ لأن السائلين يرجعون إلى الثقات بالسؤال . والثقات يرجعون إلى 


يل 


سمس ....... 


إلى الثقاتٍ ‏ مُستغنينَ عن تدوين العلمين ٠‏ وترتيبهما أبواباً وفصولا ٠‏ وتقرير 
مقاصدهما 


السائلين بالجواب ٠‏ وهلذا الاحتمال بعيد من صنيع الشارح . 

وقوله : ( إلى الثقات ) أي : الأكابر من الأوائل الذين يعتمد عليهم في أقوالهم 
وأفعالهم . 

قوله : ( مستغنين ) خبر ( كان ) في قوله : ( وقد كانت الأوائل. .. ) إلى 
آخره . 

وقوله : ( عن تدوين العلمين ) أي : علم الشرائع والأحكام وعلم التوحيد 
والصفات ٠‏ ومعنئ تدوينهما : جعلهما في ديوان باعتبار النقوش الدالة عليهما ؛ 
لآن المراد من الديوان الورق » ولا يدون فيه إلا النقوش . 

قوله ‏ ل( وترتنيهماء .+ ) إلين اخبره + عطق تقسير ؛: لآن الترتبب وما عطف 
عليه من تقرير المقاصد يرجع للتدوين » كذا قال بعضهم . واستظهر شيخنا : أن 
الترتيب وما عطف عليه من تقرير المقاصد . . قدرٌ زائد على التدوين » فالعطف من 
قبيل عطف المغاير كما هو ظاهر كلام الشارح . 

قوله : ( أبواباً وفضوية ) تمييزان. محولان عن المضاف +٠‏ والأصل ؛ ترتيب 
أبوابهما وفصولهما ؛ كأن يقدم باب الطهارة على باب الصلاة » ويقدم فصل الوضوء 
على فصل الغسل . 

قوله : ( وتقرير مقاصدهما ) أي : جعل مقاصدهما في قرار ؛ وهو اللفظ . 
ولا يخفئ أن تقرير المقاصد متقدم في الخارج على ترتيب الأبواب والفصول » 
فكان الأنسب تقديم قوله: ( وتقرير... )إلئ آخرهء. علئ قوله: 
( وترتيبهما.. . ) إلن آخره ٠‏ وقضية كلامه : أن لكل من العلمين وسائلٌ 
ومقاصد ؛ فمن وسائلهما : التعاريف؛ كتعريف الوضوء والصلاة » وكتعريف 


١" 


فروعا وأصولا . إلى أن حَدنُتِ الفتنٌ بين العسدلمين © لبخي على ائمَّة 
000 
الدين 2 كف معن لش بق لليف غ1 اولبق جه لالط مو جا ها لقع د اللي تدرو ها لعا قر نوا جا الوق توا عراب 


الواجب والمستحيل » ومقاصدهما : الأحكام ؛ كثبوت الوجوب للوضوء » وثبوت 
المدرة لله تعالئ . 

قوله : ( فروعاً وأصولاً ) حالان من ( مقاصدهما ) » وقوله : ( فروعاً ) راجع 
لعلم الشرائع والأحكام ٠‏ وقوله : ( وأصولا ) راجع لعلم التوحيد والصفات . هذا 
إن كان المراد بالفروع الأحكام الفرعية ؛ وهي المتعلقة بكيفية عمل » وبالأصول 
الأحكام الأصلية ؟ وهى المتعلقة بالاعتقاد » فإن كان المراد بالفروع الأحكام 
الجزئية » وبالأصول القضايا الكلية. . كان قوله : ( فروعاً وأصولاً ) راجعاً لكل من 
علم الشرائع والأحكام . 

له : ( إلئن أن حدئت الفتن ) علق كوه # سكين ) أ 5 مم 
استغناء مستمراً إلى أن حدثت الفتن في زمان من بعدهم » بل وفي زمن بعضهم . 
ولذا احتاج بعضهم إلى التدوين » فدوَّنَ الإمام مالك الفقه » وقد قيل : إنه من 
التابعين ؛ بناء علئ أن عاتشة بنت سعد بن أبي وقاص التي اجتمع بها الإمام مالك 
صحابية » وهو وهم »ء والحق : أنها لم يثبت لها صحبة ٠‏ فالإمام مالك من أتباع 
التابعين » للكن من كبار أتباع التابعين . 

قوله : ( والبغى علئ أئمة الدين ) أي : الجور عليهم ليميلوا إلى الباطل ٠‏ وفي 
كلامه تقدير مضاف ؛ أي : أئمة أهل الدين . 


)١(‏ في (د) وحدها : ( وغلب البغي علئ. .. ) » وعليها يعلّقَ الجادُ بالفعل ( غلب ) . وار 
الحافظ ابن عساكر لهنذا ؛ فذكر أن ابتداءه كان زمن المأمون والمعتصم ٠‏ قال في ١‏ تبيين كذب 
المفتري » ( ص١7‏ ) وهو يذكر فتنة المعتزلة : ( فتورّع من مجادلتهم أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه. فَمَوٌهوا بذلك على الملوك » وقالوا لهم : إنهم ‏ يعنون : أهل السنة ‏ يفرُون من 
المناظرة ؛ لما يعلمون من ضعفهم عن نصرة الباطل ) . 

7 


وظهرَ اختلافٌ الاراء 0( وا 1 و إلى البدّع والأهواء 5 وكثرّت الفقاوئ 
والواقعاتثُ » والرجوعٌ إلى العلماءِ فى المّهَاتِ ؛ فاشتغلوا بالنظر والاستدلالٍ 


وله : ( وظهر اختلاقه الآراد... . ) إلى آخره +. هنذا يناسب: غلم التوحيد 
والصفات » والآراء : جمع رأي ؛ وهو ما يراه الشخص ويعتقده ؟ كرأي الفلاسفة 
قدمّ العالم » ورأي أهل السنة حدوتَةُ ٠‏ ورأي المعتزلة أن كلام الله مخلوق ٠‏ ورأي 


أهل السنة أنه قديم . 

قوله : ( والميل إلى البدع ) أي : الأمور المحدثات في الدين التي لم تكن عليها 
الصحابة والتابعون . 

وقوله : ( والأهواء ) أي : الأمور التي تهواها النفس من غير أن يكون لها 
سنك . 


قوله : ( وكثرت الفتاوئى... ) إلئن آخره : هنذا يناسب علم الشرائع 
والأحكام » والفتاوئ : جمع فتوئ ؛ وهي الحكم الذي يفتي به الفقيهء 
( والواقعات ) : جمع واقعة ؟؛ وهي الحادثة التي تقع بين الناس .2 وعطف 
( الواقعات ) على ( الفتاوئ ) من عطف السبب على المسبب » وقدمها عليها رعاية 
السجع . 

قوله : ( والرجوع إلى العلماء في المهمات ) أي : في الأمور التي يهتم بها . 

قوله > (قاكتقلواء . )إلن اخره ؟ أئ + فسبب ذللك امشغلوا . . . إلين جره 
والضمير لآئمة الدين . 

قوله : ( بالنظر والاستدلال ) هلذا يناسب علم التوحيد والصفات . والنظر : 
ترتيب آموو معلوعة للكاذي بها إلين معيول + والاسعدلال + إقامة الدليل وهو 
يرجع إلى معنى النظر ٠‏ ففيه تكرار . للكنه مغتفر في الخطبة ؛ لأنها من مقام 


١7 / 


والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصولٍ » وترتيب الابواب والفصولٍ 5 
وتكثير المسائلٍ بأدلتها 3 وإيراد الشَُّهِ بأجوبتها 2 وتغييسن رماع 
والاصطلاحات » ا ااا اا ا 


وبالاستدلال هنا : ما يؤدي إلئ تحصيل التصديق » وعليه : لا تكرار في كلامه . 

قوله : ( والاجتهاد والاستنباط ) هنذا يناسب علم الشرائع والأحكام . 
والاجتهاد : بذل المجهود في طلب ا لمقصود » والاستنباط : استخراج الأحكام من 
الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة » وهو يرجع إلئن معنى الاجتهاد » ففيه تكرار , 
للكنه مغتفر في الخطبة ؛ لأنها من مقام الإطناب كما تقدم » وقال بعضهم : المراد 
بالاجتهاد هنا : بذل الجهد ‏ أي : الطاقة ‏ في تحصيل القواعد » وبالاستنباط هنا : 
استخراج الأحكام الجزئية » وعليه : لا تكرار في كلامه . 

قوله : ( وتمهيد القواعد والأصول ) أي : تحصيلهما علئ وجه سهل . والمراد 
بالأصول هنا : الأدلة » فليست تفسيراً للقواعد . 

قوله : ( وترتيب الأبواب والفصول ) كأن يقدم باب الطهارة علئ باب الصلاة » 
ويقدم فصل الوضوء علئ فصل الغسل . 

قوله : ( وتكثير المسائل بأدلتها ) أي : مع أدلتها » فالباء بمعنى ( مع ) » وكذا 
يقال في قوله : ( وإيراد الشبه بأجوبتها ) فالباء فيه بمعنى ( مع ) أيضاً » والشّبَهُ : 
جمع شبهة ؛ وهي مايُظنٌ دليلاً وليس بدليل ٠»‏ وإنما ذكرت بأجوبتها ليزول 
إشكالها . 

قوله : ( وتعيين الأوضاع والاصطلاحات ) أي : بأن يقال : المعنى الموضوع له 
كذا . والمعنى المصطلح عليه كذا ‏ والأوضاع : جمع وضع ؛ وهو جعل اللفظ 
دليلاً على المعنئن » والمراد به هنا 3 المعنى الموضوع له . والاصطلاحات َ جمع 


١ 


وتبيين المذاهمب والاختلافات17) 5 


[ بِيانُ أسباب تسمية علم أصولٍ الدين ب ( علم الكلام ) ] : 


وسَمِّوا ما يُفِيدٌ معرفة الأحكام العمليّة ل ووب ار م 


والمراد به هنا : المعنى المصطلح عليه . وعطف (الاصطلاحات ) على 
( الأوضاع ) للتفسير . 

قوله : ( وتبيين المذاهب والاختلافات ) أي : كأن يقال : مذهب أهل السنة 
كذا » ومذهب المعتزلة كذاء وكأن يقال : قال فلان كذاء وقال فلان كذاء 
وعطف ( الاختلافات ) على ( المذاهب ) من عطف المرادف . 

قولة : ( وسهوا ‏ أى. > انمد الدين الذين التتغلوا بالنظر والاسقدلال + + إليخ 
آخر ما تقدم . 

قوله : ( ما يفيد معرفة الأحكام. . . ) إلئ آخره : المراد بالأحكام هنا : المعنى 
الأول فيما تقدم ؛ وهو النَّسَب » ولا بد من تقييدها بالشرعية ؛ احترازاً عن الأحكام 
العملية الغير الشرعية ؛ كمسائل الحكمة العملية ؛ وهي مسائل الطب ., اللهم إلا أن 
يراد بالآدلة الأدلة السمعية . 

واستشكل قوله : ( ما يفيد معرفة الأحكام. . . ) إلى آخره : بأن الفقه نفس 
معرفة الأحكام . لا ما يفيدها » ولذا عرفوه : بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية . 
المكتسبٌُ من أدلتها التفصيلية . 

وأجيب بأجوبة : 

الأول : أن الفقه يطلق علئ معرفة الأحكام الشرعية » وهلذا هو المعروف في 
قولهم : العلم بالأحكام. . . إلئ آخره » ويطلق أيضاً على المسائل المدللة ؛ أي : 
التي تذكر معها أدلتها » وهلذا هو المعرّف ها هنا ء فالمعنئ : وسموا المسائل 


10( انظر « تبيين كذب المفتري »( ص7362 ) . 


احردل 


المدللة التي تفيد معرفة الأحكام. . . إلئ آخره » فإن مّنْ طالعها ووقف علئ أدلتها 
حصل له معرفة الأحكام عن أدلتها . وإنما قيدت المسائل بالمدللة ؛ لأنها هي التي 
تفيد معرفة الأحكام عن الأدلة التفصيلية » لا المسائل نفسها 

ويرد على هنذا الجواب : أن المقلّد إذا طالع المسائل المذكورة حصل له معرفة 
الأحكام عن أدلتها لا علئ وجه الاستنباط » فيكون فقيهاً مع أنه ليس بفقيه إجماعاً ؛ 
لأنه لم يستنبط الأحكام من الأدلة حتئ يكون فقيهاً . 

وغاية ما يقال في دفع ذلك : أن الفقه له معنيان : 

أحدهما : المسائل المدللة التي تفيد معرفة الأحكام عن أدلتها التفصيلية . 

والآخر : العلم بالأحكام الشرعية العملية » المكتسب من أدلتها التفصيلية . 

و سي ار ا ل 

بين الإجماع علئ أن الفقه من العلوم المدونة المستلزم أن يكون المقلّد المطلع علئ 
تلك المسائل المدونة فقيهاً » والإجماع على عدم فقاهة المقلد 4 أنه توفق بين 
الأجماغين يحمل الأول على المعتى الأول للفقه + والثاتي على العائي + فلا يتحضل 
التوفيق بينهما إلا بأن يجعل للفقه معنيان . 

الثاني : أن الفقه هو العلم بالأحكام الكلية ؛ كقولهم : الصلاة واجبة » الصوم 
واجبء. لا معرفة الأحكام الجزئية ؛ كقولهم صلاة زيد واجبة » وصوم عمرو واجب . 
ولاشك أن العلم بالأحكام الكلية يفيد معرفة الأحكام الجزئية ؛ فإن علم وجوب 
الصلاة مطلقاً ووجوب الصوم كذلك يفيد معرفة وجوب صلاة زيد وصوم عمرو مثلاً . 
فالمعنئ : وسموا العلم بالأحكام الكلية الذي يفيد معرفة الأحكام. . . إلى آخره . 

واستشكل هنذا الجواب : بأن المأخوذ من الأدلة التفصيلية الأحكام الكلية . 
لا الجزئية . 
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واغبيه : .بأنه يدكن أن .يكون قرله + ( عن أدلنيا ) سالا من قوله : (ا 
يفيد ) » فيكون مرتبطاً بالأحكام الكلية لا الجزئية » علئ أن الجزئية مأخوذة من 
الأدلة بواسطة الكلية كما قاله المحشي المدقق"" . 

الثالث : أن التغاير الاعتباري كاف في الإفادة”"' . فالمعرفة باعتبار تعلقها 
بالمجتهد مفيدة لنفسها باعتبار تعلقها بالأحكام ؛ كما يقال : علم زيد يفيد صفة 
كماله”" ؛ فإن العلم باعتبار قيامه بزيد مفيد بنفسه باعتبار خروجه عن القوة إلى 
القعل ؛ لأنه كان حاصلاً بالقوة قبل وجوده . ثم صار حاصلاً بالفعل . 

وأما الجواب بجعل المعرف بمعنئ ملكة استنباط المسائل عن أدلتها . 
واستحضارها من غير اكتساب جديد . كما صرح به الشارح في « شرح 
التلخيص )”24 » وجعلهُ راجحاً. . فمما يأباه سياق الكلام ؛ أعني قوله عن تدوين 
العلمين : ( وتمهيد القواعد وترتيب الأبواب ) لأن ذلك لا يناسب الملكة . وأما 
الأجوبة السابقة فيلائمها السياق ؛ لأن تدوين المعلوم يعد تدويناً للعلم عرفاً » وأما 
تدوين الملكة فمما يأباه الذوق السليم » فاندفع ما قيل : إنه يجوز أن يعد تدوين 
المعلومات التي يحصل بممارستها الملكة تدويناً للملكة كما يعد تدوين المعلومات 
تدويناً للعلوم » وبحث بعضهم في ذلك : بأن كلام الشارح لم يشعر بأن التسمية 
بإزاء المدوّن والمميّد والمربّب » وما المانع من أن يكون التدوين والتمهيد 
والترتيب للمسائل والتسمية للملكة المذكورة ؟! 


. ) ١١؟ص‎ ( » حاشية السيالكوتي على الخيالي‎  رظناو‎ ٠ سبق أنه كمال الدين القرماني‎ )١( 

. بأن يقال : العلم له تعلقان ؛ تعلق بالعالم » وتعلق بالمعلوم‎ )١( 

(7) عند العلامة السيالكوتي في ١‏ حاشيته على الخيالي »؛ ( ص7١١‏ ) : ( علم زيد يفيده صفة 
كمال ) . 

(4) انظر « المطول في شرح تلخيص المفتاح 1( ص9"5) . 


١7١ 


قوله : ( عن أدلتها التفصيلية » متعلق بمحذوف صفة ل ( المعرفة)., 
والتقدير : معرفة الأحكام الناشئة عن أدلتها التفصيلية » ولا بد من انضمام الأدلة 
الإجمالية - كقولهم : الأمر للوجوب ‏ إلى الأدلة التفصيلية ؟؛ ك ( أقيموا الصلاة ) 
مثلاً ٠‏ وطريق ذلك : أن يحمل موضوع الدليل الإجمالي على الدليل التفصيلي . 
فتجعل القضية الحاصلة من ذلك صغرئ » ويجعل الدليل الإجمالي كبرئى . 
فيحصل قياس من الشكل الأول » ونظمه هلكذا : ( أقيموا الصلاة ) أمرٌ » والأمر 
للوجوب ؛ ينتج : ( أقيموا الصلاة ) للوجوب . 

وخرج بقولنا : ( عن أدلتها التفصيلية ) علمٌ جبريل ؛ فإنه يتلقاه عن الله تعالى . 
وليس ناشئاً عن الأدلة » وخرج أيضاً : علمٌ الرسول ؛ فإنه حصل بالوحي . 
لا بالدليل . 

فإن قيل : للرسول علم اجتهادي على القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد 
في بعض الأحكام » فلا يخرج علمه بهذا القيد . 


و 


أجيب : بأن ( أل ) في الأحكام للاستغراق » فالمراد بالأحكام : جميعها . 
وحينئذ فلا إشكال بعلم الرسول ؛ لأن علمه عن الأدلة في بعض الأحكام لا في 
جميع الأحكام . 

ويرد على اعتبار الجميع : أن العلم بالجميع محال ؛ لأن المسائل تتزايد يوماً 
ويوماً » وأن كل واحد من الأئمة الأربعة ثبت عنه ( لا أدري ) فإن كلاً منهم سئل عن 
مسائل أجاب عن بعضها . وقال في باقيها : لا أدري . 

ويجاب : بأن المراد جميع الأحكام الحاصلة عنده » فلا بد أن تكون معرفة 
الأحكام الحاصلة عنده عن الأدلة التفصيلية . 

وعلم مما تقرر : أنه لا حاجة في إخراج علم جبريل وعلم الرسول إلى اعتبار 


ضرن 


/ 
ا 
/ 
| 
أ 


ب( الفقه ) 045 ومعرفة أحوالٍ الأدلة هع عو مق ين أو خوط هذا جاع ود نيه ةق أ" انول أيه يقد ا لها فد به قد 14 46 1 0146© 


الحيثية > بأن يقال : من حيث كوثها أدلة » فيكون مشعراً بالأستدلال + وإن درج 
على ذلك العلامة الخيالي”'2 ؛ لأن قوله : ( عن أدلتها التفصيلية ) يغني عن ذلك ؛ 
إذ علم جبريل وعلم الرسول ليس عن الأدلة » بل مع الأدلة . 

قوله : ( بالفقه ) متعلق ب ( سَمّوا ) وهو مفعول ثانٍ له . 

قوله : ( ومعرفة أحوال الأدلة. . . ) إلى آخره : الظاهر : أنه عطف على معرفة 
الأحكام ٠‏ فالتقدير : وسموا ما يفيد معرفة أحوال الأدلة... إلى آخره » وحينئذ 
يجري فيه مثل ما مر إشكالاً وجواباً . 

فالإشكال : أن أصول الفقه نفس معرفة أحوال الأدلة... إلى آخره » لا ما 
يفيدها » ولذا عرفوه بأنه العلم بالقواعد الكلية ليتوصل بها إلى استنباط الأحكام . 

والجواب : أن أصول الفقه يطلق علئ معرفة أحوال الأدلة... إلى آخره ء 
وهلذا هو المعرف في قولهم : العلم بالقواعد الكلية. .. إلى آخره » ويطلق أيضاً 
على المسائل التي تفيد معرفة أحوال الأدلة... إلى آخره » وهلذا هو المعرف 
هاهنا. فالمعنئ : وسَّمّوا المسائل التي تفيد معرفة أحوال الأدلة. . . إلى آخره ء 
فإن من طالع تلك المسائل ‏ كقولهم : العام يفيد القطع » والذي خصّ منه البعض 
يفيد الظن ‏ يحصل له معرفة أحوال الأدلة . 

أو أن أصول الفقه هو العلم بالأحوال الكلية ؛ كالعلم بأن الأمر للوجوب . 
لا معرفة الأحوال الجزئية ؛ كمعرفة أن ( صلوا ) للوجوب . ولاا شك أن العلم 
بالأحوال الكلية يفيد معرفة الأحوال الجزئية ؛ فإن علم أن الأمر للوجوب يفيد 
معرفة أن ( صلوا ) للوجوب مثلاً ؛ فالمعنئ : وسَّمّوا العلم بالأحوال الكلية التي 
تفيد معرفة الأحوال الجزئية... إلئ آخره . وهلذا علئ تقدير أن يكون قوله : 


. ) ١7ص‎ ( » انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد‎ )١( 


ايذرنا 


إجمالاً في إفادتها الأحكامً ب ( اصرق اللقء ) > ومغرخة العقائد 000 


( إجمالاً ) متعلق ن ( المحرقة 0 لذب ( الأولة )+ وإثما كانت التعرقة إجمالا 
لأنها في ضمن القضايا الكلية » فهي بطريق الإجمال » أو أن التغاير الاعتبارى 
كاف . وهو ظاهر . ْ 

وأما الجراب عل المغرق بنعى الملقة. .. فيما يأباه التدويق والثرتيب وقد 
تقد البحث في ذلك ٠‏ وإن التزم أن العطف على الموصول يرتفع الإشكال . 

والمراد بأحوال الأدلة : كونها عامة أو خاصة» مجملة أو مبيئنة» ونحو ذلك . 

وقوله : ( إجمالاً ) متعلق ب ( المعرفة ) كما تقدم » أو ب ( الأدلة ) أي : حال 
كونها مجملة ؛ كقولهم : الأمر للوجوب . 

قوله : ( في إفادتها الآحكام ) متعلق ب ( الأحوال ) » ولو قال : ( من حيث 
إفادتها الأحكام ) كان أظهر » للكن لما كان المقصود من الأحوال إنما هو إفادتها 
الأحكام. . ظرفها فيها . 

قوله : ( بأصول الفقه ) متعلق ب ( سَكّوا ) كما مر في نظيره . 

قوله : (ومعرفة العقائد... ) إلى آخره : الظاهر : أنه عطف علئ ( معرفة 
الأحكام ) علئ قياس ما سبق ٠‏ فالتقدير : وسَّمِّوا ما يفيد معرفة العقائد. . . إلى 
آخره ٠‏ وحينئذ يجري فيه مثل ما سبق إشكالاً وجواباً . 

فالإشكال : أن الكلام نفس معرفة العقائد . لا ما يفيدها ؛ ولذا عرفوه بأنه العلم 
بالعقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية . 

والجواب : أن الكلام يطلق علئ معرفة العقائد» وهلذا هو المعرف في 
قولهم : العلم بالعقائد. .. إلئ آخره » ويطلق أيضاً على المسائل المدللة » وهنذا 
هو المعرف ها هنا » فالمعنئ : وسَّمُوا المسائل المدللة التي تفيد معرفة العقائد. . . 
إلى آخره . فإن من طالعها ووقف علئ أدلتها حصل له معرفة العقائد عن أدلتها » أو 


رن 


أن الكلام هو العلم بالعقائد الكلية » لا معرفة العقائد الجزئية » ولا شك أن العلم 
بالعقائد الكلية يفيد معرفة العقائد الجزئية . أو أن التغاير الاعتباري كاف .» وهو 
ظاهر . 

وأما الجواب بجعل المعرف بمعنى الملكة.. فمما يأباه التدوين والترتيب » 
لكن تقدم البحث فيه » وإن التزم أن العطف على الموصول. . يرفع الإشكال . 

وقال الفاضل المحشي”'' : الجواب الثاني لا يجري ها هنا ؛ لأن العقائد 
شخصية ؛ كقولهم : الله عالم واحد قديرء ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي 
صادق » وغير ذلك ٠»‏ فلا يتصور فيها أن يقال : العلم بالعقائد الكلية يفيد معرفة 
العماتد الجرتية . 

قال العلامة عبد الحكيم : ( قد يقال : ماذكره الفاضل المحشي من فروع 
التعاند كله + قله ميدأ الغالعالى واحد بودي 2410 ومن امع اليوة رأظهر 
المعجزة نبي صادق » وغير ذلك . . فالعلم بهلذه العقائد الكلية يفيد معرفة العقائد 
الجزئية ) » إلئ أن قال : ( والحق : أن هنذا تكلف ؛ لأنه لا يجري في المسائل 
السمعية ؛ ككونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً فإنه لم يرد السمع إلا في ذاته تعالئ . 
ولهنذا جزم الجلال الدواني في ١‏ تعليقاته على الحواشي الشريفية » في بحث تعريف 
أصول الفقه : بأن مسائل الكلام ليست بقواعد ؛ لعدم كونها كلية )20 . 

قوله: ( عن أدلتها ) متعلق بمحذوف صفة ل ( معرفة ) أي : معرفة العقائد الناشئة 
عن أدلتها . وهنذا الوصف وصف كاشف ؛ لأن المعرفة لا تكون إلا عن الأدلة . 


. تقدم أنه كمال الدين القرماني » والناقل عنه هو العلامة السيالكوتي‎ )١( 

زفق شكلك كلمة هبد ) بنا يفضي زسمها + (خنين ) : والرسم موافق لما في ١‏ حاشية 
السيالكوتي »2 . 

ليف كذا في « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص17١١-118١‏ ) , 
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ب( الكلام ) لأنَّ عنوانَ مباحئه كان قولهم : الكلامٌ في كذا وكذا . 


ونلا مسألة الكلام ) كانت أشهة مباحثه وأكثرّها نزاعاً وجدالا ؟ 4 


قوله : ( بالكلام ) متعلق ب ( سموا ) كما سبق » ولما كان بصدد التكلم على 
علم الكلام عَذَلَ تسميته بالكلام بالأوجه الثمانية التي سيذكرها . دون التسمية بالفقه 
والتسمية بأصول الفقه . 

قوله : ( لأن عئوان مباحثه . . . ) إلئن آخره : علئ هلذا الوجه : تكون التسمية 
من قبيل تسمية الشيء بصدر أسماء أجزائه ؛ لأن كل جزء من أجزائه يترجمونه 
بقولهم : ( الكلام في كذا ) فمجموع ذلك اسم لكل جزء » فأخذ الصدر وسمُي به 
العلم » والمراد بعنوان مباحثه : ترجمتها التي تفتتح بها » والمراد بالمباحث : 
القضايا ؛ لأنها محل البحث . 

قوله : ( كان قولهم. . . ) إلئ آخره : في تعبيره ب ( كان ) إشارة إلى أن ذلك 
لم يستمر ؛ لأنه إنما كان في كتب المتقدمين » وعدل عنه المتأخرون إلى قولهم : 
( البحث في كذا ) ونحو ذلك . 

قوله : (الكلام في كذا وكذا ) أي : فكانوا يقولون : ( الكلام في الوجود . 
الكلام في الوحدانية ) وهلكذا » وأشار بقوله : ( كذا وكذا ) إلى تعدد الترجمة . 
لا أنه يقع في الترجمة عاطف ومعطوف . 

قوله : ( ولأن مسألة. . . ) إلى آخره : علئ هلذا الوجه : تكون التسمية من 
قبيل تسمية الكل باسم الجزء ؛ لأن مسألة الكلام جزء من علم الكلام . 

قوله : (الكلام ) أل : للعهد . والمعهود : كلام الله . 

قوله : ( كانت أشهر مباحثه ) أي : أكثرها شهرة . 

وقوله : ( وأكثرها ئزاعاً ) أي : بين أهل السنة وغيرهم . 

وقرله : (وجدالاً »آي ١‏ بين من ذكر + والجدال + مقايلة الحجة بالحبية . 


حون 


قوله : ( حتئ إن. . . ) | ل 
النزاع والجدال في مسألة الكلام إلى أن. . . إلى آخره . 

وس اا اه ل ا ان 
بإكراههم على القول بخلق القرآن » الموهم أن الصفة القائمة بذاته تعالى مخلوقة ؛ 
لأنه يطلق عليها القرآن كما يطلق على الكلام الذي نقرؤه » وليس المراد بالمتغلبة 
ما هو المتبادر من لفظ المتغلبة ؛ وهو من تغلب على السلطنة بغير حق ؛ لأن المحنة 
بذلك كانت في زمن العباسية » وكانوا متولين للخلافة باتفاق أهل الحل والعقد . 

وأول من أظهر هلذه المحنة من الخلفاء العباسية : المأمون بعد وفاة الإمام 
الشافعي بنحو سبع سئين » فدعا الناس إليها » فأجابه بعضهم كرهاً . وأبى 
بعضهم » فسَّجَنَ منهم أبا مسهر الغساني إلى أن مات » ثم لما ولي أخوه المعتصم 
اشتدت المحنة » وطلب الإمامً أحمد ‏ وكان في سجن المأمون ‏ فحمل إليه , 
وعقد له مجلساً للمناظرة » فلم يزل معهم في جدال نحو ثلاثة أيام » فأمر أن يضرب 
بالسياط » فضرب حتئ غشي عليه''' » فحمل إلى منزله » وكانت مدة مكثه في 
السجن ثمانية وعشرين شهراً . 

ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشافعي في المنام : بِشَْ أحمد بالجنة 
على بلوئ تصيبه في خلق القرآن » فأرسل له كتاباً ببغداد » فلما قرأه بكئ » ودفع 
لحامله قميصه الذي يلي جسده , فلما أتى الشافعيّ غسله واذَّهن بمائه”"" . 

ثم لما ولي ابنه الواثق هارون بالغ في المحنة » وقتل أحمد بن نصر الخزاعي 
بسبب ذلك . ووجَّة رأسه إلى المشرق ٠‏ فدار إلى القبلة » فأجلس رجلاً بيده عود » 


. )١١ /50» انظر « الكامل في التاريخ‎ )١( 
.) "١١/8 (1) تاريخ خ دمشق‎ ١ (؟) رواهابن عساكر في‎ 


ذردا 


ل 


كلما دار إلى القبلة وجَّهَهُ للمشرق" . 

ويذكر أنه رئي في المنام فقيل له : ما فعل الله بك قال : غفر لي ورحمني . إلا 
أني كنت مهموماً . فقيل له : لِمّهْ ولِمَ ؟ فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم مر 
علي مرتين فأعرض عني . فغمّني ذلك » فلما مرَ علي الثالثة قلت : يا رسول الله ؛ 
ألست على الحق ؟ فقال : بلئ . فقلت : فما بالك تعرض عني ؟ فقال : حياء 
منك ؛ إذ قتلك رجل من أهل بيتي”") 

وذكر الدميري حكاية تدل على أن الوائق رجع عن ذلك ؛ وهي أن شيخ 
حضره ٠‏ فناظره ابن أبي دؤاد وقال له : ما تقول في القرآن ؟ فقال الشيخ : 
ير ا ا م 
هلذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده أم لم يعلموه ؟ فقال 
يعلموه » فقال : سبحان الله ! شيء يجهله النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده 
تعلمه أنت يا لكع ابن لكع ؟! فخجل ثم قال : أقلني . والمسألة بحالها . قال : قد 
ا ل ل ا 
السكوت ؟! فلما سمع ذلك الوائق جعل ثوبه في فيه من الضحك على ابن أبي دؤاد . 
وسقط من عينه » وأمر الحاجب أن يطلق الشيخ ويعطيه أربع مئة دينار" . 

ثم لما ولي المتوكل جعفر بن المعتصم رفع المحنة . وأمر بإحضار الإمام 
أحمد » وأعطاه مالا كثيراً » فلم يقبله » وأجرئ علئ عياله أربعة آلاف درهم في كل 


شهر + فلم برضن , 


الل رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ا زه/لام"). 
زفة رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) ( 381//0 ) . 


إفرف انظر « حياة الحيوان » ( 01١‏ »). والخبر رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 6/ 8/ا” ) 1 
(4:) انظر « حياة الحيوان 7/5/1١01‏ ) . 
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قل كثيرا مِنْ أهلٍ الحقّ لعدم قولهم بحلْقٍ القرآن . 
ولآنة تورث قدرة على الكلام في تحقيقٍ الشرعيّاتِ وإلزام الخصوم » 


: ( كثيراً من أهل الحق ) لو قال : ( بعض أهل الحق ) لأجاد ؛ لأن كون 
العباسية ب م الحق غيرٌ معروف . 
قوله : ( ولأنه يورث قدرة على الكلام. . . ) إلى آخره : علئ هلذا الوجه : 
تكون التسمية بالكلام من قبيل تسمية السبب باسم مسببه بواسطة ؛ إذ الكلام مسبب 
عن القدرة المسببة عن علم الكلام ؛ فإن من اشتغل بعلم الكلام » وإقامة الأدلة على 
مد ووس سي نه 
: ( في تحقيق الشرعيات ) أي : إثيات الأحكام الشرعية بالأدلة . 
وقوله : ( وإلزام الخصوم ) أي : إلزامهم بأن يقولوا بالحكم الشرعي الذي وقع 
التزاع فيه بسبب ما أقيم عليه من الأدلة » ورفع شبههم التي تمسكوا بها . 
قوله : ( كالمنطق للفلسفة ) أي : فإنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق مسائل 
الفلسفة وإلزام الخصوم » وعد في « المواقف 20 كونه بإزاء المنطق وجهاً آخر 
مغايراً لكونه مورثاً للقدرة على الكلام » ووجَّهَهُ السيد الشريف : بأنه كما [أن] 
للفلاسفة علماً نافعاً في علومهم سموه بالمنطق. . كذلك لنا علم نافع في علومنا 
سميناه بالكلام » ولا يخفئ أن جهة الاشتراك هي النفع ؛ وهو أن كلاً يورث قدرة 
على الكلام في تحقيق العلوم وإلزام الخصوم . فمآل الوجهين واحد ؛ ولذلك 
جمعهما الشارح ٠‏ وجعلهما وجهاً واحداً » ولقد أحسن غاية الحسن”") : 


. ) 9- المواقف( ص2‎ )١( 
.) ١/١ (» انظر ه شرح المواقف‎ )١( 


حرق 


لله أوَلُ ما يجبُ مِنَ العلوم التي إنّما تلم وُعلّمْ بالكلام ٠‏ فأَطلِقَ عل 
هنذا الاسم لذلكٌ , ع وو 1 و اانه د لخد و لياع لطي با وو رن 


قوله : ( ولأنه أول ما يجب . . . ) إلئ آخره : علئ هلذا الوجه : تكون التسمية 
بالكلام من قبيل تسمية الشيء باسم آلته ؛ من حيث إفادته واستفادته » وإنما كان 
أول ما يجب . . . إلئ آخره ؛ لأن من جملته مباحث النظر الذي هو أول واجب على 
المكلف ٠‏ فيكون علم التوحيد أول ما يجب. . . إلى آخره . 

قوله : ( من العلوم التي إنما تُعلّم وتتعلم بالكلام ) أي : غالباً ٠‏ فلا ينافي أنها 
قد تعلم وتتعلم بالتأمل ومطالعة الكتب ٠‏ وقوله : ( تُعلّم ) أي : للغير » فهو بضم 
التاء وفتح اللام المشددة » وقوله : ( وثُتَعَلّم » أي : من الغير » فهو بضم التاء 
الأولئ وفتح الثانية . 

وحاصله : أن إفادتها للغير واستفادتها من الغير إنما يكونان بالكلام . 

قوله : ( فأطلق عليه. . . ) إلئ آخره : لما كانت التسمية بالاسم لا يلزم منها 
إطلاق الاسم على المسمئ . . نبِّهَ عليه بقوله : ( فأطلق عليه. . . ) إلئ آخره » 
وإنما نبّهَ على ذلك في هلذا الوجه دون بقية الوجوه ؛ لأجل التوسل إلئ قوله : ( ثم 
خص به. . . ) إلى آخره » ولا بد من تقييد الإطلاق بقولنا : ( أولاً وابتداء ) ليظهر 
التعليل بقوله : ( لذلك ) الراجع لكونه ( أول ما يجب. . . ) إلئ آخره » كما هو 
المتبادر منه ٠‏ وليحتاج لقوله : ( ثم خص به. .. ) إلى آخره ٠‏ فيكون قوله : 
( لذلك ) علة للإطلاق أولاً وابتداءً » وقوله : ( ثم خص به. . . ) إلئ آخره ؛ دفعاً 
لما يقال : ما ذكرت إنما يدل على تخصيص الاسم به أولاً وابتداء » فما وجه 
تخصيصه ثانياً ؟ 

ووجه الدفع : أنه خص به للتمييز » ولو لم يقيد الإطلاق بقولنا : ( أولاً 
وابتداء ). . لضاع إما قيد الأول في وجه التسمية » أو ضاع ذكر وجه التخصيص في 


١ 


قوله : ( ثم خحص. . . ) إلئ آخره ؛ لأنه إن كانت علة الإطلاق كونه مما يجب أن 
يعلم ويتعلم بالكلام مع قطع النظر عن كونه أول ما يجب. . . إلئ آخره. . ضاع قيد 
الأول في وجه التسمية » وإن كانت علة الإطلاق كونه أول ما يجب... إلى 
آخره. . كان ذكر وجه التخصيص ضائعاً ؛ لأنه لا شركة لغير التوحيد في كونه أول 
ما يجب . . . إلى آخره » حتئ يذكر وجه التخصيص . 

لا يقال : لا يلزم كون ذكر وجه التخصيص ضائعاً حينئذ ؛ لأنه يجوز أن يكون 
لدفع احتمال أن يسمئ غير التوحيد بالكلام لغير هلذا الوجه . 

لأنا نقول : هنذا الاحتمال قائم في سائر الوجوه أيضاً » مع أنه لم يتعرض لوجه 
التخصيص في غيره ؛ إذ لم يقل بعد قوله : ( ولأنه يورث قدرة على الكلام. . . ) 
إلئ آخره : ( ثم خص ولم يطلق علئ غيره تمييزاً » وهلكذا . 

قوله : ( ثم خص به... ) إلئ آخره ؛ أي : ثم قصر هلذا الاسم عليه. . . إلى 
آخره » فالباء داخلة على المقصور عليه » وإن كان خلاف الكثير والغالب . 

وقوله : ( ولم يطلق علئ غيره ) كالتفسير للتخصيص ٠.‏ 

وقوله : ( تمييزاً ) أي : لأجل تمييزه عن غيره ؛ إذ لو أطلق على غيره لحصل 
التباس عند الإطلاق » والعلة في الحقيقة قصدٌ التمييز » لا نفس التمييز ؛ لأن العلة 
يجب أن تكون سابقة على المعلول ٠»‏ والتمييز متأخر عن التخصيص » وأما قصد 
التمييز فهو سابق على التخصيص ٠‏ 

قوله : ( ولأنه إنما يتحقق. . . ) إلى آخره » علئ هلذا الوجه : تكون التسمية 
بالكلام من قبيل تسمية المسبب من حيث تحققه باسم السبب . 

وقوله : ( بالمباحثة ) أي : من المتناظرين » أو من المعلم والمتعلم . 


١.١ 
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وإدارة 1 مِنَ الجانبين 0 وغيدة 3 كد َقّ بالتأهّلٍ ومطالعة الكتب"" . 


ولأنَهُ أكدر العلوم خلافاً ونزاعاً ٠‏ فيشتدٌ افتقارُةٌ إلى الكلام مع المخالفينَ والرذ 


وقوله : ( وإدارة الكلام من الجانبين ) أي : جانبي المتناظرين » أو المعلم 
والمتعلم . وما ذكره من أنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين. . مبني 
على الغالب . وإلا فقد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب . 

وقوله : ( وغيره قد يتحقق. . . ) إلى آخره ؛ أي : وقد لا يتحقق إلا بالمباحثة 
وإدارة الكلام من الجانبين » للكن الغالب فيه أنه يتحقق بغير ذلك » ف ( قد ) في 
كلامه ليست للتقليل » بل للتحقيق . 

والحاصل : أن الغالب في علم الكلام أنه لا يتحقق إلا بالمباحثة وإدارة الكلام 
من الكاتبيق :اوقد يتستن بالتائل مااع الكتيوه ران لكاب في تبره نه يتيخ 
بالتأمل ومطالعة الكتب . وقد لا يتحقق إلا بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين . 

له : ( ولأنه أكثر العلوم. . . ) إلئن آخره » علئ هلذا الوجه : تكون التسمية 
من قبيل تسمية الشيء باسم ما يفتقر إليه . 

وقوله : ( خلافا ونزاعاً . . . ) أي : بين أهل السنة وغيرهم ؛ كالمعتزلة وسائر 
الفرق الضالة . 

قوله له : ( فيشتد افتقاره. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فيكون احتياجه إلى الكلام مع 
المخالفين والرد عليهم . . أكثرَ من احتياج غيره إلئ ذلك . 

وقوله : ( والرد عليهم ) عطف على ( الكلام ) » والضمير ل ( المخالفين ) 


() قال بعضهم : المقدمتان ممنوعتان . ويجاب : بأنهما م د . « فرهاري ' 
( ص"4ة ( ٠‏ ومقام المدح يُتسامح فيه بؤيراد غير البرهائيات كما لا , 2 


١17 


“نتم 


ولأنّهُ لقوة أدلته صارَ كأنَّهُ هو الكلام دونَ ماعداهٌ مِنّ العلوم . كما يُقَالُ 
للأقوى مِنَ الكلامين : هنذا هو الكلام ! 


و 


ولأنَّهُ - لابتنائه على الأدلّةَ القطعيّة المُؤيّد أكثثها بالأدلة السمعيّة ‏ أشدٌ 


قوله : ( ولأنه لقوة أدلته. . . ) إلئن آخره » علئ هلذا الوجه : تكون التسمية 
بالكلام من قبيل تسمية الشيء باسم الكلي الذي انحصر فيه ادعاءً ؛ إذ الكلام كلي 
تحته أفراد » للكنه كأنه انحصر في علم الكلام ؛ لقوة أدلته » ووجه قوة أدلته : أنها 
تكون قطعية غالباً » ولا يخفئ أن قوله : ( لقوة أدلته ) علة لقوله : ( صار. .. ) 
إلئ آخره » ففيه تقديم العلة على المعلول . 

قوله : ( كما يقال للأقوئ. . . ) إلئ آخره : تشبيه في انحصار الكلي في بعض 
أفراده ادعاء . 

وقوله : ( هلذا هو الكلام ) أي : دون ما يقابله ؛ لأنه كالعدم بالنسبة إليه . 

قوله : ( ولأنه لابتنائه. . . ) إلئ آخره » علئ هلذا الوجه : تكون التسمية 
بالكلام من قبيل تسمية المشبه باسم المشبه به ؛ لأن هلذا الفن يشبه الجراحة في 
التأثير ؛ فلذلك سمي بالكلام المشتق من الكلّم ؛ وهو الجَرْح كما ذكره الشارح . 

قوله : ( على الأدلة القطعية ) أي : المفيدة للقطع ؛ وهي الأدلة العقلية » 
وهنذا بالنظر لغالب مسائله » لا جميعها ؛ لأن من جملتها مسألة السمع والبصر 
والكلام » ودليلها سمعي لا عقلي . 

وقوله : ( المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية ) أي : كالكتاب والسنة والإجماع . 
وإنما قال : ( أكثرها ) لأن بعضها لم يؤيد بدليل سمعي ؛ كما في مسألة الجوهر 
الفرد ؛ فإنه لم يرد به سمع أصلاً » ولا يخفى أن قوله : ( لابتنائه. . . ) إلى آخره : 
علةٌ لقوله : ( أشد العلوم. . . ) إلى آخره » ففيه تقديم العلة على المعلول . 
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تأثيراً في القلب وتغلغلاً فيه » فسّمّيَ بالكلام المُشْتقٌ مِنَ الكلم ؛ وهو الجَرْح , 
وهلذا هو كلام القدماء”"؟ . 


وقوله : ( تأثيراً في القلب ) أي : فينفعل به القلب انفعالاً قوياً ٠‏ ويتكيّف به 
تكيفاً شديداً . 
وقوله : ( وتغلغلاً فيه ) بِعَيْيْن معجمتين ؛ أي : دخولاً فيه وتمكناً » حتئ صار 
كآلة بجرحه » والقلب هنا : بمعنى النفس . 
قوله : ( فسمي بالكلام. . . ) إلى آخره : تفريع على هلذا الوجه . 
وقوله : ( المشتق ) أي : المأخوذ . 
وقوله : ( من الكَلّمِ ) بفتح الكاف وسكون اللام . 
وقوله : ( وهو الجرح ) الضمير ل ( الكَلّم ) . 
قوله : ( وهلذا هو كلام القدماء ) اسم الإشارة راجع لما يفيد معرفة العقائد 
الدينية من غير خلط الفلسفيات » كما هو المتبادر مما تقدم ُ والمراد بالقدماء : 
المتقدمون من علماء الكلام » وأما كلام المتأخرين : فهو ما يفيد معرفة العقائد 
الذينية المخلوطة بالقلسقة + كما سياتى قريبا , 
فإن قيل : لم وسّط وجوه التسمية بالكلام بين ذكر كلام القدماء وذكر كلام 
المتأخرين . ولم يذكرها بعدهما لتكون راجعة إليهما ؟ 
فقال في « تبيين كذب المفتري »" ( ص١1١‏ ) : ( كعبد العزيز المكي » والحارث المحاسبى . 
وعبد الله ابن كُلّابٍ . وجماعة غيرهم . وكانوا أولي زهد وتقشف . لم ير واحدٌّ منهم أن يطأ 
لاهل البدع بساطاً . ولا أن يداخلوهم . فكانوا يردون عليهم ٠‏ ويؤلفون الكتب في إدحاض 
حُججهم ) . 


١. 


[ خلافٌ الفرّقٍ الإسلاميّة ونس أة المعدلة ] : 


ومعظمُ خلافيّاته مع الفِرّقٍ الإسلاميّة خصوصاً المعتزلة ؛ لأنّهم أَوَلُ فرقةٍ 
أسَسوا قواعدٌ الخلاف 9 عاك عجن جب ع بت ون ع يدق و مودس طن غنها 4 عالط ع مدل + 


أجيب : بأنه ذكرها عقب ذكر كلام القدماء » ولم يذكرها بعد كلام المتأخرين 
أيضاً. . لأن التسمية وقعت من القدماء » بخلاف المتأخرين ؛ فإن التسمية وقعت 
منهم تبعاً للقدماء . 

وأجاب بعضهم أيضاً : بأن هلذه الوجوه مختصة بالقدماء » فلذلك ذكرت عقب 
كلامهم » بخلاف المتأخرين ؛ فإن التسمية عندهم ليست لهلذه الوجوه . بل لأن 
مسائل الكلام جزء المسمى الذي هو مجموع مسائل الكلام ومسائل الفلسفة » فتكون 
التسمية بالكلام علئ هلذا : من باب تسمية الكل باسم الجزء . 

قوله : ( ومعظم خلافياته ) مبتدأ . 

وقوله : ( مع الفرق الإسلامية ) خبر » والضمير راجع ل (١‏ كلام القدماء ) » 
والخلافيات : هي المسائل الخلافية » فمعظمها مع الفرق الإسلامية ؛ أي : 
الخلاف في معظمها مع أهل الإسلام . لا مع أهل الكفر كالفلاسفة » وقيّدَ ب 
( المعظم ) لأن القدماء ردوا على الفلاسفة في مسائل ؛ كما في مسألة حدوث 
العالم » ومسألة المعاد . ونحو ذلك . 

والفرق الإسلامية كثيرةٌ » وكبارها ثمانية : الفرقة الناجية ؛ وهي أهل السنة 
والجماعة » والمعتزلة». والشيعة . والخوارج » والمرجئة » والنجارية » 
والجبرية ٠»‏ والمشبهة . قاله ابن الغرس . 

فونه +( عضوف] الممولة ) ا الهم ميل اللخلاق منهى خصوضا : 

وقوله : ( لأنهم. . . ) إلئ آخره : علة لقوله : ( خصوصاً المعتزلة ) . 

وقوله : ( أول فرقة أسسوا. . . ) إلئ آخخره : لم يقل أول فرقة خالفوا. . . إلئ 


١ 


لما ورد به ظاهرٌ السنةة. وجرئ عليه جماعةٌ الصحابة رضوان الله عليهم 


الخلاف . فهم مسبوقون بالخوارج في المخالفة » لا في التأسيس » كما قاله ابن 
الغرس . 

قوله : ( لما ورد. . . ) إلئ آخره : متعلق ب ( الخلاف ) بمعنى المخالفة . 

وقوله : ( ظاهر السنة ) أي : الطريقة المحمدية الشاملة للكتاب ؛ فإنهم 
أول فرقة أسسوا قواعذ. الكلاق. لما ورى به ظاهر الكتاب. أيضا ؟: كما في 
قولهم : بنفي رؤيته تعالى في الآخرة » المخالف لظاهر قوله تعالئ : # مُجه يَْمَيذٍ 
ضر # ِل يها نافرك [القيامة : 98-876] » مؤولين له بأن معناه : منتظرة نِعَمَ ربّها » وكما في 
قولهم : بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية » المخالف لظاهر قوله تعالئ : 
«وَاشَّهُ حَلفَحْ وَمَا تَكَمَُونَ # [الصافات : +94] » مؤولين له بأن معناه : والله خلقكم 
وما تعملون فيه . 

وفهم بعضهم : أن المراد بالسنة : الأحاديث الشريفة » وأجاب عن عدم ذكر 
الشارح للقرآن : بأن السنة مبينة للقرآن » فهما شيء واحد”") 

قوله : ( وجرئ عليه. . . ) إلئ آخره : عطف عل ( ورد به. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( جماعة الصحابة ) أي : جماعة هي الصحابة » وفي بعض النسخ : 
( جماعة من الصحابة ) » ووجهها ابن الغرس : بأن بعض الصحابة قد يخالف 
الجمهور في بعض المسائل . 
)١(‏ يعني : المادة التي تعملون فيها الأشكال والصور د يه 


شف روى الدارمي في « سننه ؛ (/ ٠‏ ) عن حسان بن عطية : ( كان جبريل ينزل على النبي 
صلى الله عليه وسلم بالسئة » كما ينزل عليه بالقرآن ) 


في باب العقائد''2 . 


وذلك : أن رئيسّهم واصلّ بنَ عطاءٍ اعتزل عن مجلس الحسن البصريٌ . . . . 


قوله : ( في باب العقائد ) متعلق ب ( أسسوا ) » ويحتمل غير ذلك . 

قوله : ( وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء. . . ) إلى آخره : ملخص قصته : أن 
رجلاً دخل على الحسن فقال : يا إمام الدين ؛ ظهر في هنذا الزمان جماعة يكمُرون 
صاحب الكبيرة - يريد: الخوارج -» وآخرون يقولون : لا يضرٌ مع الإيمان 
معصية . كما لا ينفع مع الكفر طاعة ‏ يريد: المرجئة ‏ » فما نعتقده من ذلك ؟ 
فأطرق الحسن مفكراً » فقبل أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول : إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً » ثم قام إلى أسطوانة في المسجد يقرر مذهبه ٠‏ فقال 
الكسن + قد اععزل غ0 ب 

ونقل عن كتاب « الغرر» : أنه لما قال واصل بالمنزلة بين المنزلتين قال 
عمرو بن عبيد : القول قولك + وإني اغتزلت مذهب الحسن”” ء فكلٌ من واصل 
وغمرو اغتزل مذهب الحسق » وكلاهنا بضصري . 

قوله : ( اعتزل عن مجلس الحسن البصري ) أي : تنكّئ وتباعد عنه » والحسن 
البصري من كبار التابعين » بل هو أفضل التابعين مطلقاً علئ ما ذهب إليه أهل 


00 قوله + لثما ووه ) عسلق ب (الغلاق) + و( في باب ) متعلق ب ( ورة + قال. العلامة 
الفرهاري في « حاشيته » ( ص”7: ) : ( وفي الكلام إشارة إلى وجه تسمية مذهبنا بمذهب السنة 
والجماعة ) . 
فممّن بكر في الردّ على أهل السنة ؛ من الفلاسفة : إسحاق الكندي والإسفزاري ٠‏ ومن 
المعتزلة : عبد الجبار الرازي والجبائي والكعبي والنظام » ومن المجسمة : محمد بن 
الهيصم ٠‏ كذا نقل الحافظ ابن عساكر عن قاضي العسكر ك « تبيين كذب المفتري » 
(ص؟9١).‏ 

زفق انظر ١‏ الوافي بالوفيات 1( /77/ 740 ) » وفي 7 الأنساب »794/1750 ): أن الحسن طرده . 

إفة كذا في « غرر الفوائد ودرر القلائد » المعروف ب« أمالي المرتضئ »( ص55١‏ ) . 


١ /ا‎ 


وس سو 


رحمّة الله يُقرّرُ أن مرتكبّ الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر » وَيُثِِثُ المنزلة بِينَ 
المنزلتين » فقال الحسنٌ : قد اعتزلٌ عنّا » له 


البصرة ٠‏ أو بعد أويس القرني على ما ذهب إليه أهل الكوفة ٠»‏ وتوفي في رجب سنة 
عقن ؤمقة , 

له +( يقرر أن مرتكب الكيرة لبس بنؤمن ولاكائر ) آي + لآن الإيمان 
عندهم : التصديق القلبي مع العمل » والكفر : هو التكذيب ؛ فمرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن لعدم العمل الذي هو جزء من الإيمان » وليس بكافر لعدم 
التكذيب . 

وقوله : ( ويثبت المنزلة بين المنزلتين ) أي : الواسطة بين الإيمان والكفر ؛ 
الللسيوايت ل حم ال 
مَقرَاًللفاسق . كما وقع في كلام بعضهم ؛ لأن الفاسق مخلّد في النار عندهم إن مات 
بلا توبة » والقول بالواسطة بين الجنة والنار لبعض السلف ؛ فإنهم يقولون : 
الأعراف : واسطة بين الجنة والنار » وأهلّها : من استوت حسناته مع سيئاته » علئ 
ل مود ال و ل ا 
لهم ٠‏ قال القاضي في تفسير قوله تعالئ : #وَعَلَ العاف رِجَالُ يترفو كلا سِيمهُم * 
اسهد ةع 3 أي .رج اليس العمطدين قروا فى العمل و الحييون بنع لسن 
والنار حتئ يقضي الله بينهم بما شاء )""' » وقيل : أهلها : أطفال المشركين » على 
اختلاف طويل فيهم » وقيل : الذين ماتوا زمن الفترة من الرسل”" . 

له : ( فقال الحسن : قد اعتزل عنا ) أي : تباعد عن مجلسنا وعن مذهينا » 
فصار يقرر غير قواعدنا . 


640 زواداساكم لي 1 المخارات 0111 ) من حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما . 
(؟) انظر ١‏ تفسير البيضاوي ©( ١ . )١4/”‏ 
(*) انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد ؛ ( ص١5‏ ) . 


١8 


فَسُجُوا المعتزلة 2١9‏ ا ا ا اا ا ا ا ا ل ل ل اي 


فإن قيل : سيجيء أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر عند الحسن ٠‏ فلا 
اعتزال عن مذهبه . 

أجيب : بأن الحسن لا يثبت المنزلة بين المنزلتين ؛ لأن الكافر ينصرف عند 
الإطلاق إلى المجاهر » والمنافق كافر غير مجاهر » فقوله : ( إن مرتكب الكبيرة 
ليس بمؤمن ولا كافر ) أي : مجاهر » فلا ينافي أنه كافر غير مجاهر . فالمقابلة في 
كلامه : بين الإيمان وبين أحد قسمي الكفر . لا بين الإيمان ومطلق الكفر . فلا منزلة 
بين المنزلتين عنده » وقد حكي عنه أنه رجع عن هلذه المقالة » وقال : ( إن مرتكب 
الكبيرة مؤمن عاص ) كما قاله الجمهور"" . 

لا يقال : يمكن حمل كلامه علئ ذلك بأن يقال : الإيمان المنفي في كلامه 
الإيمان الكامل » والكفر المنفي في كلامه الكفر ظاهراً وباطناً » فقوله : إن مرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن ؛ أي : إيماناً كاملاً » فلا ينافي أنه مؤمن عاص ٠‏ ولا كافرٍ ؛ 
أي لا ظاهراً ولا باطناً . 

لأنا نقول : يخالف الحمل المذكور : ما نقل عنه في الاستدلال على كلامه بأن 
إقدام الشخص على المعصية المفضية إلى العذاب يدل علئ أنه كاذب في دعوى 
التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن من اعتقد من العقلاء أن في 
هنذا الجحر حية. . لا يدخل يده في ذلك الجحر ؛ فإن أدخل يده فيه علمنا أنه كان 
كاذباً في دعوى الاعتقاد . 

قولة + (اقسهوا المتؤلة ) أى : فسبب ذلك سموا المعترلة » فسبب تسميتهم 


)١(‏ روط ذلك الحافظ البغدادي في « تاريخ بغداد» (؟١/74١).‏ وحكئ هلذا الخبر قاضي 
المعتزلة عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » له ( ص18 ) ؛ وقال بعده : ( وهلذا أصل 
تلقيب أهل العدل بالمعتزلة ) . 

زفق انظر ه حاشية السيالكوتي » ( ص١١١‏ ) . 


١4 


وهم سَمَّوا أنفسّهم أصحاب العدلٍ والتوحيد('؟ ؛ لقولهم بوجوب 05000 


بالمعتزلة قولُ الحسن البصري : قد اعتزل عنا » وقيل : سببها : أن قتادة لما جلس 
مجلس الحسن وقع بينه وبين عمرو بن عبيد نفرة » فاعتزل عمرو عن قتادة » واجتمع 
عليه جماعة من أصحاب الحسن » وكان قتادة يقول : ما فعلّتٍ المعتزلة ؟7' . 

قوله : ( وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد ) المراد بكونهم أصحاب 
العدل : أنهم عدلوا في قولهم ؛ حيث قالوا بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي 
على الله تعالى . بخلاف أهل السنة ؛ فإنهم لم يقولوا بوجوب ثواب المطيع وعقاب 
العاصي ٠‏ والمراد بكونهم أصحاب التوحيد : أنهم وحدوا ؛ حيث قالوا : القديم 
واحد ؛ وهو الذات العلية فقط دون الصفات » بخلاف أهل السنة ؛ فإنهم لم 
يقولوا : القديم واحد » بل الذات والصفات ٠»‏ ففي تسميتهم أنفسّهم بذلك إشارة 
إلى أن أهل السنة ليسوا أصحاب عدل وتوحيد » بل أصحاب جور وتشريك ١»‏ ويرد 
عليهم : بأنهم هم أصحاب الجور والتشريك ؛ لأنهم نفوا عن الله صفاته الذاتية ؛ 
وهلذا جور شديد » ولأنهم يقولون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية » فهلذا 
تشريك » فهم أهل الجور والتشريك ٠»‏ وأما أهل السنة فهم أهل العدل والتوحيد . 
كما ينادي علئ ذلك القول السديد . 

قوله : ( لقولهم بوجوب. . . ) إلئ آخره : راجع لتسميتهم أنفسهم أصحاب 
العدل » وقوله : ( ونفي الصفات القديمة عنه ) راجع لتسميتهم أنفسهم أصحاب 


)١(‏ يعني : بأصلين من أصولهم الخمسة » وما كانوا يرون حرجاً من تلقيبهم بالمعتزلة » بل عند 
العلامة الملطي العسقلاني في ١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » ( ص75 ) : أنهم سَمّوا 
أنفسّهم بذلك مذ بايع أمير المؤمنين الحسن سيدنا معاوية رضي الله عنهما » فلزموا منازلهم 
واعتزلوا الناس ٠‏ بل كان العلامة الزمخشري إذا طرق بابآ » فسّئِلَ : من ؟ قال : أبو القاسم 
المعتزلي . كذا في « وفيات الأعيان ؛ ( ١7١/0‏ ) . 

افق يعني : الجماعة التي اعتزلت ؛ إذ لم تكن تلك اللفظة يومها علماً عليهم » وهلذا القول ذكره 
الشريف المرتضئ في ١‏ أماليه ؛ ( ص7١‏ ) . 


١6 


ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تعالى » ونفى الصفات القديمة عن . 


[ بزوغ نجم الإمام أب الحسن الأشعريٌ ] , 
ثم إنّهم توغّلوا في علم الكلام » وتشيُّوا بأذيالٍ الفلاسفة ا 


التوحيد » ففيه لف ونشر مرتب » وكان الأولئ أن يقول : ( لقولهم بوجوب 
الأصلح على الله ) لأنه أشد انتظاماً بما نقله من مناظرة الأشعري . 

قوله : ( ثواب المطيع ) الثواب : هو المنفعة الدائمة المقرونة بالتعظيم . 

وقوله : ( وعقاب العاصى ) العقاب : هو المضرة الدائمة المقرونة 
بالاستخفاف . 

وقوله : ( على الله. . . ) متعلق بالوجوب . 

قوله : ( ونفي الصفات القديمة ) أي : الوجودية ؛ لأنها التي تنصرف إليها 
الصفات متى أطلقت . فلا يرد أن الصفات القديمة شاملة لصفات السلوب مع عدم 
نفيهم لها ؛ لآنهم يقولون بصفات السلوب » وإنما ينفون صفات الثبوت . 

وقوله : ( عنه ) متعلق بالنفي . 

قوله : ( ثم إنهم ) أي : المعتزلة . 

وقوله : ( توغلوا في علم الكلام ) أي : تعمقوا فيه ودخلوا دخولاً تاماً . 

وقوله : ( وتشبثوا ) أي : تعلقوا . 

وقوله : ( بأذيال الفلاسفة ) أي : بأقوالهم » فالأذيال مستعارة للأقوال على 
سبيل الاستعارة التصريحية » ويحتمل أن يكون في الكلام استعارة بالكناية 
وتخيبل » فيكون قد شبه الفلاسفة بالثياب . وطوى لفظ المشبه به » ورمز إليه بشيء 
من لوازمه ؛ وهو الأذيال . 


١١ 


في كثيرٍ مِنّ الأصولٍ . وشاع مذهيُهم فيما بِينَ الناس ٠»‏ إلى أن قال الشيغ 
أبو الحسن الأشعريٌ لأستاذه أبي عليٌ الجبائيّ : 0 


قوله : ( في كثير من الأصول ) أي : المسائل الأصلية ؛ كقولهم بنفي الصفات 
المأخوذ من قول الفلاسفة : ( القديم واحد من كل وجه) ٠‏ وكقولهم بوجوب 
الأصلح على الله المأخوذ من قول الفلاسفة : ( الله فاعل بطريق الوجوب ., 
لا بطريق الاختيار ) » وهلكذا . وفي قوله : ( في كثير ) إشارة إلئ أنهم لم يتشبثوا 
بأذيال الفلاسفة في بعض الأصول . وهو كذلك . 

قوله : ( وشاع مذهبهم فيما بين الناس ) كلمة ( فيما ) زائدة ؛ أ شاع 
ملهبهم بين الناس: . 

قوله : ( إلى أن قال الشبخ. . . ) إلى آخره : أي : شاع مذهبهم فيما بين الناس 
شيوعاً مستمراً إلى أن قال الشيخ. . . إلى آخره » وقضيته : أن الشيوع انقطع بعد 
ذلك . وليس كذلك . إلا أن يقال : المراد : وشاع مذهبهم من غير نزاع وجدال 
إلئ أن قال الشيخ . . . إلئ آخره . 

قوله : ( أبو الحسن ) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل ابن عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي”"2 . 

وقوله : ( الأشعري ) نسبة إلى الأشعر ؛ وهو أبو قبيلة من اليمن سمي به ؛ لأنه 
ولد وعلئ بدنه شعر » ولد سنة ست وستين ومئتين » وتوفي سنة ثلاث مئة وأربعة 
وعشرين » وهو مالكي المذهب . وقيل : شافعي المذهب . 

قوله : ( لأستاذه ) متعلق ب (١‏ قال ) . 

وقوله : ( أبي علي الجبائي ) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بتخفيف 
اللام » ولد سنة خمس وثلاثين ومئتين » ونوفي سنة ثلاث وثلاث مئة » والجبائي 


إنلق انظر « تبيين كذب المفتري »( ص79١‏ 6). 


١ 


نسبة إلى جُبّ بضم الجيم وفتح الباء المشددة مقصوراً ؛ قرية من قرى البصرة""' . 


قوله : ( ما تقول في ثلاثة إخوة. . . ) إلئ آخره : أي : ما الحكم الذي تقوله 
في ثلاثة إخوة. . . إلئ آخره » والإخوة ليست بقيد ؛ إذ ما ذكره يجري في كل ثلاثة 
مات أحدهم مطيعاً. . . إلى آخره . سواء كانوا إخوة أو لا . 

وغرضه بهلذا السؤال : رد مذهب المعتزلة في قولهم بوجوب الأصلح على الله 
تعالئ » وقد وقع خلاف بينهم في ذلك ؛ فذهب معتزلة البصرة إلى أنه يجب على الله 
فعل الأصلح في الدين ؛ بمعنى: الأنفع في الدين » وقالوا : تركه بخل إن علم الله 
الأنفع في الدين ولم يفعله » وسفةٌ إن لم يعلمه » يجب تنزيه الله عن ذلك . 

ثم إن بعضهم كالجبائي اعتبر في الأنفع جانتَ علم الله » فأوجب على الله أن 
يفعل ما علم أنه الأنفع في الدين » فلزمه ما لزمه ؛ وهو ترك الواجب فيمن مات 
عاصياً دون من مات صغيراً ؛ لأن الأنفع في الدين بالنظر لعلم الله فيمن مات عاصياً 
أن يميته صغيراً » وهو واجب على الله بحسب زعمهم . وقد تركه » ولذلك بهت 
الجبائي في الثاني . 

وبعضهم لم يعتبر في الأنفع جانبَ علم الله » وزعم أن من علم الله منه الكفر 
على تقدير التكليف يجب [تعريضه]”" للثواب ؛ أي : إيصاله إلى حد الثواب 
بالبلوغ والعقل ٠‏ فاعتبر جانب الأنفع بحسب الظاهر لنا » ولو علم الله [أنه]”" يكفر 
عند كونه مكلفاً ؛ فلزمه ترك الواجب فيمن مات صغيراً دون من مات عاصياً ؛ لأنه 
كان الأنفع في الدين لمن مات صغيراً ‏ بحسب الظاهر لنا ‏ تعريضه للتكليف » وهو 


» انظر « معجم البلدان » ( //91 ) » و« تاج العروس » ( ج ب ب ) ., و« حاشية العصام‎ )١( 
.)؟ة١ص(‎ 

(؟) في الأصل : ( تعويضه ) » والتصحيح من ١‏ حاشية الخيالي »( ص١3‏ ) . 

فر في الأصل : ( أن ) . والتصحيح من « حاشية السيالكوتي »( ص5١١‏ ) . 


١ بوك‎ 


قد مات أحدّهم مطيعاً » والاخرٌ عاصياً » والثالثُ صغيراً ؟ 


فقَالَ : إن الأول ا 


واجب على الله بحسب زعمهم . وقد تركه . 

وذهب معتزلة بغداد إلى وجوب الأصلح في الدين والدنيا معاً » للكن بمعنى 
الأوفق للحكمة وتدبير نظام العالم » فيجب على الله أن يفعل ما تقتضيه الحكمة 
الأزلية وتدبير نظام العالم .» وهلؤلاء لا يرد عليهم شيء من المذكورات ؛ لأنهم 
لا يلزمهم ترك الواجب على الله بالنسبة لكل واحد من الإخوة المذكورة ؛ فإن 
الواجب في حق كل منهم ماهو الأوفق للحكمة الأزلية ولتدبير نظام العالم . 
وما فعله الله بكل منهم هو الأوفق لما ذكر. للكنهم يلزمهم ماهو أشد قبحاً 
وشناعة . وسيأتي بيانه في محله”'" . 

فإن قبل : قد تبين أن اللازم للجبائي ترك الواجب بالنسبة لمن مات عاصياً » فلم 
أطال الأشعري بذكر من مات مطيعاً ومن مات صغيراً » مع أنه كان يكفيه في إبطال 
مذهب الجبائي الاقتصار علئ من مات عاصياً » وإلزامه بترك الواجب بالنسبة له ؟ 

أجيب : بأن مقصود الأشعري إبطال ما ذهبت إليه معتزلة البصرة بقسميها . 
وإبكات الجبائي بالنظر لمذهبه ومذهب غيره » وهو إنما يتم بذكر من مات صغيراً 
ومن مات عاصياً » وأما ذكر من مات مطيعاً فهو لإرخاء العنان » وطلب البيان . 

قوله : ( مات أحدهم مطيعاً ) أي : مؤمناً . 

وقوه 8( والأخر عاضا ) اك كافرا : 

وقوله : ( والثالث صغيراً ) أي : غير مكلف . 

قوله : ( فقال ) أي : أبو علي . 

وقولة : ( إن الأول »أ + الذي مات مطيعا . 


. )١١ص وانظر « حاشية العصام ؛(‎ . ) 770١ سيأتي ( ص‎ )١( 


0 


بيات بالجنة 1 والثانيّ يُعاقَبٌ بالثار » والثالتٌ لا يُثاث ولا بُعَاقَتُ 1 


وقوله : ( يثئاب بالجنة ) أي : فى الجنة ؛ لأن الجنة ليست من الثواب حتئ 
يئاب بها . 

وقوله : ( والثانى ) أي : الذي مات عاصياً . 

وقوله : ( يعاقب بالنار ) الأولئ أن يقول : بالجحيم ؛ لأن الذي يقابل الجنة 
الجحيم » لا النار التي يعذب بها . 

قوله : ( والثالث ) أي : الذي مات صغيراً . 

وقوله : (لا يئاب ولا يعاقب ) أي : لأنه لم يفعل طاعة حتئ يثاب عليها , 
ولا معصية حتئ يعاقب عليها . 

لا يقال : لا واسطة بين الجنة والنار عندهم » فيكون في الجنة من غير ثواب » 
وعدم الثواب فيها ينافي كونها دار ثواب » كما أن عدم العقاب في النار ينافي كونها 
دار عقاب . 

لأنا نقول : معنئ كونهما داري ثواب وعقاب : أنهما محل للثواب والعقاب » 
فإذا كان هناك ثواب لا يكون إلا في الجنة » أو عقاب لا يكون إلا في النار » لا أن 
كل من دخلهما يثاب ويعاقب . وهلذا لا ينافي أن بعض الأفراد كالصغير يدخل 
الجنة ولا يئاب . أو أن بعض الأفراد يدخل النار ولا يعاقب بالنظر للجواز العقلي 
لا الجواز الشرعي ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت قطعاً على أن كل من دخل النار 
عوقب . 

ولو سُلَمّ أن معنئ كونهما داري ثواب وعقاب : أن كل من دخلهما يئاب 
ويعاقب. . فهو بالنسبة إلئ أهل الثواب والعقاب ؛ وهم المكلفون عندهم » بناءً 
على مذهبهم من أن ترثّتَ الثواب والعقاب على الأعمال بطريق الوجوب . أما 
عندنا : فهو ترتب عادي . فيجوز أن يثاب بلا عمل » ويعاقب بلا معصية » علئ 


١6ه‎ 


فقال الأشعريٌ : فإِنْ قالَ الثالثُ : يا رت ؛ لِمَ أمتتي صغيراً وما أبقيتني إلى 
أن أكبَرَ فأومنَ بك وأطِيعَكَ فأدخلّ الجنّةَ ؟! . 

فقال : يقولٌ الرث : إنّي كنت أعلمُ منكَ أنَكَ لو كبزت لعصيت فدخلتَ 
النارّء 


ها سيجيء تفصيله7؟ . 

قوله : ( فقال الأشعري ) أي : للجبائي معترضاً عليه . 

وقوله : ( فإن قال الثالث ) أي : الذي مات صغيراً . 

وقوله : ( أكبر ) بفتح الباء » من باب علم . 

وقوله : ( فأدخل الجنة ) أي : أدخلها مثاباً مستحقاً لها على الإيمان والطاعة 
كما يدل عليه السياق ؛ إذ الكلام في وجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي ٠‏ ولذا 
فرعه على الإيمان والطاعة » ونسب الدخول إلى نفسه » فليس المراد أصل دخول 
الجنة ؛ لأن الدخول بدون الثواب في الصغار متحقق عند المعتزلة » فقد نضّوا على 
أن أطفال المشركين خدَّام أهل الجنة بلا ثواب » وفي العبارة حذف ؛ وهو : فماذا 
يقول الرب ؟ وهو موجود في بعض النسخ . 

قوله : ( فقال ) أي : أبو علي . 

وقوله : ( يقول الرب ) أي : لذلك الصغير . 

وقوله : ( إني كنت أعلم منك. . . ) إلى آخره : فقد علم منه الكفر علئ تقدير 
التكليف . 


وقوله : ( فدخلت النار ) أي : دخلتها معاقياً متحت لها على المعضية كما يذل 
() انظر ( ص هل5 ) . 


١65 


فكانَ الأصلحَ لك أنْ تموت صغيراً . 
قال الأشعري * فَإن قال الثاقي + يرث + لالم ثنني صكيرا [ولذ”"؟ أعضيّ 
فلا أدخلّ النارَ ؟ ! 


0 2 ه200 


عليه السياق ؛ إذ الكلام في وجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي » ولذا فرعه على 
العصيان . 

وقوله : ( فكان الأصلح أن تموت صغيراً ) أي : فكان الأنفع لك في الدين 
بالنظر لجانب علمي أن تموت صغيراً » فما فعلت لك هو الأصلح في حقك . 

قوله : ( قال الأشعري ) أي : معترضاً على الجبائي . 

وقوله : ( فإن قال الثانى ) أي : الذي مات عاصياً . 

وقوله : ( لم لم تمتني صغيراً ) أي : مثلاً » فالاقتصار على ذلك لكونه فرداً من 
أفراد الأصلح التي منها : ألا يخلقه الله » أو أن يسلب عقله حيث بلغ » أو يخلق فيه 
قدرة الطاعة » فليس الأصلح منحصراً فيما ذكره . 

وقوله : ( فلا أدخل النار ) مفرع على النفي » ويوجد في بعض النسخ : فماذا 
يقول الرب ؟ 

قوله : ( فبهت الجبائى ) بالبناء للمجهول » أو من باب عَلِمَّ ونَصّرَّ وكرُمَ ؛ أي : 
تحير وسكت ؛ حيث أفحمه الأشعري بهدم قاعدة وجوب الأصلح عليه تعالى ؛ فإنه 
ألزمه أن الله لم يفعل ما هو الأصلح للثاني . 

قال العصام : ( للجبائي أن يقول للأشعري في دفع إلزامه المذكور : محل 
(401- في لي +1كيل )7 


(؟) أوردها الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء» ( 185/١5‏ ) » والإمام ابن السبكي في 
« طبقات الشافعية الكبرئ » ( 05/7" ) . 


١ /اه‎ 


وترك الأشعريٌ مذهبَّةُ . واشتغلَ هو ومَنْ تبعَهُ بإبطالٍ رأي المعتزلةٍ ٠‏ وإثباتٍ 


وجوب الأصلح إذا لم يوجب تركه حفظ أصلحٌ آخر فوقه بالنسبة إلى شخص آخر . 
ولعله كانت إماتة الأخ العاصي في حال صغره موجبة لكفر أحد أبويه ؛ لكمال الجزع 
علئ موته » فكان الأصلمَ لأحد الأبوين حياته » فوجب ترك الأصلح له لأجل حفظ 
الأصلح لأحد أبويه )20 . 

قال العلامة عبد الحكيم : ( هلذا الجواب غير تام على مذهب الجبائي ؛ إذ هر 
يقول بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله » فترك الأصلح في حقه لأجل الأصلح في 
حق غيره ظلم وجور يجب تنزيه الله عنه ) انتهى”"© . 

قوله + 3 ورك الأشغرى منذهه ) أى. : مذهب الجبائي في هلذه المسألة وغيرها 
من المسائل الخلافية . ْ 

وقوله : ( واشتغل هو ومن تبعه » أي : الآخذون عنه في زمنه » والذين جاؤوا 
من بعدهم . 

وقوله : ( بإبطال رأي المعتزلة ) أي : في جميع المسائل التي خالفوا فيها . 

وقوله : (وإنات عا وردية البينة » أي : الطريقة المحمدية الشاملة للكتاب كما 


)١(‏ كذا في « حاشية العصام الإسفرايني علئ شرح العقائد ؛ ( ص١"‏ ) . وزاد : ( أو لعله كان في 
نسله صلحاء . وكان الأصلحَ لهم بقاؤه » فلرعاية مصلحة كثيرين فات الأصلح له . ولا تلمني 
فيما ذكرت لك . مع أن إمداد شيخ السنة عليّ أحق . سيما وهو أستاذ الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني الذي هو واحد من آبائي الذين أفتخر بهم » وأغلب في النسب بهم من سواي ؛ لأني 
لا أقدر أن أكتم الحق وإن كان علي » وهو خير عصام يعتصم به لدي . ولله الحمد على خير 
نعمه ٠‏ وفريد لطفه وكرمه ) . وهي كلمة صيغت من ذهب إبريز ؛ في اتباع الحق وأهله » 
وقوله : ( أستاذ الأستاذ... ) لا بالمباشرة » بل بوساطة الشيخ أبي الحسن الباهلى » 
رحمهم الله تعالئ جميعاً . ْ 

.) ١١؟7؟ص‎ (1 حاشية السيالكوتي‎ ١ كذافي‎ )١( 


١8 


ومضئ عليه الجماعة . فَسُمُوا أهلّ السنة والجماعة . 


[ مَرْجٌ المتأَخَّرينَ علم الكلام بالفلسفة ؛ تحقيقاً لمقاصدها . 
وبياناً لتهافتٍ بعض أبحائها ] : 


ثم لمًا نْقَلَتِ الفلسفةٌ إلى العربية » اه 


وقوله : (ومضئ عليه الجماعة ) أي : جماعة الصحابة والتابعين ٠‏ وقوله : 
( والسيل بي )9 أي + بالسنة + 

قوله : ( فسموا أهل السنة والجماعة ) أي : لإثباتهم لما وردت به السنة . 
ومضئ عليه الجماعة » والضمير في ( سموا ) للأشعري ومن تبعه » فالمسمئ بذلك 
هم الأشاعرة » وهلذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر 
الأطراف ٠»‏ وأما في ديار ما وراء النهر ‏ أي : نهر بلخ ‏ فأهل السنة والجماعة هم 
الماتريدية ؛ أصحاب أبي منصور الماتريدي ؛ نسبة ل ( ماتريد ) قرية من قرئ 
سمرقند » وبين الطائفتين اختلاف فى بعض المسائتل ؛ كمسألة التكوين » وغيرها 
كمسألة الاستثناء فى الإيمان . ومسألة إيمان المقلد » على ما سيجىء . 
عليه الجماعة » لا بقيد من تقدم » فيشمل الماتريدية » ويكون فيه استخدام » وفيه 
بُعْدٌّ ظاهر . 

قوله : (ثم لما نقلت الفلسفة... ) إلى آخره : ( كم ) اللترتيب. الإحباري 
لا الحقيقى ؛ لأن نقل الفلسفة إلى العربية سابق على أبى الحسن الأشعري ؛ فإنه 


. كذاء ولم ترد في الأصل المعتمد‎ )١( 


وخاض فيه الإسلاميونَ. . حاولوا الردَّ على الفلاسفةٍ فيما خالفوا فيه 
الشريعة ٠‏ فخَلَطوا بالكلام كثيراً مِنَّ الفلسفة؛ ليتحمّقوا مقاصدّهاء فيتمكنوا مِنْ 
إبطالها , مجه انيه و سواه ويونا متملك اق إل بعال لطيو 2 قا ما ود باللاو باو 


كان في زمن المأمون . وقد كانت الفلسفة باللغة اليونانية » فنقلوها إلى اللغة 
الغربية + 

والفلسفة : هي علم الحكمة . وعرفوها : بأنها علم يبحث فيه عن أحوال 
الموجودات الخارجية علئ ماهي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية . 

قوله : ( وخاض فيه الإسلاميون ) أي : اشتغل بها وتناولها أهل الإسلام » وفي 
الكلام استعارة بالكناية وتخييل ؛ حيث شبه الفلسفة ببحر بجامع الاتساع » وطوى 
لفظ المشبه به » ورمز إليه بشيء من لوازمه ؛ وهو الخوض . 

قوله : ( حاولوا الرد على الفلاسفة ) أي : قصدوا الرد عليهم » وهلذا جواب 
لما فى قوله : ( لما نقلت الفلسفة. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( فيما خالفوا فيه الشريعة ) أي : كقولهم بقدم العالم » ونفي العلم 
بالجركيات + وتقي المخاد الجسمائي + وغي ر ذلك مها يكثرون به أو يصلوق به . 

قوله : ( فخلطوا بالكلام كثيراً من الفلسفة ) أي : خلطوا بمسائل علم الكلام 
كثيراً من مسائل الفلسفة ؛ حيث اضطروا إلى ذلك في محاولة الرد المذكور . 

قوله : ( ليتحققوا مقاصدها ) علة لقوله : ( فخلطوا. .. ) إلئ آخره ؛ أي : 
ليتيقنوا المسائل المقصودة منها . 

وقوله : ( فيتمكنوا من إبطالها ) أي : من إبطال الفلسفة ؛ فإنه لا يتم إيطال 


ل 


وهلمّ جرًاً » إلى أنْ أدرجوا فيه معظمّ الطبيعيّاتِ والإلهيّاتِ » وخاضوا في 
الرياقكات + عن كاه لا يسكز عن الفلسفة 2000 


شيء بدون الوصول إلى مقاصده . 

قوله : ( وهلم جراً إلئن أن أدرجوا. . . ) إلئن آخره ؛ أي : واستمروا على 
الخلط شيئاً فشيئاً إلى أن أدرجوا. . . إلئن آخره » هنذا هو المراد منه » وإن أردت 
زيادة الكلام في ( هلم جرًاً ) فعليك ب ١‏ رسالة العلامة ابن هشام » فيها . 

قوله : ( معظم الطبيعيات ) أي : مباحث العلم الطبيعي ؛ وهو علم يبحث فيه 
عن أحوال الموجودات المحتاجة إلى المادة الجسمية في الخارج والذهن ؛ 
كالأأفلاك والعناصر » ومما يقولون فيه : إن الأفلاك قديمة . 

قوله : ( والإللهيات ) أي : مباحث العلم الإللهي ؛ وهو علم يبحث فيه عن 
أحوال المجردات عن المادة الجسمية في الذهن والخارج ٠»‏ ومما يقولون فيه : إن 
المولئ فاعل بلا اختيار . 

قوله : ( وخاضوا في الرياضيات ) أي : مباحث العلم الرياضي ؛ وهو علم 
يتعلق بأحوال المعلومات المجردة عن المادة في الذهن فقط ٠‏ وأنواعه أربعة : 
الهندسة » والهيئة » والحساب ». والموسيقا ؛ أي : الأنغام والألحان » وضبطه 
بعض المحققين بكسر السين بلا ياء بعدها » وإنما لم يجعل المعظم مسلطاً على 
الرياضيات إشارةً إلئ أن ما ذكروه من الرياضيات قليل بالنسبة إلى ما ذكروه من 
الطبيعيات والإللهيات » وإنما خاضوا في الرياضيات حيث ذكروا شيئاً من 
اليغيسة : وشيعا مما تغلق بالييتة -وشيعا مما يتعلق بالعدة. بحسي ما التضاء 
الحال . 

قوله : ( حنئ كاد لا يتميز عن الفلسفة ) أي : حتئ قرب من عدم تميزه عن 
الفلسفة بالنسبة إلى غير المحصّلين المهرة . 


١5١ 


6)١2- ءٍِ‎ 


نولا اشتماله على السمعيّات 3 وهلذا هو كلام المتأخَّرينَ 
وبالجملة : هو أشرفٌ العلوم ؛ لكونه أساسَ الأحكام الشرعيّة . 0050 


وقوله : ( لولا اشتماله على السمعيات ) أي : لولا اشتماله على السمعيات ل 
يعميز أصلاً + فالجوات محدوف ول عليه ما قبله + والمراد بالستمعيات + الأمور الر 
تتوقف على السمع ؛ كالحشر والنشر » والصراط والميزان » والجنة والنار . / 

قوله : ( وهلذا هو كلام المتأخرين ) أي : الكلام المدرج فيه الفلسفة هو كلا. 
المتأخرين » بخلاف كلام المتقدمين كما تقدم ؛ فالفرق بين كلام المتقدمين وكلا, 
المتأخرين : أن الأول غير مخلوط بالفلسفة » والثاني مخلوط بها . 

قوله : ( وبالجملة ) أي : وأقول قولاً ملتبساً بالإجمال ؛ أي : شاملاً لكلا 
القدماء وكلام المتأخرين . 

وقوله : ( هو أشرف العلوم ) أي : علم الكلام مطلقاً ‏ أي : لا بقيد كونه كلا 
المتأخرين ‏ أشرف سائر العلوم » وقد بيّنّ أشرفيته بالجهات الخمسة التي ذكرها . 
وبحت فيه : بأن جهات شرف العلوم ثلاثة : شرفٌ الموضوع . والغاية ٠‏ وقطيي 
الحجج . فالشارح ترك شرف الموضوع ». ولا وجه لتركه » وزاد كونه أساب 
للأحكام الشرعية » ورئيساً للعلوم الدينية » وكون معلوماته العقائد الدينية » وهلذه 
الثلاثة لم تعد من جهات الشرف فيما تلقّته العقول بالقبول » للكنه زاد ذلك لبيان أن 
أشرف من العلوم التي وُجِدَّ فيها الشرفٌ بالجهات الثلاثة . 

قوله : ( لكونه أساس الأحكام الشرعية ) أي : لكونه أصل الأحكام الشرعية من 


حيث الاعتداد » فلا يعتد بها إلا بعد هلذا العلم كما تقدم توخ 8 


)١(‏ يعني : بعد المئة الرابعة » أو ما بعد حجة الإسلام الغزالي » وانظر تفسير علومهم هلذء 
فصر ف « المنقذ من الضلال» له . ومثال المتأخرين : الإمام الرازي ٠‏ وسيف الدين 
الأمدي ٠‏ وصاحب ١‏ المواقف » وه الصحائف » » والشارح في ١‏ المقاصد » وه التهذيب ٠‏ 
والبيضاوي في « الطوالع » . كذا مثله العلامة الفرهاري ( ص55 ) . 


قدا 


ورئيس العلوم الدينيّة » وكون معلوماته العقائدَ الإسلاميّةة » وغايته الفوز 
بالسعادة الدينّة والدنيويّة » وبراهينه الحُجج القطعيّة المَؤيّدَ أكثذها بالأدلّة 


وقوله : ( ورئيس العلوم الدينية ) أي : أعظم العلوم المنسوبة للدين ؛ كعلم 
التفسير » والحديث » والفقه . 

وقوله : ( وكون معلوماته العقائد الإسلامية ) أي : كون مسائله التي تعلم به 
العقائدَ ؛ أي : النّسَّب المعتقدة الإسلامية ؛ أي : التي يعتقدها أهل الإسلام . 

وقوله : ( وغايته الفوز . . . ) إلئ آخره ؛ أي : وكون ثمرته المترتبة عليه الظفرَ 
( بالسعادة الدينية » كدخول الجنة » ( والدنيوية ) كالأمن على النفس والمال ل ؛ إذ 
من اعفد عقيدة متكثرة قتل + ورنما شل هال :, 

وقوله : ( وبراهينه الحجج القطعية ) أي : وكون أدلته التي تقام على مسائله 
الأدلة القطعيةَ » فالحجج بمعنى الأدلة ولو ظنية » للكن وصفها وصفاً مخصصاً 
بالقطعية احترازاً عن الظنية » والبراهين : هي الأدلة القطعية » للكن المراد منها هنا 
مطلق الأدلة ؛ ليكون للإخبار بكون براهيته الحجج القطعية فائدةٌ ؛ إذ البراهين 
بمعناها الحقيقي لا تكون إلا حججاً قطعية . 

وقوله : ( المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية ) نعت ل ( الحجج ) . 

قوله : ( وما نقل عن السلف. .. ) إلئ آخره : هلذا جواب عما يقال : كيف 
يكون أشرف العلوم مع أنه نقل عن السلف الطعن فيه والمنع منه ؟! فقد نقل عن 
أبي يوسف أنه قال : إلا تجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق ؟ لأنه ذو 
بدعة 27 ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال: ( رأيي في أصحاب الكلام أن يضربوا 


لق نقله برهان الدين البخاري في ١‏ المحيط البرهاني » ( 505/١‏ ) . 


ددا 


تحصيل اليقين » ما وب و و ما ل لل جل 1ن لما إل ف قله ب مضه 6 4 ف نه زع لفاو ب م1 


بالجريد ٠‏ وينادئ عليهم في العشائر : هلذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » واشتغل 
في علم الأوائل )”' » إلى غير ذلك مما نقل » فلو كان أشرف العلوم ما طعنوا فيه 

وحاصل الجواب : أن ما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع منه إنما هو لأمور 
عارضة ؛ كالتعصب في الدين » والقصور عن تحصيل اليقين » وقصد إفساد عقائد 
المسلمين ٠‏ والخوض في غوامض الفلسفة وشبهها » ولا يخفئ أن ذلك لا يظهر إلا 
بالنسبة لكلام المتأخرين دون كلام القدماء ؛ لأن الأول هو المخلوط بالفلسفة دون 
الثاني » وعليه : فالمراد بالسلف الذين نقل عنهم الطعن في علم الكلام والمنع عنه 
الموجودون بعد تدوين المتأخرين المدرجين للفلسفة في علم الكلام ٠‏ ولا شك أنهم 

قوله : ( من الطعن فيه والمنع منه ) بيان لما نقل عن السلف . والمراد بالطعن 
فيه : الذم فيه . وبالمنع عنه : النهي عن الاشتغال به . 

قوله : ( فإنما هو ) أي : ما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه . 

وقوله : ( للمتعصب في الدين ) أي : المتكلم فيه على وجه التعصب ؛ بأن 
يقصد بالاشتغال به ترويج كلامه ولو كان باطلاً ؛ لاتباعه هوئ نفسه . 

وقوله : ( والقاصر عن تحصيل اليقين ) أي : العاجز عن تحصيل الجزم المطابق ْ 
للواقع بالأدلة ؛ لأنه لا فائدة في اشتغاله به » وربما تشوشت عقيدته بالنظر في شب 0 
أهل الأهواء . ظ 


. ) 5١ ١ص‎ (» انظر تفصيل ذلك في « تبيين كذب المفتري‎ )١( 
. ) 417/١ (١ مناقب الشافعي‎ ١ رواه البيهقي في‎ (0 


١ 


والقاصد إفساد عقائد المسلمينَ » والخائض فيما لا يُفتقد إليه من غوامض 
المتفلسفينَ ٠‏ وإلا فكيفت يُتصوّرٌُ المنعُ عمًًا هو أصلّ الواجباتٍ ٠‏ وأساسُ 


وقوله : ( والقاصد إفساد عقائد المسلمين ) أي : المريد إفساد عقائدهم 
الحقة ؛ بأن توصل بالنظر في علم الكلام إلئ معرفة أصول أهل الضلال ٠‏ فيوجهها 
ويقررها عند العامة » فيشككهم فون اعتقاداتهم » ويحملهم بذلك على سي 
الاعتقادء ولا يخفئ أن قصد الإفساد إنما يكون من المتعصب ». فهو يغني عن 
له : ( والقاصد إفساد عقائد المسلمين ) . 

وقوله : ( والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين ) أي : المشتغل 
بما لا يحتاج إليه في العقائد الشرعية من دقائق شبههم ؛ لأنها ربما أدته إلى القدح 

قوله : ( وإلا فكيف يتصور المنع. ٠.‏ ) إلى آخره ؛ أي : وإلا نقل : إن ما نقل 
عن السلف من الطعن فيه والمنع منه بالنسبة لمن ذكر. . فلا يصح ؛ لأنه كيف 
يتصور المنع. . . إلى آخره » والاستفهام إنكاري بمعنى النفي ؛ أي : لأنه لا يتصور 
المنع. . . إلئ آخره . 

وقوله : ( عما هو أصل الواجبات ) أي : لأن الواجبات مبنية عليه ؛ إذ أول 
واجب على المكلف معرفة الله » أو النظر الموصل إليها » ولا يحصل ذلك إلا بعلم 
الكلام . 

وقوله : ( وأساس المشروعات ) أي : أساس الأحكام المشروعة » واجبة كانت 
أو لا » وقد تقدم وجه كونه أساساً لها . 


ف 
3 


ل 7 0 


2 


5 


5 ا 


1 0 


التمريراست والببادىا 


ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلالٍ بوجودٍ المحدثاتٍ 15100 


قوله : ( ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال. . . ) إلى آخره : كان الأحسن 
والأوضح أن يقول ‏ كما قال العصام'' 2‏ : ( ولما كان مبنى الكلام على ثبوت 
حقائق الأشياء » وتحقق العلم بها ) إذ لو لم تثبت ولم يتحقق العلم بها لم يكن 
لدعوى الحشر ووجود الجنة والنار وإرسال الرسل... إلى غير ذلك. . معنى » 
قالشروع في مقاصد الكلام فرع إبطال قول السوفسطائية » [فلذا]”© صدَرَ الكتاب 
بقوله : ( قال أهل الحق. . . ) إلى آخره ؛ لأنه سيأتي للمصنف في أثناء الكتاب 
ذكر حدوث العالم من حيث إثبات الصانع وصفاته به » فلو كان قصد الشارح بما قاله 
هنا ما قاله الشارح. . للزم عليه التكرار في كلام المصنف . 

وعلئ كلَّ : فهو جواب عما يقال : المقصود من علم الكلام بِيانُ ما يجب لله 
وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه » وبيان مثل ذلك في حق الرسل ٠»‏ فكان 
المناسب أن يصدّرَ الكتاب بشيء من ذلك » فلم صَدَّرَهُ بغيره ؟ 

قوله : ( بوجود المحدثات ) أي : بالمحدثات من جهة وجودها . للكن لما 
كان الوجود جهة الدلالة كان كأنه الدليل » والمراد : وجودها بعد عدم » الذي هو 
معنى الحدوث » فكلام الشارح مبني علئ أن جهة الدلالة الحدوث . وهو أحد 
أقوال أربعة ؛ لأنهم اختلفوا في جهة الدلالة : هل هي الحدوث , أو الإمكان » أو 
الحدوث والإمكان » أو الإمكان بشرط الحدوث ؟ 


. ) انظر « حاشية العصام على شرح العقائد 2( ص9"‎ )١( 
. (؟) زيادة من « حاشية العصام عل شرح العقائد » لاا بد منها‎ 
من ِ م على شرح بد منها‎ 
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علئ وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله » ثم منها إلى سائر السمعيّات. . 
ناسبّ تصديرٌ الكتاب بالتنبيه ةي ةي ة ز ز ز ز 5 000205 ا ا ا 2 


بعدذه , 
وقوله : ( وتوحيده )أي : وحدته . لا اعتقادها . 
وقوله : ( وصفاته ) أي : ماعدا السمع والبصر والكلام ولوازمها ٠‏ فلا يستدل 
عليها بوجود المحدثات ؛ لأن أدلتها سمعية » وعطف ( صفاته ) علئ ( توحيده ) 
وقوله : (وأفعاله ) أي : وجواز أفعاله ؛ كالخلق والرّزْق والإحياء 
والإماتة . 
قوله : ( ثم منها إلئ سائر السمعيات ) أي : ثم ينتقل من المذكورات التي هي 
وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله. . إلى جميع السمعيات ؛ كالحشر والنشر 
والصراط والجنة والنار... إلئ غير ذلك ». وظاهر كلامه : أنه ينتقل من نفس 
المذكورات إلى نفس السمعيات » مع أنه ينتقل من الاستدلال على المذكورات إلى 
الاستدلال على السمعيات . للكن بالأدلة السمعية » لا بوجود المحدثات كما 
قوله + لكاي #جورات ( ليا # : 
وقوله : ( تصدير الكتاب ) أي : بالنسبة للمقصود منه » وإلا فقد صدّره 
بالخطبة المشتملة على البسملة والحمدلة وغيرهما . 
وقوله : ( بالتنبيه ) أي : بذي التنبيه ؛ لأن المصدّر به الكتاب ليس نفس 
التنبيه ٠‏ بل ذو التنبيه ؟ وهو الكلام المنبّه به . 


١/٠ 


على وجودٍ ما يُسَاهَدُ مِنَ الأعيانٍ والأعراض . وتحقّقٍ العلم بها ؛ ليُنوسّلَ بذلكَ 
إلى معرفة ما هو المقصود الأهمٌ ؛ اع يا و روه و الك 


وقوله : ( علئ وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض ) قد نبّهَ على ذلك بقوله : 
( حقائق الأشياء ثابتة ) . 

وقوله : ( وتحقق العلم بها ) قد نبّهَ على ذلك بقوله : ( والعلم بها متحقق ) . 

واعترض : بأن المصنف إنما نبّهَ على وجود حقائق الأشياء وعلئ تحقق العلم 
بها » لا على وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم بها . 

وأجيب : بتقدير مضاف في كلامه أولاً وآخراً» والتقدير 3 علئن وجود حقائق 
ما يشاهد من الأعيان والأعراض » وتحقق العلم بحقائقها . 

وكل من الاعتراض والجواب مبنى علئ أن المراد بحقائق الأشياء ماهيّاتها الكلية 
كما هو ظاهر كلامهم . وأما علئ ماقاله عبد الحكيم''؟ : من أن المراد بها 
الماهيات الجزئية الموجودة في الخارج . . فلا اعتراض ولا جواب . 

قوله + ( من الآعيان والأعراقن ») يبآث. ل ( ما يشاهد ) + والمراد بالأعيان : 
الجواهر القائمة بنفسها » والمراد بالأعراض : الأمور التي تعرض للأعيان . 

قوله : ( وتحقق العلم بها ) عطف علئ ( وجود ما يشاهد ) » والضمير راجع ل 
( ما ) المبيّنة بالأعيان والأعراض . 

قوله : ( ليتوسل بذلك ) علة لقوله : ( ناسب تصدير الكتاب. ... ) إل آخره » 

قوله : ( إلئ معرفة ماهو المقصود الأهم) أي : الذي هو وجود الصانع 
وتوحيده. . . إلى آخره » فيتوسل بوجود حقائق الأشياء وتحقق العلم بها إلى معرفة 
وجود الله وبقية صفاته » وقضية صنيعه : أن المقصود الأهم نفس الصفات 


. ) 157 انظرة حاشية السيالكوتي على الخيالي» (ص‎ )١( 


ا١ا/ا‎ 


اكلام في انبا 1 انا أن والعدوم )200 
[ بيانٌ معنى الحقٌّ والصدقٍ ] : 
فقالٌ : ( قَالَ أَهْلٌ آلْحَقّ ) ا 01000 


لا معرفتها ؛ حيث أضاف المعرفة إلئ ماهو المقصود الأهم . مع أن المقصود 
الأهم معرفة الصفات لا نفسها . فلو قال : ( إلئ ما هو المقصود الأهم من معرفة 
ما ذكر ) لكان أولئ . 

قوله : ( فقال ) عطف على محذوف معلوم مما تقدم » والتقدير : صدّر فقال. 
وبعضهم جعله معطوفاً على قوله : ( ناسب ) . 

قوله : ( قال أهل الحق ) الظاهر : أن المقول مجموع ما في الكتاب ؛ لأنه 
لا قرينة على تخصيص المقول ببعض ما في الكتاب دون البعض الآخر ٠»‏ وعليه 
فالمراد بأهل الحق : أهل السنة ؛ لأنهم القائلون بمجموع ما في الكتاب . 

ولا يردُ : أن مِنْ مجموع ما في الكتاب قولهُ هنا : ( خلافاآً للسوفسطائية ) . 
وقولةُ فيما يأتي : ( والإلهام ليس من أسباب المعرفة عند أهل الحق ) » فيكون ذلك 
جزء المقول » فيلزم عليه أن يكون قوله المذكور مقصوداً بالنقل » وأن يكون قوله : 
( عند أهل الحق ) لا حاجة إليه مع قوله : ( قال أهل الحن ) ؛ لأن المراد بمجموع 
ما في الكتاب : مجموع المسائل التي تصلح أن تكون مقول القول » وما ذكر 
لا يصح أن يكون مقول القول ؛ لأن قوله : ( خلافاً للسوفسطائية ) حال من أهل 
الحق ؛ أي : حال كونهم مخالفين للسوفسطائية » وكذلك ( والإلهام. . . ) إلى 
آخرة : جملة اسمية وقمت حالاً ؛ أي. : والحال أن الإلهامء . ٠‏ إلن آخره .. 


وقال الفاضل الجلبي : ( يجوز أن يكون لفظ « عند أهل الحق » في قوله : 


. ) ١5/١» تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 


١0 


« والإلهام. . . » إلى آخره. . للتأكيد ) انتهى2"7 . 

قال العلامة عبد الحكيم : ( ولا يخفئ أنه مما يأباه الطبع السليم ؛ إذ هو ليس 
محل التأكيد » مع أنه يلزم عليه أن يكون قوله : ١‏ والإلهام. . . » إلى آخره مقصوداً 
بالنقل » وليس كذلك ؛ فإنه إنما ذكره لدفع بطلان حصر أسباب العلم في الثلاثة كما 
سييجيء إن شاء الله تعالئ )"2 . 

ويحتمل أن يكون المقول خصوص قوله : ( حقائق الأشياء ثابتة » والعلم بها 
متحقق ) » وعليه فالمراد : أهل الحق في هلذه المسألة ؛ وهم من عدا السوفسطائية 
عن آخرهم ؛ أي : بجميع فرقهم » ومن عدا السوفسطائية شاملٌ للمعتزلة وغيرهم 
من سائر الفرق » فيصدق عليهم أنهم أهل الحق في هلذه المسألة . 

ويحتمل علئ تقدير أن المقول خصوص قوله : ( حقائق الأشياء ثابتة. . . ) إلى 
آخره : أن يراد أهل الحق في جميع المسائل ؛ وهم أهل السنة » وعليه : فوجه 
تخصيصهم بالذكر مع أن غيرهم قائل بهلذه المسألة أيضاً. . الاعتدادٌ بهم » فكأنهم 
هم القائلون لا غيرهم » ففيه إشارة إلى أن غيرهم بمنزلة العدم . 

قوله : ( وهو الحكم المطابق للواقع ) المراد بالحكم هنا : النسبة التامة 
الخبرية » والمراد بالواقع : النسبة الخارجية ؛ أي : الثابتة في خارج الأذهان ؛ 
بمعنئ : أنها متحققة في نفسها بقطع النظر عن اعتبار المعتير وفَرْضٍ الفارض » 
فالحق : هو النسبة التامة الخبرية المطابقة للنسبة الخارجية » والمطابق : بكسر 
الباد» وقد تفتهم رعاية الاعنبان المطابقة من بعانب الواقع بملاحظة البيئية + أي : 
حيثية كونه مطابّقاً بفتح الباء » ولولا ملاحظة الحيئية لصدق التعريف بالصدق ؛ 


. ) ١١"ص‎ ( ) نقله العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي‎ )١( 
. ) كذا في « حاشية السيالكوتي على الخيالي '( ص"1؟1‎ (00 


رفن 


يُطلقٌ على الأقوالٍ والعقائدٍ والأديانٍ والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلكٌ ٠»‏ . 


لأنهم عرّفوه : بأنه الحكم المطابق للواقع بكسر الباء » ويلزم من كونه مطابقاً بكسر 
الباء : أنه مطابّق بفتحها ؛ لأن المطابقة مفاعلة من الجانبين » كذا قال بعضهم . 

وردَهُ العلامة الخيالي : بأنه لا يلائمه قوله : ( وأما الصدق. . . ) إلى آخره . 
وقوله : ( وقد يفرق. .. ) إلين آعرء""2 ؛ لآن قوله : ( وأما الصدق. ١.‏ ) إلن 
آخره : يفهم منه أنه لا فرق بين الحق والصدق إلا بحسب الاستعمال » وعلى فتح 
الباء : يفهم الفرق بحسب المفهوم ٠‏ وقوله : ( وقد يفرق. . . ) إلئ آخره : يفهم 
منه أن الكلام السابق ليس فيه فرق بينهما بحسب المفهوم » وعلئ فتح الباء : يفهم 
الفرق بحسب المفهوم » فالمتعيّن في كلام الشارح كسر الباء . 

قوله : ( يطلق ) أي : الحق . 

وقوله : ( على الأقوال ) أي : كقولك : ( زيد قائم ) فيطلق عليه : حق . 

وقوله : ( والعقائد ) أي : كثبوت القدرة لله ؛ فإنه عقيدة بمعنئ معتقدة . 
فيطلق عليه : حق . 

وقوله : ( والأديان ) أي : كثبوت الوجوب للصلاة ؟ فإنه دين 4 أي : يتدين 
به » فيطلق عليه : حق . 

وقوله : ( والمذاهب ) أي : كثبوت الوجوب لنية الوضوء ؛ فإنه مذهب ؛ 
أي : حكم ذهب إليه المجتهد . فيطلق عليه : حق . 

وقوله : ( باعتبار اشتمالها علئ ذلك ) أي : باعتبار اشتمال كل من الأقوال 
والعقائد والأديان والمذاهب على الحكم المذكور ؛ للكن اشتمال الأقوال عليه من 
اشتمال الدالٌ على المدلول » واشتمال العقائد والأديان والمذاهب عليه من اشتمال 
الجزئي على الكلي ؛ فالحكم المطابق للواقع كلي ٠‏ والمذكورات جزئيات له ء 


)00 انظر « حاشية الخيالي على شرح السعد » ( ص56 ) . 


1١7/4 


ويقابله الباطلٌ . 


28 3 5 َه ع 2 
وأمّا الصّدق : فقد شاع في الأقوالٍ خاصّة . و ا و 


وفي ذلك إشارة إلى أن الإطلاق مجازي . أما الأول فظاهر » وأما غيره فمبني على 
أن استعمال اسم الكلي في جزئياته مجاز » وهي مسألة خلافية . 

وعلم مما تقرَّرَ : أنه ليس المراد بالعقائد : القضايا التي يعتقد مدلولها , 
وبالأديان : القضايا التي تتعلق بالدين » وبالمذاهب : القضايا التي يذهب إلى نسبها 
المجتهدون » وإلا رجعت إلى الأقوال . وحيئئذ فلا يكون هناك فرق بين الحق 
والصدق في الاستعمال » مع أنه بصدد الفرق بينهما بحسب الاستعمال » كما يفيده 
قوله : ( وأما الصدق. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( ويقابله الباطل ) أي : فهو الحكم المخالف للواقع » ويطلق على 
الأقوال والعقاتد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها علئ ذلك . 

قوله : ( وأما الصدق . . . ) إل آخره : لما بيّنَ معنى الحق وموارد استعماله » 
ومقابله. . كان مظنة أن يتردد السامع : هل الصدق ومقابله مثل الحق ومقابله » أو 
بينهما تفاوت في الاستعمال ؟ فلذلك قال : ( وأما الصدق. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( فقد شاع في الأقوال خاصة ) أي : دون العقائد والأديان والمذاهب » 
وعلئ هنذا يكون الصدق أخص مطلقاً من الحق بحسب الاستعمال الشائع » وفي 
قوله : ( شاع في الأقوال ) إشارة إلى أن الصدق قد يطلق على غير الأقوال ؛ فإنه إذا 
كان الشيوع مختصاً بالأقوال كان أصل الإطلاق باقياً في غيرها » ويؤيد ذلك ما قاله 
في « حواشي المطالع ١"‏ من أنه يوصف بكل منهما القول المطابق والعقد 
المطابق » فيكون الصدق مثل الحق بحسب أصل الاستعمال » وأخص مطلقاً منه 


. ) حاشيته علئ شرح العقائد '( ص50‎ ١ كذانقله العلامة الخيالي في‎ )١( 


١/6 


ويقابلهُ الكذب . 


اللو بك ات 1 5 عرو ِ ٠‏ 5 5 
وقد يُمَرّقَ بينهما : بن المطابقة تعتبَرٌُ في الحقّ مِنْ جانب الواقع ؛ ون 
الصّدقٍ مِنْ جانبٍ الحكم ؛ ا 000 
قوله : ( ويقابله الكذب ) أي : فهو الحكم المخالف للواقع ء لكن شاع في 
الأقوال خاصة . 


قوله : ( وقد يفرق بينهما ) أي : بين الحق والصدق . 

وقوله : ( بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع ) أي : بأن يكون الوائع 
فاعلاً » والحكم مفعولاً ؛ فيقال : طابق الواقع الحكم . 

وقوله : ( وفي الصدق من جاتب الحكم ) أي : بأن يكون الحكم فاعلاً . 
والواقع مفعولا ؛ فيقال : طابق الحكم الواقع . 

فالمنظور إليه أولاً في اعتبار الأول : هو الواقع » وهو متصف بالحق بالمعنى 
اللغوي ؛ الذي هو الثابت المتحقق من ( حَقّ ) بمعنئ ( ثبت ) فناسب أن يُسمّى 
ما كانت المطابقة فيه من جانب الواقع بالحق . تسمية للشيء باسم وصف ماهر 
ملحوظ فيه أولا . 

والمنظور إليه أولاً في اعتبار الثاني : هو الحكم » وهو متصف بالصدق بالمعنى 
الأصلي ؛ الذي هو الإنباء عن الشيء علئ ما كان » فناسب أن يُسمّى ما كانت المطابقة 
فيه من جانب الحكم بالصدق » تسمية للشيء باسم وصف ما هو ملحوظ فيه أولاً . 

ولا يرد أن الإنباء المذكور ليس صفة للحكم » وإنما هو صفة للمتكلم ؛ لأنه 
مصدر المبني للمفعول . فهو بمعنئ كونه منبأ عنه » وهو بهلذا المعنئ صفة 
للحكم . لا مصدر المبني للفاعل حتئ يكون صفة للمتكلم . 

نعم ؛ يرد أن كون الإنباء المذكور معنى أصلياً للصدق محل تردد ؛ لأنه لم 


١ا/ك‎ 


نمعنى صِدّقٍ الحكم : مطابقتةُ الواقع » ”5 


يوجد في كتب اللغة المشهورة ك ١‏ الصحاح © وغيره'" . 

فإن قيل : لِمَ لمْ يجعل الأمر بالعكس ؛ فيسمئ ما كانت المطابقة فيه من جانب 
الواقع بالصدق ؛ نظراً للملحوظ فيه ثانياً وهو الحكم » ويسمئ ما كانت المطابقة 
فيه من جانب الحكم بالحق ؛ نظراً للملحوظ فيه ثانياً وهو الواقع ؟ 

لعب : بآن البلخرظ أولة اقرب من التلسرظ ثانا » «النقل للتلضوظ أولا 
أرجح من النظر للملحوظ ثانياً » وهلذا أولئ مما قيل : سمي الاعتبار الثاني 
بالصدق تمييزاً ؛ لأن ما ذكرناه يدل علئ وجه المناسبة في التسمية » علئ أن التمييز 
المطلق لا يكفي في وجه التسمية . 

قوله : ( فمعنى صدق الحكم... ) إلى آخره : تفريع علئ قوله : ( وقد 
يفرق. . . ) إلئ آخره » للكن كان الموافق للمفرّع عليه أن يقول : فمعنى الصادق : 
الحكم المطابق للواقع بكسر الموحدة . ومعنى الحق : الحكم المطايّق للواقع 
بفتحها » وأما التفريع الذي ذكره فغير موافق للمفرّع عليه ؛ لأنه جعل الصدق في 
التفريع صفة للحكم » وفسره بمطابقته للواقع » مع أنه قد جعله في المفرّع عليه 
نفس الحكم » وفسره بالحكم المطابق كما هو صريح كلامه » وفسر حقية الحكم في 
التفريع بمطابقة الواقع إياه » مع أنه قد فسر الحق في المفرّع عليه بالحكم الذي 
طابقه الواقع . 

فيستفاد من كلامه أولاً وآخراً : أن الحق هو الحكم الذي طابقه الواقع » وأن 
الحقية هي مطابقة الواقع للحكم . والذي في كلام غيره : تفسير الصدق بمطابقة 
الخبر للواقع » وتفسير الحق بمطابقة الواقع للخبر » وهو المشهور . لكن الذي 
حققه الشارح ما علمت . 


000 كذا عند العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي ؛ ( ص9١١‏ ) . 


١ا/ا/‎ 
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ومعنوا حَفَيتِه : مطابقةٌ الواقع إِيَاهُ . 


قوله : ( ومعنئ حقيته : مطابقة الواقع إياه ) أي : ومعنئ حقية الحكم ‏ أي : 
كونه حقاً- : مطابقة الواقع له . 
فإن قيل : حقية الحكم صفة للحكم » ومطابقة الواقع إياه صفة للواقع . فلا 
يصح تعريفها بها وحملها عليها بهو هو . 
أجيب : بأن مفهوم قولنا : ( مطابقة الواقع إياه ) صفة للحكم ؛ فإنه بمعنى 
قولنا : كون الحكم بحيث يطابقه الواقع . 
لا يقال : لو كان وصفاً للحكم لصح أن يشتق له منه صفة ؛ فإن كل من قام به 
وصف يصح أن يشتق له منه صفة » فمن قامت به صفة العلم يصح أن يشتق له منها 
وصف ؛ فيقال : عالم » وهلكذا » مع أنه لا يصح أن يشتق له منه صفة فيما نحن 
فيه . 
لأنا نقول : منع من اشتقاق الوصف له منه هنا مان ؟ وهو التركيب ؛ إذ اشتقاق 
الوصف من الصفة إنما يكون إذا كانت مفردة » كذا أفاده الشارح في نظائره ٠‏ / 
كتعريف الدلالة الوضعية اللفظية : بأنها فهم المعنى من اللفظ ؛ فإنه اعترض بأن 
الدلالة صفة اللفظ » والفهم ليس صفة اللفظ » بل صفة الفاهم . فأجاب الشارح في 
« شرح التلخيص 0" : بأنا لا نسلم أنه ليس صفة اللفظ » بل هو صفة اللفظ ؛ لأن 
معنئ فهم المعنئ من اللفظ : كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى ١‏ غاية ما في 
الباب : أن فهم المعنى من اللفظ مركب ٠‏ لا يمكن أن يشتق منه صفة تُحمَلٌ على 
اللفظ . 


وقد رد بعض الفضلاء ‏ وهو السيد السند ‏ جواب الشارح”” : بأن كون فهم 


. انظر « المطول شرح تلخيص المفتاح »( ص7١" ) بتصرف يسير‎ )١( 
(؟) انظر « حاشية الشريف الجرجاني على المطول؛ ( ص"5١”7 ) . و« حاشية السيالكوتي'‎ 
.)١١؟ةهص(‎ 


١ 


ترد 7 
[ بيان حقيقة الشىءٍ . وهويّته » وماهيّته ] : 


( حَقَائِقُ آلأَشْيَاءٍ ابي )200 


المعقن من الأقظ #حقة اللفظ. . وقوق مناه + هري اللشظ ينيم منه المعتين . : 
ظاهر البطلان . 

نعم ؛ هو يستلزمه . وأين الاستلزام من الاتحاد ؟! 

قال : ( فالأولئ أن يجاب : بأن مثل هلذا محمول على التسامح في العبارة ؛ 
بناء علئ ظهور المعنى الأصلي . فالمراد من قولهم : « فهم المعنى من اللفظ ' 
لازمّهُ ؛ وهو كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنئ » والمراد هنا من قولهم : « مطابقة 
الواقع إياه » لازمّة ؛ وهو كون الحكم بحيث يطابقه الواقع ) . 

قال المحشي المدقق : ( للكن علئ هاذا يكون المنظور إليه أولاً في الحق هو 
الحكم » لا الواقع )”© . 

ورده العلامة عبد الحكيم : بأنه ليس المراد بكونه منظوراً إليه أولاً : أنه يذكر 
في اعتبار المطابقة أولاً ؛ حتئ يرد ما ذكر » بل المراد : أنه الذي يلاحظ أولاً في 
اعتبار المطابقة ؛ بأن يكون هو الفاعل لها » سواء ذكر مقدماً أو مؤخراً » ولا يخفئ 
أنه على هنذا كذلك””" . 

قوله : ( حقائق الأشياء ثابتة ) ظاهر كلامهم : أن المراد بالحقائق : الماهيات 
الكلية » وبالأشياء : الأنواع » وهلذا هو المتبادر من قول الشارح ؛ كالحيوان 
الناطق للإنسان ٠»‏ وعليه يكون قوله : ( ثابتة ) أي : في نفسها .» بقطع النظر عن 
)١(‏ انظر « أصول الدين » للبزدوي ( صه ) » وه التمهيد » لأبي معين النسفي (ص" ) ١‏ ثم 

« تبصرة الأدلة » ( ١١1/١‏ ) » و١‏ المحصل » للإمام الرازي ( ص59 ) . 
فق نقله السيالكوتي في ١‏ حاشيته على الخيالي » ( ص17 ) » والمحشي : تقدم أنه كمال الدين 


القرماني . 
() انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي »( ص5١1‏ ) . 


لحن 


حقيقة الشيءٍ وماهيه : ا 0000 


اعتبار المعتبر وفرْض الفارض ٠‏ أو موجودة في ضمن أفرادها على القول بذلك , 
كما هو قول الشارح » وإن اختار السيد الشريف خلافه”"" . 
ويحتمل أن المراد بالحقائق : الماهيات الجزئية » وبالأشياء : الأفراد » كا 
قاله العلامة عبد الحكيم'" . وعليه يكون قوله : ( ثابتة ) أي : موجودة ني 
اللخارج + وحمل كلام المصتقف علن هنذا الاتحتمال أولن + لآن التحلاف في فوت 
الماهيات الكلية لا يختص بالسوفسطائية » بخلاف الماهيات الجزئية ؛ فإن الخلان 
في ثبوتها يختص بالسوفسطائية . 
قوله : ( حقيقة الشيء ) إنما لم يقل : ( حقائق الأشياء ) كما هو الظاهر . فإنه 
كلام المصنف ؛ لأنه إذا عرف المفرد فقد عرف جمعه . 
وقوله : ( وماهيته ) عطف مرادف ٠‏ وأتئ بالماهية في مقام تفسير الحقيقة تنبيهاً 
على أنهما مترادفان » وأما الفرق بينهما بالاعتبار الآتي فخلاف الأشهر ؛ كما يدل 
عليه قوله : ( وقد يقال. .. ) إلئ آخره » وقد عرفت الماهية : بما به الشيء هر 
هوء كما قاله الشارح » وبما به يجاب عن السؤال ب ( ما هو ) . وبين المعنيين 
العموم والخصوص من وجه . فيجتمعان في الماهيات الكلية بالنسبة إلئ أنواعها ؛ 
كماهية الإنسان التي هي الحيوانية والناطقية ؛ فإنها يصدق عليها ما به الشيء هر 
هوء وما به يجاب عن السؤال ب ( ما هو ) كأن يقال : الإنسان ما هو ؟ فيقال : 
حيوان ناطق ٠‏ وينفرد المعنى الأول في الماهيات الجزئية بالنسبة إلى أفرادها ؛ 
كماهية زيد التي هي مجموع الحيوانية والناطقية والتشخص ؛ فإنها يصدق عليها 
مابه الشيء هو هو . ولا يصدق عليها مابه يجاب عن السوّال ب ( ما هو) إذ 
لا يسأل عن الجزئيات ب ١‏ ما هو ) . وينفرد المعنى الثاني في الجنس بالنسبة إلى 
)١(‏ انظر « شرح المقاصد 1١ 1/-1١7/١(»‏ ) » و« شرح المواقف 768/١2‏ ) . 
() انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص"١١‏ ) . 
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أنواعه ؛ فإنه يصدق عليه ما به يجاب عن السؤال ب ( ما هو ) كأن يقال : الإنسان 
والفرس والحمار ما هو ؟ فيقال : حيوان » ولا يصدق عليه ما به الشيء هو هو ؛ إذ 
ليس تمام الماهية . 

ولفظ ( ماهية ) نسبة للفظ ( ما ) ؛ لأنها يجاب بها عن السؤال ب ( ما هو ) كما 
قاله العصام”'' » بزيادة ألف قبل ياء النسب ». ثم قلبها همزة ثم هاء » فأصلها : 
( مائية ) قلبت الهمزة هاء كما قلبوها في ( إياك ) حيث قالوا : ( هياك ) وله نظائر ؛ 
قإنه يقال لما يبعاب به عن السؤال بكيك: + ( كيفية )انسبة إلن لفظ ( كيف ) ٠‏ ولما 
يجاب به عن السؤال ب ( كم ) : ( كمية ) نسبة إلى لفظ ( كم ) . 

وقال السيرامي ما محصله”" : أن ( ماهية ) نسبة للفظ ( ما هو ) لأنها يجاب بها 
عن السؤال ١:‏ ماعو ) فآضلها ( ماغوية ) + سكت الواق » وحدذفت الياء الأولين :» 
فصار ماهُؤْيّة » ثم يعل إعلال ( مبنيٌ ) فإن أصله مَبْنُويٌ » فيقال : اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون » فقلبت الواو ياءً » وأدغمت الياء في الياء » 
وقلبت الضمة كسرة لتصح الياء » فحصل ماهيّة . انتهئ . 

قوله: ( ما به الشيء هو هو ) أي : الأمر الذي بسببه الشيء هو هو . ف ( ما ) اسم 
موصول بمعنى الذي » والباء سببية» والضمير عائد علئ (ما) التي بمعنى الذي» والشيء: 
بنذ أول + وذهر 4 الأول + فتميز متفصل عاتن للشيء مينداً تان + ,ولعو ) الثاتى : 
ضمير منفصل أيضاً عائد إما للشيء » أو للموصول الذي هو ( ما ) التي بمعنى الذي ؛ فكل 
من الضميرين راجع للشيء , أو أحدهما راجع للشيء والآخر راجع للموصول. 
)١(‏ انظر ١‏ حاشية العصام علئ شرح العقائد (١‏ ص78 ) . 
فق السيرامي : نسبة إلئ سيرام ؛ بلدة رومية ٠‏ قال الحافظ في ١‏ تاج العروس » ( س ر م) : 


( ومنها الشيخ نظام الدين يحيى بن الشيخ سيف الدين يوسف بن فهد السيرامي الإمام العلامة 
النحوي البياني ٠‏ أخذ عن السعد التفتازاني ) . 


1١م١‎ 


والمعنئ على الأول وهو جعل الضميرين للشيء ‏ : حقيقة الشيء وماهيته 
الأمرُ الذي بسببه يكون الشيء ذلك الشيء بعينه ؟ كالحيوانية والناطقية للإنسان ؛ 
فإنها أمر بسببه يكون الإنسان ذلك الإنسان بعينه » بخلاف مثل الضاحك والكاتب ؛ 
فاثه لين أمرا بيه يكوق الأنساة ذلك الأشبات بحينة + بل هنو آمن اسبية كود 
الإنسان ضاحكاً أو كاتباً مثلاً » وكذلك الجزء ك ١‏ الناطق ) فإنه ليس أمراً يسبيه 
يكون الإنسان ذلك الإنسان » بل هو أمر بسببه يكون الإنسان ناطقاً . 

لا يقال : هلذا التعريف ‏ أي : تعريف الحقيقة والماهية ؟؛ وهو ما به الشيء هو 
هو صادق على العلة الفاعلية ؛ وهي التي يتوقف عليها الشيء بالإيجاد ؛ كالنجار 
بالنسبة للسرير ؟ فيكون التعريف غير مانع . 

لأنا نقول : الفاعل : ما به الشيء موجود ؛ أي : ما بسببه تكون ماهية الشيء 
موجودة في الخارج بعد أن كانت معدومة ؛ بناء على قول جماعة من الفلاسفة ‏ وهم 
الإشراقيون وغيرهم ‏ بأن الماهيات مجعولة » أي : بجعل جاعل . أو ما بسببه 
تكون ماهية الشيء ظاهرة في الخارج بعد أن كانت كامنة ؛ بناء على قول جماعة من 
الفلاسفة ‏ وهم المشّاؤون وغيرهم ‏ بأن الماهيات غير مجعولة ؛ أي : ليست 
بجعل جاعل . وليس الفاعل ما به الشيء هو هو ؛ أي : ما به الشيء ذلك الشيء ؛ 
إذ ليس أثر الفاعل كون الشيء ذلك الشيء ؛ لأن كون الماهية ماهية ليس بجعل 
جاعل اتفاقاً ؛ ضرورة أنه لا تغاير بين الشيء ونفسه حتئ يتصور بينهما جَعْلٌ . 

وبهلذا اندفع ما قاله بعض الفضلاء : من أن هلذا الجواب إنما يستقيم على 
مذهب من قال : إن الماهيات غير مجعولة ٠»‏ وأما من يقول بأن الماهيات مجعولة. . 
فلا . انتهئ''' , وقد اغتر بظاهر عبارة العلامة الخيالي ؛ حيث قال في تعليل ذلك : 


)١(‏ انظر « شرح المقاصد ؛ ١1١7/١‏ )2 و« حاشية العصام على شرح العقائد» ( ص9*)ء 
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( إذ الماهية ليست بجعل جاعل ) وما درئ أن المراد بذلك : ( إذ كون الماهية ماهية 
ليس بجعل جاعل ) » ولم يقل أحد بأن ذلك بجعل جاعل ٠‏ كما يعلم بالرجوع إلى 
« شرح المواقف » . و الحواشي الشريفية على شرح حكمة العين »7 . 

فإن قيل : الشيء بمعنى الموجود . فيصير حاصل التعريف : مابه الموجود 
موجود » فيرد الإشكال ؛ لأنه يصدق على الفاعل ما به الموجود موجود . 

أجيب : بأنا لا نسلم أن الشيء هنا بمعنى الموجود . بل بمعنى ما يصح أن يعلم 
ويخبر عنه ولو مجازاً » وبعد تسليم أن الشيء هنا بمعنى الموجود ؛ نظراً لكون 
الأصل في التعريفات الحمل على الحقيقة بخلاف المجاز ولو مشهوراً بحسب 
الانتعبال. . قفرق بين ما به الموجوة موجود + ومايه الموجوه ذلك الموجوة » 
والفاعل إنما هو الآول ؛ لأن معناه : الأمر الذي بسببه الموجود متصف بالوجود » 
وما ذاك إلا الفاعل » والحقيقة والماهية إنما هي الثاني ؛ لأن معناه : الأمر الذي 
بسببه الموجود ذلك الموجود بعينه ؛ بحيث يكون ممتازاً عن جميع ما عداه» 
وما ذاك إلا الماهية والحقيقة ؛ إذ لا مدخل في ذلك للفاعل ؛ لأن كون الماهية 
ماهية ليس بجعل جاعل اتفاقاً كما تقدم » فليس ذلك بسبب الفاعل ٠»‏ بل بسبب 
الحقيقة والماهية . 

وقد يقال : لا مغايرة بين الشيء وماهيته حتئ يتصور بينهما سببية ؟ حتئ 
يقول : ( مابه. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ما بسببه. . . إلئ آخره . 

وقد يجاب : بأن المقصود أن الشيء لا يحتاج في كونه ذلك الشيء إلى غير 
ماهيته » وإنما قالوا : ( ما به... ) إلى آخره ؛ من ضيق العبارة » كما قالوا في 


)١(‏ كذا في « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص7؟1 ) وزاد : ( و« شرح الزوراء ؛ للمحقق 
الدواني ) ٠‏ وانظر « المواقف » ( ص"57 ) . وه شرح المواقف » 197/١(‏ ) مع « حاشية 
السيالكوتي ١‏ عليه . 


الذيل 


تعريف الجوهر : هو ما يقوم بنفسه ؛ فإن المراد أنه لا يحتاج في قيامه إلى غير 
نفسه . وإنما قالوا : ( ما يقوم بئنفسه ) من ضيق العبارة » وإلآا فلا تغاير بين الشي. 
ونمسه حتئ يتصور القيام بينهما . 

والمعنى على الثاني : وهو جعل أحد الضميرين الذي هو الأول للشيء . 
الآخر الذي هو الثاني للموصول ؛ إذ لا صحة لرجوع الأول حرسي دا والثانى 
للعيء + الآن الثاق محنرل على الأول + والمحمرل. هو الماعية لةالذات.. مسقي 
الشيء وماهيته : الأمر الذي بسببه الشيء هو الأمر المذكور ؛ كالحيوانية والناطقية 
للإنسان ؛ فإنها أمر بسببه يكون الإنسان هو حيوان ناطق ؛ بمعنى أنه لا يحتاج في ثبوت 
ذلك الأمر له إلئ غير ذلك الأمرء وحينئذ لا يتوهم الإشكال بالفاعل ؛ إذ لا يصدى 
عليه الأمر الذي بسببه يكون الشيء هو الأمر المذكور » وإلا لزم أن يكون المفعول 
بسبب الفاعل هو الفاعل المذكور » وهو باطل ؛ لعدم صحة الحمل بالمواطأة بينهما . 

لكن ينتقض ظاهر التعريف بالعرضي كالضاحك ؛ فإنه يصدق عليه الأمر الذي 
بسببه يكون الشيء هو الأمر المذكور ؛ لأن الإنسان بسبب الضاحك يكون هو 
ضاحك . وما قيل من جعل ( هو هو) بمعنى الاتحاد في المفهوم ٠‏ فمعتى 
التعريف : الأمر الذي بسببه يتحد الشيء به في المفهوم ٠‏ فلا يصدق على 
العرضي ؛ كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان ؛ لأنه غير متحد به في المفهوم. . خلاف 
المتبادر والاصطلاح ؛ لأن المتبادر من ( هو هو ) والمصطلح عليه فيه إنما هر 
الاتحاد في الماصدق ؛ أي : الأفراد » لا في المفهوم . كما في قولهم : ( زيد 
قائم ) ؛ فإنهما متحدان في الماصدق ؛ أي : الأفراد » لا في المفهوم ؛ لأن مفهوم 
( زيد ) هو الذات , ومفهوم ( قائم ) ذاتٌُ ثبت لها القيام » للكن ماصدقهما شيء 
واحد ؛ وهو الفرد المعيّن » ٠‏ فحمْلٌ ( هو هو) في تعريف الحقيقة والماهية على 
الاتحاد في المفهوم. . خلافٌ المتبادر والاصطلاح ‏ فلا يرتكب مع ظهور الوجه 
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الصحيح ؛ وهو كون الضميرين للشيء » فهو ظاهر ؛ لسلامته عن ورود النقض 
بالعرضي علئ ظاهر التعريف . 

وإنما قلنا : ( ظاهر التعريف ) لأن باطنه لا ينتقض على الاحتمال الثاني 
بالعرضي ؛ لأن المراد منه علئ ما بينا : ألا يحتاج الشيء في كونه هو الأمر المذكور 
إلئ غير ذلك الأمر » والعرضي ليس كذلك ؛ لأن الشيء يحتاج في اتصافه به إلى 
غيره ؛ ليكون ذلك الغير علة لثبوته للشيء » كالإنسان ؛ فإنه يحتاج في كونه 
ضاحكاً إلى غيره ؟ وهو التعجب ؛ فإنه منشأ كونه ضاحكاً . 

كن بقي أن التعريف ينتقض ظاهراً وباطناً بالجزء » كالناطق ؛ فإن الإنسان في 
كونه ناطقاً لا يحتاج إلئ غيره ؛ لأن ثبوته له غير معلل بشيء » ولعل العلامة 
الخيالي لم يتعرض للنقض بالجزء ؛ لأن المقصود تعريف الحقيقة والماهية بحيث 
تمتاز عن العرضي . كما يدل عليه قول الشارح ٠‏ بخلاف مثل الضاحك 
والكاتب... إلئ آخره» فدخول الجزء في تعريفها لا يضر بالمقصود ؛ لأنه 
لا اشتباه بين الكل والجزء . بخلاف العرضي ؛ فإنه قد يشتبه بالحقيقة والماهية فيما 
إذا عرض الكلي لنفسه ؛ فإن بعض المفهومات قد يعرض لنفسه كالمفهوم والكلي » 
ولذلك جرت عادة القوم - كما قاله بعض الفضلاء ‏ في ابتداء مبحث الحقيقة 
والماهية ببيان الفرق بين الحقيقة والماهية وعوارضها دون ذاتياتها . 

هلذا ؛ ولو قيل في التعريف : ( ما به الشيء هو ) بضمير واحد.. لكان 
أخصر ؛ لأن المعنئ حينئذ : الأمر الذي بسببه يكون الشيء عينه لا غيره . 

قال عبد الحكيم : ( للكن الذكر ‏ أي : للضمير الثاني أيضاً - أظهر وأسبق إلى 
الفهم )0 . 


. ) و« حاشية الخيالي »( ص37‎ » ) ١١5 كذافي « حاشية السيالكوتي على الخيالي 2( ص9‎ )١( 
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كالحيوانٍ الناطق للإنسانٍ . بخلافٍ مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصا. 
الإنسان بدونه 2 عه يه قل ع لق 8ن د و3 فد بهد فنيق له لفحو يها وه 36 عد او الغا وم جلاع زقا جه حك فل 6 ندا تيه ها و" م 


قوله : ( كالحيوان الناطق للإنسان ) أي : وكالحيوان الناطق مع التشخص للف 
الخارجي ؛ لأن تعريف الحقيقة والماهية المذكور.. للحقيقة والماهية الصادق 
بالكلية والجزئية » وإن اقتصر الشارح في التمثيل على الكلية . 

قوله : ( بخلاف مثل الضاحك والكاتب ) أي : حال كون ما ذكر ملتبساً بمخالفة 
مثل الضاحك والكاتب . وقد عرفت أن المقصود تمييز الحقيقة والماهية ع. 
العرض ٠.‏ كما هو ظاهر قول الشارح : ( بخلاف مثل الضاحك والكاتب ) كم 
تقدم » وبما ذكر اندفع قول الفاضل المحشي : ( لا يخفئ عليك : أن المقصود 
تعريف الحقيقة والماهية عما سواها . فينبغي أن يخرج أجزاء الماهية كما أخرج ‏ 
عوارضها ) انتهئ”'' . علئ أن مغايرة الحقيقة والماهية لأجزائها قد ظهرت من ْ 
التعريفه 4 إذْ المواد يقوله + (ها يه .. ) إلين أخمره + ما يسيبية: » .. إليغ اشرو 
والقصد السببية التامة . 

قوله : ( مما يمكن تصور الإنسان بدونه ) بيان ل ( الضاحك والكاتب ) . وني 
الكلام تقدير مضاف ٠.‏ والضمير عائد علئ ( ما ) » فالمعنئ : من الأمر الذي يمكز 
تصور الإنسان بدون تصوره » ولا يرد أن ذلك شامل للذاتي أيضاً ؛ فإنه يمكن تصور 
الإتماق يفوقة قصويه بالوجه الأبالكله 4 لأن: البرك تور الات + ون 
بالكُنْه » وأما تصوره بالوجه فقد يمكن بدون الذاتي أيضاً ٠‏ فيكون الذاتي من 
العرضي . وهو باطل . 

واعترض على الشارح باعتراضين : 

فالاعتراض الأول : أنه يستفاد من كلامه حيث قال بعد قوله : مما يمكن تصور 


. عن الفاضل القرمانى‎ ) ١١ نقله العلامة السيالكوني في « حاشيته على الخيالي » ( ص9‎ )١( 
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الإنسان بدونه : ( فإنه من العوارض ) أن الذاتي : ما لا يمكن تصور الشيء بدونه » 
فيرد عليه اللوازم البيّنة بالمعنى الأخص ؛ وهي التي يمتنع انفكاكها عن ملزوماتها ؛ 
كالبصر اللازم للعمئ ؛ إذ يصدق عليها قولنا : ( ما لا يمكن تصور الشيء بدونه ) 
فتكون داخلة في تعريف الذاتي » وخارجة من تعريف العرضي » فكما ينتقض 
تعريف الذاتي بها منعاً. . ينتقض تعريف العرضي بها جمعاً . 

وجوابه : أنا لا نسلم أولاً الاستفادة ؛ لأن بيان حكم العرضي المخالف للماهية 
لا يستلزم أن يكون حكم الذاتي بخلافه ؛ لجواز اشتراك الذاتي مع العرضي في ذلك 
الحكم » ولا نسلم ثانياً أن الاستفادة المذكورة بطريق التعريف ؛ بحيث يكون 
المستفاد صالحاً لأن يكون مُعرّفاً للذاتي بأن يكون مساوياً له » لِمّ لا يجوز أن يكون 
المستفاد حكماً شاملاً له ولغيره ؛ كاللوازم البينة بالمعنى الأخص ٠»‏ فيكون الحكم 
أعم والذاتي أخص ؟! كما أن ما ذكره في العرضي بقوله : ( مما يمكن. . . ) إلى 
آخره ليس بطريق التعريف ؛ بحيث يكون ذلك صالحاً لأن يكون مُعوّفاً للعرضي بأن 
يكون مساوياً له » لِمَ لا يجوز أن يكون العرضي أعم منه ؛ لشموله له ولغيره ؛ 
كاللوازم البينة بالمعنى الأخص . فيكون العرضي أعم والحكم أخص ؟! 

وبعد تسليم الإفادة بطريق التعريف نقول : إن المستلزم لتصور اللازم إنما هو 
تصور الملزوم بطريق الإخطار ؛ أي : ملاحظته قصداًء دون تصوره بطريق 
الخطور ؛ أي : ملاحظته لا قصداً بل تبعاً . على ما نص عليه في « حواشي 
المطالع "”'2 ؛ فالأول : كما إذا تصورت الأربعة قصداً » فيلزمه تصور الزوجية » 
فلا يمكن حينئذ تصور الأربعة بدون تصور الزوجية » والثاني : كما إذا تصورت 
الخمسة ؛ فإن في ضمنها الأربعة + فقد تصورت الأربعة لا قصدا + فلا يلزمه 
)١(‏ انظر « حاشية السيد على مطالع الأنظار » ( ص” ) . و١‏ حاشية السيالكوتي على الخيالي ' 
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تصور الزوجية » فيمكن حينئذ تصور الأربعة بدون تصور الزوجية . 

فقد أمكن تصور الملزوم بدون اللازم في الجملة ؛ أي : في بعض الأحوال, 
بخلاف تصور الشيء بدون الذاتي » فإنه لا يمكن أصلاً » سواء كان تصور ذلك 
الشيء بطريق الإخطار . أو كان بطريق الخطور . 

ونقول أيضاً : زمان تصور اللازم غير زمان تصور الملزوم ؛ ضرورة أن تصور 
اللازم غير تصور الملزوم » فقد أمكن تصور الملزوم بدون اللازم في زمان تصور 
الملزوم » فانفك في هنذا الزمان » بخلاف الذاتي ؛ فإن زمان تصوره هو عين زماذ 
تصور الشيء ؛ لأنه لا يمكن تصور الشيء في زمان لا يكون الذاتي متصوراً فيه . 
زعا ذكو هن ألا وما ون اللاو غير كنات فصو المتزوم إثما يكم .قيما إذا باد 
تصور الملزوم معدّاً لتصور اللازم » كما نقل عن العلامة الخيالي"'' ٠‏ وإلا فيجوز ' 
ألا يتوقف تصور اللازم على تصور الملزوم » بل يكون الأمر بالعكس كالملكات | 
بالنسبة لأعدامها ؛ نحو البصر بالنسبة إلى عدمه ٠‏ وألا يتوقف شيء منهما علو 
الآخر #المعضافيع قدو الآبوة والبترة + فإتيما يحضلاة مع من غين أن يرقف 
اخدهما على الآخر + وإلالبظلت المعية . 

وبعد نقل هلذا عنه لا يرد عليه اعتراض المحشي المدقق”" : بأن ذلك لا يجري 
في الأعدام بالنسبة إلئ ملكاتها وفي المتضايفين » وهلذا القدر من الانفكاك بين 
اللازم والملزوم كاف في مقام الفرق بين الذاتي واللازم » وأما في مقام الفرق بين 
اللازم والمفارق فلا يكفي هلذا القدرء» بل المعول عليه : الانفصال وعدء 
الاستعقاب .» ففي هلذا إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن الانفكاك المذكور يهدم قاعدة 


. ) انظر« حاشية الخيالي ©( ص36‎ )١( 
. ) حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص؟؟1‎ ٠ وانظر‎ ٠ فق أراد : القرماني‎ 
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اللزوم » ووجه الدفع : أن الانفكاك الهادم للقاعدة المذكورة إنما هو بمعنى 
الانفصال وعدم الاستعقاب . 

والاعتراض الثاني : أنه إن أريد بالإمكان في قوله : ( مما يمكن تصور الإنسان 
بدونه ) الإمكان الخاص ؛ وهو سلب الضرورة بمعنى الوجوب عن الطرفين ؛ أي : 
الطرف الموافق للمنطوق به ؛ كوجود تصور الإنسان بدون العرضي في عبارة 
الشارح » والطرف المخالف للمنطوق به ؛ كعدم تصور الإنسان بدون العرضي في 
عبارة الشارح. . اقتضئ أنه يجوز تصور الكَنْه ؛ أي : الحقيقة بالعرضي ؛ لأنه إذا 
انتغت الضرورة التي هي الوجوب عن الطرفين معاً كان كل من الطرفين جائزاً » 
فيكون تصور اكه أي : الحقيقة ‏ بالعرضي جائزاً ؛ وهو باطل ؛ لأن العارض 
لا يفيد كنه المعروض ؛ أي : حقيقته . 

وإن أريد بالإمكان في ذلك الإمكان العام ؛ وهو سلب الضرورة عن الطرف 
المخالف فقط. . فهو حاصل في الذاتي أيضاً » لأن الشارح أطلق التصور فلم يقيده 
بالوجود أو بالعدم » فيكون صادقاً بكل منهم . 

فدخل في التعريف المستفاد من كلامه : العرضيئٌ باعتبار صدقه بالوجود » فكأنه 
قال بالنظر لذلك : ( ما يمكن وجود تصور الشيء بدونه ) فالطرف الموافق : وجود 
التصور بالدون » والطرف المخالف : عدم التصور بالدون ؛ وهو كناية عن التصور 
بهو فإذا سلبت عنه الضرورة التي هي الوجوب . . صدق بالامتناع وبالجواز ء 
والمراد : الأول ؛ بدليل استحالة تصور كنه الشيء ‏ أي : حقيقته - بالعرضي في 
الواقع . 

ودخل فيه : الذاتئٌ باعتبار صدقه بالعدم . فكأنه قال بالنظر لذلك : ( ما يمكن 
عدم تصور الشيء بدونه ) فالطرف الموافق : عدم التصور بالدون .» والطرف 
المخالف : وجود التصور بالدون ٠‏ فإذا سلبت عنه الضرورة التي هي الوجوب. . 


لحيل 


وي ها ده قا هد قار يك 18 ها عقا افك بيولا بق اود "هار ها رور أبقاا لا املا" صقار لق 187 اد ابو جا ما وا او الوا اللا قا وق لاد ب و و 


صدق بالامتناع وبالجواز . والمراد : الأول ؛ بدليل استحالة تصور كنه الشيء 
أي : حقيقته - بدون الذاتي في الواقع » وحيث دخل الذاتي في تعريف العرضي كاز 
غير مانع . 


وجوابه : أنا نختار الأول » ونمنع أنه يقتضي أنه يجوز تصور الكنه ‏ أي : 
الحقيقة - بالعرضي ٠‏ وإنما يقتضي أنه يجوز #صوون اله أ : الحقيقة ان 
العرضي لا به ؛ إذ المقابل لقولنا : ( بدونه ) : ( معه ) لا ( به ) لأن الباء نر 
قولنا : ( بدونه ) باء الملابسة » فالمقابل لها ( معه) لا ( به ) » ولو سلم أن 
المقابل لقولنا : ( بدونه ) : ( به ) لا ( معه ) » فجعل الإمكان بالنسبة إلى المقيد ؛ 
وهو التصور المقيد بالدون » فيكون الإمكان كيفية لنسبة الوجود إلى ذات التصور 
المقيد بالدون » فيصير المعنئ : تصور الشيء المقيد بكونه بالدون ممكن ؛ أي : 
وجوده ليس بواجب . وعدمه ليس بواجب ؛ بمعنئ : أنه قد يحصل . وقد 
لا يحصل ؛ بأن يفقد التصور من أصله . فانتفاء المقيد لعدم التصور رأساً. 
ولا نجعل الإمكان بالنسبة إلى القيد ؛ وهو كون التصور بالدون » فيكون الإمكاذ 
كيفية لنسبة التصور إلى قيده ؛ وهو كونه بدونه » فيصير المعنئ : كون تصور الشيء 
بدونه ممكن ؛ أي : وجوده ليس بواجب » وعدمه ليس بواجب ٠‏ فيقتضي حيتذ أن | 
تصور كنه الشيء ‏ أي : حقيقته ‏ بالعرضي جائز » وهو باطل . 

ولو سلم أن الإمكان منصب على القيد المقتضي لجواز تصور كنه الشيء - أي : 
حقيقته - بالعرضي. . فجريٌ على أن تصور الكنه بالعرضي غير ممنوع وإن لم 
يطرد . فقد يكون للعرضي نسبة خاصة بماهية المعروض ؛ بحيث يلزم من العلم به 
العلم بكنه المعروض . كيف لا وقد ذكروا أنه قد يكون للمباين نسبة خاصة بماهية 
مباينه ؛ بحيث يلزم من العلم به العلم بكنه المباين الآخر ؟! 
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فإنْهُ منَ العوارض . 


وقد يُقال : إِنَّ ما به الشيءٌ هو هو باعتبار تحقّقه : حقيقة » 2-0000 


ويمكن اختيار الثاني » للكن يقيد التصور في التعريف بالوجود . فلا يدخل 
الذاتي فيه » فيكون خاصاً بالعرضي ؛ لأنه إذا سلبت الضرورة بمعنى الوجوب عن 
الطرف المخالف ؛ وهو عدم وجود التصور بدونه الذي هو كناية عن التصور به. . 
كان صادقاً بالامتناع وبالجواز » والمراد الأول كما تقدم » ولا يعقل امتناع ذلك في 
الذاتي . 

قوله : ( فإنه من العوارض ) أي : فإن مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور 
الإنسان بدونه. . من العوارض ٠‏ لا من الذاتيات » فالضمير عائد على مثل . 

قوله : ( وقد يقال. . . ) إلئ آخره : هلذا مقابل لما أشار إليه الشارح فيما سبق 
من مرادفة الماهية للحقيقة » للكنه لم يتعرض للهوية فيما سبق » وقد تعرض لها 
هنا ء ولا يخفئ أنها على الأول أخص من الحقيقة والماهية » وعلى الثاني متحدة 
مع الحقيقة بالذات » مختلفة معها بالاعتبار » علئ ظاهر كلام الشارح على 
ما سيأتي » وبين كل من الحقيقة والهوية وبين الماهية عموم وخصوص مطلق ؛ 
فكل حقيقة أو هوية ماهية » ولا عكس ؛ لانفراد الماهية في العنقاء ؛ فإنها ليست 
حقيقة ؛ لعدم تحققها » وليست هوية ؛ لعدم التشخص . 

قوله : ( إن ما به الشيء هو هو ) أي : الذي هو تعريف الحقيقة والماهية فيما 
سبق . 

قوله : ( باعتبار تحققه : حقيقة ) ظاهر عبارة الشارح : أن التحقق شرط في 
التسمية بالحقيقة » فحينئذ تعرّف الحقيقة : بما به الشيء هو هو من حيث تحققه في 
الخارج ؛ بنفسه إن كان المراد الحقيقة الجزئية » أو في ضمن الأفراد إن كان المراد 
الحقيقة الكلية ؛ بناءً على أن الكلي له وجود في أفراده كما ذهب إليه الشارح » 
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وباعتبار تشخُصه : هُويّة . وممّ قطع النظر عن ذلك : مَاهِيّْة . 


والتحفيق ‏ كما قاله السيد(' 2‏ : أنه لا وجود للكلي إلا في الذهن ٠‏ والمقرّبار 
الموجودة في الخارج في ضمن الأشخاص أمثالٌ للكلي ؛ إذ لا يعقل كون الحيرار 
المنعين بالشخص كلياً ؛ للقطع بامتناع قبول المتعين بالشخص للشَرْكة ٠‏ كذا يؤخر 
من كلام ابن الغرس مع زيادة . 

قوله : ( وباعتبار تشخصه : هوية ) ظاهر عبارة الشارح : أن التشخص شرط نر 
السمية بالبوية » فيحيكل تروف الموية #بمانيه الع هو جو من بعيك كنتب 
أي : تعيّنه وتميّزه عما عداه » واعترضه العلامة الخيالي”" : بأن المشهور أن اله 
نفس الشخص . وقد تطلق على الوجود الخارجي أيضاً » ففي إطلاق الشارح لم 
على الماهية باعتبار التشخص مخالفة للمشهور . 

وأجيب عن الشارح : بأنه يمكن جعل الباء بمعنى ( مع ) . وجعل الاعت, 
عق المعفير > وتكون إضاضه حيفد لما بعده ريائية 6 فيكون جارياً علن إطلاق 
الهوية على مجموع الماهية والتشخص . وعدم شهرة ذلك في حيز المنع كما ف 
غيد العكي "29 4 غدل بقوك «السيق قدس سره 4 :(والحتيقة السرية صر 
هوية ) ٠‏ وفي ١‏ شرح التجريد » : ( وقد يراد بالذات : ما صدق عليه الماهية م 
الأفراد الحقيقية الجزئية » وتسمئ هوية ) . ظ 

قوله : ( ومع قطع النظر عن ذلك : ماهية ) أي : ومع قطع [النظر] عن كل 
من التحقق والتشخص : ماهيةء فاسم الإشارة عائد على كل من التحقز 
والتشخص . 
)١(‏ تقدم الحديث عن هلذا( ص 26١890‏ . 
1 كذا في ١‏ حاشية الخيالي على شرح العقائد ؛( ص59 ) . 
را انظر ‏ حاشية السيالكوتي على الخيالي #( ص4؟١‏ ) . 
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والشيء عندنا الموجود » والأوث والتحقّن والوجود والكود: ألفاظ 


5 
مترادفة » له 


قوله : ( والشيء... ) إلئ آخره : لما تكلم على الحقيقة التي هي مفرد 
الحقائق. . شرع يتكلم على الشيء الذي هو مفرد الأشياء . 

وقوله : ( عندنا ) أي : معاشر أهل السنة . 

وقوله : ( الموجود ) أي : خارجاً أو ذهناً على التحقيق » خلافاً لمن نفى 
الوجود الذهني ؛ إذ الكليات والمفاهيم ونحوهما لا بد من ثبوتها ذهناً ؛ وهو المراد 
بالوجود الذهني”؟ » .وأشان بقوله + (عندنا ) إليد خلاق المعتزلة + حيث قالوا : 
إن المعدوم الممكن شيء ؛ أي : ثابت متقرر في الخارج . فيكون كامناً فقط . فإذا 
تعلق به الوجود ظهر وبرز في الخارج بحيث تمكن رؤيته » وقال أهل السنة وكذا 
الحكماء : إن المعدوم الممكن ليس شيئاً ؛ أي : ثابتاً متقرراً في الخارج . 

نعم ؛ قد يطلق عليه الشيء مجازاً » ولذا يقال في اجتماع النقيضين مثلاً : هنذا 
شيء ممتنع » فليس الخلاف في إطلاق الشيء على المعدوم » وإنما الخلاف في 
كونه حقيقة أو مجازاًء فعند أهل السنة والحكماء: مجاز » وعند المعتزلة : حقيقة . 

قوله : ( والثبوت والتحقق والوجود والكون. . . ) إلئ آخره : أتئ بذلك لشرح 
قول المصنف : ( ثابتة ) » وإنما أتئ بالتحقق والوجود والكون » ولم يقتصر على 
الثبوت . . ليبين أن الألفاظ الأربعة مترادفة على معنئ واحد » والترادف المذكور 
مذهب أهل السنة ؛ إذ المعتزلة يقولون : إن الثبوت أعم من الوجود ؛ لأن الممكن 
المعدوم ثابت عندهم كما سبق . 

قوله : ( ألفاظ مترادفة ) علئ معنىئ واحد . 


. ) انظر « المواقف )( ص05‎ )١( 


للحلا 


[ تحريجة : إِنْ كانت الحقيقة الثبوت. . ففى الكلام لغقٌ ] : 


فإنْ قيلَ : فالحكم بثبرتٍ حقائق الأشياءٍ يكونُ لغواً » بمنزلة كد بك اام 


وقوله : ( معناها بديهي التصور ) أي : يحصل بأول توجه الفكر . فلا يحت 
في حصوله إلئ حد أو رسم . للكن بعضها أظهر في الدلالة على المعنئ من بعض 

فإن قبل : لو كان معناها بديهي التصور لما عرّف الوجود . ولما اختلف ني 
معناه كما هو مشهور . 

أجيب : بأن المراد ببداهة تصوره : بداهة تميزه عن مقابله ؟ وهو العدم . فلا 
ينافي أن معنى الوجود خفي » فلذا اختلف فيه . 

قوله : ( فإن قيل : فالحكم . . . ) إلئ آخره : أتئ بالفاء الأولئ إشارة إلى تفرء 
هلذا السؤال ووروده علئ ما قبله » كما هو طريق سائر الأسئلة الموردة في الكتب . 
وأتئ بالفاء الثانية إشارة إلى أن هلذا السؤال ناشى عما سبق من مجموع أمور ثلاثة : 
تعريف الحقيقة بما به الشيء هو هو . وكون الشيء بمعنى الموجود » وكون الثبوت 
بمعنى الوجود . فكأنه قال : إذا كانت هلذه الأمور الثلاثة ما ذكر فالحكم. . . إلى 
آخره » وإنما كان مجموع الأمور الثلائة منشاً لهنذا السؤال ؛ لأنه لو انتفئ واحد 
منها لم يرد ؛ إذ لا لَعْويّةَ في قولك : ( عوارض الأشياء ثابتة ) إذا فسرت الحقيقة 
بالعارض » ولا في قولك : ( حقائق المعدومات ثابتة ) إذا فسرت الشيء 
بالمعدوم » ولافي قولك : ( حقائق الأشياء متصورة ) إذا فسرت الثبوت 
بالتصور . وقصر منشأ هنذا السؤال على بعض الأمور الثلاثة تقصير » فلا تكن من 
القاصرين . 

قوله : ( يكون لغواً ) خبر أول عن المبتدأً الذي هو الحكم . 

وقوله : ( بمنزلة . . . ) إلئ آخخره : خبر ثان عنه » وإنما كان لغواً حيتئذ لأنه 


١05 


قولنا : الأمورٌ الثابتة ثابتة ! 
فننا + المزاةٌ + أنما فسحقةة حتاتق الأشياء ‏ وه بالأسماء من الالسان 


والفرس والسماء والأرض . ٠‏ أموث موجودة في نفس الأمر 5 ا 7 


يصير معنئ كلام المصنف : الأمور التي بها الموجودات تلك الموجودات 
موجودة”"2 » ولا خفاء في لَعْويّة هلذا الحكم ؛ لفقد شرط إفادة الحمل ؛ وهو عدم 
استلزام عقد الوضع لعقد الحمل استلزاماً جلياً ؛ فإن عقد الوضع هنا مستلزم لعقد 
الحمل استلزاماً جلياً ؛ لأن حقائق الأشياء ليست إلا نفس تلك الأشياء ٠»‏ فوجود 
الأشياء وجود حقائقها » وقد حكم عليها بالوجود » فعقد الوضع ‏ أي : وصفه 
الذي عنون عنه به - مستلزم لعقد الحمل ؛ أي : وصفه الذي عنون عنه به » فهو 
بمنزلة قولنا : الأمور الثابتة ثابتة في اتحاد الموضوع والمحمول ؛ لأن مفهوم 
الموضوع هو بعينه مفهوم المحمول في كل من التركيبين ٠‏ 

قوله : ( قلنا : المراد أن ما نعتقده. .. ) إلى آخره : حاصله : أنه يحمل 
الوجود في الموضوع على الوجود بحسب الاعتقاد » والوجود في المحمول على 
الوجود في نفس الأمر . فتغايرَ الموضوع والمحمول ». فلا يكون الحكم المذكور 
لغواً » لآن اللّغُوية إنما تكون إذا انحد الموضوع والمحمرل + كآن يحمل الوجود في 
كل منهما على الوجود في نفس الأمر . 

قوله : ( ونسميه بالأسماء ) لا دخل لذلك في الجواب ٠‏ وإنما هو زيادة فائدة . 

وقوله : ( من الإنسان. .. ) إلئ آخره : بيان للأسماء . 

قوله : ( موجودة فى نفس الأمر ) أي : في الخارج » فالوجود في نفس الأمر 
والوجود في الخارج مترادفان » وهلذا عند الشارح ٠‏ وأما عند غيره : فالوجود في 
نفس الأمر أعم من الوجود في الخارج والوجود في [الذهن ]27 عموماً مطلقاً ؛ 
)0( كذا في « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص 1١5‏ ) والسياق عنده . 
(5) في الأصل : ( نفس الأمر ) بدل ( الذهن ) ٠‏ والمثبت هو الأليق بالسياق . 


١6 


كما يقال 8 واجبٌ الوجود موجودٌ , وهلذا كلام مفيدٌ ربّما يحتاج إلى البيان . 


فتجتمع الثلاثة في ذات زيد ؛ فإنها موجودة في الخارج ٠‏ وفي نفس الأمر . وفي 
الذهن , وينفرد الوجود في نفس الأمر عن الوجود في الخارج في الأمر الاعتباري 
الانتزاعمي ؛ وهو ماله تحقق في نفس الأمر بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض 
الفارض ؛ كحدوث العالم » وينفرد الوجود في الذهن عن الوجود في الخارج 
والوجود في نفس الأمر في الأمر الاعتباري الاختراعي ؛ وهو ما ليس له تحقق إلا في 
ذهن المعتبر وفرض الفارض ؛ ككرم البخيل . 

واختلف في ( نفس الأمر ) فقيل : هو علم الله » وقيل : هو اللوح المحفوظ , 
وقيل : هو الأمر نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض ٠‏ 

قوله + ( محمايفال + واحبالوجوه مورسوه ) أي فالمراد آنا تعتقده وتسميه 
بواجب الوجود موجودٌ في نفس الأمر . 

قوله : ( وهلذا كلام مفيد. . . ) إلى آخره : كان الأولئ أن يأتي بفاء التفريع ؛ 
ليكون مفرعاً علئ كون المراد ما ذكره » فحيث أريد به ما ذكره كان مفيدا لوجود 
شرط الإفادة بالإرادة المذكورة » وأخذ الموضوع بحسب الاعتقاد والمحمول 
بحسب نفس الأمر حقيقة عرفية ؛ لأنه مشهور بين الناس ٠‏ بل حقيقة لغوية أيضاً . 
فما ذكر مطابق للعرف واللغة » وقال السيد السند : ( إن أهل الميزان لا تخالف أهل 
العربية ؛ لأنهم بصدد بيان مفهومات القضايا بحسب العرف واللغة ) انتهى”'" . 

قوله : ( ربما يحتاج إلى البيان ) أي : قلما يحتاج إلى بيان معناه . فرْتٌ : 
للتقليل» وقلة الاحتياج باعتبار قلة المحتاجين ؛ وهم أصحاب الأذهان القاصرة التي 
لم تقف على ما قاله أهل اللغة واصطلح عليه أهل العرف وأهل الميزان ؛ من أن 


)١(‏ كذا عند السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي ؛ ( ص16 ) نقلاً عن ١‏ حاشية السيد على 
المطول ؛ . 


١45 


و 


لِيسَ مثلّ قولِكٌ : الثابت ثابتٌ 0 1 بد وك ل وه أ ل ةا ل ا 1 ا ا 


انصاف الموضوع بوصف من الأوصاف. . بحسب فرض العقل ؛ وهو في الحقيقة 
الاعتقاد » واتصاف المحمول بوصف من الأوصاف. . بحسب نفس الأمر ؛ ولذلك 
كان أكثر من سمعه من أصحاب الأذهان غير القاصرة يفهم منه هلذا المعنئ ؛ كما في 
مثل ( واجب الوجود موجود ) . 

والحاصل : أن أخذ موضوعه بحسب الاعتقاد » ومحموله بحسب نفس الأمر. . 
مشهور فيما بين الناس » فهو مفيد بلا حاجة إلئ بيان معناه » إلا بالنسبة إلى الأذهان 


القاصرة 5 


قوله : ( ليس مثل قولك : الثابت ثابت ) هلذا راجع لقوله : ( كلام مفيد ) » 
فالمعنئ : أن قول المصنف : ( حقائق الأشياء ثابتة ) بعد حمله علئ ما ذكرنا. . 
كلام مفيد » وليس كقولف + ( القايك ثابت ) السباوي لقول: السائل ؛ ( الأمور 
الثابتة ثابتة ) فإنه كلام غير مفيد ؛ لأن السائل قد اعتبره متحد الموضوع 
والتخئول + لقم الموضوع والمسول يهب نفس الآمن + ولذا ستكي يلخرية 
الحكم » وكلام المصنف ليس من هلذا القبيل ؛ لمغايرة الموضوع فيه للمحمول 
كما تقدم » ولو لم يعتبر السائل المثالَ المذكور متحدَ الموضوع والمحمول ؛ لأخذه 
الموضوع بحسب الاعتقاد » والمحمول بحسب نفس الأمر. . لكان مفيداً مثل كلام 
المصنف . ش 

وبهلذا اندفع ما أورده بعض الفضلاء من أن الفرق بين العنوانين تكلف ؛ لأنه 
ليس المقصود أن هناك فرقاً بين عنوان قول المصنف : ( حقاتق الأشياء ثابتة ) 
وعنوان قولك : ( الثابت ثابت ) حيث أخذ الأول بحسب الاعتقاد » والثاني بحسب 
نفس الأمر . بل المقصود : أن السائل قد أخذ العنوان في قولك : ( الثابت ثابت ) 
بحسب نفس الأمر » وليس قول المصنف : ( حقائق الأشياء ثابتة ) كذلك . 


1١ا/‎ 


ار 


ولا مثل قوله''' : لرجر] 


نا أبُو آلنجْمٍ وَشْمْرِي شِعْرِي 


له 


قوله : ( ولا مثل قوله : أنا أبو النجم وشعري شعري ) هلذا راجع لقو 
( ربما يحتاج إلى البيان ) ٠.‏ فالمعنئ : أن قول المصنف : ( حقائق الأشياء ثابتة ) 
قلما يحتاج لبيان معناه ؛ لشهرته فيما بين الناس » فلا يحتاج لبيان معناه إلا أصحاب 
الأذهان القاصرة » وليس مثل قوله : ( أنا أبو النجم وشعري شعري ) فإنه يكثر 
احتياجه ليان معتاه لشقاتة + قإن العراذ يه + أن شعري الآن كشعري فيما مضي , 
أو : شعري هو الشعر المعروف بالبلاغة والفصاحة » وهلذا المعنى خفي ٠‏ فيحتاج 
إلى اليان كثيرا : وهنذا القرق ظاه . 

ولك أن تقول في الفرق بين كلام المصنف ٠‏ وقوله : ( أنا أبو النجم وشعري 
شعري ) : إن كلام المصنف يحتاج إلى البيان لا بطريق التأويل والصرف عن الظاهر 
المتبادر منه ؛ لشهرة المعنى المراد به » بخلاف قوله : ( أنا أبو النجم وشعري 
شعري ) فإنه يحتاج إلى البيان بطريق التأويل والصرف عن الظاهر المتبادر منه ؛ 
لعدم شهرة المعنى المراد به ؟ وهو : أن شعري الآأن كشعري فيما مضئ » أو شعري 
هو الشعر المعروف بالبلاغة والفصاحة . 

فإن قيل : لا نسلم أن ذلك يحتاج إلى البيان بطريق التأويل والصرف عن الظاهر 
المتبادر منه ؛ لأن المعنى المذكور يحصل بجعل الإضافة للعهد ويكون هو الظاهر 
المتبادر منه ؛ لكونه هو المعنى الحقيقي للإضافة ؛ إذ المعنئ علئ جعل الإضافة 
للعوف ؟ أ شعرى البعهره وعز شعري الآنء : مشعرى المعهوه وهو شعرى قينا 
مضئ . أو : أن شعري هو الشعر المعهود ؛ وهو المعروف بالبلاغة والفصاحة . 

أجيب : بأن هنذا المعنئ لا يحصل بجعل الإضافة للعهد ؛ لأن معنى العهد : 


)00( رجز لأبي النجم العجلي كما في ١‏ ديوانه )(ص198١) ٠‏ وانظر ١‏ خزانة الأدب "4/١‏ :). 


لحل 


إرادة بعض أشعار المتكلم معيئاً » وأما ملاحظة كونه الآن . أو فيما مضئ . أو 
معروفاً بالبلاغة والفصاحة. . فلا تدل عليه الإضافة . فإرادته ليست إلا بالتأويل 
والصرف عن الظاهر المتبادر » وكم من فرق بين هلذا المعنى وبين البعض المعين . 

وبحث في ذلك بعض الفضلاء”'' : بأن المعتبر في العهد ليس مقصوراً على 
التعين الشخصي ٠‏ فيجوز أن يراد به التعين النوعي ؛ وهو الشعر الآن» أو فيما 
مضئ » أو المعروف بالبلاغة والفصاحة » ورده عبد الحكيو'" : بأن الإضافة إنما 
تدل علئ أن المراد بعض الأشعار معيئاً ؛ سواء كان معيناً بالنوع » أو بالشخص ء 
وأناضييه بامثاز كرله الآن » أ فيا مقن + أن معروة بالبلاغة والقصاعة. . قاد 
دلالة لها عليه . 

ثم إن الوجهين السابقين في الفرق بين قول المصنف : ( حقائق الآشياء ثابتة ) » 
وقوله : ( أنا أبو النجم وشعري شعري ) مبنيانٍ علئ أن المراد بالبيان في قوله : 
( ريما يحتاج إلى البيان ) بيان معناه كما تقدم » وعليه يكون ذكر قوله : ( ربما 
يحتاج إلى البيان ) لبيان ظهور الإفادة » والمشهور : أن المراد بالبيان : بيان صدق 
الكلام بإقامة الدليل عليه » فيكون معنئ قوله : ( ربما يحتاج إلى البيان » : قلَّما 
يحتاج إلى بيان صدقه بإقامة الدليل عليه بالنسبة إلى بعض الأشخاص ؛ 
كالسوفسطائية » وعلئ هلذا يكون ذكر قوله : ( ربما يحتاج إلى البيان ) لتأكيد كونه 
مفيداً ؛ لأنه المحتاج إلى بيان صدقه ؛ إذ لو لم يكن مفيداً لما احتاج إلى بيان 
ضدقه + وإننا أكده بذللك لآن السافل لما أثكر إفادته »سيت ادعين لخويعه. . أكد 
إفادته بذلك . 

ويرد على الشارح باعتبار حمل البيان في كلامه على المشهور المذكور : أن 
)١(‏ هو الفاضل الجلبي » وانظر ‏ حاشية السيالكوني على الخيالي » ( ص9١1‏ ) . 
(1) انظر « حاشيته على الخيالي »( ص7"9١‏ ) . 
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( شعري شعري ) كذلك ؛ إذ لا بد لإثبات أن شعري الآن كشعري فيما مضئ . أو 
أن شعري هو الشعر المعروف بالبلاغة والفصاحة. . من شاهد ؛ خصوصاً بالنسبة 
إلى الأذهان القاصرة » وما قيل : من أن ( شعري شعري ) يحتاج إلى التأويل . 
لا إلى البيان. . مردود بأنه كما يحتاج في استقامة معناه إلى التأويل يحتاج في إثبات 
إلئ بيان صدقه بإقامة الدليل عليه » وحينئذ فلا يصح رجوع قوله : ( ولا مثل قوله : 
أنا أبو النجم وشعري شعري ) إلئ قوله : ( ربما يحتاج إلى البيان ) . 

وما قاله بعض الفضلاء”'' : من أنه نفي لاتحاد المسند والمسند إليه ٠»‏ وليس 
ناظراً لقوله : ( ربما يحتاج إلى البيان ). . بعيدٌ عن السياق . 

هلذا ؛ ولو حمل لفظ ( الأشياء ) علئ ما يعم الموجود والمعدوم ؛ بأن يراد بها 
الأمور التي يصح أن تعلم ويخبر عنها ؛ فإن الأشاعرة بل والماتريدية لا ينكرون 
إطلاق الشيء علئ ما يعم الموجود والمعدوم مجازاً. . لم يتوجه سؤال أصلاً ؛ لأن 
السؤال إنما نشأ من مجموع الأمور الثلاثة التي من جملتها تفسير الشيء بالموجود 
فقط . 

وعلئ هلذا فالمعنئ : حقائق الأمور التي يصح أن تعلم ويخبر عنها. . ثابتةٌ في 
الخارج . وليست الحقيقة مأخوذة في ذلك باعتبار التحقق ؛ حتئ يرد ما ذكره 
الفاضل الجلبي من أن اللّغْوية باقية2 » ولو أريد بالأشياء ما يعم الموجود 
والمعدوم ؛ لأن الموجود معتبر في الحقيقة ؛ فإنه ناظر في ذلك للفرق الذي أشار 
إليه الشارح بقوله : ( وقد يقال. . . ) إلى آخره ؛ وهو خلاف الأشهر كما تقدم . 

فإن قيل : الحكم حينئذ لا يصح ؛ لأنه يقتضي أن حقائق المعدومات ثابتة في 
الخارج . وليس كذلك . 
)١(‏ انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي »( ص1"4 ) . 
(؟) نقله العنلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي " ( دى1"9١‏ ) . 


وو" 


سس 


وتحقيقٌ ذلك : أنَّ الشيء قد يكونٌ لهُ اعتباراتٌ مختلفةٌ يكونُ الحكمُ عليه 
قدا :2# 5 
بشيء ا ا ا 00 ظك1 


أجيب : بأن المراد بالأشياء حينئذ : الجنس كما سيحققه الشارح » وثبوت 
حقائق الجنس يكفيه ثبوت حقائق بعض أفراده ؛ وهو الموجودات ٠‏ وظاهر ذلك 
كله : أن محل الشاهد قوله : ( وشعري شعري ) » وجعل بعضهم قوله : ( أنا 
أبو النجم ) محل الشاهد أيضاً ؟ فإنه يحتاج إلى البيان ؛ كأن يقال : المراد * آنا 
المعروف بالبلاغة والفصاحة » فهو مثل أنا حاتم ؛ فإن المراد به : أنا المعروف 
بالكرم » للكن لم يعرّج على ذلك العلامة الخيالي . 

قوله : ( علئ ما لا يخفئ ) أي : لمالا يخفى . ف ( على ) للتعليل . 

قوله : ( وتحقيق ذلك ) أي : إثباته على الوجه الحق في ضمن قاعدة كلية » 
واسم الإشارة عائد لكل من السؤال والجواب ؛ فقوله : ( يكون الحكم عليه بشيء 
مفيداً بالنظر إلئ بعض تلك الاعتبارات ) تحقيق للجواب » وقوله : ( دون البعض ) 
تحقيق للسؤال . فحقائق الأشياء لها اعتباران : 

أحدهما : كونها ماهيات الأمور الموجودة في نفس الأمرء وبهلذا الاعتبار 
يكون الحكم عليها بأنها ثابتة في نفس الأمر لغواً . 
ا وثانيهما : كونها ماهيات الأمور الموجودة في اعتقادنا » وبهلذا الاعتبار يكون 
الحكم بأنها ثابتة في نفس الأمر مفيداً . 

قوله : ( أن الشيء ) كالإنسان في مثاله الآتي . 

وقوله : ( له اعتبارات مختلفة ) أي : كاعتبار كونه جسماً ماء واعتبار كونه 
حيواناً ناطقاً . 

وقوله : ( يكون الحكم عليه بشيء. .. ) إلئ آخره : وكذا الحكم به على 
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بالنظر إلئ بعض تلكٌ الاعتباراتٍ دون البعض ؛ كالإنسان إذا أخذ مِنْ حيتٌ إِنَّ 
7 1 7 00 ا ع ا 

جسم ما.. كان الحكم عليه بالحيوانيّة مفيداً » وإذا أخذ مِنْ حيث إِنَهُ حيوانٌ 

ناطق . كأن ذلك لغوا . 


شيء » فقد يكون للشيء اعتبارات مختلفة يكون الحكم به على الشيء مفيداً باعتبار 
تلك الاعتبارات دون البعض . 

وقوله : ( بالنظر إلئ بعض تلك الاعتبارات ) أي : كالجسمية . 

وقوله : ( دون البعض ) أي : كالحيوانية والناطقية . 

قوله : ( كالإنسان ) مثال للشيء الذي له اعتبارات مختلفة ؛ فإن له اعتبارين 
كما يعلم من كلام الشارج ٠‏ 

وقوله : ( إذا أخذ من حيث إنه جسم ما ) أي : إذا لوحظ من حيث إنه جسم أيّ 
جسم كان ؛ بأن كان السامع يعلم أن الإنسان جسم ما » ولا يعلم أنه حيوان ناطق . 

وقوله : ( كان الحكم عليه بالحيوانية مفيداً ) أي : لتحقق شرط الإفادة السابق ؛ 
إذ الجسم الملحوظ في الموضوع غير الحيوانية المأتي بها في المحمول . 

وقوله : ( وإذا أخذ من حيث إنه حيوان ناطق ) أي : إذا لوحظ من حيث 
الحيوانية والناطقية ؛ بأن كان السامع يعلم أن الإنسان حيوان ناطق . 

وقوله : ( كان ذلك لغواً) أي : لعدم تحقق شرط الإفادة المتقدم ؛ إذ 
الموضوع مستلزم للمحمول ؛ لأن الحيوانية جزء من مجموع الحيوانية والناطقية . 

قوله : ( والعلم بها... ) إلئ آخره : اللام في ( العلم ) لاستغراق الأنواع . 
كما يؤخذ من قول الشارح : ( من تصوراتها. . . ) إلئ آخره ٠‏ فهي لاستغراق أنواع 
العلم من التصور والتصديق خلافاً لمن خصه بالتصديق ؛ وهو صاحب القيل 
الآتي. . 

0 


ولا يرد أن جعل اللام لاستغراق الأنواع مما لم يعهد عند أهل العربية ؛ لأنها 
حملت علئ ذلك بمعونة المقام ؛ فإن المقام للرد على السوفسطائية ٠‏ ومنهم 
اللاأدرية » ولا يكفي في الرد عليهم جعل اللام للجنس ؛ لأنهم لا ينكرون ثبوت 
جنس العلم ؛ ضرورة أنهم معترفون بالشك ؛ وهو من التصور . ولا قرينة على 
العهد حتئ يخص بالتصديق ٠‏ فيجب الحمل على الاستغراق ٠‏ فما قيل : ( إن مقام 
الرد لا يستدعي الاستغراق مطلقاً فضلاً عن الاستغراق النوعي "'' ليس بشيء كما 


لا يخفرن . 
قوله : ( أي : بالحقائق ) فالضمير عائد على الحقائق من غير تقدير مضاف ٠‏ 
بخلافه على القيل الآتي . 


قوله : ( من تصوراتها. . . ) إلى آخره : بيان للعلم بها » وفي كلامه حذف من 
الأول لدلالة الثاني » والتقدير : ( من تصوراتها وأحوالها ) أخذاً مما بعده. 
ولا يرد أن الكلام في العلم بالحقائق » فكيف يصح عد تصورات أحوالها والتصديق 
بأحوالها من العلم بها ؟ لأن العلم بحال الشيء من حيث نسبته إلى ذلك الشيء. . 
علمٌ بذلك الشيء . 

فإن قيل : يكفي في الرد على السوفسطائية حمل العلم على التصديق بثبوتها . 
وأما حمله علئ ما يشمل التصور فلا حاجة إليه . 

أجيب : بأن المقصود الأهم الاستدلال بوجود المحدثات على ثبوت الصانع 
وصضفائه + وهو كلما يتواقف غلى التصديق: يتوقف على التضور + لأن. التصديق 
لا يحصل بدون تصور الطرفين ٠‏ بل ويتوقف أيضاً على التصديق بأحوالها » فمن 


. ) ١1١٠ص‎ ( ' أورده وردّه العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي‎ )١( 
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والتصديقٍ بها وبأحوالها ( مُتَحَقَّقٌّ ) . 


وقيل : المراد : العلم بثبوتها ؛ للقطع بأنهُ لا علم بجميع و الحقاتن . 


قدر الثبوت وقال : (لا يتم غرض الاستدلال إلا بتقدير الثبوت ) فقد غلط 
غلطين : 

الأول : ظن كفاية العلم بالثبوت » مع أنه لا يكفي ؛ إذ لا بد في الاستدلال 
المذكور من العلم بأحوالها أيضاً . 
تصورها والتصديق بها وبأحوالها . 

قوله : ( والتصديق بها ) أي : بثبوتها . 

وقوله : ( وبأحوالها ) أي : بثبوت أحوالها ؛ من الحدوث والإمكان 
ونحوهما ؛ كالجوهرية والعرضية . 

م متحقق ) أي : ثابتٌ في نفسه إن قلنا بأن العلم من قبيل الإضافة . أو 

الست ل 5 

قوله : ( وقيل : المراد العلم بثبوتها ) أي : المراد من قول المصنف : ( والعلم 
بها ) العلم بثبوتها » فالضمير راجع للحقائق بتقدير مضاف ٠‏ وقيل : الضمير راجع 
لغبوت الحقائق المفهوم من قوله : ( ثابتة ) على حد قوله تعالى : 8 أعَدِلُوا هُرّ 
أَقَرَثٌ لِلتَّقَو» [المائدة : 4] » وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه » فيكون المضاف 
قد اكتسب التأنيث من المضاف إليه » وبحث فيه : بأن الإضافة هنا بحسب 
المعنوا ؛ وهي لا تكفي في الاكتساب المذكور . 

قوله : ( للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق ) علة لكون المراد ما ذكر . وخبر 
(لا ) محذوف ؛ أعي؟ للجزم بأنه لا علم لأحد من عامة || خلو بجميع الحقائق 


ا 


ف إن دج شار ف :8لا هار 165 ا هه “اق ا الإو بها افق :هل" عو مف فل 18118" 8" ا و18 فزق بل “د 170 هنا “و 8 ها 8 7ف ذا" ها تا 61 1 ها ل ا اع 
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موجود . وحينئذ لا يستقيم كلام المصنف إلا بتقدير الثبوت ؛ إذ لو لم نقدر الثبوت 
العموم : أن العلم بجميع الحقائق متحقق . وهو باطل ٠‏ فنتخلصُ من بطلانه بتقدير 
الثبوت . 

ويرد عليه : أنه إن أريد بقوله : ( لا علم... ) إلى آخره : عدم العلم بالجميع 
تفصيلاً. . فمسلّم ؛ لأنه ليس في قدرة أحد من عامة الناس . ولا يضر المصنف ؛ 
لأنه غير مراد ؛ فإن الغرض من ذلك الرد على السوفسطائية » ولا حاجة في الرد 
عليهم إلى إثبات العلم التفصيلى » بل يكفى إثبات العلم الإجمالي ٠‏ وإن أريد به 
عدمٌ العلم بالجميع إجمالاً. . فممنوع ؛ لأن قولنا : ( حقائق الأشياء ثابتة ) يتتضمن 
العلم بالجميع إجمالاً ؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وقد سبق أن 
المراد : ما نعتقده حقائقّ الأشياء » فيكون معلوماً لنا ألبتة ؟ إذ الاعتقاد لا يتحقق 
بدون العلم » وهلذا القدر كاف في العلم الإجمالي . 

لا يقال : نحن نقيد العلم في قول المصنف : ( والعلم بها متحقق ) علئ تقدير 
عدم إرادة الثبوت بكونه بالكُئْه » وحينئذ يكون مراده العلم بالجميع تفصيلاً ؛ لأن 
العلم بالكنه لا يكون إجمالاً » فيكون مضرًاً ؛ لأنه يقتضي أن العلم بجميع الحقائق 
بالكنه متحقق ء» وهو باطل كما تقدم . 

لأنا نقول : لا دليل علئ هلذا التقييد . 

فإن قيل : عليه دليل ؛ وهو قصد الرد على اللاأدرية ؛ فإنهم معترفون بالعلم 
بوجه ؟ ضرورة أنهم شاكون » والشك فرع التصور » فلو لم يقيد بالكنه لم يحصل 
الرد عليهم 5 

أجيب : بأن الرد عليهم يحصل بدونه ؛ بأن يكون المراد بالعلم : ما يشمل 


١ 


وَالجوابٌ : أن المراد الجتك ؛ بوط ا ا 


التصور بالكُنْه وبالوجه . مع أن تعميم يم الشارح في العلم بقوله 5 هخ كصوراتي 
والتصديق بها ويأحوالها ) ينافي التقييد بالكنه ؟ لأن التقييد بالكنه مبني على أن 
المراد بالعلم : خصوص التصور . لا ما يشمل التصديق » ولو سلم تحقق التقييد 
بالكنه عند عدم تقدير الثبوت فبطلان المقيد ‏ وهو العلم المقيد بالكنه ‏ لا يوجب 
تقدير الثبوت للخلوص من ذلك البطلان » بل يجوز أن يترك القيد ؛ وهو كونه 
بالكنه » ويكون المراد العلم مطلقاً » كما فعله الشارح . 

وبه يحصل الخلاص من البطلان المذكور ؛ لأن بين تقدير الثبوت والتقدير 
بالكنه منعّ الجمع ؛ كما في قولك : ( هنذا الشيء إما شجر أو حجر ) والأمراذ 
اللذان بينهما منْمٌ الجمع لا يستلزم عدم أحدهما عينٌ الآخر » فحينئذ لا يستلزم عدء 
تقدير الثبوت التقييد يالكته . 

وقد يقال أيضاً لصاحب القيل المذكور : ثيوت الكل غير معلوم ؛ فلا يص- 
تقدير القوت + وإ أردت كبرت يعضن الحقائق خلا رجه للعدول عن الظاهر وهر 
عدم التقدير ؛ لصحة إرادة البعض من غير تقدير الثبوت . 

وبقولنا قيما سيق : ( لأحد من عامة الخلق ) يتدقع ما يقال : إن القطع بأ: 
اليس اي ا ١‏ 
وينفيه أيضاً علمه تعالئ بجميع الحقائق . 

قوله : ( والجواب ) أي : عما قاله صاحب ذلك القيل ؛ من أنه علئ تقدير عده 
الثبوت يكون كلام المصنف باطلاً ؛ للقطع بأنه لا علم يجميع الحقائق 

وقوله : ( أن المراد الجنس ) أي : أن المراد بمرجع الضمير ‏ وهو الحقائق - 
الجنس المتحقق في ضمن بعض الأفراد ٠‏ وحيكئذ فيصح كلام المصنف منء 


تقدير الثبوت : 


ويرد عليه : أن ثبوت الجنس لا يلزم أن يكون في ضمن ما يشاهد من الأعيان 
والأعراض ٠‏ فلا يحصل التنبيه علئ وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق 
العلم بها كما مر في كلامه ؛ حيث قال : ( ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود 
ما يشاهد من الأعيان والأعراض ٠‏ وتحقق العلم بها "2 . 

ويجاب عنه : بأن الكلام السابق على حذف المضاف ؛ لأن المراد التنبيه على 
وجود جنس ما يشاهد . سواء كان في ضمن ما يشاهد » أو في ضمن غيره ؛ 
كالأمور المغيبة عنا مما تحت الأرض مغلا » أو ثقول : إن قوله : ( حقائق الأشياء 
ابتة » والعلم بها متحقق ) يدل علئ ثبوت شيء من الأشياء وتحقق العلم به » وإذا 
ثبت شيء من الأشياء وتحقق العلم به فالأحقٌ بالثبوت وتحقق العلم به هو هلذه 
المشاهدات ؛ لأنها أظهر وجوداً . وأسبق في الذهن حصولاً » وكفى بهنذا القدر 
تنبيه”؟ . 

قال العلامة عبد الحكيم : ( وفي كفاية هنذا القدر في التنبيه تأمُلُ ) انتهئ” " . 


ولعل وجه التأمّل : أن الأحقية المذكورة لا تمنع احتمال تحقق الجنس في ضمن 
غير ما يشاهد . 

وبحث العلامة عبد الحكيم أيضاً في الجواب الأول”؟' : بأن وجود جنس 
مايشاهد لا يكون إلا فى ضمن ما يشاهد دون غيره ؛ لأن معنن وجود جنس 
ما يشاهد : وجود ماهية ما يشاهد ولو فيه ضمن بعض أفراد ما يشاهد , اللهم إلا أن 
ث4 انظر ( ص ٠/ا١).‏ 
(؟) كذا قال العلامة الخيالي في « حاشيته على شرح العقائد 2( ص4” ) . 


02 كذا في ١‏ حاشيته على الخيالي (١‏ ص44١‏ ) . 
(4:) في « حاشيته على الخيالي »( ص55١)‏ . 


و 


شد" 


رد على القائلينَ : بأنَّهٌ لا ثبوت لشيءٍ منّ الحقائق » ولا علم بثبوت حقيقة 
والة يعدم موتها.. 


يراد بالجنس الجنسٌ المنطقي ؛ وهو كما يكون في ضمن ما يشاهد يكون في ضمن 
غيره ؛ لكونهما فردين له » للكن حمله عليه بعيد » فالجوابٌ إما مبني على التلبير 
من المجيب » أو اللبس عليه . 1 
( ردأ على القائلين. . . ) إلئ آخره : علة لكون المراد الجنس علئ ما هر 

المتبادر » وعليه : فهي علة مصححة لإرادة الجنس لا موجبة لها ؛ لأن الرد كما 
يكون بإرادة الجنس يكون بإرادة الجميع » ويحتمل علئ بعد أنه تعليل لمحذوف . 
والتقدير : ( وأتئ بقوله : « حقائق الأشياء ثابتة » والعلم بها متحقق » رداً على 
القائلين» ١‏ + ) إلن آخره : 

قوله : ( بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق ) الرد على القائلين بذلك - وهم 
العنادية والعندية ‏ حصل بقوله : ( حقائق الأشياء ثابتة ) . 

وقوله : ( ولا علم بثبوت حقيقة . . ل ل 
وهم اللاأدرية ‏ حصل بقوله : ( والعلم بها متحقق ) كذا كتبوا . 

ركب غضم : إن الرد على القائلين بالأول وبالثاني حصل بقوله : ( والعلم 
بها متحقق ) . للكن الرد على القائلين بالثاني حصل بالتصديق » والرد على القائلين 
بالأول حصل بالتصور ؛ لأنهم يقولون : لا ثبوت لشيء من الحقائق حتئ يتصور . 
وحينئذ يكون حصل الرد عليهم مرتين ؛ الأولئ : بقوله : ( حقاتق الأشياء ثابتة ) 
والثانية : بقوله : ( والعلم بها متحقق ») . 

وقوله : ( ولا بعدم ثبوتها ) أتى به لأنه لا يتم معنى الشك بدونه ؛ إذ المراد أنه 
رد على القائلين بالشك ؛ وهم اللاأدرية » ومعنى الشك [لا يتخٌ]('2 بدون نفي العلم 


. حاشية العصام على شرح العقائد » ( ص5 ) لا بد منها‎ ١ زيادة من‎ )١( 


ليلا 


سمت 
4 


[ التعريفٌ بالسوفسطائية وأنواعهم ] : 


( خلافاً لِلسُوفْسْطائِيّة ) فإنَ منهم مَنْ يُنكِرُ حقائقٌ الأشياءٍ » ويزعم 000 


بعدم الثبوت » فاندفع ما قد يتوهم من أن قوله : ( والعلم بها متحقق ) إنما هو رد 
لني العلم يثيوت ستقيقة + 2 لبفي العلم يعدم تبونها ,. 

قوله : ( خلافاً للسوفسطائية ) أي : قال أهل الحق ما سبق حالَ كونهم مخالفين 
للسوفسطائية عن آخرهم » فقوله : ( خلافاً للسوفسطائية ) حال من ( أهل الحقّ ) » 
وهو راجع للجملتين السابقتين ؛ فإن طائفتين من السوفسطائية تنكران ثبوت 
الحقائق » وطائفة متهم تنكر تحقّق العلم بها » كما يعلم من صنيع الشارح . 

والسوفسطائية : قوم من حكماء اليونان » توغّلوا في الرياضة حتئ أتوا بالهذيان 
الذي منه ما حكي عنهم ٠»‏ وهم منسوبون إلى ( سُوفْسْطا ) التي هي اسم للحكمة 
المَمَوّهة كما سيذكره الشارح . 0 

تزله © 3ف إلسوى. ...)إل العرى و ضدايل افر + (هاوما للسرسطابية ) . 

وقوله : ( من ينكر حقائق الأشياء ) أي : ينكر ثبوتها في نفس الأمر ؛ 
بحسب ذاتها وبحسب الاعتقاد » وإنكارهم للحقائق لا يختص بحقائق الأشياء 
التي هي الموجودات . فتخصيص الشارح لإنكارهم لها بالذكر ؛ حيث قال : 
( من ينكر حقائق الأشياء ) جزيٌ علئ وفق السياق ؛ لأن سياق الكلام في حقائق 
الأشياء . 

وقد تقدم تفسير الشيء بالموجود » والأظهر أن تحمل الأشياء ها هنا على 
المعنى الأعم ؛ وهو مايصح أن يعلم ويخبر عنه » فيدخل فيها الموجودات 
وغيرها . 

قوله : ( ويزعم ) أي : يعتقد اعتقاداً باطلاً » ويلزم على ذلك التناقض في 
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0 . 7« 1 زع 2 ع 7 ع 
نها اوهام وخيالات باطلة ؛ وهم العنادية . 


كلامهم ؛ فزْنهم نفوا حقائق الأشياء . وأثبتوا الاعتقاد وهو حقيقة من الحقائق ؛ ففي 
5لامهم نمي وإئبات . 

وقوله : ( أوهام )أي : أمور متوهمة . 

وقوله : ( وخبالات ) ل أموق متخيلة » وهنذا العطف من قبيل عطف 
لمرادف . 


وقوله : ( باطلة ) أي : لا ثبوت لها ؛ لا بحسب ذاتها » ولا بحسب الاعتقاد . 
فهي عندهم كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءً » حتئ إذا جاءه لم يجده شيئاً . 

قوله : ( وهم العنادية ) نسبة إلى العناد » سموا بذلك لأنهم يعاندون العقلاء في 
ثبوت حقائق الأشياء ٠‏ ويدعون الجزم بعدم تحقق شيء في نفس الأمر » ولذلك قال 
في ه شرح المواقف © : ( ومنهم فرقة تسمئ بالعنادية ؟ وهم الذين يعاندون 
ويدعون أنهم جازمون بأن لا موجود أصلاً » ويقولون : ما من قضية بديهية أو نظرية 
إلا ولها قضية معارضة لها تقاومها وتمائلها في القوة )"2 » فلا تتحقق نسبة أمر 
ما إلئ آخر في نفس الأمرء قلا تكون الحقائق إلا أوهاماً وخيالات باطلة ؛ 
كالسراب . فليس في الحقيقة رب ولا عبد ولا نبي . 

وهنذا كما ترئ مخالف لما ذهب إليه الصوفية الوجودية : من أن الكل في 
الحقيقة راجع إلى الوجود المجرّد العاري عن التكثَّر » وأن التمايز إنما هو بحسب 
التعيّنات الوهمية ؛ وهلذا هو المراد بوحدة الوجود » فمن قال : ( مراد السوفسطائية 
نفَيٌ حقيقة سوى الحق . فيكون راجعاً إلى مذهب الصوفية الوجودية ) لم يتتبع 
كلامهم . ولم يتفحص دلائلهم”" . 


بلق شرح المواقف ( )4١/١‏ . 
(") كذا فيه حاشية السيالكوتي على الخيالي 4( ص15١‏ ) . 
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ومنهم من يُنكِرُ ثبوتّها » ويزعم أنَّها تابعةٌ للاعتقاداتٍ ؛ حتئ إِنّا إذا اعتقدنا 


الشيءً جوهراً فجوهرٌ » أو عرضاً فعرضٌ 2 فطا ف هده ونق ملق قال جه فقا ها شد 16 


قوله : ( ومنهم من ينكر ثبوتها ) أي : ينكر تقررها في نفس الأمر باعتبار ذاتها 
وقطع النظر عن الاعتقادات . 

وقوله : ( ويزعم أنها تابعة للاعتقادات ) أي : يعتقد اعتقاداً باطلاً أنها تابعة في 
الثبوت في نفس الأمر للاعتقاد » فعندهم أنها غير ثابتة في نفس الأمر باعتبار ذاتها 
وقطع النظر عن الاعتقاد » وثابتة في نفس الأمر باعتبار الاعتقاد ٠‏ ففي كلامهم نفي 
وإثبات » فيكون في كلامهم تناقض كالعنادية » ولذلك قال في ١‏ شرح المقاصد © : 
( في كلام العندية والعنادية تناقضٌ ؛ حيث اعترفوا بحقيقة إثبات ونفي . سيما إذا 
تكرا قبا اتهوا قبية 110 

وبما تقرر في بيان ما ذهب إليه العنادية والعندية : ظهر الفرق بين مذهبيهما ؛ 
لأن العنادية ينفون ثبوت الحقائق في نفس الأمر باعتبار ذاتها وباعتبار الاعتقاد » 
والعندية ينفون ثبوتها في نفس الأمر باعتبار ذاتها » لا باعتبار الاعتقاد » كما في 
قواعد العربية ؛ فإنها ليست من العلوم الثابتة باعتبار ذاتها وقطع النظر عن لغة 
العرب » ومن العلوم الثابتة باعتبار لغة العرب . 

قوله : ( حتئ إنّا . . . ) إلى آخره : تفريع علئ كونها تابعة للاعتقادات ٠‏ فهو 
يكسر الهمزة . 

وقوله : ( إذا اعتقدنا الشيء جوهراً فجوهر ) أي : إذا اعتقدنا الشيء كالحجر 
جوهراً فهو جوهر في نفس الأمر ؛ تبعاً للاعتقاد . 

وقوله : ( أو عرضاً فعرض ) أي : إذا اعتقدنا الشيء كالشجر عرضاً فهو عرض 
في نفس الأمر ؛ تبعاً للاعتقاد . 


(') شرح المقاصد( ١٠/١‏ ). 
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أو قديماً فقديمٌ 2 أو حادق فحادث :5 وهم العنديّة : 


وقوله : ( أو قديماً فقديم ) أي : إذا اعتقدنا الشيء كالسماء والأرض قديماً ني 
قديم في نفس الأمر ؛ تبعاً للاعتقاد . 

وقوله : ( أو ححادثاً فحادث ) أي : إذا اعتقدنا الشيء كزيد وعمرو حادثاً فير 
حادث في نفس الأمر ؛ تبعاً للاعتقاد . 

فالجوهرية والعرضية والقدم والحدوث بل وسائر المعاني. . تابعة للاعتقادان 
عندهم . بخلافه عندنا : فإنا نقول : نعتقد هنذا الشىء مرا ؛ لأنه في نفسه كذلك , 
وهم يقولون : هنذا الشيء مرٌ ؛ لأنا نعتقده كذلك ٠‏ ويستندون بأن الصفراوي يجد 
السكر في فمه مرا . فيدل علئ أن المعانى تابعة للإدراكات ٠‏ ولذلك يقولون : 
مذهب كل قوم حق بالنسبة إليه » وباطل بالنسبة إلى خصمه ؛ تبعاً للاعتقاد ؛ فلى 
كان مذهب الشخص بالنسبة إليه مطايقاً لما فى نفس الأمر بالنظر لاعتقاده. . كان 
باطلاً ٠‏ كما أن تقديم المضاف على المضاف إليه حق بالنسبة للغة العرب . وباطل 
بالنسبة للغة الفرس . والعكس بالعكس . 

ولا يخفئ أنه يلزمهم كونُ الشيء الواحد جوهراً وعرضاً علئ تحقق الاعتقادين ؛ 
بأن اعتقد شخض جوعريعة واد عرفيعه ٠‏ وكون الشىء الولحد قديماً وخاذاً 
كذلك . 

قوله : ( وهم العندية ) نسبة إلى ( عند ) بمعنى : الاعتقاد . كما يقال : عند 
أبي حنيفة كذا ٠»‏ وسموا عندية لأنهم يقولون : بأن ثبوت الأشياء تابع للعند ؛ أي : 
الاعتقاد . 

قوله : ( ومنهم من ينكر العلم... ) إلى آخره : فهلؤلاء لا يقولون بثبوت 
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حقائق الأشياء ولا بعدم ثبوتها ٠.‏ بل يقولون : لا ندري . 

قوله : ( بشبوت شيء ) أي : بثبوته في نفس الأمر . 

وقوله : ( ولا ثبوته ) أي : وعدم ثبوته كذلك . 

قوله : ( ويزعم أنه شاك . وشاك في أنه شاك ) أي : يقول ذلك قولاً باطلاً » 
فهنذا الزعم بمعنى القول الباطل » لا الاعتقاد الباطل ؛ إذ لا اعتقاد للشاك ٠‏ وفسره 
العصام بالاعتقاد الباطل ٠‏ وألزمهم التناقض ؛ حيث اعتقدوا أنهم شاكون مع كونهم 
أنكروا الأعتقاو” , 

قوله + ( ولع يخرأ ) أي + ويسغمر خارع تقوقه شاكا في كرنه شاكاً + فيك في أنه 
شاك » ويشك في أنه شاك » وهلكذا إلئ ما لا نهاية له . 

قوله : ( وهم اللاأدرية ) نسبة ل ( لا أدري ) لأنه إذا سئل أحدهم عن أي شيء 
أجاب بلا أدري » ويقال : هم أفضل السوفسطائية كما قاله العلامة العصام”*؟ ؛ لأن 
الشاك أفضل من الجاهل جهلاً مركباً . 

قوله : ( لنا تحقيقاً : أنا نجزم. . . ) إلى آخره » لنا : خبر مقدم » وأنا نجزم : 
مبتدأ مؤخرء وتحقيقاً : إما حال أو تمييزء والمعنى على الأول : جزمُنا 
بالضرورة. . . إليع آخره دلبل لنا حال كرنه تحقيقاً ؟ أي : مسقنا لما ادعيناء من 


)0( وقع في بعض النسخ : بزيادة الباء بعد( لا ) » وهو تصحيف . « فرهاري /( ص©7 ) . 
(؟) انظر « تلخيص المحصل » لنصير الدين الطوسي ( ص١4‏ ) . 

(*) انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد »( ص»5 ) . 

(4) انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد 2( ص50 ) . 
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بالضر ورة بثبوتٍ بعض الأشياءٍ بالعيان » وبعضها ونق ع اق وريه يق أيه كو كارة: ها “18 ا هد موك ورد الى 


ثبوت حقائق الأشياء . وأن العلم بها متحقق . وعلى الثاني : جزمّنا بالضرورة. . 
إلئ آخره دليلٌ لنا من جهة التحقيق ؛ أي : تحقيق ما ادعيناه مما ذكر ؛ لأنه يعلم منه 
ثبوت حقائق الأشياء وأن العلم بها متحقق ؛ فإن ثبوت حقائق الأشياء هو متعلق 
الجزم المذكور . والجزم : هو العلم . 

وعلم من قوله : ( تحقيقاً ) أن هلذا الدليل دليل تحقيقي ٠‏ والدليل التحقيقي : 
هو المحمّق للمدّعئ وإن لم يكن ملزماً للخصم كما هنا ؟ فإن هنذا الدليل لا يلزء 
السوفسطائية ؛ لأنهم يقولون : إن ما جزمتم به وهم وخيال . 

قوله : ( بالضرورة ) أي : جزماً ملتبساً بالضرورة . 

فإن قيل : قد جعل الشارح الجزم بالضرورة شاملاً لما ثبت بالبيان ؛ أي : 
البرهان » مع أن ما ثبت بالبرهان ليس بالضرورة ؛ لأن الضرورة عدم التوقف على 
النظر والاستدلال » فلا يظهر جعل الجزم بالضرورة شاملاً لما ثبت بالبيان . 

أجيب : بأن المراد بالضرورة اليقينٌ » لا عدم التوقف على النظر والاستدلال . 
والمعنئ : جزماً ملتبساً باليقين من ملابسة العام للخاص ؛ لأن الجزم أعم من 
اليقين ٠‏ أو أن المراد بالبيان : التنبيه » لا البرهان » والضروري قد يتبّه عليه ؛ لأنه 
قد يغفل عنه . 

قوله : ( بثبوت ) متعلق ب ( نجزم ) » والباء فيه للتعدية . 

وقوله. + ( بعض الأقياء ) أى + الذي هو الضرورى منها . 

وقوله : ( بالعيان ) متعلق ب ( نجزم ) ». والباء فيه للسببية » والعيان ‏ بكسر 
العين ‏ : المعاينة ؛ وهي المشاهدة بإحدى الحواس الخمس الظاهرة ؛ 
لا بخصوص البصر . 

وقوله : ( وبعضها ) أي : الذي هو النظري منها ؛ كحدوث العالم . 
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إن لم يتحقق نف الأشياء فقد ثُببَثْ » وإِنْ تحمَقّ والنفيُ حقيقه 
> الحقائق ؛ :214 زا د ابن كك قال جا 10100 4 روز رق و ذأ اولي جب 3 جز او نا لذ ملا الالو وا 5 
من - له هد يهن ره له ها له ا ها 2 5 


وقوله : ( بالبيان ) متعلق ب ( نجزم ). والباء فيه للسببية ٠‏ والبيان : إما 
البرهان » أو التنبيه على ما تقدم . 

قوله : ( وإلزاماً ) عطف علئ ( تحقيقاً ) » فهو إما حال أو تمييز » والمعنئ على 
الأول : الترديدٌ الاتي دليلٌ لنا حال كونه إلزاماً ؛ أي : ملزماً للسوفسطائية أن يقولوا 
بما قاله أهل الحق . وعلى الثاني : الترديدٌ الآتي [دليل] لنا من جهة الإلزام ؛ أي : 
إلزام السوفسطائية أن يقولوا بما قاله أهل الحق . 

وعلم من قوله : ( إلزاماً ) أن هلذا الدليل دليل إلزامي . والدليل الإلزامي : هو 
الملزم للخصم أن يقول بمدّعى المستدِلٌ وإن لم يكن محققاً للمدّعى ؛ لكون إحدئ 
مقدماته غير صحيحة » للكن الخصم يعترف بصحتها , وهلذا الدليل محقّق للمدّعئ 
أيضاً ٠‏ وإنما أتئ بهنذا الدليل الإلزامي ‏ مع أن الحق أنه لا طريق للمناظرة معهم 
كما سيجيء ‏ لحفظ الطالب للحق من اتباع ما ذهبوا إليه من الباطل ؛ لأنه إذا رأئ 
أن لنا دليلاً يلزمهم رسخ في ذهنه اعتقاد بطلان ما ذهبوا إليه . 

قوله : ( أنه ) أي : الحال والشأن . 

وقوله : ( إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبنت ) أي : إن لم يثبت نفي الأشياء 
الذي ادعيتموه بقولكم : ( لا شيء من الحقائق ثابت ) فقد ثبتت الأشياء ؛ أي : 
جنسها ؛ لما علمت فيما تقدم من أن المراد الجنس » فكأنه قال : فقد ثبت بعض 
الأشياء ضرورة أنه إذا لم يثبت السلب الكلي تحقق الإيجاب الجزئي . وإلا لزم 
ارتفاع النقيضين ٠‏ مع أن عدم ارتفاع النقيضين واجب . فارتفاعهما محال . 

وقوله : ( وإن تحقق والنفي. . . ) إلى آخره ؛ أي : وإن ثبت نفيكم المذكور 
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لكونه نوعاً مِنَ الحكم.. فقد ثبت شيءٌ مِنَّ الحقائق » فلم يصع نفيّها علو 
الإطلاق » ماح امسقم ا ع ل عه عه نأ ع مت ع ان فق أ أنه ل ها به اللا ل أ بها رقدرجه حيه لها فر م يو بي 


في نفس الأمر والحال أن النفي حقيقة من الحقائق » فالجملة حالية ٠‏ 

وقوله : ( لكونه نوعاً من الحكم ) أي : لكون النفي قسماً من الحكم . وهر 
حقيقة من الحقائق . فيكون النفى كذلك ؛ لأن ما كان قسماً من شيء هو من أفراد 
شيء آخر. ‏ كان قردا من أقراة: ذلك الشىء الأسن . 

وقوله : ( فقد ثبت شيء من الحقائق ) أي : الذي هو نفيكم المذكور . 

وقوله : ( فلم يصح نفيها على الإطلاق ) أي : كما قلتم ؟؛ لمعارضته بثبوت 
شيء من الحقائق ؛ وهو النفي الذي اعترفتم به » فالإيجاب الجزئي أبطل السلب 
الكلى . 

ويرد على الشق الأول من الترديد : أن عدم ارتفاع الئقية لنقيضين خيال عندهم . 
وحيتئذ فلا يلزم من عدم تحقق نفي الأشياء ثبوتها » فلا يكون هلذا الدليل ملزماً 
لهم » فلا يصح قوله : ( وإلزاماً. . . ) إلى آخره » فالصواب في الإلزام : أن يقتصر 
على الشق الأخير من الترديد ؛ وهو قوله : ( وإن تحقق والنفي. . . ) إلئ آخره . 
فيقال : إنكم جزمتم بنفي الحقائق على الإطلاق » موجودة كانت أو معدومة ؛ 
حيث قلتم : لاا شيء من الحقائق بثابت » وهلذا النفي من جملة تلك الحقائق . 
وقد اعترقتم بأنه ثابت في نفس الأمر ؛ حيث تمسكتم في إثباته بالشّبه » فقد ثبت 
بعض ما نفيتم » فينتقض نفيكم الذي ادعيتموه . 

ولا يرد علئ هنذا الشق مثل ما ورد على الشق الأول ؛ بأن يقال : النفي من 
المخيلات عندهم ؛ لأنهم معترفون بإثباته » حتئ تمسكوا على إثباته بالشّبه . 

وظاهر ما تقرر: أن إنكارهم للحقائق شامل للموجودات وغيرهاء وعليه : 
فإلزامهم بالنفي ظاهر » وقد يتوهم أن إنكارهم مقصور على الحقائق الموجودات . 


515 


ولا يخفئ أَنَّهُ إنّما يتخ على العناديّة . 


وحينئذ يكون إلزامهم بالنفي غير ظاهر ؛ لأنه ليس من الحقائق الموجودات » 
فيوجّهُ الإلزام : بأن النفي حكم . والحكم تصديق . والتصديق قسم من العلم » 
والعلم من الأعراض الموجودة في الخارج . ويرد على هلذا التوجيه : أنه لا وجود 
للعلم في الخارج عند الأكثر من المتكلمين » وإنما هو من النَّسَب والإضافات ٠‏ 
فكيف يمكن إلزامهم بأمر ينكر وجوه أكثرٌ من يثبت الحقائق . ولو ثبت أنه موجود 
نبأنظار دقيقة » فكيف ينبني الإلزام لمنكري أجلى البديهيات علئ مثل الأمر 
الخمى ؟! 

لا يقال : لا حاجة في توجيه الإلزام علئ توهم أن يكون إنكارهم مقصوراً على 
الموجودات في الخارج إلى التكلف السابق ؛ لأن ترديد الإلزام إنما هو في 
التحقق ؛ وهو بمعنى الوجود . فيصير معنى الترديد حينئذ : إن لم يوجد في الخارج 
والنفي حقيقة من الحقائق فقد ثبت شيء من الحقائق ؛ وهو النفي ؛ لأنا نقول : 
ليس التحقق ها هنا بمعنى الوجود في الخارج » بل بمعنى الثبوت في نفس الأمر ؛ 
لأنه لو كان بمعنى الوجود في الخارج لبطلت الملازمة في الشى الأول من ترديد 
الإلزام » وهو إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت ؛ لأن معناه على ذلك : إن لم 
يوجد نفي الأشياء في الخارج فقد ثبتت الأشياء ؛ أي : وجدت . مع أن عدم وجود 
نفي الأشياء في الخارج لا يستلزم وجود الأشياء ؛ لجواز أن يكون النفي ثابتاً في 
نفسه معدوماً في الخارج . فلا توجد الأشياء لثبوت نفيها في نفسه وإن كان معدوماً 
في الخارج . 

قوله : ( ولا يخفئ أنه إنما يتم على العنادية ) أي : لأنهم نافون لثبوت الأشياء 
في نفس الأمر باعتبار ذاتها وباعتبار الاعتقاد . 

وعدم تمامه على اللاأدرية ظاهر ؛ لأنهم [لا] ينفون الأشياء كما لا يثبتونها » بل 
شاكوة وشاكرن كن أنهم شاقوة » :فإذا وسهنا الهم الإلزام المذكور يتولون. : 
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وأما عدم تمامه على العندية ففيه تأمل ؛ لأنهم يقولون بنفي لأشياء في ع 
الأمر بالنظر لذاتها ٠‏ وإن كانوا يقولون بثبوتها في نفس الأمر بالنظر للاعتقار. 
فحينئذ يتوجه إليهم الإلزام المذكور بالنسبة إلئ نفيهم للأشياء في نفس الأمر بالنز 
لذاتها ؛ فيقال لهم : إن لم يتحققى نفي الأشياء في نفس الأمر بالنظر لذاته 5 
ثبتت الأشياء في نفس الأمر بالنظر لذاتها » وإن تحقق في نفس الأمر والنفي حنبق 
من الحقائق. . فقد ثبت شيء من الحقائق في نفس الأمر بالنظر لذاته . فلم بع 
نفي ثبوتها في نفس الأمر بالنظر لذاتها على الإطلاق 

وقد عرفت أنه يرد على الشقى الأو ل ما تقدم ٠‏ فالصواب في الإلزام : لاقت 
على الشى الأخير . 

له : ( قالوا... ) إلئ آخره : هنذا قدح في الدليل الأول ؛ وهو التحتَيم 
المشار له بقوله : ( لنا تحقيقاً. . . ) إلئ آخره » والضمير للسوفسطائية . لك 
المراد بهم فرقة منهم وهم اللاأدرية ؛ لأن ماذكر دليلهم ؛ إِذ لا يحصلا منه ١‏ 
الشك ؛ فإن حاصله : أنه لا وثوق بالعيان الذي هو سبب في الضروريت . 
ولا بالبيان الذي هو سبب في النظريات ٠»‏ فتعين الشك . 

ويمكن أن يقال : إنه دليل العنادية والعندية أيضاً على نفي الثبوت في نف 
الأمر » لنكن يضميمة أن.ما لآ دليل عليه ليس بثابتٍ ء لآن الأصل العدم . 

لا يقال : إن الشك من قبيل التصور » فكيف تقيم اللاأدرية عليه دليلاً مع أ 
الدليل لا يقال إلا على التصديق ؟ لأنا نقول : غرضهم من هلذا الدليل حصوز 
الشك . لا إثبات أمر أو نفيه . 

واعلم : أنه اختلف في تصدير الكتب الكلامية بأمثال هلذه الشبهات . فقال 
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5 5 72 ؟ 5 في 
[ تحريجة : الضروريّات حسبّاتٌ وبديهيّاتٌ » وقد يقمٌ فيها الشك ] : 
الضروركات : منها : كاك + والحيٌ قد يغلط كثيرا ؛ ا 


بعضهم : إنه تضليل لطلاب الح . وقال العلامة العصام : ( ونحن نقول : ذكر 
هنذه الكلمات المزيغة بمنزلة الإيقاظ للطالب من نوم الغفلة » والتنبيه له علئ أنه 
لا يعتمد علئ ما يبدو للعقل إلا بعد أن يتأمل حق التأمل ) انتهئ ببعض تصرف”"' . 

قوله : ( الضروريات ) أي : الحقائق المدركة بالضرورة ٠»‏ التي هي من جملة 
الحقائق التي وقع فيها النزاع بين أهل الحق والسوفسطائية » والضروريات : جمع 
ضروري ؛ وهو مالا يتوقف علئ نظر واستدلال وإن توقف عل حدس ؛ أي : 
تخمين ؛ كقولهم : نور القمر مستفاد من نور الشمس . أو على تجربة ؛ كقولهم : 
السقمونيا مسهلة للصفراء » أو علئ حس ؛ كقولهم : النار حارة . 

ومما يتنبه له : أن قولهم : الضروريات والبديهيات والنظريات والخلط""' 
والافعلاقات. والأخول والصترارئ وغين ذلك .. مبى على زعم أغل الستة + 
فقولهم : الضروريات ؛ أي : علئ زعمكم . وكذا الباقي ؛ لأنهم يدعون الشك في 
كل شيء حتئ في الشك نفسه . 

قوله : ( منها حسيات ) أي : من الضروريات حقائق تدرك بالحس ؛ بأن كانت 
تدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة . 

قوله : ( والحس قد يغلط كثيراً » أي : وكلما كان كذلك فلا وثوق بمعلومه » 
فحصل الشك ». وقس علئ ذلك » ويغلط : بفتح اللام ك ( يعلم ) » وإسناد الغلط 
إلى الحس مجاز ؛ إذ هو سبب في غلط صاحبه » كما يشير إليه التمثيل بالأحول 
والصفراوي . 
)١(‏ انظر ‏ حاشية العصام علئ شرح العقائد » ( ص05 ) ء وفيه : ( المزيفة ) بدل ( المزيغة ) . 
(؟) أراد : خلط الصفراء كما سيبينه . 
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كالأحولٍ يرى الواحدّ اثنين » والصفراويٌ يجدُ الحلوَ مرا ٠‏ 00100000 


فإن قيل : ( قد ) الداخلة على المضارع للقلة » وحينئذ فالإتيان ب ( قد ) يناني 
قوله : ( كقيرا ) . 

أجيب : بأن ( قد ) الداخلة على المضارع قد تستعار للتحقيق ٠‏ فتستعمل في 
أيضاً ؛ كما فى قوله تعالى : 9« قد يعلد لَه ألْحمَوينَ تكد © [الأحزاب : 18] ء على أن 
التقليل بحسب الإضافة لا ينافى الكثرة في نفسه » فقلة الغلط بالنسبة للوصابة 
لا تنافي كثرته في ذاته . 

وقال بعض الفضلاء”('؟ : التحقيق أن ( قد ) الداخلة على المضارع تفيد القلة 
بحسب الزماة :. ولآاشك أن قوت القلة بحسبيه الزمان. لا ينافي الكثرة بحسن 
المادة . انتهل . 

قوله : ( كالأحول ) هلذه مثال لمن غلط بسبب حس البصر ٠.‏ والمراد 
بالأحول : من يتكلف الحول بغمز جفنه ؟ لأنه الذي يرى الواحد اثنين ٠‏ وأما 
الأحول الخلقي فلا يرى الواحد اثنين ؛ لاعتياده الوقوف على الصواب في الرؤية . 

قوله : ( يرى الواحد اثنين ) أي : بسبب انحراف في القصبتين . أو غير ذلك ؛ 
كانقسام الشعاع في رؤية من يتكلف الحول بغمز جفنه » فرأى القمر قمرين . 
وقوله : ( اثنين ) مفعول مطلق بتقدير مضاف ؛ أي : يرى الواحد رؤية اثنين . 
لا مفعول ثانٍ ليرئ ؛ لأنها بصرية » وهي لا تنصب إلا مفعولاً واحداً . 

قوله : ( والصفراوي ) هلذا مثال لمن غلط بسبب حس الذوق . والصفراوي : 


قوله : ( يجد الحلو مراً) أي : بسبب تكيّفه عند ملاقاته فمه بكيفية فمه. 


)000( نقله العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي » ( ص١5١‏ ) . 
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ومنها : بديهيّاتٌ ٠»‏ وقد يقع فيها اختلافاثٌ . وتعرض شسْبَهُ يُفتفْرُ في حلها إلى 


أنظار دفيقة 0 3 10 أنه بام فد قد بف ف قد قن 4 12 - أن . أل 2 عاج لز بق قا ل 5 جا أ قا ها 940 4 مج هي باد تام بها تي ا ا :8 


وفوله : ( مرا ) مفعول مطلق بتقدير مضاف ؛ أي وجدان م”ء. لا مفعول ثان ل 
( يجد ) لأنه بمعنئ يصيب ؛ وهو لا ينصب مفعولين . إلا إذا كان بمعنى اليقين . 

قوله : ( ومنها : بديهيات ) أي : ومن الضروريات حقائق تدرك بالبداهة ؛ 
أي : بمجرد التوجه إليها » والبديهيات : جمع بديهي ؛ وهو ما لا يتوقف علئ شي»ء 
أصلاً » وقيل : ما لا يتوقف علئ نظر واستدلال وإن توقف علئ حدس أو تجربة أو 
حس » فهو أخص من الضروري على الأول » ومرادف له على الثاني ٠‏ ويؤخذ من 
وله : ( منهاء ومنها ) أن الضروريات لا تنحصر في الحسيات والبديهيات وإنما 
اقتصر عليهما ؛ لأنهما أظهر الأقسام . 

قوله : ( وقد يقع فيها اختلافات ) أي : كأن يقال : إمكان انقلاب الرصاص 
ذهباً ثابت في نفس الأمر ٠»‏ فيقال : ليس بثابت في نفس الأمر . 

وقوله : ( وتعرض شبه يفتقر في حلها إلئ أنظار دقيقة ) أي : كأن يقول في 
المثال المتقدم : ( من قال بعدم البرت لركان ثابتاً. . لكان إمكان انقلاب الواحد 
من نصفيته للاثنين إلى ربعيته لهما ثابتاً ) فيفتقر في حل تلك الشبهة إلئ نظر دقيق ؛ 
بآن يقال + قرق بين اتقلداب الرصاصض ذهيا .: وائقلاب الولحد من التصفية إلى 
الربعية ؛ لأن الأول ممتنع عادة فقط ٠‏ وأما الثاني فهو ممتنع عقلاً وعادة . 

والشّبه : جمع شبهة ؛ وهي ما يظن دليلاً وليس بدليل » وإن شئت قلت : كلام 
بوعرف الظاهر فاسد الباطن + وسليا+ دفنها + والأنظار + الأدلة + واتدقيمة + 
الخفية التي يختص بإدراكها الأذكياء » ومن الجائز ألا يطلع عليها » فلا ترتفع 
الشبه » وحينئذ يكون عروض الشبه مانعاً من الجزم بثبوت البديهيات ٠»‏ فيحصل 
الشك كما تقول اللاأدرية . 


والنظريّاتُ فرع الضروربّات ٠‏ ففسادُها فسادها ؛ ولهلذا كثرَ فيها اختلاق 


قوله : ( والنظريات ) أي : الحقائق المدركة بالنظر ٠‏ التي هي من جملة 
الحقائق التي وقع فيها النزاع بين أهل الحق والسوفسطائية . والنظريات : جمع 
نظري ٠‏ وهو ما يتوقف على نظر واستدلال » وذلك كحدوث العالم . 

وقوله : ( فرع الضروريات ) أي : لأنها لا تستنتج إلا من الضروريات ابتداء أو 
انتهاءً » فإذا كانت المقدمات نظرية فلا بد من أن تنتهي إلئ مقدمات ضرورية . 

وقوله 5 ( فؤسادها :فساذها) أي : ففساد الضروريات سبب فسادها ؛ أي 
النظريات ؛؟ لابتناء النظريات على الضروريات . 

قوله : ( ولهنذا كثر فيها اختلاف العقلاء ) أي : ولأجل كون فساد الضروريات 
سبب فساد النظريات كثر فيها اختلاف العقلاء » وبحث فيه : بأن اختلاف العقلاء 
فى النظريات لآ يرتب غلين ذلك فضلاً عن كثرقه: ؛ 
وحيث كثر الاختلاف فيها لم يحصل جزم بحقّيّنها » بل يحصل الشك كما تقول 
اللاأدرية . 

قوله : ( قلن. . . ) إلئ آخره ؛ أي : قلنا ذلك في رد شبههم التي قدحوا بها في 
دلملنا. 


فقوله: (غلط الحس في البعض..20 إلئ آخره : رد لشبهة القدح في 
الحسيات . وقوله : ( والاختلاف في البديهي. .. ) إلى آخره : رد لشبهة القدح في 
البديهيات . وقوله : ( وكثرة الاختلافات... ) إلئن آخره : رد لشبهة القدح في 
النظريات . 
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2-3 


لأسباب جرئيّة . لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط 3 و ع لها لق بهذا اكنال هج بك 


ولم يتعرض لقوله : ( تعرض شبّه يُفتقر في حلها إلئ أنظار دقيقة ) وحاصله : 
أن عروض الشبه التي يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة لا يقدح في الجزم بثبوت البديهيات 
في نفس الأمر ؛ فإن العقل يجزم بها بالبداهة . لا بالنظر حتئ يقدح عروض الشبه 
المذكورة في جزمه بذلك ٠‏ فإذا عرضت له لا يلتفت إليها ؛ لجزمه ببطلانها إجمالاً 
بسبب كونها مصادمة للضرورة . ولو تصدى بحلها الذي يفتقر فيه إلى أنظار دقيقة لم 
يكن لتحصيل الجزم . بل دفعاً بها لما يقع في ذهن القاصرين من تلك الشبه . 

قوله : ( غلط الحس . . . ) إلى آخره : حاصل هلذا الرد : منع كبرئ قياس 
مشار إليه بقوله فيما تقدم : ( والحس قد يغلط. . . ) إلى آخره » ونظمه هلكذا : 
الحس قد يغلط في بعض الأفراد ٠‏ ومتى غلط في البعض جاز أن يغلط في الكل . 
وتقرير المنع أن يقال : لا نسلم أن الحس إذا غلط في البعض جاز أن يغلط في 
الكل ؛ فإن الغلط في البعض إنما هو لأسباب جزئية موجودة في ذلك البعض ٠‏ وهو 
لا ينافي الجزم في البعض الآخر بسبب انتغاء أسباب الغلط . 

قوله : ( في البعض ) أي : بعض الأفراد ؛ كالأحول » والصفراوي » وكراكب 
السفينة ؛ فإنه يتتحرك شعاع بصره على الشط فيراه سائراً . 

وقوله : ( لأسباب جزئية ) أي : كالحول » وخلط الصفراء » وتحرك شعاع بصر 
راكب السفيتة على الشظ . 

قوله : ( لا ينافي الجزم بالبعض ) أي : لا ينافي الجزم بثبوت الحقائق الحسية ؛ 
كحلاوة العسل في البعض الآخر من الأفراد » فالباء بمعنئ ( في ) وإن كان قد يتوهم 
أنها على بابها » وتكون صلة للجزم . 

قوله : ( بانتفاء أسباب الغلط ) أي : سبب انتفاء أسباب الغلط . 

فإن قيل : لعل هناك سبباً عاماً لغلط عام لجميع الأفراد » فمن أين يجزم بانتفاء 
مطلق أسباب الغلط حتئ يقال : إن غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي 


00 


والاختلافٌ في البديهئت لعدم الإلفٍ أو لخفاء في التصوّر . . لا ينافي البداهة , 
ا ااي الال0-0-لل بر ص سكع 
الجزم في البعض الآخر بانتفاء أسباب الغلط ؟ 

أجيب : بأنا لا نسلم أن يكون عباك سيب عام لخلط عام لجميع الأفراد ؛ لاز 
العقل جازم بانتفائه فى بعض المواد كما في مثل حلاوة العسل ‏ جزماً عاديا لا يتطرز 
إليه شائبة وهم الغلط . وإمكان تحققه في نفسه ‏ وإن لم يعلم لجميع الأفراد ‏ لا بنائي 
في نفسه''' . على أن الكلام على سبيل التحقيق لمدّعانا » لا الإلزام للسوفسطائية , 

قوله : ( والاختلاف في البديهي. . . ) إلئ آخره : حاصل هلذا الرد : منع 
قياس مشار إليه بقوله فيما تقدم : ( وقد يقع فيها اختلافات ) ٠‏ وقلع ل 
البديهيات قد يقع فيها اختلافات . وكلما كان كذلك فلا جزم بثبوته ٠‏ وتقرير المع 
أن يقال : لا نسلم أن الاختلافات في البديهيات تنافي البداهة التي هي سبب ني 
الجزم بثبوتها ؛ لأن الاختلافات لعدم الإلف ؛ أي لكونها غير مألوفة ٠‏ أو لخفاء ني 

قوله : ( لعدم الإلف ) أي : كما في إمكان انقلاب الرصاص ؛ فإن ذلك غير 
مألوف . 

وقوله : ( أو لخفاء في التصور ) أي : كما في كون الواحد عشرٌ عُشْر المثة : 

له : ( لا ينافي البداهة ) أي : التي هي سبب في الجزم بثبوتها الذي هر 
المطلوب ». فلو قال : ( لا ينافي الجزم بثبوتها ) لكان أولئ ؛ لأن النزاع فيه بين 
السوفسطائية وأهل الحق . 
)١(‏ تأمل في قوله : (عادياً) » ولعل الصواب ( يقينياً) كما في « حاشية السيالكوتي على الخيالي ا 

.)١6١صضص(‎ 
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وكثرةٌ الاختلافاتٍ لفسادٍ الأنظار. . لا تنافي حقيّة بعض النظربّاتِ . 
والح : أَنّهُ لا طريقّ إلى المناظرة معّهه(©2 » خصوصا اللاأدرية ؛ لأنهم 
لا يعترفونَ بمعلوم ليثبتَ به مجهولٌ 03 ل ل ا ل 


قوله : ( وكثرة الاختلافات... ) إلى آخره : حاصل هلذا الرد : منع كبرئ 
قياس مشار إليه بقوله فيما تقدم : ( ولهلذا كثر فيها اختلاف العقلاء ) ٠‏ ونظمه 
مكذا : النظريات كثر فيها اختلاف العقلاء » وكل ما كان كذلك فلا جزم بثبوته » 
وتقرير المنع أن يقال : لا نسلم أن كثرة الاختلافات في النظريات تنافي الجزم 
بثبوتها ؛ لأن كثرة الاختلافات لفساد الأنظار لا تنافي أن بعض النظريات حق . 

قوله : ( لفساد الأنظار ) أي : الأدلة » كما لو قيل : العالم ليس بمتغير » وكل 
ما كان كذلك لا صانع له . 

وقوله : ( لا تنافي حقية بعض النظريات ) أي : لا تنافي كون بعض النظريات - 
ككون العالم له صانع حقاً ؛ أي : ثابتاً في نفس الأمر . 

قوله : ( والحق : أنه لا طريق إلى المناظرة معهم ) أي : السوفسطائية بجميع 
فرقهم الثلاث ؛ بدليل قوله : ( خصوصاً اللاأدرية ) » والمناظرة : مقابلة الحجة 
بالحجة بقصد إظهار الحق » وتقدم أنه لا منافاة بين هلذا وما تقدم من إلزامهم » فلا 

قوله : ( خصوصاً اللاأدرية ) أي : أخص اللاأدرية من بين السوفسطائية 
خصوصاً ؛ لأنهم يشكون في كل شيء » حتئ يشكون في أنهم شاكون وهلكذا . 

قوله : ( لأنهم لا يعترفون. . . ) إلئ آخره ؛ أي : مع أن المناظرة لا بد فيها من 
اتفاق الخصمين علئ معلوم ليثبت به مجهول ؛ إذ المناظرة لا تكون إلا لإثبات 
)١(‏ قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة» (١/؟١)‏ : ( وأجمع العقلاء على أن 

لا مناظرة بيننا وبين مَنْ هلذا قوله ) . 


>” 


اي 000 ا 
بل الطريق : تعذيبُهم بالنار”'' ؛ ليعترفوا أو يحترقوا . 


مجهول بمعلوم . وهلذا تعليل لقوله : ( والحق : أنه لا طريق إلى المناظرة معهم ) 
فالذ لضمير في قوله : ( لأنهم . . . ) إلى آخخره : للسوفسطائية مطلقاً . خلافاً لمن 
جعل التعليل لقوله : ( خصوصاً اللاأدرية ) » وجعل الضمير ل (١‏ اللاأدرية ) فقط. 

قوله : ( بل الطريق ) في إفحامهم . وهلذا إضراب انتقالي عن قوله : 
( والحق : أنه لا طريق إلى المناظرة معهم ) . 

وقوله : ( تعذيبهم بالنار ) أي : وإن كان حراماً ؟ لخبر : ١‏ إذا قتلتم فأحسو 
القتلة 6”' » فلا يلزم من ذلك جوازه ؛ حتئ يقال : تعذيبهم بالنار غير جائز . 

قوله : ( ليعترفوا ) أي : بثبوت حقائق الأشياء » وتحقق العلم بها ؛ لإدراكي, 
حرارة النار . 

وقوله : ( أو يحترقوا ) أي : إن استمروا على الإنكار ؛ إذ باستمرارهم على 
الإنكار سيستمر تعذيبهم حتئ يحترقوا » فإذا احترقوا ارتاح أهل الحق من منازعتهم . 

قوله : (وتوففطا )أن : المضوى إليه السرسيظافية . 


19 قال الإمام الرازي في «المحصل © (من:4 6 + (بل الطريق. أن يُعذبوا حت يعترفر 
بالحسيات . وإذا اعترفوا بالحسيات فقد اعترفوا بالبديهيات ؛ أعني : الفرق بين وجود الألم 
وعدمه ) . وقال العلامة أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة » ( ص ١54/١‏ ) : ( ثم يؤلمون 
بالضرب وقطع الجوارح ٠‏ فإذا ضجروا وصاحوا واستغاثوا. . يقال لهم : اعتقدوا أن ما يفعر 
بكم هو إلذاذ وإنعام وإيصال الراحة إليكم ؛ ليصير كذلك تبعاً لاعتقادكم ! فتنهتك حيئذ 
أستارهم ٠‏ ويتبين عنادهم ومكابرتهم ) . 

(*) قال العلامة نصير الدين الطوسي في ١‏ تلخيص المحصل » ( ص٠5‏ ) معللاً تعذيبهم : 
( اختاروه ؛ لأخذ الاعتراف منهم ببعض القضايا الواجب قبولها ؛ ليتمكنوا من إرشادهم . أو 
البحث معهم بناء علئ ما اعترفوا به ) . 

فرق رواه مسلم ( ١405‏ ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه . 


الما 


كي اما ب اجا ا : الحكمة والعلمُ . 
ا ؛ الم خرف والقلط ء ومئة اشتقت السفسظة » 0 


وقوله : ( اسم. . . ) إلئ آخره ؛ أي : اسم مركب من ( سوفا ) و( أسطا ) كما 
يؤخذ من كلام الشارح » حذفت عند التركيب همزة ( أسطا ) للتخفيف . ثم حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين » وهو لفظ يوناني . 

قوله : ( للحكمة المموهة ) الحكمة والعلم بمعنى . والممرّه والمزخرف 
بمعنئ ؛ فقوله : ( والعلم المزخرف ) من قبيل عطف التفسير » ومعنى المموه 
والمزخرف : المزيّنٌ الظاهر » الفاسدٌ الباطن . 

قوله : ( لأن سوفا. . . ) إلئ آخره : تعليل لقوله : ( اسم للحكمة. . . ) إلئ 
آخره . 

قوله : ( معناه : الحكمة والعلم ) العطف فيه للتفسير كما علمت . 

وقوله : ( معناه : المزخرف ) أي : المزين الظاهر . 

وقوله : ( والغلط ) أي : الفاسد الباطن » ولو قال : ( والمموه ) بدل قوله : 
( والغلط ) لكان أوفق بما قبله . 

له : ( ومنه اشتقت السفسطة ) أي : ومن ( سوفسطا ) أخذت السفسطة التي 

ا ا ل ا 
المغالطة الخارجية ؛ وهي أن يغالط أحد الخصمين الآخر بكلام ليغيظه به ؛ وهي 
حرا وعاالم تدج صرورة إليها في دفع فحن كافن» ومن ذلك ماوقع للقاضي اليافلاني 
أنه أقبل علئ مجلس المناظرة وفيه ابن المعلّم رئيس الروافض » فالتفت إلى أصحابه 
وقال : قد جاءكم الشيطان . فسمع القاضي ذلك من بُعدٍ » فلما جلس أقبل على ابن 


سه 4 


المعلم وأصحابه وقال لهم : قال الله تعالئ : # أَلْرَ تر أَنَا أَرَسَلْنَا ألضَّينطِينَ عل الْككفْرِينَ 


000 بفتم الودرةتوكتيرها + القع أقصم , #فرهارق لاض 069 . 
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كما اشتقَتٍ الفلسفةٌ مِنْ ( فيلاسوفا ) أي : محبٌ الحكمة”" . 


2 


عع 4و 


همك [مريم : *4]”" . وقد وقع له غير ذلك » حتئ تعجب الناس لفطنته . 

قوله : ( كما اشتقت الفلسفة ) أى : كما أخذت الفلسفة التي هي العلو 
البؤكسة : 1 

وقوله : ( من فيلاسوفا ) أي : من هلذا المركب من ( فيلا ) ومعناه المحبة . 
و( سوفا ) ومعناه الحكمة والعلم . كما تقدم قريباً ٠‏ وهو اسم يوناني . 

قوله : ( أي : محب الحكمة ) كناية عن عالم الحكمة ؛ لأن من علم شيئاً 
أحبه ؟ فإن المرء لا يزال محباً لما علمه » وعدواً لما جهله ٠‏ فيكون بمعنى 
الحكيم . 


نر د تن 


)00( قال الطوسي في ١‏ تلخيص المحصل »( ص5 ) : ( والحقٌ : أن تصدير كتاب الأصول الدينية 
بمثل هلذا الكلام. . يقتضي تضليل طلاب الحق ) » وتقدم الرد عليه (ص 7١9-7١8‏ ) . 
قفا انظر « تاريخ بغداد » ( ”/ 500 ) . 


لوس 


اكلام في ابابا لعاف )00 
[ حدٌ العلم ] : 


( وَآَسْبَاثُ الِْلْمِ ) وهو 117011110 


قوله : ( وأسباب العلم. . . ) إلى آخره : لما ذكر أن حقائق الأشياء ثابتة » وأن 
العلم بها متحقق » خلافاً للسوفسطائية في إنكارهم لذلك ؛ لتمسكهم بالطعن في 
الحس وبداهة العقل والنظر المتفرع عنهما. . عَّب ذلك بذكر أن الحس والعقل من 
أسباب العلم فقال : ( وأسباب العلم. . . ) إلى آخره » إشارة إلئ إثبات السببين 
اللذين طعنوا فيهما » مع زيادة سبب ثالث مبالغة في تصحيح قول أهل الحق ٠‏ وإنما 
لم يقل + ( وآسباية ‏ . . ) إلين آآخره بالضمير » بل قال + ( وأسباب العلم. . . )إلن 
آخره بالاسم الظاهر ؛ لئلا يتوهم عود الضمير إلى العلم المتعلق بحقائق الأشياء » 
مع أن المراد بيان أسباب مطلق العلم . 

وخرج بإضافة الأسباب إلى العلم : علم الله ؛ إذ لا سبب له » وحينئذ فلا حاجة 
لقول المصنف : ( للخلق ) » إلا أن يقال : إنه تأكيد لما علم من الإضافة . 

والمراد بكون الأشياء الآتية أسباب العلم : أن العلم يحصل عقبها عادة من غير 
تولد ولا إيجاب . خلافاً لمن زعم ذلك . 

قوله : ( وهو. . . ) إلين آخره : عرف العلم بناء على القول بأنه يُعدف » خلاقاً 
لمن قال بأنه لا يعرف ؛ إما لأنه بديهي لا يحتاج إلى التعريف . أو لأنه يتعذر 
تعريفه » فإنه لا يمكن تلخيص العبارة الكاشفة عن ماهيته » وذكر الشارح تعريفين 
من تعاريفه ؛ لكونهما أحسن ما قيل في تعريفه » والأول أحسن من الثاني كما يؤخذ 
من كلام الشارح » وكل من هلذين التعريفين مبني علئ أن العلم من مقولة الكيف . 


. 6١9/١ ()» أثبت العنوان من « تبصرة الأدلة‎ )١( 


حرا 


صفةٌ يتجلئ بها المذكورٌ لمّنْ قامّتْ به0١2‏ ؛ أي : يتضحٌ ويظهرٌ ما يُذكرٌ ويمكنٌ أنْ 


1 


فيكون صفة نفسانية » وهو الراجح كما تقدم . وقيل : إنه من قبيل الإضافة ٠‏ وعليه 
فيعرف بتجلي المذكور . أو بالتمييز الذي لا يحتمل النقيض ٠‏ وكلام المصنف 
محتمل للقولين . 

قوله : ( صفة ) جنس دخل فيه جميع الصفات . 

وقوله : ( يتجلئ بها ) فصل أول خرج به الموجود والحياة ونحوهما مما هر 
شرط في التجلي لا سببٌ . وخرج به أيضاً القدرة والإرادة ؛ لأنهما ليستا من صفات 
التجلي . 

وقوله : (المذكور ) فصل ثانٍ خرج به السمع والبصر ؛ لأن كلاً منهما صفة 
يتجلئ بها الموجود فقط , لا المذكور الشامل للموجود والمعدوم . 

وقوله : ( لمن قامت به ) فصل ثالث خرج به الكلام ؛ لأنه صفة يتجلىئ بها 
المذكور لا لمن قامت به » بل للمخاطب . 

قوله : (أي : يتضح ) يعني : اتضاحاً مطلقاً » سواء كان تاماً أو غير تام . 
بدليل إدخال التصديقات غير اليقينية في التعريف . 

وقوله : ( ويظهر ) عطف تفسير . 

قوله : (ما يذكر ) أي : مايمكن أن يذكرء. فالذكر بحسب الإمكان» 
له بالفعل + اناما بعد والمراة ؛ ما يقكر دالة . 

قوله + (ويمكن أن يعبر غنه ) أشار بذلك إن أن المذكوو من الذكر بكسر الدال 
)١(‏ كذا حدً العلمّ مام الهدئ أبو منصور الماتريدي في ١‏ عقيدته » » وانظر « السيف المشهور في 

شرح عقيدة أبي منصور » ( ص5 ) » قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » 


(/دلد): ( وهو حدٌ صحيح » يطرد وينعكس » ولا يُرَدٌ عليه بشيء من الاعتراضات 
المفسدة ) . 


امرض 


ميجوذا كان أو معدو ما ّ ف ص أ و جد و جه نحي و فد يداك 2 18 :و ب رن جز نك بود روزي 1 اجو واف قد افر لقا د ام 


المعجمة + وهو ما يكون باللسان + وإنما لم تجعله من الذكر بضمها ‏ وهو ما يكون 
بالقلب ‏ حملاً على الشائع المتبادر وإن صح ذكر المضموم في تعريف العلم لعدم 
اختصاصه باليقين ؛ لأنه عام لمثل الظن والجهل المركب كالتقليد » كما أن العلم 
المعرف ها هنا كذلك » فالتعريف إذا ذكر فيه المضموم يكون مساوياً للمعرّف كما 
افاذكر فيه المكسور 

وبعضهم جعل المعرّف خاصاً باليقين . بخلاف الذكر بالضم + فإنه يشمل مكل 
الظن والجهل المركب كالتقليد » وقصد بذلك الرد علئ ما قيل من أنه لو ذكر 
المضموم في التعريف لزم تعريف الشيء بنفسه ؛ لأنه بمعنى العلم » فلا يصح 
التعريف به . 

واعترضه عبد الحكيم"'' : بأنه لو كان المعتف خاصاً لوجب أن يحمل التجلي 
على الاتضاح التام » مع أن الشارح عممه بقوله : ( أي : يتضح ويظهر ) فإن غرضه 
به التعميم ؛ بدليل قوله فيما يأتي : ( للكن ينبغي أن يحمل التجلي. . . ) إلى 
آخره . 

هلذا ؛ وفي « شرح المقاصد » ما يشعر بأن المذكور من الذكر المضموم » 
ونص عبارته : ( أي : صفة ينتكشف بها ما يذكر ويلتفت إليه )"2 » ولا تنافي بين 
ماذكره هنا وما ذكره في « شرح المقاصد» وإن زعمه الفاضل الجلبي" ؛ لأن 
اختيارٌ توجيه في كتاب وتوجيه آخر في كتاب آخر. . ليس من التنافي في شيء . 

قوله : ( موجوداً كان أو معدوماً) أي : سواء كان ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه 
موجوداً أو معدوماً » ولا فرق في الموجود ب بين أن يكون قديماً أو حادثاً » ولا فرق 


. )١9١١ص انظره حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛(‎ )١ 
.)١8/١ شرح المقاصد(‎ )0( 
. ) ١١!؟ص‎ ( » نقله عنه العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي‎ )7( 
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في المعدوم أيضاً بين أن يكون ممتنعاً أو ممكناً . 

قوله : ( فيشمل... ) إلى آخره : تفريع على التفسير الذي ذكره بقوله : 
( أي : يتضح ويظهر ) لأن المقصود به التعميم كما سبق » والضمير المستتر في 
( يشمل )عائذ على التعريف المذكور . 

قوله : (إدراك الحواس ) أي : إدراك النفس للصور المحسوسة بواسطة 
الحواس ؛ فالنفس هي المُدركة » والحواس إنما هي آلة في الإدراك . 

وقوله : ( وإدراك العقل ) أي : إدراك النفس للمعاني الكلية والجزئية عند أهل 
السنة بواسطة العقل ؛ فالنفس هي المُدركة » والعقل إنما هو آلة في الإدراك كما هو 

واعترض عدٌٌ إدراك الحواس علماً : بأنه يخالف العرف واللغة ؛ لأن إدراك 
الحواس ثابت للبهائم وليست من أولي العلم عرفاً ولا لغة » ولايقال : نجعل إدراك 
الحواس من العقلاء علماً بخلافه في البهائم كما يشير إليه كلمة ( مَنْ » في قوله : 
( لمن قامت به ) لأنا نقول : ذلك محض تحكم » ولهاذا نقل عن الأشعري أنه رجع 
عن القول بأن إدراك الحواس علم ٠»‏ إلى القول بأنه ليس علماً » بل هو نوع من 
الإدراك ممتازٌ عن العلم . 

قال عبد الحكيم : ( ويمكن أن يقال : إن العلم المنفي عن البهائم عرفاً ولغة هو 
العلم غير الإحساسي . وأما العلم الإحساسي فهو ثابت لها لغة وعرفاً . فلا 
مخالفة )7 ., 


4 أي : الخمس الظاهرة » أما الباطنة فهم لا يثبتونها » ويكتفون بالعقل عنها » ثم الحق : أن 
المدركَ هو النفس . ونسبة الإدراك إلى الحواس نسبة المسبب إلى السبب . « فرهاري ' 


(ص١9).‏ 
(؟) كذافى ١‏ حاشيته على الخيالي » ( ص؟؟9١‏ ) . 


برا 


منَّ التصؤّراتٍ والتصديقات اليقينيّة وغير اليقينيّة . 


بخلافٍ قولهم : ف كانه جه بج ايه ل بقاري عاو و 4 ونه ينا و قا ها لا امنا ودج ل لطاع و41 جا ل لغ ا :و 


قوله : ( من... ) إلى آخره : بيان للإدراكين ؛ أعني : إدراك الحواس » 


وقوله : ( التصورات ) راجع لهما . 

قوله : ( والتصديقات ) راجع لإدراك العقل فقط . 

وقوله : ( اليقينية وغير اليقينية ) راجع للتصديقات فقط إن قلنا بأن التصورات 
لا نقائض لها وهو التحقيق » أو راجع للتصورات أيضاً إن قلنا بأن لها نقائض ٠‏ وهو 
رأي الشارح ؛ فعلى الأول : لا تكون إلا يقينية » وعلى الثاني : تكون يقينية وغير 

ومثال اليقينية من التصديقات : أن تقول : العالم متغير » وكل متغير حادث » 
ومثال غير اليقينية منها : أن تقول : زيد يطوف في الليل بالسلاح » وكل من كان 
كذلك فهو سارق » وهلذا صريح في أن الظن يسمئ علماً » ومثله الجهل المركب 
والتقليد »ء للكن قال صاحب «١‏ المواقف » : ( تسمية الظن والجهل المركب 
والتقليد علماً يخالف العرف واللغة والشرع )"'" . 

قوله : ( بخلاف قولهم. . . ) إلى آخره ؛ أي : حال كوثه ملسا بخلاف 
قولهم. . . إلئ آخره » فهو حال من الضمير في قوله : ( فيشمل. . . ) إلئ اخره » 
وإنما كان ملتبساً بخلاف قولهم المذكور ؛ لأن قولهم : ( صفة توجب. .. ) إلى 
آخره : لا يشمل التصديقات غير اليقينية كما سيذكره الشارح . 

وبحث في ذلك : بأن ترجيح التعريف السابق على هلذا التعريف بالشمول 
المذكور. . ترجيحٌ بما يوجب المرجوحية » لا الأرجحية ؛ لما علمته من كلام 


.)١١-١٠١ص المواقف(‎ )١( 


رضرصض 


صفة توجبٌ تمييز الا يحتملٌ النقيضٌ ؛ ©>46>8©>©8 2268089 00 


صاحب "١‏ المواقف ». والضمير في ( قولهم ) للقائلين بهلذا التعريف ؛ وه 
الاصوليون ؛ كابن الحاجب . حتئ قال : ( إنه أصح الحدود )237 . 

قوله : ( صفة ) جنس يدخل فيه جميع الصفات . 

وقوله : ( توجب تمييزاً ) فصل أول يخرج به ما لا يوجب تمييزاً من الصفات ؛ 
كالقدرة للقادر . والبياض للأبيض ٠‏ والشجاعة للشجاع ؛ فإنها لا توجب لمحالها 
أن يكون مميّزاً لشيء عما عداه » وإن أوجبت له أن يكون متميزاً عما عداه . 

وقوله : ( لا يحتمل النقيض ) فصل ثان يخرج به الظن والشك والوهم . وكذا 
الجهل المركب والتقليد ؛ فإن الظن والشك والوهم توجب تمييزاً يحتمل النقيض 
في الحال » والجهل المركب والتقليد يوجبان تمييزاً يحتمل النقيض في الماآل ٠‏ أما 
في الجهل المركب : فلأنه خلاف ما في نفس الأمر» فيجوز أن يطلع علئ ما هو 
الواقع فيما بعد . وأما في التقليد : فلأنه يجوز أن يزول بتشكيك مشكك ؛ لعده 
استناده إلى موجب من حس أو بداهة أو عادة أو برهان . 

ونظر بعض الفضلاء في إخراج الشك والوهم من تعريف العلم : بأن كلاً منهما 
تصور . والتعريف شامل للتصورات بناء علئ أنه لا نقائفض لها . فلا وجه 
لإخراجهما . 

وأجاب عبد الحكيم'" : بأن كلا من الشك والوهم له حيثيتان ؟ فمن حيث إنه 
تصور للنسبة من حيث هي هي. . لا نقيض له » وهما من هلذه الحيثية داخلان في 
العلم ٠‏ ومن حيث إنه يلاحظ فيه النسبة مع [كل] واحد من النفي والإثبات على 
سبيل التجويز المساوي أو المرجوح . . فلا يدخلان من هلذه الحيثية في العلم . 
)00( يعني : في مختصره الأصولي » . انظر « بيان المختصر » للأصفهاني ( /١‏ 44 ) . 
(؟) في ١‏ حاشيته على الخيالي » ( ص16 ) ٠‏ وقال : ( صرّح بهلذين الاعتبارين السيد السند 

قدس سره في « حاشية شرح مختصر الأصول © ) . 
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قوله : ( توجب تمييزاً ) أي : تستلزم لمحلها ‏ وهو النفس - تمييز الشيء عما 
عداه » فالمراد بالإيجاب : الاستلزام ٠‏ لا التأثير ؛ لاستناد جميع الكائنات إلى الله 
تعالن . 

وقوله : ( لا يحتمل النقيض ) أي : نقيض التمييز كما هو الظاهر » وعدم 
الاحتمال وصف لمتعلّقه ؛ وهو الشيء الذي ميزته النفس عما عداه » وإنما وصف 
التمييز به مجازا من وصف المتعلق بالكسر بوضف المتعلّق بالفتح + والمراد 
بالتمييز : ما به التمييز ؛ وهو الصورة في التصور ؛ كصورة ( حيوان ناطق ) التي بها 
تميز النفس ماهية الإنسان المجملة عما عداها » والإثباث والنفي في التصديق ؛ 
كإثبات الحدوث للعالم » ونفي القدم عن العالم » اللذان بهما تميز النفس الطرفين 
غما غداهما + فمتعلق التمييز في التصور : الماهية المتصورة » ومتعلقه في 
التصديق : الطرفان . 

وحاصل المعنئ : أن العلم صفة تستلزم للنفس صورة"'' . في التصوّرٍ بتلك 
الصورة تميّرٌ النفسنٌ الماهية المجملة عما عداها ؛ بحيث لا تحتمل هلذه الماهية 
نقيض تلك الصورة”" » وإثباتاً في التصديق الإيجابي بهنذا الإثبات تميّر النفسٌ 
الطرفين عما عداها ؛ بحيث لا يحتملان نقيض ذلك الإثبات ٠‏ ونفياً في التصديق 
السلبي بهذا النفي تمر النفسٌ الطرفين عما عداها ؛ بحيث لا يحتملان نقيض ذلك 
الى : 


وقد عرفت أن المراد نقيض التمييز كما هو الظاهر » ويجوز وجه آخر » للك: 


+ يعني + تميقا‎ )١( 

(؟) وعبارة العلامة عبد الحكيم في ١‏ حاشيته على الخيالي ؛ ( ص4١1‏ ) : ( خلاصة تعريف 
العلم : بأنه أمر قائم بالنفس يوجب لها أمراً به تميز الشيء عما عداه » بحيث لا يحتمل ذلك 
الشيء نقيض ذلك الأمر ) . 


3” 


فإنَهُ وإن كانَ شاملاً لإدراك الحوامرت ا 000 


خلاف الظاهر ؛ وهو أن المراد نقيض المتعلق » ويحتمل أن يكون المراد نقيض 
الصفة ٠‏ وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى . 

لا يقال : يلزم علئ هلذا التعريف أن التصور والتصديق ليسا قسمي العلم ؛ لأن 
التصور هو الصورة الحاصلة ٠‏ والتصديق هو النفي والإثبات . 

لأنا نقول : العلم بهنذا المعنى ينقسم إلى تصور وإلئ تصديق ؛ لأنه إن خلا عن 
الحكم ؛ بأن لم يوجب إثباتاً ولا نفياً. . فتصور . وإلا فتصديق » وأما كون التصور 
ليس إلا نفس الصورة . وكون التصديق ليس إلا نفس الإثبات والنفي. . فهو مخترع 
الفلاسفة . 

فإن قيل : يلزم على هلذا التعريف أن العلم ليس نفس الصورة في التصور . بل 
ما يوجبها » وليس نفس الإثبات والنفي في التصديق » بل ما يوجبهما . مع أن 
المشهور أن العلم هو نفس الصورة في التصورء ونفس الإثبات والنفي في 
التصديق . 

أجيب : بأن المعرّفين للعلم بهاذا التعريف يلتزمون أن العلم ليس نفس الصورة 
والإثبات والنفي » بل هو صفة توجب ذلك ». وماهو المشهور من أن العلم هو 
الصورة الحاصلة.. فمذهب الفلاسفة القائلين بانطباع الأشياء في النفس » 
والمعرّفون للعلم بهلذا التعريف ينفونه . 

قوله : ( فإنه . . . ) إلى آخره : علة لقوله : ( بخلاف قولهم. . . ) إلئ آخره . 
والضمير ل ( قولهم ) المذكور » وخبر ( إن ) قوله الآتي : ( للكنه لا يشتمل. .. ) 
إلئ اخره . 

قوله : ( وإن كان شاملاً . . . ) إلى آخره : الواو للحال . 

وقوله : ( لإدراك الحواس ) أي : إدراك الحواس الظاهرة للجزئيات ؛ كبياض 


حرص 


بناء على عدم التقييدٍ بالمعاني » أ فنا ون ف باع بطزاي ل ورج يذ 36 بها اقفر ةلقد اد 


زيد » وسواد عمرو + وحرارة هلذه النار » وبرودة هنذا الماء . 

قوله : ( بناءً علئ عدم التقييد بالمعاني ) أي : حال كون الشمول المذكور مبنياً 
على عدم التقييد في التعريف بالمعاني ؛ بأن يراد تمييزاً بين الأشياء » سواء كانت 
معانيّ أو أعياناً محسوسة . فلا فرق بين أن يكون التمييز لمعنى من بين المعاني ٠‏ أو 
لعين من الأعيان » بخلافه على التقييد بالمعاني ؛ بأن يراد تمييزاً بين المعاني ٠»‏ فإن 
التعريف لا يكون شاملاً لإدراك الحواس ؛ لأن المعانيّ ما ليست من الأعيان 
المحسوسة بالحس الظاهر . فخرج الإحساسات . 

والتقييد بالمعاني وعدم التقييد بها مبنيان على الخلاف في إدراك الحواس 
للأعيان المحسوسة : هل هو قسم من العلم أم لا ؟ فمن قال : إنه قسم من العلم. . 
ترك التقييد بالمعاني » ومن قال : بأنه ليس قسماً من العلم » بل مباين له. . قيّد 
بالمعاني . 

للكن يرد على من قيّد بالمعاني : أن مقتضى التعريف على التقييد المذكور أن 
الجزئيات العينية لا تعلم أصلاً » وإنما نحَسٌ » مع أنهم صرحوا بأنها قد تدرك 
علماً ؛ بأن تدرك بالصفات العارضة لها ؟ كالطول والعرض والبياض ونحوها ؛ 
بحيث تمتاز عن كل ما عداها بدون حضور موادها عند الحس ؛ كإدراك زيد بصفاته 
العارضة له بحيث يمتاز عن جميع ما عداه قبل رؤيته » وقد تدرك إحساساً بأن تدرك 
بالصفات المذكورة مع حضور موادها عند الحس ؛ كإدراك زيد بصفاته المذكورة 
عند رؤيته . 

وغاية ما يتكلف في الجواب : أن يقال : الأمر المدرك بدون إحضاره عند الحس 
معنى لا عين » ومع إحضاره عند الحس عين لا معنى ؛ لأن إدراكه بدون إحضاره 
عند الحس إنما هو بعوارض كلية يجوّرٌ العقلُ اشتراكها بين كثيرين ؛ لعدم ملاحظة 
خصوصية المادة » وإن انحصرت في فرد واحد في الخارج فهو إدراك لأمر كلي ؛ 


وارضن 


وهو ذات موصوفة بكذا وكذا من العوارض . والأمر الكلي معنى من المعاني , 
وإدراكه مع إحضاره عند الحس إنما هو بعوارض جزئية لا يجوّرٌ العقل اشتراكها بين 
كثيرين ؛ لملاحظة خصوصية المادة » فهو إدراك لأمر جزئي ؛ وهو الذات المعينة 
بمشخّصاتها الجزئية » فمثل زيد إذا أخذ على وجه جزئي فعينُ » وعلئ وجه كلى 
فمعنىئ . ولا يدرك قبل الرؤية إلا على وجه كلي . 
هلذا ؛ والأمرُ في إدراك الجزئي المحسوس بعد غيبته عن الحس . . مشكلٌ على 
من قيّدَ بالمعاني ؛ لأن هنذا الإدراك ليس إحساساً لغيبة الجزئي عن الحس , 
ولا علماً لملاحظة خصوصية المحل . 
وأجاب المحشي المدقق”'" : بأن المُدرَك أولاً بعد الغيبة عن الحس أمرٌ خيالي 
يصح تعلق العلم بهء وليس من الأعيان » بل من المعاني » للكن لمطابقته الأمر 
الخارجي اشتبة الحال . 
وبحث فيه العلامة عبد الحكيم” : بأن المُّدرَك هو ما أوجب العلم تمييزه بحيث 
تحصل صورته عند المدرك » والأمر الخيالي ليس كذلك حتئ يكون مُدركاً » وكأن 
المجيب لم يفرّقٌ بين ما به الإدراك والمدرك » فأجاب بما أجاب . 
ثم إن من قيد بالمعاني : منهم من قيدها بالكلية » ومنهم من لم يقيدها بها , 
والتقييد وعدمه مبنيان على الخلاف في ثبوت الحواس الباطنة وعدم ثبوتها » فمن 
أثبتها قيد المعاني بالكلية ؟ لإخراج إدراك المعاني الجزئية بالحواس الباطنة المسمى 
بالتخيّل والتوهُّم » ومن لم يثبتها لم يقيد المعاني بالكلية » بل يجعلها شاملة للكلية 
والجزئية ؛ لأن النفس تدرك كلاً منهما . 


. ) ١5 هو كمال الدين القرماني . نقله العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي » ( ص5‎ )١( 
. ) ١9١ حاشيته على الخيالي 4( ص5‎ ١ (؟) في‎ 


كرف 


والتصوّرات بناء علئ أنَّها لا نقائضّ لها ا 01 


قوله : ( والتصورات ) أي : وشاملاً للتصورات » فهو عطف علئ مدخول اللام 
في قوله : ( وإن كان شاملاً لإدراك الحواس ) . 


قوله : ( بناءً علئ أنها لا نقائض لها ) أي : حال كون شموله للتصورات مبنياً 
علئ أنها لا نقائض لها ؛ أي : للتصورات . ويرد عليه : أن التصور غير التمييز . 
فنقيض التصور غير نقيض التمييز » والمعتبر في تعريف العلم عدم احتمال المتعلق 
لنقيض التمييز ٠‏ لا لنقيض التصور » وحينئذ فلا يصح بناء شمول التعريف 
للتصورات على عدم نقائضها . 

ومن ها هنا قيل : المراد بالنقيض في التعريف نقيض الصفة » لا نقيض التمييز 
حتئ يرد ذلك ٠‏ وعليه : يكون المراد من الصفة بالنسبة للتصور الصورة نفسّها . 
لاما يوجبها » والمراد من التمييز معناه المصدري » لا الصورة » وقوله : ( لا 
يحتمل النقيض ) نعت للصفة » والضمير في ( يحتمل ) راجع لمتعلقها » فمعنى 
التعريف علئ هلذا : صفة توجب للنفس كشفاً للشيء عما عداه من الأشياء بحيث 
لا يحتمل ذلك الشيء نقيض الصفة » وحينئذ يصح البناء المذكور ؛ لأن التصور 
صفة توجب للنفس كشفاً للماهية المتصورة عما عداها من الماهيات بحيث 
لا تحتمل تلك الماهية نقيض ذلك التصور . 

وفيه : أن هنذا وإن أمكن في هنذا التعريف لا يمكن في تعريف القائلين بأن 
العلم من قبيل النَّسَب والإضافات ؛ حيث قالوا : هو تمييز لا يحتمل النقيض ؟ فإنه 
لا يمكن أن يراد فيه بالنقيض نقيض الصفة ٠‏ بل يتعين أن يراد فيه به نقيض التمييز . 

وأجيب عن أصل الإيراد : بأن عدم نقيض التصور يستلزم عدم نقيض التمييز » 
فيكون عدم نقيض التمييز فرعاً عن عدم نقيض التصور » وحينئذ يصح البناء باعتبار 
اللازم والفرع » للكن لا يخفئ أن دعوى الفرعية والاستلزام مما لا ثُبَتَ له ؛ أي : 


خرصا 


لا دليل عليه ٠‏ فالأولئ أن يجعل قوله : ( لا نقائض لها ) علئ تقدير مضاف ؛ أن 
لا نقائض لتمييزها الذي هو الصورة ٠‏ وحينئذ يصح البناء المذكور ؛ لأن لصم 
صفة توجب للنفس تمييزاً- أي : صورة ‏ لا يحتمل متعلقه نقيض التمييز الذي ., 
تلك الصورة . ٠‏ 

لا يقال : نفي احتمال النقيض يقتضي وجود النقيض ٠‏ فكيف يكون التعريد 
شاملاً للتصورات بناءً على أنها لا نقائض لها ؟ 

لأنا نقول : إن قوله : ( لا يحتمل النقيض ) سالبة تصدق بنفي الموضوء . 
فحينئذ يصح شمول التعريف للتصورات بناءً علئ أنها لا نقائض لها . 

فإن قيل : لو سلم أن للتصورات نقائض - أي : لتمييزها كما هو الأولئ في 
الجواب ‏ فمتعلقه لا يحتمل نقيض تمييزها ؛ لأن كل متصور لا يحتمل غير صورته 
الحاصلة في الذهن » وحيتتذ فلا معن لبناء شمول التعريف للتصورات على أن 
لا نقائض لها ؛ لأنه كما يشملها باعتبار أنها لا نقائض لها يشملها باعتبار أن له 
نقائض ؛ لما علمت من أن متعلق تمييزها لا يحتمل نقيضها ؛ أي : نقيض 
تمييزها ؛ لأن كل متصور لا يحتمل غير صورته الحاصلة في الذهن . 

أجيب : بأن شمول التعريف للتصورات بناءً علئ عدم احتمال المتعلق لنقيض 
التمييز بتقدير أن لها نقائض. . إنما يتم في التصورات بالكنه ؛ إذ كل متصور بالكنه 
لا يحتمل غير صورته الحاصلة » لا في التصورات بالوجه . فإنه لو فرض أن 
اللاضاحك بالفعل نقيض الضاحك بالفعل. . فلا شك أن الإنسان المتصور بأحدهم 
يحتمل أن يتصور بالآخرء فهو محتمل للنقيض ٠.‏ بخلاف شمول التعريف 
للتصورات بناءً علئ أنها لا نقائض لها ؛ فإنه يتم في التصورات بالكنه » وفي 
التصورات بالوجه ؛ إذ المتعلق لا يحتمل نقيض التمييز في كل منهما ؛ لعدم 
النقيض . علئ أن بناء شيء علئ شيء في الواقع لا ينافي وجود مبنىئ آخر له في 
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التقدير » فبناء شمول التعريف للتصورات علئ أنه لا نقائض لها في الواقع علئ 
زعمهم. . لا ينافي أن لذلك الشمول مبنى آخر في التقدير ؛ وهو عدم احتمال 
النقيض علئ تقدير أن لها نقائض ٠‏ فيجوز أن يكون مبناه عدم النقيض في الواقع علئ 
زعمهم » وأن يكون مبناه في التقدير عدم احتمال النقيض عائ تقدير النقيض . وقد 
أبعد الفاضل الجلبي عن المرام » في تحرير هلذا الكلام . 

قوله : ( علئ ما زعموا ) أي : حال كون قولنا : ( لا نقائض لها ) كائناً على 
ما زعموا » وفي هلذا تضعيف لقولهم عنده ؛ لأنه يبطل كثيراً من كلام المنطقيين ؛ 
مثل قولهم : ( نقيضا المتساويين متساويان ) فنقيضا بشر وإنسان ‏ وهما لا بشر 
ولا إنسان ‏ متساويان » وقولهم : ( عكس النقيض أخذ نقيض الموضوع محمولاً » 
وبالعكس ) فعكس النقيض في قولهم : ( كل إنسان حيوان ) : كل ما ليس بحيوان 
ليس بإنسان » وقولهم : ( نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص ) ف ( لا حيوان ) 
الذي هو نقيض ( حيوان ) أخص من ( لا إنسان ) الذي هو نقيض ( الإنسان ) . 

ولا شك أن المتساويين والموضوع والمحمول والأعم والأخص. . من قبيل 
التصور » وقد جعلوا لها نقائض ٠‏ فقولهم بأن التصورات لا نقائض لها مبطل 
لذلك . 

وأيضاً : يلزم من قولهم المذكور أن يكون جميع التصورات علماً ؛ لأنها 
لا تحتمل النقيض ؛ لعدم النقيض علئ زعمهم » مع أن العلم يشترط فيه المطابقة 
للمعلوم » وبعض التصورات غير مطابق للمتصور ؛ كما إذا رأينا حجراً من بعيد 
فحصل منه صورة إنسان ؛ فإن هلذا التصور غير مطابق للمتصور » وحينئذ فتعريف 
العلم على ما زعموا يكون غير مانع . 


الل يريد بقوله د ( على ما زعموا ) قولَ القاضي عضد الدين وغيره . ٠«ابن‏ جماعة » 8 
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والتحقيق”'' : أنه إن فُسّرَ النقيضان بالمتمانعين لذاتهما ‏ أي : المتدافعين بالنظر 
لذاتهما ؟ بحيث إنه إذا تحقق أحدهما 7 نفس الأمر انتفى الآخر فيه ؟ كالويجان 
والسلب بين الشيئين ؛ فإنه إذا تحقق الإيجاب بيئهما في نفس الأمر انتفى السلب بينهما 
فيه وبالعكس - لا يكون للتصور نقيض ؛ إذ لا تمانع بين التصورات بدون اعتبار النسبة 
إلى شيء » فتصور ( إنسان ) وتصور ( لا إنسان ) حاصلان في نفس الأمر ٠‏ فلا تمان 
بينهما فيه بدون اعتبار النسبة إلى شيء ٠‏ وأما إن اعتبرت نسبتهما إلى شيء ؛ كزيد. . 
خرجا من التصور إلى التصديق ؛ لأنه يحصل نسبتهما إلى ذلك قضيتان متنافيتان ؛ 
وهما ( زيد]نسان )» ( زيد لآ إنسان ) + وهما متماتعان لذاتهما . 

وإن فسر النقيضان بالمتنافيين لذاتهما ‏ أي : الأمرين المتباعدين بالنظر 
لذاتهما » سواء كان ذلك في التحقق والانتفاء أو في المفهوم ‏ كان للتصور نقيض ؛ 
لأن التناقض بهذا المعنى موجود في التصور» ومن ها هنا أعني : تفسير 
النقيضين بالمتنافيين لذاتهما ‏ قيل : نقيض كل شيء رفعه ؛ أي : سواء كان رفعه 
في نفسه » أو رفعه عن شيء ؛ فالأول : كرفع ( الإنسان ) بقولنا : ( لا إنسان ) . 
ورفع الإيجاب في قولنا : ( زيد قائم ) بالسلب في قولنا : ( زيد ليس بقائم ) فهو 
جار في التصور والتصديق ٠»‏ والثاني : كرفع ( الإنسان ) عن ( الحجر ) . فهو 
خاص بالتصور ؛ لأن التصديق لا يمكن اعتبار صدقه على شيء حتئ يكون فيه الرفع 
عن الشيء . والأشهر : هو الأول من هلذين التفسيرين » فيكون ما زعموه من أن 
التصورات لا نقائض لها هو الحقٌّ . 

وأجيب عن الاعتراض الأول : بأن قول المنطقيين محمول على المجاز ؛ باعتبار 
أنه إذا لوحظت نسبة الصورتين إلى شيء حصل قضيتان متناقضتان صدقاً وكذباً كما 
0( مستفاد من كلام السيد الجرجاني كما ذكر السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي ' 
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سبق ٠‏ ولذا عرفوا التناقض باختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي 
صدق إحداهما كذب الأخرى . 


وعن الاعتراض الثاني : بأنا لا نسلم أن بعض التصورات غير مطابق » والصورة 
في المثئال السابق علم تصوري للإنسان . وهي مطابقة له ؛ بحيث لا يحتمل غير 
تلك الصورة في الواقع » والخطأ في الحكم بأن هلذه الصورة لهذا المرئي الذي هو 
الحجر » فالصورة التصورية مطابقة دائماً » وأما التصديق فقد يطابق ؛ كما لو رأينا 
حجراً من بعيد فحصل منه صورة حجر » فالصورة التصورية مطابقة » وكذلك الحكم 
بأن هلذه الصورة لهلذا المرئي » وقد لا يطابق ؛ كما لو رأينا حجراً من بعيد فحصل منه 
صورة إنسان » فالصورة التصورية مطابقة لمتصورها وهو الإنسان » والحكم بأن هلذه 
الصورة لهنذا المرئي غير مطابق » هلذا هو المشهور بين الجمهور . 


ويرد عليه : أنه فرق بين العلم بالوجه وهو العلم بالإنسان » وبين العلم بالشيء 
من ذلك الوجه وهو العلم بالحجر بصورة الإنسان » وكلامنا في الثاني لا الأول » 
فالمتصور في المثال المذكور هو الشبح ٠‏ والصورة الذهنية آلة لملاحظته » فهي غير 
مطابقة للمتصور . 

وأجيب عن هلذا الإيراه : بأن المتصور هو الشبح من حيث إنه إنسان في 
اعتقادنا » ويلزم من ذلك العلم بالإنسان » فالخطأ في اعتقادنا أنه إنسان » وأما 
الصورة التصورية فلا خطأ فيها ؛ لمطابقتها للإنسان » فالشبح وإن كان حجراً في 
نفس الأمر.. إنسان في اعتقادنا » والخطأ راجع إلى هلذاء لا إلى الصورة 
التصورية » فتأمل . 

قوله + ( لنكنه لا يقخمل: . . ) إلن آخخره : خبر ( إن ) في قوله : ( فته . ... ) 
إلى آخره كما تقدم . 
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غير اليفينّاتِ منّ التصديقات . 

هنذا ؛ ولكنْ ينبغي أنْ يُحمَّلَ التجنّى على الانكشاف التامٌ الذي لا يشم 
الظنّ ؛ لأنْ العلمّ عندَهم مقابلٌ الظرة20 . 

( لِلْخَلقِ ) أي : للمخلوق ؛ م يي يي 


وقوله : ( غير اليقينيات من التصديقات ) أي : كالتصديقات الظنية . 
والاعتقادية الصادقة بالتقليد إن كانت مطابقة للواقع » وبالجهل المركب إن كانت 
مخالفة للواقع . 

قوله : ( هلذا ؛ وللكن ينبغي. . . ) إلئ آخره ؛ أي : هلذا ما قيل ٠‏ ولكن 
ينبغي. .. إلى آخره . فما تقدم تَقَلَهُ الشارح عن غيره » ثم استدرك عليه بم 
سيذكره ٠‏ فاندفع ما قد يتوهم من منافاة هلذا لما تقدم . 

قوله : ( أن يحمل التجلي ) أي : في قولهم : ( صفة يتجلئ بها. . . ) إلى 
آخره » وهو التعريف الأول . 

وقوله : ( على الانكشاف التام ) أي : دون الناقص . 

وقوله : ( الذي لا يشمل الظن ) أي : والتقليد والجهل المركب . 

قوله : ( لأن العلم. . . ) إلى آخره : علة لقوله : ( ينبغي. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( عندهم ) أي : عند الأصوليين . 

وقوله : ( مقابل الظن ) أي : والتقليد والجهل المركب كما تقدم . 

قوله : ( للخلق ) أي : حال كون العلم ثابتاً للخلق » والمراد بالخلق : جميع 
المخلوقات المعتبرين كما أشار إليه الشارح بقوله : ( من الملك. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( أي : للمخلوق ) أشار بذلك إلئ أن الخلق وإن كان مصدراً في الأصل 
)0( والشكٌ والوهم والجهل والسهو واعتقاد المقلد المصيب . والظن عند الحكماء علم ٠‏ وانظر 

« المواقف 4( ص١١).‏ 


ا 


ع 
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مِنَ المَلكِ والجنّ والإنسٍ ٠»‏ بخلاف علّم الخالقٍ تعالئ ؛ فإنهُ لذاته » 52508 


بمعنى المخلوق مجازاً مرسلاً » والعلاقة : التعلق. . للكنه صار بعد ذلك حقيقة 
عرفية + ولذلك أتى الشارح في تفسيره ب ( أي ) دون ( يعني ) . 

قوله : ( من الملك . . . ) إلى آخره : بيان للخلق المفسر بالمخلوق . وكان 
الأولئ تقديم الإنس على الملك ؛ لأن نوع الإنس أفضل من نوع الملك على 
الراجح . 

قوله : ( بخلاف علم الخالق تعالئ ) ظاهره : أن علم الخالق خرج بقول 
المصنف : ( للخلق ) » وقد عرفت أنه خرج بالإضافة في قوله : ( وأسباب العلم ) 
فقوله : ( للخلق ) تأكيد . 

قوله : ( فإنه لذاته ) أي : فإن علم الخالق لذاته تعالى » فذاته كاف في حصول 
علمه وتعلقه بالمعلومات بلا حاجة إلى شيء يفضي إلى العلم وتعلقه بالمعلومات . 
كما يستفاد من قول الشارح : ( لا لسبب من الأسباب ) » وبهلذا اندفعت المناقشة 
الني أوردها بعض الفضلاء”'2 : من أن كفاية الذات في تعلق العلم محل خدشة ؛ إذ 
التعلق نسبة بين العالم والمعلوم ؛ لأن توقفه على المعلوم إنما هو كونه متعلقاً له . 
لا لأنه سبب مفضي إليه . 

واعلم : أن قوله : ( فإنه لذاته ) مبني على طريقة الأعاجم ومنهم الشارح ؛ وهي 
أن صفات المعاني ممكنة بذاتها , قديمة لذانه تعالئن » فتكون ليست قديمة قدماآً 
ذاتياً ؛ وهو عدم المسبوقية بالغير ؟ لأنها مسبوقة بالذات على هلذه الطريقة » فإن 
الذات اقتضتها . 

نعم ؛ هي قديمة قدماً زمانياً ؛ وهو عدم المسبوقية بالعدم ؛ لأنها لا أول لها , 
ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قديماً بذات القديم . 


. ) ١77ص‎ (2 كذاذكر العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي‎ )١( 
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لا لسبب من الأسباب”') 


( ثَلامَة : الكوايك ؛ القليمة 03 وَأَلمخَبَ ألصَّادِقٌ 3 نك 4ه 2 ليذ جد او لا جو ذه 22 شر او وان 


وطريقة غير الأعاجم ب كالسئوسي ومن تبعه ‏ : أن صفات المعاني قديمة 
بذاتها ٠‏ فتكون قديمة قدماً ذاتياً . كما أنها قديمة قدماً زمانياً ٠‏ وهلذا هو الح ؛ 
لأن القول بإمكانها يلزمه القول بإمكان أضدادها . ولا يخفئ ما فيه من القباحة . 
وقد عدَّ ذلك من نزغات السعد . 

له : ( لا لسبب من الأسباب ) أي : فلا أسباب له . 

قوله : ( ثلاثة ) استفيد منه الحصر كما سيشير إليه الشارح ؛ لأن الاقتصار على 
الشيء في مقام البيان يفيد الحصر . فالاقتصار على الثلاثة في مقام بيان أسباب 
العلم يفيد حصرها في الثلاثة » وأتئ بها مجملةً ثم مفصلة ‏ فإنه أجملها بقوله : 
( ثلاثة ) » ثم فصلها بقوله : ( الحواس السليمة... . ) إلئ آخره ‏ لأن ذكر 
الشيء مجملاً ثم مفصلاً أوقع في النفس ؛ لتشوّفها إليه 

له : ( الحواس السليمة ) قيدها بالسليمة ؛ لأن غير السليمة كما في الأحول 
والصفراوي لا يوثق بمفاده » فلا يكون سبباً للعلم » وجمع الحواس ليوافق قوله 
فيما يأتي : ( والحواس خمس ) . 

قوله : ( والخبر الصادق ) أي : مع العلم بصدقه . وإلا فلا يفيد العلم » وقيده 
بالصادق ؛ لأن الكاذب ليس سبباً للعلم . 

لا يقال : إن الأمر والنهي الصادرين من الشارع يفيدان العلم بالوجوب والحرمة 
مع أن كلاً منهما ليس خبراً . 

لأنا نقول : المفيد للعلم بالوجوب والحرمة الخبر الضمني ؛ فإن الأمر يستلزم 


. قوله : ( لا لسبب من الأسباب ) فيه عدم توقف صفات المعاني علئ صفتي الوجود والحياة‎ )١( 


ار 


وَاَلْمَقْلٌ ) بحكم الاستقراي(1) . 
ووجهة الشيط 32 : أل الميت إن كانَ مِنْ خارج فالخب الصادق 3 تق ان ع1 .قن و 


الحكم بأن المأمور به واجب . والنهي يستلزم الحكم بأن المنهي عنه حرام . 
وحينئذ فالمراد بالخبر : ما يشمل الصريحي والضمني . وأفرد الخبر ليوافق قوله 
فيما يأتي : ( والخبر الصادق . . . ) إلئ آخره . 

قوله : ( والعقل ) أي : السليم من نحو خبل وعته . فلو قيده بذلك لكان 

أولئ ؛ لأن غير السليم مما ذكر لا يفيد العلم . 1 
قوله : ( بحكم الاستقراء ) بيان لمسند الحصر . فالمعنئ : أن حصر أسباب 

العلم في الثلاثة المذكورة ثبت بحكم الاستقراء » لا بحكم العقل . فيكون الحصر 

المذكور حصراً استقرائياً » لا حصراًعقلياً » والاستقراء : هو التتبع للأفراد » ثم إن 

كان لجميع الأفراد فهو تام » وإلا فهو ناقص . وفي قوله : ( بحكم الاستقراء ) 

استعارة مكنية ؛ حيث شبَّةَ الاستقراء بحاكم تشبيهاً مضمراً في النفس ٠.‏ وطوئ لفظ 

المشبه به » ورمز إليه بشيء من لوازمه ؛ وهو الحكم . فهو تخييل ٠‏ 
قوله : ( ووجه الضبط ... ) إلى آخره : توضيح للاستقراء » والمراد من 

الضبط : الحصر . 
وقوله : ( أن السبب ) أي : سبب العلم . 
وقوله : ( إن كان من خارج ) أي : عمن قام به العلم . 
وقوله : ( فالخبر الصادق ) أي : فهو الخبر الصادق . 

)١(‏ الناقص الذي يفيد الظن » وهو مبني علئ قياس استثنائي صورته : لو كان هناك قسم آخر لوّجِدَ 
بالتتبع » للكن التالي باطل » فكذا المقدم » والملازمة كما لا يخفئ ظنية » ولم يقيد العقل 
بالسليم مثلاً ؛ لأن وقوع الافة فيه تمنع من تسمية صاحبه عاقلاً » وعبّر العلامة البزدوي في 
« أصول الدين »( ص" ) عن العقل ب ( الاستدلال ) . 

(؟) لم يقل : ( ووجه الحصر ) لأنه حصر منتشر ادّعائي . 


7” / 


االاا 727 


وزلة ؛ فإن كان الشاغيز الندرك الوا و وال فالعقل : : 


[ تخريدخة : حصرٌ أسباب العلم بهلذه الثلاثة غيرٌ صحيح ] : 


وقوله : ( وإلا فإن كان. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وإلا يكن السبب من خارج ؛ 
بأن كان من داخل ؛ بحيث يكون له تعلق تام بمن قام به العلم ؛ فإن كان. . . إلى 
آخره . 

وقوله : ( آلة غير المدرك ) أي : آلة للإدراك غير المدرك الذي هو العقل . 

وقوله : ( فالحواس ) أي : فإنها آلة للإدراك وليست مدركة . للكن هذا قد 
ينافيه ما سبق من قوله : ( فيشمل إدراك الحواس ) فإنه يقتضي أنها مدركة . إلا أن 
يحمل ما سبق على التجوّز . 

وقوله : ( وإلا فالعقل ) أي : وإلا يكن السبب الداخل آلة غير المدرك ؛ بأن 
كان غير آلة وهو المدرك . فالنفي منصب على المقيد والقيد معاً » لا على القيد فقط 
وإن كان ذلك هو الغالب فيما إذا دخل النفي علئ مقيد بقيد ؛ لأنه لو كان منصباً هنا 
على القيد فقط لاقتضئ أن العقل آلة ومدرك ٠‏ وفيه تناف » وإن أجيب عنه بأن في 
جعله مدركاً تسمحاً ؛ إذ المدرك حقيقة النفس . وإنما هو آلة للإدراك . 

قوله : ( فإن قيل. .. ) إلئ آخره : هلذا سؤال وارد علئ قول المصنف : 
( وأسباب العلم ثلاثة ) وحاصله : أنه إن أراد السبب المؤثر فهو الله تعالى » فلا 
وجه لعدّ شيء من الثلاثة سبباً للعلم » وإن أراد السبب الظاهري فهو العقل فقط . 
فلا وجه لذكر الحواس السليمة والخبر الصادق . وإن أراد السبب المفضي في 
الجملة على أي وجه كان. . فلا ينحصر في الثلاثة » بل غيرها يفضي أيضاً » فلا 
)١(‏ المدركُ هو العقل . والحواسصٌ آلاثُ للإدراك » والتحقيق : أن المدرك هي النفس ٠‏ والعقل آلة 

للإدراكات الكلية » والحواس آلة للإدراكات الجزئية . 
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السببُ المُوثَرٌ في العلوم كلها هو الل" تعالئ ؛ لأنّها بخلقه وإيجاده مِنْ غير تأثير 
للحاسّةٍ والخبرٍ والعقلٍ ٠‏ والسببُ الظاهريُ ‏ كالنار للإحراقٍ - هو العقل 


وجه للحصر في الثلائة » وبالجملة : فالسبب له معان ثلاثة لا يصلح شيء منها أن 
يكون مراد المصنف . 

قوله : ( السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالئ ) أي : وحيئئذ فلا وجه لعدّ 
شيء من الثلائة سبباً للعلم » وفي إطلاق السبب على الله تعالئ مؤاخذةٌ ؛ لأن 
أسماءه تعالئ توقيفية » إلا أن يقال : إنه درج على طريقة من يجوّرُ إطلاق ما لم يرد 
إذا لم يوهم نمقصا . 

قوله : ( لأنها بخلقه وإيجاده ) أي : لأن العلوم حاصلة بخلقه تعالئ إياها 
وإيجاده لها » وهلذه علة للحكم بأن الله تعالئ هو المؤثر فيها . وهو غير العلة ؛ 
لأن المراد بها كون العلوم بخلقه وإيجاده في نفس الأمر . وبهلذا اندفع ما قيل فيه : 
إن هلذه العلة عين المدّعئ . 


وقوله ؛ ( امن غير تآثير لليحاسة والخير والعقل ) أي : وإذا انتقى التأثير عنها فلا 
يصح جعلها أسباباً للعلم بالمعنى المذكور . 

قوله : ( والسيب الظاهري ) أي : للعلوم كلها » والمراد بالسبب الظاهري : 
ما يعدٌ سبياً لظاهر الحال » لا الحقيقة . 

وقوله : ( كالنار للإحراق ) تنظير للسبب الظاهري للعلوم » فكما أن النار سبب 
ظاهري للإحراق كذلك العقل سبب ظاهري للعلوم » والتنظير تام إن كان العلم من 
مقولة الفعل ؛ لأن المتسبب عن كل من التار والعقل حينئذ فعل » وغير تام إن كان 
من مقولة الانفعال أو الكيف ٠»‏ وهو التحقيق ؛ لأن المتسبب عن النار فعل » وعن 
العقل إما انفعال أو كيف . 

وقوله : ( هو العقل ) أي : وحينئذ فلا وجه لذكر الحواس السليمة والخبر 
الصادق . 
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لا غيرٌ ٠‏ وإنّما الحوامنٌ والأخبارٌ آلاتٌ وطرّق في الإدراك ٠‏ والسببٌ المُفضي نر 
5 ! بن بخلة الله تعال: ةم معَهُ بطريق جَدى العادة ؟ ليشمل المُدرل 

الجملة ؛ بأن يخلق الله تعالئ العلمّ معه بطريق جرّي 1# ال رلا 

كالعقل . والآلةَ كالحس” ٠‏ والطريقّ كالخبر. . ل 


وقوله : ( لا غير ) تأكيد للحصر المستفاد من تعريف طرفي الجملة ٠.‏ سيماى 
الإتيان بضمير الفصل . 

قوله : ( وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق ) فيه لف ونشر مرتب ٠‏ فقوله : 
( آلات ) راجع للحواس ٠‏ وقوله : ( وطرق ) راجع للأخبار . 

وقوله : ( في الإدراك) راجع لكل منهما » و( في ) بمعنى اللام ٠‏ وعبر ب 
( في ) إشارة إلى أن تعلق الإدراك بتلك الالات والطرق كتعلق الظرف بالمظروف ؛ 
لشدة تعلقه بها . 

قوله : ( والسبب المفضى ) مبتدأ » خبره قوله فيما يأتي : ( لا ينحصر في 
الثلاثة ) » والمراد بالسبب المفضي : السبب المؤدي للعلم ؛ أي : الموصل 
له . 


وقوله : ( في الجملة) أي : بأي وجه كان ؛ من كونه مدركاً » أو طريقاً . أو 
آلة . 

قوله : ( بأن يخلق الله تعالى العلم. . . ) إلى آخره : بيان لكونه مفضياً . 

وقوله : ( بطريق جري العادة) أي : لا بطريق الإيجاب . فيجوز تخلفه . 

قوله : ( ليشمل المدرك. .. ) إل آخره : علة لمحذوف » والتقدير : ويعتبر 
السبب المفضي في الجملة ؛ ليشمل المدرك. . . إلى آخره . 

قوله : ( كالعقل) الكاف استقصائية » وكذا الآتية فيما بعده . 

وقوله : ( والالة) عطف على المدرك » وكذا قوله : ( والطريق) . 
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لاينحصرٌ في الثلاثة » بل ها هنا أشياءٌ أَخَدُ ؛ مثلٌ الوجدانٍ » والحَدْسٍ » 
والتجربة » ونظر العقل ؛ فك 18 يق بهذ و روخ 8ق ف لقعا زا لابقا يق اما جف ما ود فيفط ع بر فووا بورق 54 


قوله : ( لا ينحصر في الثلاثة ) أي : وحينئذ فلا وجه للحصر فيها . 

قوله : ( بل ها هنا ) أي : في هلذا المقام . 

وقوله : ( أشياء أخر ) أي : تصلح أن تكون أسباباً مفضية للعلم . 

قوله : ( مثل . . . ) إلئ آخره : علم منه عدم الحصر في المذكورات أيضاً ٠‏ بل 
هناك غيرها ؛ كالحواس الباطنة التي أثبتها الحكماء . 

قوله : ( الوجدان ) هو قوة باطنية يدرك بها الشخص الأحوال القائمة بنفسه ؛ 
كالجوع والعطش . 

وقوله : ( والحدس ) هو ظهور المبادىئٌ والمطالب للعقل دفعة واحدة ؛ كما في 
العلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس ؛ فإن سببه الحدس بالمعنى المذكور . 
وبياز ذلك : أن جرم القمر أسود » للكنه إذا بعد عن الشمس وقابلها حصل له نور 
من كوو الشمين + وكلما و]د البحد والمقابلة ؤاه اتنرر ؟ #العد والمشايلة شيب شيعا 
هي المبادئ » وكون نور القمر مستفاداً من نور الشمس هي المطالب » فإذا شوهدت 
تلك المبادىٌ والمطالب وظهرت للعقل. . حصل العلم بأن نور القمر مستفاد من نور 


اتسين + 
وقوله : ( والتجربة ) هي تكرّرٌ ترثبٍ شيء علئ شيء آخر ؛ كتكرر ترتب 


وقوله : ( ونظر العقل ) إن قيل : لا حاجة لذكر النظر في الأشياء الزائدة على الثلاثة 
التي ذكرها المصنف ؛ لأن من جملتها العقل » وهو شامل لما إذا كان بنظر أو لا . 

أجيب : بأن المتبادر منه عند الإطلاق كما هنا كونه سبباً بدون نظر » كما في 
البديهيات . 


بمعنى ترتيب المبادئ والمُقدّماتِ . 
قلنا : هنذا على عادة المشايخ ؛ في الاقتصار على المقاصدٍ ٠‏ والإعراض عن 
تدقيقات الفلاسفة ا اق لا و قا لاب و اف عأ يق أل قاو واس قا لو قد 8018 ره 4 يا رقا اوه 


قوله : ( بمعنون ترتيب المبادئ والمقدمات ) أي : لا بمعنى الفكر الذي هو 
حركة النفس في المعقولات . والمراد بالمبادئ : الأمور المعلومة الموصلة إلى 
المجهول النضوري : وتلك الأمور هى الكلياث الخمس ٠‏ وترتيبها : كأن يقدم 
الجنس على الفصل ١‏ ويحتمل أن المراد بها : الأمور المعلومة الموصلة إلى 
المجهول . تصورياً كان أو تصديقياً » فتكون المبادئ صادقة بالمعلومات التصورية 
والتصديقية » والمراد بالمقدمات : الأمور المعلومة الموصلة إلى المجهول 
التصديقي ؛ وهي المعلومات التصديقية » وترتيبها : كأن تقدم الصغرئ على 
الكبرئ » وعطفها على ( المبادئ ) : من عطف المغاير على الاحتمال الأول في 

قولة : ( قلنا. . ) إلرح آخرء + ستاصله + اخفار القق الآخير 4 وهو اليب 
المفضي في الجملة مع بيان وجه الحصر ؛ وهو أن المراد المقاصد من الأسباب دون 
التي ترجع إلئ غيرها ؛ جرياً على عادة المشايخ . 

قوله : ( هلذا علئ عادة المشايخ ) أي : حصر أسباب العلم في الثلاثة المذكورة 
جار علئ ما اعتاده المشايخ ؛ وهم المتقدمون من أهل السنة » فاسم الإشارة راجع 
للحصر في الثلاثة » والعادة بمعنى المعتاد . 

وقوله : ( في الاقتصار على المقاصد ) بيان للعادة بمعنى المعتاد ؛ ف ( في ) 
بمعنى [من] البيانية » والمراد بالمقاصد : الأمور المقصودة دون غيرها . 

قوله : ( والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة ) أي : فيما لا يفتقر إليه ؛ فإن دأبهم 
تضييع أوقاتهم فيما لا يعنيهم . وأما ما يفتقر إليه من تدقيقاتهم في المسائل الشرعية 
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فإنّهه”'' لما وجدوا بعض الإدراكاتِ حاصلة عقب استعمالٍ الحواسّ الظاهرة التي 
لاشكٌ فيها » ات 2000 


فلا يعرضون عنها . وأشار بذلك إلى أنه لم يذكر الحواس الباطنة التي أثبتها 
الحكماء ؛ لإعراض المشايخ عن تدقيقات الفلاسفة التي لا حاجة إليها . 

قوله : ( فإنهم. . . ) إلئ آخره : غرضه بذلك : بيان كون الحواس السليمة 
والخبر الصادق والعقل هي المقاصدَ دون غيرها . والضمير ل ( المشايخ ) . 

قوله : ( لما وجدوا بعض الإدراكات.. . ) إلئ آخره ؛ يعني : أن الحواس 
لظهورها وعدم الشك فيها كما أشار لذلك بقوله : ( الظاهرة التي لا شك فيها ) . 
ولعمومها كما آشان لثاللك. يقوله : (سواء كادف , , ) إلن أكعرى .. ججلة. أحد 
الأمباتة + 

وبحث فيه : بأنه لا دخل لعموم الحواس لغير ذوي العقول في جعلها أحد 
أسباب العلم للإنسان . 

وأجيب : بأن المراد عمومه في جميع أفراد ذوي العقول الحاصل في ضمن 
العموم المذكور . 

قوله : ( حاصلة ) المناسب أن يقول : ( حاصلاً ) نظراً للفظ ( البعض ) » إلا 
أن يقال : إنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه . 

قوله : ( عقب استعمال الحواس ) أي : عقب صرفها في مدركاتها ؛) كصرف 
حاسة البصر في المبصرات » وحاسة السمع في المسموعات . وهلكذا . 

قوله : ( الظاهرة ) بخلاف الباطنة . 

وقوله : ( التى لا شك فيها ) ليس احترازاً عن الظاهرة التي فيها شك ٠‏ بل هو 
احتراز عن الباطنة ؟ فإن فيها الشكٌ » فيكون تأكيداً للظاهرة . 


. الضمير راجع على المشايخ المتقدمين من أهل السنة » لا على الفلاسفة‎ )١( 


اوكا 


سواءً كانث مِنْ ذوي العقولٍ أو غيرهم. . جعلوا الحواسسَّ أحد الاسباب . 

ولمّا كانَ معظمٌ المعلومات الدينيّة مستفادا مِنَ الخبر الصَّادقٍ . . جعلوةُ سبباً 
اخرّ . 

ولمّا لم تغبث عندّهمٌ الحواسنٌ الباطنة 0ه2ظ2 


قوله : ( سواء كانت من ذوى العقول ) أي : الذين هم الإنس والجن 
والملائكة . 1 

وقوله : ( أو غيرهم ) أي : كالبهائم . 

قوله : ( جعلوا الحواس . . . ) إلئ آخره : جواب ( لما ) . 

قوله : ( ولما كان. . . ) إلى آخره ؛ يعني : أن الخبر الصادق لاستفادة معظم 
العلوم الدينية منه. . جعل سبباً آخر . 

وقوله : ( معظم المعلومات الدينية ) أي : كالحشر والنشر والميزان إلى غير 
ذلك من المسائل الكلامية » وكوجوب الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من 
المسائل الفقهية ء فالمراد بالمعلومات الدينية : ما يشمل المسائل الكلامية 
والفقهية » وقيد ب ( المعظم ) ؛ لأن غير المعظم مستفاد من العقل ؛ وهو ما كان 
دليله عقلياً ؛ كصفات الله الثابتة بالدليل العقلي . 

قوله: ( مستفاداً من الخبر الصادق ) أي : كالايات القرآئية» والأحاديث النبوية. 

قوله : ( جعلوه. . . ) إلى آخره : جواب ( لما ) . 

قوله : ( ولما لم تثبت عندهم. . . ) إلى آخره ؛ يعني : أن العقل لكونه يرجع 
إليه ما زادوه على الثلاثة التي ذكرها المصنف . . جعل سبباً ثالثاً . 

قوله : ( الحواس الباطنة ) أي : التي أثبتها الحكماء ؛ حيث زعموا أن الدماغ 
ثلاثة بطون : أعظمها البطن الأول ؛ وهو الذي في مقدم الدماغ » ثم البطن الثالث ؛ 
وهو الذي في مؤخر الدماغ » ثم البطن الثاني ؛ وهو الذي في وسطه . 
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فجعلوا في البطن الأول قوتين : الأولى : الحس المشترك ؛ وهي قوة ترسم فيها 
صور الجزئيات المحسوسة بإحدى الحواس الخمس الظاهرة ٠.‏ فالحس المشترك 
بمنزلة حوض يصب فيه خمسة أنابيب ؛ لأن جميع ما أدركته الحواس الخمس 
الظاهرة تورده عليه » ولذلك سمي بالحس المشترك ٠‏ والثانية : الخيال ؛ وهي قوة 
تحفظ الصور التي أدركها الحس المشترك » فالخيال كالخزانة للحس المشترك . 

وجعلوا في البطن الثالث قوتين أيضاً : الأولى : الوهم ؛ وهي قوة تدرك المعاني 
الجزئية المنتزعة من الصور المحسوسة ؛ كعداوة زيد وصداقة عمرو . والثانية 
الحافظة ؛ وهي قوة تحفظ تلك المعاني . فالحافظة كالخزانة للوهم . 

وجعلوا في البطن الثاني قوة واحدة : وهي المتصرفة ؛ وتسمى المتخيلة ؛ وهي 
قوة تتصرف في الصور التي تأخذها من الحس المشترك » وفي المعاني التي تأخذها 
من الوهم بالتركيب والتفريق ؛ كأن تركب رأس حمار علئ جثة زيد » وأن تفرّق 
أجزاء ذات عمرو بعضها عن بعض » وهلكذا دائماً » فلا تسكن نوماً ولا يقظة . 

فتحصّل من هلذا : أن شأن كل من الخيال والحافظة الحفظ » وشأن كل من 
الحس المشترك والوهم الإدراك » للكن الحس المشترك يدرك الصور المحسوسة » 
والوهم يدرك المعاني الجزئية المنتزعة من تلك الصور ٠‏ وشأن المتصرفة التركيب 
والتحليل » وأشار بعضهم لهاذه القوئ مع العقل في بيت فقال'' : [من الكامل] 
إمنع شريككَ عن خيالِكَ وانصرفف عن وهمِهِ واحفظ لذلكٌ واعقلا 

لكن هلذه الحواس لم تثبت عند المشايخ ؛ لأن أدلة الحكماء التي أثبتوها بها 

قوله : ( المسماة بالحس المشترك والوهم) صرح بهما ؛ لأنهما المدركان 


. ) ١75 انظر « حاشية العصام على متن السمرقندية »؛( ص‎ )١( 
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وغيرٍ ذلك » ولم يتعلّق لهم غرضٌ بتفاصيل الحدسيّاتٍ والتجربيّاتٍ والبديهيانٍ 
والنظربّاتٍ ١‏ وكانَ مرجم الكل إلى العقل . . جعلوةٌ سبباً ثالث . . 


عندهم . بخلاف بقية الحواس الباطنة . 

وقوله : (وغير ذلك ) أي : الذي هو الخيال والحافظة والمتخيلة ٠‏ 

قوله : ( ولم يتعلق لهم غرض . . . ) إلئ آخره : عطف علئ قوله : ( لم تثبت 
عندهم. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( بتفاصيل. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وأما أصل المذكورات فلا بد منه . 
وكان الأولئ أن يزيد : الوجدانيات ؛ لأنه ذكر الوجدان فيما سبق ٠‏ وسيذكر 
ما يرجع إليه بقوله : ( بأن لنا جوعاً وعطشاً ) . 

قوله : ( الحدسيات ) أي : العلوم المستفادة بالحدس . 

وقوله : ( والتجربيات ) أي : العلوم المستفادة بالتجربة . 

وقوله : ( والبديهيات ) أي : العلوم المستفادة بالبداهة . 

وقوله : ( والنظريات ) أي : العلوم المستفادة من النظر . 

قوله : ( وكان مرجع الكل إلى العقل ) ظاهره : أن ذلك راجع لكل من الحواس 
الباطنة على تقدير ثبوتهاء والحدسيات وماذكر بعدها» ويحتمل أنه راجع 
للحدسيات وما ذكر بعدها فقط ؛ لعدم ثبوت الحواس الباطنة حتئ يكون مرجعها 
إلى العقل . 

قوله : ( جعلوه. . . ) إلى آخره : جواب ( لما ) فالمعنئ : لما لم تثبت عندهم 
الحواس الباطنة » مع عدم التعلق بتفاصيل المذكورات.. جعلوا العقل سبباً 
ثالثاً » وتركوا الحواس الباطنة لعدم ثبوتها » واكتفوا بالعقل عن الحدس والتجربة 
والبداهة والنظر لرجوعها إليه » فحينئذ يكون المراد بالعلم المسبب عن العقل : 
مطلق العلم الشامل للعلم الحاصل بالبداهة وبالوجدان والحدس والتجربة والنظر ء 
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يفضي إلى العلم بمُجِرَّدٍ التفاتِ أو بانضمام حَدْس أو تجربة أو ترتيب مُقدّماتٍ ؛ 
نجملرا السيت في العلي ,أن لنا جوعاً وصطقا .وا الكل اعظم بن التجره + واد 
نور القمر مُستفادٌ مِنْ نور الشمس ٠‏ وأنَّ السَقَمونيا مُسْهِلٌُ للصفراء ٠‏ وأنَّ العالم 
حادثٌ. . هو العقلٌ ٠‏ وإِنْ كانَ في البعض باستعانة مِنَ الحسنٌ . 


لا خصوص العلم الحاصل بالبداهة كما هو مقتضى السؤال السابق . 

قوله : ( يفضي إلى العلم ) أي : يؤدي إليه . 

وقوله : ( بمجرد التفات ) أي : في البديهيات . 

وقوله : ( أو بانضمام حدس ) أي : في الحدسيات . 

وقوله : ( أو تجربة ) أي : في التجربيات . 
وقوله : ( أو ترتيب مقدمات ) أي : في النظريات . وكان الأولئ أن يقول : 
( أو وجدان ) أي : في الوجدانيات . 

قوله : ( فجعلوا السبب. . . ) إلى آخره : قصد بهلذا التمثيل إيضاح ما قاله من 
أنهم جعلوا السبب في المذكورات هو العقل . 

قوله : ( بأن لنا جوعاً وعطشاً ) راجع للوجدانيات . 

وقوله : ( وأن الكل أعظم من الجزء ) راجع للبديهيات . 

وقوله : ( وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس ) راجع للحدسيات . 

وقوله : ( وأن السقمونيا مسهل للصفراء ) راجع للتجربيات . 

وقوله : ( وأن العالم حادث ) راجع للنظريات . 

قوله : ( هو العقل ) في محل النصب علئ أنه مفعول ثانٍ ل ( جعلوا ) . 

قوله : ( وإن كان في البعض باستعانة من الحس ) أي : كالحدسيات ؛ فإنه 
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[ الحواسنٌ الخمسٌ ١‏ وحدودها ] : 
( فَآلْحَوَاسنُ ) جمع حاسّةٍ ؛ , بمعنى : القوّة | 0ن خم ) بمعنى : أن 
العمل 04 أ 18 لش اطديم ب زر 1 ب#ارجا جا ع ل جم :ا رق 4 ال بي و لو روا ل جنا د قا تايسةه ره ”خوجلا ا عصان برو ا 


لا بد من مشاهدة بُعدٍ القمر عن الشمس ومقابلته لها حتئ يحكم العقل بأن نور القمر 
مستفاد من نور الشمس ٠‏ وكالتجربيات ؛ فإنه لا بد من مشاهدة التكرّر حتئ يحى 
العقل بأن الدواء الفلاني ينفع في الداء الفلاني . 

قوله : ( فالحواس... ) إلى آخخره ؛ أي : إذا أردت تفصيل ماذكر 
فالحواس . . . إلى آخره » فالفاء فاء الفصيحة ٠‏ وإنما لم يقيد هنا ب ( السليمة ) لأن 
الحواس خمس وإن لم تكن سليمة . 

قوله : ( جمع حاسة ؛ بمعنى : القوة الحساسة ) أي : لا بمعنى النفس ذات 
الإحساس . أشار بذلك إلى أن ( حاسة ) ليست اسم فاعل من الإحساس ٠‏ بل هر 
اسم للقوة الحساسة . وبذلك اندفع ما يقال : كان الصواب أن يقول المصنف : 
( فالمحسّات... ) إلى آخره » ويقول الشارح : ( جمع محسة ؛ بمعنى : القوة 
ذات الإحساسن ) لآن الماضي ( حدق ) + وحاصل الدفع ؛ أنه لين المراد انم 
الفاعل حتئ يرد ما ذكر . 

قوله : ( خمس ) خبر عن الحواس ٠»‏ وهو يفيد حصر الحواس في الخمس ؛ 
لأن الاقتصار على الشيء في مقام البيان يفيد الحصر . 

قوله : ( بمعنئ: أن العقل. . . ) إلى آخره: القصد به : تصحيح حصر الحواس 
في الخمس ؛ لأنه يبطله الحواس الباطنة التي يثبتها الفلاسفة » فأفاد الشارح أن 
الحصر في الخمس بالنظر للتي حكم العقل بالضرورة بوجودها ؛ وهي الحواس 
)١(‏ بيان لوجه التأنيث » وأنه ليس المراد بالحاسة العضو الحامل للقوة كالأذن والعين ٠‏ والقوة : 

كيفية في العضو بها يصدر عنه الفعل . « فرهاري »( ١١7‏ ) . 
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حاكهمٌ بالضرورة بوجودها 34 وأمًا الحواسٌ الباطنةٌ التى تُكبتَها الفلاسفة. . فلا تتم 
دلائلها يا ا ا 0 0 


الظاهرة ؛ فقوله : ( بمعنئ أن العقل. . . ) إلى آخره يرجع لتقييد الموضوع ؛ وهو 
(الحواس ) » لآ لبيك المحمول + وهو <«خمس ) كما عو ظاهر صنيعه +. لآن 
به » فالمعنئن : حال كون الحواس ملتبسة بمعنئ أن العقل. . . إلى آخره ٠‏ ولو قال 
الشارح عقب قول المصنف ( فالحواس ) : ( أي : التي حكم العقل بالضرورة 
برجودها ) لكات أولين. : 

قوله : ( حاكم بالضرورة بوجودها ) أي : لظهورها , والباء الأولئ للملابسة . 

قوله : ( وأما الحواس الباطنة. . . ) إلى آخره : كان مقتضى المقابلة أن يقول : 

قوله : ( التي تثبتها الفلاسفة ) أي : دون جمهور المتكلمين . 

قوله : ( فلا تتم دلائلها. .. ) إلى آخره ؛ أي : لأنها مبنية على أن النفسر 
لا تدرك الجزئيات المادية بالذات ؛ وذلك لأن النفس مجردة عندهم » فلو أدركت 
الجزئيات المادية لكانت محلاً للصور الجسمانية » فتكون أيضاً جسمانية » هلذا 
خلف + ومبنية علن آن. الواحد لايكون هيدا لأثرين + وذلك لأنهم اعتقدوا أن 
الواحك. لا يضدر .غفه ]له واد غ. قلما تعدّدثف الآثار + التي هي. إدراك الضور 
الجزئية » وحفظها » وإدراك المعاني الجزئية » وحفظها ء والتصرف فيها. . أثبتوا 
قلك الحوانى تكون كل واد له أثر عن كلك الآثان .. 

والكل باطل في الإسلام ؛ لأن أهل الإسلام يقولون : لا نسلم أن النفسر 
مجردة » ولو سلمنا أنها مجردة لا نسلم أنها لو أدركت الجزئيات المادية لكانت 
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على الأصولٍ الإسلاميّة . 


ا لض 2 ا ا ا . وااء ا هه 2 ١‏ ِ 6ع 
(أَلسَمْعْ ) وهي قرّة مُودَعةٌ في العصب المفروش في مُقَعْرٍ الصماخ ٠‏ تدرك 
بها الأصواتٌ نه رف لاما و وو ا 4 ودف ا ل ون وماج ماد وق ماه لط 2816 7 ولاق صاه وج 


محلاً للصور الجسمانية ٠‏ ولو سلمنا ذلك لا نسلم أنها تكون حينئذ جسمانية . 
ويقولون : لا نسلم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ فإنه تعالئى واحد وقد صدر 
عنه عندنا آثار متعددة لا نهاية لها . 

قوله : ( على الأصول الإسلامية ) أي : القواعد المنسوبة إلى الإسلام لقول أهله 
بها ؟ فقد قالوا : إن النفس تدرك الكليات والجزئيات » للكن العقل الة لإدراك 
الكليات . والحواس الظاهرة آلة لإدراك الجزئيات ٠‏ وقالوا أيضاً : إن الواحد يكون 
مبداً لآثار كثيرة ؛ كيف لا يكون مبدأ لآثار كثيرة والموجودات الممكنة كلها مستتدة 
إليه سبحانه وتعالئ ؟! 

قوله : ( السمع ) بدأ به لآن سببيته للعلم أكثر من البواقي . 

قوله : ( وهي قوة مودعة في العصب. . . ) إلى آخره : المراد بالقوة : معنى 
قائمٌ بغيره » ومعنئ كونها مودعة في العصب : أنها موضوعة فيه . 

وقوله : ( المفروش في مقعر الصماخ ) أي : في باطنه ؛ فإن الصماخ خرق 
الأذن» وهو كالقبة » له مقعر وهو باطنه » ومحدب وهو ظاهره ٠‏ والعصب 
مفروش في مقعره كالجلدة المفروشة على رأس الطبل . 

قوله < (غدرك بها الأضصوات) أي : تدرك الفس سسببها الأضوات + وكان 
الأولئ أن يقول : ( وما يتعلق بها ) إذ كيفيات الصوت من الحسن والقبح وغير ذلك 
مذركة بها أيضاً . 
)١(‏ قوله : ( مودعة ) يعني : حاصلة وموضوعة ٠‏ وليس بمعنى القوة المودعة المؤثّرة التي تقول به 


المعتزلة » وكذا يقال فيما سيأتي ٠‏ ويظهر المعنئٌ بقوله : ( بمعنى : أن الله تعالئ يخلق الإدراك 
في النفس عند ذلك ) ٠‏ فليس لهلذه القوة تأثيدٌ ولا استعداد . 
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بطريق وصولٍ الهواءٍ المتكيّف بكيفيّة الصوت إلى الصّماخ ؛ بمعنى : أنَّ الله 
تعالى اسه ها به د أ فده ها مه را جا 5ق به 2 اهأ شيط وه أ قله أذ فاه هودع لزاه أو لوك اه 


قوله : ( بطريق وصول الهواء. . . ) إلئن آخره : متعلق ب ( تدرك ) ٠»‏ وإضافة 
(طريق ) لما بعده بيانية + أي : تدرك. بطريق.هو وضول الهواة.» : إلن آغخيره » 
والمتبادر من كلام الشارح حيث قال : ( بطريق وصول الهواء. . . ) إلى آخره : أن 
الهواء الذي يتكيّفُ بكيفية الصوت هواء واحد يخرق الأهوية ويصل إلى باطن 
الصماخ » وهو أحد القولين . وثانيهما : أن الهواء المذكور أهوية متعددة ٠‏ فيتكيف 
الهواء الأول بتلك الكيفية » ثم الهواء الذي يليه » وهنكذا حتئ يصل إلى الهواء 
الراكد في الصماخ » للكن كل هواء إنما يتكيف بمثل الكيفية القائمة بالمجاور له ٠‏ 
لا بها نفسها ؛ لأنها عرض » والعرض لا ينتقل عن محله إلى غيره . 

قوله : ( المتكيف بكيفية الصوت ) أي : المتصف بكيفية هي الصوت . 
فالإضافة للبيان ؛ لأن الصوت عرض ». وقد تقدم أن الكيفية عرض ». والعرض 
لا يقوم بالعرض ٠‏ فالصوت هو نفس الكيفية » وهلذه الكيفية يخلقها الله تعالى عند 
التكلّم » أو عند حصول القرع أو القلع ؛ بشرط مقاومة المقروع للقارع أو المقلوع 
للقالع ؛ بأن يكون كل منهما ذا صلابة » من غير تأثير للقرع أو القلع عند أهل 
السنة » خلافاً للحكماء القائلين بأنها بتأثير القرع والقلع » لا بخلق الله تعالى . 

قوله : ( إلى الصماخ ) متعلق ب ( وصول ) وهو علئ تقدير مضاف ؛ أي : إلى 
مقعر الصماخ . 

قوله : ( بمعنيل : أن الله تعالن... © إلى آخره : راجع لقوله : ( تدرك بها 
الأصوات ) أي : حال كونه ملتبساً بمعنئ أن الله تعالى. . . إلئ آخره » لا بمعنى أن 
القوة المذكورة أثرت الإدراك عند الوصول المذكور كما يقول بذلك المعتزلة » 
ولا بمعنئن أن القوة تصير النفس مستعدة لأن يفيض الفاعل عليها الإدراك كما يقول 
بذلك الفلاسفة . والحق : خلاف المذهبين ٠‏ وكذا يقال فيما يأتي . 
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يخلقٌ الإدراك في النفس عند ذلكٌ . 
( وَآلبَصَرُ ) وهي قرَةٌ مُودّعةٌ في العصبتين المُجوّفتين اللتين تتلاقيان ى 
تقتراقان فتتاذياك إلى العيفيه 0 ع 00 


اك 200 
قوله : ( يخلق الإدراك في النفس عند ذلك ) أي : يخلق إدراك الأصوات نى 


النفس الناطقة عند الوصول المذكور » لكن بطريق جري العادة الإللهية . فيج : 
تخلف ذلك ؛ لما علمت من أنه بطريق جري العادة . 

قوله : ( والبصر ) ثنّى به لأنه يلي السمع في السببية للعلم . 

قوله : ( وهي قوة مودعة في العصبتين ) المراد بالقوة : معنى قائم بغيره. 
والمراد بكونها مودعة في العصبتين : أنها موضوعة فيهما » وهما في مقدم الدماغ . 

وقوه 5 االبخوشين ) أن + كعجريف الدالين . 

وقوله : ( اللتين تتلاقيان ثم تفترقان ) أي : تجتمعان في مقدم الدماغ ثم ترجعان 
بحيث يكونان كهيئة دالين محدب كل منهما إلئ محدب الآأخرئ؛ هلكذا: (><), 
ففيه إشارة إلئ أنهما لا يتقاطعان علئ هيئة الصليب » بل يتصل العصب الأيمن 
بالآيسر + ثم ينفذ الآبمن إلى العين البمع والأسر إلى السرق > وغنذا مس 
ععاليو توع 7 

وذهب أكثر الحكماء إلئ أنهما يتقاطعان تقاطعاً صليبياً؛ وصورته هلكذا: (<ا). 

قال بعضهم : ( وعبارة الشارح صالحة للمذهبين ) انتهى”" . للكن المتبادر 
منها المذهب الأول . 

قوله : ( فتتأديان إلى العينين ) أي : تتصلان بهما بدون تقاطع صليبي كما هر 


)00( تتأدّيان : تصلان ٠‏ والتأدّي : الوصول . « فرهاري 2( ص5١١).‏ 
زفق كذا رسمت في الأصل » والأشهر : ( جالينوس ) . 
() أشار إلى ذلك العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص١٠‏ ) . 


كس 


١ 


دوك بها الأضواء والألوان والأشكالٌ والمعاد؟ والسرعاك 0 


قول جاليونوس الذي جرئ عليه الشارح » أو به كما هو قول أكثر الحكماء . 

قوله 2 ( تدرك بها) أي + تدرك الشين سببيا( الأضواء) أي + كضوء الشمس 
وضوء القمر . 

وقؤله + ( والآلوان) أى + كالبياض والسواد : 

وقوله : ( والأشكال) أي : كشكل الدائرة والكرة » والشكل : هو الهيئة 
الحاصلة للسطح . 

وقوله : ( والمقادير) أي : كالطول والعرض ٠»‏ والمقدار : كم متصل قار 

لذات » ثم إن قَبِلَ القسمة في جهة واحدة فهو الخط ؛ وهو الامتداد الطولي القائم 

بالجسم الطبيعي » وإن قَبِلَها في جهتين فهو السطح ؛ وهو مجموع الامتداد الطولي 
والامتداد العرضي القائمين بالجسم الطبيعي » وإن قَبِلّها في الجهات الثلاث فهو 
الجسم التعليمي ؛ وهو مجموع الامتدادات الثلاثة ؛ الطولي » والعرضي ء 
والعمقي . القائمة بالجسم الطبيعي . 

وخرج بالكم : الكيف كالبياض . وبالمتصل : المنفصل كالاثنين » وبقار 
الذات : غير قارٌ الذات كالزمان » فلا يسمئ شيء من ذلك مقداراً . 

وجعل الأشكال والمقادير من المبصرات ظاهر علئ كلام الحكماء ؛ لأنهما من 
الأعراض . وهي عندهم موجودة في الخارج ٠‏ وأما على كلام المتكلمين فغير 
ظاهر ؛ لأنهما من الأمور الاعتبارية » وهي عندهم غير موجودة في الخارج . اللهم 
إلا أن يقال : إنه أراد بالأشكال والمقادير الأجزاء الجوهرية » وهي موجودة في 
الخارج . 

قوله : ( والحركات) المشهور أن الحركة : كونان في آنين في مكانين . 
وقبل : إنها الكون الأول في المكان الثاني . 


خض 


لا يقال : الحركة من الأعراض النسبية ؛ لأنها هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبته 
إلى الزمان والمكان ٠‏ فكيف تدرك بالحسنٌ مع أن المتكلمين أنكروا وجود الأعراض 
النسبية في الخارج . والإدراك بالحس فرع الوجود الخارجي ٠‏ 

لأنا تقول : الحركة من الموجودات الشارسية بالاتفاق بيين الحكساء 
والمتكلمين ؛ لأنها قسم من الأين الذي اتفق المتكلمون والحكماء علئ وجوده 
بأقسامه الأربعة ؛ التي هي : الحركة . والسكون ». والاجتماع . والافتراق . 
فالحكماء يقولون : إن الأعراض النسبية أمور وجودية » والمتكلمون يقولون : إنه 
أمور اعتبارية » للكنهم يستثنون منها الأينَ الذي من أقسامه الحركة » ولزوم النسبة 
لها لكونها هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبته إلى الزمان والمكان. . لا ينافي إدراكه 
بالحس ؛ لجواز اتصاف الأمور المحسوسة بالأمور العدمية ؛ كاتصاف الأعمئ 
بالعمئ . 

وقال بعضهم في توجيه كلام الشارح”٠‏ : إن الحس إذا شاهد الجسم في مكانين 
أدرك العقل منه الكونين ؛ وهو الحركة » فمعنئ كون الحركات محسوسة : 7 
تدرك بالعقل بعد مشاهدة الحس للجسم في مكانين » فورد عليه : أن من لمس 
الجسم في مكانين أدرك العقل منه الكونين ؛ وهو الحركة ؛ فيلزم علئ هلذا التوجيه 
أن تكون الحركة ملموسة » فدفع ذلك : بأن اللمس لا يدرك الجسم في مكان » فلا 
يدرك الحركة » ورد هلذا التوجيه : بأنه ليس بشيء ؛ لأن الحركات مدركة عليه 
بواسطة إحساس الجسم ٠»‏ ومثل ذلك لا يعد محسوساً » وإلا لزم أن يكون العمئ 
محسوساً > لتادية الاحساس بشكل الأعمن إلين إدراك عماه 4 قإن الحس إذا شاعد 
شكل الأعمئ أدرك العقل عماه » مع أنه عدم صِرْف » فكيف يكون محسوساً ؟ ! 
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د والحسْنٌ والقبحُ وغيرٌ ذلكَ مما يخلقٌ الله تعالئ إدراكها في النفسٍ عند استعمالٍ 
العبد تلك القَوَّة . 


وبالجملة : ففي كون الحركة محسوسة ومثلها السكون والاجتماع والافتراق 
مذهبان : 

أحدهما : أنها محسوسة ؛ لأنها موجودة في الخارج باتفاق المتكلمين 
والحكماء , 

وثانيهما : أنها غير محسوسة ؛ لأنا لا نشاهد إلا المتحرك والساكن والمجتمعين 
والمفترقين » وأما الحركة والسكون والاجتماع والافتراق فلا نشاهدها » وهلذا هو 
الأقرب وإن كان كلام العلامة الخيالي مبنياً على الأول”'' . 

قوله : ( والحسن والقبح ) أي : المتصف بهما الشخص . والأول : عبارة عن 
مجموع الشكل واللون المتناسبين » والثاني : عبارة عن مجموع الشكل واللون غير 
المعاسيية. + ْ 

وله > ( وغير ذللك مما يخلق الله يمال إدراكها: . . ) إلن آعره ‏ أي : .وغير 
ما ذكر من المدركات التي يخلق الله تعالن إدراكهاء .. إلن اخبره.؟ كالافتراق 
والاجتماع والسكون والظلمة والضحك والبكاء والطلاقة والعبوسة والقلة 
والكثرة. . . إلئن غير ذلك » وآققار بقوله 2 (هنا يخلق الك تغالن إدراكها ) أن 
حصول الإدراك المذكور بمحض خلق الله تعالى » من غير توقف على انطباع صورة 
وخروج شعاع وغير ذلك . 

وقوله : ( عند استعمال العبد تلك القوة ) أي : عند صرفه لها في هلذه الأمور . 

قوله : ( والشم ) ثلَّثَ به لأنه يلي البصر في سببيته للعلم . 


. ) ١19 انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص‎ )١( 


ا 


وهي قرَة مُودَعةٌ في الزائدتين الناتئتين في مُقدّم الدماغ » الشبيهتين حلي 
النذي ٠‏ تُدرَكُ بها الروائحٌ بطريق ورك ألهوااة ل 01100000 


قوله : (وهي قوة مودعة في الزائدتين... ) إلئ آخره ؛ أي : معنئ موضوع في 
العصبتين الزائدتين. . . إلئ آخره . 
وقوله : (الناتئتين ) بتاء ثناة فوقية بعد الألف التي بعد النون ٠»‏ ثم همزة . ثم 
تاء مثناة فوقية . ثم ياء مثناة تحتية ؛ أي : المرتفعتين » من النتوء ؛ وهو الارتفاع . 
وفي بعض النسخ : ( النابتتين ) بباء موحدة بعد الألف التي بعد النون . ثم مثناة 
قوقية » ثم مثلها . ثم ياء مثناة تحتية ؛ أي : الخارجتين » من النبات ؛ وهو 
الخروج . 
وقوله : ( في مقدم الدماغ ) أي : عند منتهئ أصل قصبة الأنف . 
وقوله : (الشبيهتين بحلمتي الثدي ) كان الأولئ أن يقول : ( الشبيهتين بحلمتي 
الغديين © إ3 كل ثدي إثما له حلمة واحدة لأحلمعاق ٠‏ واجيب * بآن المراد جسن 
الثدي الصادق بالاثنين . 
: (قذرك بها ) أي + تدرك الشسن بسببها ؛ ؟ بمعنىل : أن الله يخلق الإدراك 
اش وكشا ناش م دم مادقا 
ا : كرائحة المسك ورائحة العنبر . 
له : ( بظريق وصضول الهواء  :‏ . ) إليع آخره + مفعلق ب ( قدرك ) + وإضافة 
طريق لما بعده بيانية ؛ أي : بطريق هو وصول الهواء. . . إلئ آخره » والمتبادر من 
كلام الشارح حيث قال : ( بطريق وصول الهواء. . . ) إلئ آخره : أن الهواء الذي 
يتكيّف بكيفية ذي الرائحة هواء واحد يخرق الأهوية ويصل إلى الخيشوم . وهو أحد 
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المتكيّف بكيفيّة ذي الرائحة إلى الخيشوم . 


( وَأَلذّوْقُ ) وهي قو مُنبنَهُ في العصب المفروش علئ جزم اللسانٍ » تُدرَكُ بها 


قولين كما تقدم » وقال بعضهم : لا يخلو الهواء المجاور لذي الرائحة عن مداخلة 
أجزاء كثيرة متخللة فيه » فيحمل الهواء تلك الأجزاء إلى أن يوصلها إلى الخيشوم ٠‏ 
وعلئ هنذا فالهواء ليس متكيّفاً بكيفية ذي الرائحة ؛ لأنها ليست قائمة به » بل 
بالأجزاء المذكورة » والحق ما تقدم . 
له : ( المتكيف بكيفية ذي الرائحة ) أي : المتصف بكيفية صاحب الرائحة » 
ولابد من تقدير مضاف ؛ أي : بمثل كيفية ذلك ؛ لأن الكيفية عرض ٠»‏ وهو 
ل 0 
000 
له : ( وهي قوة منبثة في العصب. . . ) إلى آخره ؛ أي : معنئ منتشر في 
العصب . . . إلئ آخره » وعدل هنا وفي تفسير اللمس عن قوله : ( مودعة ) كما قال 
فيما سبق إشارةً إلى انبساط القوة الذائقة فى العصب المذكور » وانبساط اللمس في 
وبح ا 
: ( المفروش عائ جرم اللسان ) أي : المجعول علئن سطحه الأعلن » 
حا يو أ لبد بات الا لع وعد قرا 
الوم 
وقوله : ( الطعوم ) أي : كالحلاوة والمرارة » والطعُْم ‏ بفتح الطاء ‏ : هو 


ولدلا 


بمخالطة الرطوبة اللّعابئة التي ة في القّم بالمطعوم ووصولها إلى العصب . 


( وَلَّمْسُ ) وهي قوَةٌ به في جميع البدن ؛ تُدَرَكُ بها 0000 


الكيفية القائمة بالمطعوم » وأما الطّمُم ‏ بضم الطاء ‏ : فهو المطعوم . 

قوله : ( بمخالطة الرطوبة... ) إلى آخره : متعلق ب ( تدرك ٠»)‏ والباء 
سببية » فالرطوبة المذكورة هنا بمنزلة الهواء في الشم » فتتكيّف بكيفية المطعوم . 
وتصل إلى العصب المذكور . أو تتحلل أجزاء من المطعوم في تلك الرطوبة 
وتحملها إلئ أن توصلها إلى ذلك العصب . علئ قياس ما قيل في الشم . 

وقوله : ( اللعابية ) أي : المنسوبة للّعاب . 

وقوله : ( التي في الفم ) صفة كاشفة . وفائدتها : الإشارة إلئ أن الرطوبة 
المذكورة ليست في محل مخصوص من الفم . 

وقوله : ( بالمطعوم ) متعلق ب ( مخالطة ) بمعنى الاختلاط . 

قوله : ( ووصولها. . . ) إلى آخره : عطف علئ ( مخالطة ) . 

وقوله : ( إلى العصب ) أي : العصب المذكور ؛ وهو المفروش علئ جرم 
اللسان » ف ( أل ) للعهد الذكري 

قوله : ( واللمس ) أي : القوة اللامسة . 

قوله : ( وهي قوة منبثة ) أي : معنى منتشر . 

وقوله : ( في جميع البدن ) أي : جميع ظاهره » وكذا باطنه » إلا الكليتين 
والرئة والطحال والكبد والعظم » والحكمة في كون هلذه القوة منبئة في جميع 
البدن : حفظه عمًا يتضرر به من الحر والبرد وغيرهما . 

: ( تدرك بها ) أي : تدرك النفس بسببها ؛ بمعنئ : أن الله يخلق الإدراك 

وم 
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4 ء : 
الحرارةٌ والبرودة والرطوبة واليبوسةٌ ونحوٌ ذلك عندَ التماسرٌ والاتّصالٍ به . 
( وَبَكُلَّ حَاسّةٍ مِنْهَا ) أي : مِنَ الحواسٌ الخمس ( يُوقَْ ) 00 


وقوله : ( الحرارة ) أي : كحرارة النار » ( والبرودة ) أي : كبرودة الماء . 

وقوله : ( والرطوبة ) أي : كرطوبة العجين . 

وقوله : ( واليبوسة ) أي : كيبوسة الحجر . 

وقوله : ( ونحو ذلك ) أي : كالليونة والصلابة والنعومة والخشونة واللطافة 
والكثافة . 

قوله : ( عند التماس والاتصال به ) أي : عند تماس الملموس واتصاله بالبدن ٠‏ 
ولما كان التماس يشعر بالقصد عطف عليه الاتصال عطف تفسير » سواء كان 
الاتصال علئ وجه القصد أم لا . ولا يرد أنه قد تدرك حرارة النار عند القرب منها 
بدون التماس والاتصال ؛ لأن الحرارة المدركة في هلذه الصورة حرارة الهواء 
المجاور للنار » وقد حصل التماس والاتصال بينه وبين البدن . 

قوله : ( وبكل حاسة منها. . . ) إلى آخره : تقديم قوله : ( بكل حاسة ) على 
متعلقه - أعني : قوله : ( يوقف )- للاختصاص كما يشير له قول الشارح : ( لا 
يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرئ )». للكن لا يخفئ أن المستفاد من كلام 
المصنف قصر إدراك ما وضعت الحاسة له علئ تلك الحاسة » فلا يتعداها إلى غيرها 
من الحواس ؛ لأن معناه : أنه يدرك ما وضعت كل حاسة له بها لا بغيرها . 
والمستفاد من كلام الشارح : قصر الحاسة علئ إدراك ما وضعت له » فلا تتعداه إلى 
غيره من إدراك ما وضعت له » وهما متلازمان . 

قوله : ( أي : من الحواس الخمس ) أي : الظاهرة ؛ فإنها المذكورة في 
كلامه . 
قوله : ( يوقف »© من ياب الإفعال + فهو من قولهم : ( أوقفت فلاناً غلن كذا ) 


الما 


أي : يُطَلَم (عَلى مَاوْضِعَتْ هي ) أي : تلك الحاسّة ( له ) يعني : أنَّ اله 
تعالئ قد خَلَىَ كلا من تلك الحواسخ لإدراك أشياء مخصوصةٍ ؛ كالسمع 


أي : أطلعته عليه كما أشار إليه الشارح بقوله : ( أي : يطلع ) وحينئذ يكون 
المعنئ : ( وبكل حاسة من تلك الحواس يطلع المولئ من وجدت فيه على 
ما وضعت له ) أي : يخلق فيه إدراكه بها . فالمراد بالإطلاع : خلق الإدراك . 

وقوله : (علئ ماوضعت هي. .. ) إلئ آخره ؛ أي : علئ معنئ خلقت 
هي . . . إلئ آخره » أو على المعنى الذي خلقت هي. . . إلئ آخره » ف ( ما) : 
نكرة موصوفة واقعة على معنىئ . أو اسم موصول بمعنى الذي ٠»‏ وتكون حينئذ صفة 
لموصوف محذوف . وإنما أبرز الضمير لجريان الصفة أو الصلة علئ غير من هي 
له » والمراد بالوضع : الخلق كما يعلم من كلام الشارح . 

وقوله : ( أي : تلك الحاسة ) أشار بذلك إلئ أن الضمير عائد على المضاف 
إليه ؛ جرياً على ما اشتهر من أن الضمير يعود على المضاف ما لم يكن لفظ ( كل ) 
أو ( بعض ) فيعود على المضاف إليه » فما قاله بعضهم من أنه عائد على ( كل ) ؛ 
لأنه المحدث عنه . . مخالف لما اشتهر . 

وقوله : ( له ) أي : لإدراكه » فهو على حذف مضاف كما أشار إليه الشارح . 

قوله : ( يعني : أن الله تعالى قد خلق... ) إلئ آخره : لما كان في كلام 
المصنف غموض وخفاء أتى الشارح ب ( يعني ) » وإنما لم يصرح المصنف بإسناد 
ذلك لله تعالئ للعلم بأنه الموجدٌ لكل فعل . 

وقوله : (لإدراك أشياء مخصوصة ) أي : كالأصوات بالنسبة للسمعء 
والملموسات بالنسبة للمس ». والطعوم بالنسبة للذوق » وهلكذا . 

وقوله : ( كالسمع للأصوات ) أي : كالسمع المخلوق لإدراك الأصوات . 
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والذوقٍ للطعوم » والشم للروائح . لا يُدرَكُ بها ما يُدرَكُ بالحاسّة الأخرئ ٠‏ وأما 
أنْهُ هل يجوز أو يمتنع ذلك ؟20 . 
ففيه خلافٌ » والحقٌ الجوارٌ ؛ الي 2211111 


وقوله : ( والذوق للطعوم ) أي : والذوق المخلوق لإدراك الطعوم . 
وقوله : ( والشم للروائح ) أي : والشم المخلوق لإدراك الروائح . 
قوله : ( لا يدرك بها مايدرك بالحاسة الأخرئ ) أي : لا يدرك بحاسة من 
تحواس ما يدرك بالحاسة الأخرىئ » فلا يدرك بالذوق ما يدرك بالسمع » وهلكذا . 
والمنفي إنما هو وقوع الإدراك المذكور بحسب ما جرت به العادة الإللهية ؛ بدليل 
قوله : ( وأما أنه هل يجوز. . . ) إلى آخره » وقد تقدم أنه أشار بقوله : ( لا يدرك 
بها ما يدرك بالحاسة الأخرئ ) إلئ أن تقديم قول المصنف ( بكل حاسة ) على 
متعلقه ‏ أعني : قوله : ( يوقف )- للاختصاص ٠.‏ وقد عرفت ما فيه . 
قوله : ( وأما أنه هل يجوز أو يمتنع ذلك ) أي : في هلذا في الوقوع بحسب 
ما جرت به العادة الإللهية » وأما أنه هل يجوز عقلاً أو يمتنع عقلاً أن يدرك بحاسة 
من الحواس ما يدرك بالأخرئ ؟ 
وقوله : ( ففيه خلاف ) أي : ففي جواب هذا الاستفهام خلاف » وجمهور 
الحكماء على الامتناع . 
قوله : ( والحق الجواز ) أي : عقلاً » وهو الذي عليه جمهور المتكلمين » 
ولقرن السى اهراز قال النسف.: ل( وكل عاسة ها يرقفد .. ) إلين الخره. + 
ولم يقل : ( يمكن أن يوقف. . . ) إلئ آخره ؛ لثلا يلزم حصر الإمكان» مع أن 
الحق الجواز كما علمت . 
)١(‏ والمعنئ : هل يجوز أن يدرك بحاسَّةٍ مدركات الأخرى ؛ كأن تدرك العين المشمومات ء 
والأنف المسموعات ؟ وهو ما منعته الفلاسفة » واذَّعوا فيه الظلم ! 


و1 


لما أنَّ ذلك بمخض خلق الله تعالئ مِنْ غير تأثير للحوامنّ » فلا يمتنع أنْ يخلقّ الها 
تعالئ عَمَيبَ صرف الباصرة إدراكَ الأصوات مثلاً : 
[ تحريجة : لبعض الحواسٌ مشاركة في إدراكِ مدركات حاسَّةٍ أخرى ] : 


2 ” 0 5 و عو © 
فإن قيل : أليِسَتِ الذائقة تُدرَكُ بها حلاوة الشيءٍ وحرارتة معاً ؟! 


قوله : ( لما أن ذلك... ) إلى آخره : علة لقوله : ( والحق الجواز ) . 
و( ما ) زائدة للتأكيد » واسم الإشارة للإدراك المذكور . 
وقوله : ( بمحض خالتق الله تعالئ » أي : بخلقه المحض ؛ أي : الخالص الذي 
لا يشوبه تأثير من الغير » فقوله : ( من غير تأثير. . . ) إلى آخره : توضيح لقوله : 
( بمحض خلق الله ) . 
قوله : ( من غير تأثير للحواس ) أي : علئ وجه الإيجاد كما هو رأي المعتزلة . 
له : (فلا يمتنع أن يخلق الله تعالى... ) إلى آخره : مفرّع علئ قوله : 
( والحق الجواز ) مع تعليله المذكور . 
قوله : ( فإن قيل. . . ) إلئ آخره : حاصل هلذا السؤال : منع الحصر في كلام 
المصنف وفي كلام الشارح ؛ لأن الذائقة ثقة تدرك حلاوة الشيء وحرارته معاً » فقد 
أدركت ما أدركته قوة اللمس . 
: ( أليست الذائقة. . . ) إلئ آخره : يحتمل أن يكون الاستفهام للتقرير ؛ 
سب يعرف » 0-7 يكون للإنكار ؟ وهو 
للنفي ٠‏ ونفي النفي إثبات ؛ فالمعنئ على الأول : قَِىَ بما تعرف وهو أن الذائقة 
تدرك حلاوة الشيء وحرارته معاً. وعلى الثاني : ثبت أن الذائقة قدوك حلاوة 
الشيء وحرارته معاً . 


نففي 


قلنا : لا » بل الحلاوة تُدرَكٌ بالذوق » والحرارةٌ باللمس الموجودٍ في الفم 
واللسان . 


( وَآلْخَبَرٌ ألصَّادِقٌ ) أي : المُطابقٌ للواقع ؛ فإِنَّ الخبر ا 00 


قوله : ) إلئ آخره : حاصل هنذا الجواب : عدم تسليم أن الذائقة 
تدرك حلاوة 0 وحرارته معاً, فقوله : (لا )أي : لا نسلم أن الذائقة تدرك 
حلاوة الشيء وحرارته معاً . 

وقوله : ( بل الحلاوة تدرك بالذوق » والحرارة باللمس ) أي : فكل من الحلاوة 
والحرارة يدرك بحاسته . 

وقوله : ( الموجود في الفم واللسان ) أي : لما مرّ من أن اللمس قوة منبثة في 
جميع البدن ؛ أي : في جميع ظاهره وأكثر باطنه على ما سبق . 

قوله : ( والخبر الصادق ) أي : جزماً لا احتمالاً ؛ إذ الكلام في الخبر الصادق 
الموجب للعلم . ولا يكون موجباً للعلم إلا الصادق جزماً » ولذلك حصره في 
النوعين الاتيين . 

(آى ؟ العطابق لياق تفسير للصادق » والمراد : المطابق جزماً 

ابه السو حقيقة : إنما هي بين مدلول الخبر والواقع » لا بين 
ذات الخبر والواقع » فقوله : 7و9 المطابق للواقع ) أي : المطابق مدلوله 
للواقع » والمراد بمدلوله : النسبة الحكمية التي دل عليها الخبر ؛ وهي وقوعٌ النسبة 
المعتبرة بين الشيئين في القضية الموجبة » واللاوقوعها في القضية السالبة » والمراد 
بالواقع : الوقوع واللاوقوع في نفس الأمر ؛ فالوقوع واللاوقوع من حيث إنه مدلول 
الخبر مطابق بكسر الباء » والوقوع واللاوقوع من حيث تحققه في نفس الأمر مطابّق 
بفتح الباء . 

له : ( فإن الخبر. . . ) إلى آخره ؛ أي : فإن الخبر من حيث هو. . . إلى 


إرغض 


كلام يكونُ لنسبتِه خارجٌ تُطَابِقَهُ تلك النسبةٌ فيكونُ صادقاً أو لا تطابقهُ فيكون 
كاذباً ؛ فالصدقٌ والكذث م يس 


آخره . وهلذا تعليل لتفسير الصادق بالمطابق للواقع » وجعله بعضهم تعليلاً للتقييد 
بالصادق » وما قلناه أقرب . 

وقوله : ( كلام ) أي : مركب تام ؛ وهو ما تضمن كلمتين بالإسناد . فالمراد 
بالكلام : ما اصطلح عليه النحويون » لا ما تُكُلَّمَ به » وحيتئذ فلا نقض بمثل ( زيد 
الفاضل ) لأنه ليس كلاماً اصطلاحياً وإن كان كلاماً لغوياً » فلو أريد الكلام اللغوي 
لزم النتقض بمثل ( زيد الفاضل ) إذ يصدق عليه أنه كلام. . . إلى آخره . 
القضية الموجبة » واللاوقوع في القضية السالبة » والمراد بالخارج : النسبة 
الخارجية ؛ وهي الوقوع واللاوقوع في نفس الأمرء وهلذا هو المعبر عنه فيما تقدم 
بالواقع » فالخارج والواقع بمعنئ واحد ؛ وهو النسبة المذكورة » وعلم من ذلك : 
من حيث كونه متحققاً في نفس الأمر . 

وقوله : ( تطابقه تلك النسبة ) أي : تطابق الخارج النسبة المذكورة في قوله : 
( يكون لتسبعه ) . 

وقوله : ( فيكون صادقاً ) أي : فيكون ذلك الكلام صادقاً بسبب مطابقة نسبته 

وقوله : ( أو لا تطابقه ) أي : لا تطابق تلك النسبة الخارج . 

وقوله : ( فيكون كاذباً ) أي : فيكون ذلك الكلام كاذباً بسبب عدم مطابقة نسبته 
للخارج . وعلم من ذلك : أن الكذب عدم مطابقة نسبة الخبر للخارج . 

قوله : ( فالصدق والكذب. . . ) إلى آخره : تفريع علئ قوله : ( فإن الخبر 
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على هلذا مِنْ أوصاف الخبر . 


وقد يقالانٍ بمعنى الإخبار عن الشيءٍ على ما هو به » أو لا على ما هو به ؛ 


يكو ن التسبعه.: . . ) إلوى أشفرة . 

وقوله : ( علئ هلذا ) أي : كون الكلام صادقاً باعتبار مطابقة نسبته للخارج ٠‏ 
وكاذباً باعتبار عدم مطابقتها له . 

وقوله : ( من أوصاف الخبر ) أي : فيقال : خبر صادق . وخبر كاذب » 
والصادق معناه : المتصف بالصدق 3 والكاذب معناه : المتصف بالكذب . 

قوله : ( وقد يقالان... ) إلى آخره : مقابل لما علم مما تقدم ؛ وهو أنهما 
( قد ) أن هنذا الإطلاق قليل » وضمير التثنية للصدق والكذب . 

وقوله : ( بمعنى الإخبار. . . ) إلئ آخره ؛ أي : بمعنى هو الإخبار. . . إلى 
آخره » فالإضافة للبيان » والباء بمعنئن ( علئ ) » و( يقالان ) بمعنئ ( يطلقان ) » 
فحاصل المعنئ : وقد يطلقان علئ معنى هو الإخبار. . . إلى آخره . 

وقوله : ( عن الشيء ) متعلق ب ( الإخبار ) . 

وقوله : ( علئ ما هو به ) راجع ل( الصدق ) . 

وقوله : ( أو لا على ما هو به ) راجع ل (الكذب ). ومعنئ قوله : ( على 
ما هو به ) علئ وجه ذلك الشيء ملتبس بذلك الوجه » ومعنئ قوله : ( أو لا على 
ما هو به ) أي : أو لا علئ وجه ذلك الشيء ملتبس بذلك الوجه ٠‏ والمراد بالشىء : 

إما النسبة التامة » وهو الأوفق للمعنئ ؛ إذ المخبر عنه فى الحقيقة هو النسبة » 
فحينئذ كلمة ( ما ) عبارة عن الإثبات والنقي ؛ أي : كونها مثبتة وكونها منفية » 
والمراد من الإخبار : الإعلام » و( عن ) بمعنى الباء » والمعنئ علئ هلذا : وقد 


ا 


أي : الإعلام بنسبةٍ تامّةِ تُطابقٌ الواقم أو لا تُطابقهُ ؛ فيكونانٍ مه ا 4 يا اه جه لف ف وان 


يقالان بمعنع هو الإعلام بنسبة حالة كونه كائناً علئ وجه ‏ وهو الإثبات والنفي ‏ 
تلك النسبة ملتبسة به في الواقع » أو لا على وجه ‏ وهو الإثبات والنفي ‏ تلك النسبة 
ملتبسة به في الواقع . 

وإما الموضوع الذي هو المسند إليه ؛ وهو الأوفق للفظ ؛ إذ المخبر عنه هر 
الموضوع ؛ فإنه يقال : أخبرت عن زيد » لا عن النسبة » وحينئذ ف ( ما ) عبارة 
عن ثبوت المحمول أو انتفائه » والمراد من ( الإخبار ) الكشف . و( عن ) على 
حقيقتها » والمعنئ علئ هلذا : وقد يقالان بمعنئ هو الكشف عن الموضوع الذي 
هو المسند إليه حال كونه جارياً على وجه ؛ وهو ثبوت المحمول أو انتفاؤه . ذلك 
الموضوع ملتبس به في الواقع . أو [لا] علئ وجه ؛ وهو ثبوت المحمول أو 
انتفاؤه » ذلك الموضوع ملتبس به في الواقع . 

والشارح اختار الأول في ١‏ شرح المفتاح "2 » وإليه يشير قوله هنا : ( أي : 
الإعلام بنسبة تامة. . . ) إلى آخره ؛ فإنه يقتضي أنه اختار الأول . 

قوله : (أي : الإعلام بنسبة تامة... ) إلئ آخره : تفسير للإخبار عن 
الشيء. . . إلئ آخره » والمراد بالنسبة التامة : النسبة التي يتم بها الكلام » واحترز 
بها عن الناقصة ؛ كالنسبة التقييدية في نحو ( زيد العالم ) فإنها لاا تتصف بصدق 
ولا كاب + 

وقوله : ( تطابق الواقع ) أي : في الصدق . 

وقوله : ( أو لا تطابقه ) أي : في الكذب . 

قوله : ( فيكونان... ) إلى آخره : تفريع علئ قوله : ( وقد يقالان بمعنى 


دلق يعني : اختار النسبة التامة » لا الموضوع » وانظر « المطول شرح تلخيص المفتاح ' 
( ص8" ) . وانظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد؛ ( ص75 ) مع « حاشية الكفويا 
عليه . 


كلا" 


مِنْ صفاتٍ المُخْيرٍ ؛ فَمِنْ ها هنا يقمُ في بعض الكتب : ( الخبرُ الصادقٌ ) 
بالوصفف . وفي بعضها : ( خبرُ الصادقٍ ) بالإضافة''2 . 


الإخبار. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( من صفات المخبر ) أي : فيقال على هلذا : شخص صادق ٠»‏ 
وشخص كاذب . والصادق معناه : المتصف بالصدق . والكاذب معناه : المتصف 
بالقلبه . 

قوله : ( فمن ها هنا يقع... ) إلى آخره : تفريع علئ مجموع الكلامين 

وقوله : ( في بعض الكتب ) أي : كهلذا المتن » و« العمدة » و١‏ الهداية ' 
و3 البداية » . 

وقوله : ( الخبر الصادق بالوصف ) أي : نظراً للمعنى الأول للصدق ؛ فإنه 
عليه يكون من أوصاف الخبر كما تقدم . 

وقوله : ( وفي بعضها ) أي : في بعض الكتب ؛ ك١‏ التبصرة »7 . 

وفسر بعضهم الكتب بنسخ « العقائد » » وهو خلاف الظاهر المتبادر من ذلك 
اللفظ . مع ما فيه من دعوى الاختلاف في نسخ ١‏ العقائد » . 

وقوله : ( خبر الصادق بالإضافة ) أي : نظراً للمعنى الثاني للصدق ؛ فإنه عليه 
يكون من أوصاف المخبر » فالمعنئ : خبر الشخص الصادق . وحينئذ فلا حاجة إلى 
جعل (الخبر الصادق) بالوصف بمعنى الخبر الصادق مخبرُه ؛ حملاً لما وقع في بعض 
الكتب الأرَّلٍ على ما وقع في بعضها الثاني » ولا لجعل (خبر الصادق) بالإضافة من 
قبيل الإضافة التي للبيان ؛ حملاً لما وقع في بعض الكتب الثاني علئ بعضها الأول . 


. )١5/1١( » فمثال الأول : المتن المشروح الذي بأيديناء ومثال الثاني : كتاب « تبصرة الأدلة‎ )١( 
. )١4 7/1١ ( (؟) تبصرة الأدلة‎ 


يفن 


[ نوعا الخبر الصادق ] : 
( عَلَى نَوْعَيْنِ : أَحَدُهُمَا 00 ) سمي بذلكَ لما عه بر 


قوله : ( علئ نوعين ) أي : مشتمل علئ نوعين من اشتمال الجنس على 
أنواعه » ولو حذف لفظ ( على ) لكان أحسن . 

قوله : ( أحدهما : الخبر المتواتر ) معنى المتواتر لغة : المتتابع. 
واصطلاحاً : ما ذكره المصنف في قوله : ( وهو الخبر الثابت. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( سمي بذلك. . . ) إلئ آخره ؛ أي : سمي هلذا الأحد بالمتواتر. 
إلن آخره + والغرظن من ذلك 2 يبان المناسة بين البعى الالكرى موق لم يقيه عليه 
لشهرته ‏ وبين المعنى الاصطلاحي . 

وقوله : ( لما أنه لا يقع دفعة ) أي : لما أن هنذا الأحد لا يقع مرة واحدة في 
زمن واحد بمقتضى العادة وإن أمكن وقوعه كذلك ؛ بأن أخبر جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب بخبر مرة واحدة في زمن واحد . 

وقوله : ( بل على التعاقب والتوالي ) أي : بل يقع في أزمنة متتابعة ؛ بأن يخبر 
به زيد أولاً » وعمرو ثانياً » وبكر ثالثاً وهلكذا » فالمراد بالتعاقب والتوالي هنا : 
التتابع ولو مع التراخي ؛ لأن الفورية ليست شرطاً وإن أشعر بها لفظ ( التعاقب 
والتوالي ) » وعطف ١‏ التوالي ) على ( التعاقب ) من قبيل عطف التفسير . 

له : ( وهو الخبر الثابت علئ ألسنة قوم... ) إلى آخره ؛ أي : والخبر 
المتواتر في الاصطلاح : الخبر الثابت علئ ألسنة قوم » ولعله إنما عبر بالثابت 
للاحتراز عن الخبر الجاري علئ ألسنتهم ولم يثبت لرجوع بعضهم . والمراد بالقوم 
هنا : ما يشمل الإناث ؛ لأن الذكورة ليست شرطاً . 

قوله : ( لا يتصور تواطؤهم... ) إلئ آخره : فيه إشارة إلئ أن متشأ عدم 


7 


أي : لا يُجَوْرُ العقلُ موافقتهم (عَلَى الْكَذِبٍ ) . ظ2 


التصور المذكور كثرتهم ؛ حيث قال : ( لا يتصور تواطؤهم على الكذب ) . ولم 
يقل : ( لا يتصور الكذب منهم ) مثلاً ٠‏ فلا نقض على تعريف الخبر المتواتر بخبر 
قوم لا يتصور كذبهم لا لكثرة » بل لقرينة خارجية كالعصمة . 

والمراد من التصور هنا : التصديق . كما أشار إليه الشارح بقوله : ( أي : 
لايجوّز العقل. .. ) إلئ آخره » وحينئذ فلا يرد أن العقل قد يتصور المستحيل » 
فالقوم وإن بلغوا من العدد ما بلغوا يتصور تواطؤهم على الكذب . 

والمراد من التواطؤ : التوافق وإن لم يكن عن قصد . فليس المراد به خصوص 
التوافق بطريق القصد وإن أشعر به لفظ ( التواطؤ ) كما أشار إليه الشارح ؛ حيث عبر 
بالتوافق » وأطلقه عن أن يكون بطريق القصد . وقد زاد في ١‏ الطوالع » قيدين 


3 3ع 
0 الل 


أحدهما : أن يكون الخبر عن محسوس . 

وثانيهما : ألا يكون المخبر عنه ممتنعاً . 

فلو كان الخبر عن غير محسوس . أو كان المخبر عنه ممتنعاً ؟؛ كأن قالوا : رأينا 
اجتماع الضدين. . لم يكن الخبر متواتراً » ولا بد من التقييد بكون السامع من كل 
منهم هو السامع من الباقين » فلو أخبر كل منهم رجلاً غير الذي أخبره الآخر. . لم 
يكن الخبر متواتراً . 

قوله : ( أي : لا يجوز العقل موافقتهم ) أي : لا لذاته » بل لما قام عنده من 
شهادة العادة بامتناعه » فالامتناع عادي ؛ كامتناع انقلاب الحجر ذهباً » لا عقلي ؛ 
كامتناع اجتماع النقيضين . 

وقوله : ( على الكذب ) أي : في الكذب ف ( على ) بمعنى ( في ) بالنظر 


. ) انظر « طوالع الأنوار 4( ص57‎ )١( 
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وامتضيندا قه : وقوعٌ العلم مِنْ غير شه 0 


للتوافق المفسر به التواطؤ . 

قوله : ( ومصداقه ) أي : ما يصدّقه ويحققه ويدل علئ بلوغه حدّ التواتر. 
فمصداق : مفعال . وهو وإن كان من صيغ الآلة أطلق هنا على الدليل والضابط ؛ 
تنزيلاً له منزلة الآلة » وأشار بذلك إلئ أنه لا يشترط فيه عدد معين مثل خمسة ؛ كما 
ذهب إليه القاضي الباقلاني ؛ حيث قال : ( ينبغي أن يحصل التواتر بما فوق 
الأربعة ؛ لوجوب تزكيتهم في شهود الزنا )2'7 » واعترض عليه : بأن التزكية تجب 
دحي يا ا ون الو السو جا رو 
إسرائيل علئ ما قال الله تعالئ : #وَبَعَقَمَا مِنْهُم أت عمس تقِيبًا 4 [المائدة : ]1١‏ » أو 
عشرين كما قيل بذلك لقوله تعالئ : # إن يك مَنَكُم عِتْرُونَ درون يعْلبُوأ مِأنَينِ 4 
[الأنفل : 50] + أو أربعين كما قيل بذلك لقوله تعالين + 2 يَكأتا لين سبك َه ومن 
لكين اللؤسرت #412 [الأنفال : 74] » روي : أن المؤمنين كانوا أربعين” '' » أو سبعين 
0 : # وَأَحَدَارَ وم فَوْمَمٌُ سَبْعِينَ رَجَلا4 [الأعراف : 158] » ووقع 

في أكثر نسخ ١‏ التلويح » : ( أو خمسين ) بدل ( أو سبعين ) » للكن هنذا قول لم 
يقل به أحد كما قاله العلامة عبد الحكيم”" . 

قوله : ( وقوع العلم ) أي : حصول العلم بمضمون ذلك الخبر . 

وقوله : ( من غير شبهة ) تأكيد ؛ إذ العلم لا يكون معه شبهة . 

واعترض عليه : بأن العلم مستفاد من التواتر ؛ لأن الخبر إنما يفيده بسببه . 
فيكون العلم موقوفاً على التواتر » وحينئذ فإثبات التواتر به مؤدٌ للدور ؛ لأنه يقتضي 


' انظر « البرهان» لإمام الحرمين ( ص١0 ) , و« حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 
.)١5ةةص(‎ 

(؟) انظر « الدر المنثور »( .)١١١/85‏ 

إفرف كذا في « حاشيته على الخيالي » ( ص515١‏ ) . 


لكا 


أن التواتر موقوف على العلم » وقد علمت أن العلم موقوف على التواتر . 

وأجيب : بأن نفس التواتر سبب نفس العلم . فتوقف العلم على التواتر من 
حيث ذاتهما » والعلم بالعلم سبب العلم بالتواتر » فتوقف التواتر على العلم من 
حيث العلم بهما » كما يدل على ذلك أنه جعل وقوع العلم دليلاً على التواتر ؛ فإن 
الدليل ما يلزم من العلم به العلمٌ بشيء آخر ء. وهلكذا حال كل معلول ظاهر مع العلة 
الخفية » فإن نفس العلة تفيد نفس المعلول . والعلم بالمعلول يفيد العلم بالعلة 
الخفية » وذلك مثل الصانع مع العالم ؛ فإن ذات الصانع ‏ وهو الله تعالى ‏ يفيد 
ذات العالم ؛ لأنه هو الموجد له » والعلم بالعالم يفيد العلم بالصانع » وإنما قيدت 
العلة بالخفية لأن العلة الظاهرة كالنار مع الدخان يستفاد العلم بها بدون العلم 
بالمعلول ؛ كأن يستفاد من الحس » وإن كان يستفاد أيضاً من العلم بالمعلول . 
ولذلك جعل العلامة عبد الحكيم الْأَوْلى ترك التقيبد بالخفية ؛ حيث قال بعد أن 
وجَّهَ تقييد العلامة الخيالي بما تقدم : ( والأولئ تركه ؛ لأن العلم بالمعلول يوجب 
العلم بالعلة » سواء كانت ظاهرة أو خفية » واستفادته من وجه اخر لا تنافي 
استفادثة أيضا منه 2306 . 

فإن قيل : لا نسلم أن وقوع العلم من غير شبهة يدل على التواتر ؛ لأن العلم من 
غير شبهة معلول أعم . والتواتر علة خاصة ؛ فإن العلم من غير شبهة له أسباب 
شتى ؛ كالحس والبداهة وخبر الرسول » والمعلول الأعم لا يدخل على العلة 
الخاصة . وإنما يدل على علة ما » فيجوز أن يكون وقوع العلم من غير شبهة بسبب 
غير التواتر » فلا يكون دليلاً عليه . 


أجيب : بأن محل عدم دلالة المعلول الأعم على العلة الخاصة عند عدم العلم 
() حاشية السيالكوتي على الخيالي ( ص7١‏ ) . 


58١ 


( ) بالضرورة ( قويضة للعلم الشزوري + كاليلم بالخلوك الخالنة بي 
لأَرْمِنَة الْمَاصِية وَاليلَدَانَ الثايية ) يحل العطث غلى الملوك وعلى الأزمنة . 


بانتفاء سائر العلل . وأما عند العلم بذلك فيدل . وها هنا عَلِمَ انتفاءً سائر العلل . 
وبحث فيه : بأن العلم بانتفاء سائر العلل ها هنا في حيز المنع ؛ لجواز تحقق 
علة من العلل ولم نعلم بها » ولا يلزم من عدم العلم بها العلم بانتفائها . 
قوله : ( وهو بالضرورة موجب للعلم الضروري) أي : الخبر المتواتر مثبت 
ومفيد للعلم الضروري . وذلك بالضرورة » فأشار الشارح بقوله : ( بالضرورة ) 
إلئ أن هلذه القضية ضرورية » فكون المتواتر مثبتاً ومفيداً للعلم الضروري أمد 
ضروري » وهلذا هو الأمر الأول » وأما كون العلم الحاصل به ضرورياً فهو الأمر 


الثاني كما سيذكره الشارح . 
قوله : ( كالعلم... ) إلى آخره : تمثيل للعلم الضروري الذي أوجبه الخبر 
المتواتر . 


وقوله : ( بالملوك ) أي : بعد وجودها . فيكون العلم المذكور تصديقاً . 

وقوله : ( الخالية ) أي : الماضية . 

وقوله : ( في الأزمنة الماضية) صفة للملوك . أو حال منها . والتقدير على 
الأول : الكائنة في الأزمنة الماضية » وعلى الثاني : حال كونها كائنة في الأزمنة 
الماضية . 

وقوله : ( والبلدان الناتية) أي : وبالبلدان النائية على احتمال العطف على 
الملوك . أو وفي البلدان النائية على احتمال العطف على الأزمنة ٠‏ ومعنى النائية : 
البعيدة . 1 

قوله : ( يحتمل العطف. . . ) إلئ آخره ؛ أي : يحتمل قوله : ( والبلدان 
النائية ) أن يكون عطفاً على ( الملوك ) ٠.‏ وعليه : يكون المصنف مثَّل للعلم 
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والأرَّلُ أقربُ وإِنْ كان أبعدَ . 
فها هنا أمران : 


أحدُهما : [أنَّ] المُتواتِرَ مُوجِبٌ للعلم » 2ط 


الضروري الذي أوجبه الخبر المتواتر بمثالين » وأن يكون عطفاً على ( الأزمنة ) » 
وعليه : يكون المصنف مثل للعلم الضروري الذي أوجبه الخبر المتواتر بمثال 
واحد . 

قوله : ( والأول أقرب ) أي : من جهة المعنئن ؛ لما فيه من زيادة الإيضاح بتعدّد 
المثال الموافق لما وقع في كلامهم من التمثيل بمثالين ؛ حيث قالوا : كالعلم 
بالملوك والبلدان . 

وقوله : (وإن كان أبعد ) أي : من جهة اللفظ ؛ لما فيه من الفصل بين 
المتعاطفين بقوله : ( في الأزمنة الماضية ) » وعلم من ذلك : أن الثاني أبعد من 
جهة المعنئ وإن كان أقرب من جهة اللفظ ؛ أما كونه أقرب من جهة اللفظ : فلعدم 
الفصل بين المتعاطفين ٠‏ وأما كونه أبعد من جهة المعنئ : فلما فيه من عدم الإيضاح 
بتعدد المثال الموافق لما وقع في كلامهم كما تقدم » علئ أنه يقتضي أن العلم 
بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية في غير البلدان النائية ليس بالخبر المتواتر » مع 
أنه بالخبر المتواتر » للكن قد يقال : إن هلذا مفهوم بالأولى . 

قوله : ( فها هنا أمران ) تفريع علئ قوله : ( وهو بالضرورة موجب للعلم 
الضروري ) أي : ففي هنذا المقام حكمان : أحدهما : مذكور صريحاً ؛ وهو الأمر 
الأول والثاني : مذكور ضمناً؛ لأن الوصف يتضمن الحكم علئ ما هو المشهور . 

قوله : ( أحدهما [أن] المتواتر... ) إلئ آخره ؛ أي : أحد الأمرين هلذا 
الحكم . 
وقوله : ( موجب للعلم ) أي : بقطع النظر عن كونه ضرورياً . 


نينا 


وذلكَ بالضرورة ؛ فإنًا نجدٌ مِنْ أنفسنا العلّمَ بوجودٍ مكة وبغدادً » وأنة ليس إلا 
8 لأف 
بالإخبار'' . 


والثاني : أنَّ العلم الحاصلٌ بهو ضروريٌ ؛ ال 111ص 


وقوله : ( وذلك بالضرورة ) أي : وإيجاب المتواتر للعلم أمر ثابت بالضرورة . 
وهلذا هو ما أشار إليه في حل كلام المصنف ؛ حيث قال : ( بالضرورة ) . 

قوله : ( فإنا نجد من أنفسنا. . . ) إلى آخره : هلذا تنبيهٌ علئ كون إيجابه العلم 
بالضرورة ء لا تعليلٌ له ؛ لأن الضروري لا يعلل » وإنما ينبه عليه ؛ لأنه قد يغفل 
عنه » ويصح جعله تعليلاً للحكم بكون إيجابه العلم بالضرورة . 

وقوله + ( وات اليس. ..- ) إلن اخبره : بفتح همزة ( أنه ) عطفاً على العلم . 
فالمعنئ : ونجد من أنفسنا أن ذلك العلم ليس إلا بسبب الإخبار » وهلذا هو روخ 
العلة . 

قوله : ( والثاني أن العلم. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وثاني الأمرين هنذا الحكم . 

وقوله : ( به ) أي : بالخبر المتواتر . 

وقوله : ( ضروري ) أورد عليه : القرآن ؛ فإنه متواتر قطعاً » وليس العلم 
الحاصل به ضرورياً . 

وأجيب : بأن القرآن متواتر قطعاً من حيث إنه كلام الله » والعلم الحاصل به من 
علده الس فرورق » لاهن يق مغاليه حت يتجه الإيراة : 


) حتىئ قال الشاعر : ( من الطويل‎ )١( 
أمْكَ مِسّ الأخبار عيلٌ جلكِّةٌ ترادفُنَ حتئ مالقلبكَ صارفٌ‎ 
) وقال طفيل الغنوي : ( من الطويل‎ 
تأوؤبني هومن اليل تُنصِبٌُ وجاءًمِنّ الأخمبارٍ مالا يكدّبُ‎ 
تظاهون عمئ لم يكن ل ريبة ولم يك عمّا أخبروا متعقَّبُ‎ 

وانظر ١‏ تبصرة الأدلة » /١(‏ 8/0 ) . 
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وَؤْلِكَ لأنهٌ يحصل للمسعدل وغيره 3 حتى الصبيان الذينَ لا اهتداء لهم بطريق 
الاكتساب وترتيب: المقدّمات . 


و 
[ كشفٌ شبه اليهود والنصارئ فى ادّعاءٍ التواتر ] : 


وأمّا خبرٌ النصارئى :2 4 ف 1818 2 2 اورف لال ذه ا يك و لابجو 4 لوركية ل ل ف الله 8 18 4ه بكر زه 


قوله : ( وذلك لأنه. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وكون العلم الحاصل به ضرورياً 
ابت ؟ لأنه... إلئ آخره » وهلذا تنبيه على كون العلم الحاصل به ضرورياً . 
لا تعليل له لما تقدم » ويصح جعله تعليلاً للحكم بأن ذلك العلم ضروري . 

قوله : ( يحصل للمستدل ) أي : يتحقق لمن كان فيه أهلية الاستدلال . 

وقوله : ( وغيره ) أي : غير المستدل ؛ وهو من لم يكن فيه أهلية الاستدلال . 

وقوله : ( حتى الصبيان ) غاية لما قبله في الدناءة » وكون الصبيان يحصل لهم 
العلم الحاصل من الخبر المتواتر بحيث لا يقبل التشكيك. . ممنوع . 

قوله : ( الذين لا اهتداء لهم ) أي : الذين لا معرفة لهم . 

وقوله : ( بطريق الاكتساب ) يحتمل أن يراد بطريق الاكتساب : طريقٌ اكتساب 
المجهول التصوري ؛ ترتيب الكليات الخمس ؛ كتقديم الجنس على الفصل » 
وطريقٌ اكتساب المجهول التصديقي ؛ ترتيب المقدمات ؛ كتقديم الصغرئ على 
الكبرئ » وعلئ هنذا فقوله : ( وترتيب المقدمات ) من عطف الخاص على العام ؛ 
لكونه مناسباً للمقام » ويحتمل أن يراد بطريق الاكتساب : خصوص طريق اكتساب 
المجهول التصوري الذي هو ترتيب الكليات الخمس ٠‏ وعليه : فقوله : ( وترتيب 
المقدمات ) من عطف المغاير . 

قوله : ( وأما خبر النصارئ . . . ) إلئ آخره : جواب عما يرد على الأمر الأول 
من الأمرين المذكورين . 
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وحاصل الإيراد : النقض بتخلف إفادة المتواتر العلم في إخبار النصارى بقتل 
عيسئ عليه السلام . وإخبار اليهود بتأبيد دين موسئ عليه السلام ؛ فإن كلاً منهمالم 
يفد العلم » بل هو كذب كما دلّت عليه الشريعة . 

وحاصل الجواب : منع تواتر كل من الخبرين كما سيأتي بيانه ٠‏ ووقع في 
« التلويح » بدل ( النصارئ ) لفظ ( اليهود ) » ونص عبارة « التلويح » : ( وأما مثل 
خبر اليهود بقتل عيسئ ٠‏ وتأبيد دين موسئ . . . ) إلى آخره''' » فتوهم بعضهم منه 
أن الخبر بمعنى الإخبار » وإضافته هنا إلى ( النصارئ ) من إضافة المصدر إلى 
المفعول . والتقدير : وأما إخبار اليهود النصارئ » فاحتاج هلذا البعض إلى تمخُل 
تقدير في قوله : ( واليهود ) » وهو أن يقدر لفظ ( خبر ) بمعنئ ( إخبار ) ١‏ ويُجعر 
مضافاً لليهود من إضافة المصدر إلى الفاعل » ويكون معطوفاً على خبر النصارى ؛ 
إذ لا يصح عطف اليهود على النصارئ ؛ لأنه يقتضي أن اليهود مفعول أيضاً ٠‏ وليس 
كذلك . 

وأنت خبير بأنه لا حاجة إلى جعل الإضافة هنا إلى المفعول ؛ لأن بعض 
النصارئ مع اليهود في اعتقاد القتل كما أشير إليه في « الكشاف 256 . فالإضافة هن 
وفي ‏ التلويح » من إضافة المصدر إلى الفاعل » وحينئذ فلا حاجة إلى تمحل تقدير 
في قوله : ( واليهود ) . 

وبحت في ذلك : بأن اشتراك النصارئ مع اليهود في اعتقاد القتل لا يقتضي 

جعل الإضافة هنا من إضافة المصدر إلى الفاعل ؛ لجواز أن يكون الإخبار مختصاً 
باليهود . 


. ) 4/7 ( التلويح على التوضيح‎ )١ 
.) ١/5 تفسير الكشاف(75/‎ )١( 


إلا 


بقتلى عيسئ عليه السلام 2 واليهود بتأبيد دين موسئ عليه السلام . : 0 


نعم ؛ اشتراك النصارئ مع اليهود في الإخبار بالقتل يقتضي ذلك ٠»‏ فيتم به 
المقصود كما في « الكشف الكبير » ؛ حيث قال : ( وكذلك إخبار النصارى بقتل 
عيسئ لم يثبت بالتواتر » فإن خبر قتله منهم مسند إلى أربعة منهم )"'' . 

وأجيب : بأن شأن من اعتقد شيئاً أن يخبر به ٠‏ وبعضهم جعل الإخبار بقتل 
عيسئ عليه السلام وقع من النصارئ » مستندين فيه إلئ إخبار اليهود الذين دخلوا 
البيت على عيسئ . . إياهم به . 

قوله : ( بقتل عيسئ عليه السلام ) أي : حيث دخلوا عليه البيت ٠‏ وحاصل 
قصته علئ ما قيل : أن رجلاً كان ينافق لعيسئ ؛ فيظهر له الإسلام ويخفي الكفر . 
فسب رهط من اليهود عيسئ وأمه . فدعا عليهم . فمسخهم الله قردة وخنازير . 
فاجتمعت اليهود علئ قتله » فقال لهم ذلك المنافق : أنا أدلكم عليه » فدخل بيت 
عيسئ ٠‏ فرفع الله عيسئ وألقئ شب وجهه علئ وجه ذلك المنافق ٠»‏ فدخلوا عليه 
فقتلوه وصلبوه وهم يظنون أنه عيسئ » قال تعالئ : # وَمَاهَدلُوه وَمَاصَلَبُوه وليك يه 
م4 [النساء : اماع . 

قوله : ( واليهود ) أي : وخبر اليهود . 

وقوله : ( بتأبيد دين موسئ عليه السلام ) أي : ببقاته إلى الأبد , والمراد : 
إخبارهم بذلك عن التوراة أو عن موسئ عليه السلام » وإلا فتأبيد دين موسئ عليه 
السلام ليس حسياً حتئ يجري فيه التواتر » ولعل الإخبار بتأبيد دين موسئ عليه 
السلام كان في الأصل من وضع بعض الأحبار صوناً لرئاستهم » كما كانوا يكتمون 
نعت محمد عليه الصلاة والسلام مع ذكره في التوراة لذلك . 
)١(‏ انظر «كشف الأسرار» (4)977/1. ونقله السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي ' 

.)١؟م6صو(‎ 


ديلا 


َ 5 . )0 
وك اد 


[تحريجة : اجتماعٌ الظنون لا يُفِيدٌ يقيناً ] : 
فإنْ قيل : 137 فد 7ل لوبق :3 2 4 ني جه لق ان ياه ات يمه لع مط كل له ها كال رده 1 


قوله : ( فتواتره ممنوع ) أي : فتواتر الخبر المذكور ممنوع ؛ لأن شرطه أن 
يكون جميع طبقاته عدداً لا يمكن تواطؤهم على الكذب . وليس كذلك هنا . بل لم 
يبلغ أصل المخبرين بقتل عيسئ عليه السلام ‏ وهم الطبقة الأولئ ‏ حد التواتر ؛ 
لأنها أربعة من النصارئ كما تقدم عن ١‏ الكشف الكبير » » وهلذا على ما هنا من أن 
المخبرين هم النصارئ . وأما على ما في ١‏ التلويح » من أن المخبرين هم اليهود : 
فتلك الطبقة ستة أو سبعة » وثبت بالنقل الصحيح أنها لا تزيد على السبعة » فهم لم 
يبلغوا حد التواتر ؛ لأن العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب » فقد فقد الشرط 
المذكور في الطبقة الأولئ من المخبرين بقتل عيسئ عليه السلام » وكذلك فقد الشرط 
المذكور في الطبقة الوسطئ من المخبرين بتأبيد دين موسئ عليه السلام ؛ لأن عِرْقَ 
اليهود قد انقطع في زمن بختنصر . حتئ لم يبقَّ منهم إلا شرذمة قليلة لا تبلغ عدد 
التواتر » وكان بختنصر ملكاً قبل البعثة » قابضاً لمشارق الأرض ومغاربها . فلما 
حرفت اليهود التوراة وزادوا فيها ونقصوا منها. . قتلهم عن آخرهم إلا آحاداً قليلة . 

وبالجملة : تخلف العلم من الخبر دليل لعدم التواتر » فكما أن وجود العلم منه 
دليل على التواتر كذلك تخلف العلم منه دليل علئ عدم التواتر . 

قوله : ( فإن قيل. . . ) إلى آخره : هنذا الإيراد بوجهيه وارد على الأمر الأول 


)١(‏ لأن الطبقة الأولى الناقلة لم تجاوز الأربعة » وقيل : السبعة » وهو عدد لا يفيد التواتر » ثم إن 
من شرط التواتر عدم معارضة القطعي . وذهب جماعة ‏ منهم القاضي حسين المَّيبُّذي - إلى 
تسليم القتل والصلب . وحملوا معنى التوفي على ذلك ٠‏ وتأوّلوا قوله تعالئ : 8 وَمَا كتْلوه وما 
صَلَبْوه4 [النساء : ]١161‏ بأنه كقوله تعالئ : #8 ولا تَحْسَيْنَ الدنَ لواف سل أ موا بَلْ حي 
[آل عمران : ٠ ]١119‏ وهو وإن كان قاطعاً لشب الخصوم. . للكنه مخالف لما كاد يجمع عليه 
جماهير المفسرين » وانظر ١‏ حاشية النبراس » ( ص9١١-9١١)‏ . 
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خبرٌ كلل واحدٍ لا يُفِيدُ إلا الظنّ » وضوٌ الظَّنّ إلى الظَّنّ لا يفيدُ اليقينَ ٠‏ وأيضاً: 
جواز كذب كل واحدٍ يُوجِبُ جوارَ كذب المجموع ؛ لأنَهُنفْسُ الاحاد . 


من الأمرين المذكورين ‏ وكلا وجهيه من قبيل المعارضة . 

وتقرير الوجه الأول : أن تقول : لا نسلم أن الخبر المتواتر موجب للعلم ؛ 
لقياس من الشكل الأول » نظمه هلكذا : الخبر المتواتر فيه ضم الظن إلى الظن . 
وكل ما كان كذلك لا يفيد اليقين » فقول الشارح : ( خبر كل واحد لا يفيد إلا 
الظن ) إشارة للصغرئ ؛ لأنه إذا كان خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن فقد ضم الظن 
إلى الظن ٠‏ وقوله : ( وضم الظن إلى الظن لا يفيد اليقين ) إشارة للكبرئ ؛ لأنه في 
قوة قوله : ( وكل ما كان كذلك لا يفيد اليقين ) . 

وتقرير الوجه الثاني : أن تقول : لا نسلم أن الخبر المتواتر موجب للعلم ؛ 
لقياس من الشكل الأول » نظمه هلكذا : الخبر المتواتر يجوز فيه كذب كل واحد » 
وكل ما كان كذلك يجب فيه جواز كذب المجموع . 

والوجه الثاني لازم للأول ؛ إذ يلزم من كونه لا يفيد إلا الظن جوازٌ كذبه » فأشار 
الشارح للكبر بقوله : ( وأيضاً [جواز] كذب كل واحد يوجب جواز كذب 
المجموع ) » وطوى الصغرئ . 

وقوله : ( لأنه نفس الآحاد ) أي : لأن ذلك المجموع نفس الأحاد التي تركب 
هو منها » وهلذا تعليل للكبرئ » وهلذا الإيراد بوجهيه مصادم للبديهي ؛ إذ إيجاب 
الخبر المتواتر للعلم أمر بديهي » فيكون هنذا الإيراد باطلاً لمصادمته البديهي » 
للكن الشارح أورده بوجهيه ودفعه بما سيأتي لتزول الشبهة عن القاصرين . 

قوله : ( قلنا... ) إلئن آخره : هلذا جواب عن الإيراد السابق بوجهيه » 
وحاصله : منع الكبرئ في الوجهين بعد تسليم الصغرئ فيهما . وسند المنع هو 


امليكلا 


ربّما يكونٌ مم الاجتماع ما لا يكونٌ ممّ الانفرادٍ ؟ كقوّة الحبلٍ المُؤلفٍ من 


ما أشار إليه بقوله : ( ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد ) ٠‏ فكأنه 
قال : سلمنا الصغرى في الوجهين المذكورين . للكن لا نسلم الكبرى فيهما ؛ لأنه 
ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد ؛ أي : ربما يكون مع اجتماع الاحاد 
أمرث لا يكون مع انفراد تلك الاحاد . 

وفي الإتيان ب ( ربما ) إشارة إلى عدم الكلية » فوجود أمر مع الاجتماع لا يوجد 
مع الانفراد. . ليس كلياً متحققاً في جميع المواد . للكن هنذا القدر كاف في 
الجواب عن السؤال المذكور بوجهيه ؛ فإن في هلذا السؤال ادعاء أنه لا يوجد مع 
الجزئي المشار إليه بقوله : ( ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد ) يبطل 
السلب الكلن .. 

هلذا ؛ والتحقيق في الجواب : منع الصغرئ في الوجهين ؛ لأن التحقيق أن خبر 
كل واحد يفيد الاعتقاد » واجتماع الأسباب يقتضي قوة المسبب ٠‏ فيحصل اليقين 
بسبب اجتماع الأسباب » وحينئذ فخبر كل واحد لا يفيد الظن » ولا يحتمل الكذب 
كما ادعى المعترض ٠‏ بل يفيد الاعتقاد . 

وأما وهم الكذب : فلا مدخل للخبر فيه » بل هو احتمال يحكم به العقل لجواز 
تخلف المدلولات الوضعية عن الألفاظ الدالة عليها ؛ لعدم اللزوم عقلاً » ولذا 
قيل : مدلول الخبر هو الصدق فقط . والكذب احتمال عقلي ٠‏ فقولنا : ( زيد 
قائم ) يدل علئ وقوع ثبوت القيام لزيد » وعلئ أنه مطابق للخارج . للكن لما 
احتمل التخلف عند العقل كما علمت جوَّز الكذب » فهو احتمال عقلى لا دلالة 
للخبر عليه ؛ لأنه ليس موضوعاً له . 

قوله : ( كقوة الحبل المؤلف من الشعرات ) تمثيل لما يكون في حالة الاجتماع 
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[ تحريجة : التواترٌ دونَ بعض البدهيّاتِ العقلية » وقد أنكرَهُ بعضٌ العقلاء ] : 
فإن قيلٌ : ا ل 


ولا يكون في حالة الانفراد ؛ فإن كل شعرة غير قوية ؛ لكونها تحتمل الانقطاع بأدنى 
جذب » فإذا اجتمعت تلك الشعرات التي هي آحاد الحبل حدث عند الاجتماع قوة . 
مع أن الحبل نفس الأحاد » وحيئئذ فالخبر المتواتر مثل الحبل المذكور ٠‏ فيكون كل 
من الاحاد ‏ علئ ما قاله الشارح ‏ إنما يفيد الظن ويجوز كذبه » فإذا اجتمعت تلك 
الآحاد حدث عند الاجتماع اليقين واستحالة الكذب ؛ لقضاء العادة حينئذ بعدم 
التواطو على الكذب . 

فإن قيل : لا نسلم أن الخبر المتواتر مثل الحبل المذكور ؛ لوجود الفارق 
بينهما ؛ وهو أن في كل شعرة قوة من جنس قوة الحبل للكنها ضعيفة » بخلاف 
الخبر المتواتر ؛ فإن في خبر كل واحد ظناً ليس من جنس اليقين » وجوارٌ كذب 
ليس من جنس استحالة الكذب » فيلزم من إفادة الخبر المتواتر لليقين واستحالة 
الكذب انقلابُ الحقائق ؛ لأن الظن انقلب يقيناً » والجواز انقلب استحالة . 

أجيب : بأنه لا فرق؛ لأن المدّعئ حدوث اليقين واستحالة الكذب عند الاجتماع 
لقوته » كما حدث للحبل قوة عند الاجتماع » فالخبر المتواتر مثل الحبل المذكور . 

قوله : ( فإن قيل.. . ) إلئ آخره : هلذا الإيراد بوجهيه وارد على الأمر الثاني 
من الأمرين المذكورين » وكلا وجهيه من قبيل المعارضة . 

وتقرير الوجه الأول : أن تقول : لا نسلم أن العلم الحاصل به ضروري ؛ لقياس 
استثنائي ٠‏ نظمه هلكذا : لو كان العلم الحاصل به ضرورياً لما وقع بينه وبين غيره 
من الضروريات تفاوت ؛ لأن الضروريات لا يقع فيها التفاوت . للكنه وقع بينه 
وبين غيره من الضروريات التفاوت ٠»‏ فإنا نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين 
أقوئ من العلم بوجود إسكندر . 
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الضرورياتٌ لا يع فيها التفاوثُ ولا الاختلافاتثُ . ونحنٌ نجدٌ العلمّ بكونٍ الواحد 
نصفف الاثنين أقوئ منّ العلم بوجودٍ إسكندرّ , والمُتواتِرُ قد أنكرّ إفادتة العلمّ جماعةٌ 


ونقرير الوجه الثاني : أن تقول : لا نسلم أن العلم الحاصل به ضروري ؛ لقياس 
استثنائي ٠‏ نظمه هلكذا : لو كان العلم الحاصل به ضرورياً لما وقع فيه 
الاختلافات ؛ لأن الضروريات لا يقع فيها الاختلافات . للكنه وقع فيه 
الاختلافات ؛ فإن المتواتر قد أنكر إفادتهُ جماعةٌ من العقلاء ؛ كالسمنية والبراهمة . 

فأشار المصنف إلى شرطية القياسين بذكر دليلها ؛ وهو قوله : ( الضروريات 
لا يقع فيها التفاوت ولا الاختلافات ) ٠‏ وأشار إلى استثنائية القياسين بذكر دليلها 
أيضاً ؛ وهو قوله : ( ونحن نجد العلم . . . ) إلى آخره » مع قوله : ( والمتواتر قد 
أنكر إفادته . . . ) إلى آخره . 

قوله : ( الضروريات لا يقع فيها. . . ) إلى آخره : قد عرفت أنه دليل لشرطية 
القياسيق . 

وقوله : ( التفاوت ) أي : بالقوة والضعف . وإنما لم يقع فيها التفاوت بالقوة 
والضعف لأنها مستوية في الجزم . 

وقوله : ( ولا الاختلافات ) أي : بين العقلاء ؛ أخذاً من كلامه بعد » وإنما لم 
يقع فيها الاختلافات بين العقلاء لأنه لا يسع عاقلاً إنكارٌ الأمر الضروري . 

قوله : ( ونحن نجد. . . ) إلئ آخره : هلذا دليل لاستثنائية القياس الأول . 

وقوله : ( العلم بكون الواحد نصف الاثنين ) أي : العلم الضروري بذلك . 

وقوله : ( أقوئ من العلم بوجود إسكندر ) أي : من العلم بذلك الحاصلٍ 
بالخبر المتواتر . 

قوله : ( والمتواتر قد أنكر إفادته. . . ) إلئ آخره : هنذا دليل لاستثنائية القياس 
الثانى . 
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من العقلاء ؛ كالسَّمَّنيَّة والبراهمة . 


وقوله : ( كالسْمَنِيّة ) بضم السين وفتح الميم وكسر النون نسبة إلى سمت" » 
وقيل : سُمْنانَ ؟ اسم صنم كانوا يعبدونه » فهم قوم كفار من عبدة الأصنام ؛ وهم 
ينكرون البعث ٠‏ ويقولون بالتناسخ ؛ بمعنئ : أن الشخص إذا مات انتقلت روحه 
إلى جسم آخر » ويقولون : لا طريق للعلم إلا الحس الظاهر » فينكرون كون الخبر 
الصادق طريقاً للعلم . 

وقوله : ( والبراهمة ) بفتح الباء الموحدة ؛ وهم قوم كفار منسوبون إلى 
رهام » كان رجلاً من حكمائهم » وهم يتّبعون ما حسّنه العقل دون الشرع ؛ 
فيستقبحون ذبح الحيوان ؛ لما فيه من التعذيب » ويستقبحون الصلاة ؛ لما فيها من 
وضع الوجه الذي هو أشرف الأعضاء على الأرض » ويبيحون الزنا ووطء 
المحارم » ويقولون باستحالة بعئة الرسل » كذا نقل السنوسي عنهم”"' » للكن الذي 
في « شرح المقاصد » للشارح : أنهم يقولون بجوازها » للكن لا حاجة إليها , 
وعبارته : ( المنكرون للنبوة : منهم من قال باستحالتها ولا اعتداد به » ومنهم من 
قال بعدم الاحتياج إليها كالبراهمة ) انتهت””" . 

قوله : ( قلنا. . . ) إلين آخيره : هنذا جواب عنن الأيراد السابق بوجهيه » 
وحاصله : منع دليل شرطية القياسين » ويلزم منه منع الشرطية نفسها . 

وقوله : ( بل قد تتفاوت. . . ) إلئ آخره : سند لمنع شرطية القياس الأول . 

وقوله : ( وقد يختلف فيه. . . ) إلى آخره : سند لمنع شرطية القياس الثاني » 
(1) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ تاج العروس »( سم ن ) : ( كك« زْنة 2 ) . 
(') انظر « شرح العقيدة الكبرئ »( ص 2557 001١‏ ) . 


(9) شرح المقاصد( ١75/5‏ ) . 


رذحن 


ممنوعٌ ٠‏ بل قد تتفاوثُ أنواعٌ الضروريّاتِ بواسطة التفاوت في الإلف والعادة , 
والممارسة . والإخطار بالبالٍ » اي اا 2 


لنكن الأولى أن يسلم شرطية القياس الثاني ودليلها » ويمنع استثنائيته ودليلها ؛ لأن 
الخلاف الذي سيذكره إنما هو علئ وجه العناد والمكابرة » وحينئذ فلا خلاف في 
نفس الأمر . وإذا لم يكن هناك خلاف فاستثنائية القياس الثاني ممنوعة ٠.‏ وكذلك 
دليلها » وأما شرطيته فمسلمة » وكذلك دليلها . 

قوله : ( ممنوع ) أي : دليل الشرطية في القياسين ممنوع ٠‏ ويلزم منه منع نفس 
الشرطية . 

وقوله : ( بل قد تتفاوت أنواع الضروريات ) أي : قوة وضعفاً ٠‏ فيكون بعضها 
أقوئ من بعض . 

وقوله : ( بواسطة التفاوت في الإلف والعادة ) أي : بسبب واسطة التفاوت في 
إلف النفس واعتيادها » وعطف ١‏ العادة ) على ( الإلف ) من عطف السيب على 
المسبب ؛ فإن سبب إلف النفس للشيء اعتيادها له . 


ثم إنه يحتمل أن يكون المراد من التفاوت في الإلف والعادة : أن يكون أحد 
الضروريين مألوفاً معتادا دون الآخر ء وأن يكون إلف التفس واعتيادها لأحد 
الضروريين أكثر من إلفها واعتيادها للآخر » فالمألوف والمعتاد أو الأكثر إلفاً وعادة 
أقوئ من غيره ؛ مثلاً قولك : ( كل جسم متحيز ) مألوف معتاد » أو أكثر إلفاً وعادة 
من قولك : ( كل مجرد عن المادة غير متحيز ) فلذلك كان الأول أقوئ من الثاني . 
مع أن كلاً منهما ضروري . 

وقوله : ( والممارسة والإخطار بالبال ) أي : ومزاولة الشيء مراراً . وإخطاره 
بالقلب .» وعطف ( الإخطار ) على ( الممارسة ) من عطف المسبب على السبب ؛ 
فإن سبب الإخطار بالبال الممارسة للشيء . 
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وتصوّراتٍ أطراف الأحكام . وقد يُختلفُ فيه مكابرةً وعناداً ؛ كالسُوفَسْطائيّة في 
- جميع الضروريّاتِ”') . 
( و )النوع ( ألثاني : حَبَرُ آلوَسُولٍ ا 0000 


ويأتي هنا ما تقدم من الاحتمالين في التفاوت . فما وجدت فيه الممارسة 
والإخطار بالبال أو كثرتهما أقوئ من غيره ؛ مثلاً قولك : ( الأكل مشبع » والنار 
محرقة ) تقع فيه الممارسة والإخطار بالبال أو كثرتهما » بخلاف قولك : ( الخفاش 
يطير بجناح [لا] من ريش ) فلذلك كان الأول أقوئ من الثاني » مع أن كلاً منهما 
ضروري ٠‏ 

وقوله : ( وتصورات أطراف الأحكام ) أي : وتصورات النفس لأطراف النسب 
التامة » فالمراد من الأحكام : النّسَبِ التامة » والمراد من أطرافها . الموضوعات 
والمحمولات ؛ مثلاً قولك : ( الكل أعظم من الجزء ) تصور طرفيه أوضح من 
تصور طرفي قولك : ( السقمونيا مسهلة للصفراء ) فلذلك كان الأول أقوئ من 
الثاني » مع أن كلاً منهما ضروري . 

قوله : ( وقد يختلف فيه مكابرة وعناداً » أي : وقد يقع الاختلاف في الضروري 
مكابرة من المخالف وعناداً منه » والمكابرة : هي المنازعة لإلزام الخصم وإظهار 
الفضل . 

وقوله : ( كالسوفسطائية في جميع الضروريات ) أي : فإنهم خالفوا في جميع 
الضروريات مكابرة منهم وعناداً » فليس إنكار السُّمَنِية والبراهمة لنوع من أنواع 
الضروري بأعجب من إنكار السوفسطائية لجميع الضروريات . 

قوله : ( والنوع الثاني ) أي : من نوعي الخبر الصادق . 

قوله : ( خبر الرسول ) لعل المصنف اختار القول بأن الرسول والنبي مترادفان ؛ 


)1( وقد علمنا أن عنادهم هنذا لا يشكك في البديهيات التي أنكروها » وكذاهنا . 


حا 


ك2 


لْمُوَيْدِ ) أي : الثابتٍ رسالئهُ ( بالْجُمْجِرَةٍ 
والرسولٌ : إنسانٌ بعنّهُ الله“ تعالى إلى اللْقٍ لتبليغ الأحكام 000 


ليصح حصر الخبر الصادق في نوعيه ؛ فإنه لو اختار القول بأن الرسول أخص من 
النبي - كما هو مذهب الجمهور . وهو المشهور ‏ لم يصح الحصر المذكور ؛ 
لخروج خبر النبي الذي ليس برسول عن النوعين اللذين ذكرهما المصنف . 

ويمكن أن يختار القول بأن الرسول أخص من النبي » ويعتبر الحصر بالنسبة إلى 
هلذه الأمة ؛ فإن الخبر الصادق بالنظر لهلذه الأمة منحصر في المتواتر وخ 
الرسول ؛ لأن نبيّها عليه الصلاة والسلام رسول أيضاً » لكن يأبئ هنذا الاعتبار 
تعميم الخلق في قوله : ( وأسباب العلم للخلق ثلاثة ) فإنه شامل لغير هلذه الأمة 
أيضاً . 

قوله : ( المؤيد ) أي : المقوّئ ء من التأييد ؛ وهو التقوية » ولما كان غاية 
التقوية ثبوت الرسالة فسر الشارح ( المؤيد ) بالثابت رسالته » فهو تفسير للشيء 
بلازمه . 

وقوله : (الثابت رسالته ) أي : كونه رسول الله . 

وقوله : ( بالمعجزة ) متعلق ب ( المؤيد ) . 

قوله : (والرسول : إنسان بعثه الله تعالئ إلى الخلق لتبليغ الأحكام ) اعترض 
هلذا التعريف : بأنه لا يشمل أنبياء بني إسرائيل الذين بعثوا لتقرير شريعة موسى 
عليه السلام كيوشع ؛ فإنهم لم يبعثوا إلى الخلق لتبليغ الأحكام ؛ لأن التبليغ قد 
حصل من موسئ عليه السلام . 

وأجيب : بأن المعتبر تبليغ الأحكام ولو بالنسبة إلى قوم آخرين . فالأنبياء الذين 
بعئوا لتقرير شريعة موسئ ليسوا مبلغين للقوم الذين بلغ إليهم موسئ . للكنهم 
مبلغون إلى قوم آخرين كذريتهم . 

1 


و 
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واعلم : أن الشارح ذكر هلذا التعريف في « شرح المقاصد ' للنبي ٠‏ ثم قال 
عقيه + لاوؤكذا الرسول )© + فيكون مختارا للقول بالترادف + قالرسول يهنذا 
المعنئ يساوي النبي علئ ما اختاره الشارح في « شرح المقاصد » » للكن الجمهور 
على أن النبي أعم من الرسول ٠»‏ ويؤيده قوله تعالئ : 9 وَمَاأَرسَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ 
وَلَابَيِ4 [الحج : 01] » ووجه التأييد : أن ( النبي ) عطف على ( الرسول ) ٠‏ فإما أن 
يكون الرسول : مبايناً لتحققهما للنبي » أو مساوياً » أو أخص . أو أعم . لا جائز 
أن يكون مبايناً ؛ لتحققهما في بعض المواد”" . ولا أن يكون مساوياً ولا أعم ؛ لأن 
لذكر النبي بعده » فتعين أن يكون أخص . 

لكن بقي أنه يجوز أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه » ولم يلزم بطلانه 
مما سبق » ولهلذا عبر بالتأييد دون الاستدلال ؛ فإن المؤيّد يكفى فيه الاحتمال » 
بخلاف الدليل ؛ فإنه متئ طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال . 

قوله : ( الشرعية) أي : المنسوبة للشرع » عملية كانت أو اعتقادية » فالحكم 
هنا بمعنى النسبة التامة » والحمل على الخطاب وهم ؛ لأنه يخرج الاعتقاديات التي 
هي رأس الأحكام وأساسها . 

قوله : ( وقد يشترط فيه الكتاب ) وسبب ذلك : أن الحديث قد دل على أن عدد 
الأنبياء أزيد من عدد الرسل ؛ فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد 
الأنبياء » فقال : ١‏ مئةٌ وأربعةٌ وعشرونً ألفاً» . فقيل : كم الرسل منهم ؟ فقال : 


)01 شرح المقاصد ( ١7/١‏ ). 
(؟) كما في قوله سبحانه في حق كل من سيدنا إسماعيل وسيدنا موسئ علئ نبينا وعليهما الصلاة 
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لات بنة وكلالة عد 1 كذا في " تفسير القاضي 20٠‏ . فلذلك اشترط بعضهم 
واعترض عليه : بأن الرسل ثلاث مئة وثلاثة عشرء والكتب مئة وأربعة . فلا 
يصح هنذا الاشتراط . اللهم إلا أن يكتفئ بالكون معه ولا يشترط النزول عليه . 
وهلذا ما ذكره السيد في ١‏ شرح المواقف »© . فإنه قال : ( ويشترط في الرسول : 
أن يكون معه كتاب » سواء أنزل عليه أو علئ من قبله » للكن يكون عاملاً 
بالكتاب )9 . 
ويمكن أن يقال : يحتمل أن يتكرر نزول الكتب كما في ( الفاتحة ) ؛ فإنها نزلت 
مرة في مكة ومرة في المدينة » ولذا تسمئ بالسبع المثاني » للكن فيه أن مجرد 
الاحتمال غير كاف فى باب المرويات . 
فإن قيل : لر تكرر نزول الكتب ما وقع تخصيص بعض الصحف ببعض الأنبياء 
في الروايات ؛ فإنه روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل : كم أنزل الله من كتاب ؟ 
فقال : « مئة وأربعة كتب ؛ منها علئ آدم عشرُ صحفب » وعلن شيك خيمسون 
صنيحيقة > وعلئ أخنوخ - أي : إفريةت فلؤكون صحيفة ) وعلل إبراهيم عشْرٌ 
د 5 و 0 
صحائف » وعلئ موسئ وعيسىال وداود ومحمد التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان 720 
)1( تفسير البيضاوي ( 5/ 75 ) » والخبر رواه ابن حبان في « صحيحه » ”1١(‏ ) . والحاكم في 
« المستدرك 4( 0917/5 ) من حديث سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 
(0) انظر ١‏ شرح المواقف» 2)١1/١(‏ وعبارته : ( والرسول : نبي معه كتاب . والنبي غير 
الرسول : من لا كتاب معه » بل آمر بمتابعة شرع من قبله » كيوشع عليه السلام مثلاً ) » وانظر 
« حاشية حسن جلبى ؛ عليه ( ١١/١‏ ) » و( حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص١7,١‏ ) . 
90و رواه ابن حبان فى « صحيحه »2 ( 7951١‏ ) ؛ والحاكم في ١١‏ لمستدرك » (0941//70 ) من حديث 
سيدنا أبي ذر رضي الله عنه » وهو جزء من الحديث السابق . 


لماحلا 


بخلاف الب ؛ فإنّهُ أع4') ٠‏ 


أجيب : بأنا لا نسلم صحة هلذه الروايات ٠‏ وعلئ تقدير صحتها : فتخصيص 
يعقى الصحف يعض الأتبياء لنووله غليه أله , 

واشترط بعضهم فيه الشرع الجديد . فالرسول : من بعثه الله إلى الخلق بشريعة 
جديدة يدعو الناس إليها ١‏ والنبي : يعمّه ومَنْ بعث لتقرير شرع من قبله » ورده 
المولى الأستاذ سلمه الله”"2 : بأن إسماعيل عليه السلام من الرسل كما قال تعالى في 
حقه : ## وان رسْولا ينا [مريم : 4ه] » ولا شرع له جديد كما صرح به القاضي ؛ حيث 
قال في تفسير قوله تعالئ : #وَكن رولا ينا : ( يدل علئ أن الرسول لا يلزم أن 
يكون صاحب شريعة ؛ لأن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته ) . 

قوله : ( بخلاف النبي ) يحتمل أن يكون راجعاً لكل من قوله : ( بعثه الله تعالى 
لتبليغ الأحكام ) » وقوله : ( وقد يشترط فيه الكتاب ) » وعلئ هنذا يكون التعريف 
المذكور تعريفاً لخصوص الرسول ٠‏ وأما تعريف النبي : فهو إنسان أوحي إليه بشرع 
وإن لم يبعثه الله إلى الخلق لتبليغ ذلك الشرع » وهلذا هو المشهور كما تقدم . 
ويحتمل أن يكون راجعاً لخصوص قوله : ( وقد يشترط فيه الكتاب ) ٠‏ وعليه : 
يكون التعريف المذكور تعريفاً للنبي أيضاً » وهلذا هو ما درج عليه الشارح في 
« شرح المقاصد » كما سبق . 


قوله : ( فإنه أعم ) أي : عموماً مطلقاً » فكل رسول نبي . ولا عكس . 


)١(‏ ومشى الشارح في « شرح المقاصد» ( ١77/7‏ ) على الترادف بين النبي والرسول ؛ حيث 
قال : ( النبي : إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحئ إليه » وكذا الرسول ) » والجمهور علئ أن النبي 


أعم من الرسول . 
)2( انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد » ( ص١7‏ ) . و« حاشية السيالكوتي على الخيالي ' 
(ص١ل72١).‏ 
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قوله : ( والمعجزة : أمر خارق للعادة . . . ) إلئن آخره ؛ أي : أمر مخالف 
للعادة الإلنهية . ودخل في الأمر : الفعل ؛ كانشقاق القمر . والترك ؛ كعدم إحراق 
النار لإبراهيم عليه السلام » والقول ؛ كالإخبار عن المغيبات . وخرج بالخارق 
للعادة : ما ليس خارقاً لها . فليس معجزة . والتقييد بالخارق للعادة يغني عن 
التقييد بتعذر المعارضة ؛ فإن من شأن الخارق للعادة تعذر المعارضة . 

واعترض علئ هلذا التعريف : بأنه غير مانع ؟ لأنه يدخل فيه سحر المتنبئ ؛ 
أي : من يدعي النبوة وليس بنبي ؛ فإنه يصدق عليه التعريف المذكور . 

وأجيب بأجوبة ثلاثة : 

الجواب الأول : أنه تعالئ لا يخلق الخارق للعادة علئ يد الكاذب بحكو 
العادة » فخلق الخارق للعادة علئ يد الكاذب ممتنع عادة . 

لايقال : نفرض ذلك وننقض التعريف به ؛ لأنه ممكن عقلاً . 

لأنا نقول : لا نقض بالفرضيات ؛ إذ لا بد في النقض من تحقق المادّة . 
ولا يكفي الفرض ٠‏ وإلا لانتقض تعريف الإنسان بالحيوان الناطق ؛ لأنا نفرض أن 
يكون إنسان غير ناطق وننقض التعريف به ؛ لأنه ممكن عقلاً . 

الجواب الثاني : أنه لو فرض ظهور الخارق للعادة على يد المتنبئ فهو خارج من 
التعريف المذكور ؛ لأنه لم يقصد به إظهار صدقه ؛ إذ إظهار الصدق فرع وجوده . 
ولا صدق في مادة المتنبئ . 

قال الفاضل الجلبي : ( يرد عليه : أن هلذا صحيح في نفسه . للكن لا يفيد 
الغرض من بيان طرق معرفة النبوة ؛ فإن من ادعى النبوة وظهر علئ يده الخارق 
للعادة. . لا يُعلّم أن هنذا الخارق معجزة أو لا ؛ فإنه لا اطلاع لنا علئ أنه قصد به 
إظهار الصدق أو لا ء فلم يتميز النبي من غيره » وأيضاً : يلزم عليه الدور ؛ لأنا 
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لا نعلم أنه قصد به إظهار الصدق إلا إذا علمنا أنه معجزة . ولا نعلم أنه معجزة إلا 
إذا علمنا أنه قصد به إظهار الصدق ) . 

ودفعه العلامة عبد الحكيم : بأن الخارق للعادة يعلم أنه معجزة بالعجز عن 
الإتيان بمثله عند التحدي ؛ لأنه إذا لم يكن هنذا الخارق معجزة يُقَدِرُ الله تعالى 
شخصاً على معارضته عند التحدي. . فلا يتوقف العلم بأن الخارق للعادة معجزة 
على العلم بأنه قصد به إظهار الصدق حتئ يلزم الدور”'" . 

الجواب الثالث : أن الحق أن السحر ليس خارقاً للعادة وإن أطبق القوم على أنه 
خارق للعادة » فيكون سحر المتنببع خارجاً بقوله : ( خارق للعادة ) لأن معنى 
الخارق للعادة : الأمر الذي لم يترتب علئ أسباب » والسحر مما يترتب علئ أسباب 
كلما باشرها أحد يخلقها الله تعالئ عقبها ألبتة » فيكون من ترتب الأمور على 
أسبابها ؛ كالإسهال بعد شرب السقمونيا » ويدل على ذلك أن شفاء المريض بالدعاء 
خارق للعادة » وبالأدوية الطبية غير خارق . 

قال الفاضل المحشي : ( والحق : أن السحر قد يكون خارقاً للعادة ؛ فإنه ربما 
يحتاج إلئن شرائط لم تكن مقدورة ؛ كالوقت والمكان ونحوهما ) انتهئ . 

ورده العلامة عبد الحكيم : بأن غير الخارق ما يحصل بعد مباشرة الأسباب » 
سواء كانت الشرائط مقدورة أم لا » وإلا لزم أن تكون حركة البطش خارقة للعادة ؛ 
لتوقفها على سلامة الأعصاب والعضلات وصحة البدن » وهي ليست مقدورة”" . 

واعترض أيضاً علئ هلذا التعريف : بأنه غير جامع ؛ لأنه يخرج منه كرامة 
الولي ؛ وهي أمر خارق للعادة يخلقه الله تعالى علئ يد الولي إظهاراً لكرامته بين 
الخلائق » مع أنها معجزة لنبيه ؛ لأنها إنما حصلت للولي بسبب متابعته لنبيه » 


. ) ١77-١ا/١ص‎ ( » انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 
. ) ١7"ص‎ ( » انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ (0 


أ 


قُصِدَ به إظهارٌ صذْقٍ مَنِ ادع أله رسولٌ الله . 
[ العلمُ الاستدلاليٌ النظريٌ ] : 

( وَهُوَ ) أي : خبرُ الرسولٍ ١‏ يُوجِبُ الْهِلْمْ آلإسْتِدْلاليَ ) أي : الحاصل 
بالاستدلال ؛ اا 0000 0000000 


ويخرج منه أيضاً الإرهاص ؛ وهو أمر خارق للعادة يظهر قبل البعثة تأسيساً للنيوة . 
مع أنه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام . 

وأجيب : بأن كلاً منهما ليس معجزة حقيقة » وإنما عدّ القوم الكراماتِ من 
المعجزات علئ سبيل التشبيه ؛ فإنهم شبّهوا ما ظهر علئ يد الولي بما ظهر على يد 
النبي باعتبار أنه ظهر علئ يد الولي بسبب متابعته للنبي ٠»‏ فكأنه ظهر علئ يد النبي . 
وعدّوا الإرهاصات من المعجزات علئ سبيل التغليب ؛ انإلهم عُلبوا ما صدر بعد 
البعثة على ما صدر قبلها . 

له : ( قصد به إظهار صدق من ادعئ أنه رسول الله ) أي : أو نبي الله ؛ لتدخل 
معجزة النبي الذي ليس برسول ٠‏ وأقحم لفظ ( إظهار ) إشارة إلئ أن الصدق سابق 
على هلذا القصد . وخرج بذلك : ما لم يقصد به ذلك من الخارق للعادة ؛ بأن قام 
القاطع على كذب من ظهر علئ يده كالدجّال » أو كان مخالفاً لقوله ويسمى 
بالإهانة ؛ كما وقع لمُسَيْلِمَة الكذاب ؛ فإنه دعا لأعورَ فعمي ٠‏ أو كان مكذباً له ؛ 
كأن قال : معجزتي أن ينطق هلذا الضب ٠‏ فقال الضب : إنه كاذب . 

له : ( وهو يوجب العلم الاستدلالي ) أي : بخلاف الخبر المتواتر ؛؟ فإنه 
يوجب العلم الضروري كما تقدم . والفرق بينهما : أن العلم الحاصل بالخبر 
المتواتر لا يتوقف على الاستدلال ؛ لأنه يحصل بالمستدل وغيره كما مر » والعلم 
ا اع لبن و 

: (أي : الحاصل بالاستدلال ) أشار بذلك إلى أن نسبته إلى الاستدلال 

م 


أي : النظر في الدليلٍ ؛ وهوالذي يمكنٌ التوصّلٌ 1210 


وقوله : ( أي : النظر في الدليل ) تفسير للاستدلال » ولو فسره بإقامة الدليل 
لكان أولئ ؛ ليشمل ذكر الدليل بمعنى القول المؤلف من قضايا ؛ فإن التفسير الذي 
ذكره لا يشمل ذلك ؛ لعدم صحة تعلق النظر الذي هو بمعنى الترئيب به لوجوده 
فيه » فلو تعلق به لزم تحصيل الحاصل » وهو محال . 

قوله : ( وهو الذي يمكن التوصل... ) إلى آخره : هلذا التعريف 
للأصوليين » وإنما عبر بالإمكان تنبيهاً على أن الدليل لا يشترط فيه التوصل 
بالفعل » بل يكفي فيه إمكان التوصل وإن لم يحصل التوصل بالفعل . كما في 
الدليل الذي لم ينظر فيه أحد أصلاً . 

والظاهر : أن هنذا الإمكان من قبيل الإمكان الخاص الذي هو سلب الضرورة 
- بمعنى : الوجوب - عن الطرفين ؛ أي : الطرف الموافق لما نطقت به » والطرف 
المخالف: له وعليه تمعتى التعريك +. أن الدليل: مالا ضرورة فى طرفي 
التوصل”؟ ؛ أي : يجوز أن يتوصل وأن لا يتوصل ؛ وهلذا موافق لما ذهب إليه 
بعض أهل السنة من أن لزوم العلم بالنتيجة للعلم بالدليل عادي . 

ولك أن تأخذه إمكاناً عاماً؛ من جانب الوجود الذي هو سلب الضرورة ‏ بمعنى : 
الوجوب - عن الطرف المخالف لما نطقت به » فيجعل الطرف الموافق وجود 
التوصل . والطرف المخالف عدم وجود التوصل ٠‏ وعليه فالمعنئ : أنه لا ضرورة 
في عدم وجود التوصل ٠»‏ ونفي الضرورة صادق بالجواز وبالاستحالة » فإن قلنا 
بجواز عدم وجود التوصل كان وجود التوصل جائزاً » وعليه : يكون اللزوم بين 
العلم بالدليل والعلم بالنتيجة عادياً ؛ وهو ماذهب إليه بعض أهل السنة كما 
علمت ٠‏ وإن قلنا باستحالة عدم وجود التوصل كان وجود التوصل واجباً . وعليه : 


. ) ٠5ص‎ (١2 هنذا تعريف العلامة الخيالي في « حاشيته على شرح العقائد‎ )١( 


م 


آل 


بصحيح النظرٍ فيه إلى العلم بمطلوب خبريٌ . 


يكون اللزوم بين العلم بالدليل والعلم بالنتيجة عقلياً » وهو ما ذهب إليه بعضهم . 

قوله : ( بصحيح النظر فيه ) أي : بالنظر الصحيح في الدليل ٠.‏ فإضافة 
( صحيح ) ل ( النظر ) من إضافة الصفة للموصوف . والضمير راجع للدليل . 
وقيد النظر بالصحيح ‏ وهو المشتمل على شروط الإنتاج صورة ومادة ‏ لأن الفاسد 
لا يمكن التوصل به وإن كان قد يفضي إليه » فذلك اتفاقي . 

والظاهر : أن المراد بالنظر فيه : ما يعم النظر في أحواله » والنظر في نفسه . 
وعليه : فالتعريف شامل للدليل المفرد كالعالم ؛ لأنه ينظر في أحواله ؛ بأن يطلب 
من أحواله ما هو وسط مستلزم للحال المطلوب إثباته » فترتب مقدمتان ؛ كأن 
يقال : العالم حادث . وكل حادث له صانع ؛ فينتج : أن العالم له صانع . وهو 
المطلوب الخبري ٠‏ وشامل للمقدمات غير المرتبة ؛ لأنها ينظر في نفسها ؛ وذلك 
كمقدمة : ( العالم حادث ) , ومقدمة ( وكل حادث له صانع ) من غير ترتيب ؛ 
لأنها لو كانت مترتبة لم يصح تعلق النظر بها ؛ للزوم تحصيل الحاصل حيكذ . 

ويحتمل أن المراد بالنظر فيه : النظر في أحواله » لا ما يعمه والنظر في نفسه 
حتئ يلزم كون المقدمات غير المرتبة دليلاً » وعليه : فالتعريف قاصر على الدليل 
المفرد كالعالم » وهلذا الاحتمال هو ظاهر قول الشارح : ( فعلى الأول : الدليل على 
وجود الصانع تعالئ هو العالم ) » للكن لا يخفئ أنه خلاف الظاهر والاصطلاح ؛ فإنهم 
يقسمون الدليل إلى المفرد وغيره » وسيأتي الجواب عن كلام الشارح . 

قوله : ( إلى العلم بمطلوب خبري ) أي : إلى التصديق اليقيني بالمطلوب 
الخبري . وقيد المطلوب بالخبري للاحتراز عن المطلوب التصوري ؛ فإن الذي 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم به يسمئ قولاً شارحاً » لا دليلاً ٠‏ ويؤخذ من 
تعبيره بالعلم : أن هنذا التعريف مختص بالبرهان ؛ لأن التوصل إلى العلم إنما هو 


ان 


وقبلَ : قولٌ مُوْلَفٌ مِنْ قضايا . يستلزمٌ لذاته 000 


بالبرهان » وحمل العلم على الأعم الشامل للجهل والظن خلافٌ مصطلح 
المتكلمين . 

قوله : ( وقيل : قول. . . ) إلى آخره : هلذا التعريف للمنطقيين » والقول 
يشمل الملفوظ والمعقول ء فيطلق الدليل عليهما بطريق الاشتراك » أو بطريق 
الحقيقة والمجاز . 

وقوله : ( مؤلف ) أي : مركب ٠‏ وأتئ به وإن كان يغني عنه ( القول ) لكونه 
هو المركب في اصطلاح المناطقة ‏ لأجل أن يتعلق به الجار والمجرور . 

وقوله : ( من قضايا ) أي : من قضيتين فأكثر » فالمراد بالجمع : ما فوق 
الواحد » وخرج به المؤلف من غير القضايا ؛ كالمؤلف من المفردات ؛ كالحيوان 
الناطق . 

قوله : ( يستلزم لذاته ) أي : يستلزم ذلك القول لذاته » لا لمقدمة أجنبية كما 
في قياس المساواة ؛ كقولك : زيد مساو لعمرو » وعمرو مساو لبكر ؛ فإنه يستلزم 
أن زيداً مساو لبكر » للكن بواسطة مقدمة أجنبية قائلة : ( مساوي المساوي لشيء 
مساو لذلك الشيء ) . 

وإنما قال : ( لذاته ) بضمير المذكر العاتد للقول » ولم يقل : ( لذاتها ) بضمير 
المؤنث العائد للقضايا. . إشارة إلى أن للصورة التي هي الهيئة الحاصلة من ترتيب 
المقدمتين مدخلاً في الاستلزام المذكور . كما أن للمادة التي هي ذات المقدمتين 
مدخلاً فيه ؟ لأن القول العائد إليه الضمير عبارةٌ عن مجموع المادة والصورة . 

فإن قيل : التعريف يعم المعقول والملفوظ كما سبق . مع أن الملفوظ 
لا يستلزم ؛ لأن التلفظ بالدليل لا يستلزم المدلول . 

أجيب : بأن الملفوظ يستلزم بالنسبة للعالم بالوضع ٠‏ غاية ما فيه : أن الاستلزام 
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يد" 


فعلى الأول : الدليلٌ على وجودٍ الصانع تعالئ : هو العالَمٌ » 0000 


بالنسبة لبعض الأشخاص . فالعالم بالوضع إذا تلفظ بالدليل الملفوظ استلزم لذاته 
قولاً آخر ؛ لأنه متى تلفظ به تعقل معناه في قالب اللفظ ٠‏ فيصدق عليه أنه قول 
مؤلف يستلزم لذاته قولاً آخر . 

قوله + ( قولاً آخر) اى : فولاً مغايرا للقول المؤلف: من القضايا + والمراد 
بالقول هنا : خصوص المعقول ؛ إذ لا يجب التلفظ بالمدلول من التلفظ بالدليل ؛ 
أي : فلا يلزم التلفظ بالمدلول من التلفظ بالدليل ؛ فالقول الأول وهو المذكور في 
أول التعريف ‏ يعم المعقول والملفوظ . وأما القول الآخر - وهو المذكور في آخر 
التعريف ‏ فيختص بالمعقول . 

لا يقال : المراد بالقول الآخر النتيجة » وهي مذكورة في القول المؤلف من 
القصانا + قلا تكون قولا حر . 

لأنا نقول : النتيجة لم تذكر في القول المذكور باعتبار صورتها وإن ذكرت فيه 


باعتبار مادتها . 
قوله : ( فعلى الأول ) أي : فعلى التعريف الأول ؛ وهو قولهم الذي يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري . 


وقوله : ( الدليل علئ وجود الصانع تعالئ : هو العالم ) أي : فيكون الدليل 
مفرداً » ويستفاد من تعريف طرفي الجملة مع الإتيان بضمير الفصل حصرٌ الدليل في 
المفرد كالعالم . وهلذا الحصر مبني علئ أن المراد بالنظر فيه خصوص النظر في 
أحواله » لا ما يعمه والنظر في نفسه حتئ يلزم كون المقدمات دليلاً » وقد تقدم أنه 
خلاف الظاهر والاصطلاح ؛ لأنهم يقسمون الدليل إلى المفرد وغيره . 


. ) ١1؟5ص‎ (» هنذا تعريف للعلم الاستدلالي في اصطلاح المنطقيين . « فرهاري‎ )١( 


كن 


وعلى الثاني : قولنا : العالمُ حادث . وكلٌ حادث فلهُ صانع . 


وأمّا قولهم : الدليل : هو الذي يلزمٌ مِنَ العلم به 000 


وأجيب عن الشارح : بأن الحصر إضافي ؛ لأنه بالإضافة إلى المقدمات 
المرتبة » وحيتئذ فلا ينافي أن تكون المقدمات غير المرتبة دليلاً فيكون التعريف 
الأول صادقاً بها . 

( وعلى الثاني ) أي : وعلى التعريف الثاني ؛ وهو قولهم : قول مؤلف. . . إلى 
آخره . 

وقوله : ( العالم حادث . . . ) إلى آخره ؛ أي : فيكون الدليل مركباً . 

والحاصل : أن الدليل على الأول : اسم للأمر الذي يمكن أن ينظر فيه إما في 
أحواله أو في نفسه فينتج المطلوب . وعلى الثاني : اسم للمركب من المقدمات 
التي تنتج المطلوب . 

وبالجملة : اتفق المعرفون بالتعريف الأول والمعرفون بالتعريف الثاني على أنه 
المنظور في أحواله أو في نفسه » أو بإزاء المقدمات المرتبة ؟ فقال الأولون 
بالأول » والآخرون بالثاني . 

قوله : ( وأما قولهم : الدليل. .. ) إلئ آخره : مقابل لمحذوف ٠‏ والتقدير : 
أما التعريفان السابقان فمتباينان » وأما قولهم : الدليل. . . إلى آخره » والضمير في 
( قولهم ) للعلماء الذين جرئ هلذا التعريف علئ لسانهم . 

قوله : ( هو الذي يلزم من العلم به. . . ) إلئ آخره ؛ أي : هو الأمر الذي يلزم 
من العلم به. . . إلى آخره . 

واعترض هلذا التعريف باعتراضات : 

الاعتراض الأول : أنه يشمل الحد بالنسبة إلى المحدود ؛ كالحيوان الناطق 


انا 
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بالنسبة إلى الإنسان » ويشمل الملزوم بالنسبة إلى اللازم ؟ كالأربعة بالنسبة إلى 
الزوجية ؛ فإنه يلزم من العلم بالحد وبالملزوم العلمّ بالمحدود وباللازم ٠‏ ويشمل 
أيضاً الأخص بالنسبة إلى الأعم ؛ كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان ؛ فإنه يلزم من العلم 
بالأخص العلم بالأعم .» وكل من الحد والملزوم والأخص ليس بدليل ٠‏ فيكون 
التعريف غير مانع . 

وجوابه : أن المراد من العلم التصديق ؛ بقرينة أن التعريف للدليل ٠»‏ وحيث 
كان المراد من العلم التصديق فيخرج الحد بالنسبة إلى المحدود » والملزوم بالنسبة 
إلى اللازم » والأخص بالنسبة إلى الأعم ؛ لأن العلم فيها تصور لا تصديق . وقد 
علمت أن المراد من العلم هنا التصديق بالقريئة المذكورة . 

قال الفاضل الجلبي : مثل هلذه القرينة ما لا يلتفت إليه في التعريفات ٠‏ وإلا 
فيمكن التعريف بالأعم والتعريف بالأخص مع النظر للمعرّف ؛ لحصول المساواة 
بذلك . وفيه من الفساد ما لا يخفئ . 

ودفعه عبد الحكيم : بأن هذا الكلام ناشئ عن عدم الفرق بين الأعم 
والمشترك » وليس كذلك » بل هناك فرق بين تخصيص الأعم وتعيين المشترك ٠‏ 
وما هنا من تعيين المشترك » وهو جائز”'' . 

الاعتراض الثاني : أنه يشمل القضية الواحدة المستلزمة لقضية أخرئ بديهية أو 
كسبية ؛ فالأولئ : كقولنا : ( الكل أعظم من الجزء ) فإنه يلزم من العلم به العلم 
بأن الجزء أقل من الكل بالبداهة » والثانية : كقولنا : ( العلم واجب لله ) فإنه يلزم 
من العلم به العلم بأن الجهل مستحيل على الله » وهلذه القضية ليست بدليل » 
فيكون التعريف غير مانع . 


. ) ١؟اص‎ (» كذافى « حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 


اللا 


وجوابه : أن المراد بلزوم العلم من علم آخر : كونه ناشئاً وحاصلاً منه ؛ بأن 
يكذ مقلولا له يطريق جرئ العاداة كما هو مقضى كلنية لعن 1+ فته فرك جيث 
للازم للشيء واللازم من الشيء ؛ إذ اللازم للشيء : هو الذي لا ينفك عنه . 
واللازم من الشيء : هو الناشئ والحاصل منه مع إمكان أن .ينفلك .عتتة + لنكن 
حصوله لا يكون إلا منه » وحينئذ فتخرج القضية المذكورة . 

وبحث فيه الفاضل المحشي : بأنا إذا رأينا شخصاً أسود ذا شكل مخصوص فإنا 
نحكم أولاً بأنه أسود ذو شكل مخصوص . ثم نحكم بأنه موجود ٠‏ وأمئال ذلك 
لايعد ولا يحصئ . ولا شك أن العلم بالقضية الثانية ناشئ وحاصل من القضية 
الأولئ . 

ودفعه العلامة عبد الحكيم : بأن العلم بالقضية الثانية ليس ناشئاً وحاصلاً من 
القضية الأولئ فقط . بل بانضمام قضية أخرئ إليها ؛ وهي : ( كل أسود ذو شكل 
مخصوص فهو موجود ) فيكون مجموع القضيتين دليلاً » فشمول التعريف له 
مطلوب . 

الاعتراض الثالث : أنه يخرج عنه ما عدا الشكل الأول من بقية الأشكال ؛ لعدم 
اللزوم بين علم المقدمات علئ هيئة غير الشكل الأول وبين علم النتيجة » لا بَيّنا 
وهو ظاهر . ولا غير بيّنِ ؛ لأن اللزوم غير البيّنِ معناه : اللزوم الخفي . والخفاء 
بعد الوجود واللزوم منتفب في ذلك ؛ أي : ماعدا الشكل الأول ؛ وهو الشكل 
الثاني والثالث والرابع » مع أن كلاً منها دليل » فيكون التعريف غير جامع . 


وجوابه : أن التفطن لكيفية الاندراج شرط للإنتاج في كل شكل » فالمراد : 
ما يلزم من العلم به بعد التفطن لكيفية الاندراج ٠‏ ولا شك حينئذ في تحقق اللزوم 
في جميع الأشكال . فتكون الأشكال الثلاثة داخلة في التعريف لا خارجة عنه » 


2 


علئ أنه قد يقال : إن إطلاق الدليل على الأشكال الثلاثة. . باعتبار اشتمالها على 
ما هو دليل حقيقة ؛ وهو الشكل الأول . فالأشكال الثلاثة ليست بأدلة حقيقة . 
فيكون خروجها من التعريف مطلوباً . 

الاعتراض الرابع : أنه يشمل المقدمات التي تحدس منها النتيجة ؛ أي : تلزم 
منها بطريق الحدس . فإن تلك المقدمات يلزم من العلم بها العلم بالنتيجة مع أنها 
ليست بدليل ٠‏ فيكون التعريف غير مانع » وهلذه المقدمات بعينها واردة على 
التعريف الثاني ٠‏ فيكون أيضاً غير مانع . 

وجوابه : أن المراد باللزوم في هنذا التعريف وباللزوم في التعريف الثاني : 
ما يكون بطريق النظر . لا بطريق الحدس ؛ بقرينة أن التعريف للدليل ٠‏ للكن فيه أن 
جعل المعرف قرينة على تخصيص التعريف غيرٌ معقول » نعم يصح جعله قرينة على 
تعيين المراد من اللفظ المشترك علئن ما مر . 

قوله : ( العلم بشيء آخر ) أي : ولو عدمياً » فالمراد بالشيء : معناه اللغوي ؛ 
وهو ما يمكن أن يعلم ويخبر عنه » وفي تقييد الشيء بالآخر احترازٌ عن مجموع 
القضيتين بالنسبة إلى إحداهما . 

فإن قيل7؟ : هنذا التقييد يخرج القياس الاستثنائي الذي تذكر فيه نتيجته ؛ لأنه 
لم يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ؛ إذ نتيجته ليست شيئاً آخر ٠‏ فلا يكون 
التعريف جامعاً . 

أجيب : بأن نتيجة القياس المذكور لم تذكر بعينها فيه » بل ما صورته صورة 
النتيجة ؛ لأن المذكور فيه جزء قضية » والنتيجة قضية ٠‏ فتكون شيئاً آخر . وحيتئذ 
يكون القياس المذكور داخلاً في التعريف ٠‏ فيكون جامعاً . 


)010( انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي ؛( صلا7١‏ ) . 


للا 


003 


أنَا كونْهُ مُوجباً للعلم : ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 1000 


- 
-ه 


قوله : ( فبالثاني أوفق ) أي : فبالتعريف الثاني أوفق من التعريف الأول ؛ لأن 
لزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقف على أمرٍ إنما هو من القول المؤلف من 
القضايا دون المفرد والمقدمات غير المرتبة ؛ انوقته على النظر فى أحوال المشرد 
وفي نفس المقدمات » والتعبير ب ( أفعل ) التفضيل يشعر بأنه موافق للأول ؛ لأنه 
بمكن تطبيقه عليه ؛ فإن العلم بالعالم من حيث حدوثه يستلزم العلم بالصانع . 

واعترض : بأن هنذا شامل للمقدمات بخلاف الأول ؛ فإنه خاص بالمفرد على 
ما يقتضيه كلام الشارح فيما تقدم . والعام لا يوافق الخاص في باب التعريفات ؛ 
لاختلاف مفهوميهما » وإن وافقه في باب التصديقات ؛ لأن الحكم على العام حكم 
على الخاص . وحينئذ فالتعبير ب ( أفعل ) التفضيل في غير موضعه ؛ بناء على 
مقتضين كلامه أولً . 

لا يقال : يمكن موافقة هنذا لول أن يخض مثل الأول بالمفره + لآن 
تخصيصه مثل الأول خروج عن مذاق الكلام ؛ إذ لا قرينة على ذلك » فهو تكلف ١‏ 
رالصواب تعميم الأول ؛ ليكون كل من التعريفين شاملاً للمفرد وللمقدمات » 
نيكون هلذا موافقاً للأول » وحينئذ فالتعبير ب ( أفعل ) التفضيل في موضعه . 

قوله : ( أما كونه موجباً للعلم ) أي : كونه مفيداً للعلم . وهلذا هو الأمر 
الأول » وهو مستفاد من كلام المصنف صريحاً » والأمر الثاني هو ما أشار إليه 
الشارح بقوله : ( وأما أنه استدلالي... ) إلئ آخره » وهو مستفاد من كلام 
المصنف تلويحاً ؛ لأن الوصف يستلزم الحكم . 

وقد استدل الشارح على كل من الأمرين بدليل قطعي ؛ فأشار إلى دليل الأمر 


. ) ١؟9ص‎ ( » لاشتراكهما في اعتبار اللزوم . « فرهاري‎ )١( 


52105 


فللقطع بأنَّ مَنْ أظهرَ الل“ المعجزة علئ يده تصديقاً له في دعوى الرسالة. . كان 


الأول بقوله : ( فللقطع بأن من أظهر الله المعجزة... ) إلئ آخره ٠‏ وتقرير, 
هنكذا : من أظهر الله المعجزة علئ يده كان صادقاً فى خبره » وكل من كان كذزلك 
كان خبره موجباً للعلم ؛ فينتج : أن من أظهر الله المعجزة ة على يده كان خبره موجي 
وأشار إلئ دليل الأمر الثاني بقوله : ( فلتوقفه على الاستدلال ٠‏ واستحضار أنه 
اا ا ا ا 
وكل خبر هنذا شأنه حصل منه العلم ؛ فينتج : أن خبر الرسول يحصل منه العلم . 
قوله : عا عي ا للمعجزة ؟ لما تقدم من أن 
المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي قصد به إظهار صدق من اتَّعى أنه 
رسول الله ٠‏ وأشار بذلك إلئ أن الخارق الدال على الصدق هو الذي قصد به 
التصديق ؛ أي : إظهار الصدق . وأما [ما] يظهر علئ يد مدعي الألوهية من 
الخوارق فليس بتصديق له ؛ لأن كذبه معلوم من الأدلة القطعية ٠‏ فلا يكون 
معجزة » بل استدراج له » وابتلاء لغيره . 
قوله : ( كان صادقاً فيما أتئ به من الأحكام ) أي : لأنه لو جاز كذبه في ذلك 
عقلاً لبظلت دلالة المعجرة علين صدقه + هنذا خلف + هلكذا ذكره السيد الكتريف 
في « شرح المواقف » حيث قال : ( إذ لو جاز عليهم التقؤّل والافتراء في ذلك 
عقلاً . . لأدئ إلئ إبطال دلالة المعجزة » وهو محال )20 . 
وبحث فيه عبد الحكيم'" : بأن المعجزة إنما تدل على الصدق في دعوى 
)١(‏ شرح المواقف( 559/75 ) . 
)١(‏ انظر ‏ حاشية السيالكوتي على الخيالي 4( ص9١‏ ) . 


نا 


وإذا كان صادقا يقع العلمُ بمضمونها قطعاً . 


وأا أنَّهُ استدلالع : فلتوقٌفِهِ على الاستدلالٍ ٠‏ واستحضار أله خبن ا 


الرسالة » لا على الصدق فيما أتى به من الأحكام . فعلئ تقدير جواز كذبه عقلاً في 
ذلك لا يلزم بطلان دلالة المعجزة . وبأن دلالة المعجزة على الصدق عادية ٠‏ 
والجواز العقلي لا ينافي الدلالة العادية » كما في العلوم العادية ؟ فإنا نجزم بأن 
ويمكن الجواب عن الثاني : بأن المراد الجواز الوقوعي ٠‏ وجواز وقوع نقيض 
العلوم العادية بدلها منافف لها علئ ما بِيّنَ فى محله . أو أن هنذا على مذهب الشيخ 
ومتابعيه من أن دلالة المعجزة عقلية » وهلذا الدليل علئ تقدير تمامه إنما يدل على 
أن خبر الرسول يوجب العلم في الأمور التبليغية » والمدّعى عام للأمور التبليغية 
وغيرها » فالوجه في إيجاب خبر الرسول للعلم في سائرها أنه ثبت بالأدلة القاطعة 
عصمته عن الذئوب » والكذب من الذنوب » فلا يكون كاذباً . 
قوله : ( وإذا كان صادقاً . . . ) إلئ آخره ؛ أي : مع العلم بصدقه ؛ لآن صدق 
ا المتكلم لا يوجب العلم بمضمون ما أخبر به ما لم يُعلَّم صدقه . 
وقوله : (يقع العلم بمضمونها قطعاً ) أي : يحصل العلم بمضمون الأحكام 
التي أتئ بها قطعاً » فالضمير للأحكام » للكن على تقدير مضاف ؛ أي : بمضمون 
ذالها ء والمراة بالمتضموق + العسية العامة , 
قوله : ( وأما أنه استدلالى : فلتوقفه على الاستدلال ) أي : وأما أن العلم الذي 
أوجبه خبر الرسول استدلالي : فلتوقفه على النظر في الدليل . 
وقوله + ( وابتتسكبار أله . : . )إلن اخره + عطب تفسير ل( الابتدلال ) : 


واعترض . بأنه إذا تصور مخبره بوصف الرسالة لم يحتج لترتيب هلذا النظر » 
فإذا تصور سامع خبر الرسول مُخبرَه بوصف كونه رسولا. . حصل له العلم بمضمونه 


يون 


بدون توقف على الاستدلال واستحضار الدليل المذكور . 

وأجيب : بأنه وإن لم يتوقف على الاستدلال بنفسه يتوقفٌ عليه بالواسطة ؛ لأن 
تصور المُخبر بوصف الرسالة يتوقف على الاستدلال بأنه مؤيد بالمعجزة ٠‏ وكل من 
كان كذللك قهو رشول + و ]ذا تائف تصور المشير يوضف الرسالة على الاستدلال... 
توقف العلم الذي أوجبه خبره عليه بالواسطة . 

وكل من الاعتراض وجوابه غلط”© ؛ لأن تصور المخبر بوصف الرسالة لا يجعل 
صدق الخبر بديهياً ؛ لتوقفه على الاستدلال » واستحضار أن هنذا خبر رسول . 
وكل ماهو خبر الرسول فهو صادق . ومضمونه واقع » فوجه غلط السؤال : أنه 
جعله بديهياً مع أنه استدلالي » ووجه غلط الجواب : أنه جعله متوقفاً على 
الاستدلال بالواسطة مع أنه يتوقف عليه يلا واسطة . 

نعم ؛ تصور الخبر بعنوان ما بلغه الرسول عن الله يجعل صدقه بديهياً ؛ لأنه 
بهلذا الاعتبار خبر الله المنزه عن الكذب . وليس للرسول فيه مدخل سوى التبليغ . 
للكن الكلام في صدق الخبر الملفوظ من حيث ذاته » وهو من هلله الحيثية 
استدلالي . ألا ترئ أن خبره صلى الله عليه وسلم بأن عذاب القبر حق من حيث ذاته 
يوجب العلم الاستدلالي ؛ لتوقفه على الاستدلال واستحضار الدليل السابق ٠‏ وإن 
كان من حيث إنه خبر بلغه الرسول عن الله يصير صدقه بديهياً . 

ونظيره”"؟ : أن ثبوت الحدوث للعالم الملحوظ : من حيث ذاته نظري ؛ لتوقفه 
على النظر » فإذا قيل : ( العالم حادث ) احتيج إلى النظر بأن يقال : ( العالم 


. ) انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص07‎ )١( 

(؟) قال العلامة عبد الحكيم السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي » ( ص١18‏ ) : ( أي : نظير 
ما ذكر من أن اختلاف اعتبار عنوان الخبر يؤثر في جعل صدق الخبر بديهياً واستدلالياً ؛ أنه إذا 
لوحظ العالم من حيث ذاته. . . 1 
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.ا يد 


ع 6ة و 5 . و 55 و 
مَنْ ثبتث رسالتة بالمعجزاتٍ » وكل خبرٍ هلذا شأنهُ فهو صادق . ومضمونة واقع. 


متغير » وكل متغير حادث ) . ومن حيث عنوان المتغير بديهي ؛ لإدراكه بالبداهة , 
فإذا قيل : ( المتغير حادث ) كان ثبوت الحدوث للعالم المعنون عنه ب ( المتغير ) 
بديهياً . 

وبحث في ذلك الفاضل المحشي : بأن تصور المُخبر بوصف الرسالة بمنزلة 
تصور الخبر يعنوان ما بلغه الرسول » فإذا كان صدق الخبر في الصورة الثانية بديهياً 
كما ذكر لزم أن يكون صدقه في الصورة الأولئ بديهياً أيضاً ؛ لأن الرسالة ملاحظة 
في الصورتين » وهلذه الملاحظة هي منشأ البداهة . 

ودفعه العلامة عبد الحكيم : بالفرق بين الصورتين ؛ لأنه يجوز في الصورة 
الأولئ كون الخبر من قبل نفسه » بخلاف الصورة الثانية0؟ . 

قوله : ( من ثبتت رسالته بالمعجزات ) أي : بجنسها الصادق بمعجزة واحدة . 

وقوله : ( وكل خبر هلذا شأنه فهو صادق ) أي : وكل خبر هلذا حاله فهو مطابق 
للواقع » واسم الإشارة راجع لكونه خبرَ مَنْ ثبتت رسالته بالمعجزات . 

وقوله : ( ومضمونه واقع ) أي : ونسبته التامة متحققة » وحينئذ فيحصل العلم 
بمضمونه بواسطة هلذا الاستدلال . 

قوله: ( والعلم الثابت به . . . ) إلى آخره: مقصود المصنف من ذلك : أن العلم 
الحاصل من خبر الرسول. . بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت » كما يقتضيه 
قول الشارح تفريعاً علئ كلام المصنف ؛ فهو علم بمعنى الاعتقاد. . . إلى آخره . 

ولا يخفئ أنه علئ هلذا التقرير يصير قوله : ( والعلم الثابت به. . . ) إلى آخره 
مستدركاً ؛ لأن قوله : ( وهو يوجب العلم الاستدلالي ) مغن عن هنذا الكلام ؛ إذ 


. ) انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي ( ص187‎ )١( 


خا 


يقل مل قفا “180 ها 1 11 جه قد قل قد" جه 4د هر باك هد أنه الف قد “نلق بهد مو 8 عق :8 ها جه نه ها اها ااا ا 8 ا تي 6 اير 


يفهم منه أن العلم الحاصل منه علم بمعنى الاعتقاد. . . إلئ آخره ؛ لأن هنذا هو 
معنى العلم عندهم وأيضاً سائر العلوم النظرية كذلك » فما وجه التخصيص للعلم 
الثابت به دون غيره من العلوم النظرية مع أن جميعها علم بهلذا المعنئ ؟ 

وغاية ما يتكلف فى الجواب عن الاعتراض الأول : أنه أتئ بقوله : ( والعلم 
الغايت. يمرم + 0 إلى تعره الاقم قرحم سمل العلم الالالال اي وله 4 ل برعي 
العلم الاستدلالي ) علئن مطلق الإدراك ؛ فإن استعماله بمعنئ مطلق الإدراك مشهور 
في الكتب ٠‏ متداول بين الناس . 

ويمكن أن يقال في الجواب عن الاعتراض الثاني : بأن وجه التتخصيص الرد على 
من قال : إن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين بل الظن ؛ للاحتياج إلئ معرفة الأوضاع 
والألفاظ » وأن المراد منها ماذا ؛ هل هو الحقيقة أو المجاز » وليس لنا إلى التيقن 
بشيء من ذلك سبيلٌ ٠‏ وما تمسك به هلذا القائل مردود ؛ بأن مرادنا بكون الأدلة 
النقلية تفيد العلم أنها تفيده بعد العلم بجميع الأمور التي لها مدخل في دلالتها بطريق 
القطع » وذلك يحصل في بعض المواضع كما ذكره في ١‏ شرح المواقف )”'" . 

والأقرب إلى الفهم : أن مراد المصنف بقوله : ( والعلم الثابت به. . . ) إلى 
آخره بيانٌ قربه من الضروري في قوة اليقين وكمال الثبات . فكما أن الضروري في 
غاية قوة اليقين وكمال الثبات.. كذلك العلم الحاصل بخبر الرسول في غاية قوة 
البقيق وكبال القبات : 

وكأن المصنف أشار بهلذا إلئ ما قيل : إن الأدلة النقلية مستندة إلى الوحي 
المفيد حق اليقين ٠‏ والتأييد الإلنهي المستلزم لكمال العرفان المنزه عن شائبة 
الوهم . بخلاف العقليات الصرفة ؛ بأن كانت بمجرد نظر العقل ؛ فإن الوهم 


.)١98-١94/١(فقاوملا شرح‎ )١( 


اللا 


أي : بخبر الرسولٍ ( يُضَاهِي ) أي : يُشابةُ ( الْعِلْمَ بآلضَّرُورَةِ) كالمحسوساتٍ 
والبديهيّاتٍ والمتواتراتٍ ( فِي أَلتَيقّن ) أي : عدم احتمالٍ النقيض . ( وَآلئََاتِ ) 
أي : عدم احتمالٍ الزوالٍ بتشكيك المُشْككِ » و 000 


يعارض العقل » فلا يصفو عن كدر . فإذا حكم العقل بحكم عقلي عارضه الوهم 
بحكم كاذب » فلا يخلو العلم العقلي عن كدورة7" . 

قوله : ( أي : بخبر الرسول ) تفسير للضمير بإعادة الجار . 

قوله : ( يضاهي ) من المضاهاة ؛ وهي المشابهة » ولذلك قال الشارح : 
( أي : يشابه ) وهلذا هو المراد من قولهم : ( معلوم من الدين بالضرورة » فيكفر 
جاحده ) أي : أنه معلوم من أدلة الدين » مشبه للمعلوم بالضرورة . 

قوله : ( العلم بالضرورة ) أي : العلم الملتبس بالضرورة » فالباء للملابسة » 
لا للسببية ؟ لأن الضرورة ليست من أسباب العلم . 

قوله : ( كالمحسوسات ) أي : كالعلم بالمحسوسات ؛ كحرارة النار المدركة 
بإحدى الحواس . 

وقوله : ( والبديهيات ) أي : والعلم بالبديهيات ؛ ككون الكل أعظم من الجزء 
المدرك بالبداهة . 

وقوله : ( والمتواترات ) أي : والعلم بالمتواترات ؛ كوجود مكة المعلوم 
بالتواتر » وإنما قدرنا العلم في الثلاثة ؛ لأنها معلومات لا علوم حتئ يصح التمثيل 
بها للعلم بالضرورة . 

قوله : ( في التيقن والثبات ) بيان لما وقعت فيه المضاهاة والمشابهة » وفسر 
الشارح التيقن : بعدم احتمال النقيض . والثبات : بعدم احتمال الزوال بتشكيك 
المشكك . 


. ) انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي »( ص185‎ )١( 


7” 


فهو علم بمعنى الاعتقادٍ المُطابق الجازم الثابتِ وال لكان 


واعترض عليه : بأن التيقن بالمعنى الذي فسره به يعم الثبات ؛ لأن المتبادر منه عدم 
الاحتمال حالاً ومآلاً ٠‏ فيلغو ذكر الثبات ؛ لأنه لا فائدة في ذكره على هلذا المعنى . 

وأاجيب + .بآن المراد عدم الاحتمال في نفس الأمر » وعند العالم في الحال 
لا في المآل » وحيئئذ لا يلغو ذكر الثبات ؛ لأن معناه عدم الاحتمال في المال . 

وفي هلذا الجواب من البعد ما فيه ؛ لأن تعميم عدم الاحتمال بحيث يعم عدم 
الاحتمال في نفس الأمر.. يلزم منه خروج العلوم العادية عن اليقينيات لاحتمال 
نقائضها في نفس الأمر » وعلئ تسليم التعميم : فلا وجه لتخصيص عدم الاحتمال 
عند العالم بكونه في الحال ولا قرينة تدل عليه . 

وإذا كان كذلك فالأولئ أن يفسر التيقن بالجزم المطابق سواء كان ثابتاً أو لا. 
فيحتاج لقوله : ( والثبات ) لإخراج غير الثابت » للكن تفسير التيقن بالجزم 
المطابق خلاف المتعارف » فهو تكلف . فالأولى الرجوع لتفسير الشارح . 

ثم إن جرينا على ظاهره من عمومه للثبات لكونه شاملاً لعدم الاحتمال في الحال 
والمآل. . جعلنا قوله : ( والثبات ) للتأكيد » وإن جرينا على خلاف ذلك لكونه 
مخصوصاً بعدم الاحتمال في الحال. . جعلنا قوله : ( والثبات ) للتأسيس .٠‏ ويكون 
غطف القبات على الثيقن قرينة على التتخصيض 7 . 

قوله : ( فهو علم بمعنى الاعتقاد. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فالعلم الثابت به علم 
بمعنى الاعتقاد. . . إلى آخره » وهلذا تفريع على كلام المصنف مع التفسير الذي 
جرئ عليه الشارح ٠‏ وقد تقدم ما فيه » فلا تغفل . 

قوله : ( وإلا لكان... ) إلئ آخره : المنفي القيود المذكورة » لا كون العلم 
بمعنى الاعتقاد المذكور ؛ لأنه لو كان المنفي كون العلم بمعنى الاعتقاد المذكور. . 


. ) 185-١185ص‎ ( » انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 
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جهلاً أو ظئَاً أو تقليداً . 
[ تحريجة : اليقينُ في المُتواتر » لا في خبر الرسولٍ ] : 
فإِنْ قِيلَ : هنذا إِنّما يكونٌ في المتواتر 75 فقط . فيرجمٌ إلى القسم الأوَّلٍ . 
لم ينحصر في الأمور الثلاثة ؛ لجواز أن يكون شكاً أو وهماً » فالمعنى : وإلا يكن 
الاعتقاد مطابقاً جازماً ثابتاً لكان. . . إلئ آخره . 
وقوله : ( جهلاً ) أي : إن لم يكن مطابقاً . 
وقوله : ( أو ظناً ) أي : إن لم يكن جازما . 
وقوله : ( أو تقليداً ) أي : إن لم يكن ثابتاً . 
له : ( فإن قيل . . . ) إلى آخره : هنذا السؤال وارد علئ جعل المصنف الخبر 
الصادق علئ نوعين . وحاصله : أن ماذكر من أن خبر الرسول يوجب العلم 
الاستدلالي . وأن العلم الثابت به يضاهي العلم بالضرورة في التيقن والثبات. . إنما 
يكون في المتواتر فقط . لا في خبر الرسول مطلقاً » وحينئذ فيرجع خبر الرسول - 
الذي هو القسم الثاني إلى القسم الأول ؛ وهو الخبر المتواتر ؛ لاندراجه تحته » 
وحيث رجع إليه لا يصح جعله قسماً مستقلاً ؛ لأنه يلزم عليه جعل قسم الشيء 
قسيماً له ؛ فإن خبر الرسول على هلذا قسم من المتوائر + وقد خغل قسيما له .. 
قوله : ( هلذا ) أي : ما ذكر من أن خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالي » وأن 
العلم الثابت به يضاهي العلم بالضرورة في التيقن والثبات . 
وقوله : ( إنما يكون في المتواتر فقط ) أي : لا يكون إلا في المتواتر » دون 
خير الكساد + لآل إنما برجب الظل . 
وقوله : ( فيرجع إلى القسم الأول ) أي : فيرجع خبر الرسول ‏ الذي هو القسم 
الثاني إلى القسم الأول ؛ وهو الخبر المتواتر ؛ لاندراجه تحته » وحينئذ فلا يصح 
جعله قسماً مستقلاً ؛ لأنه يلزم عليه المحذور المتقدم . 


اشنا 


قلنا : الكلامٌ فيما عُلِم أنَهُ خب الرسولٍ ؛ بأنْ سُمعَ مِنْ فيه ٠‏ أو تواتر عنة 
وله + أو بير ذلك إن اين . زأقا عية الواحق فإنما لم تيد العلم + لعروض 
الشبهة في كونه خبرَ الرسولٍ . 


قوله : ( قلنا... ) إلئ آخره : هلذا جواب عن السؤال المذكور ٠‏ وحاصله : 
عدم تسليم الحصر في المتواتر ؛ لأن الكلام فيما علم أنه خبر الرسول سواء كان 
متواتراً أو لا . فلا ينحصر في المتواتر » وعلئ هلذا يكون بين الخبر المتواتر وخبر 
الرسول عموم وخصوص من وجه ؛ يجتمعان في خبر الرسول المتواتر ٠‏ وينفرد 
الخبر المتواتر في الخبر بوجود مكة » وينفرد خبر الرسول فيما علم أنه خبر الرسول 
بغير التواتر » وحيتئذ يكون جعل المصنف الخبر الصادق علئ نوعين صحيحاً . 

قوله : ( الكلام ) أي : كلام المصنف . 

وقوله : ( فيما علم أنه خبر الرسول ) أي : لا في خصوص المتواتر كما زعم 
السائل وبنئ عليه السؤال . 

وقوله : ( بأن سمع من فيه ) أي : بسبب سماعه من فمه . 

وقوله : ( أو تواتر عنه ذلك ) أي : أو بسبب تواتر ذلك الخبر عنه . 

وقوله : ( أو بغير ذلك إن أمكن ) أي : كالقرائن المفيدة للقطع بأنه خبر الرسول 
المحققٍ بها خبر الاحاد , لا كالإلهام ؛ لأن الملهم من غير الأنبياء ليس بمعصوم . 
فلا يفيد إلهامه العلم . 

قوله : ( وأما خبر الواحد. . . ) إلئ آخره : مقابل لقوله : ( فيما علم أنه خبر 
الرسول 6 

وقوله : ( فإنما لم يفد العلم ) أي : بل أفاد الظن . 

وقوله : ( لعروض الشبهة في كونه خبر الرسول ) أي : لأنه يحتمل أنه ليس خبر 
الرسول . للكن عند نقله إلينا » لا عند سماعه من الرسول . فتحصّل : أنه عند 
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2 0" 9 و ص - ء 2 
[ تحريجة : ما كان طريقة السمعٌ أو التواترٌ كانَ ضروريّاً لا استدلاليًا ] : 
فإن اقيل 4 فإذا كان متوائراً أو مسموعاً من فى. رسول الله صلى اله" غلية 
وسلّمَ.. كانَ العلمُ الحاصلٌ به ضرورياً كما هو حكمُ سائر المتواترات 
والحسيّات » لا استدلاليّاً . 


قلعا + العلم الضروريٌ قاف ها هل داور هل الها يق عفد وو هد أو ها" ها ها ون بف يو جا يفا بهد ارو اها لق ان أو لها لق :38 لج 


سماعه من الرسول كان معلوماً أنه خبر الرسول ٠‏ ثم عرضت الشبهة في كونه خبر 
الرسول عند نقله إليئا ؛ لأن الواحد لا يستحيل عليه الكذب وإن كان عدلاً . 

قوله : ( فإن قيل : فإذا كان. . . ) إلئن آختخره : هنذا السؤال نشأ من الجواب عن 
السؤال السابق ؛ حيث عل في ذلك الجواب كلٌّ من السماع من في رسول الله 
والتواتر عنه طريقاً للعلم بأن ذلك المسموع أو المتواتر خبر الرسول . وحاصله : أنه 
يلزم بمقتضئ هنذا الجواب أن يكون العلم الذي أوجبه خبر الرسول ضرورياً 
لا استدلالياً كما قال المصنف ؛ لأن طريقه السمع أو التواتر » وما كان طريقه السمع 
أو التواتر كان ضرورياً لا استدلالياً . 

قوله : ( كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات ) أي : كالذي هو حكم سائر 
المتواترات والحسيات ؛ من أن العلم الحاصل بهما ضروري . 

قوله : ( لا استدلالياً ) أي : كما قال المصنف . 

قوله : ( قلنا. . . ) إلى آخره : هلذا جواب عن السؤال المتقدم » وحاصله : أن 
ها هنا أمرين : 

أحدهما : علم ضروري ؛ وهو العلم بكون المسموع أو المتواتر خبر الرسول . 

والآخر : علم استدلالي ؛ وهو العلم بمضمونهما . 

وقد تقدم نظير ذلك في القرآن”'" » فلا تغفل . 


.)584 انظر(ص‎ )١( 


في المتواتر عن الرسولٍ : هو العلمٌ بكونه خبرَ الرسولٍ ؛ لأنّ هنذا المعنى هر 
الذي تواترَ الإخبارُ به . وفي المسموع مِنْ في رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم : هر 
إدراكُ الألفاظٍ وكونها كلامٌ الرسول عليه الصلاةٌ والسلامٌ . 

والاستدلاليٌ : هو العلمّ بمضمونه وثبوتٍ مدلوله . 

مئلاً : قولهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ التي على القتعي + والكبيخ عل يذ 
24 كر شل بالتوائر الاسية الرسول صل اللاعابه وسلم ؛ 00 


قوله : ( في المتواتر ) أي : في خبر الرسول المتواتر . 

قوله : ( لأن هلذا المعنئ ) أي : كونه خبر الرسول . 

قوله : ( وفي المسموع ) أي : والعلم الضروري في المسموع . 

قوله : (هو إدراك... ) إلى آخره : المراد بالإدراك بالنسبة للآلفاظ : 
التصور . وبالنسبة لكونها كلام الرسول : التصديق » فهو مستعمل في معنييه . 

قوله : ( والاستدلالي ) أي : في المتواتر والمسموع . 

قوله : ( هو العلم بمضمونه ) أي : بما تضمنه ؛ وهو النسبة التامة . 

وقوله : ( وثبوت مدلوله ) أي : ما دل عليه ؛ وهو النسبة المذكورة » فالمراد 
بالمدلول هنا : ما أريد بالمضمون لإضافة الثبوت إليه » وإن كان المدلول في 
كلامهم هو ثبوت المضمون . 

قوله : (مثلاً ) إنما احتيج لضرب المثل لما فيما ذكره من العلمين الضروري 
والاستدلالي من الخفاء ٠‏ فضرب المثل ليتضح به العلمان المذكوران . 

قوله : (علم بالتواتر ) أي : فرضاً » وإلا فهلذا الحديث مشهور لا متواتر » 


)١(‏ رواه الترمذي ( ١141١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وانظر « نظم 
المتنائر ١91١)‏ ). 


ننلضرا 


8 اس الى عام 2 0 و 
وهو ضروريىٌ » ثم علم منه أنه يجبٌ أن تكون البينة على المدَّعي ؟؛ وهو 
و١1)‏ 


امتدلا لى 


لكنه صار كالمتواتر كما ذكره في ١‏ الكافي "2 حيث قال : ( إن هلذا الحديث 
مشهور تلقاه الأئمة بالقبول حتى صار كالمتواتر ) » وذكر في شرح الهداية 6 : (أن 
هنذا الحديث من خبر الأحاد . إلا أنه في حكم المتواتر ؛ لأن الأمة قد اجتمعت 
على قبوله )”" ٠»‏ وبعضهم لم يسلم كونه مشهوراً فضلاً عن كونه متواتراً ؛ لأن هلذا 
الحديث بذلك اللفظ لم يعرّ إلا للبيهقي”*' . ورواه الستة بلفظ : « وللكنَّ اليمِينَ 
على المدّعئ عليه » من غير ذكر البينة*© » وكان الأولئ في التمثيل : قولهُ صلى الله 
عليه وسلم : عن كذت علق متحمداً فليموا تفعتة من الغا )20 ع فإنه نقله من 
الصحابة العدد الجم كما قاله ابن الصلاح”" . 


قوله : ( وهو ضروري ) الضمير راجع للعلم المفهوم من قوله : ( علم ) . 


قولة + ثم علم منه... ) إلى آخره : فيه أن المتواتر قطعي المتن ٠‏ ظني 
الدلالة . 


. فيقال : هو خبر الرسول » وكل ماهو خبر الرسول فمضمونه حق ؛ فهلذا مضمونه حى‎ )١( 
. ) ١7ص‎ ()» فرهاري‎ « 

(؟) أراد : « الكافي شرح الوافي » كلاهما لأبي البركات النسفي ( ت١٠ل/اه‏ ) , وله كذلك ١‏ شرح 
الهداية » و« كنز الدقائق » . 

() نقله العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي (١‏ ص180 ) . 

)2( رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١1907 /٠١١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) رواه البخاري ( ١015‏ ) » ومسلم ( ١1١١‏ ) » وأبو داود( ١19‏ ) . والترمذي ( ١545‏ )ء 
والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 010١‏ ) » واين ماجه ( 1137١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

(7) رواه البخاري ( ٠١8‏ ) » ومسلم (؟ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(0) كذاذكر في« مقدمته #0( صص559 ) . 


تضدنا 


[ تحريجة : لا وجة لحصر الخبر المُيدٍ لليقينٍ بهلدين النوعين ] : 

فإِنْ قيلَ : الخبرُ الصادق المُفِيدُ للعلم لا ينحصرٌ في النوعين » بل قد يكون 
خبرَ الله تعالئ ٠‏ أو خبرَ امّلك » أو خبرٌ أهل الإجماع » أو الخبرَ المقرونَ بما 
يرفم احتمالَ الكذب ؛ كالخبر بقدوم زيدٍ عند تسارع قومه إلى داره . 


قوله : ( فإن قيل : الخبر الصادق... ) إلى آخره : هلذا السؤال وارد على 
المصنف حيث حصر الخبر الصادق المفيد للعلم في نوعين ؛ فإنه قسمه إليهما . 
وشرط المقسّم أن ينحصر في أقسامه . وحاصله : عدم تسليم الحصر في النوعين 
الذي اقتضاه كلام المصنف . 

قوله : ( بل قد يكون خبر الله ) أي : الذي أخبر به الرسول . 

وقوله : ( أو خبر الملك ) أي : كخبر جبريل الذي أخبر به الرسول . 

وقوله : ( أو خبر أهل الإجماع ) أي : الضمني وإن لم تحصل صورة الخبر في 
اللفظ ؛ إذ يلزم من إجماعهم على الحكم إخبارهم به . 

وقوله : (أو الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب ) أي : بخبر الاحاد 
المقرون بقرينة ترفع احتمال كذبه . 

قوله : ( كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه... ) إلى آخره ؛ أي : فإنه خبر 
مقرون بما يرفع احتمال الكذب . للكن فيه أن التسارع لا يرفع احتمال الكذب ؛ 
لجواز أن يكون لغير القدوم . 

قوله : ( قلنا. . . ) إلئ آخره : هنذا جواب عن السؤال المذكور » وحاصله : 
أن خبر الله تعالين وخخبر الملك راجعان تخبر الرسول؛ لأن كلاً منهما إنما يكون مفيداً 
للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول » فحكمهما حكم خبر 
الرسول . وخبر أهل الإجماع راجع للخبر المتواتر ؛؟ لأنه مثله في كونه خبر قوم 


ل 


المرادُ : خبرٌ يكون سببَ العلم لعامّة الخلت بمُجِرَّدٍ كونه خبرا مع قطع النظرٍ عن 
القرائن 4 0016 موي مالع فاه هاا بها وج 6ن بلط م ع موي28 8 أ 4ه 6 مده 
تن مع ماو فاط ا 5 


بحكم العقل بصدقهم . فهو حكم الخبر المتواتر . وأما الخبر المقرون بما يرفع 
احتمال الكذب فهو خارج عن المقسّم ؛ لأنه لا يفيد العلم إلا مع النظر للقرائن ٠»‏ 
لا بمجرد كونه خبراًكما هو المراد . 

فمحصل الجواب : أن الحصر مبنى على المسامحة » لا على التحقيق ؛ فإن 

قوله : ( المراد ) أي : بالخبر الصادق المقسّم إلى النوعين المذكورين . 

وقوله : ( خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق ) أي : ولو بواسطة وصوله إليهم 
من جهة الرسول » فدخل خبر الله وخبر الملك » ودخل أيضاً خبر أهل الإجماع ؛ 
لأنه في حكم المتواتر . 

وقوله : ( بمجرد كونه خبراً) أي : سب كوثه خيراً مسودا عن القرائن + 
وإن لم يتجرد عن الدلائل » فقوله : ( مع قطع النظر عن القرائن ») تفسير 
لقوله : ( بمجرد كونه خبراً) وخرج بذلك خبر الآحاد المقرون بما يرفع احتمال 
الكذب . 

قوله : ( مع قطع النظر عن القرائن ) أي : لا عن الدلائل كما سبق . وإنما قطع 
النظر عن القرائن لا عن الدلائل مع أن كلاً من الدلائل والقرائن أمر خارج عن الخبر 
موجب لصدقه. . لأن الوجه في عد الخبر الصادق سبباً مستقلاً للعلم استفادةة معظم 
العلوم الدينية منه ؛ فلذا لم يقطع النظر عن الدلائل » وإلا لخرج خبر الرسول ؛ لأنه 
لا يفيد العلم إلا بالنظر للدلائل . 

وقد يوجه قطع النظر عن القرائن دون الدلائل : بأن القرائن تنفك عن الخبر » 
فتوجد مع انتفاء الخبر ؛ كما إذا تسارع القوم إلى دار زيد مع عدم قدومه . بخلااف 
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الُفيدة لليقين بذلالة اليقل + فغية اه تعالرح وخبة الملك إنما يكون ثقيدا اليل 


الدلائل ؛ فإنها لا تنفك عن الخبر » بل كلما وجدت الدلائل وجد الخبر . 

ويرد هذا التوجيه : بأن الأمر ليس كذلك ؛ لأن الكلام في القرائن التي تدل 
علئ صدق الخبر دلالة قطعية بحيث لا يحتمل تخلفه عنها . كما يدل عليه قول 
الشارح : ( مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل ) » ولا شك أن 
القرائن المذكورة لا تنفك . 

ووجَّهَ بعض الفضلاء قطع النظر عن القرائن دون الدلائل © بآن القرائن ليست مما 
يمكن ضبطه ؛ لكثرتها واختلافها باختلاف الطبائع والأفهام » بخلاف الدلائل ؛ 
فإنها ليست كذلك . 

ويرة هئذا التوجيه أيضاً : بأنه يمكن ضبط القرائن إجمالاً + يأن تعتبر القرائن 
المفيدة لليقين [بالنسبة] إلى كل شخص . 

قال بعضهم : بقي إشكال قوي ؛ وهو أن الخبر المتواتر لا يفيد العلم مع قطع 
النظر عن قرائن صدق المخبرين » وعدم إمكان تواطئهم على الكذب ». فكيف دخل 
في الخبر الصادق المعتبر فيه قطع النظر عن القرائن ؟ 

ودفعه عبد الحكيم : بأن منشأ العلم ليس ملاحظة القرائن الدالة علئ صدقهم . 
بل اجتماعهم من غير دَخُلٍ للقرائن فيه'"؟ . 

قوله : (المفيدة لليقين ) أي : باعتبار انضمامها للخبر » وإلا فالقرائن وحدها 
إنما تفيد الظن . 

وقوله : ( بدلالة العقل ) متعلق ب ( المفيدة ) . 

قوله : ( فخبر الله تعالئ وخبر الملك . . . ) إلئ آخره : تفريع على كون المراد 
خبراً يكون سبب العلم لعامة الخلق ولو بواسطة وصوله إليهم من جهة الرسول ؛ 


. ) ١165"ص‎ (4 كذافى « حاشيته على الخيالي‎ )١( 


حرون 


بالنسبة إلى عامّةِ الخلْقٍ إذا وصلّ إليهم مِنْ جهة الرسولٍ . فحكمُّةُ حكمٌ خبر الرسولٍ , 
وخبرٌ أهلٍ الإجماع في حكم المتواتر"© . 
وقد يجاب : بأنّهُ لا يُِيدُ بمُجِرَدِهِ ٠‏ بل بالنظر في الأدلَةِ على كونٍ الإجماع 


وبذلك يندفع الاعتراض : بأن هنذا لا يتفرع علئ ما ذكره ؛ لأنه يقتضي خروجهما 
لاا دخولهما » فكان المناسب له أن يقول : فخرج خبر الله تعالئ وخبر الملك ؛ 
لأنهما إنما يفيدان العلم للرسول ٠‏ وأما بالنسبة إلى عامة الخلق فإنما يفيد كل منهما 
العلم إذا وصل إليهم من جهة الرسول . فحكمه حكم خبر الرسول . وقد علمت 
مراد الشارح » فلا اعتراض عليه . 

قوله : ( فحكمه حكم خبر الرسول ) أي : وإذا كان كذلك فحكمه حكم خبر 
الرسول ؛ لأنه لا يصل إلى عامة الخلق إلا بإخباره صلى الله عليه وسلم . 

قوله : ( وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر ) أي : لأنه مثله في كونه خبر قوم 
بحكم العقل بصدقهم » للكنه بالبداهة في المتواتر » وبالنظر في خبر أهل الإجماع ؛ 
بأن يقال : هنذا خبر أهل الإجماع » وكل ما هلذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تجتمع أمَّتي على الضلالة )”"2 » والمراد بالأمة : 
المجتهدون . 

قوله : ( وقد يجاب بأنه. . . ) إلن آخره : هلذا جواب آخخر عن خبر أهل 
الإجماع » للكن هنذا الجواب بخروجه . وأما الجواب السابق فبدخوله . 

وحاصل هنذا الجواب : أن المراد خبرٌ يكون سبب العلم بمجرده بقطع النظر عن 
القرائن والأدلة » فخرج خبر أهل الإجماع ؛ لأنه لا يفيد العلم بمجرده » بل بالنظر 


» ونظري في الإجماع . مفادٌ « فرهاري‎ ٠ وللكن إفادة العلم اليقيني بديهي في المتواتر‎ )١( 
. ص 189 ) » وفي ( ب ) : ( وحكم خبر ) بدل ( وخبر)‎ ( 

0) انظر « نظم المتناثر » ( ١1/4‏ ) » وقول الإمام النووي فيه في « شرح صحيح مسلم ' 
737/1 ) بأنه ضعيف . . فهو بالنظر لبعض طرقه » وانظر « مجمع الزوائد » (١/لالا١‏ ) . 


شرا 


2000202-7 


حجه . 
قلنا : وكذلك حبر الرسول 4 ولهئذا جِعلّ اسعدلالياً . 

[ حدٌ العقل » وبيانُ كونه سبباً للعلم ] : 
( وَأما آلْمَقْلُ » وهو قَرَّةٌ للنفس ' ا ا ا 


في الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تجتمم 
أمّتي على الضلالة » . 

قوله : ( قلنا : وكذلك خبر الرسول ) أي : قلنا في رد هلذا الجواب : وكذلك 
خبر الرسول ؛ لأنه لا يفيد العلم بمجرده ٠‏ بل بالنظر في الأدلة الدالة على كون خبر 
الرسول حجة . وحيث كان خبر الرسول كخبر أهل الإجماع في ذلك . . فإخراج خبر 
أهل الإجماع وإدخال خبر الرسول تحكّم . 

وأجيب بالفرق : بأن خبر الرسول يلزمه الدليل ؛ فإن من سمع خبر الرسول 
يحضر عنده الدليل » بخلاف خبر أهل الإجماع . فلا يلزمه الدليل ؛ فإن من سمه 
خبر أهل الإجماع لا يحضر عنده الدليل » فلا تحكم حيتئذ . 

قوله : ( ولهلذا جعل استدلالياً ) أي : ولأجل كون خبر الرسول كخبر أهل 
الإجماع في كونه لا يفيد العلم بمجرده » بل بالنظر في الأدلة. . جعل العلم 
الحاصل منه استدلالياً . 

قوله : ( وأما العقل. . . ) إلئ آخره : مقابل لقوله : ( فالحواس. . . ) إلى 
آخره » ولقوله : ( والخبر الصادق. . . ) إلين آخرة » وهما وإن لم يوجد فيهما 
حرف التفصيل الذي هو ١‏ أما ) للكنهما في مقام التفصيل ٠‏ فكأنه وجد فيهما حرف 
التة لتفصيا ٠‏ ويحتمل أن تكون ( أما ) هنا لمجرد التأكيد . 

قوله + ( وهو قوة للنقس. ..- ) إلن آلعره + آي > هن عنفة للتفس. - إلين 
آخره . فيكون العقل علئ هنذا التعريف وكذا الذي بعده عرضاً , وسيذكر مقابله 


امنا 


بقوله : ( وقيل : جوهر. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( بها تستعد. . . ) إلى آخره ؛ أي : بسبب تلك القوة تتهيأ النفس . 

فإن قيل : هلذا التعريف يقتضي أن العقل آلة غير المدرك ؛ لأنه صريح في أن 
المدرك النفسٌ ٠‏ والعقل واسطة في إدراكها . وهلذا منافٍ لما مر في وجه الحصر 
من أن العقل ليس آلة غير المدرك » فإنه قال بعد قول المصنف : ( وأسباب العلم 
ثلاثة : الحواس السليمة » والخبر الصادق . والعقل ) : ( وجه الحصر : أن 
السبب إن كان من خارج فهو الخبر الصادق . وإلا فإن كان آلة غير المدرك فهو 
الحواس ٠»‏ وإلا فهو العقل )0 ؛ أي : وإلا يكن آلة غير المدرك فهو العقل . 

أجيب : بأنا لا نسلم أن هنذا التعريف يقتضي أن العقل آلة غير المدرك ٠‏ وإنما 
يقتضي أنه صفة للنفس بسببها تستعد. . . إلى آخره » ووصف الشيء لا يسمئ آلة 
له ؛ إذ لا يقال في حرارة النار التي هي صفة لها : إنها آلة في الإحراق ٠‏ وأما إطلاق 
الآلة على العلوم الآلية كالنحو والمنطق مع أنها من أوصاف النفس : فلعله إطلاق 
مجازي . 

وأما الجواب عن السؤال المذكور بحمل الغير فيما مر في وجه الحصر على الغير 
المصطلح عليه ؛ وهو ما يمكن انفكاكه في الوجود ؛ فلا ينافي كونه آلة كما اقتضاه 
التعريف. . فبعيد عن الفهم ؛ إذ المتبادر الغير اللغوي . وهو ما يكون مغايراً في 
المفهوم . علئ أن حمل الغير على المصطلح عليه في ذلك غيرُ صحيح رأساً ؛ لأن 
العقل مغاير للنفس بالمعنى المصطلح عليه ؛ فإنه يمكن انفكاكه عن النفس 
بالجنون » وكذلك سائر الصفات المحدثة . 

وأما الصفات القديمة : فذلك صحيح فيها ؛ لأنها ليست عيناً ولا غيراً . 


)2( تقدم ( ص 171417) » ولفظه : ( الضبط ) بدل ( الحصر) . 


2209 


للعلوم والإدراكاتٍ , وهو المعنيئٌ بقولهم : غريزة يتبغها العلمٌ بالضروريّاتِ عند 
سلامة الألات230 , 


وحاصل الجواب الأول : إرجاع ما هنا إلى ما مر . وحاصل الجواب الثاني : إرجاع 
ما مر إلى ما هنا . 

قوله : ( للعلوم والإدراكات ) المراد بالعلوم : الاعتقادات المطابقة الجازمة 
الثابتة » وبالإدراكات : ما يشمل الاعتقادات المذكورة وغيرها ؛ كالظن والجهر 
والتقليد » فعطف ( الإدراكات ) على ( العلوم ) من عطف العام على الخاص . 
ويحتمل أن المراد بالعلوم : ما عدا الإحساسات . وبالإدراكات : الإحساسات ؛ 
بناء علئ أن العلم لا يشمل إدراك الحواس ٠»‏ وعليه : فعطف ( الإدراكات ) على 
( العلوم ) من عطف المغاير . وكذلك على احتمال أن المراد بالعلوم : 
التصديقات . وبالإدراكات : التصورات . وأقرب هلذه الاحتمالات أولها . 

قوله : ( وهو المعني بقولهم. . . ) إلى آخره » والمعني المذكور هو المقصود 
بقولهم. . . إلى آخره . فالمراد من التعريفين شيء واحد . 

قوله : ( غريزة ) أي : قوة مغروزة في النفس . 

وقوله : ( يتبعها العلم ) أي : يلزمها العلم من غير نظر وفكر . 

وقوله : ( بالضروريات ) أي : ببعضها ؛ ككون الواحد نصف الاثنين . 

ؤقوله + ( عند سلامة الآلات) آأئ. + عتد .سامة الحواس الظاهرة والباطنة 
كالوجدان . وأما عند عدم سلامتها فلا يتبعها العلم المذكور . 
)١(‏ وعلئ كلا التعريفين يكون العقل عرضاً ؛ ولذا سيقابله بعدُ بكونه جوهراً ٠‏ ومع هنذا فالغيرية 


بينه وبين النفس اعتبارية » والمراد من التعريفين شيء واحد . وقيل : بل هي غيرية حقيقية ؛ 


وقيلَ : جوهر يُدرَكُ به الغائباث بالوسائط » والمحسوساث بالمُشاهدة . 


قوله : ( وقيل : جوهر. . . ) إلئ آخره : مقابل للتعريفين قبله ؛ لأن كلا منهما 
مبني علئ أن العقل عرض كما علم مما تقدم . والأظهر : أن المراد بالجوهر في 
هنذا التعريف الجوهرٌ المجرّد عن المادة الجسمية على القول بإثبات المجرّد . كما 
يؤخذ مما ذكره الشارح في ١‏ التلويح 2١")‏ ؛ فإنه ذكر فيه أن العقل يطلق على القوة 
التي بها الإدراك » وعلى الجوهر المجرد عن المادة » فيكون غير مركب من 
العناصر » وحال نفوسنا بالنسبة إليه كحال أبصارنا بالنسبة إلى الشمس . فكما أن 
أبصارنا تدرك المبصرات بإفاضة نور الشمس كذلك نفوسنا تدرك المعقولات بإفاضة 
نوره . 

ويحتمل أن المراد : الجوهدٌ اللطيف المشابك للأجرام الكثيفة كالأبدان 
الإنسانية . 

وعلى الأول : فهو غير متحيز ؛ لأن المجردات لا تحيز لها » وعلى الثاني : فهو 
متحيز ؛ فقيل : في القلب ٠.‏ وقيل : في الدماغ . 

وقوله : ( يدرك به الغائبات ) أي : المجهولات التصورية والتصديقية . 

وقوله : ( بالوسائط ) أي : التعاريف بالنسبة للمجهولات التصورية » والأقيسة 
بالنسبة للمجهولات التصديقية . 

وقوله : ( والمحسوسات ) أي : المدركات بالحواس الظاهرة أو الباطنة 
كالوجدان . 

وقوله : ( بالمشاهدة ) أي : ولو بالحواس الباطنة كالوجدان . والعقل بهلذا 
المعنئ هو النفس بعينها ؛ لأن العقل المغاير للنفس لا يدرك به إلا الغائبات 
بالوسائط . وأما المحسوسات فتدرك بالحواس لا بالعقل المذكور » والعرف واللغة 


. )7١5/” (١ انظر « التلويح على التوضيح‎ )١( 
حرس‎ 


( فَهْوَ سَبَبٌ ْم أنْضاً ) ١‏ د00 ز[ز ز ز 0 0 0 000 1000 


يدلان على مغايرة العقل والنفس ٠‏ فلذلك قال الشارح : ( قيل ) فأشار إلى ضعفه 
حيث حكاه بصيغة التمريض 

فإن قيل : كيف يكون العقل بالمعنى المذكور هو النفس بعينها مع أن قوله : 
( يدرك به. . . ) إلى آخره صريحٌ في مغايرته للنفس؛ لأن النفس مُدْرِكٌ لا مُدْرَلكُ به؟ 

أجيب : بأن الباء في ( به ) زائدة في الفاعل ؛ علئ حد قوله تعالئ : «وَكَقَ به 
سَهِيدًا4 [النساء : 74] » والضمير المجرور بها قام مقام الضمير المنفصل ٠‏ وعلئ هنذا 
فيقرأ ( يدرك ) بالبناء للفاعل » ويكون فاعله هو الضمير المذكور؛ فالمعنئ : جوهر 
يدرك هو. . . إلى آخره » ولك أن تجعل الفاعل هو ( الغائبات ) وما عطف عليها . 
و( تدرك ) بمعنئ ( تنكشف ) » والباء في ( به ) بمعنئ ( له ) فالمعنئ : جو 
تتكشف له الغائبات. . . إلئ آخره » ولا يخفئ ما في ذلك من التكلف . 

قوله : ( فهو سبب للعلم أيضاً ) أي : كما أن كلاً من الحواس السليمة والخبر 
الصادق سببٌ للعلم » وعدم تقييده بالضروري أو الاستدلالي أو نحوهما كغير 
الإللهيات وغير معرفة الله.. إشارة إلى العموم ؛ أي : أنه سبب لجميع أنواع 
العلم » ففيه ردٌ لفرق المخالفين ؛ وهي خمسة : 

الأولئ : تنكر إفادة العقل للعلم مطلقاً ؛ وهم السُّمَدِيّة . 

والثانية : تنكر إفادته للعلم في الإللهيات » وهم بعض الفلاسفة » وقد ذكر 
الشارح هاتين الفرقتين . 

والثالثة : تنكر إفادته للعلم فيما عدا الهندسيات والحسابيات . 

والرابعة : تنكر إفادته للعلم في النظريات فقط . 

والخامسة : تنكر إفادته للعلم في معرفة الله فقط . فلا وجه لتخصيص الشارح 
القرقتين الأولعيق, . 


بفرضنا 


فى الإللنهيّاتٍ . بناء علئ كثرة الاختلاف وتناقض الآراء . 


وبحث في ذلك الفاضل المحشي : بأن عدم تقييده إشارة إلى الإطلاق ٠‏ لا إلى 
العموم » فإن الذي يفهم من عدم تقييده الأول دون الثاني . 

ودفعه عبد الحكيم : بأن الإشارة إلى العموم من عدم التقييد » مع الإتيان بلام 
الاستغراق(2 . 

قوله : ( صرح بذلك لما فيه. . . ) إلئ آخره : جواب عما يقال : لا حاجة 
للتصريح بهنذا مع ما تقدم من عدَّهِ العقلَ من أسباب العلم ؛ حيث قال : ( وأسبابه 
ثلائة : الحواس السليمة » والخبر الصادق » والعقل ) . وحاصل الجواب : أنه 
صرح بذلك للرد على المخالفين . 

قوله : ( من خلاف السمنية في جميع النظريات ) الأولئ أن يقول : ( في جميع 
العقليات » نظرية كانت أو ضرورية ) لأنهم يقولون : لا طريق للعلم سوى الحس ٠‏ 
ولذا أنكروا إفادة الخبر المتواتر للعلم كما تقدم مع أنه من الضروريات . 

قوله : ( وبعض الفلاسفة ) أي : وخلاف بعض الفلاسفة » وذلك البعض هم 
المهندسون . 

وقوله : ( في الإللهيات ) أي : لأنها بعيدة عن الأذهان جداً » وقالوا : إن أظهر 
الأشياء للإنسان هويته التي يشير إليها بقوله : ( أنا ) » وليس عقله سبباً للعلم بها . 
وإلا لما اختلف فيها العقلاء » فما بالك بأبعدها عن الأوهام ؟! 

قوله : ( بناءً علئ كثرة الاختلاف ) أي : بناء على الاختلاف الكثير » فالإضافة 
في ذلك من إضافة الصفة للموصوف . 


وقوله : ( وتناقض الآراء ) أي : تناقض المرئيات بمعنى المعتقدات » 


. ) انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص188‎ )١( 


رارضا 


والجوابُ . أنَّ ذلكَ لفسادٍ النظر » فلا يُنافي كونَ النظر الصحيح مِنَ العقلٍ 


فالآراء : جمع رأي ٠‏ بمعنى المرئي ؛ أي : المعتقد » وحاصل الاستدلال بذلك : 
أن يقال : لو كان العقل سبباً للعلم لما كثر فيه الاختلاف وتناقضت الاراء » للكن 
التالي باطل » فكذا المقدم . 

وهلذا دليل بعض الفلاسفة لا السمنية على ما وهم ؛ إذ لا كثرة اختلاف في 
العلوم المنسّقة ؛ أي : المنظمة والمترتبة » بحيث لا يقع فيها ماغلط من 
الهندسيات والعدديات . مع أن دعواهم شاملة لهلذه العلوم » فلو جعل ذلك دليلهم 
لم يكن مثيتاً لدعواهم ؛ لكونه أخص منها » وحيكذ فدليل السمئية دليل آخخر غير 
هلذا الدليل لم يذكره الشارح ٠»‏ ويمكن أن يجعل سي د و 
وهي أنه إذا تحقق تخلف العلم فى إنعكل فى بعش ارم كان متيما+ 
لا يفيد العلم أصلاً . 

( والجواب . . . ) إلئن آخره : هلذا جواب عن الشبهة المذكورة . 

وحاصله : منع الملازمة في القياس المذكور » فكأنه قال : لا نسلم أنه يلزم من كون 
النظر مفيداً للعلم عدم كثرة الاختلاف وتناقض الآراء ؛ لأن ذلك قد يحصل لفساد 
النظر بسبب عدم اشتماله على الشرائط المعتبرة في صحته . فلا ينافي كون النظر 
الصحيح بسبب اشتماله على تلك الشروط مفيداً للعلم . 

له : ( أن ذلك ) أي : ما ذكر من كثرة الاختلاف وتناقض الآراء . 

وقوله : ( لفساد النظر ) أي : الصادر من بعض النظار » فإذا اقتضئ نظره في 
زعمه سلباً . واقتضى النظر الصحيح الصادر من بعض النظار إيجاباً. . فقد وقع 
الاختلاف والتناقض وهلكذا . 

له : (فلا ينافي . . . ) إلئ آخره : تفريع علئ كون ما ذكر من كثرة الاختلاف 
وتناقض الاراء لفساد النظر . 

رض 


و 


على أنَّ ما ذكرتُمٌ استدلالٌ بنظر العقل » ففيه إثباتُ ما نفيثٌ”" » فيتناقض . 


قوله : ( علئ أن ما ذكرتم. . . ) إلى آخخره : ترق في الجواب ٠‏ والقصد به : 
إلزامهم ببعض ما نفوه » فيكون جواباً إلزامياً » والخطاب لبعض الفلاسفة » أو 
للسمنية أيضاً بناءً علئ أن الدليل المذكور راجمٌ لهم أيضاً . 

قوله : ( استدلال بنظر العقل) أي : حيث رتبتم الدليل السابق المقتضي في 
زعمكم ثبوت مدعاكم . 

قوله : ( ففيه إثبات ما نفيتم ) تفريع علئ كون ما ذكروه استدلالاً بنظر العقل » 
وإنما كان فيه إثبات ما نفوه من إفادة النظر للعلم ؛ لأن استدلالهم بنظر العقل علئ 
مدعاهم قد أثبتوا به في زعمهم دعواهم . فيكون هلذا النظر مفيداً للعلم » ففي 
استدلالهم المذكور إثباث إفادة النظر للعلوم التي نفوها . 

قوله : ( فيتناقض ) تفريع على التفريع قبله » ووجه التناقض : أن مدعاهم في 
قوة سالبة كلية قائلة : ( لا شيء من النظر بمفيد للعلم ) » ودليلهم في قوة موجبة 
جزئية قائلة : ( بعض النظر مفيد للعلم ) ومن القواعد المقررة : أن الموجبة الجزئية 
تناقض السالبة الكلية . 

لا يقال : لا نسلم التناقض في كلام بعض الفلاسفة ؛ لأن قولهم : ( النظر 
لا يفيد العلم في الإللهيات ) مسألة من مسائل النظر » لا من الإللهيات » فكون 
الدليل الذي ذكروه يفيد العلم بهلذه النسبة لا يناقض مدعاهم . 

لأنا نقول : قولهم : ( النظر لا يفيد العلم في الإللهيات ) في الحقيقة مسألة من 
مسائل الإللهيات ؛ لأنه في قوة قولهم : ( ذات الله وصفاته لا تعلم بالنظر ) ففيه 
نسبة عدم المعلومية إلى ذات الله تعالى وصفاته » فيكون من قبيل النظر في 
الإللهيات . 


40 في لاب ) وحدها زيادة + ( هدلة ) : 


فا 


قن ومو + آنه بفارظة للقاسدبالفاسك . 


قلنا : ما أَنْيُفِيدَ شيئاً فلا يكونٌ فاسداً » أو لا يُفِيدَ فلا يكون معارضة . 


للكن يرد أن يقال : هلذه الطائفة إنما تنفي أن النظر يفيد العلم لا الظن . على 
ما نقل عن الإمام من أنه لانزاع لأحد في إفادته الظن » وإنما الخلاف في إفادته 
اليقين » ولعلهم يدعون الظن في هلذه المسألة أيضاً ٠‏ وحينئذ فلا تناقض في كلامهم . 

قله + (فإن زعموا + آنه مغارضة للفانتد بالفاسد ) أ : فإن قالوا في دفع 
التناقض : إن الاستدلال بما ذكر مقايلة للفاسد عندهم ؛ وهو دليل أهل الإسلام 
الذي استدلوا به علئ أن النظر يفيد العلم بالفاسد ؟ وهو دليلهم المذكور » وحيث 
كان دليلهم فاسداً كان غير مناقض لمدّعاهم . 

قوله : ( قلنا : إما أن يفيد شيئاً. .. ) إلى آخره ؛ أي : قلنا في جواب هذا 
الزعم : إما أن يفيد دليلهم شيئاً فلا يكون فاسداً . وحينئذ يحصل التناقض في 
كلامهم . أو لا يفيد شيئاً فلا يكون ذكرهم لدليلهم معارضة لدليلنا » وبقي دليلنا 
سالماً عن المعارضة . 

ويرد على الشق الأول : أن إفادة الإلزام للخصم لا تنافي الفساد في نفسه . 
وحينئذ فيجوز أن يكون دليلهم فاسداً في نفسه ومفيداً لإلزام المسلمين ؛ فإنهم 
معترفون بأن النظر يفيد العلم » وهلذا نظر » فيفيد عندهم العلم بأن النظر لا يفيد 
العلم » والحجج الإلزامية ‏ وهي المركبة من المقدمات المسلمة عند الخصم ‏ 
شائعة في الكتب , والقول بعدم إفادتها لإلزام الخصم قول بلا دليل » فلا يُعبأ به . 

ويمكن أن يجاب : بأن المراد : إما أن يفيد دليلهم شيئاً من بطلان كلام 
المسلمين فلا يكون فاسداً » وإفادة بطلان مذهب الخصم تنافي الفساد في نفسه . 
وليس المراد : إما أن يفيد دليلهم شيئاً ولو الإلزام » حتئ يرد أن إفادة الإلزام 
للخصم لا تنافي الفساد في نفسه . 


رضنا 


[ تحريجة : الضروريٌ لا خلافَ فيه » وإثباث النظر بالنظر دورٌ ] : 
فإنْ قِيلَ : كونٌ النظر مُفيداً للعلم : 1 1 21717010 


قوله : ( فإن قيل : كون النظر مفيداً للعلم. . . ) إلئ آخره : هنذا السؤال وارد 
علئ كلام المصنف المصرح بكون النظر مفيداً للعلم ؛ وهو من أقوئ شبه السمنية » 
وحاصله : أن كون النظر مفيداً للعلم لا يصح أن يكون ضرورياً ولا أن يكون نظرياً ؛ 
لأنه إن كان ضرورياً لم يقع فيه خلاف ؛ كما لم يقع خلاف في قولنا : ( الواحد 
نصف الاثنين ») » وهلذا التالي باطل ؛ لوقوع الخلاف فيه » فليكن المقدم ‏ وهو 
كونه ضرورياً ‏ باطلاً » وإن كان نظرياً لزم إثبات إفادة النظر بإفادة النظر ٠»‏ وهلذا 
التالي باطل ؛ لما فيه من إثبات الشيء بنفسه . فليكن المقدم وهو كونه نظريا 
باطلاً . 1 

واعترض علئ هلذا القيل : بأنه علئ تقدير تمامه إنما ينفي العلم بالإفادة ٠‏ 
لا نفس الإفادة » مع أن مدعاهم نفي نفس الإفادة لا نفي العلم بها ؛؟ إذ النزاع بينهم 
وبين المسلمين في الإفادة وعدمها . لا في العلم بها . 

وأجيب : بأن القائل بنفسها قائل بعلمها ؛ إذ لا يمكن دعوئ شيء بدون العلم 
به » والمنكر ينكرهما معاً . 

وخلاصة الجواب : أنا لا نسلم أن مدعاهم نفي نفس الإفادة لا نفي العلم بها ' 
بل مدعاهم نفيهما معاً . 

قال العلامة الخيالي : وها هنا توجيه آخر » للكن لا يسعه المقام ا" 

ويحتمل كما قاله بعضهم : أن المراد به أن يقال : العلم والمعلوم متحدان 
بالذات » فنفي العلم بالإفادة نفس الإفادة » وإنما لم يسعه المقام ؛ لأن إثبات 
اتحادهما ذاتاً مبني على الأدلة الدقيقة التي لا يتحملها المقام . ولا يخفئ أنه تمت 


)1( كذا في « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد 2( ص”7 ) . 


اننا 


إن كانَ ضروريّاً لم يقعْ فيه خلافٌ ؛ كما في قولنا : الواحدٌ نصففٌ الاثنين » وإِنْ 
كان نظريّاً لزمَ إثباتٌ النظر بالنظر . ال ل 510 


هلذه الشبهة لزمهم التناقض ؛ لأن هلذه الشبهة نظر من الأنظار ٠‏ وهي عندهم مفيدة 
للعلم ببطلان كون النظر مفيداً للعلم » إلا أن يدعئ أنها تفيد الظن لا العلم . 

قوله : ( كون النظر مفيداً للعلم ) أي : الذي ادعاه المسلمون . 

وقوله : ( إن كان ضرورياً لم يقع فيه خلاف) أي : والتالي باطل . فكذا 
المقدّم. 

وقوله : ( كما في قولنا : الواحد نصف الاثنين ) أي : كما لم يقع خلاف في 
قولنا : ( الواحد نصف الاثنين ) . 

وقوله : ( وإن كان نظرياً لزم إثبات النظر بالنظر ) أي : والتالي باطل ٠‏ فكذا 
المقدم . والكلام على تقدير مضاف ؛ أي : لزم إثبات إفادة النظر بإفادة النظر ؛ لأن 
الكلام في إفادة النظر لا فى نفس النظر » والمراد : لزم إثبات إفادة النظر 
المخصوص . . بإفادة ذلك النظر المخصوص ٠.‏ وذلك لأن القضية الكلية ‏ أعني : 
قولنا : ( كل نظر مفيد للعلم  )‏ مشتملة علئ أحكام جزئيات موضوعها التي منها 
حكم هلذا النظر المخصوص ٠»‏ وحيككذ فإثبات حكم تلك القضية الكلية بالنظر 
المخصوص مستلزم لإثبات حكم ذلك النظر المخصوص بنفسه ؛ إذ لا شك أن 
حكم هلذا النظر المخصوص مندرج تحت حكم تلك القضية الكلية » وقد أثبتنا 

وقد يقال : لا نسلم أنه يلزم إثبات الشيء بنفسه ؛ لأن معنئ إثبات الحكم 
استفادة العلم به » فاللازم استفادة العلم بالحكم من نفس الحكم . لا إثبات الشىء 
بنفسه . ولا خلل في استفادة العلم بالحكم من نفس الحكم ؛ لتغاير المفاد والمفاد 
منه ؛ إذ المفاد : العلم بالحكم . والمفاد منه : نفس الحكم . وقد زيفه الشارح في 


ارون 


« شرح المقاصد ”'' . ولم يلتفت إليه ها هنا » وحاصل تزييفه : أن العلم بالحكم 
الذي هو إفادة النظر إنما يستفاد من العلم بذلك الحكم . فيلزم استفادة العلم 
بالحكم من العلم بالحكم . فيعود المحذور . 

قوله : ( وأنه دور ) ليس المراد بالدور معناه الحقيقي ؛ وهو توقف الشيء علئ 
ما يتوقف عليه ؛ لعدم وجود التوقف من الجانبين ها هنا » بل المراد : توقف الشيء 
على نفسه الذي هو حاصل الدور ؛ لأن هنذا هو اللازم من إثبات إفادة النظر 
بالنظر . 

قال بعض الفضلاء : لا حاجة إلن حمل الدور على المعنى المجازي ؛ لأنه 
يصح أن يراد به المعنى الحقيقي ؛ فإن العلم بأن كل نظر مفيد على تقدير إثباته 
بالنظر المخصوص موقوف على العلم بإفادته » والعلم بإفادته موقوف على تلك 
القضية ؛ لأنه من فروعها . والعلم بالفرع مستفاد من العلم بالأصل . 

وقال العلامة عبد الحكيم : لا نسلم أن العلم بإفادة النظر المخصوص موقوف 
على تلك القضية » وأن العلم بالفرع مستفاد من العلم بالأصل ؛ لجواز أن يحصل 
بوجه آخرء فلا يلزم هنا المعنى الحقيقي للدور , فإذاً حمل علئ لازمه ؛ وهو 
توقف الشيء علئ نفسه ) انتهئ بالمعنئ مع اختصار'" . 

قوله : ( قلنا . . . ) إلى آخره : هلذا جواب عن السؤال المار » وحاصله : منع 
الملازمة في الشرطيتين المذكورتين في السؤال . 

أما الأولى التي هي قولهم : ( إن كان ضرورياً لم يقع فيه خلاف ) فنمنع الملازمة 


0 شرم البقاسد ( 8/6 


أحرضا 


الضروريٌ قد يقعّ فيه خلافٌ ؛ إمّا لعنادٍ » أو لقصور في الإدراكِ ؛ فإنَ العقولّ مُتفارنط 


فيها ؛ لأن الضروري قد يقع فيه خلاف ؛ إما لعناد من المخالفين ٠‏ أو لقصور ني 
الإدراك . 

وأما الثانية التي هي قولهم : ( وإن كان نظرياً لزم إثبات النظر بالنظر ) فتمنع 
الملازمة فيها ؛ لأن النظر قد يثبت بنظر مخصوص ولا يعبر عنه بالنظر ٠.‏ فيكون 
المثبّتُ - بفتح الباء ‏ هو إفادةً النظر للعلم من حيث إنه نظر » والمثيثُ ‏ بكسر الباء 
هو إفادة ذلك النظر للعلم من حيث ذاته » فلم يلزم إثبات الشيء بنفسه ؛ لتغاير 
المثبّت بفتح الباء والمثبت بكسرها بالاعتبار . 

واعلم : أن الإمام الرازي اختار الشق الأول من السؤال ومنع الملازمة في 
الشرطية الأولئ”'' . وإمام الحرمين اخختار الشق الثاني من السؤال ومنع الملازمة في 
الشرطية العائية7) ١‏ والشارح المحقق جمع في جوابه بين ما اختاره الإمام الرازي 
وما اختاره إمام الحرمين . 

قوله : ( الضروري قد يقع فيه خلاف ) أي : نختار الشق الأول من السؤال 
ونمنع الملازمة في الشرطية الأولئ ؛ لأن الضروري قد يقع فيه خلاف . 

وقوله : ( إما لعناد ) أي : مكابرة من المخالفين كالسوفسطائية ؛ فإنهم خالفر 
في جميع الضروريات . 

وقوله : ( أو لقصور في الإدراك ) أي : لقصور في إدراك المخالف ؛ كمن 
خالف في أن السقمونيا مسهلة للصفراء مثلاً ؛ فإن مخالفته في ذلك لقصور في 
إدراكه بسبب عدم إلفه ذلك . 

وقوله : ( فإن العقول متفاوتة ) أي : في الذكاء والبلادة . 
)١(‏ انظر « معالم أصول الدين 2( ص75 ) . 
(') انظر « الإرشاد “( صة ) . 
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- 


بحسب الفطرة ؛ باتّمَاقٍ من العقلاء 2( واستدلالٍ من الآثار”"2 3 وشهادة من 
الأخبار » والنظريٌ قد يثبت يثبثُ بنظر مخصوص لا يُعبَرُ عنهُ بالنظر ١‏ 00000 


وقوله : ( بحسب الفطرة ) أي : وكذا الدهْشة مثلاً . فاقتصاره على الأول لكونه 
الأصل » بخلاف ما كان لدهشة مثلاً ؛ فإنه لعارض 

وقوله : ( باتفاق من العقلاء ) أي : وهلذا التفاوت ثابت باتفاق من العقلاء 

وقزله : ( واستدلال من الأثار ) لي : وكابت باسعدلال من آكاز العقول التى عي 
الإدراكات المختلفة في الدقة . 

وقوله : ( وشهادة من الأخبار ) أي : وثابت بشهادة من أخبار الرسول عليه 
الصلاة والسلام » كخبر : « أمرث أنْ أخاطب الناسَ على قذْر عقولهم "' . 

له : ( والنظري قد يثبت بنظر مخصوص ) ولا يعبر عنه بالنظري » ونختار 
الشى الثاني من السؤال ٠‏ ونمنع الملازمة في الشرطية الثانية ؛ لأن النظري قد يثبت 
بنظر مخصوص لا من حيث كونه نظراً » بل من حيث ذاته » فلم يلزم من إثبات 
النظر بالنظر إفادة الشيء بنفسه ؛ لأن حاصله : أنَا نغبت القضية الكلية القائلة : ( كل 
نظر مفيد للعلم ) بشخصية ضرورية قائلة في نظر مخصوص : ( هلذا التركيب مفيد 
للعلم ) ولا يعبر عنه بالنظر . 

فإن قيل : حيث كانت الكلية نظرية فالشخصية كذلك ؛ لاندراجها تحت الكلية 
النظرية » فيحتاج إلئ إثبات الشخصية حينئذ بنظر آخر ؛ فإما يذهب إلى غير نهاية » 


)١(‏ وجعل بعضهم الآثار : أقوال الصحابة ٠‏ والأخبارٌ الآتي ذكرها : القرآن وأقوال النبي صلى الله 


عليه وسلم . 


(1) انظر ‏ المقاصد الحسنة » ( 180 ) ٠‏ وروى البخاري ( 177 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه 


موقوفاً عليه : ( حدّثوا الناسَ بما يعرفونَ » يحون أن يكذَّتٍ اله” رس وروئ مسلم 
١١/١(‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ما آنت بمحلت توما حدينا لذ تلعة عقولهم 


إلا كان لبعضهم فتنة ) . 
١م‏ 


كما يُمَالٌ : قولنا : العالم مُتَيّدُ . وكلٌ مُتغيّر حادث. . يُفِيدُ العلمّ بحدوث العال 
بالضرورة » وليسَ ذلك لخصوصيّة هنذا النظر . بل لكونه صحيحاً مقرو 
شرائطء » فيكون كن نظر صحيح مقرونٍ بشرائطه مُفيدا للعلم . 


أو يعود فيلزم التسلسل أو الدور . 

أجيب : بأنه يجوز أن تكون الكلية نظرية والشخصية ضرورية إذا لم تؤخخل بعنواز 
الكلية ٠»‏ بل بعنوان آخر ؛ كالتركيب أو القول أو نحو ذلك ٠‏ بخلاف ما إذا أخذت 
بعنوان الكلية ؛ فإنه يلزم نظرية المحمول فيها كالكلية » وحينئذ فاللازم من إثبت 
تلك الكلية بالشخصية الضرورية إثبات حكم هنذا النظر المخصوص من حيث كون 
نظراً ؛ لأن اندراجه تحت الكلية إنما هو من هلذه الحيثية بحكمه من حيث خصوص 
ذاته من غير التفات إلئ كونه نظراً » فيكون الموقوف إفادة النظر المخصوص مر 
حيث كونه نظراً بواسطة اندراجه تحت الكلية » والموقوف عليه إفادة ذلك النظر من 
حيث ذاته » ولاخلل فيه ؛ لتغاير المثبّت اسم مفعول والمثيت اسم فاعر 
بالاعتبار » هنذا هو تحقيق الحق في هنذا المقام » فدع عنك خرافات الأوهام . 

قوله : ( كما يقال ) أي : وذلك كما يقال . 
وقواله + لل قولنا ) ميندا . 

وقوله : ( العالم متغير » وكل متغير حادث ) هو النظر المخصوص . 

وقوله : ( يفيد العلم. . . ) إلئ آخره : خبر عن المبتدأ الذي هو ( قولنا ) . 

قوله : (وليس ذلك... ) إلئ آخره : جواب عما يقال : إن إفادة النظر 
المخصوص للعلم لا تثبت القضية الكلية القائلة : ( كل نظر مفيد للعلم ) لأن ذلك 
لخصوصيته . فغيره من الأنظار ليس كذلك . 

وحاصل الجواب : أنا لا نسلم أن ذلك لخصوصية هنذا النظر ٠‏ بل لكونه 
صحيحاً مقروناً بشرائطه » فظهر من هنذا أن حكم هلذا النظر إفادة العلم بالضرورة . 


بدا 


وفي تحقيقٍ هلذا المنع زيادة تفصيل لا تليق بهاذا الكتاب . 
[ تقسيم العلم إلى ضروريٌ وكسبيّ ] : 
( وَمَا نَبَتَ مِنْهُ ) أي : مِنّ العلم الثابتٍ بالعقل ( بِلْبَدَامَةِ ) أي : بأوّلٍ التوجه 


وأن علته كونه صحيحاً مقروناً بشرائطه » وحينئذ فيكون كل نظر صحيح مقرود 
بشرائطه كذلك » بطريق القياس على النظر المخصوص بجامع أن كلاً صحيح مقرون 
بشرائطه ؛ إذ الاشتراك في العلة يعطي الاشتراك في الحكم . 

قوله : ( وفي تحقيق هلذا المنع زيادة تفصيل. . . ) إلن آخره ؟ أي : :وفي 
تحقيق منع اللزوم في الشق الثاني زيادة تفصيل. . . إلى آخره . 

وحاصله أن يقال : لو لم يفد النظر العلم للزم أحد أمرين : إما ألا يكون شيء 
نع النظر اليم عمقي و إن 81 يحون اليس مفيذا درن البحضن الآخر » بوكل 
منهما باطل ؛ أما الأول : فلأن إفادة هنذا النظر المخصوص معلومة بالضرورة ٠‏ 
وأما الثاني : فلما فيه من التحكم . 

قوله + ل( زها قنك عقه. . . 7 إن اله + عا شروع في تنسيم العلم. الثايت 
بالعقل إلى ضروري واكتسابي » وأما العلم الثابت بالحواس السليمة فضروري 
فقط . والعلم الثابت بالخبر الصادق فمنه ضروري ؛ وهو الثابت بالخبر المتواتر » 
ومنه استدلالي ؛ وهو الثابت بخبر الرسول . 

قوله : ( أي : من العلم الثابت بالعقل ) جعل الشارح الضمير في ( منه » راجعاً 
للعلم الثابت بالعقل » وعليه : ف( من ) للتبعيض » ويصح أن يكون راجعاً للعقل 
كما قيل : إنه أصفئ ٠‏ وعليه : ف ( من ) للابتداء . 

قوله : ( بالبداهة ) أي : حال كونه ملتبساً بالبداهة من ( بدمَّهُ الأمرُ ) إذا صادفه 

قوله : ( أي : بأول التوجه ) أي : بأول توجه النفس للمعلوم . 


ارخينا 


موه 


مِنْ غير احتياج إلى تفكّر. . ( فَهُوَ ضَرُورِيٌ ؛ كالعلم 100 


- 


وقوله : ( من غير احتياج إلئ تفكر ) أي : من غير احتياج إلئ نظر . والأؤلى ار 
يقول : ( من غير احتياج إلى السبب أصلاً ) فإن قوله : ( بأول التوجه ) يدل على أز 
المراد : ما لا يحتاج إلى مطلق السبب ٠‏ وقوله : ( من غير احتياج إلئ تفكر) 
يقتضي أن المراد : مالا يحتاج إلئ نظر وإن احتاج إلى سبب آخر ؛ كالحدسر 
والتجربة » فيكون آخر تفسير البداهة منافياً لأوله . 

لا يقال : نجعل قوله : ( من غير احتياج إلئ تفكر ) تفسيرا لأول التوجه 
فيكون بياناً للمراد ( بأول التوجه ) ٠‏ فليس علئ ظاهره من عدم الاحتياج إلى مطلز 
السبب ؛ لكون المراد به عدم الاحتياج إلى التفكر وإن احتاج إلئن سبب آخر. 
وحينئذ فلا يكون في التفسير منافاة . 

لأنا تقول : كله تفسيرا ل( آول التوجه ) كما ذكر لايلاتم تقرير الشاررح ىا 
ستعرفه ؟ فإنه قرر في الاكتسابي ما يقتضي أن المراد : ما لا يحتاج إلى مطلز 
السبب ؟؛ حيث فسر الاكتسابي بالحاصل بالكسب الذي هو مباشرة الأسباب 
الاختيارية » وإنما عبرنا بالأولوية فيما تقدم لأنه يمكن أن يجاب بأن المراد : التفك 
بالمعنى اللغوي ؛ وهو الملاحظة لا بالمعنى الاصطلاحي ؛ وهو النظر . علئ أنه قد 
يقال : إن البداهة لها معنيان : 

أحدهما : لغوي ؛ وهو أول التوجه . 

والآخر : عرفي ؛ وهو عدم الاحتياج إلى التفكر . 

ففسرها الشارح أولاً بأول التوجه نظراً للمعتى اللغوي » وفسرها ثانياً بعدم 
الاحتياج إلى التفكر نظراً للمعنى العرفي . 

قوله : ( فهو ضروري كالعلم. . . ) إلئ آخره : الظاهر من عبارة المصنف حيث 
ذكر الضروري في مقابلة الاكتسابي » ومن تقرير الشارح حيث فسر الاكتسابي 
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بالحاصل بالكسب الذي هو مباشرة الأسباب بالاختيار : أن الضروري في مقابلة 
الاكتسابي بالمعنى المذكور . فيكون بمعنى الحاصل من غير الكسب الذي هو 
مباشرة الأسباب بالاختيار » ويرد عليه أمران : 

أحدهما : أن المثال الذي ذكره للضروري ليس موافقاً له بالمعنى المذكور ؛ 
لأنه يتوقف على الالتفات المقدور وتصور الطرفين المقدور ٠‏ فلا يصدق عليه أنه 
حاصل من غير الكسب الذي هو مباشرة الأسباب بالاختيار . 

وأجيب عن هلذا : بأن المراد بكون الضروري حاصلاً من غير الكسب ألا يكون 
تحصيله مقدورا بعد الالتفات وتصور الطرفين » كما يشير إليه تمثيل الشارح لمباشرة 
الأسباب بالاختيار بصرف العقل . والنظر في الاستدلاليات » والإصغاء وتقليب 
الحدقة » ونحو ذلك في الحسيات ». ولا يخفئ أنه تكلف . 


والأمر الثاني : أنه يلزم علئ تقدير أن الضروري بهنذا المعنئ أن يكون حال 
بعض العلوم الثابت بالعقل كالتجربيات والحدسيات. . مهملاً متروك البيان ؛ لعدم 
دخوله في الضروري ؛ لأنه لم يحصل بأول التوجه ؛ لتوقفه على الحدس 
والتجربة » وعدم دخوله في الاكتسابي ؛ لأنه لم يحصل بالاستدلال حتئ يكون 
اكتسابياً . 

قال الفاضل الجلبي : لا نسلم أن يكون حال بعض العلوم الثابت بالعقل 
كالتجربيات والحدسيات مهملاً متروك البيان لدخوله في الاكتسابي ؛ فإن المراد 
بالاكتسابي : ما يكون لمباشرة الأسباب مدخلٌ فيه » ولا شك أن لاستعمال الحس 
وتكرر المشاهدة مدخلاً في ذلك البعض . 


ورده عبد الحكيم''' : بأن المراد بالاكتسابي هنا خصوص الاستدلالي . كما 


)00 انظر 0 حاشية السيالكوتي على الخيالي » ( ص ١97‏ ) . 
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يدل عليه قول المصنف : ( وما ثبت منه بالاستدلال فهو اكتسابي ) ٠‏ وإن كان 
الاكتسابي المطلق : ما كان حاصلاً بالكسب الذي هو مباشرة الأسباب بالاختيار . 

نعم ؛ يمكن أن يقال : إن ذلك داخل بالضروري ؛ لأن حصوله وإن كان بواسطة 
الحدس والتجربة للكن توسطها غير ملحوظ عند المشايخ ؛ لعدم تعلق غرضهم بتفاصيلهى 
على مامر في وجه حضر الآسباب”؟ هن سيك ورد علن. ما ذكره. الشارح الأعران 
المذكوران » فالأولئ ما في بعض الشروح ك ١‏ شرح مولانا زاده للعقائد » من تفسير 
البداهة بعدم توسط النظر لا بأول التوجه . وعليه : فمعنئ قول المصنف : ( وما ثبت 
بالبداهة فهو ضروري ) : وما ثبت منه بدون توسط النظر فهو ضروري ٠‏ فيشمل الضروريْ 
حينئذ الحدسياتٍ والتجربيات ونحوهماء والضروري بهلذا المعنئ يقابل الكسبي 
والاستدلالي » وهما مترادفان على معنئ واحد ؛ وهو ما يكون حاصلاً بتوسط النظر . 

قوله : ( بأن كل الشيء أعظم من جزئه ) المراد ب ( الكل ) هنا : الكل 
المجموعي . لا الكل الجميعي » والشيء : عبارة عن نفس الكل » وقوله : ( من 
جزته ) أي : من بعضه ». وإنما قيده بالإضافة إلى الضمير لأن كل الشيء قد يكون 
أقل من جزء شيء آخر . 

قوله : ( فإنه بعد تصور. . . ) إلئ آخره : تعليل للتمثيل بقوله : ( كالعلم بأن 
كل الشيء أقل من جزئه ) . 

قوله : ( معنى الكل ) أي : الذي هو مجموع الأجزاء . 

وقوله : ( والجزء ) أي : معنى الجزء الذي هو البعض المركب منه ومن غيره 


الكل . 


)00( انظر ٠‏ حاشية السيالكوتي على الخيالي )(ص97”7-095١).‏ 


احددانا 


والأعظم. . لا يتوق علن شي + ومق توكّنت فيد + حيث وعد أن جرء الإنسان. 
0 ور #2 8 

كالِيدٍ مثلاً - قد يكون أعظم مِنْ كله'"". . فهو لم يتصوَّر معنى الجزءٍ والكلّ . 
( وَمَا تَبَتَ بالإستِدلالٍ ) ا 00 


وقوله : ( والأعظم ) أي : ومعنى الأعظم الذي هو أكبر مقداراً » فلا بد من 
تصور معنئ هلذه الثلاثة » ولا بد أيضاً من تصور معنى ( الشيء ) ومعنئ ( من ) وإن 
لم ينبه الشارح عليهما . 

قوله : ( لا يتوقف علئ شيء ) أي : لا يتوقف في حصوله علئ شيء من 
الأسباب» ولا يخفئ أن هلذه الجملة خبر ( إن ) فى قوله : ( فإنه. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( ومن توقف فيه ) أي : ومن لم يحكم بأن الكل أعظم من الجزء وتوقف 
في العلم بما ذكر . 

وقوله : ( حيث زعم . . . ) إلى آخره ؛ أي : لأنه زعم. . . إلى آخره » فالحيثية 
حيثية تعليل للتوقف . 

وقوله : ( قد يكون أعظم من كله ) أي : بأن يزيد ذلك الجزء بواسطة ورم على 
باقي البدن . 

وقوله : ( فهو لم يتصور معنى الجزء والكل ) أي : لأنه توهم أن الجزء ما كان 
شأنه أن يكون دقيقاً » وأن الكل ما كان شأنه أن يكون عظيماً » مع أن معنى الجزء : 
البعض الذي تركب منه ومن غيره الكل » ومعنى الكل : مجموع الأجزاء وإن عظم 
أحدها جذا : وحينئذ فلا يتصور أن يكون جزء الإنسان ك ( يده ) مثلاً أعظمّ من 
كله ؛ لأنه إذا زاد ذلك الجزء بواسطة الورم علئ باقي البدن لم يكن أعظم من نفسه » 
فضلاً عن أن ينضم إليه باقي البدن . 

قوله : ( وما ثبت بالاستدلال ) إنما لم يقل : ( وما ثبت منه بالاستدلال ) علئ 


)1( يعني : لنحو ورم ومرض ٠‏ وفيه غفلة عن بقاء اليد هنا بعض البدن . 


يان 


أ : بالنظر في الدليل ؛ سواء كانَ استدلالاً مِنَ العلّةِ على المعلولٍ ؛ كما إذارأى 
نار فعلة أن لها وخاناً ٠‏ أو مرة المملول على السلة ؟ ا 00 


قياس ما قبله ؛ للعلم به مما سبق ٠‏ ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول . 

وقوله : ( أي : بالنظر في الدليل ) أي : في أحواله إن كان مفرداً ٠‏ وفي نفس 
إن كان غير مفرد ؛ كالمقدمات غير المرتبة كما تقدم » والمراد بالنظر هنا : الفى 
المؤدي إلى علم فقط . وما قيل : ( أو ظن ) فهو غلط ؛ لأن الكلام في العلم . 

قوله : ( سواء كان. . . ) إلئ آخره ؛ أي : سواء كان ذلك الاستدلال. . . إلى 
آخره . وهلذا هو المشهور الذي عليه جمهور المتكلمين » وسيذكر مقابله بقوله 
( وقد يخص. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( استدلالاً من العلة على المعلول ) أي : كأن يقال في المثال الاتي : 
هلذه نار » وكل نار لها دخان » أو يقال فيه : كلما كانت النار موجودة. . كان 
الدخان موجوداً. للكن النار موجودة » فالدخان موجود . وهلذا البرهان يسمى 
برهاناً لِمَيَآً ؛ لأن البرهان اللَّمَّ : ما استدل فيه بالعلة على المعلول . وإنما سمي 
برهاناً لميّآ : لأنه استدل فيه باللميّة ؟ أي : العلة المنسوبة ل ( لِمَ ) ؛ لأنها يجاب 
بها عن السؤال بها . 

قوله : ( كما إذا رأئ ناراً فعلم أن لها دخاناً ) أي : فقد استدل بالعلة التي هي 
النار على المعلول الذي هو الدخان . 

قوله : ( أو من المعلول على العلة ) أي : كأن يقال في المثال الآتي : هنذ 
دخان. وكل دخان عن نار » فهلذا عن نار » أو يقال فيه : كلما كان الدخان موجودا. . 
كانت النار موجودة 0 للكن الدخان موجود » فالنار موجودة» وهلذا البرهان يسمئ 
برعانا إيا + لآق البرهان الإتى « عا اسعدال فيه بالمطلول على الغلة + وإتنا سن 
برهاناً إننا : الأنه يقيد إنية الشيء؟ أي : ثبوته المنسوب ل( إن ) كآنه قيل : إنه كذا . 


ل 


كما إذا رأئ دخاناً فعلم أنَّ هناكَ ناراً . 
وقد يُحَصنٌ الأوَّلُ باسم التعليل » والثاني باسم الاستدلالٍ . 
3 أكتصاية ) الى : عاصل بالكت © وهو فباشرة الأسات «الالخعيار ؛ 


قوله : ( كما إذا رأئ دخاناً فعلم أن هناك ناراً ) أي : فقد استدل بالمعلول الذي 
هو الدخان على العلة التي هي النار . 

قوله : ( وقد يخص . . . ) إلئ آخره ؛ أي : علئ قلة » كما أشار إليه بالتعبير ب 
(قد). 

وقوله : ( الأول ) أي : الذي هو تحصيل العلم بالمعلول من العلة . 

وقوله : ( باسم التعليل ) أي : باسم هو التعليل » فالإضافة للبيان . 

وقوله : ( والثاني ) أي : الذي هو تحصيل العلم بالعلة من المعلول . 

وقوله : ( باسم الاستدلال ) أي : باسم هو الاستدلال » علئ نظير ما قبله , 
وإنما خص الأول باسم التعليل لأن فيه إبداء علة الشيء » والثاني باسم الاستدلال 
لأن الأثر دليل على المؤثر . 

قوله : ( فهو اكتسابى ) قد علمت أن مراد المصنف ب ( الاكتسابي ) خصوص 
الاستدلالي بقرينة اللسدل ؟؛ أي : الإخبار بهلذه الجملة عن قوله : ( وما ثبت 
بالاستدلال ) » فتفسير الشارح للاكتسابي بما هو أعم تفسيرٌ له في حد ذاته بقطع 
النظر عن هلذا الحمل » وكان الأولئ للشارح تفسيره بحسب ما أراده المصنف . 

قوله : آي 5 حاصل بالكسب © كان المناسب للتعبير ب ( الاكتسابي ») دون 
( الكسبي ) أن يقول : ( أي : حاصل بالاكتساب ) » والخطب سهل . 

قوله : ( وهو مباشرة الأسباب بالاختيار ) أي : والكسب : مباشرة الأسباب 
المؤدية إلى العلم بشرط أن تكون تلك المباشرة بالاختيار » بخلاف ما إذا لم تكن 
بالاختيار . كما في إدراك شيء بحاسة السمع مثلاً من غير قصد واختيار » فلا تسمئ 
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كصَّرْف العمل والنظر في المُقدّماتِ فى الاستدلاليّاتِ » والإصغاءِ وتقليب الحدقة 
ونحو ذلك في الحسيّاتِ ٠‏ فالاكتسابيئٌ أعدٌ مِنَ الاستدلاليّ ؛ لأنه الذي يحصل 
بالنظر في الدليل » 221100000 


مباشرة ذلك كسباً ؛ لأن ذلك أمر اتفاقي . 

قوله : ( كصرف العقل ) تمثيل لمياشرة الأسباب بالاختيار » وهلذا مشترك بين 
الاستدلاليات والحسيات » بخلاف قوله : ( والنظر في المقدمات ) وقوله : 
( والإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك ) فإن ذلك خاص بالاستدلاليات ٠‏ والثاني 
خاص بالحسيات » وبذلك علم أن عطف (١‏ النظر ) علئ ( صرف العقل ) ليس 
عطف تفسير كما توهم . والمراد ب ( صرف العقل ) : توجيهه إلئ ما قصد العلم به 
فارغاً عن الغير . 

قوله : ( والنظر في المقدمات ) أي : من حيث ترتيبها على الوجه المخصوص 
لإفادة المطلوب المخصوص . 

وقوله : ( في الاستدلاليات ) أي : بالنسبة للعلوم الاستدلالية . 

وقوله : ( والإصغاء ) أي : الإصغاء بالأذن لما يسمع . 

وقوله : ( وتقليب الحدقة ) أي : وتقليب سواد العين لما يبصر . 

وقوله : ( ونحو ذلك ) أي : ونحو المذكور ؛ كتقريب الأنف لما يشم » ووضع 
شيء على السطح الأعلئ من اللسان فيما يذاق . 

وقوله : ( في الحسيات ) أي : بالنسبة للعلوم الحسية . 

قوله : ( فالاكتسابى... ) إلئ آخره : تفريع علئ تفسيره بالمعنى الشامل لما 
ذكر . 1 

وقوله : ( أعم من الاستدلالي ) أي : عموماً مطلقاً . 

قوله : ( لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل ) أي : لأن الاستدلالي : هو الذي 


ا 


نكل استدلالة اكتسايخ ٠‏ ولا كد + #كالابصار الحاضل بالقصّد والاععيار33 ., 


وأمًا الضروريٌ : قخطة شالق هاي يها ها هد بيه هاا ها يه بو كو لها يوا هر او وا وا ها الوا لها 7 608588 قاع أ ع 


يحصل بالنظر في الدليل » والاكتسابي : هو الذي يحصل بالكسب الذي هو أعم من 
النظر في الدليل . 

قوله : ( فكل استدلالي اكتسابي ) أي : فكل علم استدلالي علم اكتسابي ؛ 
لحصوله بالنظر في الدليل الذي هو من أفراد الكسب . 

وقولة + (ولاعكس )آي .+ بالنش اللقوى + قلسن كل اكسابى ابعدلاليا ؛ 
لجواؤ أن يكون يغير النظر مع أفراد الكيي + كتقلين الحدقة أو نحن ذلك » 
لا بالمعنى المنطقي ؛ لأن العكس المنطقي هنا صحيح ؛ إذ يصح أن يقال : بعض 

وقوله : ( كالإبصار الحاصل . . . ) إلئ آخره ؛ أي : كالعلم بسبب الإبصار 
الحاصل. . . إلئ آخره » وهو راجع لقوله : ( ولا عكس ) قصد به توضيح نفي 
العكس ؛ بانفراد الاكتسابى عن الاستدلالى فى صورة . 

قوله : ( بالقصد والاختيار ) خرج بذلك الإبصارٌ الحاصل اتفاقاً من غير قصد 
واختيار »ء وعطف ( الاختيار ) على ( القصد ) عطف تفسير . 

قوله : ( وأما الضروري . . . ) إلى آخره : مقابل لمحذوف . والتقدير : أما 
الاكتسابى والاستدلالى فقد عرفتهما » وأما الضروري. . . إلى آخره ؛ وإنما أعاد 
الكلام عليه مع أنه تكلم عليه سابقاً لينبّهَ على أنه يطلق بإطلاقين » ويدفع بذلك 
التنافي بين الكلامين الواقعين في العلم الحاصل بالحواس ٠‏ ويدفع به أيضاً التناقض 
في كلام صاحب ١‏ البداية » على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ فهلذا اكتسابي لا استدلالي ٠‏ وأما الذي من غير قصد فهو ضروري ٠‏ والقصد والاختيار بمعنئ 

هنا . 


كا 


فقد يُالُ في مقابلةٍ الاكتسابيّ . ويُفمَُ بما لا يكونُ تحصيلّة مقدورآ للمخلوقا". 


قوله : ( فقد يقال فى مقابلة الاكتسابي ) أي : فقند يطلق في مقابلة الاكتسابي 
الذي هو أعم من الاستدلالي كما تقدم . 
الواقع في مقابلة الاكتسابي بما لا يكون تحصيله. . . إلئ آخره . 

واعترض”” : بأن هنذا التعريف غير مانع ؛ لأنه يشمل العلم بحقيقة الواجب 
تعالئ ؛ فإنه لا يكون تحصيله مقدوراً للمخلوق ؛ إذ لم تجر عادته تعالئ بخلقه بعد 
استعمال الأسباب » مع كونه ممكناً عند أهل الحق . خلافاً للحكماء وجماعة من 


قوله : ( ويفسر بما لا يكون تحصيله. . . ) إلئن آخره ؛ أي : ويفسر الضروري 


المتأخرين ؛ حيث قالوا بامتناعه » وحينئذ فيقتضي التعريف أن يكون العلم بحقيقة 
الواجب تعالى ضرورياً » مع أنه ليس كذلك . 

وأجيب : بأن كلمة ( ما ) عبارة عن العلم الحاصل بالفعل ؛ بقرينة أن الضروري 
من أقسام العلم الحادث » والحدوث يستلزم الحصول بالفعل » فخرج العلم بحقيقة 
الواجب تعالئ ٠‏ فلا يلزم أن يكون ضرورياً ؛ لأنه غير حاصل بالفعل وإن أمكن 
حصوله عند أهل الحق » فمن قال : إن النقض بالعلم بحقيقة الواجب إنما يرد على 
مذهب من قال : إنه يمتنع. . لم يأت بشيء ؛ لأن القائل بأنه يمتنع . . الحكماء ونبذ 
من المتأخرين » والمُعرّفون بهلذا التعريف جمهور المتكلمين . 

وقال بعض الفضلاء : الحصول معتبر في ماهية العلم » فلا حاجة إلى التقييد 
بالحاصل ٠‏ وإطلاق العلم على ما ليس بحاصل لا يجوز . 

ودفعه العلامة عبد الحكيم”" : بأن اعتبار الحصول في ماهية العلم إنما يظهر ني 


)١(‏ أي : يكون حاصلاً من غير اختيار ؛ لأنه حيتئذ يكون غير حاصل بالكسب . « رمضان' 
(ضن 6331 . 

(؟) انظر الاعتراض وجوابه عند العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي » ( ص97١‏ ) 

(68 انظر « حاشيته على الخيالي »( ص98١‏ ) . 1 


دنا 


وقد يقال في مقابلة الاستدلاليّ » 


ريف الحكماء للعلم ‏ : بآنه الصورة الحاضاة » لاعن تعريف المتكلمين له ؟ يانه 
سقة توجب تسيزا أى يتكشف بها: .+ إلرن آعره 4 لجواز أن تكون تلك الصفة 
عاضلة وغير سناضلة . 

فإن قيل : إن بعضهم ‏ وهو شارح ١‏ المواقف "' لبجل السوات بي 0 
التفسير ؛ لتوقفها علئ أمور غير مقدورة لنا لا نعلم ما هي . ومتئى حصلت ٠‏ وكيف 
حصلت ؛ فليست حاصلة بمجرد الإحساس المقدور لنا . وإلا لحصل الجزم في 
جميع المواد مع تخلفه في الصفراوي حيث يجد السكر مراً . وفي الأحول حيث 
يرى الواحد اثنين » ونحو ذلك . فكيف يدرجها الشارح في الاكتسابي القسيم 
للضروري ؟ 

أجيب : بأن الشارح حمل التعريف على نفي دَخْلٍ القدرة » فمعنى التعريف : 
«الايكوة للقدرة خل فى تحضيله » رسيعة تقرة السينات خاريجة .من الفترو ري 
داخلة في الاكتسابي » وذلك البعض حمل التعريف علئ نفي استقلال القدرة ٠‏ 
فمعنى التعريف : ما لا تستقل القدرة في تحصيله » وحينئذ تكون الحسيات داخلة 
في الضروري خارجة من الاكتسابي » ولكلّ وجهة هو موليها . 

قوله : ( وقد يقال في مقابلة الاستدلالي) أي : وقد يطلق في مقابلة 
الانعدلالي » وهو المتبادر الأغلب استعمالاً » ومنه ما في المصنف ؛ لأن المراد 
بالاكتسابي في كلامه : الاستدلالي كما مر » ويشير بقوله : ( وقد يقال في مقابلة 
الاستدلالي ) إلئ أن الكلام في العلم التصديقي . وإلى أن الضروري والاستدلالي 
قسمان منه ؛ لأن المتبادر من المقابلة أن يكون الضروري من جنس الاستدلالي ؛ 
وهو العلم التصديقي » وحينئذ فيحمل قول الشارح : ( وبعضهم ضرورياً ) أي : 


)1( شرح المواقف ( )9397/١‏ . 


ون 


0 


ويْمْسَرُ بما يحصلٌ بدونٍ فكر ونظر في الدليل ؛ فمِنْ ها هنا جعل بعضهم 


حاصلاً بدون استدلال على العلم التصديقي ؛ كالعلم بأن الثلج بارد ٠‏ وبأن اك 
كاورة ., 

قوله : ( ويفسر بما يحصل. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ويفسر الضروري الوافع نو 
مقابلة الاستدلالي بما يحصل. . . إلى آخره . ٠‏ 

وقوله : ( بدون فكر ونظر في الدليل ) أي : وإن توقف علئ حس أو حدس ار 
تجربة » فالضروري بهلذا المعنئ يشمل الحسيات والحدسيات والتجربيات , 
بخلاف الضروري بالمعنى الأول ؛ فإنه لا يشمل الحسيات والحدسيات 
والتجربيات ٠‏ وقد تقدم أن الضروري الواقع في مقابلة الاستدلالي خاص 
بالتصديق » فلا يشمل التصور . بخلاف الضروري الواقع في مقابلة الاكتسابي ؛ 
فإنه يشمل كلاً من التصور والتصديق . فظهر من ذلك : أن بينهما العموم والخصره 
من وجه » فيجتمعان فيما يكون تحصيله مقدورأ للمخلوق من التصديقات + ويغره 
الضروري الواقع في مقابلة الاكتسابي فيما لا يكون تحصيله مقدوراً للمخلوق من 
التصورات . وينفرد الضروري الواقع في مقابلة الاستدلالي فيما يكون تحصيك 
مقدوراً للمخلوق بدون نظر وفكر في الدليل ؛ كالحسيات والحدسيات 
والتجربيات . 

قوله : ( فمن ها هنا... ) إلئ آخره ؛ أي : فمن هنذا الموضع حيث أطلز 
الضروري تارة في مقابلة الاكتسابي ويفسر بالمعنى الأول ٠»‏ وتارة في مقابلة 
الاستدلالي ويفسر بالمعنى الثاني » وغرضه بذلك : دفع التنافي بين الكلاميز 
الواقعين في العلم الحاصل بالحواس ؛ فإن بعضهم جعله اكتسابياً ٠‏ وبعضهم 
ضرورياً . فالأول ناظر للأول » والثاني للثاني . 


قوله : ( جعل بعضهم ) أي : كصاحب « البدابة » . 
0" 


العلمّ الحاصل بالحواسٌ اكتسابيً ؛ أي : حاصلاً بمباشرة الأسباب بالاختيار » 
وبعضهم ضرورياً 5 أي : حاصلاً بدون الاستدلال . 


نقلي + أنه له افق 0 


وقوله : ( العلم الحاصل بالحواس ) أي : بالقصد والاختيار كما تقدم . 

وقوله : ( اكتسابياً ) أي : نظراً للأول كما أشار إليه بقوله : ( أي : حاصلاً 
بمباشرة الأسباب بالاختيار ») أي : فتحخصيله مقدور المخلوق بمباشرة الأسباب 
بالاختيار » فيكون اكتسابياً لا ضرورياً بالمعنى الأول . 

قوله : ( وبعضهم ) أي : كصاحب ١‏ التمهيد» . 

وقوله : ( ضرورياً ) أي : نظراً للثاني كما أشار إليه بقوله : ( أي : حاصلاً 
بدون الاستدلال » أي : فهو حاصل بدون فكر ونظر في الدليل » فيكون ضرورياً 
بالمعنى الثاني . ْ 

قوله: ( فظهر أنه لا تناقض. . . ) إلئ آخره : لو قال : ( وظهر أنه 
لاتناقض ‏ . . © إلن آخره عطفاً على قوله + (جعل يعضهم.. . ) إلين آخخرة. : 
لاستغنى عن الإتيان بالفاء » ويكون التقدير حينئذ : ومن ها هنا ظهر أنه 
لافاقضئ. .ه إلى اشر + رويغ غيل التداقضى اييداة + انسمل الضرووي آولا في 
مقابلة الكسبي » وجعل الحاصل بنظر العقل من الكسبي ؛ ثم قسمه إلى الضروري 
والاستدلالي » فكان قسيم الشيء قسماً منه ؛ لأن قسم القسم من شيءٍ قسمّ من ذلك 
الشى .+ فيكون الضروري قسماً من الاضابي. وقد كان آولاً #سيما له » .وؤلك 
يستلزم التناقض ؛ لأنه يستفاد من جعله قسيماً للاكتسابي سالبة كلية قائلة : ( لا 
شيء من الاكتسابي بضروري ) » ويستفاد من جعله قسماً منه موجبة جزئية قائلة : 
( بعض الاكتسابي ضروري ) » والموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية . 


وحاصل الدفع : منع لزوم ما ذكر للتغاير بين القسيم والقسم ؛ لأن القسيم 


هه 


ما يقابل الكسبي ٠‏ والقسم ما يقابل الاستدلالي . 

هلذا ؛ واعترض بأنه كيف يتخيل التناقض ابتداءً وقد مر أن العلم سواء كان 
ضروويا أو كسبياً لا يكون إلآ بالأسبات 19 

فالضمير في قوله : ( وأسبابه ) للعلم مطلقاً » لا للعلم الاكتسابي حتى يتخي 
التناقض ابتداء كما يقتضيه كلام الشارح » وعلئ هلذا فصاحب « البداية ) جع 
الكسبي ما بمباشرة الأسباب ؛ حيث قال : ( وهو ما يحدثه الله فيه بواسطة كسب 
العبد ؛ وهو مباشرة أسبابه ) » ثم قسم مطلق الأسباب الشاملة للأسباب المباشر: 
وغيرها على ما هو الظاهر من قوله : ( وأسبابه ) حيث لم يقيده بالمباشرة وغيره 
إلن ثلاثة أقسام ؛ حيث قال : ( وأسبابه ثلاثة : الحواس السليمة ٠‏ والخبر 
الصادق ٠‏ ونظر العقل ) » ثم قسم ما بسبب خاص - أعني : نظر العقل - إلى 
الضروري والاستدلالي . ولاشك أنه لا يلزم من ذلك كون قسيم الشيء قسماً منه ؛ 
لأنه ليس المقسَّمٌ في قوله : ( وأسبابه. . . ) إلئ آخره خصوصٌ الأسباب المباشرة 
حتئ يكون الحاصل بنظر العقل حاصلاً بسبب مباشر » فيكون قسماً من الكسبي وقد 
كان قسيماً له » فيلزم التناقض ٠‏ بل المقسّمٌ في قوله : ( وأسبابه. . . ) إلى آخر: 
مطلقٌ الأسباب الشاملة للأسباب المباشرة وغيرها » فالحاصل بنظر العقل شامل 
للحاصل بسبب مباشر وغيره » فليس قسماً من الكسبي . 

ولو سلم أن المقسم خصوص الأسباب المباشرة فيجوز أن يكون بين المقسه 
والأقسام عموم من وجه ؛ كما في قولهم : ( الحيوان إما أبيض وإما أسود ) فيجوز 
أن يكون بين الأسباب المباشرة ونظر العقل عموم من وجه ء. فيجتمعان ني 
النظريات ٠»‏ فتحقق فيها السبب المباشر ونظر العقل » وينفرد السبب المباشر في 


الحسسيات والخبر الصادق 2 فتحقق فيهما السبب المباشر دون نظر العقل 3 وينفرد 


نظر العقل في الوجدانيات » فتحقق فيها نظر العقل دون السبب المباشر . 


ين 


3 


في كلام صاحب « البداية » حيثٌ قال : ( إِنَّ العلم الحادت نوعان : ضروريٌ ؛ 


والمقسم إلى الضروري والاستدلالي في قوله : ( ثم الحاصل بنظر العقل 
فرورقي. +ع © إل أشيرة... هو الحاصل بالأعم الشامل للسبب المباشر وغيره ٠‏ 
فليس الضروري داخلاً في الكسبي . فلا تناقض أصلاً . 

نعم ؛ يرد على التقسيم الثاني في كلام صاحب ١‏ البداية » منع حصر الحاصل 
بنظر العقل في الضروري والاستدلالي ؛ لخروج الحدسيات والتجربيات ؛ لأنهما 
حاصلان بنظر العقل وليسا بداخلين في الضروري ؛ لعدم حصولهما بأول النظر ء 
بل يتوقفان على الحدس والتجربة » وليسا بداخلين أيضاً في الاستدلالي ؛ لعدم 
احتياجهما إلى نوع تفكّر ٠‏ فيحتاج في دفعه إلى جعل قوله : ( من غير تفكر ) تفسيراً 
لأول النظر » فيكون الضروري بمعنى الحاصل بدون تفكر » فيشمل الحدسيات 
والتجربيات . 

وبالجملة : من لاحظ عبارة ١‏ البداية » كما ينبغي لا يتخيل التناقض » نعم فيها 
إيهام التناقض ٠‏ للكن يرتفع بأدنى تأمل . 

قوله : ( صاحب ١‏ البداية» ) هو الإمام نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر 
الصابوني النجاري الحنفي"”'2 . 

قوله : ( حيث قال. .. ) إلئ آخره ؛ أي : في التركيب الذي قال فيه » ف 
(حيق )رف مكان اميارق + وعليه : فهن ندال من قوله < ( في كلامء + ) إلين 
آخره » وهلذا أظهر من جعلها للتعليل . 

قوله : ( إن العلم الحادث. . . ) إلئ آخره : خرج بالحادث القديمٌ ٠‏ فلا يتتصف 
بالضروري ولا بالاكتسابي ؛ لأن الضروري يوهم مقاربة الضرورة » والاكتسابي 
يستلزم الحدوث . 


. له‎ ١ الكفاية‎ ١ البداية » كتاب‎ ١ الماتريديى( ت٠8هه). وقد لخََصَ فى‎ )١( 


/ا0 


وهو ما يُحدثْهُ الله' تعالئى في نفس العالم مِنْ غير كسبه واختياره ؛ كالعل 
بوجوده وتغيّرٍ أحواله » واكتسابيئٌ ؛ وهو ما يُحَدِنُهُ الله تعالئ فيه بواسطة كسب 
العبد 3 سحا ف نه ها رق هار جا وود نف جا قن ف لق عد به مكف ع يعد يه به 7ه فيديه مو 14 ها بإ ها قار أ هاج لقا صو زه لقا لاد را و ابي بي 


وقوله : ( في نفس العالم ) في نسخة : ( في نفس العبد ) . 

وقوله : ( من غير كسبه واختياره ) هو معنئ كونه غير مقدور للمخلوق . 

قوله : ( كالعلم بوجوده ) أي : بأنه موجود . 

وقوله : ( وتغير أحواله ) أي : كألمه » وانقباضه وانبساطه ٠‏ وغمه وفرحه. 
وصائر عوارضه النفسائية المعلومة بالوجدان : 

لا يقال : العلم بالعوارض النفسانية لا بد فيه من توجه النفس إليها ٠.‏ ولهلذا قد 
يعرض الجوع المبرح للإنسان ولا يشعر به للاشتغال بمهمٌ » وحينئذ لا يصح التمثيل 
بذلك العلم للضروري بهذا المعنئ ؛ أعني : ما يحدثه الله في نفس العالم من غير 
كسبه واختياره . 

لأنا نقول : العوارض لا تغيب عن المدرك » فيدوم إدراكه لها . فتكون معرفته 
حاصلة بدون توجه النفس إليها » نعم قد يذهل عن الشعور بها لعارض كالاشتغال 
يمه . 

قوله : ( وهو ما يحدثه الله . . . ) إلى آخره ؛ أي : وهو علم يحدثه الله. . . إلى 
آخره . 

وقوله : (فيه ) أي : في نفس العالم » وإنما ذكّر الضمير مع أن النفس مؤئئثة 
لاكتسابها التذكير من المضاف إليه . 

وقوله : ( بواسطة كسب العبد ) هو معنئ كونه مقدوراً للمخلوق . وفيه إظهار 


084 


وهو مباشرةٌ أسبابه » وأسبابهُ ثلاثة : الحواسئ #البليية . ولك الصادق + ونظطة 
ابقل +21 ي 

ثم قال : ( والحاصل مِنْ نظر العقلٍ نوعانٍ : ضرورييٌ يحصل بأوَّلِ النظر مِنْ 
وجا لالط كز اسوي سر بإيسوي بحا مرإ يه 
[ الإلهام وحدّهٌ ليس مِنْ أسباب العلم ] : 

( وَاَلإِلْهَامُ » 0000 ”2 


في مقام الإضمار ؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقول : بواسطة كسبه . 

قوله : ( وهو مباشرة أسبابه ) أي : والكسب مباشرة أسباب العلم . 

قوله : ( وأسبابه ثلاثة ) تقدم أن الظاهر من ذلك أن المراد : ( وأسباب العلم 
مطلقاً ) لا كما يقتضيه كلام الشارح من أن المراد : ( وأسباب العلم الاكتسابي ) . 

قوله : ( ثم قال ) أي : صاحب ١»‏ البداية » بعد ما سبق . 

قوله : ( والحاصل من نظر العقل نوعان ) قد علمت ما في ذلك من منع الحصر 
والجواب عنه . 

قوله : ( ضروري ) هنذا هو النوع الأول . 

وقوله : ( واستدلالي ) هو النوع الثاني . 

( والإلهام. .. ) إلى آخره : المراد بالإلهام كما قاله ابن قاسم : 

الخطاب الوارد على القلب » ويسميه أهل الله بالخاطر » وهو أخص صطلقا من 
الوارد ؛ لأن الخواطر تختص بنوع الخطاب ؛ كأن يُخاطب في ضميره ب ( افعل 
كذا) و( لا تفعل كذا ). والواردات قد تكون وارد سرور » ووارد حزن » ووارد 


)1( البداية في أصول الدين ( ص5١‏ . 
(؟) البداية في أصول الدين ( ص7١‏ ) . 
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ألشَىَءِ عنْدَ أل الْحَقٌ ) ا 000 


قبض ٠‏ ووارد بسط . . . إلى غير ذلك . 
قوله : (| لمفسر بإلقاء معنئ في الم لقلب بطريق الفيض ) احترز الشارح بذلك عن 

الإلهام المفسر بإلقاء معنئ في القلب بطريق الاستفاضة . والفرق بين طريق الفيض 

وطريق الاستفاضة : أن الأول : فيض المعنئ على القلب من غير مباشرة سبب . 

والثانى : إعلام الله بحكم جاء في كتاب أو سنة علئن لسان رسوله 0 وهلذا سبب 

للعلم » بخلاف الأول . 
قوله : ( ليس من أسباب المعرفة بصحة الشىء عند أهل الحق ) أي : وأما عند 

بعض المتصوفة والروافض فهو من الأسباب ٠»‏ واستدلوا علئ ذلك بقوله تعالى : 

ل فَاشْمَهَا جورهَا وتفُوِهً 4 [الشمس : 8] أي : معصيتها وطاعتها ؛ أي : أن معصيتها 

قبيحة » وطاعتها حسنة . ّ 
وأجيب : بأن المراد بالإلهام في الاية : الإعلام بواسطة إرسال الرسل وإنزال 

الكتب » لا المعنى المصطلح عليه كما أشار إليه الشارح بقوله : ( المفسر بإلقاء 

معنىئ في القلب بطريق الفيض ) . 

)000( ويُسمَّى : الخاطرَ عند السادة الصوفية » ومنه الصحيح ومنه الفاسد » وللصحيح علاماتٌ دقيقة 
تخفئ علئ أكثر الخلق . ثم هو غير مشترك » فلا يكون حجة على الغير » قال الإمام أبو المعين 
النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 77/١‏ ) : ( وإذا كان الإلهام بعضه صحيحاً وبعضه فاسداً. . لم 
يمكن الحكم بصحة كل إلهام على الإطلاق ما لم يقم دليل صحته » فصار المرجع حيئذ إلى 
الدليل دون الإلهام ) » ولهنذا قال العارف : ( من البسيط ) 

لا تحكمّن بإلهام تجذةهٌ فقَدٌ يكونُ في غير مايرضاةٌ واهِبٌهُ 
لا تطلتَنَ مِسَ الإلهام صورتَةٌ فإنَ وسواس إبليسٍ يصاحبهُ 
في شكله وعلئ ترتيب صورتهو 2 وان تميكرّفالمعنىئ يقاربئه 


الك 


حنئ يرد به الاعتراضٌ علئ حصّر الأسباب في الثلاثة . 
وكان الأولئ أنْ يقولٌ : ( ليس مِنْ أسباب العلم بالشيءٍ ) ٠‏ إلا أنْهُ حاولَ 
التنبية علئ أنَّ مُرادَنا بالعلم والمعرفة واحدٌّ . لا كما اصطلمّ عليه البعض ؛ ... 


قوله : ( حتئ يرد به الاعتراض. . . ) إلئ آخره : تفريع على المنفي ؛ وهو كونه 
من الأسباب ٠‏ فيتفرع علئ ذلك أنه يرد بسببه الاعتراض علئ حصر الأسباب » 
فيحتاج إلى دفعه بأنه لمّا لم يتعلق بعدّه سبباً مستقلاً غرض صحيح. . أدرجوه في 
العقل » مثل ما تقدم في الحدس والتجربة والوجدان , للكن المراد بالأسباب فيما 
تقدم الأسبابُ التي يحصل بها العلم لعامة الخلق . والإلهام ليس سبباً يحصل به 
العلم لعامة الخلق » فلا يكون داخلاً في المقسم . وحينئذ فلا يحتاج إلى دفعه بما 
ذكر ؛ لعدم ورود الاعتراض به علئ ذلك . 

قوله : ( علئ حصر الأسباب في الثلاثة ) أي : على المصنف بسبب الحصر 
المذكور » فإيقاع الاعتراض عليه لكونه سبباً » وإلا فالاعتراض على المصنف . 

قوله : ( وكان الأولئ أن يقول. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فيعبر ب ( العلم ) بدل 
( المعرفة ) ويسقط لفظ ( الصحة ) . وإنما كان التعبير بالعلم أولئ ليوافق قوله 
أولاً : ( وأسباب العلم للخلق ) » وإنما كان إسقاط لفظ ( الصحة ) أولئ لأنه يوهم 
أن الإلهام من أسباب المعرفة بفساد الشيء » وليس كذلك ٠‏ وكان الأولئ أيضاً 
حذف ( الشيء ) لأنه لا يحتاج إليه . 

قوله : ( إلا أنه حاول التنبيه. . . ) إلئ آخره ؛ أي : للكنه قصد التنبيه . . . إلى 
آخره » فهو اسعدراك قضثيه الجواب عن الاعتراض على التعبير ب ( المعرقة ) . 

قوله : ( علئ أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد) أي : علئ أن مرادنا معاشر 
الجمهور بالعلم والمعرفة معنئ واحد ؛ وهو الإدراك الجازم المطابق الثابت . 
قوله : ( لا كما اصطلح عليه البعض ) أي : لا مثل الذي اصطلح عليه البعض . 


كيان 


مِنْ تخصيص العلم بالمُركَباتِ أو الكليّاتِ » والمعرفةٍ بالبسائط أو الجزئيّاتِ . 
إلا أنَّ تخصيصّ الصكة بالذكر ممّا لا وجْة له . 


وقد بن ذلك بقوله : ( من تخصيص . . . ) إلئ آخره » والمراد بالبعض : جنسه 
المتحقق في متعدد؛ لأنهم طائفتان؛ طائفة تخص العلم بالمركبات والمعرفة بالبسائط , 
وطائفة تخص العلم بالكليات والمعرفة بالجزتيات » ف (أو) في كلامه لتنريع 
الخلاف . 

قوله : ( بالمركبات ) أي : نحو زيد قاكم . 

وقوله : ( أو الكليات ) أي : كالإنسان . 

وقوله : ( أو الجزئيات ) أي : كزيد وعمرو . 

قوله : ( إلا أن تخصيص الصحة. . . ) إلئ آخره ؛ أ : لدكن تخصيص 
الصحة... إلى آخره » فهو استدراك قصد به دفع توهم أنه يمكن الجواب عن 
الاعتراض علين ذكر الصحة كما أمكن الجواب عن الاعتراض على التعبير 
بالمعرقة . 

واعترض على الشارح : بأن الصحة هنا بمعنى الثبوت والتحقق نفياً [كان] ذلك 
أو إثباتاً » فيكون المراد بالشيء معناه اللغوي لا الاصطلاحي » والصحة تستعمل 
بهنذا المعنئ كثيراً» قال الشاعر 20 : [من الرمل] 

صم عند الناس أني عاشقٌ غير أن لم يعرفوا عشقي بِمَنْ 

أي : ثبت عند الناس أني عاشق ٠‏ غير أن الحال والشأن لم يعرفوا أن عشقي بأي 


. 


. ) 79/7/٠١ حلية الأولياء ؛(‎ ١ هوالشبلى . كما فى‎ )١( 
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ثم الظاهرٌ أنَّهُ أراد : أنَّ الإلهامَ ليس سبباً يحصلٌ به العلمُ لعامّة الخلْت ويصلحٌ 
للإلزام على الغير 34 وإلا فلا شك أَنَهُ قد يحصلٌ به العلمُ 2( ف رع ا ف بهد ف فده أ عا 


وأجيب : بأنه خلاف الظاهر ؛ لأن المتبادر من الصحة عند الإطلاق ضدٌ 
الفساد » ومع ذلك فيه استدراك ؛ لأنه يكفي أن يقال : ليس من أسباب المعرفة 
بالشيء » فيتم المقصود بدون لفظ ( الصحة) . وفيه أيضاً إيهام خلاف 
المقصود ؛ لأن الصحة تطلق علئ ما يقابل الفساد » وعلئ ما يقابل المرض ٠»‏ 
وعلئ مطابقة الشيء للواقع » وعلى الثبوت . ففي إرادة الثبوت بلا قرينة إيهام 
خلاف المقصود . 


قوله : ( ثم الظاهر أنه أراد. . . ) إلى آخره ؛ أي : ثم الظاهر من قرائن الأحوال 
لا من العبارة أن المصنف أراد أن الإلهام ليس سبباً يحصل به العلم لعامة الخلق 
كما هو شأن الأسباب الثلاثة » ولم يرد أنه ليس سبباً للعلم مطلقاً كما هو ظاهر 
العبارة . 


قوله : ( ليس سبباً يحصل به العلم لعامة الخلق ) أي : كما هو شأن الأسباب 
الثلاثة . 


وقوله : ( ويصلح للإلزام على الغير) أي : وليس سبباً يصلح لإلزام حكم من 
ومحل ذلك في إلهام غير الأنبياء » وأما إلهام الأنبياء فيصلح للإلزام على الغير » 
وهو سبب للعلم لعامة الخلق . للكنه داخل في خبر الرسول . 


قوله : ( وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم ) أي : وإلا يكن أراد ذلك فلا 
يصح ؛ لأنه لا شك أنه قد يحصل به العلم للملهّم . 


رضنا 


وقد ورد القولٌ به في الخبر » وحكيّ عن كثير مِنَّ السلفٍ . 


وأمًا خبرُ الواحد المَدْلٍ » وتقليدٌ المجتهد : وو ا عن يق ان ود كه كلد ره نقد أرق هه لومش ام و ج 


قوله : ( وقد ورد القول به في الخبر ) أي : وقد ورد القول بحصوله في الخبر ؛ 
فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لفد 
كان فِيمَنْ قبلكم مِنَّ الأمم محدّئونَ ‏ أي : مُلهّمون ‏ ؟ فإنْ يكن مِنْ مي أحد فإن 
غ106 + أق 1 قاذ ديم حمر + #الحصر لبي عاذ اكه يدل عليه عين مسسله من 
عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « قد كان فيمَنْ قبلكم مِنّ الأ 
محدُّونَ ؛ فإِنْ يكن في أمّتي منهم أحدٌّ فإنَّ عمرَ بنَ الخطاب منهم 70" . 

قوله : (وحكي عن كثير من السلف ) أي : حكي عن كثير من السلف وقَوءْ 
الإلهام لهه9؟ . 1 

قوله : (وآما خخير الواحد. . . © إليد آخخرة : جواب عما يرة غلوع ضر 
الأسباب في الثلاثة » ولا وجه لهلذا الإيراد ؛ لأنه سبق أن العلم لا يشمل الظن 
والتقزير9؟ ؛ 


قوله : (وتقليد المجتهد ) أي : وسبب تقليد المجتهد ؛ وهو خبرا لمجتهد 
للمقلد ؛ لأن ذلك هو الذي يفيد الاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال . 


)1١(‏ صحيح البخاري (25514. ومن ذلك : ما رواه الترمذي ( 754/17 ) من حديث سيدنا عمران بن 
الحصين رضي الله عنهما فيما عِلّمَهُ صلى الله عليه وسلم لأبيه : « اللهمّ ؛ ألهئْني رشدي . 
وأغذني مرخ كانقس 14 . 
وفي « النبراس » ( ص”177 ) : ( ووقع في بعض النسخ : نحو قوله عليه السلام : ١‏ ألَهمَي 
ربّي » » لم أستحضر لهنذا الحديث تخريجاً ) » ثم قال : ( وفيه نظر ؛ لأن إلهام الأنبياء وحي 
خارج عن المبحث ٠‏ وإنما الكلام في إلهام غيرهم ) . 

إفة صحيح مسلم (( 51798 ) . 

2 كقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ( 5١‏ ) : ( ووقع في نفسي أنها النخلة ) . 

(4) تقدم( ص 154). 
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فقد يُفيدانٍ الظنّ والاعتقادٌَ الجازمً الذي يقبلُ الزوالَ . فكأْنّهُ أرادَ بالعلم ما لا 


إلى آخره. . لكان أولئ . 

وقوله : ( الظن ) راجع لخبر الواحد . 

وقوله : ( والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال ) راجع للتقليد . 

قوله : ( فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهما ) أي : فكأآن المصنف أراد بالعلم في 
قوله : ( وأسباب العلم ) ما لا يشمل الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال ؛ بأن 
أراد به الاعتقاد الجازم المطابق الثابت . 

واعترض : بأن كلمة ( كأن ) غير مرضية ها هنا ؛ لأنه قد جزم الشارح فيما سبق 
بأن العلم عندهم لا يطلق علئ غير اليقينيات ؛ حيث حمل التجلي على الانكشاف 
التام » وحينئذ فلا معنئ لإيراد كلمة ( كأن ») . 

وأجيب : بأن عبارة المصنف لا تدل عليه صريحاً ؛ لأن العلم قد يطلق علئ 
مطلق الإدراك فيشملهما » علئ ما يشعر به قوله فيما سبق : ( وللكن ينبغي أن 
يحمل التجلي . . . ) إلى آخره . 

فإن قيل : حصر الأسباب في الثلاثة قرينة صريحة علئ أنه ليس المراد بالعلم 
مطلق الإدراك ؛ لأن أسبابه كثيرة . 

أجيب : بأنه يجوز أن يكون الحصر للأسباب المفيدة للعلم بلا تخلف . وهلذا 
القدر كاف لإيراد كلمة ( كأن ) » على أن ( كأن ) قد تأتي للتحقيق ؛ نحو : ( كأنك 
بالشتاءِ مقبلٌ )”2 . 


)١(‏ يعني : سيأتي حتماً عادة » وهي للتقريب علئ هلذا المعنى في هلذا المئال » وهو قول 
الكوفيين ٠‏ كما في « همع الهوامع » ( 81/١‏ ) » وعند ابن هشام في ا لمغنى 7509/١1»‏ )- 


8 


وإلا فلا وجهَ لحصر الأسباب في الثلاثة . 


قوله : ( وإلا فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاثة ) أي : وإلا يكن المصنف أراد 
بالعلم ما لا يشملهما ؛ بأن أراد به ما يشملهما ؛ وهو مطلق الإدراك. . فلا وج 
لحصر الأسباب في الثلاثة التي ذكرها ؛ إذ أسبابه كثيرة كما علمت » للكن يجاب 
بمااتقدم من أله يجوز أن ركوة الحصر اللاسيات المقيدة العم بلا تخلفتب . 


“ا “د “د 


- للشك والظن » وللكنه مَل للتحقيق بقول الشاعر : (من الوافر) 
فأصبمح طن مكة مقشعيرًاً كأنَّ الأرضّ ليس بهاهشامٌ 
أي : لأن الأرض ؛ إذ لا يكون تشبيهاً ؛ لأنه ليس في الأرض حقيقة . 


ددرا 
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اكلام في همسش العاللم 0١‏ 


( وَالعَالم) أي + ها سوى الث مله ا ب و د و وده ها فيو جف بك ف أن جا عا دن 


قوله : ( والعالم... ) إلى آخره : هنذا أول المقصود . وما تقدم من إثبات 
الحقائق ومباحث العلم فهو من المبادئ . وإن عدّها المتأخرون من الفن . 

ولما كان المقصود الأعظم من هنذا العلم معرفة وجود البارئ . وكان العالم 
دليلاً عليه دلالة الأثر على المؤثر ٠‏ وكانت الدلالة تتوقف علئ حدوثه. . شرع في 
بيانه » ومن هلذا يظهر لك أن حدوث العالم أصل لمعرفة الله ٠‏ بل لجميع العلوم 
الإسلامية ؛ لأنه لو كان قديماً لزم نفي ما جاءت به الشرائع من فناء العالم''' » 
ويلزم تكذيب الرسل » وذلك من أقبح الكفر . 

قوله : ( ما سوى الله ) المراد بكلمة (ما): شيء ماء والمراد بلفظة 
(اعويل )2 غير + والمزاة يهلا القير » المقسر ده السرى + المعتى الاصطلاحى ؛ 
وهو المنفك » فتخرج به صفات الله ؛ لأنها ليست غيراً بالمعنى الاصطلاحي كما 
سيذكره الشارح على ظاهر قوله : ( فتخرج صفات الله تعالئ. . . ) إلئ آخره » 
وعليه درج العلامة الخيالي كما سيأتي . 

وقال عبد الحكيم : ( حمل الغير على المعنى الاصطلاحي بعيد ؛ لأنه خلاف 
المتبادر » ويلزم عليه استدراك قوله : « من الموجودات » لأن الغير المصطلح عليه 
لا يطلق عندهم إلا على الموجود ) انتهى”"' . 

وقرر الشيخ العدوي خلافه ؛ حيث قال : إنه يصدق بالمعدومات, والاعتباريات» 
)١(‏ العنوان من « تبصرة الأدلة » ( 55/١‏ ) . 
(؟) لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه عقلاً . 
(*) كذا في « حاشيته على الخيالي » ( ص97١‏ ) . 
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3 هرء او 10 
مِنَّ الموجودات مما يُعلمُ به الصانغ'' ؛ ا 


والأحوال - على القول بثبوتها - كما يصدق بالموجودات ٠.‏ وحينئذ فلا يلزم على 
إرادة المعنى الاصطلاحي من الغير استدراكٌ قوله : ( من الموجودات ) كما قاله 
عبد الحكيم ؛ لأنه يخرج به المعدومات والاعتباريات دون الأحوال على القول 
بها ؛ لأنها من العالم على القول بها ء» فيحتاج لزيادتها في التعريف على ذلك 
القول ؛ بأن يقال : ( من الموجودات والأحوال ٠)‏ وقد يقال : إن الأحوال وإن 
كانت من العالم على القول بها إلا أن المراد بالعالم هنا خصوص الموجودات ؛ 
ليصح الإخبار عنه بأنه محدث ؛ أي : مخرج من العدم إلى الوجود . والأحوال 
على القول بها ليست موجودة . 

قوله : ( من الموجودات ) أي : من أجناسها وأنواعها وأصنافها وجملتها . 
دون أفرادها ٠»‏ فالعالم : اسم للقدر المشترك بين الأجناس والأنواع والأصناف 
والجملة دون الأفراد » كما يشير إليه قوله : ( يقال : عالم الأجسام. . . ) إلى 
آخره » والقول بتعدد الوضع لكل جنس ولكل نوع ولكل صنف وللجملة . . قولٌ بلا 
دليل ؛ لأن الأصل عدم تعدد الوضع . 

قوله : ( مما يعلم به الصانع ) إنما ذكر ذلك إشارة إلئ وجه التسمية بالعالم ؛ 
وهو أنه يعلم به الصانع , فالعالم : اسم لما يعلم به ؟ كالخاتم لما يختم به » وليس 
جزءاً من التعريف كما هو المشهور . وإلا يلزم الاستدراك ؛ لأن الشارح حمل الغير 
على المعنى الاصطلاحي . فخرج الصفات به » وصار التعريف جامعاً مانعاً بدون 


)١(‏ فيه جواز إطلاق اسم الصانع عليه تعالئ » فقد روى البخاري في « خلق أفعال العباد' 
( صه؟ ). والحاكم في ١‏ المستدرك » )7١/١(‏ ». والبيهقي في ١‏ الاعتقاد» ( 15 ) عن 
سيدنا حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إِنَّ الله يصنمٌ كلَّ صانع وصنعتّة » » وعند الحاكم في 
«المستدرك » (888/8) من حديث سيدنا خباب رضي الله عنه : « فإن الله فاتحٌ لكم 
وصانع ١‏ . 


12 


يقال عالم الأجسام » وعالم الأعراض ٠»‏ وعالم النباتٍ . وعالمٌ الحيوانٍ » 


قوله : ( مما يعلم به الصانع ) فيكون مستدركاً لو كان جزءاً من التعريف . 

والمشهور : أنه جزء منه . ولا يلزم عليه الاستدراك ؛ لأن غير الشارح حمل 
الغير على المعنى اللغوي . فلم تخرج به الصفات . وإنما خرجت بقوله : ( مما 
يعلم به الصانع ) وتقدم أن عبد الحكيم قال : ( حمل الغير على المعنى الاصطلاحي 
بعيد ؛ لأنه خلاف المتبادر » ويلزم عليه استدراك قوله : « من الموجودات » )”'2) 
وقد علمت أن الشيخ العدوي قرر خلافه . 

قوله : ( يقال : عالم الأجسام. . . ) إلى آخره : أتئ بذلك إشارة إلئ أن 
المراد: ما سوى الله من الأجناس لا من الأفراد » فزيد ليس بعالم » بل من العالم » 
فما يوهمه قوله : ( أي : ما سوى الله ) من جواز إطلاق العالم على الجزئيات ؛ 
فإنها الموجودة بالذات. . ليس مراداً » أو إشارة إلى أن العالم اسم للقدر المشترك 
بين الأجناس وجملتها » فيطلق علئ كل منها وعلى كلها إطلاقٌ الكلي على 
جزئياته ؛ كإطلاق الإنسان علئ زيد وعمرو وبكرء وعلئ كلها . وليس اسماً 
للمجموع فقط بحيث لا يكون له أفراد بل أجزاء » وإلا لما صح جمعه كما في قوله 
تعالئ : # رب الْعتلمِيتَ؟ [الفاتحة : ؟] » والقول بالاشتراك بين الكل وكل واحد. . 
خلافٌ الأصل . لا يصار إليه بلا ضرورة » فما يوهمه قوله : ( أي : ما سوى الله 
من الموجودات ) من اختصاص إطلاقه على المجموع. . ليس مراداً . 

فإن قيل : عبارة المصنف صريحة في أن العالم اسم للمجموع ؛ حيث قال : 
( بجميع أجزائه ) دون جزتياته . 

أجيب : بأنا لا نسلم ذلك ؛ لأن قوله : ( العالم بجميع أجزائه محدث ) معناه : 


كل جنس يطلق عليه عالمٌ بجميع أجزائه محدث ؛ أي : كل جنس من الأجناس 
)١(‏ تقدم قريباً (ص 59") . 


الا 


إلئ غيرٍ ذلكَ ٠‏ فتخرجُ صفاتٌ الله تعالئ ؛ لأنّها لِيسَتْ غير الذاتٍ كما أنها لِيِسَتْ 
عيتّها"'" . 


محدث بجميع أجزاء جميع جزئياته » وهو أبلغ في الرد على الفلاسفة . 

قال العلامة عبد الحكيم : ( وللفضلاء في توجيه عبارة المتن وجوه تركناها 
مخافة الإطناب . وما ذكرته فيه أقرب إلى الصواب )”2 . 

قوله : ( إلى غير ذلك ) أي : وانته إلئ غير ذلك من أجناس الموجودات 
وأنواعها وأصنافها ؛ كأن يقال : عالم الإنسان ٠‏ وعالم الأرواح . 

قوله : ( فتخرج صفات الله تعالئ ) أي : بالغير المفسر به السوئ ؛ بناءً على أن 
المراد به المعنى الاصطلاحي كما هو المتبادر من كلام الشارح ٠‏ أو بقوله : ( مما 
يعلم به الصانع ) لأنها لا يعلم بها الصانع ؛ بناءً علئ أن المراد بالغير المذكور 
المعنى اللغوي . للكن تعليل الشارح بقوله : ( لأنها ليست غير الذات ) قد يعين أن 
مراده الأول ٠‏ وتأويله بأن المراد : لأنها ليست غير الذات يعلم به الصانع ليناسب 
الثاني . . بعيد تأباه عبارة الشارح . 

قوله : ( لأنها ليست غير الذات ) أي : غيراً منفكاً » فالمراد بالغير هنا : المعنى 
الاصطلاحي ؛ وهو المنفك . فلا ينافي أنها غير الذات بالمعنى اللغوي ؛ وهو 
المغاير في المعنى . 

وقوله : ( كما أنها ليست عينها ) أي : بحيث تكون متحدة مع الذات في 
المعنئن » بل هي غيرها فيه » للكنها لا تنفك عنها كما علمت ٠‏ وبما تقرر اندفع 
ما قد يقال : إن في كلامه تناقضاً ؛ لأن قوله : ( ليست غير الذات ) يقتضي أنها 
عيديها ٠‏ وقوله + 9( البسشاغينها ) يقتضي ألها غيرها : 


)00( انظر « تبصرة الأدلة ؛( 45/١‏ ) » و شرح الفقه الأكبر » للماتريدي ( ص54 ) . 
(؟) كذافى ١‏ حاشيته على الخيالي “( ص98١‏ ) . 


نفس 


( بجَمِيع أَجْرَائِه ) منّ السماوات وما فيها » والأرض وما عليها. . ( مُحْدَتٌ ) 
أي : مُخْرَجّ مِنَّ العدم إلى الوجود ؛ بمعنى : أن كان معدوماً فود + خلافاً 
للفلاسفة ؟ 


قوله : ( بجميع أجزائه ) أتئ به لدفع توهم إرادة المجموع . ولا يلزم من الحكم 
على المجموع بشيء الحكم علئ جميع أجزائه بذلك الشيء » ففيه التصريح بالرد 
على الفلاسفة . 

قوله : ( من السماوات ) أي : بالمعنى الشامل للعرش والكرسي . 

وقوله : ( وما فيها ) أي : من الملائكة والكواكب وغيرها مما لا يعلمه إلا الله 
الي .+ 

وقوله : ( والأرض ) أي : ولو حُكْماً كالمعادن والكنوز » فلذا لم يحتج إلئ أن 
يقول : ( وما فيها ) . 

وقوله : ( وماعليها ) أي : من الحيوان والنبات وغيرهما . 

قوله : ( محدّث ) اسم مفعول من الإحداث ؛ وهو الإخراج من العدم إلى 
الوجود » ولذا فسره بقوله ( أي : مخرّج من العدم إلى الوجود ) ولما لم يكن 
العدم ظرفاً له وأخرج منه إلى الوجود كما يشعر به قوله : ( مخرج من العدم إلى 
الوجود ). . أشار إلئ أن معنئ كونه مخرجاً من العدم إلى الوجود : أنه كان معدوماً 
ثم وجد ؛ حيث قال : ( بمعنئ أنه كان . . . ) إلئ آخره ؛ أي : لا بمعنئ أنه كان 
كامناً في العدم ثم أخرج منه إلى الوجود كما تزعمه الفلاسفة ؛ فإنهم يقولون : إنه 
كان مستوراً بالعدم ‏ كالثياب في الصندوق - ثم أخرج منه إلى الوجود » وبذلك تعلم 
أن قوله : ( أي : مخرج من العدم إلى الوجود ) لا يغني عن قوله : ( بمعنئ أنه 
كان. . . ) إلى آخره كما قد يتوهم . 

قوله : ( خلافاً للفلاسفة ) أي : لطائفة منهم ؛ وهم أرسططاليس ومن تبعه ء 


ففرا 


حيثٌ ذهبوا إلئ قِدَّم السماوات”2 بموادُها وصورها 2111110« 


وقد قال بمذهب الفلاسفة أبو نصر الفارابي والشيخ أبو علي بن سينا ٠‏ ومن ل, 
صرح الغزالي وغيره بكفرهما"" . 
له : ( حيث ذهبوا إلئ قدم السماوات. . . ) إلى آخره ؟ أي : قدماً زمانيا 

بمعنئ عدم المسبوقية بالعدم » لا قدماً ذاتياً بمعنى عدم الاحتياج في الوجود إلى 
الغير » فلا ينافي أنهم يطلقون القول بحدوث ما سوى الله تعالى حدوثاً ذاتياً بمعنو 
الاحتياج في الوجود إلى الغير » لا حدوثاً زمانياً بمعنق سبق العدم على الوجود . 
كما سيشير إليه الشارح بقوله : ( نعم ؛ أطلقوا القول. . . ) إلى آخره . 

والحاصل : أن القدم إما ذاتي وإما زماني » وكذلك الحدوث ؛ فالقدم الذاتي 
يقابله الحدوث الذاتي ٠‏ والقدم الزماني يقابله الحدوث الزماني . 

واعلم : أنه يلزم من ثبوت القدم الذاتي ثبوت القدم الزماني ٠‏ دون العكس ؛ 
لأنهم يقولون بقدم السماوات والعناصر قدماً زمانياً مع قولهم بحدوثها حدوثاً ذاتياً . 
ويلزم من ثبوت الحدوث الزماني ثبوت الحدوث الذاتي » دون العكس ؛ لأنهم 
يقولون بحدوث السماوات والعناصر حدوثاً ذاتياً مع قولهم بقدمها قدمآً زمانياً . 

وعلم من ذلك : أن القدم الزماني لا ينافي عندهم الحدوث الذاتي ' 

قوله : ( بموادها ) أي : بأجزائها المادية التي هي هَّيُولى لها . 

وقوه 8 ( وضورها ) أي © صورها البسمية ‏ وعى ما يتحقق يه كونها حسما » 
وصورها النوعية ؛ وهي ما يتحقق به كونها نوعاً من مطلق الجسم ؛ وهو كونها فلكاً 
لا غيره من بقية الأنواع . 

فالصور قسمان : صور جسمية » وصور نوعية ٠‏ والفرق بينهما : أن الصورة 
)001( في ( ب ) زيادة : ( والأرضين ) » وفي ( د ) : ( والأرض ) . 
(؟) يعني : في « المنقذ من الضلال »#( ص55 ) . 
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الجسمية : هي الجوهر القابل للأبعاد من الطول والعرض والعمق . والصورة 
النوعية : هي الصورة التي بها يصير النوع نوعاً ؛ كالإنسانية للإنسان . 

مثلاً : الشمعة لها مادةٌ ؛ وهي أجزاؤها المادية التي هي مَيُولى لها ٠‏ وصورة 
جسمية ؛ وهي مايتحقق به كونها جسماً من الجوهر القابل للأبعاد » وصورة 
نوعية ؛ وهي ما يتحقق به كونها نوعاً من مطلق الجسم ؛ وهو كونها شمعاً لا غيره 
من بقية الأنواع . 

واعلم : أن المادة والصورة من أقسام الجوهر ؛ فإن الحكماء قسموا مطلق 
الجوهر إلئ خمسة أقسام : مَيُولى » وصورة » وجسم » ونفس ء وعقل ؛ لأن 
الجوهر إما محل وهو الهَيُولى . وإما حال وهو الصورة . وإما مركب منهما وهو 
الجسم » وإما لا حال ولا محل بأن كان مجرداً وهو قسمان ؛ لأنه إن تعلق بالبدن 
تعلق التدبير فهو النفس ٠‏ وإن تعلق بالبدن على أنه سبب للإدراك فهو العقل ؛ لأنه 
بالنسبة لنفوسنا كالشمس بالنسبة لأبصارنا . 

وعلم من ذلك : أن كل جسم مركب من المادة والصورة بقسميها ؛ أعني : 
الصورة الجسمية والنوعية. . فهو مركب من ثلاثة جواهر : أحدها : محل ؛ وهو 
العادة ع والأخراق حالان ؟ وهما الصورة النسمية + والصورة التوعية . 

قوله : ( وأشكالها ) أي : هيئاتها الحاصلة بسبب إحاطة الحد. وكونها 
مستديرة على الوجه المرئي » وظهر من هلذا أن الشكل غير الصورة » وليس عينها 
كما قد يتوهم . 

قوله : ( وقدم العناصر ) أي : الأجسام العنصرية ؛ وهي الماء » والتراب » 
)١(‏ مادة الأشياء عند الفلاسفة : هي الهَيُولى » وصورة المادة : جوهرٌ أيضاً يتقرّم المحلٌ به . 


وشكل السماوات عندهم : هو الكروية ؛ وهي أشكال أفلاكها » وكل هنذا قديم عندهم . وكذا 
في العناصر الآتي ذكرها غير الشكل ؛ فإنه حادث . 
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والهواء . والريح”'' ٠‏ وتسميتها عناصر باعتبار تحليل الجسم كالحيوان إليها . وأى 
باعتبار تركيبه منها فتسمئ أسطقسات . 

وقوله : ( بموادها ) أي : أجزائها المادية التي هي هَيُولى لها . 

وقوله : ( وصورها) أي : الجسمية والنوعية » فهي قسمان كما تقدم . 

قوله : ( للكن بالنوع ) أي : لكن قدم صورها بنوعها ٠‏ لا بشخصها . 

واعترض"" : بأن ذلك إنما يظهر في الصور الجسمية ؛ لأنها حادثة باعتبار 
شخصها . قديمة باعتبار نوعها ؛ وهو مطلق الصورة الجسمية ؛ إذ لا تخلو هَيُولى العناصر 
عن تلك الصورة ٠»‏ وهيولى العناصر قديمة » فتكون الصورة المذكورة قديمة مستمرة 
الوجود بحسب توارد أفرادها الشخصية عليها أزلاً وأبداً ٠‏ فكل فرد يعقبه فرد وهلكذا . 
فتكون الأفراد حادثة » ويكون نوعها قديماً » فهي قديمة بنوعها » لا بشخصها . 

وأما الصور النوعية العنصرية ؛ وهي كون الجسم ماء » أو تراباً مخصوصاً . أو 
هواء مخصوصاً » أو ناراً مخصوصة. . فالمشهور أنها قديمة باعتبار جنسها ؛ وهو 
مطلق عنصر ؛ فإنه قديم مستمر الوجود بحسب توارد أنواعه عليه أزلاً وأبداً. 
وليست قديمة باعتبار أنواعها » حتى جوزوا حدوث قلب النار مثلاً هواءً ٠‏ فيخلع 
نوع النار مثلاً صورته النوعية ويلبس صورة الهواء النوعية وبالعكس ٠‏ فيجوز انقلاب 
الأنواع بعضها إلى بعض بطريق الكون والفساد » فيكون النوع حادثاً » ويكون 
الجنس - وهو مطلق العنصر ‏ قديماً » فتكون الصور النوعية قديمة بجنسها 
لا بنوعها ٠.‏ فكان على الشارح أن يقول : ( للكن بالنوع والجنس ) ويكون قوله : 
( بالنوع ) بالنظر للصور الجسمية » وقوله : ( والجنس ) بالنظر للصور النوعية . 


. كذافي الأصل . ولعلها : ( والنار)‎ )١( 
. ) 144-١98ص‎ ( » حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ ٠ (؟) انظر الاعتراض والإجابة في‎ 


ك7 


بمعنئ : أنها لم تخل قط عنٍ صورة”"" . 


وأجيب : بأن تجويز حدوث نوع النار مثلاً يشكل ببقاء صور الأسطقسات 
الأربعة التي هي العناصر الأربعة في أمزجة المواليد الثلاثة التي هي الحيوانات 
والنباتات والمعادن ؛ فإنهم صرحوا بأن صور العناصر باقية على حالها في أمزجة 
المواليد القديمة بالنوع بحسب توارد أفرادها » وحينئذ فيلزم قدم الصور النوعية 
بالنوع » فكأن الشارح مال إلى هنذا التحقيق المفهوم من الأشكال . فلذلك قال : 
( إن الصور مطلقاً قديمة بالنوع ) . 

وعلئ تسليم أن الصور النوعية قديمة بالجنس لا بالنوع كما قالوا.. يكون 
الشارح أراد بالنوع في كلامه النوعَ الإضافي ؛ وهو المندرج تحت شيء آخرء 
فيصدق بالنوع الحقيقي في الصور الجسمية » وبالجنس في الصور النوعية » ويكون 
موافقاً للمشهور . لا مخالفاً له . 

قوله : ( بمعنئ أنها لم تخل قط عن صورة ) أي : بمعنئ أن العناصر لم تخل قط 
عن صورة من الصور » فما من صورة إلا وقبلها صورة وهلكذا . كما قالوا في 
حركات الفلك . 

قوله : ( نعم ؛ أطلقوا القول... ) إلن اخره : امتدراك عل توك : ( خلافا 
للفلاسفة ؟ حيث ذهبوا إلئ قدم السماوات. .. ) إلى آخره ؛ لأنه يوهم أنهم لم 

قوله : ( للكن بمعنى الاحتياج إلى الغير ) استدراك علئ قوله : ( نعم ؛ أطلقوا 
10( العناصر عتدهم : النار » والهواء . والماء » والترات » فأما مادتها فقديمة عندهم ٠‏ وأما 

صورها الجسمية فهي قديمة بالنوع » وصورها النوعية قديمة بالجنس ؛ بمعنئ أن جنس هلذه 

الصور أزلي أبدي . لا تخلو مَيُولى العناصر عنه » وإلا فهي حادثة بأشخاصها . 


يغذنا 


لا بمعنئ سبق العدم عليه''2 . 
[ انقسام العالم إلى أعيانٍ وأعراض ]: 

ثم أشار إلى دليل حدوث العالم قوله + ([ذ هُوّ) أي : العالم ( أغيان 
وفوا )29+ يأنه إن هام يقافر فك ١‏ ولا مركن » كل عتهها اديت : 


القول بحدوث ماسوى الله تعالئ ) لأنه يوهم أنهم يوافقون المسلمين على 
كلامهم . فدفع التوهم المذكور بهلذا الاستدراك . 

قوله : ( لا بمعنئ سبق العدم عليه ) أي : الذي هو محل النزاع بيننا وبينهم . 
فالحدوث الزماني هو محل النزاع » لا الحدوث الذاتي الذي أطلقوه . 

قوله : ( ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله. .. ) إلئ آخره ؛ أي : حيث 
ذكر الصغرئ دون الكبركئ » ونظمه هلكذا : العالم أعيان وأعراض ٠‏ وكل منهم 
حادث . فذكر المصنف الصغرى . وضم الشارح إليه الكبرئ . 

قوله : ( إذ هو... ) إلى آخره : هلذه هي الصغرئ ٠.‏ وسيذكر الشارح 
الكبرئ . 

قوله : ( أعيان وأعراض ) أي : منحصر فيهما . 

وقوله : ( لأنه. . . ) إلى آخره : دليل للانحصار فيهما ؛ وهو دائر بين الإثبات 
والنفي » والضمير عائد على ( العالم ) بمعنئ جزئه » لا بمعنئ كله ؛ لعدم استقامة 
المعنئ على ذلك . 

قوله : ( وكل منهما حادث ) هلذه هي الكبرئ » وقد تقدمت الصغرئ . 


. ثم ما ذكره الشارح هو مذهب أرسطو ومن بعده من الفلاسفة » وبقوله قال الفارابي وابن سينا‎ )١( 
» ومذهب قدمائهم كسقراط وفيثاغورس : أنها قديمة المادة » حادثة الصور . انظر : النبراس‎ 
.)١الا١ص(‎ 

(؟) كذانصصٌ إمامٌ الهدئ أبو منصور الماتريدي ٠‏ وانظر « السيف المشهور »( ص5 ) . 


لذلا 


ا »ولم يتعرّضن له المُصِنَُّ ؛ لأنَّ الكلامَ فيه طويلٌ لا يلي بهدذا 
المختصر » كيف وهو مقصورٌ على المسائل دون الدلائل ؟! 


04 و 


) فالأعيَان : 11100000 1[1[1[1 [1[1 71101715 


قوله : ( لما سنبين ) أي : للدليل الذي سنبينه بقولنا فيما يأتي : ( وإذا تقرر أن 
العالم أعيان وأعراض ٠»‏ والأعيان أجسام وجواهر. . فنقول : الكل حادث ؛ أما 
الأعراض . . . ) إلئ آخره . 

قوله : ( ولم يتعرض له المصنف ) أي : ولم يتعرض المصنف لما سنبينه من 
دليل الكبرئ . 

وقوله : ( لأن الكلام فيه طويل ) أي : لأن الكلام في بيانه طويل . 

وقوله : ( لا يليق . . . ) إلى آخره ؛ أي : لأن التطويل ينافي الاختصار . 

وقوله : ( كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل ) أي : مجردة عنها . 
ولا ينافيه قول المصنف : ( إذ هو. . . ) إلئ آخره ؛ فإنه دليل على حدوث العالم » 
وقد ذكره في هلذا المختصر » فلا يكون مقصوراً على المسائل دون الدلائل ؛ لأن 
المراد : أنه مقصور على المسائل دون الدلائل التفصيلية » بخلاف الإجمالية » 
فالقصر إضافي ؛ أي : بالنسبة إلى الدلائل التفصيلية دون الإجمالية » أو لأن القصر 
اتعاتي + لإلحاق التادر بالمعدوم » قلما كان ذكر المصلف للدلاكل نادرأ نَل منرلة 
المعدوم » فكأن المصنف قصر هنذا المختصر على المسائل دون الدلائل . 

قوله : (فالأعيان... ) إلئ آخره ؛ أي : إذا أردت بيان كل من الأعيان 
والأعراض فالأعيان. . . إلئ آخره » وكان الأولئ أن يعبر بالمفرد كما عبر به في 
العرض + حيث: قال فيما يأتي : ( والعرض. .. ) إلن آخرء9؟ ؟ وذلك لآن 


. ) 47٠ سيأتي (ص‎ )١( 
. ) وذاك قوله : ( والعرض : ما لا يقوم بذاته‎ » ) 57١ سيأتي ( ص‎ (0) 


لضن 


مَا ) أي : ممكنٌ يكونٌ ( لَه قِيّام بذَاتِهِ ) بقرينة ا 0 


التعريف للماهية . واللفظ الدال عليها هو المفرد » لا للأفراد كما يقتضيه التعبير 
بالجمع ٠‏ إلا أن يقال : إنه على حذف مضاف .ء والتقدير : فمفرد الأعيان. . . إلى 
اخره . 

قوله :  (‏ ما» أي : ممكن ) إنما فسر الشارح ب ( الممكن ) احترازاً عن ذات 
البارئ ٠‏ ولما كان هنذا التفسير خلاف الظاهر من كلمة ( ما ) لأنها عامة تشمل 
الواجب كما تشمل الممكن . . نبّهَ الشارح علئ أن هنذا التفسير بقرينة حالية ؛ وهي 
جعله من أقسام العالم ؛ وهو ما سوى الله تعالى . 

فإن قيل : لا حاجة في إخراج الواجب إلى هلذا التفسير ؛ لأن القيام بالذات 
بالمعنى الذي ذكره الشارح عند المتكلمين يخرج الواجب ؛ لاستحالة التحيز عليه . 

أجيب : بأن القيام بالذات إنما يكون بهلذا المعنئ بعد إسناده للممكن . وأما 
قبل إسناده له فهو بمعنئ مناسب للواجب ؛ كالاستغناء عن المحل . 

قوله : ( بقرينة. .. ) إلئ آخره : راجع لتفسير ( ما ) ب ( ممكن ) ٠١‏ وإنما 
احتاج لهلذه القرينة لأن هنذا التفسير خلاف الظاهر من ( ما ) كما تقدم . 

فإن قيل : جعله من أقسام العالم لا يصلح أن يكون قرينة لذلك على طريقة 
الشارح في صفات الله تعالى ؛ حيث قال : ( إنها ممكنة لذاتها » واجبة لغيرها ) ؛ 
لأن الممكن علئ هنذا أعم من العالم ؛ لشموله لصفات البارئ دون العالم . 
والأخص لا يكون قرينة على الأعم ؛ لانفراده عنه » ووجوده في غيره . 

أجيب : بأن جعله من أقسام العالم يصلح أن يكون قرينة لذلك من خصوص 
الممكن لا من حيث عمومه » والممتنع إنما هو جعل الأخص قرينة على الأعم من 
عمومه . علئ أن العموم غير مراد هنا ؟ بدليل تفسير قيامه بذاته عند المتكلمين بما 
سيذكره الشارح ؛ إذ الصفات القديمة يستحيل فيها ذلك المعنى . 


7” 


جغْله مِنْ أقسام العالٌ30© . 


ومعنئ قيامِه بذاته عندٌ المُتكلمينَ : 22-00-96 


قوله : ( جَعْلِهِ من أقسام العالم ) الضمير للأعيان . وذكّره باعتبار كونها قسماً . 
والمراد بالجمع : ما فوق الواحد . فيشمل الاثنين ؛ لأنه قسم العالم إلى قسمين : 
أعيان وأعراض . 

: ( ومعنئ قيامه بذاته عند المتكلمين. . . ) إلى آخره ؛ أي : ومعنئ قيام 
لدوم الأعيان + أو الممكن المفسر به (ها).. بذاثة عند 
المتكلمين . . - إلين آخخره ٠‏ وقيده بالآضافة إلرد ضهير العين أو السمكين احترازا عن 
قيامه تعالئ بذاته ؛ فإن معناه : استغناؤه عن المحل » لا أن يكون تحيزه بنفسه ؛ إذ 
لا تحيز للواجب . 

واعترض على هلذا التعريف : بأنه غير مانع ؛ لأنه يصدق على المركب من عير 
وعرض قائم به كالسرير ؛ فإنه مركب من عين وهي الخشب . وعرض وهو الهيئة 
العارضة له بسبب التأليف . ويصدق عليه أنه متحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز 
شيء آخر » والمشهور : أنه ليس بعين » وإن ذهب بعضهم إلئ أنه عين معللاً بأنه 
عبارة عن الأجزاء المخصوصة التي اعتبرها العقل على وضع وهيئة مخصوصة من 
غير أن تكون الهيئة جزءاً منه ؛ لأنها أمر اعتباري » فكيف تكون جزءاً للموجود ؟! 

وأجيب : بأن معنى التحيز بنفسه ألا يكون في عروض التحيز له واسطة » 
والتحيز لذلك المجموع إنما عرض له بواسطة جزئه الذي هو العين » وحيئئذ فلا 
يصدق التعريف على المركب المذكور . علئ أن ذلك المركب غير موجود ؛ لأنه 
مركب من موجود وهو العين . وغير موجود وهو الهيئة » والمركب من الوجود 
)١‏ يعني : فسّرَ ( ما  )‏ الشاملة للواجب والممكن - بالممكن فقط ؛ بقرينة جعلها من العالم » وقد 

قدَّم أنه حادث ٠‏ والحادث لا يكون واجباً . 


6١ 


أنْ يتحر بنفسه . غير تابع تحير داياو انين 4 فإن تسدده 
تاب لتحيّرٌ الجوهر الذي هو موضوعَهٌ ؛ أي : محلّهُ الذي يُعَوَمُهُ 

ومعنل وجود العرّضٍ في الموضوع ّ هو آن وجودهُ في نفسه هو وجوده في 
الموضوع ؛ 4 ايو "رونو جا ج نيوزق دوق بيك ويه "ا عالق ب ل ا م ولس مي له وه بو الو افداها بت ايده 1ج 


وغيره غير موجود . وحيئئذ فلا يكون متحيزاً فضلاً عن أن يكون التحيز بنفسه 
00 
: ( أن يتحيز بنفسه ) أي : أن يحل في الحيز يسبب نفسه . لا بسبب غيره 

يي ويس ار 
( بنفسه ) . 

قوله : ( بخلاف العرض ) أي : وما ذكر من العين ملتبس بمخالفة العرض 
فالباء للملابسة . 

وقوله : ( فإن تحيزه. . . ) إلئ آخره : تعليل لقوله : ( بخلاف العرض ) . 

وقوله : ( تابع لتحيز الجوهر ) أي : وهو المعبر عنه بالعين . 

وقوله : ( الذي هو موضوعه ) صفة للجوهر » ولما كان الموضوع يطلق على 
معنيين : أحدهما : المحكوم عليه كما هو الشائع في العلوم العقلية ٠‏ وثانيهما : 
محل العرض وهلذا هو المراد هنا. . فسره الشارح بقوله : ( أي : محله ) . 

وقوله : ( الذي يُقَوّمه ) أي : الذي يكون به قوامه ؛ أي : وجوده . واحترز 
بذلك عن المحل الذي لا يقومه ؛ وهو المكان ؛ فإنه محل لا يقوّم الحا فيه . 

قوله : ( ومعنئ وجود العرض في الموضوع ) أي : الذي فهم من كوذ 

وقوله : ( هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع ) أي : أن وجوده في 
حد ذاته ليس أمراً آخر » بل عين وجوده في الموضوع وقيامه به .» هلذا ما يقتضيه 


بحسن 


كلام الشارح علئ ما يدل عليه قوله : ( بخلاف وجود الجسم في الحيز ) ٠‏ فإن 
وجوده في نفسه أمر ٠‏ ووجوده في الحيز أمر آخر . 

ورده السيد في « شرح المواقف 6"'' بأنه ليس بشيء ؛ إذ يصح أن يقال : وجد 
السواد في نفسه فقام بالجسم . فصحة تخلل الفاء بينهما تشهد بالمغايرة ؛ لأنها 
تقتضي أن وجوده في نفسه سبب في وجوده في الجسم . وأيضاً إمكان ثبوت الشيء 
في نفسه غير إمكان ثبوته لغيره » وإذا تغير الإمكانان فكيف يتحد الثبوتان ؟! 

قال عبد الحكيم”") : ويمكن الجواب بآن عبارة الشارح محمولة على التسامح ٠‏ 
والمراد منها : اتحادهما في الإشارة الحسية . فالمعنئ : أن وجود العرض في نفسه 
لس متميزاً عن اوسوده في الموضوع قفن الآشارة الحنمية » قليست الإشارة إل 
أحدهما غير الإشارة إلى الآخر . 

قوله : ( ولهلذا يمتئع الانتقال عنه ) قضيته : أن العلة في امتناع الانتقال عن 
المحل اتحاد الوجودين اتحاداً حقيقياً » وقد علمت ما فيه » وحينئذ فالعلة في ذلك 
أن المحل علة لوجود العرض » فلو انتقل العرض عن المحل لزم بقاء المعلول بدون 
علته . 

فإن قيل : كيف يمتنع انتقال العرض عن المحل مع أن حرارة النار تنتقل منها إلى 
ما يجاورها » ورائحة المسك مثلاً تنتقل منه إلى ما يجاوره » كما يشهد به الحس ؟ 

أجيب : بآن حرارة النار لآ تنتقل منها إلين ما يجاورها » ورائحة المسك معلا 
لا تنتقل منه إلئن ما يجاوره » بل حصولها في المحل المجاور للنار أو المسك مثلاً 
بطريق إحداث الله تعالئن » لا بطريق الانتقال . 


0292 شرح المواقف ( /١‏ 2578-1 ). 
فق انظر ٠‏ حاشيته على الخيالي » ( ص 3٠١‏ ) » و« حاشيته على شرح المواقف »( 458/١‏ ) . 


الذنا 


بخلافٍ وجودٍ الجسم في الحيّر ؛ فإنَّ وجودَهُ في نفسه أمر» ووجودةٌ في الح 
آم اح ؟ ولهئذا ينتقل غعنة . 


قوله : ( بخلاف وجود الجسم في الحيز ) أي : وما ذكر من وجود العرض في 
الموضوع ملتبس بمخالفة وجود الجسم في الحيز . فليس وجوده في نمسه هر 
وجوده في الحيز . 

وقوله : ( فإن وجوده في نفسه أمراء ووجوده في الحيز أمر آخر ) أي : فإن 
وجوده في نفسه أمر مستقل أصلي ٠‏ ووجوده في الحيز أمر مغاير لوجوده في نفسه . 
فللجسم وجودان متغايران . 

واعلم : أن الحيز والمكان عند جمهور الحكماء مترادفان على معنى واحد : 
وهو السطح الباطن من الحاوي المماس للمحوي » وعند بعضهم متغايران . 
فالحيز : هو الفراغ المشغول بالمتحيز ؛ كداخل الكوز المشغول بالماء . 
والمكان : هو ما يعتمد عليه المتمكن ؛ كالأرض للسرير . 

قوله : ( ولهنذا ينتقل عنه ) قضيته : أن العلة في جواز الانتقال مغايرة 
الوجودين » وليس كذلك ؛ إذ مغايرة الوجودين ثابتةٌ في العرض على التحقيق كم 
علمت . ومع ذلك يمتنع انتقاله عن الموضوع » وحيتئذ فالعلة في ذلك : أن الحيز 
ليس من علل الجسم » فيتم وجوده بدونه . 

قوله : ( وعند الفلاسفة... ) إلئن آخره : ليس معطوفاً علئ قوله : ( عند 
المتكلمين ) حتئ يكون قوله : ( معنئ قيامه بذاته ) مسلطاً عليه ٠»‏ فيستغني بذلك 
عن قوله : ( معنئ قيام الشيء بذاته ) » وإنما لم يعطفه عليه لأن المعنى الذي قاله 
الفلاسفة أعدٌ من المعنى الذي قاله المتكلمون ؛ لأن المعنى الذي قاله الفلاسفة 
شامل لقيام الممكن وقيام الواجب ٠‏ والمعنى الذي قاله المتكلمون قاصر علئ قياء 


كل 


معنئ قيام الشيءٍ بذاتِه : استغناؤة عن محل يُقَرّمُُ . ومعنى قيامه بشيءٍ آخرّ : 
اختصاصّة به ؛ بحيثٌ يصيرٌ الأوَّلُ نعتاً » والثاني منعوتاً » سواءٌ كان مُتحيّراً . 
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الممكن ؛ ولذا أضاف الشارح القيام المعرف عند المتكلمين إلى ضمير العين أو 
الممكن » والقيام المعرف عند الفلاسفة إلى الشيء الصادق بالممكن والواجب ٠‏ 

قوله : ( معنئ قيام الشيء بذاته : استغناؤه عن محل يقومه ) أي : معنئ قيام 
الشيء يذاتهة_ ولجياً كان أو مما - امحفتاؤه عن محل كرن به قوايه ؟ أي : 
وجوده » ودخل في ذلك المجرّدات التي تثبتها الفلاسفة من العقول والنفوس ٠‏ وقد 
وافقهم طائفة من المسلمين على النفوس الحيوانية » ومنهم الغزالي والحَليمي 
والراغبٌ » والجمهور من أهل الإسلام على نفي المجرّدات عقولاً كانت أو نفوساً . 
وأما النفوس الفلكية فلم يوافقهم علئ إثباتها علماء الإسلام . 

قوله : ( ومعنئ قيامه ) أي : الشيء ء لا بالمعنى الأول الذي هو الشيء القائم 
بنفسه ؟ بدليل قوله : ( بشيء آخر)» وحيئئذ فالمراد بالضمير : الشيء القائم 
بغيره . 

وقوله : ( اختصاصه به ) أي : قصره عليه » والضمير الأول عائد على ما عاد 
إليه ضمير ( قيامه ) » والضمير الثاني عائد على الشيء الآخر » والباء داخلة على 
المقصور عليه . 

وقوله : ( بحيث يصير الأول نعتاً » والثاني منعوتاً) أي : بحيث يصير الشيء 
الأول نعتاً للثاني » ويصير الشيء الثاني منعوتاً بالشيء الأول » وإنما أتئى بهلذه 
الحيثية احترازاً عن قيام فصن الخاتم بالخاتم ؛ وقيام الماء بالعود الأخضر ؛ إذ كل 
منهما مختص به مع أنه ليس بعرض » فالحيثية المذكورة للتقييد . 
قوله : ( سواء كان. . . ) إلى آخره : تعميم في الشيء الأول الذي هو النعت . 
وقوله : ( متحيزاً ) أي : تبعاً لتحيز الجسم . 


١ 


كما في سوادٍ الجسم . أو لا كما في صفات الباريْ ع اسمّهُ والمُجوّداتِ''' . 


وقوله : ( كما في سواد الجسم ) أي : كالتحيز الذي في سواد الجسم ؛ فإن 
وقوله : ( أو لا ) أي : أو لم يكن متحيزاً لعدم تحيز منعوته . 
وقوله : ( كما في صفات البارئ ) أي : كعدم التحيز الذي في صفات البارئ . 
وقوله : ( والمجدات ) أي : وصفات المجردات؛ كالنفوس الحيوانية والعقول 
والنفوس الفلكية التي أثبتها الفلاسفة ؛ حيث قالوا : إن المولئ واحد من كل وجه . 
والواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا واحد » فيصدر عنه ‏ تعالئ عما يقولون _ 
معلول واحد ؛ وهو العقل الأول . وهلذا العقل له اعتبارات ثلاثة » وقيل : أربعة : 
وجوده . ووجوبه بالغير » وإمكانه لذاته » وعلى القول الثاني يزاد على الثلاثة 
المذكورة : علمه بالغير ؛ فيصدر عنه بالاعتبار الأول : عقل فلك ٠»‏ وبالاعتبار 
الثاني : نفس فلك . وبالاعتبار الثالث : مادة فلك » وبالاعتبار الرابع : صورة 
فلك . وهلذا الفلك هو الفلك الأطلس المسمئ بالعرش » ثم يصدر عن العقل الثاني 
عقل فلك . ونفس فلك ». ومادة فلك » وصورة فلك ؛ بالاعتبارات المذكورة . 
وهلذا الفلك هو فلك الثوابت المسمئ بالكرسي ١‏ ثم يصدر عن العقل الثالث عقل 
فلك . ونفس فلك . ومادة فلك » وصورة فلك ؛ بالاعتبارات المذكورة . وهلذا 
الفلك هو فلك زحل المسمئ بالسماء السابعة » وهلكذا إلئ أن يوصل إلى فلك 
القمر المسمئ بسماء الدنيا » وعقل هلذا الفلك يسمئ بالعقل الفياض ؛ لأنه يفيض 
)١(‏ المجردات : جواهر مجردة عن المادة غير قابلة للإشارة الحسية » فهي ليست بأجسام 
ولا مكان ؛ كالملائكة والنفوس الناطقة . « فرهاري » ( ص77١‏ ) » وقد أثبت المجردات من 
أهل السنة الراغب الأصبهاني والغزالي ٠‏ وأبو زيد الدبوسي من الحنفية » وبعض السادة 
الصوفية ٠‏ وبعض متكلمي المسلمين أيضاً . والجمهور : أنَّ ما سوى الله : إما أن يكون 
جسماً . أو جوهراً لا يتجزأ وهو بعض الجسم . أو عرضاً . ولم تذكر المجرّدات في 


4ه ) + 


اكلا 


[ انقسامٌ الأعيانٍ إلى جواهر وأجسام ] : 


( وَهُوَ) أي : ماله قيامٌ بذاته مِنّ العالم ( إنَا مُرَكِبٌ) مِنْ جزأين 


عندهم الصور الحادثة على الهَيُولى ؛ كالإبريقية ونحوها . 
واعلم : أنهم يعنون بالأقوال المذكورة ملائكة مخصوصة ؛ كالعقل الفياض 
يعنون به جبريل ٠»‏ وكذلك يعنون بالنفوس ملائكة مخصوصة . وهلذا كلام عوامهم 
كما قاله شيخنا » وإلا فالمحققون منهم علئ أن الفعّال هو الله » ونقل عن المَيْبّذيّ 
أنهم يقولون : إن العالم هدف » والأرض مركزء والمصائب سهام ٠‏ والله هو 
الرامي » ومبنئن كلامهم علئ أنه تعالى ليس فاعلاً بالاختيار » وهو باطل ٠‏ بل هو 
تعالئ فاعل بالاختيار كما نطق به الكتاب والسنة والأدلة العقلية . 
له : ( وهو؛ أي ما له قيام بذاته. . . ) إلئ آخره : هلذا تقسيم للقسم 
الأول كما هو ظاهر . 
وقوله : ( من العالم ) قيد به احترازاً من الواجب تعالئ » فيكون في هلذا التقييد 
إشارة إلى أن ( ما ) وإن كانت عامة في ذاتها المرادُ بها شيء خاص ٠»‏ وفيه أنه 
لاحاجة إلن ذلك مع ما سبق من تفسير ( ما ) بالممكن , » إلا أن يقال هلذا بقطع 
النظر عن التفسير السابق . 
له : ( إما مركب من جزأين ) أي : إما مركب من جوهرين فردين . 
وقوله : ( فصاعداً) أي : فذهب المركب حال كونه صاعداً عن الجزأين ع إلئ 
ما فوقهما من الجواهر الفردة » وهلذا القول هو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة في 
)١(‏ وهو مذهب جمهور الأشاعرة + فأقل الجسم جردا حتدهم »ولا وابظة بين الجزء والجسمي . 


ددم د مه ٠‏ وتَالَنُهُ من فلاثة ألجزاء هو قول لبعض الأشاعرة وبعض المعترلة 3 


نكن 


الجسم ؛ حيث عرفوه : بأنه الجوهر القابل للانقسام ولو في جهة واحدة . وعلى 
هلذا القول : فلا واسطة بين الجسم والجوهر الفرد ؛ لأن ما له قيام بذاته من العال 
إن تركب من جزأين فصاعداً فجسم . وإن لم يتركب فجوهر فرد ٠‏ بخلافه على غيره 
من الأقوال . وهلذا كله مبني على القول بثبوت الجوهر الفرد . 

وأما علئ ما قاله الفلاسفة من انتفائه : فالجسم ما تركب من ثلاثة جواهر : 
الهَيُولى ٠»‏ والصورة الجسمية » والصورة النوعية ؛ فالجبل مثلاً مركب من مَيُولى ؛ 
وهي الحجر وإن كان كبيراً جداً » ومن صورة جسمية ؛ وهي الجوهر القابل للأبعاد 
من الطول والعرض والعمق » ومن صورة نوعية ؛ وهي ما يتحقق به كونه نوعاً من 
مطلق الجسم ؛ وهو كونه حجراً لا غيره من بقية الأنواع ٠‏ ويقال لهلذه الثلاثة : 
جسم طبيعي . وأما الجسم التعليمي : فاسم للامتدادات الثلاثة القائمة بالجسم 
الطبيعي ؛ وهي الطول والعرض والعمق » ونهاية الجسم التعليمي : سطح ؛ وهر 
ما تركب من الطول والعرض . ونهاية السطح : خط ؛ وهو ما تركب من نقطتين . 
ونهاية الخط : نقطة . فعندهم الجسم التعليمي والسطح والخط والنقطة أعراضٌ 
لا جواهر » وعلئ ما ذهبوا إليه فهناك واسطة بين الجسم التعليمي والنقطة . وتلك 
الواسطة هي السطح والخط . 

قوله : ( وهو الجسم ) اعترض"'' : بأنه كان المناسب أن يقول : ( كالجسم ) 
كما قال في غير المركب : ( كالجوهر ) لأن المركب يحتمل أن يكون مركباً من 
مجرّدين » فلا ينحصر في الجسم » كما أن غير المركب يحتمل المجرّد . فلا 
ينحصر في الجوهر . 


وآجيب : بآن المركب هن مجودين لم يعترف. به أحد + وزثما هو اعمال 


. ) ٠١4-5١” انظر الاعتراض وجوابه في « حاشية السيالكوتي على الخيالي »2 ( ص‎ )١( 


وليكلا 
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قوله : ( لححقق الأيعاد الثلانة ) أى : اححقق بتلك الأجزاء الأبعاد الثلاثة 
الماخودة فى تعريف الجسم ؛ فإنهم عرفوه : بأنه الطويل العريض العميق . 


وقوله : ( أعنتى : الطول والعرض والعمق ) أي : أعني بالأبعاد الثلاثة : الطول 


ب 2د ام علا > امهمنا+ 5 
ره حاشية الكقوي علئ شرح العقائد لعصام الدين ؛( ص5١١)‏ . 
ْ العالامة عصاء الفي: الإسقرايتى 5 وانظ حاضيتهة على شر - العقائد ؛ ( نى ١١8+‏ ). قال 
- كي - - - تب ب + 


العلامة كموي في ١‏ حاشيته ؛ عليه 0 وقد نسبه المحشي البابرتي إلى بعض المعتزلة ٠‏ وبعصصض 


٠ ٠:ددلا‎ ١١ 22 0 1 0 | 6‏ آء أء ره 3 لااة 3 
متايم حلعة . والمحثشي كمال الدين محمد بدن أبي الشريف إلى طائعه من متعدمي 
اغلامقة ) . 

0 وخدره صاحب ١‏ المواقفب ١‏ ص ١85‏ ا( ع0 فالمركب من جزأين أو ثلاثة لبس جتوغرا فردا 
ولا جما عندهم . جوزوا التأليف منهما أم لا ) : 


) ١١4 ص‎ (٠ حاشيته علئ شرح عصام الدين‎ ١ كنا عند العلامة الكفوي في‎ ١ 


هم 


وعند البعض : منْ ثمانية أجزاءٍ ؛ ا لت رو 


بمعنى البعد المفروض أولاً . والعرض بمعنى البعد المفروض ثانياً ٠‏ والعمق بمعنى 
البعد المفروض ثالثاً . لا بالمعنى المتعارف للطول والعرض والعمق ؛ وهو الأبعاد 
المتقاطعة علئ زوايا قائمة ؛ لأن تأليف الجسم من ثلاثة أجزاء إنما يوجب حصول 
الأبعاد بالمعنى المذكور ؛ إذ يحصل من الثلاثة أجزاءٍ مثلث جوهري ؛ لأن كل 
جزأين منضمين لهما امتداد وهو الطول » فإذا وضع عند ملتقاهما جزء ثالث متصل 
بهما صار مجموع الثلاثة على هيئة سطح مثلث ؛ هلكذا : 
عمق عرض 
طول 

فيحصل باتصال الجزء الثالث مع أحد الجزأين عرض » ومع الآخر عمق. 
وحينئذ فلا يشترط عند هلذا البعض أن تكون الأبعاد متقاطعة على زوايا قائمة . 
والعمق علئ هلذا القول بمعنى الامتداد المفروض ثالثاً » لا بمعنى الامتداد النازل 
من أعلئ إلئ أسفل . والمراد بتحقق الأبعاد : إمكان وجودها ؛ لأنهم لم يشترطوا 
وجودها بالفعل » بل اشترطوا إمكان وجودها وإن لم توجد بالفعل كما في الكرة 
المُصمتة . 

قوله ؛ ( وعند البعضن : من ثمانية أجزاء )20 ؟ أى : وعند بعضى المعتولة ‏ 
وهو الجبائي ‏ لا بد في تحقق الجسم من ثمانية جواهر فردة ؛ بأن يوضع جزءان 
فيحصل الطول ؛ هلكذا : 


. وهلذه الثمانية متصورة في رؤوس المكمّب‎ (01١0) 


وم 


ليتحمقَ تقاطع الأبعاد الثلاثة على زوايا قائمة . 


ويوضع بجانبهما جزءان فيحصل العرض ؛ هلكذا : 


1ل ]| 


ويوضع فوق هلذه الأربعة أربعة أخرئ فيحصل العمق ؛ فالعرض مقاطع 
للطول » والعمق مقاطع لهما . فقد تقاطعت الأبعاد علئ زوايا قائمة''' . 

وقوله : ( ليتحقق تقاطع الأبعاد) أي : ليمكن وجود الأبعاد المتقاطعة وإن لم 
تتقاطع بالفعل » بل وإن لم توجد كما في الكرة المُصمتة . 

ورد هلذا القول : بأن التقاطع يتحقق بأربعة ؛ بأن يتألف اثنان فيحصل الطول ؛ 
فَلكذا + 


ويوضع بجنب أحدهما ثالث فيحصل العرض المقاطع للطول ؛ هلكذا : 


ما 


ويقوم الرابع على الذي قام بجنبه الثالث فيحصل العمق المقاطع لكل من الطول 
والعرض » فالجزء الثالث مشترك بين الطول والعرض والعمق . 

وظاهر عبارة الخيالي : أن الرابع يقوم على الثالث'"' » واعترضه عبد الحكيم : 
بأنه لا شك أن قيام الرابع على الثالث لا يحصل به التقاطع وإن حصل به الزوايا 
القائمة » قال : ( فالأوجه : ١‏ وفوقه رابع » كما في ١‏ المواقف »© )"" . 

قوله : ( علين زوايا قائمة) أي : علئ زوايا مستوية » وتوضيح ذلك : أنه إذا قام 
)00( كما في متوازي المستطيلات ٠»‏ وهيئة الشكل بهلذه الزوايا غير مرادة كما علمت . 


() انظر « حاشية الخيالي على شرح العقائد »(ص'"'لا). 
(9*) انظر « حاشية السيالكوتى على الخيالي » ( ص ٠5١١‏ ) » و١‏ المواقف »( ص1665١‏ ) . 
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وَلبَم هلذا نزاعاً لفظيّاً راجعاً إلى الاصطلاح 21111101١‏ 


خط مستقيم علئ مثله ؛ فإن لم يكن له ميل إلئ أحد الجانبين أصلاً حصل زاويتان 
تسمئ كل منهما قائمة ؛ هلكذا : 


فإذا فرضنا خطين مكلهما موضوعين علن سدتهما عمقا. . كانت اللجزاء 
ثمانية » وحصل التقاطع المذكور . 
وإن كان له ميل إلئ أحد الجانبين كانت إحدى الزاويتين صغرى وتسمئ حادة , 


وكات الاخرئ كيره وتسدح متفريعة + كد : 
حادة منفرجة 


قوله : ( وليس هلذا نزاعاً لفظياً راجعاً إلى الاصطلاح ) أي : وليس هلذا 
الخلاف نزاعاً متعلقاً باللفظ راجعاً إلى اصطلاح أصحاب الأقوال المذكورة ؛ بأن 
يكون لفظ ( الجسم ) في اصطلاح موضوعاً للمركب من جزأين فصاعداً » وفي 
اصطلاح للمركب من ثلاثة » وفي اصطلاح للمركب من ثمانية » وإن كان نزاعاً 
لفظياً راجعاً إلى اللغة كما وقع في ١‏ المواقف 0" ؛ بمعنئ : أنه نزاع في معنئ لفظ 
الجسم الذي وضعه أهل اللغة بإزائه : هل يكفي فيه التركيب من جزأين . أو لا بد 
من ثلاثة أجزاء ٠‏ أو لا بد من ثمانية أجزاء ؟ كما أشار إليه الشارح بقوله : ( بل هو 
نزاع في أن المعنئ. . . ) إلئ آخره . 


.)١808ص المواقف(‎ )١( 


راكنا 


حتئ يُدقَمَ بن لكل أحدٍ أنْ يصطلحَ على ما شاء”؟ » بل هو نزاعٌ في أنَّ المعنى 
الذي وضع لفظ الجسم بإزائه : هل يكفي فيه التركيبُ مِنَ الجزأينٍ » أم لا ؟ 


وبهلذا اندفع ما قيل من أن حاصل ما ذكره الشارح بقوله : ( بل هو نزاع في أن 
المعنئ. . . ) إلئ آخره : أنه نزاع في أن لفظ ( الجسم ) يطلق علئ كذا وكذا , 
ولا شك أنه نزاع لفظي . ووجه الدفع : أن الشارح لم ينف كونه نزاعاً مطلقاً . إنهنا 
نفئ كونه نزاعاً لفظياً راجعاً إلى الاصطلاح ٠‏ وهلذا لا ينافي كونه نزاعاً لفظياً راجعاً 
للغة . 

قوله : ( حتئ يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح علئ ما شاء ) مفرع على المنفي ؛ 
يعني : أنه لو كان نزاعاً لفظياً راجعاً للاصطلاح لدفع بأن لكل أحد من المختلفين أن 
يصطلح على ما شاء » فلا نزاع في المعنئ ؛ لأن كلاً منهم لا ينازع غيره فيما قال » 
لكنه ليس نزاعاً لفظياً راجعاً إلى الاصطلاح ٠‏ فلا يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح 
على ما شاء . 

قوله : ( بل هو نزاع ) أي : بل الخلاف المذكور نزاع . 

وقوله : ( في أن المعنئ. . . ) إلئ آخره ؛ أي : في جواب هلذا الاستفهام . 

وقوله : ( الذي وضع لفظ الجسم بإزائه ) أي : الذي وضعه أهل اللغة بمقابله ؛ 
بحيث يكون مفهومه ومدلوله . 

قوله : ( هل يكفي فيه التركيب من الجزأين ) أي : كما قال به جمهور أهل 
السنة . 

وقوله : ( أم لا) أي : أم لا يكفي فيه ذلك ٠‏ بل لا بد من ثلاثة أو ثمانية على 
الخلاف السابق . 
)١(‏ فيه ردٌ على شيخه العضد ؛ حيث قال في ١‏ المواقف » ( ص 180 ) : ( والنزاع لفظي ٠‏ فنعدوه 

إلى ما يجدي ) . 


رذن 


فقالَ البعضٌ : إِنَّهُ يكفي . وقالَ البعض الآخرٌ : إِنَّهُ لا يكفي . 

احتجّ الأوّلونَ : بأنَهُ يقال لأحدٍ الجسمين إذا زيدَ عليه جزءٌ واحدٌ : إِنَّهُ أجسم 
مِنّ الآخر . فلولا أنَّ مجرّد التركيب كافب في الجسميّة . . لكا صان بجوو زيادة 
الجزءٍ أزيدَ في الجسميّة . 


قوله : ( احتج الأولون ) أي : القائلون بأنه يكفي فيه التركيب من الجزأين 

وقوله : ( بأنه يقال لأحد الجسمين . . . ) إلئ آخره ؛ أي : بأن الحال والشأن 
يقال في اللغة لبيان شأن أحد الجسمين. . . إلين آخره » فالضمير للحال والشأن . 
والجملة مفسرة له . واللام لام الشأن ؛ مثل اللام في قوله تعالئ : ل وََالَ ألَدبيَ 
كهروأ لِيَدنَ امنوأ لو كن حا مَاسَبَقُوَا إِلَيَّهِ4 [الأحقاف : ]1١‏ » إذ لو كانت لام البلاغ 
قل د جا سم اق 

وقوله : ( إذا زيد عليه جزء واحد ) أي : وقت أن زيد علئ أحد الجسمين جزء 
واحد » فصارت أجزاؤه أكثر من أجزاء الآخر بذلك الجزء الزائد » كما لو فرض أن 
جسمين كل منهما ثلاثة أجزاء أو ثمانية وزيد علئ أحدهما جزء واحد . 

وقوله : ( إنه أجسم من الآخر ) أي : إن أحد الجسمين الذي زيد عليه جزء 
واحد أكثرُ جسمية من الجسم الآخر » وهلذا مقول ل( يقال ) » فهو بكسر الهمزة . 

قوله : ( فلولا أن مجرد التركيب كافيٍ في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء 
أزيد في الجسمية ) أي : فلولا أن التركيب المجرد عن اشتراط الزيادة على الجزأين 
كاف في تحقق الجسمية. . لما صار أحد الجسمين ‏ وهو الذي زيد عليه جزء 
واحد ‏ بمجرد زيادة ذلك الجزء أزيد في الجسمية من الجسم الآخر . 
)١(‏ وإن قلنا : هي لام التبليغ. . يكون هناك التفات من الخطاب إلى الغيبة » كما نبّهَ عليه المحقق 

ابن هشام في ١‏ مغني اللبيب 0( 191/١‏ ) . وهي عنده : ( موافقة « و اعابي جه وقال 


الذين كفروا عن الذين آمنوا » وعند الإمام ابن مالك في « شرح التسهيل » ( ”/ ١40‏ ) : 
لامات التعليل الجارة اسم من غاب حقيقة أو حكماً ) » وهو الأليق بسياق المصنف . 


انا 


وفيه نظرٌ ؛ لأنَّهُ ( أفعلٌ ) من الجَسَامةٍ يمعنى الضخامة وعِظَّم المقدار ؛ . 


وغرضه بذلك : بيان وجه الاحتجاج بما ذكرء وتوضيحه : أن ( لولا ) حرف 
امتناع لوجود ٠‏ فتقتضي امتناع جوابها ؛ وهو هنا عدم صيرورة أحد الجسمين أزيد 
من الآخر بمجرد زيادة الجزء ؛ لوجود شرطها ؛ وهو هنا كفاية مجرد التركيب في 
الجسمية » فقد دلت على أنه يلزم من كفاية مجرد التركيب في الجسمية امتناع عدم 
الصيرورة المذكورة الذي هو عين ثبوتها ؛ لأن نفي النفي إثبات » فثبوت صيرورة 
أحد الجسمين أزيد من الآخر بمجرد زيادة الجزء. . لازم لوجود الكفاية في الجسمية 
بمجرد التركيب » ومن المعلوم أن ثبوت اللازم يستلزم ثبوت الملزوم . 

وبحث في ذلك : بأن اللازم المذكور أعم من الملزوم المذكور ؛ لأن ثبوت 
صيرورة أحد الجسمين أزيد من الآخر بمجرد زيادة الجزء. . يتحقق مع القول بعدم 
كفاية مجرد التركيب » كما يتحقق مع القول بكفايته » وحيث كان لازماً أعمّ فثبوته 
لا يستلزم ثبوت الملزوم . 

قوله : ( وفيه نظر ؛ لأنه أفعل. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وفي الاحتجاج المذكور 
نظر ؛ لأن ( أجسم ) بوزن ( أفعل ) مشتق من الجسامة ‏ بفتح الجيم ‏ التي هي 
مصدر . لا من الجسم الذي الكلام فيه . 

وأجيب عن هلذا النظر : بأن ( أجسم ) وإن كان مشتقاً من الجسامة لا من 
الجسم . للكنه ملاقٍ له في المعنئ ؛ لأن الجسامة ملحوظة في مفهوم الجسم ؛ فإنه 
ما سمي بلفظ الجسم إلا لجسامته » فتكون الجسامة مستلزمة للجسمية » فإذا زادت 
الجسامة بجزء واحد زادت الجسمية بذلك الجزء » وزيادة الجسمية بذلك الجزء 
تستلزم كفاية مجرد التركيب في الجسمية » وقد تقدم ما فيه من البحث . 
قوله : ( بمعنى الضخامة ) أي : بمعنئ هو الضخامة » فالإضافة للبيان . 
وقوله : ( وعظم المقدار ) عطف تفسير ل ( الضخامة ) . 
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عاك > شن الي + ؛ أي : عَظُمَ ؛ فهو جسيةٌ» وجُسامٌ بالضمٌ , والكلام في 
الجسم الذي هو اسم لا صفة . 
١1و‏ َيه لركل ؛ كَاَلْجَوْمَرٍ ) و ل مرك ا ا ا 1ه 


قوله : ( يقال ) أي : في اللغة » وهلذا استدلال على قوله : ( بمعنى الضخامة 
وعظم المقدار ) . 

قوله : ( جَسُمَ الشيء ) بفتح الجيم وضم السين . 

وقوله : ( أي : عظم ) كان مقتضئ ما تقدم أن يقول : ( أي : ضخم وعظم 
مقداره ) » للكن قد علمت أن المعنئن واحد . 

وقوله : ( فهو جسيم وجسام بالضم ) أي : هلذا الشيء جسيم بفتح الجيم . 
وجُسام بضم الجيم » فقوله : ( بالضم ) راجع ل ( جسام ) فقط » وكل من جَسيم 
وجسام صفة مشبهة . 

قوله : ( والكلام في الجسم ) أي : وكلامنا السابق في الجسم » فالدليل الذي 
احتج به الأولون بمعزل عما وقع فيه النزاع . 

وقوله : (الذي هو اسم لاصفة ) بيان للواقع ؛ لأن الجسم لا يكون إلا 
كذلك » وفائدة ذكره : تأكيد الرد على الاحتجاج السابق المبني علئ أن ( أجسم ) 
مشتق من الجسم » وقد علمت الجواب عن ذلك . 

قوله : ( أو غير مركب ) قسيم لقوله : ( إما مركب ) كما لا يخفئ . 

قوله : ( كالجوهر ) أي : الفرد » وإنما لم يقيده به جرياً على طريقة المتقدمين من 
أن الجوهر اسم للجزء الذي لا يتجزأ ٠‏ كما يصرح بذلك قوله : ( وهو. . . ) إلى آخره ؛ 
لا علئ طريقة المتأخرين من أن الجوهر اسم لما له قيام بذاته ولو مركباً ؛ فعلى الطريقة 
الأولئ : متئ أطلق الجوهر لا ينصرف إلا للجوهر الفرد » فيكون أخص من مطلق العين 
الشامل للمركب وغيره » وعلى الثانية : إذا أطلق فالمراد به ما له قيام بذاته ولو مركباً . 
فيكون مرادفاً لمطلق العين » فإذا أرادوا به الجزء الذي لا يتجزأ قيدوه بالفرد . 
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يعني : العينَ الذي لا يقبلٌ الانقسامً لا فعلاً ولا وَهْمآً ولا فَردْضاً 7 ”5 


قوله : ( يعني : العين الذي لا يقبل الانقسام. . . ) إلى آخره : إنما أتى الشارح 
بهلذه العناية لئلا يتوهم أن المراد بالجوهر مطلق العين كما هو طريقة المتأخرين » بل 
المراد به الجزء الذي لا يتجزأ الذي هو قسم من مطلق العين كما هو طريقة المتقدمين » 
للكن يرد عليه : أن ذلك لا يتوهم بعد قول المصنف ( وهو. . . ) إلى آخره . إلا أن 
يجاب بأن ذلك يتوهم ابتداء قبل قوله : ( وهو. . . ) إلئ آخره » كما قاله شيخنا . 
قوله : ( لا فعلاً ) أي : لا بالفعل » والانقسام بالفعل أثر القسمة الفعلية ؛ وهي 
ما توجب الانفصال والانفكاك في الخارج ؛ إما بالقطع كقسمة اللحم » أو بالكسر 
قوله : ( ولا وهماً ) أي : ولا بالوهم . والانقسام بالوهم أثر القسمة الوهمية ؛ 
وهي فرض الوهم الشيء المحسوس شيئين فأكثر » فهي لا توجب الانفصال والانفكاك 
في الخارج » وإنما لم يقبل الانقسام وهماً لعجز الوهم عن التصرف فيه بقسمته ؛ لأنه 
لايدرك منه مقدارآ يقبل الانفصال والانفكاك. وإنما أتئى بقوله: (ولا وهماً) بعد قوله: 
قوله : ( ولا فرضاً ) أي : ولا بالفرض ٠‏ والانقسام بالفرض أثر القسمة 
الفرضية ؛ وهي فرض العقل شيئاً كلياً شيئين فأكثر ٠.‏ فهي أيضاً لا توجب الانفصال 
)١(‏ القسمة الفعلية تكون بانفكاك بعض الأجزاء عن بعض » أما الوّهْمية والفَرْضية فهي انقسام بالقوة 
لا بالفعل ٠‏ بناءً على أنه لا فرق بين الوهم والفرض ٠‏ وفي « النبراس » ( ص١18‏ ) : ( قال 
الشيرازي في « المحاكمات » : الحق : أنه لا فرق بين القسمة الوهمية والفرضية ) » ومن فرق 
جعل القسمة الفعلية ذات أثر خارجي . والوهمية تكون بتومّم هنذا الانقسام في الذهن . 
والفرضية بفرضه دون توهمه ؛ فقطعة اللحم إذا قطعت نصفين فقسمتها فعلية » وتوهٌّم قطعها 
قسمين وهمية » وفرض قطعها دون توهم فرضية » أو لعجز الوهم عن تصور قطعها كما في 
الجوهر الفرد . فيّصار للفرض ٠‏ وإنما دُكرت هلله التقسيمات ؛ لكون الفلاسفة قائلين بأن 
القسمة الوهمية غير متناهية » وانظر « الأربعين » للرازي ( ص"767 ) . 


ا 


0 ١ 
7 ؟؟ احترازا‎ ) 


( وَهُوَ ألْجُرْءْ ألَّذِي لا يَتَجَرَأُ 4. ولم يقل : ( وهو الجوهرٌ ) 
ورود المنع عليه ؛ وما اطق شق لقم 4 و1 بوك 1 ف طامق جه هك رذ زقا ادها بق" هشوه ف فل ها عد ماهد (ز ي4 11 جاب 


والانفكاك في الخارج . وإنما لم يقبل الانقسام فرضاً لامتناع العقل من الح 
بانقسام ما لا يكون له حجم يمكن انقسامه . والمراد : فرضاً مطابقاً للواقع لأجل أن 


يصح النفي ٠‏ وإلا فللعقل فرضٌ كل شيء حتى المحال . 
قال بعض الفضلاء : لا خفاء في أن هلذه الكلية في حيز المنع ؛ إذ لا يمى 


فرض اشتراك الجزئي الحقيقي في كثيرين ؛ إذ الفرض فيه ممتنع كالمفروض كما 

ورده العلامة عبد الحكيم”" : بأن الفرض الممتنع في الجزئي بمعنى التجويز 
العقلي . لا بمعنئ ملاحظة العقل وتصوره ؛ لأنه غير ممتنع في شيء من الأشياء 
على ما حققوه » ولو حمل الفرض في عبارة الشارح على معنى التجويز العقلي. . لم 
يحتج إلى تقييده بالمطابقة ؛ لأن تجويز انقسامه ممتنع » كتجويز اشتراك الجزني , 
وإنما لم يحمل علئ ذلك لأن الأول أسبق إلى الفهم . 

وإنما أتين بقوله + ( ولا قرخبا » بعد قوله + ( ولا وهما ) لآنه لا يلزم عن عدم 
الانقسام وهماً عدم الانقسام فرضاً ؛ لأن الوهم ربما لا يقدر علئ إحضار ما يقسمه 
لصغره » ولا علئ إحاطة ما لا يتناهئ » بخلاف العقل ؛ فإنه يقدر علئ ذلك لتعلقه 
بالكليات المشتملة على الصغير والكبير والمتناهي وغير المتناهي . 

قوله : ( وهو الجزء الذي لا ينجزأ ) أي : بوجه من الوجوه المذكورة . 

قوله : ( ولم يقل : وهو الجوهر ) أي : بدل قوله : ( كالجوهر ) . 

وقوله : (احترازاً عن ورود المنع ) أي : تباعداً عن ورود منع الحصر الذي 
يقتضيه قوله : ( وهو الجوهر ) فإنه جملة معرفة الطرفين ٠»‏ والجملة المذكورة تفيد 


. ) يعني : بدل قوله : ( كالجوهر‎ )١( 
. ) 73١” (؟) انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي »( ص‎ 


1 


الحصر » ولا يخفئ أن ذلك علة للنفي . ولو قال المصنف : ( وهو الجوهر ) 
لأمكن دفع ذلك الإيراد بأن المقصود حصر ما ثبت وجوده بالأدلة » وما أورد على 
الحصر لم يثبت بالأدلة ؛ لأن أدلته ضعيفة مردودة . 

لا يقال : لا نسلم أن المقصود حصر ماثبت وجوهه بالآدلة ؛ إذ لو كان 
المقصود ما ذكر لبقي احتمال وجود جزء من العالم كالمجردات لا يدل الدليل الاتي 
على حدوئه » واحتمال وجود جزء من العالم لا يدل الدليل الاتي على حدوثه ينافي 
غرض المصنف من بيان حدوث العالم يجميع أجزائه الشاملة للموجودة يقيئاً 
والمحفلة لاوجو , 

لأنا نقول : لا نسلم أن غرض المصنف بيان حدوث العالم بجميع أجزائه 
مطلقاً » بل غرضه بيان حدوثه بجميع أجزائه المعلومة فقط ؛ لأن المراد منه إثبات 
الصانع وصفاته » وهو إنما يعلم من حدوثه بجميع أجزائه المعلومة دون غيرها , 
وحينئذ فعدم بيان حدوث الجزء المحتمل لا ينافي غرض المصنف . 

واعترض علئ كون العلة في عدم قوله : ( وهو الجوهر ) الاحترارٌ عن ورود 
الحصر. . بأن مثل هلذا المنع وارد علئ قوله فيما تقدم :( وهو الجسم ) لأن وجود 
جوهر مركب من جوهرين مجردين محتمل » فلم لم يلتفت إليه » وحصر المركب 
ف الجسب ؟ 

وأجيب : بأن احتمال المركب في المجردات مما لم يذهب إليه أحد » فلذا لم 
يلتفت إليه المصنف وحصر المركب في الجسم حيث قال : ( وهو الجسم ). 
بخلاف المجردات ؛ فإن كثيراً من الناس قائل بها » فلذا التفت إليه المصنف حيث 
قال : ( كالجوهر ) وقد قدمنا هنذا الاعتراض وجوابه عند قول المصنف : ( وهو 
الجوه 206 , 


)1( تقدم ( ص 7598 ) : 
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إن ما لا يتركبُ لا ينحصئٌ عقلاً في الجوهر ؛ بمعنى : الجزء و اذ لا يعي ا ويل 
لا بد منْ إبطال الهَيُولى ا 1 و وا يوالها ون قرت “15 به واه ع و1 ها فق 4 ها المع إؤرنوة ادن 


قوله : ( فإن الات فيه د 6 إلى أخفره : سند للمنع » فهو علة لورود 
المنع . 

وقوله : ( لا ينحصر عقلاً في الجوهر. . . ) إلى آخره ؛ أي :7 الآن. أقسايه 
بحسب العقل خمسة 

الأول : الجزء الذي لا يتجزأ ؛ وهو الجوهر . 

والثاني : الهَيُولى ؛ وهو المحل . 

والثالك. : الصورة ؛ وهو الحال . 

والرابع : العقل ؛ وهو مجرد في ذاته وفعله . 

والخامس : النفس ؛ وهو مجرد في ذاته فقط . 

لكن الفلاسفة أبطلوا الجزء الذي لا يتجزأ » فصارت الأقسام عندهم أربعة . 
والمتكلمون لا يثبتون هلذه الأقسام الأربعة » فانحصر غير المركب عندهم في الجزء 
الذي لا يتجرأ . 

قوله : ( بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ ) إنما أتبع الجوهر بذلك لأن الجوهر يشمل 
الهَيُولئ والصورة كما قاله ابن الغرس ‏ 

: ( بل لا بد من إبطا . » إلى آخره ؛ أي : بل لا بد في الانحصار من 

إبطا ٠5‏ لوأ للست تدا قرام لسار 


: ( الهَيُولئ ) هي كما قاله ابن سينا : ( جوهر وجوهه بالفعل إنما يحصل 
الاي ا ا ٠.‏ 


. » المصطلح الفلسفي عند العرب‎ ١ : الحدود »( ص75 ) ضمن كتاب‎ ١ كذافى‎ )١( 


5٠ 


والصورة والعقولٍ راق يقل يه إل قد لإا جل فل وف 4ق بو الي يماحو مكف أيه هد وا بف طارقا هد كد ادح بود يق به 


وقرر بعضهم أن أنواع الهيولئ أربعة : 

هيولى الصناعة : وهي ما يعمل منه الصانع ما يصنعه ؛ كالخشب للنجار . 

وهيولى الطبيعة : وهي العناصر الأربعة للمواليد الثلاثة التي هي الحيوان 
والنبات والمعدن . 

وهيولى الكل : وهي الجسم المطلق الذي يحصل منه العالم الجسماني ؛ 
كالأفلاك والكواكب . 

والهيولى الأولئ : وهي ذات قائمة بنفسها تحلٌ فيه الجسمية على ما قيل . 

قوله : ( والصورة ) هي كما قاله ابن سينا : ( الموجود في شيء آخر لا كجزء 
منه » ولا يصح وجوده مفارقاً له » ووجود ما هو بالفعل حاصل به 2١7)‏ » وقد تقدم 
توضيح ذلك في مثال الشمعة"" . 

ويندرج في قول الشارح : ( والصورة »© النفوسْ المنطبعة ؛ كالنفس المعدنية 
والحيوانية والنباتية ؛ فإن المعدن له نفس يزيد بها » والحيوان له نفس يقبل الغذاء 
بها ٠‏ والنبات له نفس يقبل النمو بها » ويعبر عن كل هلذه النفوس بالصورة كما يعبر 
عنه بالنفس المنطبعة ؛ فلذا صح إدراج النفوس المنطبعة في قول الشارح : 
( والصورة ) » دون قوله : ( والنفوس ) فإن المراد به النفوس المجردة . 

قوله : ( والعقول ) يعنون بها ملائككة مخصوصة كما قاله النجاري » فالعقل 
الفياض يعنون به جبريل » وقد صرح بذلك في ١‏ المقاصد » » وعرف الفلاسفة 
العقل : بأنه جوهر مجرد عن المادة ذاتاً وفعلاً » فليس بجسم في حد ذاته ولا متعلقاً 
)1( كذا في الحدود » ( ص54" ) ضمن كتاب : « المصطلح الفلسفي عند العرب »2 . 
(0) تقدم( ص هل" ). 
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والنفوس | م لمُجرّدة ليتمّ ذلك ٠.‏ 
وعند الفلاسفةٍ : لا وجودّ للجوهر الفردٍ ؛ أعني : الجزءً الذي لا يتجرّأ . 
وتركبٌ الجسم إِنْما هو مِنَ الهَيُولى والصورة 8 


قوله : ( والنفوس ) أي : المجردة كما تقدم » وعرف الفلاسفة النفس : بأنها 
جوهر مجرد عن المادة ذاتاً لا فعلاً » فهي جوهر مجرد عن الجسمية في ذاته » لكن 
تتعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف في الحركة والسكون وفي النوم واليقظة . 

قوله : ( المجردة ) أي : عن الجسمية والعرضية ؛ وهو راجع لكل من العقول 
والنفوس . 

قوله : ( ليتم ذلك ) أي : ليتم ذلك الانحصار . 

وبحث في ذلك : بأن الانحصار الصادر من المصنف لا يتوقف تمامه على إبطال 
ما ذكر ؛ لأنه صدر علئ سبيل الحكاية له عن أهل السنة المعنون عنهم في صدر 
الكتاب : ( بأهل الحق ) . والذي يحتاج في تمامه إلى إبطال ذلك الصادر على 
سبيل الإثبات . لا على سبيل الحكاية . 

قوله : ( وعند الفلاسفة... ) إلئ آخره ؛ أي : وعند المتكلمين له وجود ء 
للكن هل يمكن وجوده عندهم مستقلاً » أو لا يمكن وجوده إلا في ضمن غيره ؟ 
قولان .» والحق الأول . 

فقوله : ( لا وجود للجوهر الفرد ) أي : مستقلاً أو في ضمن غيره . 

قوله : ( أعني : الجزء الذي لا يتجزأ ) إنما أتئ بذلك بعد قوله : ( الجوهر 
الفرد ) لئلا يسبق إلى الوهم أن الجوهر الفرد يشمل الهَيُولى والصورة . 

قوله : ( وتركب الجسم إنما هو. . . ) إلى آخره : جواب عما قد يقال : وإذا لم 
يكن للجوهر الفرد وجود عند الفلاسفة فتركب الجسم من أي شيء ؟ 

وقرله ؛ ( هق القثولن ) أي ؛ الى عي المخل . 

وقوه + ( والسورة ) أي + الى هي الجا 6 يقسميها + التصمية رالترعية + 


0 


و 


[أدلة إثباتٍ الجوهر الفرد ]: 
وأقوئ أدلة إثباتِ الجزءٍ : أنَّهُ لو وْضعَ كر حقيقية على طح حقيقي” 


فكل جسم مركب عندهم من ثلاثة جواهر كما تقدم : الهيولئ ٠‏ والصورة 
الجسمية » والصورة النوعية . 

قوله : ( وأقوئ أدلة إثبات الجزء... ) إلئ آخره ؛ أي : التي استدل بها 
المتكلمون علئ إثبات الجزء الذي لذ يعن ١‏ + بولذ ينا قولة ها + ( وأقرع آدلة 
إثبات الجزء. . . ) إلئ آخره قَولَُ فيما سيأتي : ( والكل ضعيف ) لأن قوة الدليل 
عند من استدل به » وضعفه عند الشارح . 

قوله : ( أنه لو وضع . . . ) إلئ آخره ؛ أي : أن الحال والشأن لو وضع. . . إلى 
آخره » فالضمير للحال والشأن ٠‏ ونظم هلذا الدليل هلكذا : لو وضع كرة حقيقية 
منقسم كان هناك جزء لا يتجزأ » فذكر الشارح الصغرئ » وحذف الكبرئ . 

قوله : ( كرة حقيقية ) هي الجسم المستدير استدارة تامة كالبيضة تقريباً » 
ولا يقدر على الاستدارة التامة إلا المولئن عز وجل . والمراد بكونها حقيقية : أن 
تكون كرَيّتها بحسب نفس الأمر كالإحساس » واحترز بذلك عن الكرة غير 
لقي بأو كرن :نيا صب اللهياس ع لا بعنب الس الا 11 ., 

قوله : ( على سطح حقيقي ) أي : المسمئ بالمستوي ؛ وهو ما ليس له علو 
ولا تسفل ؛ بحيث يمكن أن يفرض فيه خطوط مستقيمة في جميع الجهات ؛ وذلك 
كسطح صحيفة النحاس . 


)١(‏ فما نحكم بدائريته في عالمنا هو حكم من حيث الإحساس ٠‏ لا من حيث الحقيقة » ومثل ذلك 
النقطة والخط والسطح . بخلاف الجسم . 


او 


لم شباكة إلا بجرْءِ غير مُنقسم د لو ماسنة بجزأين لكانَ فيها خط بالفعلٍ ٠‏ فلم 
نكن كرة مق 7 ١‏ 


قوله : ( لم تماسه إلا بجزء غير منقسم ) أي : لم تماس الكرة الحقيقية السطح 
الحقيقي إلا بجزء غير منقسم » فثبت الجزء الذي لا يتجزأ » للكن بضميمة الكبرى 
السابقة . 

قوله : ( إذ لو ماسته. . . ) إلى آآخره : دليل للملازمة في الشرطية السابقة . 
وهلذا الدليل يتوقف علئ قياسين نظمهما هلكذا : لو ماسته بجزأين لكان فيها خط 
بالفعل » للكن التالي باطل ؛ لأنه لو كان فيها خط بالفعل لم تكن كرة حقيقية . 
كن التالي باطل » وإذا بطل التالي فيهما بطل المقدم فيهما » فالشارح اقتصر علئ 
ترتيب اللوازم » ولم يأت بصورة القياسين المذكورين . 

قوله : ( بجزأين ) إنما اقتصر الشارح على الجزأين ولم يذكر الأكثر ؛ لأن 
المماسة بالجزأين فيما إذا وضع كرة حقيقية على سطح حقيقي ولم تماسه بجزء. . 
لازمة لا محالة » بخلاف المماسة بالأكثر » فليست بلازمة في ذلك . 

قوله : ( لكان فيها خط بالفعل ) أي : لكان في سطحها خط بالفعل مستقيم ؛ 
لأن اللازم من مماستها له بجزأين أن يكون فيها خط بالفعل مستقيم ؛ ضرورة أن 
ما به المماسة من الكرة يكون منطبقاً على السطح الحقيقي » فيكون مستقيماً ٠‏ وإن 
كان مطلق الخط بالفعل مستقيماً أو غير مستقيم ينافي الكرة الحقيقية عندهم ؛ لأنه 
فرع التناهي في الوضع بحيث يشار إلئ طرفه إشارة حسية » وهي غير متناهية في 
الوضع بحيث يشار إلئ طرفها الإشارة المذكورة » وإنما قال : ( بالفعل ) لأن الخط 
بالقوة موجود فيها عندهم ؛ إذ لو قسمت لحصل فيها خطوط بالفعل . 

قوله : ( فلم تكن كرة حقيقية ) أي : مع أن الفرض أنها كرة حقيقية » فيلزم على 


)١(‏ هنذا الدليل إلزامي . والفلاسفة علئ أن توالي النقطتين محال ؛ واه بين عل تشقن خط معن 
القسمة إلئ غير نهاية . « فرهاري “( ص1897 ) , 
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وأشهرُها عند المشايخ وجهانٍ : 

الأول : أنَهُ لو كان كل عين مُنقسماً لا إلى نهاية. . لم تكن الخردلة أصغرّ مِنَ 
الجبل ؛ لأنَّ كلاً منهما غيرٌ مُتناهي الأجزاءِ » والعِظمُ والصّعَرُ إنّما هو بكثرة 
الأجزاءِ وقلّتها : و تسن ون ا 6 افج جه و لل او ا ون ل اه ا 


قوله : ( وأشهرها عند المشايخ وجهان ) أي : وأشهر أدلة إثبات الجزء الذي 
لا يتجزأ عند مشايخ ما وراء النهر. . وجهان » ولضعفهما لم يعرج عليهما مشايخ 
الأشعرية . 

قوله : ( الأول : أنه لو كان كل عين . . . ) إلئ آخره : تقريره أن تقول : لو كان 
كل عين منقسماً لا إلى نهاية لم تكن الخردلة أصغر من الجبل » ولم يكن الجبل 
أعظم من الخردلة » للكن التالي باطل » وإذا بطل التالي بطل المقدم » وإذا بطل 
المقدم - وهو كون كل عين منقسماً لا إلئ نهاية - ثبت نقيضه ؛ وهو كون كل عين 
منقسماً إلى نهاية » ولا معنئ لتلك النهاية إلا الجزء الذي لا يتجزأ » فثبت 
المطلوب . 

قوله : ( منقسماً لا إلى نهاية ) أي : كما تقول به الفلاسفة . 

قوله : ( لم تكن الخردلة أصغر من الجبل ) أي : ولم يكن الجبل أعظم من 
الخردلة » وإنما سكت الشارح عن ذلك للزومه لما اقتصر عليه . 


قوله : ( لأن كلاً منهما غير متناهي الأجزاء ) أي : لأن كلاً من الخردلة والجبل 
غير متناهي الأجزاء ؛ ضرورة أن الانقسام فيهما ذاهب إلى غير نهاية » فيثبت لكل 
منهما من الأجزاء ما يثبت للآخر » فلم يكن أحدهما أصغر ولا أعظم . 

وقوله : ( والعظم والصغر إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها ) أي : والعظم المشتق 
منه الأعظم . والصغر المشتق منه الأصغر. . إنما يكون كل منهما بكثرة الأجزاء في 
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وذلك إِنْما يُتصوّرُ في المُتناهي7"" . 
الثاني ؛ أن اجتماعٌ أجزاء الجسم ليس لذاتِه » 00 


العظم ٠‏ وقلتها في الصغر . ففيه نشر على ترتيب اللف . 

وقوله : ( وذلك إنما يتصور في المتناهي ) أي : وما ذكر من كثرة الأجزاء 
وقلتها إنما يتعقل ثبوته في الشيء المتناهي . 

ويرد علئ هلذا الحصر”" : أن العقل جازم بأن جميع مراتب الأعداد من واحد 
إلئ مالا نهاية له.. أكثر مما بعد العشرة من تلك المراتب إلئ ما لا نهاية له 
فجميع مراتب الأعداد من واحد إلى مالا نهاية.. أكثر من المراتب التي بعد 
العشرة ؛ أعني : أحد عشر فما فوقها إلى ما لا نهاية » فقد تصور كل من الكثرة 
والقلة في غير المتناهي » وكذلك تعلقات علمه تعالئ مع عدم تناهيها. . أكثر من 
تعلقات قدرته مع عدم تناهيها ؛ فإن علمه تعالئ يتعلق بالواجب والممكن 
والممتنع » بخلاف قدرته فإنها خاصة بالممكن . 

ويجاب : بأن الكلام في الأمور الموجودة » فالمراد : أن ما ذكر من الكثرة 
والقلة في الآمور الموجودة إنما يتصور في المتناهي دون غير المتناهي » ومراتب 
الأعداد أمور وهمية لا وجود لها في الخارج » وكذلك التعلقات أمور اعتبارية 
لا وجود لها في الخارج أيضاً » فكل من مراتب الأعداد والتعلقات لا يرد على الحصر 
المذكور ؛ لأنه مختص بالموجودات » دون الأمور الاعتبارية . 

قوله : ( الثاني : أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته ) أي : الوجه الثاني من 
الوجهين المذكورين : أن اجتماع أجزاء الجسم الطبيعي ليس لذات الجسم ٠‏ بل 
)١(‏ فإنه لا يجوز أن يقال : غير المتناهي أكثر من غير المتناهي . « فرهاري » ( ص188 ) . 


(؟) انظر هنذا الحصر والإجابة عنه عند العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي' 
(ص90١٠١).‏ 


وإلا لْمَا قَبِلَ الافتراق 2 فالله تعالى قادرٌ على أنْ يخلقّ فيه الافتراق إلى الجزءٍ الذي 
5ع ركه 0 
لا يتجرأ ؛ لآن الجزء الذي تنازعنا فيه ا 00 


لغيره ؛ وهو تعلق إرادته تعالى وقدرته به » وحينئذ فيكون اجتماعها ممكناً يمكن 
تخلفه بالافتراق . 

وقوله : ( وإلا لما قبل الافتراق ) أي : وإلا يكن اجتماع أجزاء الجسم ليس 
لذاته ؛ بأن كان لذاته. . لما قبل الجسم الافتراق بدل الاجتماع ؛ لأن ما ثبت للذات 
لا يتخلف . للكن التالي ‏ وهو عدم قبول الجسم للافتراق ‏ باطل ٠‏ فما أدى إليه - 
وهو كون الاجتماع لذاته ‏ باطل » وإذا بطل كون الاجتماع لذاته ثبت نقيضه ؛ وهو 
كون الاجتماع ليس لذاته . 

وقوله : ( فالله تعالئ قادر علئ أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزأ ) 
تفريع على كون اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته ؛ لأنه إذا كان اجتماع أجزاء الجسم 
ليس لذاته كان ممكناً يمكن تخلفه بالافتراق » فيكون الافتراق ممكناً أيضاً » وكل 
ممكن مقدور لله ء» فله أن يوجد الافتراقات الممكنة ولو غير متناهية على فرض 
وجودها » وحينئذ يكون كل مفترق واحد جزء ا لا يتجز”'' . 

وقوله : ( لأن الجزء . . . ) إلى آخره : علة لمحذوف . والتقدير : فثبت الجزء 
الذي لا يتجزأ ؛ لأن الجزء. . . إلئ آخره . 

وقوله : ( الذي تنازعنا فيه ) لو حذفه لكان أظهر ؛ لأن التنازع بيننا وبين 
الفلاسفة إنما وقع في الجزء الذي لا يتجزاً من حيث هو . فقلنا بوجوده . وقالوا 
بنفيه ٠»‏ والكلام هنا في الجزء الذي انتهئ إليه الافتراق ولم يقع فيه التنازع بيننا وبين 
الفلاسفة بالوجود والنفي . 

نعم ؛ يمكن أن يكون وقع فيه التنازع بيننا وبين الفلاسفة ؛ فقلنا : لا يمكن 


)1( انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي »( ص5 53١‏ ) . 


/ا 2 


إن أمكن افتراقة. . لم قدرةٌ الل مان غلية + دقعاً للعجر » وإن لم يمك . فيث 


انقسامه . وقالوا : يمكن انقسامه . كما قرره بعض الأشياخ . 

وقوله : ( إن أمكن افتراقه لزم قدرة الله تعالئ عليه ؛ دفعاً للعجز ) أي : إن فرض 
انقسامه لزم أن الله تعالى قادر عليه ؛ لأنه لو لم يكن قادراً عليه لزم أن يكون عاجزاً . 
وهو محال . فيدخل افتراقه تحت الافتراقات الموجودة » فلم يكن ما فرضناه مفترقاً 
واحداً من غير اجتماع أصلاً مفترقاً واحداً ! هلذا خلف . 

وقوله : ( وإن لم يمكن ثبت المدعئ ) أي : وإن لم يمكن افتراقه ثبت 
المدعئ ؛ وهو وجود الجزء الذي لا يتجزأ » وحاصل هلذا الوجه : أن كل ممكن 
مقدور لله تعالئ ٠‏ والافتراقات ولو غير متناهية ممكنة » فله تعالئ أن يوجدها. 
وحينئذ فكل مفترق واحد حاصل من تلك الافتراقات جزء لا يتجزأ ؛ لأن هنذا 
الجزء إن أمكن افتراقه مرة أخرئ لزم قدرته تعالى عليه ؛ ضرورة كونه ممكناً . 
فيدخل تحت الافتراقات الموجودة » فلم يكن ما فرضناه مفترقاً واحداً من غير 
اجتماع أصلاً مفترقاً واحداً . بل مفترقان أو أكثر ! هلذا خلف . وإن لم يمكن 
افتراقه مرة أخرئ ثبت المدعئ ؛ وهو وجود الجزء الذي لا يتجزأ » وعلئ هنذا 
التقدير : لا يرد اعتراض الشارح الآتي في قوله : ( وأما الثاني والثالث : فلآن 
الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء. . .) إلئ أن قال : ( والافتراق 
ممكن لا إلئ نهاية » فلا يستلزم الجزء ) لأنه إذا كان الافتراق ممكناً ولو لم يكن 
متناهياً. . يكون ذلك الافتراق مقدورالله تعالئ ٠‏ فله تعالئ أن يوجده » فيثبت 
الجزء . ويتم الدليل عليهم إلزامياً » كذا يؤخذ من كلام العلامة الخيالي . 

وبحث فيه : أنه لا يلتئم مع مذهب الفلاسفة ؛ بأن كل جسم واحد في ذاته غير 


. ) 77” انظر « حاشية الخيالي على شرح العقائد » ( ص‎ )١( 


00 


[ تضعيفٌ استدلالاتٍ المشايخ المشهورة ]: 


قابل للافتراق بالفعل » والافتراق المحسوس من أغلاط الحس ؛ لأن الحاصل 
انعدام جسم واحد وحدوث جسمين آخرين ٠‏ والمراد بالانقسام في قولهم : 
( الجسم يقبل الانقسام لا إلئ نهاية ) : الانقسام الوهمي » لا الانقسام الفعلي ؛ 
ققوله : ( كل ممكن مقدور لله تعالئ » والافتراقات ولو غير متناهية ممكنة » فله 
تعالئ أن يوجدها. . . ) إلى آخره ؛ إن أراد بالممكن في ذلك الممكن الذي له ثبوت 
في الواقع. . فمسلم أن كل ممكن مقدور لله تعالى » للكن جعل الافتراقات ممكنة 
بهلذا المعنئ ممنوعٌ ؛ لأنهم لا يقولون بأن افتراقات الجسم لها ثبوت في الواقع , 
وإنما يقولون بأنها افتراقات وهمية » فلا تكون ممكنة بالمعنى المذكور » وحيتذ فلا 
يصح تفريع قوله : ( فله تعالئ أن يوجدها. . . ) إلى آخره عليه ؛ لأنه إنما يصح إذا 
كان إمكان الافتراقات واقعياً » وإن أراد بالممكن في ذلك الممكن وإن لم يكن له 
ثبوت في الواقع. . فلا يسلم أن كل ممكن مقدور لله تعالئ ؛ لأن الممكن إمكاناً 
وهمياً ليس مقدوراً لله تعالى ؛ إذ الإمكان الوهمي لا يوجب الدخول تحت القدرة » 
ولا يسلم أيضاً التفريع المتقدم ؛ لأنها افتراقات وهمية ٠‏ فلا يتعلق بها الإيجاد حتى 
شيف الجر . 

قوله : ( والكل ضعيف ) أي : وكل الأدلة المذكورة من الأقوئ والأشهر 
بوجهيه . 

قوله : ( أما الأول : فلأنه... ) إلئ آخره ؛ أي : أما ضعف الأول : فثابت 
لأثه... م إليع الحرية. + 

وقوله + ( إنما يدل علئن ثبوت النقطة ) أي : إنما يدل بواسطة التماسئ علئ 


289 


وهولا يستلزم ثبوت الجزء ؛ و د ع و ا ند عق جاح اه جا نل ا القداب ا جود لاله ا اموا خودي 


بوت النقطة ؛ لأن المماسة إنما وقعت بها عند الحكماء النافين الجوهر الفرد . 

فإن قيل : النقطة نهاية الخط . ولا خط بالفعل في الكرة » فلا نقطة فيها ؛ لأنه 
نهاية عارضة للخط أولاً . والأعراض الأولية للشيء لا توجد بدونه . 

أجيبت : بأن قولهم : ( النقطة نهاية الخط ) قضية مهملة في قوة الجزثية 
القائلة : ( قد تكون النقطة نهاية الخط ) لا كلية ؛ لأن نهاية أحد سطحي الجسم 
المخروطيٌ نقطة بلا خط . وكذا مركز الدائرة فإنه نقطة بلا خط . فيجوز أن يكون في 
سطح الكرة نقطة بلا خط أيضاً » والجسم المخروطيٌ : شكل يحيط به سطحان ٠‏ 
أحدهما + قاعدته + والأخر + ميعدأ منه ». ويضيق إلن أن يصل لتقطة حي رأسه. 


وصورته هلكذا : رأسه 


قاعدته 
والدائرة 58 سطح مستو يحيط به خط مستدير في وسطه نقطة تسمئ مركزاً ٠»‏ تكون 
الخطوظ الشارصة من للك الشظة المحيية إل كلك البق مسناوية + وصوركها 
هملكذا : 


وقوله : ( وهو لا يستلزم ثبوت الجزء ) أي : وثبوت النقطة لا يستلزم ثبوت 
الجزء الذي لا يتجزأ . وهلذا جواب عما يقال : إذا دلَّ الدليل على ثبوت النقطة فقد 
دلّ علئ ثبوت الجزء ؛ لأن النقطة عندهم عرض قائم بمحل . وهي لا تنقسم . 
ويلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل » وحينئذ فثبوتها يستلزم ثبوت الجزء . 


5٠ 


لأنّ حلولها في المحلّ ليس حلولٌ السّرَيانِ حتئ يلزمَ مِنْ عدم انقسامها عدم انقسام 
)0 


المحل 


وقوله : ( لأن حلولها في المحل ليس حلول السريان) أي : بل حلولها فيه 
حلول الجوار ؛ لأنها ليست من الأعراض المنبسطة السارية في محلها كالبياض 
والسواد » وإنما هي من الأعراض التي لا تنبسط ولا تسري في محلها . بل 
تجاوره . 

فتحصل أن الحلول قسمان : حلول سريان » وحلول جوار ؛ فالأول : كحلول 
البياض والسواد في الجسم . والثاني : كحلول النقطة » وفي الأول يلزم من عدم 
اتقسام الحال عدم انقسام المحل 3 بخلافه في الثاني 

وقوله : ( حتئ يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل ) مفرع على المنفي » 

وحاصل ما ضعف به الأول : أن اللازم له ثبوت النقطة ؛ لأنها هي التي حصل 
بها التمامنٌ » وثبوت النقطة لا يستلزم ثبوت الجزء الذي هو محل النزاع » وقد 
ارتضى الشارح هلذا الدليل في « شرح المقاصد » ؛ حيث قال : ( والحق : أن 
حديث الكرة والسطح قوي » والتماسئٌ بجوهرهما ضروري ) انتهئ”" . 

للكن اعترض : بأن المماسة إنما حصلت بصفحة جزء من الكرة » وهلذا عين 
ما قاله الحكماء من أن الملاقاة بالطرف . إلا أنهم لا يجعلون الطرف جزءاً من ذي 
الطرف ؛ لدليل عندهم . 


)١(‏ الحلول نوعان : سرياني : وهو كون الحالٌ سارياً في المحلّ ٠‏ فالإشارة إلئ أحدهما عين 
الإشارة إلى الآخر ؛ كالبياض واللبن » وطرياني : وهو كون الحالٌ طرفاً للمحل ؛ كالسطح 
للجسم » وحلول النقطة من الطرياني . انظر « النبراس » ( ص١9١‏ ) . 

.)1؟95/١ شرح المقاصد(‎ )١( 


وأما الثانى والثالكٌ : فلأنٌّ الفلاسفة لا يقولونٌ بأنّ الجسم مُتألف من أجزاءٍ 
بالفعل . وأنّها غيرُ مُتناهية2'0 . بل يقولون : إِنَّهُ قابلٌ لانقساماتٍ غير مُتناهية . 
وليس فيه اجتماعٌ الأجزاءِ أصلاً » ا 


قوله : ( وأما الثانى والثالث : فلأن الفلاسفة... ) إلئ آخره ؟ أي : وأما 
ضعف الثاني والقالف. : قنانت لآق الفلاسفة ...إن الخررة.. 

وقوله : ( لا يقولون بأن الجسم. . . ) إلئ آخره ؛ أي : حتئ يتم الاستدلال 
عليهم بالدليلين المذكورين ٠‏ فيكون الاستدلال بالثاني والثالث مبنياً علئ مالم 
يقولوا به . 

وقوله : ( متألف من أجزاء بالفعل ) أي : متركب من أجزاء بالفعل ٠.‏ كانت 
متفرقة فاجتمعت حتئ صارت حقيقة واحدة » نعم هو متألف من أجزاء وهمية كما 
يشير إليه قوله : ( بالفعل ) . 

وقوله : ( وأنها غير متناهية ) أي : ولا يقولون بأنها غير متناهية إلئ حد . 

وقوله : ( بل يقولون : إنه قابل لانقسامات غير متناهية ) أي : بل يقولون : إن 
الجسم ذو مقدار واحد متصل في نفس الأمر كما هو عند الحس ٠‏ قابل لانقسامات 
وهمية غير متناهية إلئ حد ؛ لأن الوهم لا يقف في القسمة إلئ حد لا يكون بعده 
قسمة ؛ إذ ما من جزء إلا ويقسمه الوهم » فليست الانقسامات الغير المتناهية كائنة 
فيه بالفعل . وإنما هي فيه بالوهم ١‏ وبهلذا يندفع ما يقال : إن انقسام مثل الخردلة 
إلى أقسام غير متناهية محال » فكيف يكون قابلاً لانقسامات لا نهاية لها ؟! 

وقوله : ( وليس فيه اجتماع الأجزاء أصلاً ) أي : وليس في الجسم اجتماع 
الأجزاء بالفعل أصلاً . لا متناهية ولا غير متناهية » وحيئئذ فلا يتم قوله في بيان 
الملازمة في أول الوجهين : ( لأن كلاً منهما غير متناهي الأجزاء ٠‏ والعظم والصغر 


)00( فإن هلذا هو مذهب النظام المعتزلي ٠‏ لا الفلاسفة . « فرهاري 4#( ص١9١‏ 0" 
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وإنّما العظم والصَّعْرُ باعتبار المقدار القائم يو10؟ : والافتراق ممكرة لا إلين نهاية + 


إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها ) ولا قوله في الوجه الثاني : ( أن اجتماع أجزاء الجسم 
ليس ذاته » وإلا لما قبل الافتراق » فالله تعالئ قادر علئ أن يخلق فيه الافتراق إلى 
الجزء الذي لا يتجزأ ») » وبهلذا التقرير تعلم أن قوله : ( وليس فيه اجتماع الأجزاء 
أصلاً ) يناسب كلا من الثاني والثالث . لا خصوص الثالث كما قد يتوهم . 

وقوله : ( وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به ) أي : وليس العظم 
والصغر إلا باعتبار المقدار القائم به من الطول والعرض والعمق . لا باعتبار كثرة 
الأجزاء وقلتها كما قالوا في أول الوجهين . ألا ترئ أن الشيء إذا لم تكن أجزاؤه 
متكائفة عظم مقداره من غير ازدياد في أجزاته » وإذا كانت أجزاؤه متكاثئفة صغر 
مقداره من غير انتقاص من أجزائه ؟! 

مثلاً : القطعة من القطن مقدارها بعد نفشها أعظم من مقدارها قبله » مع أن 
أجزاءها بعد النفش هي عين أجزائها قبله » وحينئذ فالعظم والصغر باعتبار المقدار 
القائم به لا بكثرة الأجزاء وقلتها . وبهلذا التقرير : تعلم أن قوله : ( وإنما العظم 
والصغر باعتبار المقدار القائم به ) يناسب أول الوجهين ؛ لأنه مبني على أن العظم 
والصغر بكثرة الأجزاء وقلتها . 

وقوله : ( والافتراق ممكن لا إلئ نهاية » أي : وافتراق الجسم افتراقاً وهمياً 
ممكن لا إلى حد يقف عليه بحيث لا يمكن بعده افتراق ؛ لأنه ما من قسم من 
الأقسام إلا ويمكن عند الوهم افتراقه » وحينئذ فكون الاجتماع ممكناً المقتضي كونّ 
)١(‏ أي : بالجسم . لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلّتها » وهاذا جواب عن حديث الخردلة » 

وملخصه : أن عظم الجبل وصغر الخردلة ليس لكثرة الأجزاء في الجبل وقلتها في الخردلة ؛ إذ 

ليس في الجسمين أجزاء موجودة بالفعل ٠‏ بل للمقدار العارض للجسم . وذلك أن الجسم 

يتخلخل ويتكائف ؛ كما ترئ في الجمد يذوب فيكثر مقداره » والماءٍ يتجمد فيصغر مقداره » 


مع أنه لم يزد جزء ٠»‏ ولم ينقص جزء . ١‏ فرهاري » ( ص 14١‏ ) » وانظر « شرح معالم أصول 
الدين ح( ص65١).‏ 


وده 


لافشراق مفدور الله.. لا يستلزم الجزء . وبهلذا التقرير : تعلم أن قوله 
( والافتراق ممكن لا إلى نهاية ) يناسب الوجه الثاني . 

وفوله : ( فلا يستلزم الجزء ) أي : فلا يستلزم ذلك الافتراق ثبوت الجزء الذي 
لا بتجزأ ؛ لعدم تناهيه . هنذا هو المتبادر » ويحتمل أن المعنئ : فلا يستلزم كل 
من الثاني والعالثك ثبوت الجرء الذي لا يتجزأ ؟ فعلى الأول : يكون مفرعاً على 
قوله : ( والافتراق ممكن لا إلئ نهاية ) » وعلى الثاني : يكون مفرعاً على قوله : 
( بل يقولون. . . ) إلئ آخره . 

وحاصل ما ضعف به الثاني والثالث : أنهما مبنيان على أن الفلاسفة يقولون بأن 
الجسم متالف من آجزاء بالفعل غير متناهية » فيترتب علين ذلك + أن الخردلة 
لا تكون أصغر من الجبل » وأن اجتماع أجزائه ليس لذاته » فيكون ممكناً . ويكود 
الافتراق مقدور الله تعالئ » مع أنهم لا يقولون بذلك ٠‏ بل يقولون بأن الجسم متألف 
من الهَيُولى والصورة » فيكون متصلاً واحداً في نفسه » قابلاً لانقسامات وهمية غير 
متناهية » لا لانقسامات فعلية » فتأمل في المقام تظفر بالمرام . 

قوله : ( وأما أدلة النفي. .. ) إلى آخره : مقابل لمحذوف »ء والتقدير : أما أدلة 
الإثبات فقد علمت ضعفهاء. وأما أدلة النفي... إلى آخره . ولنذكر بعض أدلة 
النفي : 

فمنها : أن كل متحيز بالذات له جهات ست ٠‏ وكل منها تغاير الأخرئ قطعاً . 
ويلزم من تغاير الجهات تغاير أطرافه المحاذية لها » ويلزم من تغاير أطرافه أن يكون 
منقسماً . ويلزم من انقسامه عدم الجزء المذكور . 

ومنها : أنه لو ركبت صفيحة من أجزاء ؛ بأن جعل كل جزء ملاصقاً لجزء . ثم 
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أبضاً فلا تخلو عن ضْعْفٍ ؛ ولهلذا مالَ الإمامُ الرازيُ في هلذه المسألة إلى 
لتوقف!”" . 


وضعت في مقابلة الشمس . . كان لها وجهان : وجه مضيء وهو المقابل للشمس . 
ووجه مظلم وهو غير المقابل لها » ويلزم من ذلك انقسام كل جزء من الأجزاء ؛ لأن 
كل جزء له وجهان ٠‏ ويلزم من انقسام كل جزء عدم الجزء المذكور . 

ومنها : أنه لو فرض ثلاثة أجزاء خطاً مستقيماً فلا بد أن يكون الوسط ملاقياً لكل 
من الآخرين » ويلزم من ذلك انقسامه ؛ لأن ما لاقئ به أحدهما غير ما لاقئ به الآخر 
قطعاً . وكذا يلزم انقسام كل من الآخرين ؛ لأن ما يلاقي به كل منهما الوسط غيرٌ 
طرفه الآخر » ويلزم من ذلك عدم الجزء المذكور . 

قوله : ( أيضاً ) مقدمة من تأخير » والأصل : فلا تخلو عن ضعف أيضاً » و 
أخرها لكان أولئ . 

وقوله : ( فلا تخلو عن ضعف) لم يقل : ( فضعيفة ) كما قال في أدلة 
الإثبات » ووجه كونها لا تخلو عن ضعف : أن الدليل الأول : إنما يلزم من تعدد 
الأطراف . وهي نهايات وأعراض قائمة بالمتحيز » فلا يلزم من تعددها أن يكون 
منقسماً » وكذلك الدليل الثاني : إنما يلزم منه تعدد الأطراف لكل جزء » فكل جزء 
من تلك الصفيحة له طرفان ؛ أي : نهايتان قائمتان به » وعرضان حالان فيه » فلا 
يلزم من ذلك انقسام كل جزء من الأجزاء » والدليل الثالث كذلك أيضاً : لأن 
الملاقاة إنما وقعت بالنهايات القائمة بالأجزاء » فلا يلزم من تعددها أن يكون الوسط 
منقسماً . وكذا كل من الآخرين ٠‏ فلم يلزم في هلذه الأدلة عدم الجزء المذكور . 

قوله : ( ولهنذا مال الإمام الرازي في هلذه المسألة إلى التوقف ) أي : ولكون 
)١(‏ وله في الجوهر الفرد رسالةً مفردة طوّل الكلام قيها عليه » وإليها أشار في " الأربعين » بعد بحثٍ 


فيه ( ص70 ) . للكن قال في « معالم أصول الدين » ( ص٠5‏ ) : ( القول بالجوهر الفرد 
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[ تحريجة : هل لإثبات الجوهر الفرد ثمرةٌ ؟ ]: 
إن قَيلَ : [هل] لهنذا الخلاف ثمرةٌ ؟ 


قلنا : نعم . في إثباتٍ الجوهر الفردٍ نجاةً عن كثيرٍ مِنْ ظلمات الفلاسفة ؛ 


أدلة النفي لا تخلو عن ضعف كما أن أدلة الإثبات ضعيفة. . مال الإمام الرازي في 
مسألة الجزء الذي لا يتجزأ إلى التوقف ١‏ فلم يقل بثبوته ولا بنفيه ؟ حيث قال : 
( لا أدري أن الجسم يتألف من الجزء الذي لا يتجزأ . أو من الهيولئ والصورة ) 
انتهئ ٠‏ لكن مع جزمه بأن الهيولئ والصورة علئ تقدير ثبوتهما حادثان بخلق 
الفاعل المختار » لا كما تقول الفلاسفة من قدمهما ؛ فإن ذلك كفر والعياذ بالله 
تعالية: : 

قوله : ( فإن قيل : [هل] لهلذا الخلاف ثمرة ) إنما احتيج إلى السؤال عن ثمرة 
هنذا الخلاف لخفائها ؛ فإن العقائد الدينية لا تعلق لها بكون الجسم مركباً من الجزء 
الذي لا يتجزأ أو من الهيولئ والصورة بحسب الظاهر . 

وقوله : ( قلنا : نعم ) أي : له ثمرة . 

قوله : ( في إثيات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة ) أي : في 
إثبات الجوهر الفرد الذى هو الجزء الذي لآ يتجرا. .. نجاة عن كثير من مسائل 
الفلاسفة الشبيهة بالظلمات من حيث بطلانها » وقد بيّنَ بذلك ثمرة الخلاف » وفي 
قوله : ( في إثبات الجوهر الفرد. . . ) إلى آخره إشارةٌ إلئ أن الثمرة للمتكلمين » 
لا للحكماء ٠‏ وإنما كان في إثبات الجوهر الفرد نجاة مما ذكر ؛ لأن الجوهر الفرد 
عند المتكلمين عبارة عن حادث متحيز بالذات لا ينقسم ٠»‏ مستندٍ في وجوده إلى 
الفاعل المختار » بخلاف الهَيّولى والصورة علئ ما تقول به الفلاسفة من قدمهما ؛ 
فإنهما غير مستندين في وجودهما إلى الفاعل المختار على كلامهم ٠‏ تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً . 


مئلُ : إثبات الهَيُولى والصورة المُؤدّي إلى قِدَّم العالم ونفي حشر الأجساد . 


قوله : ( مثل إثبات الهيولئ والصورة ) أي : القديمتين عندهم ؛ لأن إثبات 
المَيُولى والصورة لا يؤدي إلى قدم العالم إلا إذا قيل بقدمهما كما تقول الفلاسفة . 
بخلاف ما إذا قيل بحدوثهما » ووجه قدمهما عندهم : أن كل حادث مسبوق بمادة ؛ 
لأن إيجاده عن عدم من غير سبق مادة محال عندهم » وحيئئذ فالهَيُولى لا يجوز 
حدوثها على زعمهم ؛ لأنهم يقولون : لو لم تكن قديمة لاحتاجت إلى مَيُولى سابقة 
عليها » ولاحتاجت ههلذه الهيُولى أيضاً إلى هَيُواى أخرئ » وهكذا فيلزم 
التسلسل » وإذا كانت الهيُولى قديمة كانت الصورة قديمة أيضاً ؛ لأنها لا تخلو 
عنها » فيمتنع عندهم خلوها عنها ؛ لما تقرر في موضعه . 

قوله : ( المؤدي إلئ قدم العالم ) أي : لأنه إذا ثبت كل من الهَيُولى والصورة 
وكانتا قديمتين كما تقول الفلاسفة. . لزم قدم العالم ؛ لتركب أجزائه منهما » وقد 
سبق أن الفلاسفة يقولون بقدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها » وقدم 
العناصر بموادها وصورها الجسمية باعتبار النوع » وصورها النوعية باعتبار 
الجنس . بخلاف الأفراد الشخصية ؛ فإنهم يقولون بحدوثها''' » وبهلذا تعلم أن 
المراد بالعالم هنا : ما عدا الأفراد الشخصية ؛ لأنهم لا يقولون بقدمها . 

قوله : ( ونفي حشر الأجساد) أي : والمؤدي إلئ نفي حشر الأجساد ؛ لأن 
حشر الأجساد بجمع الأجزاء المتفرقة » أو بإعادتها بعد العدم. . إنما يكون في الدار 
الآخرة ٠‏ فينافيه استمرار الدار الأولئ عندهم ؛ لأنه إذا ثبتت الهَيُولى والصورة 
وكانتا قديمتين لزم استمرار الدار الأولئ ؛ لتركب الأجساد منهما ؛ فتكون قديمة . 
وإذا كانت قديمة استمرت ؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه . 


فإن قيل : هنذا ظاهر بالنسبة لغير الأفراد الشخصية ؛ لأنها عندهم حادثة كما 


)10( تقدم (ص 30754) . 


علمت ٠‏ وحيئئذ فيجوز أن تنعدم ثم تحشر . 

أجيب : بأنهم يقولون بأن الأفراه الشخصية إذا فنيت يستحيل أن تعود ثانياً . 
هنذا مذهبهم الباطل . وهلذا أحسن ما قيل في وجه التأدية . 

قوله : ( وكثير من أصول الهندسة ) جعله بعضهم معطوفاً على ( كثير من 
ظلمات: الفلاسفة ) >. وعليه فالتقدير > وقنة تجاة عن كثين مح أصول الهندية . 
وجعله الكسْيَلَيُ معطوفاً على ( إثبات الهيولئ والصورة ""2 ٠‏ وعليه فالتقدير : 
ومثل كثير من أصول الهندسة ٠»‏ وتكون تلك الأصول من ظلمات الفلاسفة ٠.‏ وجعله 
عبد الحكيم معطوفاً على ( قدم العالم )""' » وعليه فالتقدير : والمؤدي إلى كثير من 
أصول الهندسة ؛ كقولهم : لنا أن نعملَ على أي خط مثلثاً متساوي الأضلاع . 
وصورته هلكذا : 


ووجه التأدية إلئ هنذا الأصل : أنه لولا أن الثابت الهيولئ والصورة لما أمكن أن 
نعمل مثلثاً من أجزاء ثلائة ؛ لأن وضع الجزء الثالث علئ ملتقى الجزأين لا يمكن 
إلا إذا كان كل جزء من الأجزاء الثلاثة منقسماً ؛ لملاقاة كل جزء منها لأحد الجزأين 
الآخرين بغير ما لاقئ به الآخر . فإئبات الهيولئ والصورة يؤدي إلئ هنذا الأصل 
التدسي : 

وكقولهم : كل زاوية قائمة يمكن تنصيفها . ووجه التأدية إلئ هلذا الأصل : أنه 
لولا إثبات الهيولئ والصورة لما أمكن تنصيف الزاوية القائمة ؛ لأنه لا يمكن إلا 


)01( كذا في « حاشية الكستلي 4“( ص25 ) . 
(؟) انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي 2( ص8١5‏ ) . 


لولدم 


بقسمة الجزء الذي هو ملتقئى خطي الزاوية » فيكون إثبات الهيولئ والصورة مؤدياً 
إلى هنذا الأصل الهندسي . 

وكقولهم : كل خط يمكن تنصيفه » ووجه التأدية إلئ هنذا الأصل : أن الخط 
صادق بالمركب من ثلاثة أجزاء لزم من تنصيفه انقسام الجزء الوسط ١‏ فيكون إثبات 
الهيولئ والصورة مؤدياً أيضاً إلى هنذا الأصل الهندسي . 

وفي هلذا القدر كفاية » وظهر من ذلك أن في إثبات الجوهر الفرد نجاة من كثير 
من أصول الهندسة . ١‏ 

قوله : ( المبني عليها... ) إلئ آخره : الظاهر المتبادر أن قوله : ( المبني 
غليها: . - ) إلن آخره ضفة ل (كثير من أصول الهندسة ) + للكن يرد عليه أن أدلة 
دوام حركة السماوات المذكورة في الكتب الحكمية المتداولة غير مبنية على أصل 
هندسي» ولعل الشارح اطلع على دليل ينبني عليه » وجعل الكستلي قوله : ( من أصول 
الهندسة ) سهواً أو تحريفاً وقع موقع قوله : ( من أصول الفلسفة )''2 » وعليه : فالبناء 
ظاهر » وجعل عبد الحكيم قوله : ( المبني عليها. . . ) إلى آخره صفة لإثبات الهيولى 
والصورة » فيكون صفة بعد صفة” » وعليه : يكون الضمير في ( عليها ) عائداً على 
إثبات الهيو ليه والصورة + وآثّيه لأكسابه التأنيث من المضاف إليه : 

ويرد عليه : أنه حيث كان قوله : ( المبني عليها. . . ) إلئن آخره صفة لإثبات 
البيرلن والصورة.. لأ وجه لذكر قوله + (وكثير من أصول الهندسة ) لآله 
لا محذور في إثبات ذلك الكثير ؛ فإنه لا ينبني عليه محذور على هلذا التقدير » إلا 
أن يقال : إن القول به يستلزم القول بإثبات الهيولئ والصورة » فهو مستلزم للقول 


. ) انظر « حاشية الكستلي »( ص"5‎ )١( 
. ) 53١ انظر « حاشية السيالكوتي على الخيالي '( ص‎ )'( 


اده 


دوام حركة السماوات 3 وامتناعٌ الخَرْقٍ والالتئام عليها . 


[ حد المَرَضِ » ولزومُهُ للأعيان]: 


( وَلْعََضٌ : مَا لا يَقُوم بذَاتِهِ » بل بغيره ؛ 525773710100008 


قوله : ( دوام حركة السماوات ) أي : لما فيها من مبدأ الميل المستدير الذي 
طبعت عليه فلا تنقطع ؛ لأنها لو انقطعت للزم انقطاع الزمان » وهو محال عندهم . 
لأنهم يقولون بأن الزمان لا نهاية له . 

واعلم : أن الحركة إما مستقيمة ؛ كحركة السهم حين رميه » وهي عندهم 
لا تدوم » [وإما] حركة مستديرة ؛ كحركة الدولاب » وهي عندهم دائمة ٠‏ إذا 
علمت هنذا فاعلم : أن الأفلاك عندهم كريّة تتحرك دائماً على الاستدارة ؛ لأن فيها 
بزعمهم مبدأ ميل مستدير قد طبعت عليه » وهو العلة في دوامها ؛ لأن ما بالذات 
لا يتخلف . 

قوله : ( وامتناع الخرق والالتئام عليها ) أي : على السماوات ٠‏ وإنما امتنع 
الخرق والالتئام عليها كما في المائع إذا دخلت فيه خشبة ثم أخرجت. . لأنهم 
يقولون بأن الأفلاك قديمة مادة وصورة وشكلاً » والتغير أمارة الحدوث الذي هو 
ضد القدم . 

والحق : إمكان الخرق والالتئام عليها كما في الأجسام السفلية ؛ لأنه يجوز علئ 
كل من الأجسام ما يجوز على الآخر . 

قرله : ( والعرض : مالا يقوم بذاته ) أي : ممكن لا يقوم بذاته» ف (ما) 
واقعة على ممكن بقرينة جعله من أقسام العالم . 

وقوله : ( بل بغيره ) أي : بل يقوم بغيره » وهو بيان لقوله : ( لا يقوم بذاته ) 
وتوضيح له . 
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بأنْ يكونَ تابعاً لهُ في التحيّز » أو مُختضَّاً به اختصاصٌ الناعتٍ بالمنعوتٍ على 
ماسبقٌّ + لا بمعتن أنَّهُ لا يمكنٌ تعقّلة بدون المحلّ علن ما وُهَمَ + فإِنّ ذلك إثما 
يكونُ في بعض الأعراض . 00 


قوله : ( بأن يكون تابعاً له في التحيز) أي : بأن يكون تابعاً لذلك الغير في 
التحيز » فيكون العرض متحيزاً بتحيز غيره » لا بذاته . 

وقوله : ( أو مختصاً به اختصاض الناعت بالمنعوت ) أي : أو يكون مختصاً 
بذلك الغير اختصاصاً كاختصاص الناعت - الذي هو القائم بالغير - بالمنعوت الذي 
هو ذلك الغير » و( أو ) في كلامه لحكاية الخلاف », كما أشار إليه بقوله : ( على 
بايية )0 .قزق المعتن هلل مسق مع النثلافته بن المتكليين والقلاسفة هي 
تفسير القيام بالغير ؛ فالتفسير الأول للمتكلمين » والثاني للفلاسفة » للكنٍ 
المتكلمون وإن اشتهر عنهم الأول لا يمتنعون من تفسيره باختصاص الناعت 
بالمنعوت » فيشمل حينئذ صفاته تعالئ كما يدل عليه كلامه في ١‏ شرح المقاصد > ؛ 
حيث قال : ( والمتكلمون لا يقولون بكون الصفات أعراضاً » ولا بكونها حالة في 
الذاث > يل قاقنة بها بمعى التخصاص الناعت بالنتعوت )1 , 

قوله : ( لا بمعنئ أنه. . . ) إلئ آخره : عطف علئ قوله : ( بآن يكون. .. ) 
إلى آخره » فكأنه قال : فيفسر القيام بالغير بهلذا المعنى » لا بمعنى أنه. . . إلى آخره . 

وقوله : ( علئ ما وهم ) أي : علئ ما وَهم فيه بعضهم ؛ حيث فسر القيام بالغير 
بذلك المعنئن . 

وقوله : ( فإن ذلك إنما يكون في بعض الأعراض ) أي : فإن القيام بالغير بهلذا 
المعنئ إنما يكون متحققاً في بعض الأعراض لا في كلها » فيكون التعريف غير 


. ) "85 تقدم قريباً ( ص‎ )١( 
. 619/5 (؟) شرح المقاصد(‎ 
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والمراد بالبعض المذكور : الأعراض النسبية التي يتوقف تعقلها على تعقل 
غيرها ؛ وهي الفعل . والانفعال. والإضافة . والملك . والوضع ء. والأين . 
والمتئ ٠‏ والمراد بما عدا هلذا البعض : الكيف . والكم ؛ فإن تعقلهما لا يتوقف 
على تعقل المحل . 
والحاصل : أن العرض عند الحكماء تسعة أقسام » وهلذه التسعة مع الجوهر 
هي جملة المقولات العشرة المشهورة » وقد نظمها بعضهم بقوله : [من البسيط] 
الجوهرٌ الك كيفٌ والمضافٌ مت أينٌ ووضعٌ له إن ينفعل فعلا 
وقد مثل لها بعضهم بقوله : [من الرجز] 
ويه الطويل الأترق التاق ٠‏ فى :بسو بالأبى كان سكي 
بيده غصللٌٌ لواهٌ فالتول فهلذه عش_رٌ مقولاتٍ سوا 
فزيد : إشارة لمقولة الجوهر . والطويل : إشارة لمقول الكم ؛ وهو عرض يقبل 
القسمة فى محله باعتبار ذاته » ولا يتوقف تعقله علئ أمر خارج عنه » والأزرق : 
إشارة لمقولة الكيف ؟؛ وهو عرض لا يقبل القسمة واللاقسمة بحسب ذاته » 
ولا يتوقف تعقله علئ أمر خارج عنه » وابن مالك : إشارة لمقولة الإضافة ؛ وهي 
نسبة تعرض للشيء بالقياس إلئ نسبة أخرى كالأبوة والبنوة » وفي بيته : إشارة 
لمقولة الأين ؛ وهو حصول الشيء في المكان الذي يخصه » وقد يقال لكونه في 
البلد أو في الدار مجازاً ؛ وسمي بالأين لأنه يقع في جواب أين هو . وبالأمس : 
إشارة لمقولة المت ؛ وهو حصول الشيء في الزمان ؛ وسمي بالمتى لأنه يقع في 
جواب متئ ٠‏ وكان متكي : إشارة لمقولة الوضع ؛ وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار 
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( وَبَحْدُتُْ في آلأَجْسَام وَألْجَوَاهِر ) قيلَ : هو مِنْ تمام التعريف ؛ 0 


نسبة بعض أجزائه إلى بعض » واعتبار نسبة تلك الأجزاء إلى الأمور الخارجية ؛ 
كالمخدة والأرض ونحو ذلك . وبيده غصن : إشارة إلئ مقولة الملك ؛ وهو هيئة 
تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به أو ببعض أجزائه وينتقل بانتقاله » ولواه : إشارة 
إلى مقولة الفعل ؛ وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر . وفالتوئ : إشارة إلى 
مقولة الانفعال ؛ وهو تأثر الشيء بالغير ما دام يتأثر » فالأثر الباقي بعد الفعل 
والانفعال كالسخونة والبرودة عقب التسخين والتبريد. . ليس من الفعل ولا من 
الاتفعال »> وإتما عو من الكيف . 


ولم تْقَمٍ الحكماءً على الحصر في هلذه العشرة برهاناً » وإنما عمدتهم فيه 

الاستقراء . 

قوله : ( وبحدث في الأجسام والجواهر ) معطوف علئ قوله : ( لا يقوم بذاته ) 
على القول بأنه من تمام التعريف . أو مستأنف على القول بأنه ليس من تمام 
التعريف ٠‏ والمراد بالأجسام : الجواهر المركبة » وبالجواهر : البسائط التي هي 
الجواهر الفردة . 

قوله : ( قيل : هو من تمام التعريف ) أي : وقيل : ليس من تمام التعريف ؛ إما 
لخروج صفات الله التي احترز به عنها بكلمة ( ما ) في قوله : ( ما لا يقوم بذاته ) 
لأنها عبارة عن الممكن ؛ بقرينة أن الكلام في أقسام العالم » وكل ممكن حادث . 
والصفات قديمة » فتكون خارجة من أول الأمر » وإما لأنها عرض ؛ ضرورة أنها 
ممكنةٌ في ذاتها واجبةٌ لأجل الذات على طريقة الأعاجم » وليس كل ممكن حادثاً 
على هلذه الطريقة » للكن لا يخفى ما في ذلك من البشاعة » وعليه : فلا يصح 
إخراجها من التعريف . 


7 


احترازاً عن صفات الله تعالى . 
( كالألوان ) واصرليه!؟ + غيل + اليناف والسواة > وقيلٌ + الحسرة 
والخضرة والصفرةٌ أيضاً . والبواقي بالتركيب . 


قوله : ( احترازاً عن صفات الله تعالئ ) أي : لأنه لو لم يجعل من تمام التعريف 
لدخلت فيه مع أنها ليست من العرض » فيكون التعريف غير مانع » فلذلك احترز 
عنها بذلك وصار التعريف مانعاً . 

قوله : ( كالألوان. . . ) إلئ آخره : قد مثل المصنف للعرض بأربعة أمثلة . 
وقدم الألوان اهتماماً بها ؛ لإنكار القدماء وجودها . 


قوله : ( وأصولها. . . ) إلئ آخره : المراد بأصولها : الألوان البسيطة التي لم 
تتركب من لونين فأكثر » والمراد بالفروع : الألوان المتولدة عن تلك الأصول 
لكونها متركبة منها . 

وقوله : ( قيل : البياض والسواد ) أي : قيل : هي البياض الذي هو لون مفرق 
للبصر » والسواد الذي هو لون غير مفرق للبصر » وعلى هلذا القيل فأصولها اثنان 
فقط ؛؟ هما البياض والسواد . 

وقوله : ( وقيل : الحمرة والخضرة والصفرة أيضاً ) أي : وقيل : هي الحمرة 
والخضرة والصفرة كالبياض والسواد . وعلئ هلذا القيل فأصولها خمسة ؛ الحمرة 
والخضرة والصفرة والبياض والسواد . 

وقوله : ( والبواقي بالتركيب ) أي : والبواقي منها يحصل بالتركيب من السواد 
والبياض على الأول » ومن الخمسة المذكورة على الثاني » للكن التركيب على 


)١(‏ قوله : ( وأصولها ) مبتدأ . خبره : السوادٌ والبياضٌ روقوله : ( قيل ) بينهما : اعتراضٌ » نب 


1 


( وَألأَكوَانٍ ) وهي : الاجتماعٌ والافتراقٌ » والحركةٌ والسكونٌ . 


وجوه مختلفة . مثلاً : إذا اجتمع البياض والسواد ؛ فإن غلب البياض على السواد 
حصل الغُبرّة » وإن غلب السواد على البياض حصل العوديّة » وإذا خالط الخضرة 
بياض حصل الزنجانية » وإذا خالط الخضرة سواد حصل الكُرّاشية » وعلى هنذا 
قباس سائر الألوان المختلفة » وعلى كل من هلذين القولين فالألوان أصول 
وفروع . 

وقيل : جميع الألوان أصول . فكل لون أصل ليس مركباً من لونين آخرين » 
وقال صاحب ١‏ المواقف » : ( الحق : التوقف في كون بواقي الألوان بالتركيب 
لاغير ؛ لاحتمال أن يكون من البواقي ألوان بسائط من غير تركيب )''2 . 

قوله : ( والأكوان ) اختلف فيها ؛ فقيل : هي محسوسة بالضرورة » ومن 
أنكرها فقد كابر حسهء وقيل : هي غير محسوسة ؛ لأنا لا نشاهد الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكونء وإنما نشاهد المجتمع والمفترق والمتحرك 
والساكن » وهلذا هو الحق ؛ ولهلذا اختلف في كونها وجودية » أو أموراً اعتبارية » 
والحق الثاني . 

قوله : ( وهي.. . ) إلئ آخره : هلذه الأكوان الأربعة هي أقسام الأين » 
ووجه الحصر فيه(" : أن الكون هو حصول الجوهر في الحيز : إما أن يعتبر 
بالنسبة إل جوهر آخر أو لا » والأول : إن كان بحيث يمكن ألا يتخلل بينه وبين ذلك 
الآخر جوهر ثالث فالاجتماع » وإن كان بحيث يمكن أن يتخلل بينه وبين ذلك الآخر 
جوهر ثالث فالافتراق ٠.‏ والثاني : إن كان مسبوقاً بحصوله في حيز آخر 


)10( نقله العلامة عصام الدين في « حاشيته علئ شرح العقائد» ( ص”١١ ٠)‏ وعبارته في 
« المواقف > ( ص"155 ) : ( والحق : أن ذلك يحدث كيفيات في الحس ٠‏ وأما أن كل كيفية 
فهو من هلذا القبيل . . فشيء لا سبيل إلى الجزم به ) » وانظر ‏ شرح المواتف »( 9/5" ) . 
(1) ذكره العلامة عصام الدين في « حاشيته علئ شرح العقائد »( ص"؟١‏ ) . 
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( وَألصعُوم )و أنواقها تسحة : 00000 


ااا ا 3 
فحركة . وإن كان مسبوقاً بحصوله في ذلك الحيز فسكون ٠‏ 

وأورد على حصر الثاني في الحركة والسكون : الحصول في الحيز غير المسبوق 
بحصول أصلاً ؛ كالحصول في الحيز آن الحدوث ؛ فإنه نخارج عن الحركة 
والسكون ؛ ولذلك جعل بعضهم الثاني ثلاثة أقسام : حركة » وسكون ٠‏ ولا حركة 
ولاسكون.ء والتزم أن الأكوان خمسة » وبعضهم أدرج ذلك الحصول في 
السكون ؛ حيث لم يعتبر فيه قيد المسبوقية تقليلاً للأقسام . 

قوله : (والظيوم) انراج في أن الطعوم من الصيوسات بخان الوق 
وهي جمع طَعْم بفتح الطاء ؛ وهي الكيفية المذوقة ٠‏ وأما الطعْم بضمها فهو 
المطعوم كالطعام . 

قوله : ( وأنواعها ) أي : الأصلية 4 يقركة قله +3 وكرسيد هنها أتواع 
لا تحصئ ) . 

وقوله : ( تسعة ) أي : بحكم الاستقراء » ووجه الحصر : أن الفلاسفة 
يقولون : إن الطعوم كيفيات تحدث بتأثير الفاعل الحار أو البارد أو المعتدل بين 
الحرارة والبرودة. . في الجسم القابل لها الكثيف أو اللطيف أو المعتدل بين الكثافة 
واللطافة » فأقسام الفاعل ثلاثة ؛ لأنه إما حار » أو بارد » أو معتدل ٠‏ وأقسام القابل 
ثلاثة أيضاً ؛ لأنه إما كثيف . أو لطيف . أو معتدل » وإذا ضربت أقسام الفاعل في 
أقسام القابل حصل العدد المذكور . 

فإذا كان الفاعل حاراً : فإن كان القابل كثيفاً حدئت المرارة » وإن كان القابل 
لطيقا سيقت العراقة »وإ كان القابل بخدلاً حدكت الملوحة . 

وإذا كان الفاعل بارداً : فإن كان القابل كثيفاً حدئت العفوصة . وإن كان القابل 
لطيفاً حدثت الحموضة » وإن كان القابل معتدلاً حدث القبض . 


لحر 


34 عا و و و 2 
وهي المرارة » والحرافة 0 والملوحة .» والعفوصة .2 والقبض » والحموضة » 


وإذا كان الفاعل معتد لا : فإن كان القابل كثيفاً حدئت الحلاوة » وإن كان القابل 
لطيفاً حدثت الدسومة » وإن كان القابل معتدلاً حدثت التفاهة . 

هلذا ؛ والحق مذهب أهل السنة ؛ وهو أن الموجد لتلك الكيفيات هو المولئى عز 
وجل » والأمور المذكورة أسباب عادية » إذا وجدت أوجد الله عندها تلك الكيفيات 

قوله : ( وهي المرارة ) هي كيفية غير ملائمة للطبع جداً ؛ وذلك مثل كيفية 
الصَّبر والحنظل . 

وقوله : ( والحرافة ) هي كيفية غير ملائمة للطبع » للكنها دون المرارة في عدم 
الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية حب الرشاد والسكييب 0 , 

وقوله : ( والملوحة ) هي كيفية غير ملائمة للطبع » للكنها دون المرارة وفوق 
الحرافة في عدم الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية الملح والطعام المالح » وكان الأولى 
تأخير الحرافة عن الملوحة ؛ لما علمت من أن الملوحة دون المرارة وفوق الحرافة . 

وقوله : ( والعفوصة ) هي كيفية غير ملائمة للطبع » للكنها دون الحرافة في 
عدم الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية العفص وحب الحرمل”" . 

وقوله : ( والقبض ) هو كيفية غير ملائمة للطبع » للكنها دون العفوصة في عدم 
الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية العنب المخلل وقشر الرمان . 

وقوله : ( والحموضة ) هي كيفية غير ملائمة للطبع » للكنها دون القبض في 
عدم الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية الرمان الحامض . 


. وأصل السكنجبين : العسل والخلٌ‎ )١( 
٠. العفوصة : طعمٌ فيه قبض ومرارة‎ )7( 


| :0 5 2 و 5 ل و 
والحلاوة ٠‏ والدسومةٌ , والتََّاهةُ'' . ثم يحصلٌ بالتركيب أنواع لا تحصئ . 


وقوله : ( والحلاوة ) هي كيفية ملائمة للطبع غاية الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية 
السكر والعسل . 

وقوله : ( والدسومة ) هي كيفية ملائمة للطبع » للكنها دون الحلاوة في 
الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية السمن واللحم الدسم . 

وقوله : ( والتفاهة ) هي كيفية ملائمة للطبع » لكنها دون الحلاوة وفوق 
الدسومة في الملاءمة ؛ وذلك مثل كيفية الخبز واللحم غير الدسم » وكان الأولئ 
تأخير الدسومة عن التفاهة ؛ لما علمت من أن التفاهة دون الحلاوة وفوق 
التسومة : 

فتحصّل : أن الكيفيات التسع بعضها غير ملائم للطبع » وبعضها ملائم له ؛ فغير 
الملائم : الستة الل ٠»‏ وهي متفاوتة في عدم الملاءمة ؛ فأعلاها المرارة » ثم 
الملوحة . ثم الحرافة » ثم العفوصة . ثم القبض . ثم الحموضة . والملائم : 
الثلاثة الأخيرة » وهي متفاوتة في الملاءمة ؛ فأعلاها الحلاوة » ثم التفاهة » ثم 


الاسوعة . 


قوله : ( ثم يحصل بالتركيب أنواع لا تحصئ ) أي : ثم يحصل بسبب التركيب 
من هلذه التسعة التي هي بسائط أنواعٌ من الطعوم لا تحصئ عدّاً » وقد يكون لتلك 
الأنواع المركبة أسماءٌ ؛ كالبشاعة » فإنها اسم للطعم المركب من المرارة والقبض ؛ 
وذلك كطعم نوع من الدواء يقال له : الحُضْض بضم الضاد أو فتحها ؛ وهو صمغ 
شجرة . وقد لا يكون لها أسماء ؛ كطعم الباذنجان ؛ فإنه مركب من المرارة 
والحرافة والقبض ٠‏ وكطعم الهندباء ؛ فإنه مركب من المرارة والتفاهة » وكطعم 
العسل المطبوخ ؛ فإنه مركب من الحرافة والحلاوة . 


1 التفاهة : عدم الطعم ؛ أو قَلّته وضعفه‎ )١ 


0 


( وَألرَوَائْح )وأتراعها كثيرة > ولي لها ابماء نخصوصة : 
والأظهرٌ : أنَّ ما عدا الأكوانَ لا يعرضٌ إلا للأجسام . 


قوله : ( والروائح ) لا يخفىئ أن منها ما هو ملائم للطبع كرائحة الورد » ومنها 
ما هو غير ملائم كرائحة الجيفة . 

قوله : ( وأنواعها كثيرة ) أي : لا تحصئ . 

وقوله : (وليس لها أسماء مخصوصة ) أي : لأنهم اكتفوا بإضافتها إلى 
محلها ؛ كرائحة المسك . وبوصفها ؛ كرائحة طيبة ونحو ذلك » فلهلذا لم يضعوا 
لها أسماء مخصوصة . 

قوله : ( والأظهر أن ما عدا الأكوان ) أي : من الألوان والطعوم والروائح . 

وقوله : ( لا يعرض إلا للأجسام ) أي : دون الجواهر الفردة » وغرضه بذلك : 
الاعتراض على المصنف ؛ حيث أفاد كلامه أن ماعدا الأكوان يعرض لكل من 
الأجسام والجواهر . 

ورد هلذا الاعتراض”" : بما ذكره في « شرح التجريد» : من أن الأعراض 
المحسوسة بإحدى الحواس لا تحتاج في وجودها إلى أكثر من جوهر واحد عند 
المتكلمين ؛ إذ وجودها عندهم غير مشروط بالمزاج والتركيب ٠‏ بخلافه عند 
الفلاسفة » وحينئذ فما أفاده كلام المصنف من أن ما عدا الأكوان يعرض لكل من 
الأجسام والجواهر صحيح لا اعتراض عليه » ولعل ما قاله الشارح في هلذا الكتاب 
رأي له أو مذهب لبعضهم . 

وجمع بينهما بعض الأفاضل : بأن المذكور في ١‏ شرح التجريد ؛ محمول على 
الإمكان ؛ إذ يمكن وجود الأعراض المحسوسة في الجواهر الفردة وإن لم يقع ء 
وما قاله الشارح محمول على الوقوع ؛ إذ لم تجر عادته تعالى بخلق الأعراض 


. مع الجمع الآتي‎ ) ٠١ نقله العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي »( ص9‎ )١( 


اح 


وإذا تَمَرّرَ : أن العالم أعيانٌ وأعراضٌ 3 والأعيان أجسامٌ وجواهرٌ. . فنقول : 


الكل حادث . 
[ دليل حدوث الأعراض ا 
أمّا الأعراض : فبعضها 00 


المحسوسة في الجواهر الفردة وإن كان يمكن وجودها فيها » فلا منافاة بينهما . 

قوله : (وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض ) أي : كما تقدم في قول المصنف : 
( إذهو ) أي : العالم ( أعيان وأعراض )”2' . 

وقوله : ( والأعيان أجسام وجواهر ) أي : كما تقدم في قوله : ( وهو) أي : 
العين ( إما مركب وهو الجسم » أو غير مركب كالجوهر )”' . 

وقوله : ( فنقول : الكل حادث ) أي : فنقول في إتمام دليل حدوث العالم الذي 
ادعاه المصنف : كل من الأعراض والأعيان بقسميها حادث ». وهلذا إشارة إلى 
كبرى الدليل » وتقدمت الإشارة إلى الصغرئ في قول المصنف : ( إذ هو ) أي : 
العالم ( أعيان وأعراض ) » وإنما ذكرها الشارح هنا ليرتب عليها الكبرئ » ولما 
كانت تلك الكبرئ نظرية أثبتها بالدليل ؛ حيث قال : ( أما الأعراض. . . ) إلى 
آخره ٠‏ وهلذا هو الذي وعد به في قوله سابقاً : ( لما ستبين ) كما مر التنبيه 
يي , 

قوله : (أما الأعراض : فبعضها . . . ) إلئ آخره ؛ أي : أما الأعراض فحدوث 
بعضها. . . إلى آخره » ولك أن تستدل علئ حدوث الأعراض : بأن العرض لا يبقى 
زمانين » للكنه مسلك خاص بالأشعري غير تام عند غيره » فلذلك تركه الشارح 


دلق تقدم ( ص 08" ) . 
)3( تقدم ( ص 387 ) . 
إفرف تقدم ( ص 719 ) . 


بالمشاهدة ؛ كالحركة بعد السكونٍ . والضوءٍ بعدَ الظلمة » والسوادٍ بعد 
البياض » وبعضها بالدليل ؛ وهو طريانٌ العدم كما في أضدادٍ ذلك ؛ 5500 


هاهنا » وقد أشار إليه في بيان حدوث الحركة والسكون بقوله : ( وأما حدوثهما 
ذلأنهما من الأعراض ٠‏ وهي غير باقية ) . 

وقوله : ( بالمشاهدة ) لو قال : ( بالإحساس ) لكان أولئ ؛ لشموله حينئذ 
للاحساس بغير البصر من الحواس ٠»‏ وإذا كان حدوث بعضها بالمشاهدة كان 
ضرورياً » فلا يحتاج إلى دليل . 

قوله : ( كالحركة بعد السكون ) أي : كالحركة الكائنة بعد السكون . 

وقوله : ( والضوء بعد الظلمة ) أي : والضوء الكائن بعد الظلمة . 

وقوله : ( والسواد بعد البياض ) أي : والسواد الكائن بعد البياض » فكل من 
الحركة والضوء والسواد حدوثه بالمشاهدة . 

قوله : ( وبعضها بالدليل ) أي : وحدوث بعضها بالدليل العقلي . 

وقوله : ( وهو طريان العدم ) أي : والدليل الذي ثبت به حدوث ذلك البعض 
طريانٌ العدم عليه » ونظم الدليل هلكذا : هنذا البعض طرأ عليه العدم » وكل 
ما طرأ عليه العدم فهو حادث ». ولما كان طريان العدم هو الحد الوسط الذي هو جهة 
الدلالة جعله هو الدليل » والمراد : طريان العدم بالفعل » لا جوازه » كما يدل عليه 
كلامه في البحث الثاني . 

قوله : ( كما في أضداد ذلك ) أي : لطريان العادم الكائن في أضداد ذلك 
المذكور ؛ من الحركة بعد السكون . والضوء بعد الظلمة » والسواد بعد البياض ؛ 
فبوجود الحركة بعد السكون طرأ العدم على السكون » وبوجود الضوء بعد 
الظلمة طرأ العدم على الظلمة » وبوجود السواد بعد البياض طرأ العدم على 
البياض . 


١ 


فإنَّ القدَمّ يُنافي العدمَ ؛ لأنَّ القديم إِنْ كانَ واجباً لذاته فظاهر”'' » وإلا لزم 


استنادُهُ إليه بطريق الإيجاب ؛ إذ الصادرٌ عن الشيءٍ بالقصّدٍ والاختيار يكون حادثاً 


قوله : ( فإن القدم ينافي العدم ) علة لكون طريان العدم يدل على الحدوث . 
وهو في الحقيقة علة للكبرى القائلة : ( وكل ما طرأ عليه العدم فهو حادث ) . 

وقوله : ( لأن القديم. . . ) إلى آخره : علة لكون القدم ينافي العدم . 

وقوله : ( إن كان واجباً لذاته فظاهر ) أي : إن كان وجوب وجوهه لذاته لا لغيره 
فظاهر أن قدمه ينافي عدمه ؛ لأن قدمه لذاته » وما ثبت للذات لا يزول ١‏ والمولى 
واجب لذاته اتفاقاً » وأما صفاته الذاتية فهي واجبة لذاتها عند الإمام السنوسي ومن 
تبعه » .وهو المذهب الحق : وواجبة لغيرها ممكتة لذاتها عتد الفخر + :والشارح تابع 
له . 

قوله : ( وإلا لزم استناده إليه بطريق الإيجاب ) أي : وإلا يكن القديم واجباً 
لذاته ؛ بأن كان واجباً لغيره. . لزم استناده إلى الواجب لذاته بطريق التعليل ٠‏ وفي 
ذلك إشارة إلى صغرئ قياس من الشكل الأول » وسيذكر كبراه بقوله : ( والمستند 
إلى الموجب القديم قديم ٠»)‏ ونظم القياس هلكذا : الواجب لغيره مستند إلى 
الموجب القديم » وكل مستند إلى الموجب القديم قديم » وقد علل الشارح 
الصغرى بقوله : ( إذ الصادر عن الشيء... ) إلئ اخره ٠‏ والكبرئ بقوله : 
( ضرورة امتناع. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( إذ الصادر عن الشيء بالقضد واللخعار يكون عفادا بالشيرورة) علة 
لقوله : ( لزم استناده إليه بطريق الإيجاب ) . فكأنه قال : وإنما لزم استناده إليه 
بطريق الإيجاب . لا بالقصد والاختيار ؛ لأن الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار 


. ) 5١9 لأن عدم الواجب محال بالضرورة . « فرهاري »( ص‎ 6١( 


زفرة 


والمستند إلى المُوجب القديم قديمٌ ؛ ده ماي لماه دده اويا وم 


بكون حادثاً بالضرورة ؛ إذ لو لم يكن حادثاً للزم القصد إلى إيجاد الموجود والقصد 
إلى إيجاد الموجود ممتنع بديهة ؛ لما يلزم عليه من تحصيل الحاصل ٠‏ 

واعترض : بأنه يجوز أن يكون تقدم القصد الكامل ‏ وهو الذي لا يتوقف على 
مباشرة أسباب وتناول آلات » ولا يكون إلا للواجب تعالئ ‏ على الإيجاد بحسب 
الذات في التعقل . لا بحسب الزمان ؛ كتقدم الإيجاد على الوجود ؛ فإنه بحسب 
الذات في التعقل » لا بحسب الزمان » وحينئذ فتجوز مقارنته للوؤجود زماناً وإن كان 
فيه القصد إلئ إيجاد الموجود بهنذا الإيجاد ؛ لأن ذلك غير محال » والمحال هو 
القصد إلئ إيجاد الموجود بوجود قبل هلذا الإيجاد ؛ لما يلزم عليه من تحصيل 
الحاصل كما تقدم » بخلاف القصد الناقص ؛ وهو الذي يتوقف علئ مباشرة أسباب 
وتناول آلات » ولا يكون إلا لغيره تعالئ ؛ فإن تقدمه على الإيجاد بحسب الذات 
والزمان ؛ ضرورة أنه يحتاج في حصول المقصود إلى مباشرة الأسباب واستعمال 
الالات-. 

وبالجملة : فالقصد إن كان كافياً في حصول المقصود يكون تقدمه علئ إيجاده 
بحسب الذات لا الزمان » فلا يلزم أن يكون ما صدر عنه حادثاً » وإن لم يكن كافياً 
في حصول المقضوة يكون تقدمه علن إنجاذه يحسب الذات والزمان + فيلزع أن 
يكون ما صدر عنه حادثاً . 

قوله : ( والمستند إلى الموجب القديم قديم ) أي : والمستند إلى المؤثر بطريق 
الإيجاب القديم ‏ وهو الواجب لذاته ‏ مستمر لا يطرأ عليه عدم ٠‏ فالمراد بالقديم 
هنا : مستمر الوجود الذي لا يطرأ عليه العدم » وليس المراد به الذي لم يسبقه 
العدم ؛ لأن الكلام في طريان العدم ؛ فإنه هو الدليل على حدوث البعض الآخر من 
الأعراض . 

فإن قيل : المستند إلى الموجب القديم يجوز أن يستند إليه بتوسط شروط حادثة 


إرضرة 


علئ سبيل التعاقب لا إلئ نهاية في جانب الماضي مع النهاية في جانب المستقبل . 
وحينئذ فلا يلزم قدمه ؛ أي : استمراره ؛ لجواز أن يطرأ عليه العدم ؛ بأن ينتهي 
جميع شروطه ويعقبها شيء آخر لا يكون شرطاً لوجوده . 

مئلاً : إذا فرضنا أن سكون زيد صادر عن الموجب القديم لتوسط حركات الفلك 
الحادئة المتعاقبة إلئ غير نهاية في جانب الماضي » مع النهاية في جانب المستقبل 
بأن كان لها حد معين كزمن الطوفان مثلاً » وحيئئذ فلا يلزم قدمه ؛ أي : 
استمراره ؛ لجواز أن يطرأ عليه العدم ؛ بأن ينتهي جميع الحركات التي هي شروط 
لوجوده ويعقبها حركة أخرئ ليست من شروط وجوده . 

أجيب : بأن عدم تناهي الأمور الموجودة يبطله برهان التطبيق على ما سيجيء إن 
شاء الله تعالئن . 

نعم ؛ يرد أن يقال : يجوز أن يكون القديم المستند إلى الموجب القديم مستنداً 
إليه بتوسط اشتراط أمر عدمي ؛ كعدم شيء حادث مثلاً » وعند وجود ذلك الشيء 
الحادث يزول المستند لزوال شرطه » لا لزوال علته القديمة . 

مثلاً : إذا فرضنا أن سكون زيد صادر عن الموجب القديم بتوسط اشتراط عدم 
عمرو ٠.‏ فعند وجود عمرو يزول المستند ؛ لزوال شرطه وهو عدم عمرو ء لا لزوال 
علته القديمة . 

وأجاب بعض الفضلاء عن هنذا الإيراد''2 : بأن ذلك الأمر العدمي لا يخلو : إما 
أن يستند إلى الموجب القديم بلا واسطة » أو بواسطة أمور عدمية لا إلى نهاية » 
وأيّما كان يمتنعٌ زوال الحادث ؛ أما على الأول : فظاهر . وأما على الثاني : فلأن 
زواله لا يتصور إلا بزوال تلك الأمور العدمية التي لا نهاية لها » وزوالها يستلزم 


. ) 5١١ص‎ (# انظر« حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 


رت 


ضرورةً امتناع تخلّفٍ المعلولٍ عنٍ العل . 
[دليلٌ حدوث الأعيان ]: 

وأمّا الأعيانُ : فلأنّها لا تخلو عن الحوادثٍ . وكلٌ ما لا يخلو عن الحوادث 
نيو حادث . ْ 


وجود أمور لا نهاية لها » وهو باطل ببرهان التطبيق . 

وبحث فيه العلامة عبد الحكيم''" : بأن تلك الأمور العدمية يجوز أن تكون 
أعداماً للإضافات الاعتبارية » فزوالها لا يستلزم وجود أمور لا نهاية لها . 

قوله : ( ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة ) أي : لضرورة امتناع تخلف 
المعلول الذي هو المستند إلى الموجب القديم عن العلة التامة التي هي الموجب 
القديم » فما دامت العلة التامة موجودة فالمعلول موجود ؛ لأن تخلف المعلول عن 
علته التامة ممتنع بالضرورة » بخلاف تخلف المعلول عن علته الناقصة ؛ فإنه 
جائر . 

قوله : ( وأما الأعيان ) أي : بقسميها ؛ أعني : الأجسام والجواهر . 

وقوله : (فلأنها لا تخلو... ) إلى آخره؛ أي : فحدوثها ثابت ؟؛ لأنها 
لاتخلو... إلئن آخره » وأشار بذلك إلئ قياس من الشكل الأول » نظمه هلكذا : 
الأعيان لا تخلو عن الحوادث » وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » ولما كان 
كل من المقدمة الصغرئ والكبرئ نظرياً أثبته بالدليل ؛ حيث قال : ( أما المقدمة 
الأول فلأنها. . . ) إلى آخره » ( وأما المقدمة الثانية فلأن. .. ) إلى آخره . 

قوله : ( عن الحوادث ) أي : التي هي الأعراض القائمة بها . 

قوله : ( وكل مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث ) ونتيجة ذلك القياس 
محذوفة ؛ وهي : أن الأعيان حادثة . 


. ) 5١١ص‎ (2 انظر « حاشيته على الخيالي‎ )١( 


ماع 


أنَا المُمدّمة الأولئ : فلأنّها لا تخلو عن الحركةٍ والسكونٍ وهما حادثانٍ . 
[ تعريفٌ الحركة والسكونٍ ]: 
كاعد الخلرٌ عنهما : 


قوله : ( أما المقدمة الأولئ ) أي : القائلة : ( الأعيان لا تخلو عن الحوادث ). 

وقوله +( قلأنها لاتشلو . , . ) إلن آخره + أى + فشابعة + لأنها لآ تخلو. ...إلى 
آخره ٠‏ وأشار بذلك إلئ قياس من الشكل الأول منتج للمقدمة الأولئ ٠‏ نظمه 
هنكذا : الأعيان لا تخلو عن الحركة والسكون الحادثين » وكل ما لا يخلو عنهما 
لا يخلو عن الحوادث . ونتيجته : أن الأعيان لا تخلو عن الحوادث . وهلذه 
النتيجة عين المقدمة الأولئ » فذكر الشارح الصغرئ وحذف الكبرئ ٠‏ ولما كانت 
صغرئ هلذا القياس مشتملة علئ أمرين : 

الأول : عدم الخلو عنهما . 

الثاني : حدوثهما . 

وكان كل من الأمرين يحتاج إلى البيان. . بين الشارح الأمر الأول بقوله : ( أما 
عدم الخلو عنهما فلأن الجسم. .. ) إلى آخرهء» والأمر الثاني بقوله : ( وأما 
حدوثهما فلأنهما. . . ) إلى آخره » للكن فيه أن الأمر الثاني قد تقدم بيانه عند بيان 
حدوث الأعراض ٠.‏ إلا أن يقال : إن ما تقدم لم يثبت حدوث حركة وسكون لم 
نشاهدهما ؛ فلذا لم يكتف به » وأثبت حدوثهما بما يأتي . 

قولهة: (عخ الشركة والسكون )أي : خلين سبيل البدل 4 إذ لآ كأاتى 
اجتماعهما . 

وقوله : ( وهما حادثان ) أي : والحال أنهما حادثان » فالجملة حالية . 

قوله : ( أما عدم الخلو عنهما ) أي : أما [عدم] خلو الأعيان عن الحركة 
والسكرة , 


كل 


فلأنَ الجسم والجوهر لا يخلو عن الكونٍ في حيّر ؛ فإنْ كانَ مسبوقاً بكونٍ آخرّ في 
ذلكَ الحيّر بعينه. . فهو ساكنٌ . وإِنْ لم يكن مسبوقاً بكونٍ آخرّ في ذلك الحيّر » 
بل في حير آخر. . فمُتحرّل , 00 5252 


وقوله : ( فلأن الجسم والجوهر لا يخلو . . . ) إلى آخره ؛ أي : فثابت ؛ لأن 
الجسم والجوهر الفرد اللذين تنقسم إليهما الأعيان لا يخلو كل منهما... إلى 
آخره . 

وقوله : ( عن الكون في حيز ) أي : عن الحصول والاستقرار في حيز ؛ أي : 
قدر من الفراغ . وهلذا الكون فى الحيز إما حركة وإما سكون » كما أشار إليه 
بقوله + ( فإن كان مسيوقاً... . ) ]لين الخره ء فهو تقفصيل له : 

قوله : ( فإن كان مسبوقاً بكون آخر فى ذلك الحيز بعينه ) أي : فإن كان ذلك 
الكون المتحقق في حيز مسبوقاً بكون آخر متحقق في ذلك الحيز بعينه الذي تحقق 
فيه الكون الثاني . 

وقوله : ( فهو ساكن ) أي : فكل من الجسم والجوهر ساكن » وكان الأولئ أن 
يقول : ( فهو سكون ) أي : فالكون المذكور سكون ؛ لأنه بصدد بيان السكون . 

وقوله : ( وإن لم يكن مسبوقاً بكون آخر في ذلك الحيز » بل في حيز آخر ) أي : 
وإن لم يكن ذلك الكون المتحقق في حيز مسبوقاً بكون آخر متحقق في ذلك الحيز 
بعينه الذي تحقق فيه الكون الثاني » بل كان مسبوقاً بكون آخر متحقق في حيز آخر 
غير الذي تحقق فيه الكون الثاني . 

وقوله + ( قمتحرك ) أئ : فكل من الجسم والجوهر متحرك . وكان الأولئ أن 
يقول : ( فحركة ) أي : فالكون المذكور حركة ؛ لأنه بصدد بيان الحركة . 

ولو قيل : فإن كان مسبوقاً بكون آخر في حيز آخر فحركة » وإلا فسكون. . لم 
بوه سوال ( أن الحدوث ) الآتي في قوله : ( فإن قبل : يجوز ألا يكون 


وخر 


وهلذا معنئ قولِهمٌ : الحركة : كونانٍ في آنين في مكانين ٠‏ والسكون كونانٍ في 
انين في مكانٍ واحدٍ . 


مسبوقاً. . . ) إلئ آخره ؛ لأنه حينئذ يكون داخلاً في السكون ٠»‏ فإن معنى قوله : 
( وإلا فسكون ) وإلا يكن مسبوقاً بكون آخر فى حيز آخر ؛ بأن كان غير مسبوق أصلاً 
كما في ان الحدوث . أو كان مسبوقاً يكون آخر في ذلك الحيز بعينه. . فسكون في 
الصورئين . 

هلدا ؛ ولكن يرد عليه أنه يلزم حينئذ عدم اعتبار اللبث في السكون . وهو 
خلاف العرف واللغة ؛ فلذا أخرجه الشارح عنهما . 

قوله : ( وهذا معنى قولهم. . . ) إلى آخره ؛ أي : هنذا الذي يفهم مما تقدم 
من أن الحركة هي الكون في حيز بشرط أن يسبقه كون آخر في حيز آخر . والسكون 
هو الكون في حيز بشرط أن يسبقه كون آخر في ذلك الحيز بعينه. . هو معنئ 
قولهم .. إن اخرو»: فلي البزاد. عه ماهو ظاهرة من أن كذ هن الحركة 
والسكون مركب من الكونين حتئ يكون الكون السابق جزءاً من الحركة أو من 
السكون . بل المراد منه : أن كلاً منهما بسيط » فأرادوا بقولهم : ( الحركة : كوتان 
في آنين في مكانين ) أنها الكون في حيز بشرط أن يسبقه كون آخر في حيز آخرء 
وأرادوا بقولهم : ( السكون : كونان في آنين في مكان واحد ) أنه الكون في حيز 
بشرط أن يسبقه كون آخر فى ذلك الحيز بعينه » فتسامحوا حيث جعلوا الكون السابق 
شطراً من كل من الحركة والسكون مع أنه شرط فيهما . 

قوله : ( الحركة : كونان في آنين في مكانين » والسكون : كونان في آنين في 
مكان واحد ) قد عرفت أن ظاهره أن كلاً من الحركة والسكون مركب من الكونين » 
ويرد علئن ظاهره المذكور : أن ما حدث في مكان واستقر فيه آنين وانتقل إلئ مكان 
آخر في الآن الثالث. . لزم أن يكون كونه في الآن الثاني جزءاً من الحركة والسكون 
معاً ؛ فإن هنذا الكون مع الكون الأول يكون سكوناً ؛ لأنه يصدق عليهما أنهما 


ره 


[ تحريجة : تصورٌ خلرٌ الأعيانٍ عن الحركة والسكون ]: 


كونان في آنين في مكان واحد » ومع الكون الثالث يكون حركة ؛ لأنه يصدق عليهما 
أنهما كونان في آنين في مكانين » فلا يمتاز كل منهما عن الاخر في الذات بحسب 
الوجود الخارجي ؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون الشيء في الآن الثاني متصفاً بالحركة 
والمكوت محا » وهتك]منا لا يقول به أحل:, 

والحق : أن الحركة: كون أول في مكان ثان » والمراد بالمكان الثاني: ما عدا 
المكان الأول » فيشمل الثالث وما فوقه » والسكون: كون ثان في مكان أول » 
والمراد بالكون الثاني في المكان الأول ما عدا الكون الأول الذي يكون في غير 
المكان الأول » فلذلك حمل الشارح قولهم المذكور على خلاف ظاهره » وما ذكره 
من أن الحركة كون أول في مكان ثان . والسكون كون ثان في مكان أول. . ظاهر 
عند تجدد الأكوان بحسب الآنات » علئ ما هو مذهب الشيخ الأشعري من عدم بقاء 
الأعراض ؛ إذ حينئذ يتحقق الكون الأول والثاني » وأما على القول ببقائها ففيه 
إشكال ؟ لأنه لآ معدن للأولية والغانوية علئ تقدير يقاء الأكوان + كما أن في 
قولهم : ( الحركة كونان. . . ) إلى آخره إشكالاً على القول ببقائها ؛ لعدم اجتماع 
الكونين في الوجود ؛ إذ الموجود كون واحد مستمر . اللهم إلا أن يفرض تعدد 
الكون بتعدد الأزمنة المتتابعة . 

والتحقيق على القول المذكور : أن الحركة : كون في آنين [في مكانين » 
والسكون : كون في آنين] في مكان واحد . 

قوله : ( فإن قيل : يجوز ألا يكون. . . ) إلئ آخره : وارد علئ ما أفاده الترديد 
السابق من حصر الجسم والجوهر في الساكن والمتحرك . وحاصله : أنكم قد 
اعتبرتم في الكون في حيز الذي لا يخلو عنه الجسم والجوهر أن يكون مسبوقاً بكون 


خرف 


بكونٍ آخر أصلاً ؛ كما فى آنِ الحدوث قلا يكون متكا كما لآ يكون ساكنا , 


قلنا : هنذا المنم لا يضرّنا ؛ ا 


آخر ؛ إما في ذلك الحيز . وإما في حيز آخرء مع أنه يجوز ألا يكون ذلك الكون 
مسبوقاً بكون آخر أصلاً كما في آن الحدوث . فلا يكون متحركاً كما لا يكون 
ساكنا + وحينعة تكون المقدنة القائلة + 3 الأغيان لا تخاو غن الشركة والسكون) 
غير تامة » وإذا لم تتم هلذه المقدمة لم يتم الدليل المنتج للمقدمة الأولى من دليل 
حدوث الأعيان . 

قوله : ( بكون آخر أصلاً ) أي : لا في ذلك الحيز بعينه » ولا في حيز آخر . 

قوله : ( كما في آن الحدوث ) أي : كالكون الكائن في وقت حدوث الجسم 
والجوهر ؛ فإنه ليس مسبوقاً بكون آخر أصلاً » بل مسبوقاً بالعدم . 

قوله : ( فلا يكون متحركاً ) أي : فلا يكون كل من الجسم والجوهر متحركاً ؛ 
لعدم المسبوقية بكون آخر في حيز آخر كما هو شرط الحركة . 

وقوله : ( كما لاايكون ساكناً ) أي : كما لا يكون كل من الجسم والجوهر 
ساكناً ؛ لعدم المسبوقية بكون آخر في ذلك الحيز كما هو شرط السكون ء وإنما 
جعل انتفاء كونه ساكناً مشبئهاً به حيث قال : ( كما لا يكون ساكناً ) لأن انتفاء كونه 
ساكناً أظهر من انتفاء كونه متحركاً ؛ إذ الكون الذي في آن الحدوث كون أول » فلا 
يتوهم كون كل من الجسم والجوهر المتصف به ساكناً كقولهم : ( كونه متحركاً ) 
لأن السكون كون ثان . والحركة كون أول ٠»‏ فليس هنذا الكون من السكون في 
شيء . 

قوله : ( قلنا ) أي : في الجواب عن هلذا السؤال . 

وقوله : ( هلذا المنع لا يضرنا ) هلذا جواب بتسليم المنع » وقوله : ( على أن 
الكلام... ) إلئ آخره جوابٌ بمنع المنع » فكان الأولئ أن يقدم الجواب الثاني 


لحف 


لما فيه مِنْ تسليم المُدّعى » على أنَّ الكلامٌ في الأجسام التي تعدَّدَتْ فيها 
الأكوان ؛ وتجِدَّدَتْ عليها الأعصائ ولأ 


على الجواب الأول ؛ لأن الجواب بالمنع يقدم على الجواب بالتسليم . 

وحاصل الجواب الأول : أن منع حصر كل من الجسم والجوهر في المتحرك 
والساكن لا يضرنا في مدعانا الذي نحن بصدد الاستدلال عليه ؟ وهو حدوث 
الأعيان ؟ لما فيه من تسليم المدّعى الذي هو الحدوث ؛ حيث قال المعترض : 
( كما في آن الحدوث ) فإن فيه اعترافاً بالحدوث . 

وحاصل الجواب الثاني : أن كلامنا في هنذا المقام في الأجسام التي تعددت فيها 
الأكوان » وتجددت عليها الأعصار والأزمان » لا في الأجسام التي لم تتعدد فيها 
الأكوان » ولم تتجدد عليها الأعصار والأزمان ؛ لأن حدوثها مشاهد . فلا يحتاج 
إلئ دليل » وحينئذ فلا يرد السؤال من أصله . 

قوله : ( لما فيه من تسليم المدعئ ) أي : لما في هلذا المنع من تسليم مدعانا ؛ 
وهو حدوث الأعيان » وإنما كان فيه تسليم المدعئ للاعتراف فيه بالحدوث ؛ حيث 
قال فيه : ( كما في آن الحدوث ) . 

قوله : ( علئ أن الكلام ) أي : ولنجر علئ أن الكلام . 

وقوله : ( في الأجسام ) أي : والجواهر »كما يعلم من سياق الكلام » وكان 
الأولئ أن يزيدها . 

وقوله : ( التي تعددت فيها الأكوان ٠»‏ وتجددت عليها الأعصار والأزمان ) أي : 
لأن حدوثها هو الذي يحتاج لدليل » بخلاف التي لم تتعدد فيها الأكوان » ولم 
تتجدد عليها الأعصار والأزمان ؛ فإن حدوثها مشاهد . فلا يحتاج إلى دليل » 


. ) ٠١7ص‎ (١) كالأفلاك والعناصر ء لا في الأجسام التي يسلم الخصم حدوثها . « فرهاري‎ )١( 
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1 ورك 1 ل ور 0 
وأمَا حدوثهما : فلأنهما من الأعراض ٠.‏ وهي غيرٌ باقية : 


ولأنَّ ماهيّةَ الحركة ؛ لما فيها منّ الانتقالٍ مِنْ حالٍ إلئ حالٍ.. تقتضي 


وعطفُ ( الأزمان ) على ( الأعصار ) عطف تفسير . 

قوله : ( وأما حدوثهما ) أي : وأما حدوث الحركة والسكون . 

وقزله > ( فلاتهمار . . © إلن آخره + آى + كانت + لأنهماء .... إليق اخعره . 

وقوله : ( من الأعراض ) أي : لأنهما من الأكوان ؛ وهي من الأعراض علئ 
أحد القولين كما تقدم . 

وقوله : ( وهي غير باقية ) أي : بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأشعري من أنها 
لا تبقئ زمانين ؛ لأن البقاء معن وجودي . فلو كانت باقية للزم عليه قيام المعنى 
بالمعنئ . وهلذا مبني كما ترئ علئ أن البقاء صفة وجودية » والحق : أنه صفة 
سلبية ٠‏ والصفة السلبية تقوم بالمعنى ٠‏ فتكون الأعراض باقية . 

ولو قال الشارح بدل قوله : ( وهي غير باقية ) : ( وقد ثبت فيما سبق حدوثها ) 
لكان كافياً . وهلذا الدليل عام في كل من الحركة والسكون » وقد ذكر بعده دليلين 
خاصين بالحركة ٠‏ ودليلاً خاصاً بالسكون . 

قوله : ( ولأن ماهية الحركة لما فيها من الانتقال من حال إلئ حال. . تقتضي 
المسبوقية بالغير ) أي : ولأن ماهية الحركة التي هي الكون في حيز بشرط أن يسبقه 
كون آخر في حيز آخر ؛ لما في تلك الماهية من الانتقال بطريق اللزوم من حال - 
وهو الكون السابق ‏ إلئ حال ؛ وهو الكون المسبوق.. تقتضي هلذه الماهية 


102( كذا عند البزدوي في ؛ أصول الدين » ( ص١١‏ ) ٠‏ وهو قول الأشاعرة ؛ وهلذا مبني علئ كون 


البقاء صفةٌ ثبوتية لا سلبية . 


والأزلية ثنافيها""2 . 


ولأنّ كلّ حركةٍ فهي على التقضي وعدم الاستقرار » وكلَّ سكونٍ فهو جائز 
الزوال ؟؛ 147 ااا لود 1ق ور قد ا اله لجار قدي و نه 2 جد 1 ا 12 ا 1 ا أ 2 ل و ا 4 


مسبوقية الحركة بالغير الذي هو الكون السابق سبقاً زمانياً ؛ بحيث لا يجامع فيه 
المتأخر المتقدم . 

وقوله : ( والأزلية تنافيها ) أي : والأزلية تنافي المسبوقية بالغير ؛ لأن الأزلية 
عدم الأولية » وعدم الأولية يستلزم عدم المسبوقية بالغير » وإذا كانت الأزلية تنافي 
لمسبوقية بالغير فلا تكون الحركة أزلية ؛ لأن المسبوقية بالغير لازمة لها ء وإذا 
نتغمئ كونها أزلية ثبت حدوثها . وهو المطلوب . 

قوله : ( ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقرار ) أي : ولأن كل 
حركة فهي كائنة على التقضي بالانعدام » وعلئ عدم الاستقرار ؛ لزوالها بالسكون 
الذي يعقبها ؛ إذ هي الكون في غير المكان الأول » ويعقبه الكون الثاني وهو 
مكون » وإذا كانت على التقضي بالانعدام وعلئ عدم الاستقرار لزوالها بالسكون 
لذي يعقبها. . كانت حادثة ؛ لأن التقضي بالانعدام وعدم الاستقرار ينافي القدم . 

قوله : ( وكل سكون فهو جائز الزوال ) أي : وكل سكون فهو جائز العدم , 
وهلذه صغرى الدليل » وأشار إلى كبراه بقوله : ( وقد عرفت أن ما يجوز عدمه 
يمتنع قدمه ) ٠»‏ ونظمه هلكذا : كل سكون فهو جائز العدم » وكل ما كان كذلك 
بمتنع قدمه ؛ ينتج : أن السكون يمتنع قدمه » فيكون حادثاً . 

فإن قيل : جواز العدم لا يستلزم وقوعه ؛ لجواز ألا يخرج من القوة إلى الفعل . 
فبجوز أن يوجد سكون مستمر إلى الأبد مع كونه جائز الزوال في نفسه . 


)0( وهئنذا دليل آخر خاص بالحركة . «فرهاري)( ص8١7).‏ 


وف 


لأنَّ كلَّ جسم فهو قابلٌ للحركة بالضرورة » وقد عرفت أنَّ ما يجوز عدمُهُ يمتنع 
قَدمُهُ . 
[ مُلازْمِ الحادث حادثٌ بالضرورة ]: 

وأما المُّقدّمةٌ الثانية : فلأنَ ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزلٍ لزمَ 
ثبوتٌُ الحادث فى الأزلٍ » وهو محال . 


أجيب : بأن جواز العدم وإن لم يستلزم وقوعه للكنه يستلزم سبق العدم ؛ لأن 
القدم ينافي العدم مطلقاً ؛ أي : جائزاً أو واقعاً » وبه يتم المقصود الذي هو حدوث 
الكو : 

قوله : ( لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة ) دليل للصغرى القائلة : 
( كل سكون فهو جائز الزوال ) . 

قوله : ( وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه ) فيه : أن الذي عرف مما سبق 
أن ما ينعدم بالفعل يمتنع قدمه » لا أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه ؛ لأن ما سبق في 
طريان العدم بالفعل لا بالقوة » إلا أن يقال : إن ذلك عرف مما سبق بطريق اللزوم ؛ 
لأنه يلزم من كون القدم ينافي وقوع العدم كونه ينافي جوازه ؛ فإنه لا جواز للشيء 
مع ثبوت ما ينافيه . 


قوله : ( وأما المقدمة الثانية ) أي : القاتلة : ( وكل ما لا يخلو عن الحوادث 


فهو حادث ) . 
وقوله + ( قلآن ما لا يخلو. . . ) إلين آخبرء ؛ أى : فثايت + لأن ها لا يخلو:» ... 
إل آخره . 


وقرله؟ ( هن البعوادتفة) آي + الى هن الأعراض + 
وقوله : ( لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل ) هلذه شرطية . 
وقوله : ( وهو محال ) في قوة الاستثنائية » ونظم القياس هلكذا : لو ثبت 


:ظ2 


وها هنا أبحاثٌ : 


[ تحريجة : ثبوث المُجرّداتِ يُعَكُرُ عليكم دليلّكم ]: 
الأول : أنه لا ديل على انحصار الأعيانٍ في الجواهر والأجسام » ا 


مالا يخلو عن الحوادث في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل » ٠‏ للكن التالي 
محال » فما أدئ إليه ‏ وهو ثبوت ما لا يخلو عن الحوادث فى الأزل ‏ محال » وإذا 
كان ثبوته في الأزل محالاً كان حادثا , 

قوله : ( وها هنا أبحاث ) أي : وفي هلذا المقام الذي هو مقام إثبات حدوث 
الأعيان أبحاثٌ أربعة كما يعلم من كلامه بعد . 

له : ( الأول ) أي : البحث الأول : وهو وارد على انحصار العين في الجسم 
والجوهر » وحاصله : منع الانحصار المذكور » وحينئذ فحدوث الأجسام 
والجواهر لا يستلزم حدوث غيرهما » مع أن المدّعى حدوث العالم بجميع بع أجزائه . 


له >2 وليل غان التحضار الأضاق. ... © إلن أكيره + آئ + ل دليل ثاما عل 
انحصار الأعيان... إلى آخره » فالمنفي الدليل التام » لا مطلق الدليل » وإلا 
فهناك أدلة علئ ذلك : 

منها : أنه لو كان هناك مجرد لشارك البارئ تعالئ في التجوّد عن المادة » 
وحينئذ فلا بد أن يمتاز سبحانه وتعالى عنه بقيد آخر غير التجرد ٠‏ فيلزم التركيب في 
ذاته تعالئ مما به الاشتراك وما به الامتياز » والتركيب مستلزم للحدوث » وهو 
محال على الله تعالى . فجميع ما أدئ إليه محال . 

وهلذا الدليل ليس بشيء ؛ لأن الاشتراك في العوارض التي هي الأمور العارضة 
للذات - خصوصاً السلبية كالتجرد ؛ فإنه أمر عارض للذات سلبيٌ ؛ إذ المراد منه 
عدم التحيز ‏ لا يستلزم التركيب ؛ فإنه يجوز أن تشترك حقيقة بسيطة مع غيرها في 
العرارض . علئ أنه لو سلم أن التجرد ذاتي فلا نسلم أن ما به الامتياز ذاتي أيضاً » 


كه 


و يمتنم وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون مُتحيّراً أصلا ؛ اا ل ا 


لِمَ لا يجوز أن يمتاز بتعين الذات العلية الذي هو أمر عدمي كما هو مذهب 
المتكلمين ؟! فإنه عندهم أمر اعتباري » وحينئذ فلا يلزم التركيب في ذاته 
تعالى . 

ومنها : ما قيل من أن المجرد لا دليل عليه » وما لا دليل عليه يجب نفيه ٠‏ وإلا 
لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها » وإنه سفسطة . 

ووجه عدم تمام هلذا الدليل : أن كبراه القائلة : ( وما لا دليل عليه يجب نفيه ) 
غير مسلمة ؛ لأن الدليل ملزوم للمدلول » وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم ؛ 
لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم ؛ ولذلك انتفى الدليل الذي هو العالم في 
الأزل » ولم ينتف المدلول الذي هو البارئ تعالئ . 

وعلئ تسليم كبراه المذكورة : فصغراه القائلة : ( المجرد لا دليل عليه ) 
ممنوعة ؛ لأنه إن أريد عدم الدليل في نفس الأمر فممنوع ؛ إذ لا اطلاع لنا على 
ما في نفس الأمر . وإن أريد عدم الدليل عندك فمسلم ٠‏ للكنه لا يفيد ؛ لجواز أن 
يكون هناك دليل في نفس الأمر . 

وقولهم في الدليل : ( وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها » وإنه 
سفسطة ) مردود بأن عدم حصول الجبال الشاهقة معلوم بالبداهة » لا لأنه لا دليل 
عليه » وإلا لكان العلم به استدلالياً مع كونه ضرورياً . 

قوله : ( وأنه يمتنع. .. ) إلئ آخره ؛ أي : وعلئ أنه يمتنع. . . إلئ آخره » 
فهو عطف على ( انحصار ) من قبيل عطف اللازم على الملزوم . 

وقوله : ( وجود ممكن ) أي : من الأعيان ؛ أخذاً من قوله : ( يقوم بذاته ) فهو 
احتراز عن الأعراض » ولا يكون ذلك الممكن جسماً ولا جوهراً فرداً ؛ أخذاً من 
قوله : ( ولا يكون متحيزا أصلاً ) فهو احتراز عن الأجسام والجواهر . 


5ع 


كالعقولٍ والنفوس المُجرّدة التى تقول بها الفلاسفةٌ . 
والبخوات: : أن المُدّعن حدوث ماثبث وجودٌة من التمكنات + وهو الأعبان 
المُتحيّزَة والأعراضٌ ؛ 9 120 


وقوله : ( كالعقول والنفوس ) مثال للممكن المذكور . 

وقوله : ( المجردة ) أي : عن المادة وعلائقها بالنسبة للعقول . وعن المادة 
دون علائقها بالنسبة للنفوس ؛ إذ العقول ليست متعلقة بالجسم تعلق تدبير ٠»‏ بل 
تعلق تأثير فقط . بخلاف النفوس . فإنها تتعلق به تعلق تدبير وتصور . 

قوله : ( والجواب : أن المدعيئ. . . ) إلى آخره ؛ أي : والجواب عن هلذا 
البحث : أن المدعئ. . . إلى آخره » وحاصله : أن منع الانحصار المذكور لا يضر ؛ 
لآن مدعانا حدوث ما ثبت وجوده » دون ما لم يثبت وجوده » فطابق الدليل المدعئ . 

ومقتضئ هلذا الجواب : أن العالم علئ قسمين : قسم ثبت وجوده » وهلذا 
القسم هو المدعئ حدوثه » وقسم لم يثبت وجوده » وهلذا القسم لم ندع حدوثه . 

ويرد علئ هلذا : أنه لا قطع حينئذ بانتفاء ذات قديمة غير ذاته تعالى » مع أن 
القطع بذلك واجب » للكن لا يخفئ أن القطع المنفي إنما هو القطع المستند للدليل 
العقلي لعدم وجدان الدليل المذكور ء لا القطع المستند للشرع ؛ لأن هنذا القطع 
مستفاد من الشرع ؛ فإن الشرع المنقول تواتراً دالٌ على حدوث ما سوى الله تعالئ » 
قال الله تعالئن : # وَحَلَقَ كلَّ شَىّْو © [الأنعام : ١‏ وقال أيضاً : #أسَّهُ حَِقُ كلَ 
شَىْءٍ # [الزمر : 17] إلى غير ذلك . 

قوله : ( وهو ) أي : ما ثبت وجوده من الممكنات . 

وقوله : ( الأعيان المتحيزة والأعراض ) أي : بخلاف الأعيان غير المتحيزة » 
وحينئذ فحصر الأعيان في الجسم والجوهر صحيح بالنسبة إلى الأعيان التي ثبت 
وجودها . ْ 


لان أدلة و حود ١‏ . لمجكدات غير تامّة جف ان أ أي ا عد يها بو جه هذ أن "لقا اا" ها مق لق اقم 1 و لا ا ل ا +15 ابه 


قوله : ( لأن أدلة وجود المجردات غير تامة ) أي : كما أن أدلة نفيها كذلك . 
وقد تقدم بيانها . وأما أدلة وجودها : 

فمنها : قولهم في الاستدلال علئ وجود العقول : إن الله واحد من جميع 
الوجوه . فلا يصدر عنه إلا واحد بسيط » وهو العقل الأول ٠»‏ ويصدر عن هنذا 
العقل بقية العقول العشرة على الوجه الذي ذكرناه قيما سبق227 . 

ووجه عدم تمام الدليل : أن انحصار الصادر عنه تعالئ في واحد مبني على أنه 
تعالى فاعل بطريق الإيجاب . والحق أنه تعالى فاعل بالاختيار » فلا مانع من تعدد 
آثاره وأفعاله . 

ومنها : ما قالوه في الاستدلال علئ وجود النفس الإنسانية : من أن النفس محل 
للعلم » وإذا كانت محلاً للعلم فلا جائز أن تكون عرضاً ؛ لما يلزمه من قيام العرض 
بالعرض ٠‏ فتعين أن 'تكون جوهراً + وإذا كانت سوهرا قلا جائر أن تكون جوهراً 
متحيزاً ؛ إذ لو كانت كذلك لكانت متجزئة » وحينئذ فإن قام العلم بشيء بكل جزء 
من أجزائه لزم انقسام العلم بانقسام محله » وإن قام العلم بشيء بجزء ٠»‏ والجهل 
بهذا الشيء بجزء آخر. . لزم أن يكون الإنسان عالماً بالشيء جاهلاً به » وإذا لم 
يجر أن تكون جوهراً متحير ا كاذث جوهر | مجردا . 

ووجه عدم تمام هلذا الدليل : أنه لا يلزم من انقسام المحل انقسام الحال فيه ؛ 
لجواز أن يكون حلوله فيه ليس حلول السريان . 

ومنها : قولهم في الاستدلال علئ وجود النفوس الفلكية : إن حركة الفلك 
ليست طبعية ولا قسرية ؛ لأن الطبعية هي المطلوبة بالطبع » والقسرية هي التي على 
خلاف الطبع . ومئّلوها بحركة النملة التي تمشي على العجلة في غير الجهة التي 


. ) ”856 تقدم ( ص‎ (1١) 
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على ما بُيّنَ في الم لدّلات170) 
[ تحريحة : هناك أعراضٌ لا يُشاهَدٌ حدوئها ]: 
الثاني : أنَّ ما ذكِرَ لا يدك على حدوثٍ جميع الأعراض ؛ إذ منها ما لم يُدرَكُ 


4 تع 
بالمُشاهدة حدوئثة ولا حدوث أضداده ؛ ا 00000 


تمشي إليها العجلة » وإذا لم تكن طبعية ولا قسرية تعين أن تكون إرادية » فيكون لها 
نفوس مجردة ؛ لأن إرادتها ليست ناشئة عن تخيل محض » وإلا لامتنع دوامها على 


نظام واحد . 
ووجه عدم تمام هلذا الدليل : أننا نمنع كون التخيل لا ينتظم ؛؟ لجواز أن يكون 
تخيل الفلك علئ خلاف تخيلنا . 


قوله : ( علئ ما بين في المطولات ) قد علمت منه ما يكفي في هلذا المقام . 

قوله : ( الثاني ) أي : البحث الثاني » وهو وارد علئ قوله في دليل حدوث 
الأعراض : ( أما الأعراض : فبعضها بالمشاهدة » وبعضها بالدليل ) » وحاصله : 
أن الدليل أخص من المدعئ ؛ لأن المدعئ حدوث جميع الأعراض » وما ذكره من 
الدليل لا يدل عل حدوث جميعها . 

قوله : ( أن ما ذكر ) أي : في دليل حدوث الأعراض . 

وقوله : ( لا يدل علئ حدوث جميع الأعراض ) أي : وإنما يدل عل حدوث 
بعضها مع أن المدعئ حدوث جميعها » فالدليل أخص من المدعئ . 

قوله : ( إذ منها ما لم يدرك بالمشاهدة حدوثه ) أي : إذ منها أعراض لم يدرك 
بالمشاهدة حدوثها » فليست كالحركة بعد السكون . والضوء بعد الظلمة » والسواد 
بعد البياض ؛ فإن هلذه الأعراض أدرك بالمشاهدة حدوثها . 


وقوله : ( ولا حدوث أضداده) أي : ولم يدرك بالمشاهدة حدوث أضداد 


. ويمكن التعويل على حدوثها بالسمع‎ ٠») 7١ص‎ (» انظر ه النبراس‎ )١( 
ال‎ 


كالأعراض القائمةٍ بالسماء مِنّ الأشكالٍ والامتداداتٍ والأضواء''" . 


والسواك:؟ أن علدا غية كول بالغرضن 4 الآن عدوت الأعيانٍ يستدعي 


حدوث الأعراض'") ؟ و ا لت ل 132 وي 1 دي روب 


الأعراض ٠‏ فليست كالسكون الذي وجدت الحركة بعده » والظلمة التي وجد 
الضوء بعدها. والبياض الذي وجد بعده السواد ؛ فإن هلذه الأعراض أدرك 
بالمشاهدة حدوث أضدادها . 

قوله : ( كالأعراض القائمة بالسماء ) مثال لما لم يدرك بالمشاهدة حدوثه 
ولاحدوث أضداده . 

وقوله : ( من الأشكال ) أي : الهيئات . 

وقوله : ( والامتدادات ) أي : التي هي الطول والعرض والعمق . 

وقوله : ( والأضواء ) أي : كضوء الشمس وضوء القمر وضوء سائر الكواكب . 
وهلذا كله بيان للأعراض القائمة بالسماوات . 

قوله : ( والجواب : أن هلذا... ) إلئ آخره ؛ أي : والجواب عن هلذا 
البحث : أن هلذا. . . إلئن آخره » وحاصله : أن كون الدليل أخصّ من المدعئن ؛ 
لكونه لا يدل على حدوث جميع الأعراض. . غير مخل بغرضنا الذي هو بيان 
حدوث جميع الأعراض ؛ لأن حدوث الأعيان الثابت بحدوث بعض الأعراض 
يستدعي حدوث سائر الأعراض . 

قوله : ( غير مخل بالغرض ) أي : غير مضر في المقصود الذي هو بيان حدوث 
جميع الأعراض كما علمت . 


قوله : ( لأن حدوث الأعيان يستدعي حدوث الأعراض ) أي : لأن حدوث 


. وكل هنذا شوهد حدوثه اليوم » فلم يعد هناك معنى للاعتراض‎ )١( 
(؟) وقد ثبت حدوث الأعيان بملازمة السماوات للحركة والسكون . وهما حادثان . فعدم مشاهدة‎ 
. حدوث باقي الأعراض لا يدل علئ قدمها ؛ لأنها قائمة بأعيان حادثة‎ 


الف 


ضرورة أنّها لا تقوم إلا بها . 


الأعيان الثابت بحدوث بعض الأعراض - كالحركة والسكون اللازمين لجميع 
الأعيان- يقتضي حدوث سائر الأعراض » فحدوث بعض الأعراض كالحركة 
والسكوث دليل علئن دوت الأعيان :+ وحدوث النعض الآخر مدلول لحدوث 
الأعيان . 

ومن هلذا التقرير : ظهر لك أن كلام الشارح علئ تقدير مضاف ٠‏ وليس علئ 
ظاهره ؛ من أن حدوث الأعيان يستدعي حدوث جميع الأعراض ؛ لأنه يلزم منه 
المصادرة ؛ فإن حدوث بعض الأعراض كالحركة والسكون دليل على حدوث 
الأعيان » وحدوث الأعيان دليل على حدوث جميع الأعراض ومن جملتها البعض 
الأول » فيكون حدوث ذلك البعض دليلاً على نفسه . 

قال العلامة عبد الحكيم : ( وعندي أنه لا حاجة إلى تقدير ذلك المضاف ؛ لأن 
اللازم أن يكون حدوث ذلك البعض المعلوم بالمشاهدة أو بالدليل دليلاً على حدوثه 
المعلوم بوجه كونه قاتماً بالأعيان الحادثة 2١”)‏ » وحينئذ فلا مصادرة . 

وعلم من ذلك كله : أن الشارح لو بيّنَ أولاً حدوث الحركة والسكون اللازمين 
لجميع الأعيان حتى الأفلاك والكواكب ٠‏ ثم بيّنَ حدوث الأعيان بحدوث ما لا ينفك 
عنها من الأعراض كالحركة والسكون . ثم بيّنَ حدوث سائر الأعراض بحدوث 
الأعيان. . لسقط البحث الثاني وجوابه . 

قوله : ( ضرورة أنها لا تقوم إلا بها) أي : ضرورة أن الأعراض لا تقوم إلا 
بالأعيان » فلو كانت قديمة لكانت سابقة عليها » مع أنه لا وجود للعرض بدون 
محله . 


. ) 7١7"ص‎ ( » انظر « حاشيته على الخيالي‎ )١( 


ه١‎ 


[ تحريجة : الحادثٌ قدمُهُ نوعية لا حقيقئٌ ]: 


الثالث : أنَّ الأزلَ ليسّ عبارةً عن حالةٍ مخصوصة حتئ يلزمً مِنْ وجودٍ الجسم 


قوله : ( الثالث ) أي : البحث الثالث » وهو وارد علئ قوله في بيان المقدمة 
الثانية : ( فلأن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث فى 
الأزل ). وحاصله : متع الشرطية قولةُ : ( لأن الآدل لمن غبارة عن يوقت حون 
حتئ يقال : إن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في 
الأزل » بل هو عبارة عن عدم الأولية » أو عن استمرار الوجود. . . ) إلى آخره . 

فإن قيل : إذا كان الأزل عبارة عما ذكر فكيف توصف الحركات الحادثة بالأزلية 
عند الفلاسفة مع أن كل حركة لها أول » وليست مستمرة الوجود » بل على التقضي 
وعدم الاستقرار ؟ 

أجاب الشارح عن ذلك بقوله : ( ومعنئ أزلية الحركات. . . ) إلئ آخره . 
وأشار بذلك إلى أن وصفها بالأزلية باعتبار نوعها » لا باعتبار شخصها . فما من 
حركة إلا وقبلها حركة أخرئ وهلكذا ء وهلذا الذي ذكرناه في معنئ أزلية الحركات 
هو مذهب الفلاسفة » وهم يُسِلّْمونَ حدوث الحركات بالشخص » وإنما الكلام في 
الحركة المطلقة » فيسلمون أنه يلزم من أزلية الأعيان أزلية الحادث » للكن يمنعون 
قولنا فيما تقدم : ( وهو محال ) بسند قدم الحادث بالنوع » فلا يسلمون أن أزلية 
الحادث محال ؛ لقدمه بالنوع . 

قوله : ( أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة ) أي : أن لفظ الأزل ليس 
معبراً به عن وقت مخصوص ؛ أي : معين . 

وقوله : (حتئ يلزم . . . ) إلى آخره : مفرع على المنفي ١‏ فهو منفي أيضاً . 

وقوله : ( من وجود الجسم ) أي : أو الجوهر » ولو عبر بالعين لشمل كلاً من 
الجسم والجوهر . 


مع 


1 و 100 ف -5556 ع 
فيها وجود الحوادث فيها ؛ بل هو عبارة عن عدم الاوَّليّه » أو عن استمرار الوجود 
في أزمنةٍ مُقدّرة غير مُتناهية في جانب الماضي . 


ومعنل أزليّة الحركات الحادثة : ل 30 


وقوله : ( وجود الحوادث ) أي : التي لا يخلو الجسم عنها . 

وقوله : ( فيها ) أي : في تلك الحالة المخصوصة . 

قوله : ( بل هو عبارة عن عدم الأولية » أو عن استمرار الوجود ) أي : بل لفظ 
( الأزل ) معبر به عن عدم الأولية للشيء » وجودياً كان أو عدمياً كعدمنا الأزلي » 
وعلئ هلذا التعريف : يكون مفهوم الأزل عدمياً » أو عن استمرار الوجود للشيء 
الوجودي فققط . وعلئ هلذا التعريف : يكون مفهوم الأزل وجودياً » و( أو ) في 
كلامه لتنويع الخلاف في تعريف الأزل » فهما تعريفان . 

قوله + ( فى آزمنة مقدرة ) أي : في أزمنة مفروضة » وإنما قيد بذلك لأن الأزل 
لازمان فيه عد المسلمين 6 وأما عند الفلاسفة فالزمن قديم ؛ لأنه حركة الفلك » 
وهي عندهم قديمة بالنوع » فتكون الأزمنة عندهم محققة لا مقدرة » فلا يظهر كونها 
مقدرة إلا عند المسلمين القائلين بحدوث حركة الفلك حتئى بالنوع . 

وقوله : ( غير متناهية في جانب الماضي ) احترز بهلذا القيد عن الأبدية » فإنها 
اسعمراز الوحتوة فى أزمنة مقدرة قير مصاعرة ف الب الستفيل .: 

قوله : ( ومعنئ أزلية الحركات الحادثة. . . ) إلى آخره : قد علمت مما تقدم أنه 
جواب عما يقال : إذا كان الأزل عبارة عما ذكر فكيف توصف الحركات الحادثة 
بالأزلية عند الفلاسفة مع أن كل حركة لها أول وليست مستمرة الوجود » بل على 
التقضي وعدم الاستقرار ؟ 

وحاصل الجواب : أن وصفها بالأزلية باعتبار نوعها » لا باعتبار شخصها . فما 
من حركة إلا وقبلها حركة أخرئ وهلكذا . 


وداه 2 


أنه ما مِنْ حركةٍ إلا وقبلّها حركةٌ أخرئ لا إلى بداية » وهلذا هو مذهبٌ 
الحركة المُطلّقة . 


حركة. . . إلئ آخره . 

وقوله : ( لا إلئ بداية ) أي : ويستمر ذلك في جانب الماضي لا إلئ أول . 

قوله : ( وهلذا هو مذهب الفلاسفة ) أي : وهلذا الذي ذكرناه في معنئ أزلية 
الحركات هو مذهب الفلاسفة ؛ فإنهم يقولون بأنها قديمة بنوعها » حادثة بشخصها. 

وقوله : ( وهم يسلمون أنه لاشيء من جزئيات الحركة بقديم ) أي : لأنهم 
يقولون بحدوثها كما علمت » وكان الأولئ أن يأتي بفاء التفريع ؛ لأن هلذا يتفرع 
على ما قبله . 

وقوله : ( وإنما الكلام في الحركة المطلقة ) أي : حيث قالت الفلاسفة 
بقدمها ؛ بمعنئ : أنه لا يجوز خلو الفلك عنها » وقالت المسلمون بحدوثها ؛ 
لبطلان حوادث لا أول لها » ومن هلذا تعلم : أن الفلاسفة يسلمون أنه يلزم من أزلية 
الأعيان أزلية الحادث » للكن يمنعون أن أزلية الحادث محال ؛ لقدم الحادث 
عندهم بالنوع . 

قوله : ( والجواب : أنه لا وجود. . . ) إلئ آخره ؛ أي : والجواب عن هنذا 
البحث : أن الحال والشأن لا وجود. . . إلئن آخره » وهنذا الجواب كما ترئ إنما 
يتعلق بآخر البحث المذكور ؛ لأنه رد لقولهم بقدم الحركة المطلقة » مع تسليمهم 
أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم » وإنما ترك الشارح صدر البحث بلا جواب 
لأنه مناقشة لفظية يسهل جوابها . 


إلافي ضمْنٍ الجزئيّ » فلا يُتصوَر قَِمُ المُلَقٍ مع حدوثٍ كلّ مِنَ الجزئياتٍ . 


ومحصله : أن الظرفية مجازية ؛ لأن المراد من كون الشيء ثابتاً في الأزل 
اتصافه بالأزلية » وحينئذ يكون المراد من الشرطية المذكورة فيما تقدم أن ما لا يخلو 
عن الحوادث لو كان أزلياً لكان الحادث أزلياً » وقد تقدم أن الفلاسفة يسلمون 
ذلك » للكن يمنعون قولنا : ( وهو محال ) لقدمه بالنوع عندهم » وقد أجاب 
الشارح عن ذلك » فتدبر . 


قوله : ( إلا في ضمن الجزئي ) أي : على طريقة الشارح من أن الكلي له وجود 
في ضمن جزئياته » والتحقيق : ما قاله السيد ؛ من أنه لا وجود له أصلاً » لا بذاته 
ولا في ضمن جزئيه ؛ لأن الوجود الخارجي يقتضي التشخص والتعين » بخلاف 
الوجود الذهني . 


قوله : ( فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات ) أي : لأنه يلزم 
فن دونك كل مع العرقيات حدوث المظلق + ورد هل ذلك : أن حدوت كل من 
الجزئيات إنما يستلزم حدوث المطلق إذا كانت الجزئيات متناهية » أما إذا كانت غير 
متناهية فلا يستلزم حدوثُ كل من الجزئيات حدوثٌ المطلق ؛ لأن المطلق كما 
يوجد في ضمن كل جزثي له بداية » فيأخذ من حيثية تحققه في ضمنه حكم ذلك 
الجزئي ؛ وهو البداية. . كذلك يوجد في ضمن جميع الجزئيات التي لا بداية لها » 
فيأخذ أيضاً من حيثية تحققه في ضمنها حكم تلك الجزئيات » وحينئذ فيكون 
المطلق قديماً مع حدوث كل من الجزئيات . 

لكن يلزم علك ذلك اتصاف المطلق بالمتقابلات ؛ لأنه متصف بالبداية 
واللابداية » إلا أن اتصافه بالبداية من حيث تحققه في ضمن كل جزئي » واتصافه 
باللابداية من حيث تحققه في ضمن جميع الجزئيات » ولا استحالة في اتصاف 
المطلق بالمتقابلات بحسب الحيثيات ؛ فإن الحيوان متصف بالضاحك واللاضاحك 


هه 


[ تحريجة : لو كان كل جسم في حير . . للم عدمٌ تناهي الأجسام ]: 
الرابعٌ : أنَّهُ لو كانَ كل جسم في حير لزم عدمٌ تناهي الأجسام ؛ ا ةا 


بحسب الحيثيات ؛ فمن حيث كونه ناطقاً يتصف بأنه ضاحك » ومن حيث كونه 
لا ناظقاً يعصف بآنه لآ احلك. : 

وأيضاً : لو استلزمت بداية كل واحد من الجزئيات بداية المطلق ٠‏ وصح 
ما ذكره الشارح من أنه لا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات. . 
لاستلزمت نهاية كل واحد من الجزئيات نهاية المطلق ٠‏ فيلزم ألا يوصف نعيم 
الجنان بعدم التناهي ؛ ضرورة أن كلاً من الجزئيات متناهٍ » فيلزم أن يكون المطلق 
متناهياً » مع أنكم لا تقولون به . 

والأصوب أن يجاب عن هنذا البحث : بإبطال عدم تناهي الجزئيات ببرهان 
التطبيق » وحينئئذ يثبت تناهي الجزئيات بناء علئ برهان التطبيق » وإذا كانت متناهية 
لها بداية كان المطلق كذلك » فيلزم حدوثه قطعاً . 

قوله : ( الرابع ) أي : البحث الرابع » وهو وارد علئ قوله في بيان المقدمة 
الأولئ : ( أما عدم الخلو عنهما : فلآن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في 
حيز ) . وحاصله : أن قولكم : ( فلأن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في 
حيز ) لا يصح ؛ لأنه يؤخذ منه قضية كلية قائلة : ( كل جسم في حيز) وهي 
باطلة ؛ لأنه لو كان كل جسم في حيز لزم [عدم] تناهي الأجسام . وهو باطل يبرهان 
التطبيق » وكان الأولئ أن يقدم البحث الرابع على البحث الثالث » مترجماً عما 
جعله رابعاً بالثالث » وعما جعله ثالثاً بالرابع ؛ لكون ما جعله رابعاً متعلقاً يبيان 
المقدمة الأولئ » وما جعله ثالثاً متعلقاً بالمقدمة الثانية » كما علم مما تقدم . 

قوله : ( أنه لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام ) أي : أن الحال 
والشآن لى كان كل جسم في حبر لم عدام تناهي الأجسام + وهو باطل ببرهان التطبيق 
كما علمت ٠‏ وإنما اقتصر على الجسم لأن هنذا البحث مبني علئ أن الحيز هو 
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لان الحبرٌ هو السطح الباطنٌ ين الحاوي السُمامخ للسعلح الظاهر ِنَ المَخوي ش 
والجواث : أنّ الحيّرٌ عندَ المُتَكلّمِينَ : هو الفراغٌ المُتَوُمُ الذي يشغْلَةُ الجسم 


و 01 وو 
وتنفذ فيه أبعادة 2 


السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي , والقائل بأن الحيز 
هو السطح المذكور منكر للجوهر الفرد . 

قوله : ( لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من 
المحوي ) أي : كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح الظاهر من الماء مثلاً » 
فلو كان كل جسم في حيز فلا بد أن يكون ذلك الحاوي محوياً وهلكذا » فيلزم عدم 
تناهي الأجسام » وهو باطل ببرهان التطبيق كما تقدم . 

له : ( والجواب : أن الحيز. . . ) إلئن آخره ؛ أي : والجواب عن هلذا 
البحث أن الحيز. . . إلى آخره » وحاصله : أن لزوم عدم تناهي الأجسام مبني على 
تفسير الحيز بما سبق » وهو مذهب طائفة من الفلاسفة » وأما علئ ما فسره به 
المتكلمون من الفراغ الموهوم. . فلا يلزم عدم تناهي الأجسام ؛ لأن الفراغ المذكور 
لا يستلزم الجسم » بخلاف السطح المتقدم . 

قوله : ( هو الفراغ المتوهم ) أي : هو الخلاء الموهوم الذي لا وجود له ٠‏ 
وإنما يتوهم أنه موجود وليس كذلك ٠‏ بل هو أمر اعتباري . 

وقوله : ( الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده ) أي : الذي يحل فيه الجسم 
وتنفذ فيه أبعاده القائمة به التي هي الطول والغرضي والعمق + والمراد بالأبعاد. ؛ 
الجنس ٠‏ وإلا فقد يكون للجسم بُعدٌ واحد ؛ بأن يكون مركباً من جزأين فقط , 
وإنما خص الجسم بالذكر لأن الكلام في الأجسام ؛ فإن كلام المعترض في 
الجسم » والمقصود دفع كلامه » وإلا فالحيز هو ما يشغله الجسم أو الجوهر ء 
بخلاف المكان ؛ فإنه ما يشغله الجسم فقط . 
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نلف 


اكلام ني وجوسبالواتب تقال ءوتن يات 


واس 28 55 2 2 > 
ولمًّا ثبت أن العالم مُحدّث ». ومعلومٌ أن المُحدّث لا بد لهُ مِنْ مُحِدِثٍ ؛ 


قوله : ( ولما ثبت أن العالم محدث ») أي : بالدليل المذكور فيما سبق ء 
(ومعلوم أن المحدّث لا بد له من محدث ) أي : من الخارج . لا مما تقدم , 
وقوله : ( ضرورة امتناع. . . ) إلى آخره علة لقوله : ( ومعلوم أن المحدث. .. ) 
إلى آخره » وقوله : ( ثبت أن له محدثاً ) جواب (١‏ لما ) . 

والحاصل : أن في المقام ثلاث مسائل : 

المسألة الأولئ : أن العالم محدّث » وقد ذكرها المصنف فيما تقدم » وقد سبق 
دليلها . 

المسألة الثانية : أن العالم له محدث ٠»‏ وقد أشار الشارح إليها مع دليلها بقوله : 
( ولما ثبت. . . ) إلئ آخره » فأشار إلى الصغرئ بقوله : ( أن العالم محدّث ) » 
وإلى الكبرل بقوله : ( ومعلوم أن السهتت. .. » إل آخر» + والى المسالة 
المذكورة بقو له + ( ثيف أن لسحينا ) : 

المسألة الثالثة : أن المحدث للعالم هو الله تعالى » وسيذكر المصنف هلذه 
المسألة ٠‏ ودليلها السمع ؛ كقوله تعالى : «# أَلَمَِدُ بِنَهِ الى حَلقَّ السَموَاتٍ وَالْدرْض 4 
[الأنعام : ]١‏ وغير ذلك من الأيات والأحاديث » ولا مجال للعقل في ذلك . 

وأشار الشارح بقوله : ( العالم محدّث ». ومعلوم أن كل محدّث. . . ) إلى 
آخره » دون أن يقول : ( العالم ممكن » ومعلوم أن كل ممكن. . . ) إلى آخره. . 

إلى ما رجحه بعض المتأخرين من أن علة احتياج العالم إلى الصانع الحدوث » 


. ) 57١9ص‎ (#» العنوان من« النبراس‎ )١( 
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ضرورة امتناع ترجُح أحدٍ طرفي اله كن مِنْ غير مُرجُح . . قرع محف نع ع اواو ا اميه 2 


وهو أحد أقوال أربعة . ثانيها : أنها الإمكان. ثالثها : أنها الإمكان بشرط 
الحدوث . رابعها : أنها الإمكان والحدوث . وجمهور المتكلمين على الأول .ع 
وفال به الإمام الأشسعري , 

واعترض : بأن هنذا القول يستلزم أن يكون المعلول سابقاً على علته ؛ لأن 
احتياج العالم إلئ إيجاد الصانع سابق علئ حدوثه » ويستلزم أيضاً أن يكون 
العبد مسحتغتيا عرد موده يك تدوكة. : 

وأجيب عن الأول : بأن الحدوث علة غائية للاحتياج » فيكون سابقاً قصداً 
وإرادة » متأخراً خارجاً ؛ كالجلوس على السرير » وعن الثاني : بأن العين لا تنفك 
غن عرض قطعاً » وهو لا يبقرن زمائيح عند الأشعري + وقد قال ذلك قراراً مما توب 
على هنذا القول . وحيتذ فتفتقر العين إلى الصانع افتقاراً لازماً . 

قوله : ( ضرورة امتناع . . . ) إلئ آخخره : صريح في أن ذلك الامتناع ضروري . 
وليس كذلك . بل يتوقف عن إقامة الدليل ؛ ولذلك يستدلون عليه بأنه لو ترجح 
أحد طرفي الممكن من غير مرجح لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساوياً 
لصاحبه راجحاً عليه بلا سبب » وهو محال . 

وقوله : ( ترجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح ) أي : ترجح أحد طرفي 
الممكن اللذين هما الوجود والعدم على الآخر من غير مرجح يرجحه ٠»‏ مع كون 
الطرفين مستويين بالنسبة للممكن ؛ لأنه لا معنئن لكونه ممكناً إلا استواء الطرفين 
بالنسبة إليه . 

وعبر بالترجح دون الترجيح : إشارة إلئ أن الحق أن الترجيح بلا مرجح جائز في 
الفاعل المختار ؛ كما في الهارب من سبع يختار في هروبه أحد الطرفين المتساويين 
في إمكان النجاة بكل منهما . 


حت 


نبت أنَّ لهُ مُحدثاً . 
[ دليلا الحدوث والإمكان ]: 
( وَأَلمُحْدِتْ للعَالم هُوَ لله تَعَالَى ) أي : الذاثُ الواجبُ الوجود الذي يكون 
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وكان الأنسب بما أشار إليه أولاً من أن علة احتياج العالم إلى الصانع الحدوث : 
أن يعبر ب ( المحدّث )يدل ( الممكن ) + ولعله أشار به إلن صبحة كون العلة هي 
الإمكان أيضاً . 

قوله : ( ثبت أن له محدثاً ) أي : بهنذا الدليل الذي أشار إليه بقوله : ( ولما 
ثبت أن العالم محدث. . . ) إلئ آخره . 

قوله : ( والمحدث للعالم هو الله تعالئ ) أي : الموجد للعالم هو الذات 
الواجب الوجود لا غيرها » فالجملة تفيد الحصر ؛ أي : حصر المبتدأ في الخبر » 
وأتى ب ( العالم ) اسماً ظاهراً مع أن المقام للضمير لتقدم ذكره سابقاً. . لطول 
الفصل » أو لثلا يتوهم عود الضمير على العرض . 

ولفظ الجلالة : علم على الذات المعينة » فهو علم شخصي . مدلوله جزئي 
لاكلي . وإلا لم تفد ( لا إلله إلا الله ) التوحيد ء وبذلك تعلم أن قولهم في 
تفسيره : الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. . ليس جزءاً من الموضوع » 
بل تعيين للموضوع ٠‏ وإلا كان كلياً وإن انحصر في جزئي . 

قوله : ( أي : الذات الواجب الوجود) أي : الذات المتصف بوجوب 
الوجود . ومعنئ وجوب الوجود : أنه لازم لا يتخلف ؛ فلا يسبقه عدم » ولا يلحقه 
عدم » وقد استعمل ( الذات ) استعمال ( الشيء ) ٠‏ فذكّر وصفها حيث قال : 
( الواجب الوجود ) » ولم يقل : ( الواجبة الوجود ) . 

وقوله : ( الذي يكون وجوهه من ذاته ) [ليس المراد] أن ذاته أثرت في وجوده ؛ 


ركه 


ولا يحتاجٌ إلى شيءٍ أصلاً ؛ إِذْ لو كان جائرٌ الوجود لكان مِنْ جملةٍ العالم » . . . 


لأن هلذا كفرء بل المراد : أن وجوده اقتضته ذاته ؟ أي : استلزمته فوجب ؛ لأن 
ما بالذات لا يتخلف . فلا يقبل الانفكاك بوجه . 

ومقتضئ قوله : ( يكون وجوده من ذاته ) أن الوجود ليس عين الذات ٠»‏ وبعد 
ذلك فيحتمل : أنه حال كما قال به بعضهم . وأنه أمر اعتباري » وهو التحقيق . 

وقول الأشعري : بأن الوجود عين الموجود. . مؤرّلٌ عند المحققين » وإن 
أبقاها بعضهم على ظاهرها ؛ بأن المراد : أن الوجود ليس أمراً زائداً على الموجود 
بحيث يرئ في الخارج .٠‏ فلا ينافي أنه أمر اعتباري . 

وقوله + ( ولا يحتاج إلى شيء أصلاً ) من عطف أحد المتلازمين على الآخر . 
وجعله بعضهم من عطف التفسير » فيكون المراد من قوله : ( يكون وجوده من 
ذاته ) أنه لا يحتاج إلى شيء أصلاً ٠‏ وليس المراد منه : أن ذاته علة في وجوده كما 
هو ظاهر العبارة . 

وهل الضمير في ( يحتاج ) عائد للوجود أو للذات ؟ احتمالان كما يؤخذ من 
كلام العصام''"' . 

قوله : ( إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم ) أي : إذا كان المحيث 
للعالم جائز الوجود لكان من جملة العالم ؛ لأن العالم : اسم لكل ما كان جائز 
الوجود . 

فإن قيل : لا نسلم أنه لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم ؛ لآن صفة 
الواجب تعالئ » وكذا مجموع ذات الواجب وصفته. . مما يجوز وجوده علئ طريقة 
العضد ومن تبعه ؛ أما الصفة : فلأنه يقول بأنها ممكنة في ذاتها واجبة لغيرهاء وأما 
المجموع : فلأن إمكان الجزء يستلزم إمكان الكل » فتكون الصفة وكذا المجموع 


. ) ١1؟4ص‎ ( » انظره حاشية العصام على شرح العقائد‎ )١( 
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عنده مما يجوز وجوده » ومع ذلك فليست من جملة العالم . 

أجيب : بدفع مادة النقض . وإثبات الملازمة الممنوعة : أما الأول : فلآن كون 
صفة الواجب تعالئ وكذا مجموع ذات الواجب وصفته مما يجوز وجوده على تلك 
الطريقة . . لا يضرنا ؛ لما فيه من تسليم المدّعى الذي هو إثبات واجب الوجود . 

وأما الثاني : فلآن كلامنا في الجائز المباين للواجب تعالئ » ولا شك في صحة 
الملازمة حينئذ ؛ لأنه لا يرد كل من الصفة ومجموع الذات والصفة ؛ فإنه وإن كان 
جائزاً للكن ليس مبايتاً للواجب تعالئ » مع أن المقصود في قولنا : ( إذ لو كان جائر 
الوجود لكان من جملة العالم ) الجائزٌ المباين للواجب تعالئ كما علمت . 

ونوقش في كون ذلك فيه تسليم المدعئ : بأن المدعئ ليس إثبات واجب الوجود 
كما زعمت ». وإنما هو حصر المحدث للعالم في الذات الواجب الوجود كما استفيد 
من عبارة المصنف . 

هلذا ؛ ويرد على الشرطية المذكورة أن يقال : الكلام في العالم الذي ثبت 
وجوده وحدوثه » وحينئذ يجوز أن يكون المحدث للعالم جائز الوجود ولا يكون من 
جملة العالم الذي ثبت وجوده وحدوثه ؛ بأن يكون من المجردات كالعقول ء 
وحيتئذ فيصلح كونه محدثاً لذلك العالم ومبدأ له . 

والجواب : بحمل ( المحدث ) في قول المصنف ( والمحدث للعالم هو الله 
تعالئ ) على المحدث بالذات ؛ وهو الذي لا يحتاج إلى غيره » وحينئذ فلا يجوز أن 
يكون المحدث للعالم جائز الوجود أصلاً ؛ لأنه لو كان جاتز الوجود ‏ سواء كان من 
جملة العالم الذي ثبت وجوده وحدوثه ؛ أو من مطلق العالم ‏ لم يصلح أن يكون 
محيثاً بالذات للعالم ؛ لاحتياجه إلى العلة » وهو خلاف الفرض ؛ لأن الفرض أنه 
محديث بالذات مما لا يساعده كلام الشارح ؛ لأن قوله فيما سبق : ( ضرورة امتناع 
نرجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح ) صريحٌ في أن المراد : أنه لا بد من استناد 
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فلم بصلخ مُحدئاً للعالم ومبداً له . مم أن العالمَ اسم لجميع ما يصلحٌ عَلَماً على 


وجود مبدألهُ . 


العالم إلى محدِث مطلقاً . سواء كان محدثاً بالذات أو بالغير ؛ لأنه هو الضروري . 
والجواب بأن هنذا الدليل مبنيئٌ على نفي المجردات. . ليس بناصر ؛ لعدم تمام نفي 
المجردات كما تقدم . 

قوله : ( فلم يصلح محدثاً للعالم ومبدأ له ) أي : وإذا كان من جملة العالم فلم 
يصلح محيثاً للعالم على مذهب المسلمين ؛ من أن جميع المحدثات مستندة 
إلى الله تعالئ بدون واسطة . ولم يصلح مبدأ له على مذهب الفلاسفة ؛ من أن 
الممكنات بعضها مستند إلى بعض حت تنتهي سلسلة الموجودات إلى الله تعالى , 
فيكون بعضها ناشئاً عنه تعالئن بلا واسطة ؛ وهو العقل الأول » وبعضها ناشئاً عنه 
بواسطة ؛ وهو ماعدا العقل الأول . قأشار بقوله : ( محيثاً للعالم ) إلى مذهب 
المسلمين » وبقوله : ( ومبدأ له ) إلى مذهب الفلاسفة . 

وإنما لم يصلح محدثاً للعالم على مذهب المسلمين : لأنه يلزم عليه كونه محدثاً 
لنفسه ؛ فإنه إذا كان من جملة العالم مع كونه محدثاً لجميع العالم. . لزم أن يكون 
محدكا لنقبيه كبا هو محدكة لشي .. 

وإنما لم يصلح مبدأ له علئ مذهب الفلاسفة : لأنه يلزم عليه كونه علة لنفسه . 
فإذا كان من جملة العالم مع كونه مبدأ له ؛ أي : علة فيه. . لزم أن يكون علة لنفسه 
كما هو علة لغيره . 

قوله : ( مع أن العالم. .. ) إلئ آخره ؛ أي : علئ أن العالم. . . إلى آخره » 
فهر في معنى العلاوة . 

وقوله : ( اسم لجميع ما يصلح علماً على وجود مبدأ له ) أي : اسم لجميع 
ما يصلح علامة ودليلاً على وجود مبدأ له » فلو كان من جملة العالم لصلح علماً 


كك 


وقريبٌ مِنْ هنذا ما يقال(" : أنَّ مبداً المُمكنات بأسرها لا بد أن يكون 
واجبآ ؛ إذ لو كانّ مُمكناً لكان مِنْ جملة المُمكناتٍ » فلم يكنْ مبدأ لها . 


على وجود مبدأ له » والشيء لا يدل علئ نفسه » فلا يكون مبدأ للعالم ومدلولاً له ؛ 
إذ لا يكون حينئذ من العالم » فيلزم التناقض ؛ لأنه في هلذه الحالة يكون مبدأ 
للعالم ولا يكون مبدأ للعالم » ويكون من العالم ولا يكون من العالم . 

قوله : ( وقريب من هلذا ) أي : وقريب مما تقدم من قولنا : ( المحدث 
للعالم : هو الذات الواجب الوجود ) مع قولنا : ( إذ لو كان جائز الوجود. . . ) إلى 
آخره » فالمشار إليه المذكورٌ من الدعوئ ودليلها وإن قصره بعضهم على 
اللي 

وقرك + زعا قال ,» ) إل لخر + كا الأتسع عا قل  .‏ ) إلى الخره + 
لأن هنذا الدليل صادر من الحكماء » والدليل السابق صادر من المتكلمين » 
والحكماء سابقون في الوجود على المتكلمين . 

وقوله : (آن عبدآ الممكنات ,آسرها لا بد آن يكون واجباً ) أي + من آن مبداً 
الممكنات بجميعها لا بد أن يكون واجباً لذاته » وهلذه الدعوىئ قريبة من الدعوى 
السابقة . 

وقوله : ( إذ لو كان ممكناً لكان. . . ) إلى آخره ؛ إذ لو كان مبدأ الممكنات 
ممكناً لكان. . . إلئن آخره » وهئذا الدليل قريب من الدليل السابق . والأول : 
طريقه الحدوث . والثاني : طريقه الإمكان » ووجه القرب ظاهر ؛ إذ لا فرق بينهما 
إلا بحسب الحدوث والإمكان . 

فإن قيل : كيف يكون الأول طريقه الحدوث مع أنه عبر فيه بجواز الوجود ؛ وهو 
معنى الإمكان ؟ 


. انتقال من دليل الحدوث إلئ دليل الإمكان ؛ والحاصل منهما واحدٌ‎ )١( 
. ) ١١؟9ص (؟) انظر « حاشية العصام على شرح العقائد ؛(‎ 


اا“ 


[ إبطالٌ القولٍ بالتسلسل ]: 
وقد يُتوهّمُ أن هنذا دليلٌُ على وجودٍ الصانع مِنْ غير افتقارٍ إلى إبطالٍ 
التسلطل؟ 1١‏ وو و رو 4 ب 4 ا 4 8 زا جا قد جا د بإ با دي د ار جود به 
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أجيب : بأن المنظور له فيه قوله : ( لكان من جملة العالم ) ٠‏ وإذا كان من 
جملة العالم كان حادثاً ؛ لما مر من أن العالم حادث بجميع أجزائه . وقوله : ( فلم 
يكن مبدأ لها ) أي : وإذا كان من جملة الممكنات فلم يكن مبدأ لها ؛ لأنه يلزم عليه 
كون الشيء علة لنفسه ؛ فإنه إذا كان من جملة الممكنات مع كونه مبداً لها ؛ أي : 
علة فيها. . لزم أن يكون علة لنفسه كما هو علة لغيره . 

قوله : ( وقد يتوهم. . . ) إلئ آخره : وجه توهم ذلك : أن المتبادر من قوله : 
( فلم يصلح محديثاً ومبدأ للعالم ) في الأول » وقوله : ( فلم يكن مبداً لها) في 
الثاني.. أنه لو لم يكن في الموجودات واجب لزم أن يكون وجود الممكنات 
لذواتها » وهو محال » فتأمل . 

قوله : ( أن هنذا دليل. . . ) إلئ آخره : اسم الإشارة عائد إلى الدليل الأول ؛ 
لأنه المقصود بالكلام » وأما الثاني فإنما ذكر لأجل الإخبار عنه بأنه قريب مما استدل 
به لآأجل الاستدلال به » هلذا هو المتبادر » وإن جعله بعضهم عائدا إلى الثاني » أو 
لكل منهما . 

وقوله : ( علئ وجود الصانع ) أي : علئ وجوب وجوهه . 

قوله : ( من غير افتقار إلئ إبطال التسلسل ) أي : من غير احتياج إلى إبطال 
التسلسل . وهلذا هو محل التوهم كما لا يخفىئ . 

فإن قيل : مقتضئ ذلك أن هنذا الدليل مفتقر إلى إبطال التسلسل ٠‏ وما ذكره 


)١(‏ قيل : المتوهّم : صاحبٌ «المواقف ". «فرهاري» ( ص8١١1).‏ وعليه : ففي كلام 
الشارح ردٌّ على شيخه العضد , وانظر ١‏ المواقف ؛( ص74 ) وما بعدها . 
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الشارح بقوله : ( بل هو إشارة إلى أحد أدلة إبطال التسلسل ) إنما يفيد أن هنذا 
الدليل مستلزم لإبطال التسلسل » وهو خلاف المدعى الذي هو افتقار هنذا الدليل 
إلئن إبطال التسلسل ؛ لأن الافتقار غير الاستلزام . 

أجيب : بأن إبطال التسلسل إثبات بطلانه بإقامة الدليل الذي ينتج البطلان » وإذا 
كان معنى الإبطال ما ذكر فالتمسك بأحد أدلة بطلان التسلسل المشار إليه بهلذا 
الدليل افتقارٌ إلى إبطاله ؛ إذ لا معنئ له إلا إقامة دليل ينتج البطلان » وحينئذ فلا يرد 
السوّال المذكور . 

وفي قوله : (إيظال التسلسل ) دون أن يقول + ( بطلاته ) إشارة إلن ما قلناه من 
أن معنئ إبطال التسلسل إثبات بطلانه بإقامة دليل ينتج البطلان » للكن أشار 
عبد الحكيم في آخر كلامه : إلئ أن تعبير الشارح بالإبطال محمول على المسامحة » 
ولهلذا غيّرّهُ في بعض النسخ إلى ( البطلان ) » ثم قال : ( فالإيراد المذكور في غاية 
القرة » هنذا غاية تنقيح الكلام ) انتهئ"'' . 

واعترض على الشارح : بأنه لا وجه لتخصيص نفي الافتقار إلى إبطال التسلسل 
بالذكر ؛ لأنه كما يتوهم عدم افتقاره إلئ إبطال التسلسل يتوهم عدم افتقاره إلى 
إبطال الدور . 

وأجيب : بأنه اكتفئ بتذكير التسلسل للدور ؛ لأن العادة جرت بذكرهما معاً » 
فحيث ذكر التسلسل تذكّر الواقف عليه الدور » ومن هلذا تعلم : أن فيه إشارة إلى 
أحد أدلة إبطال الدور كما فيه الإشارة إلئ أحد أدلة إيطال التسلسل » وأحد الأدلة 
المشار إليه فيهما هو ما سيذكره الشارح بقوله : ( وهو أنه لو ترتبت. . . ) إلى 
آخره » وسيأتي تقريره في الاستدلال به على بطلان الدور . 


. ) 7١ص‎ (' انظره حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 


أ 


له : ( وليس كذلك ) أي : وليس الأمر مثل ذلك المتوهم ٠‏ فيكون الدليل 
المذكور مفتقراً إلى إبطال التسلسل ؛ لأن ما يتوهم من أنه يلزم من كونه ليس مبدأ 
الميكات أن كرة رجه المعنات التوانها الى حو محال : مدلة عا لم يكن كل 
ممكن مستندا إلى ممكن آخر لا إلى نهاية » وهو معنى التسلسل ؛ فحينئذ يفتقر هلذا 
الدليل إلئ إبطال التسلسل . 

واعترض ذلك : بأنه لا يخفئ عليك أن ثبوت الواجب يتم بمجرد خروج العلة 
عن السلسلة بدون توقف علئ إبطال التسلسل » فلا يكون هنذا الدليل متوقفاً على 
إيطال التسلسل ؛ لأنه متئن ثبت أن الممكنات ليست علة لنفسها ولا لبعضها. . 
كانت العلة خارجة عنها ؛ وهي الواجب . 

وأما انقطاع تلك السلسلة فيحصل بضم مقدمات أخرئ إلى الدليل المذكور . 
وتلك المقدمات هي أن يقال : ذلك الآمر الخارج عن السلسلة لا بد وأن يكون علة 
لبعض الممكنات ؟؛ ضرورة كونه علة للسلسلة » وإلا لما كان علة لها » وذلك 
البعض المستند إلى الخارج عن السلسلة لا بد وأن يكون طرفاً للسلسلة » وإلا بأن 
كان في أثنائها لزم كون الواجب معلولاً » وكون ما فرض خارجاً عن السلسلة داخلاً 
فيها إن كان الممكن الذي قبل البعض الذي أثر فيه الواجب علة لذلك الواجب » 
ولا يخفئ أن ذلك محال ؛ فإن [كان] الممكن المذكور علة للبعض الذي أثر فيه 
الواجب.. لزم توارد علتين - وهما الواجب والممكن المذكور ‏ علئ معلول 
واحد ؛ وهو هنذا البعض » وهو محال أيضاً » وحينئذ تعين أن يكون ذلك البعض 
طرفاً للسلسلة . فتكون سلسلة الممكنات منقطعة عنده"2 


فظهر من هذا التقرير : أن أمر الافتقار بعكس ما ذكره الشارح ؛ لما تبين من أن 


)000( انظر ١‏ حاشية السيالكوتي على الخيالي ا(ص6١؟).‏ 
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بل هو إشارةٌ إلى أ حدٍ أدلةَ إبطالٍ التسلسل ؛ وهو أنَّهُ لو تربّّث سلسلة المُمكناتٍ 


رلك اسل » 0 هلذا الل ا مقدمة من مقدمات دليله , 


له : ( بل هو إشارة إلئ أحد أدلة إبطال التسلسل ) أي : بل الدليل المذكور ذو 
إشارة ؛ أي : فيه إشارة إلئ أحد أدلة إبطال التسلسل » ووجه كونه فيه إشارة إلى 
ذلك : أنه يتضمن بعض الدليل الاتى ؛ وهو قوله في ذلك الدليل : ( ولا 
بعضها ) ؛ لأن قوله : ( إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم » فلم 
يصلح. . . ) إلئ آخره يتضمن أن بعض الممكنات لا يصح أن يكون علة لها , 
وهلا عو حفن الدليل الاش 


وكان مقتضى الظاهر أن يقول في الإضراب : ( بل هو مفتقر إلئ إبطال 
التسلسل ) » للكن قد علمت مما تقدم أن الإشارة إلى أحد أدلة إبطال التسلسل 
تمسك بذلك الدليل » والتمسك به افتقار إلئ إقامته التي هي إيطال التسلسل » فما 
قاله الشارح في الإضراب مناسب أيضاً . 

قوله : ( وهو أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات. . . ) إلى آخره ؛ أي : وأحد 
الآدلة المشار إليه هو أنه لو ترتبث سلسلة النمكتات.. . إلن آخره + أي : ين يكون 
كل منها معلولاً لما قبله فقط . 

واعلم : أنه يمكن أن يستدل بهلذا الدليل على بطلان الدور كما يستدل به على 
بطلان التسلسل ؛ بأن يقال : مجموع المتوقفين اللذين توقف كل منهما على 
الآخر ؛ بأن يكون كل منهما أوجد الآخر. . ممكن , فلا بد له من علة » وهي 
لا تخلو : فإما أن تكون نفسه أو جزأه » وهما باطلان » أو خارجاً عنه » وذلك 
الخارج لا بد أن يكون علة لبعضه » فينقطع التوقف عنده . فلا دور ؛ لعدم توقف 
ذلك البعض على الاخر حينئك . 


الا 


لا إلى نهاية. . لاحتاجّث إلى علَّةِ ٠‏ وهي لا يجوز أنْ تكونَ نفسّها ولا بعضّها ؛ 
لاستحالةٍ كونٍ الشيء علَّةَ لنفسه ولَعِلَلِهِ » 0ص 


قوله : ( لا إلى نهاية ) أي : بأن يكون كل ممكن معلولاً لممكن قبله من غير 
وقوف على حد في جانب الماضي . 

قوله : ( لاحتاجت إلى علة ) أي : لاحتاجت تلك السلسلة التي هي مجموع 
الممكنات إلى علة مستقلة بالتأثير فيها » وإنما احتاجت تلك السلسلة إلى علة لأنها 
ممكن موجود . وكل ممكن موجود له علة ؛ ضرورة امتناع ترججح أحد طرفي 
الممكن من غير مرجّح . 

فإن قيل : لا وجود لذلك المجموع ؛ لأن الممكنات المتعاقبة لا وجود 
لمجموعها في شيء من الأزمنة . 

أجيب : بأن تلك الممكنات علل مؤثرة » والعلل المؤثرة يجب اجتماعها . 
فيكون مجموعها موجوداً . 

قوله : ( وهي لا يجوز أن تكون نفسها ولا بعضها ) أي : وتلك العلة لا يجوز 
أن تكون نفس سلسلة الممكتات ؛ ولا يعض تلك السلسلة ٠»‏ قليلا كان أو كثيرا . 

قوله : ( لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ) راجع لقوله : ( لا يجوز أن تكون 
نفسها ) ولقوله : ( ولا بعضها ) . 

وقوله : ( ولعلله ) راجع لخصوص قوله : ( ولا بعضها ) . 

ووجه استحالة كون الشيء علة لنفسه : أنه يلزمه تقدم الشيء علئ نفسه ؛ لأن 
العلة مقدمة على معلولها . وتقدم الشيء على نفسه ظاهر الاستحالة . 

ووجه استحالة كون الشيء علة لعلله : أنه يلزمه تقدم الشيء علئ علله التي 
يتوقف عليها وجوده ٠‏ فيكون الشيء سابقاً على علله ومسبوقاً بها . وهلذا جمع بين 
النقيضين » وهو محال بداهة . 


يف 


ل خارجاً عنها ٠‏ فيكونٌ واجباً . فتنقطمٌ السلسلةٌ . 
[ برهان التطبيق ]: 


ومنْ مشهور الأدلَةٍ : برهانٌ التطبيق ؛ 123111101 


ورجوع قوله : ( لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ) لقوله : ( لا يجوز أن تكون 
نفسها ) ظاهر » وأما رجوعه لقوله : ( ولا بعضها ) فلأنه يلزم من كون العلة في 
ساسلة الممكنات بعضّها كونٌ هذا البعض أثرا في كل جزء من تلك السلسلة حتى 
نفسه » فقد لزم من ذلك علة في نفسه . ش 

ورجوع قوله : ( ولعلله ) لخصوص قوله : ( ولا بعضها ) لأنه يلزم من كون 
العلة في سلسلة الممكنات بعضّها الذي أثر فيه ما قبله من الآخر كونُ هلذا البعض 
علة لعلله » فقد لزم من ذلك كون الشيء علة لعلله . 

قوله : ( بل خارجاً عنها ) أي : بل تكون العلة خارجاً عن سلسلة الممكنات . 

وقوله : ( فيكون واجباً ) أي : وإذا كانت العلة خارجاً عن ساسلة المكنات كان 
واجباً ؟ لأنه بخروجه عن سلسلة الممكنات انتفئ عنه كونه ممكناً » وإذا انتفئ عنه 
كونه ممكناً ثبت أنه واجب ؛ لأنه لا ثالث لهما من الموجودات » وظهر من هلذا : 
أن ثبوت الواجب يتم بمجرد خروج العلة عن السلسلة بدون توقف علئ إبطال 
التسلسل كما بيناه فيما سبق . 

قوله : ( فتنقطع السلسلة ) أي : فتنقطع بذلك الخارج الذي هو واجب سلسلة 
الممكنات . فيكون ثبوت انقطاع السلسلة متوقفاً على كون العلة خارجاً عن 
السلسلة » للكن لا بد من ضم مقدمات أخرئ كما تقدم . 

قوله : ( ومن مشهور الأدلة : برهان التطبيق ) أي : ومن مشهور أدلة إبطال 
التسلسل برهان التطبيق ؛ الذي فيه تطبيق جملة علئ جملة أخرئ ؛ بأن يجعل آحاد 
إحدى الجملتين بإزاء آحاد الأخرئ . 


رفت 


واعلم : أن البرهان السابق المذكور بقوله : ( وهو أنه لو ترتبت سلسلة 
الممكنات. . . ) إلى آخره يبطل التسلسل في جانب العلل فقط ؛ لأنه مفروض في 
الممكنات التي أثر كل منها فيما بعده » والعلل لا تكون إلا مجتمعة ؛ لأنه يجب 
اجتماعها مع معلولاتها » فيكون البرهان السابق خاصاً بالأمور المجتمعة كما هو 
خاضى بالعلل : 

وهلذا البرهان ‏ وهو برهان التطبيق - يشمل جانب العلل كالممكنات باعتبار 
كون كل منها علة فيما بعده » وجانب المعلولات المجتمعة كالممكنات باعتبار كون 
كل متها معقولاً لما قله + أو التعلولات المتعاقبة كالحركات القلكية + إن كل 
حركة منها تنعدم بما بعدها من الحركات » وبهلذا البرهان ‏ وهو برهان التطبيق ‏ 
يبطل عدم تناهي النفوس الناطقة المفارقة للأبدان الذي ذهب إليه أرسطو ومن تبعه ؛ 
حيث قال : ( إن النفوس المفارقة للأبدان غير متناهية ؟ لاستنادها إلى اقتضاء 
الأدوار الفلكية التي لا تتناهئ 2١7)‏ » وإنما قيد بالمفارقة للأبدان لأن المتعلقة 
بالأبدان متناهية عنده أيضاً ؛ لتناهي الأبدان المتعلقة بها . 

وإنما بطل عدم تناهي النفوس الناطقة المفارقة للأبدان لبرهان التطبيق ؛ لأنها 
مرتبة بحسب إضافتها إلئ أزمنة حدوثها وإن كانت موجودة الآن معاء فلا يرد 
ما يقال : كيف يجري فيها برهان التطبيق مع أنها لا ترتيب فيها . وبرهان التطبيق 
لا يجري عند الحكماء إلا فيما فيه ترتيب ؟ 

فإن قيل : التطبيق في النفوس بحسب أزمنة حدوثها إنما يتم - كما ذكره بعض 
الأفاضل ‏ إذا كانت لا تحدث آحادها إلا في أزمنة مرتبة » وليس كذلك . بل قد 
يحدث منها جملة في زمان كخمسة . وجملة أخرئ أقل من الأولئ أو أكثر منها في 


. ) 5١8ص‎ (» نقله العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي‎ )١( 


:ع 


وهو أنْ تفرضّ مِنّ المعلولٍ الأخير إلئ غير النهاية جملةً » وممًا قبلهُ 0 


زمان آخر كأربعة أو عشرة » فالجملتان متفاوتتان بحسب تفاوت الأبدان » وقد 
تحدث منها أحاد في أزمنة مرتبة لترتب آحاد الأبدان في تلك الأزمنة » وحينئذ فلا 
يحصل الانطباق في النفوس المذكورة بمجرد ترتب أجزاء الزمان . 

أجيب : بأن ما ذكر من أنه قد يحدث منها جملة في زمان وجملة أخرئ أقل من 
الأولئ أو أكثر منها في زمان آخر. . إنما يدفع تطبيق الفرد بالفرد » وهو غير لازم في 
التطبيق » بل يكفي فيه تطبيق المتناهي بالمتناهي قلَّ أو كثر ٠‏ فيصح انطباق الأجزاء 
المرتبة ولو متفاوتة ؛ لآن كل جملة من النفوس توجد في زمان واحد متناهية بتناهي 
الأبدان الحادثة فيه التي هي شرط حدوث النفوس عند القائل بعدم تناهيها . 

وأما عند القائل بتناهيها فليست شرط حدوث النفوس ؛ لأن النفوس موجودة 
قبل الأبدان عند المسلمين ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « خلقّ الله الأرواح قبل 
الأجسام بألف مئة عام لك 

قوله : ( وهو أن تفرض . . . ) إلئن آآخره ؟؛ أي : وبرهان التطبيق أن تفرض. . . 
إلى آخره . 

وقوله + ( هن المعلول الأخير ) عثّله غيره ( مخ المعلولات ) + كما يستفاد هن 
قول « المواقف » و« شرحها» ؛ وهو أن تفرض من معلول ما سواء كان المعلول 
الأخير أو غيره. . . إلى آخره . 

وقوله : ( إلى غير النهاية ) أي : متصاعدا إلى غير النهاية في جانب الماضي . 

وقوله > (حييلة ) مشعول لقوله + ( تغرفن ) . 

وقوله : ( ومما قبله ) أي : وتفرض مما قبل المعلول الأخير إن ابتدأت في تلك 
الجملة بالمعلول الأخير » فإن ابتدأت بغيره فرضت مما قبل ذلك الغير . 


. ) 7548/1١ (» انظر « الأسماء والصفات » للحافظ البيهقي ( ص47" ) » و« تنزيه الشريعة‎ )١( 


و/اعاء 


بواحدٍ مثلاً إلى غير نهاية جملةً أخرئ 5 ثم تُطبّقَ الجملتينٍ ٠‏ بأنّ تجعل الأول من 
الجملة الأولى بإذاء الأرَّلِ منّ الجملة الثانية ٠‏ والثانيَ بالثاني ٠‏ وهلم جِرًا . 


فإن كان بإزاء كل واحد منّ الأولئ واحدٌ من الثانية وك عد لمجا م و 


وقوله : ( بواحد مثلاً ) أي : أو بأكثر » للكن بعدد معين متناه . 

وفوله : ( إلئ غبر نهاية ) أي : متصاعدا إلئ غير نهاية في جانب الماضي . 

وقوله : ( جملة أخرئ ) مفعول ل ( تفرض ) المقدر . وحينئذ فتصير الجملتان 
سلسلتين كل منهما ممكنات مترتبة غير متناهية فرضاً في جانب الماضي ٠‏ ولا يخفى 
أنهما في الحقيقة سلسلة واحدة . فتحصيل الجملتين وجعلهما سلسلتين إنما هم 
بحسب فرض العقل دون الخارج كما قاله الشارح في ١‏ شرح المقاصد 6" . 
ويصرح به كلامه هنا . 

قوله : ( ثم تطبق الجملتين ) أي : فتلاحظ جميع آحاد الجملتين ٠.‏ وتجعر 
الأول من إحدى الجملتين بالأول من الأخرئ » والثاني بالثاني وهلكذا . للكن عنى 
وجه الإجمال لا على وجه التفصيل ؛ لأن القوة البشرية قاصرة عنه فيما وصف بعدء 
التناهي لغاية كثرته » فلا يمكن الاستدلال بالتطبيق على هلذا الوجه . فقول 
الشارح : ( بأن تجعل الأول من الجملة الأولئ بإزاء الأول من الجملة الثانية. . 
إلى آخره ؛ أي : إجمالاً لا تفصيلاً » ( وهلم جراً) أي : واستمر علئ ذلك 
استمراراً ؛ بأن تجعل الثالث بالثالث » والرابع بالرابع » والخامس بالخامر 
وهلكذا . 

قوله : ( فإن كان بإزاء كل واحد من الأولئ. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فلا يخلو 
فإن كان بإزاء كل واحد من الأولئ . . . إلئ آخره . 


)001 شرح المقاصد ( 5 


كلا 


كان الناقصٌ كالزائد ! وهو محال . 

وإِنْ لم يكن فقد وُجِدَ في الأولئ ما لا يُوجَّدُ بإزائه شيءٌ في الثانية ٠‏ فتنقطع 
الثانيةً وتتناهئ ٠‏ ويلزم من تناهي الأولئ أيضاً ؛ لأنّها لا تزيدٌُ على الثانية إلا بقذْرٍ 
متنا » والزائدٌ على المتناهي بقذر متناو يكونٌ مُتناهياً بالضرورة . 
[ بِيانُ معنن عدم تناهي الأعداد ومعلومات الله تعالئ ومقدوراته ]: 

وهنا طية لماكو 7797ب 11301 


وقوله : ( كان الناقص ) أي : الذي هو الثانية . 

وقوله : ( كالزائد ) أي : الذي هو الأولئ . 

وقوله : ( وهو محال ) أي : وكون الناقص كالزائد محال بالبداهة . 

وقوله : ( وإن لم يكن ) أي : وإن لم يكن بإزاء كل واحد من الأولئ واحد من 
الثانية . 

وقوله : ( فقد وجد فى الأولئ ما لا يوجد بإزائه شيء في الثانية ) أي : فقد وجد 
فى اتحاد الأول ها ل يرجه بإزاته شيم من احاد الفائية 

وقوله : ( فتنقطع الثانية وتتناهئ ) أي : لأنه لم يوجد فيها شيء بإزاء ما وجد في 
الأولئ » وحينئذ فقد انقطعت وتناهت . 

وقوله : ( ويلزم منه تناهي الأولئ أيضاً » أي : ويلزم من انقطاع الثانية وتناهيها 
تناهي الأولئ كما تناهت الثانية . 

وقوله : ( لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه ») أي : كالواحد علئ ما قاله . 

وقوله : ( والزائد على المتناهي بقدر متنا يكون متناهياً بالضرورة ) أي : فتكون 
الأولئ متناهية بالضرورة . 

قوله : ( وهلذا التطبيق إنما يكون. . . ) إلئ آخره : غرضه بذلك : الجواث عما 


ااا 


فيما دخلَ تحت الوجودٍ » دون ما هو وَهْمئٌ مخض ؛ 000 


قد يقال : برهان التطبيق يمكن جريانه في مراتب الأعداد ولا يثبت تناهيها » وكذلك 
يمكن جريانه في معلومات الله مع مقدوراته ولا يثبت تناهيها » وحينئدذ فلا يكون 

وحاصل الحجواب : عدم تسليم إمكان جريانه 5 مراتب الأعداد وفي 
معلومات الله مع مقدوراته ؛ لأنه إنما يكون فيما يتصف بالوجود + دون الأمر 
الوهمي . 

قوله : ( فيما دخل تحت الوجود ) أي : فيما كان متصفاً بالوجود في الجملة ؛ 
بأن انعدم بعد وجوده . فلا يشترط اجتماع جملته في الوجود ٠.‏ بل يجري في 
الموجودات ولو متعاقبة » فيجري في مثل الحركات الفلكية » خلافاً للحكماء ؛ 
حيث قالوا : بأنه لا يجري إلا في الموجودات المجتمعة في الوجود ؛ لأن الأمور 
المتعاقبة معدومة لا يوجد منها في كل زمان إلا واحد . فلا يمكن التطابق فيها إلا 
باعتبار فرض وجود الآحاد » والتطابق بحسب الاعتبار ينقطع بانقطاع الاعتبار » 
ورده المتكلمون بأنه يكفي في التطبيق ملاحظة آحاد الجملتين على سبيل الإجمال . 
وهو متحقق في الأمور المتعاقبة » كما هو متحقق في الأمور المجتمعة . 

قوله : ( دون ماهو وهمي محض) أي : دون الأمر الذي هو عقلي 
محض ؛ بحيث لم يدخل تحت الوجود الخارجي . فلا يجري فيه برهان التطبيق . 
كن صرح الشارح في « شرح المقاصد » بأن الحق أنه إن كفئ في إتمام الدليل 
حكجٌ العقل إجمالاً. . فالدليل جار في الأمور الاعتبارية والموجودة ؛ لأن للعقل 
أن يفرض ذلك في الكل علئ سبيل الإجمال » وإن لم يكف ذلك فيه ٠‏ بل اشترط 
ملاحظة آحاد الجملتين تفصيلاً. . لم يتم الدليل في الموجودات ؛ إذ لا سبيل للعقل 
إلى ذلك . 


له 


إِنّهُ ينقطع بانقطاع الوهم 0 فلا يردٌُ النقض بمراتب العدد ؛ :فج" رق "رتو اردق ل اه ا 1 


قوله : ( فإنه ينقطع بانقطاع الوهم ) أي : فإنما هو وهمي محض ينقطع بانقطاع 
الوهم ؟ لآن الذهن لايقدر على استحضار مالآ نهابة له تفصيلاً ؟ لا مجتمعا 
ولا متعاقباً » فينقطع في حدٌّ ما ألبتة . 

ولو سلم عدم انقطاع اعتبار العقل فلا ضير أيضاً ؛ لأن كل ما دخل تحت الوجود 
بالملاحظة متعاقباً لا إلى حد يكون متناهياً دائماً » فجميع ما لاحظ الوهم وجوده 
متنا » ونظيره : نعيم الجنان ؛ فإن جميع ما وجد منه يكون متناهياً مع أنه لا يقتف 
عند حد لا يوجد بعده آخر » للكن قد تقدم لك عن ١‏ شرح المقاصد » أنه اكتفى 
بالإجمال لجري الدليل في الأمور الاعتبارية والموجودة . 

هلذا ؛ وقد استشكل بأن انقطاع الأمور الاعتبارية بالنسبة للوهم ظاهر » بخلافه 
بالنسبة إلئ علم الله تعالى الشامل لكل شيء . فإن مراتب الأعداد الغير المتناهية 
داخلة تحت علمه الشامل لكل شيء مفصلة » وكذا نسبة الانطباق بين الجملتين 
معلومة له تعالئ مفصلة . وحينئذ فيمكن جريان برهان التطبيق في الأمور الاعتبارية 
التي لا تتناهئ كالمعدومات بالنسبة لعلمه تعالئ . 

والحبب + ,أذ عليه شال بعاء علرج ملافي الفالاسقة لأ يتعلق بها تلصيلة 4 وإثما 
يتعلق بها مجملة ؛ لأن علمه تعالى عندهم إنما يتعلق بالكليات دون الجزئيات » 
لكنهم كفروا بذلك » والحق : أنه يتعلق بالجزئيات والكليات تفصيلاً » فالإشكال 
باق ٠‏ والجواب باطل . 

قوله : ( فلا يرد النقض. . . ) إلى خره : مفرع على قوله : ( وهلذا 
التطبيق. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( بمراتب العدد ) أي : كالواحد والاثنين والثلاثة إلى ما لا نهاية له ؛ 


غ4 


نآن تُطبّقَ جملتين ؛ إحداهما : منّ الواحد لا إلن نهاية .: والغافية + عن الاثنين 
لا إلئ نهاية » ولا بمعلومات الله ومقدوراته ؛ فإِنَ الأولئ أكثرٌ مِنَ الثانية مع 
لا تناهيهما ؛ وذلك لأن بعترة : لا تناهى الأعدادٍ ا 00 


فالواحد مرتبة أولئ ٠‏ والاثنان مرتبة ثانية » والثلاثة مرتبة ثالئة وهلكذا . 

قوله : ( بأن تطبق جملتين... ) إلئ آخره : تصوير لورود النقض بمراتب 
العدد . فهو تصوير للمنفي . لا للنفي . 

وقوله : ( إحداهما : من الواحد لا إلى نهاية ) أي : إحدى الجملتين مبتدأة من 
الواحد لا إلى نهاية . 

وقوله : ( والثانية : من الاثنين لا إلئ نهاية ) أي : والجملة الثانية مبتدأة من 
الاثنين لا إلئ نهاية » فإذا طبقت الجملتين ذهب التطبيق لا إلى نهاية » ولم يلزم 
انتهاء مراتب الأعداد » وقد علم الجواب عن ذلك مما سبق . 

قوله :. (ولة نوناك الله ومسندورافة ) آي + ولايره الشض أيضا 
بمعلومات الله مع مقدوراته » والمراد بمعلومات الله : ما تعلق به علمه تعالئ 
من الواجبات والممكنات والممتنعات » والمراد بمقدوراته : ما تعلقت به قدرته 
تعالع من الممكدات تعلقا صُلْرحَي قديما لا تتجيرياً حادثاً + وذ كان المقدور 
يطلق علئ ما تعلقت به قدرته تعالئ بكل من التعلقين ؛ لأن الأول غير متناءء 
والثاني متنا ٠‏ والكلام في غير المتناهي » لا في المتناهي . وقد علم الجواب عن 
ذلك مما سبق . 

قوله : ( فإن الأولئ أكثر من الثانية ) أي : فإن معلومات الله أكثر من مقدوراته ؛ 
لأن القدرة خاصة بالممكنات ». والعلم عام يتعلق بالممتنعات أيضاً » فكل مقدور 
معلوم ولا عكس . 

قوله : ( وذلك لأن معنئ: لا تناهي الأعداد ) [الأعداد] الجزئية » وعدم ورود 


الإ 


والمعلوماتٍ والمقدوراتٍ : أنَّها لا تنتهى إلئ حدّ لا يُتصوَّرُ فوقة آخرٌء 
لا بمعنئ : أن ما لا نهاية لهُ يدخلٌ فى الوجود ؛ فإِنّهُ مُحالٌ . 


م 


النقض بما ذكر ثابت”'' » فاسم الإشارة عائد إلى عدم ورود النقض بما ذكر ٠‏ وهو 
مبتدأ خبره محذوف . 

وقوله : ( أنها لا تنتهي إلئ حد لا يتصور فوقه آخر) أي : أن المذكورات 
لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوق ذلك الحد شيء آخر . بل ما من شيء منها إلا 
ويتصور بعده شيء آخر » فهلذه المذكورة ليست متناهية بهلذا المعنى . 

وقوله : ( لا بمعن : أن ما لا نهاية له يدخل في الوجود ) أي : لا بمعنئ أنها 
لا نهاية لها مع دخولها تحت الوجود . 

وقوله : ( فإنه محال ) أي : فإن دخول ما لا نهاية له في الوجود محال ٠»‏ للكن 
محل كونه محالاً في الحوادث ٠‏ لا في القديم » فلا يرد صفات الله الكمالية ؛ فإنها 
لأنياية لها وقد غلك تحت الوجود للكنها قدئية"؟ > ققوله قيما سيق : ( وهنذا 
التطبيق إنما يكون فيما دخل تحت الوجود ) يقيد بكونه من الحوادث . 

وتوضيح كلام الشارح : أن التناهي وعدمه فرع الوجود ولو ذهناً ؛ لأن الذهن 
لايقدر على استحضار مالا يتناهئ » وليس الموجود من الأعداد والمعلومات 
والمقدورات إلا قدراً متناهياً » وما يقال : إنها غير متناهية. . معناه : عدم الانتهاء 
إلى حد لا مزيد عليه » وخلاصته : أنه لو وجدت بأسرها لكانت غير متناهية » 
فيكون وصفها بعدم التناهي باعتبار أنها لو وجدت بأسرها كانت غير متناهية » 


)0( العبارة في الأصل قلقة ٠.‏ وإليك نضّها لتتأمّله : ( قوله : « وذلك لأن معنئ لا تتناهى الأعداد 
الجزئية » » وعدم ورود النقض بما ذكر ثابت لأن معنئ لا تتناهى الأعداد. فاسم 
الإشثارة» :ه ) + 

(1) كذافي الأصل . ولعل العبارة : ( لأنها قديمة ) . 
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7 9 © ” هى 
الك سح صفة الوعداشينت 
( الوَاحدٌ ) يعتى : أنَّ صانم العالّم واحدٌ ٠‏ ولا يمكنٌ أنْ يصدقَ مفهومم واجب 
الوجود إلا علئ ذاتٍ واحدة . 


فالمقصود من العلة في كلام الشارح قوله : ( لا بمعنى : أن ما لا نهاية له يدخل في 
الوجود ؛ فإنه محال ) وإنما أتئ بما قبله للإيضاح . 

قوله : (الواحد ) هلذا إشارة إلى مبحث الوحدانية » ثم إن كان المراد 
خصوص وحدة وجوب الوجود كان فيه رد على الثنوية ؛ فإنهم هم الذين 
يخالفون أهل السنة في وسيذة وسوية الرضوه 4ه .وتزعفون أن هناك إلنهين : 
احدهها : يكل الغير وهر الثرن ٠»‏ ويفد نب اللاسالتة > والاخي + يخلق الثير ؟ 
وهو الظلمة ٠‏ ويعنون به إبليس » وقيل : يعنون بالنور والظلمة حقيقتهما . 
ويقولون بقدمهما . 

وإن كان المراد وحدة وجوب الوجود وخواصها من كونه خالقاً للعالم بجميع 
جواهره وأعراضة + ومديرا لجميعه + ومستدقا للعيادة وتحو ذللك.. كان فيه رد 
علئ جميع الفرق الضالة ؛ من الثنوية وغيرهم ؛ كالمعتزلة القائلين بأن العبد يخلق 
أفعال نفسه الاختيارية » وبأن مدبر الشرور والقبائح الشيطان . والفلاسفة القائلين 
بخلق العقل العاشر وهو العقل الفياض لعالم الكون والفساد على ما سبق في بيان 
مذهبهم ٠»‏ والوثنية القائلين بأن مع الله من يستحق العبادة كالأصنام . 

قوله : (يعني : أن صانع العالم واحد ) أفاد الشارح بذلك أن الواحد خبر ثانٍ 
عن (المحدث للعالم) » وليس صفة لله كما قد يتوهم من قول المصنف ء 
والمحدث للعالم هو الله الواحد » للكن كان الأولئ للشارح أن يقول : ( يعني : أن 
محدث العالم واحد ) لأنه الأنسب بعبارة المصنف . والخطب يسير . 

وفوله : ( ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة ) أي : 


حك 


والمشهورٌ ني ذلك بِينَ المُتكلّمينَ"'" : برهان التمانع 5 


لا يمكن بل يمتنع أن يصدق مفهوم واجب الويجود أى : الذي وجوده واجب 
بحيث لا يقبل الانتفاء ‏ إلا علئ ذات واحدة هى ذاته تعالى العلية » وكان الأنسب أن 
يقول : ( واحد ) بالتذكير ؛ لأن الأدب في حق ذاته تعالئ عدم التأنيث وإن كان 
جائزاً باعتبار اللفظ . 

وفي هلذه العناية إشارة إلى دفع توهم استدراك قول المصنف : ( الواحد ) بعد 
ذكر كلمة ( الله ) بناءً علئ أن الله تعالى عَلَدٌ للجزئي الحقيقي » وهو لا يكون إلا 
واحداً ؛ وهو الذات العلية » فالوحدة مستفادة من كلمة ( الله ) » وحينئذ يكون ذكر 
( الواحد ) بعده مستدركاً . 

وحاصل الدفع : أن الوحدة المستفادة من لفظ الجلالة وحدة الذات » والمراد 
بالوحدة ها هنا الوحدة في صفة وجوب الوجود »2 لا في الذات » وهلذا 
التوهم ‏ أعني : توهم استدراك ذكر الوحدة بعد ذكر لفظ الجلالة مع دفعه بما أشار 
إليه الشارح ‏ آتِ في قوله تعالى : #قْلَ هْوَ آلنّهُ أَحدٌ» [الإخلاص : ]١‏ فيتوهم أن قوله 
تعالى : #أَحَدٌّ * مستدرك بعد كلمة #آَّهُ * . بناء على أن الله علم للجزئي 
الحقيقى » وهو لا يكون إلا واحداً » ويدفع بأن المراد ب ( الأحد ) وحدته في 
وجوب الوجود + لا فى الذات + فتامل : 

قوله : ( والمشهور في ذلك بين المتكلمين : برهان التمانع » أي : والمشهور 
من الأدلة في إثبات كون صانع العالم واحداً » وأنه لا يمكن أن يصدق مفهوم واجب 
الوجود إلا عان ذات واحدة بين المتكخلمين من آهل السنة وغيرهم, . البرهانٌ الميشي 
)١(‏ قال العلامة أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة » ( 55/١‏ ) واصفاً دلالة التمانع : ( هي أشهر 

دلالات أهل التوحيد ) . 


م 
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المشارٌ إليه بقولِه تعالى : « لو كن فيمَاءَاِهَةإِلَّا لَه لعَسَدَاك [الانبياء : ؟٠‏ 


علئ فرض التمانع » ويؤخذ من ذلك أن هناك أدلة أخرئ غير برهان التمانع ٠‏ وهو 
كذلك . واحترز بقوله : ( بين المتكلمين ) عن الحكماء ؛ فإن لهم براهين أخر 
بحسب أصولهم . 

وقوله : ( المشار إليه بقوله تعالئ. . . ) إلئ آخره : نعت ل (١‏ برهان التمانع ) . 
ووجه الإشارة : أن لزوم الفساد للتعدد إنما هو باعتبار أن التعدد يستلزم إمكان 
سحيب مده 

62 يما َال ِلَّا أنَهُ تَسَرََا4 ) أي : لو كان فيهما جنس الالهة 

0 لخرجتا عن هنذا النظام المشاهد ؛ كأن تسقط السماوات 
على الأرض ؛ لما يكون بين الآلهة من التمانع والتخالف كما جرت به العادة » أو لم 
يتكوّنا ويوجدا على ما سيأتي من الخلاف . 

وعلم من ذلك : أن ( إلا ) بمعنئ ( غير ) صفة لآلهة » وإنما لم تجعل للاستثناء 
لأن المعنئ عليه : لو كان فيهما آلهة مستثنى منهم الله لفسدتا » فيفيد : لو كان فيهما 
آلهة لم يستثنَ منهم الله لم تفسدا » ولا شك في بطلان ذلك . 

له : ( وتقريره : أنه لو أمكن إللهان... ) إلى آخره ؛ أي : وتقرير برهان 
التمانع المشار إليه بالآية : أن الحال والشأن لو أمكن إللهان... إلى آخره. 
والمراد : إلنهان صانعان قادران على الكمال والاختيار » فلا يرد منع الملازمة التي 
أفادتها الشرطية بأن معنى الإللهين الواجبان » ولا يلزم من إمكان الواجبين إمكانٌ 
التمانع بينهما ؛ لاحتمال أن يكون أحد الواجبين صانعاً قادراً . والآخر بخلافه ؛ بأن 
يكون معطلاً أو موجباً . وحينئذ لا يمكن التمانع بينهما ؛ أما على تقدير كونه معطلاً 
فظاهر . وأما علئ تقدير كونه موجباً فلأنه حيث كانت الآثار صادرة عن أحدهما 


اك 
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بطريق الإيجاب كانت واجبة » فلا تتعلق إرادة الآخر بها ؛ لأن الإرادة لا تتعلق إلا 
بالممكنات » فقول الشارح في تقرير المدعئ : ( ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب 
الوجود إلا علئ ذات واحدة ) محل تأمل ؛ لأنه يقتضي أن المدعئ نفي تعدد 
الواجب مطلقاً » وهلذا الدليل إنما يدل على نفي الصانعين القادرين على الكمال 
والاختيار » فيكون الدليل أخص من المدعئ . 

وقد أجيب عن ذلك بجوابين : 

أحدهما : أن يخص المدعئ ؛ بأن يقال : مراده فيه الوجوب علئ وجه الصنع 
والقدرة التامة » كما يدل عليه قوله : ( يعني : أن صانع العالم واحد ) فإنه يقتضي 
أن الكلام في وحدة الصانع » لا في وحدة الواجب مطلقاً » وحينئذ يكون الدليل 
مطابقاً للمدعن . 

أو وكان20 4 الةانجنية لح هنذا الفميسن 4 لأذ الواجن لذ يكرت إلا صانعا 
قادراً تام القدرة » فإن التعطل ‏ وهو عدم الصنع ‏ وكذا الإيجاب. . نقصان » فلا 
يكون المعطل وكذا الموجب واجباً . وعلئ هلذا فلا يكون الدليل أخص من 
المدعئ ؛ لأن الإللهين بمعنى الواجبين » وهما لا يكونان إلا صانعين قادرين على 
الكمال . 

للكن يرد علئ هلذا الجواب المقتضي لكون الإيجاب نقصاً : أن طريقة الفخر 
ومن تبعه أن الواجب - وهو الله تعالئ - موحِبٌ في صفاته » ولذا قال في ١‏ شرح 
المقاصد » : ( استناد الصفات عند من يثبتها ليس إلا بطريق الإيجاب ) انتهى""" . 


فإن. أحيب بالفرق بين إيجاب الصفات وإيجاب غيرها : بأن الأول كمال » 


. وهو الجواب الثاني‎ )١( 
. 6290/75 شرح المقاصد(‎ )١( 
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والثاني نقص . . ره : بأن هاذا الفرق مشكل » وقيل : ليس مشكلاً ؛ لأن صفات 
الواجب كمالات » ولا شك أن إيجاب الكامل للكمالات لا يكون نقصاً ٠‏ بخلاف 
إيجاب غير الكمالات » وبحث فيه : بأن إفاضة الوجود على الممكنات خير 
وكمال . فيلزم أن يكون بطريق الإيجاب . 

وفي هلذا الدليل وهو برهان التمانع بحثان : 

البحث الأول : النقض الإجمالي ؛ وهو المنع المتعلق بجملة الدليل ؛ بأن 
يقال : دليلكم بجميع مقدماته باطل ؛ لأنه يجري في مادة مع تخلف المدلول عنه ؛ 
بناء علئ طريقة العضد كالشارح من أنه تعالى موجب لصفاته » وهي ممكنة في 
نفسها ؛ فلو فرض تعلق إرادته بإعدام ما أوجبه ذاته من صفاته تعالى لكونه ممكناً في 
نفسه ٠»‏ وكل ممكن مقدور لله تعالى » وحينئذ فلا يخلو : فإما أن يحصل مقتضى 
الذات وهو وجود الصفات . ومقتضى الإرادة وهو انعدام الصفات ٠‏ وإنه محال : 
لما يلزمه من اجتماع النقيضين ؛ وهما وجود الصفات ولا وجودها . أو لا يحصل 
أحدهما » فإن لم يحصل مقتضى الإرادة يلزم العجز في الواجب المنافي للآلوهية : 
أو لم يحصل مقتضى الذات يلزم تخلف المعلول وهو الصفات عن علته التامة وههي 
الذات » وهنذا خلف . 

البحث الثاني : الحلٌّ المسمئ عندهم بالنقض التفصيلي » وهو المنع المتعلق 
بمقدمة معينة من مقدمات الدليل » وتلك المقدمة في هنذا الدليل هي مقدمة لزوم 
عجز أحدهما ؛ بأن يقال : لا نسلم أنه لو حصل مراد أحدهما دون الآخر يلزم عجز 
الآخر ؛ لأن عدم القدرة على الممتنع بالغير ليس بعجز ؛ لأنه ليس من متعلقات 
القدرة ؛ فإنها إنما تتعلق بالممكنات الصرفة ٠‏ ألا ترئ أنه تعالئ لا يقدر علئ إعدام 
المعلول مع وجود علته التامة » فلا تتعلق قدرته تعالئ بإعدام حركة الخاتم مع وجود 
حركة الإصبع ؛ لأنه يلزم عليه تخلف المعلول عن علته التامة » ولا شك أن إرادة 


كى/ة 


أن يُرِيدَ أحدّهما حركة زيدٍ والاخرٌ سكونةٌ ؛ لأنَّ كلاً منهما في نفسه أمثٌ مُمكنٌ . 


أحد الإللهين وجو شيء مثلاً كحركة زيد تحيل عدمه » وحينئذ فعدم قدرة الآخر 
عليه لا يكون عجرا . 

والجواب عن البحثين المذكورين : أنَا نفرض التعلقين معاً ونقول : المراد من 
الدليل : لو أمكن إللهان لأمكن التمانع بينهما ؛ بأن يريد أحدهما حركة زيد والاخر 
سكونه معاً » وهلذا لا يمكن جريانه في صورة النقض الإجمالي ؛ لأن اقتضاء الذات 
بطريق الإيجاب سابق ؛ لكونه أزلياً » وحينئذ فلا تتعلق به الإرادة بعد ذلك » فلا 
تمانع » ولا يتم الحلٌّ المذكور أيضاً ؛ لأنه حيث فرضنا التعلقين معاً يكون كل من 
التعلقين بالممكن الصرف ؛ لعدم تقدم أحدهما على الآخر . 

واعترض هلذا الجواب بالنسبة للنقض الإجمالي : بأنه يجوز أن يكون تعلق 
الإرادة أزلياً ‏ وحيغل فبجوز أن يفرض اقتضباء الذاف وتعلق الإرادة معا » فيجري 
في صورة النقض المذكورة"'؟ . 

قوله : ( يأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه ) تصوير للتمانع + فالمراد 
بالتمانع : إرادة كل فخ الألنهين مقدورا معينا مضادا لما يريده الآخر في وقتك 
معين ؛ إذ لا تمانع في وقتين . 

وقوله : ( لأن كلاً منهما في نفسه أمر ممكن ) تعليل للملازمة التي أفادتها 
الشرطية بعد تصويرها بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونهء فكأنه قال : 
وإنما لزم من إمكان التعدد إمكان التمانع المصور بأن يريد أحدهما حركة زيد والاخر 
سكونه ؛ لأن كلاً منهما بالنظر لذاته مع قطع النظر عن اجتماعه مع الآخر أمرٌ 
ممكن . 


(صلاه). 


لا 


وكذا تعلّقٌ الإرادة بكلّ منهما ؛ إذ لا تضادً بينَ الإرادتين » بل بِينَ المُرادين . 


وقوله : ( وكذا تعلق الإرادة بكل منهما ) من تتمة التعليل للملازمة المذكورة ؛ 
أي : ومثل كل من الحركة والسكون في الإمكان بالنظر لذاته. . تعلق الإرادة بكل 
متهما + فتعلق إرادة أحن الالنهين بحركة ديد وتغلق إزادة الآخر يسكوته بالنظر لذاته 
وقطع النظر عن اجتماعه مع الآخر. . أمر ممكن » فإذا كان كل من الحركة والسكون 
بالنظر لذاته ممكناً » وكان تعلق الإرادة بكل منهما كذلك. . لزم من إمكان إللهين 
إمكانٌ التمانع بينهما . 

وقوله : ( إذ لا تضاد بين الإرادتين ) تعليل لقوله : ( وكذا تعلق الإرادة بكل 
منهما ) . ومراده بالتضاد هنا : المعنى اللغوي ؛ وهو التدافع والتنافي » والكلام 
على حذف مضاف ؛ أي : لا تدافع بين تعلقي الإرادتين . 

وقوله : ( بل بين المرادين ) أي : بل التضاد بمعنى التدافع بين المرادين ؛ وهما 
حركة زيد وسكونه ؛ لاتحاد محلهما » ولا يلزم من وجود التضاد بين المرادين 
وجود التضاد بين الإرادتين ؛ أي : بين تعلقيهما ؛ لآن كلا من الإرادتين إنما تعلق 
بأمر ممكن في نفسه » وليس المراد بالتضاد هنا خصوص المعنى الاصطلاحي ؛ لأن 
الضدين يجوز أن يحصلا في محلين . 

فعلئ تقدير تحقق التضاد بين الإرادتين : لا خلل في صحة الدليل ؛ لتعدد 
محلهما . وحينئذ فلا حاجة إلئ نفي التضاد بينهما ؛ لما علمت من أن الضدين 
يجوز أن يحصلا في محلين » فيكون نفي التضاد بينهما عبئاً محضاً » وأيضاً المانع 
من الاجتماع في محل واحد لا ينحصر في التضاد بالمعنى الاصطلاحي ٠‏ بل يكون 
أيضاً في التضايف وتقابل العدم والملكة » وحينئذ فلا كفاية في نفي التضاد 


الاصطلاحي . 
وقال بعض الأفاضل : خص التضاد بالنفي لأن التعلقين ثبوتيان » فلو ثبت 
بينهما تناف لكانا متضادين . 


له 


وحيشد : إثا أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان . أو لا فيلزم عجر أحدهما ء 
وهو أبازة التحدويق والإمكان ؛ 00 


قوله : ( وحينئذ... ) إلى آخره : هنذا بيان للازم الشرطية المذكورة . 
والمعنئ : وحينئذ حصل بينهما تمانع بالفعل » ويحتمل أن المعنئ : وحينئذ أمكن 
بينهما تمانع ٠»‏ والأول أولئ ؛ لأن قوله : ( إما أن يحصل الأمران. .. ) إلى آخره 
بحسب ظاهره ؛ وهو الحصول بالفعل. . لازم للتمانع بالفعل » لا لإمكانه . 

وقوله : ( إما أن يحصل الأمران ) أي : إما أن يوجد المرادان ؟؛ وهما حركة زيد 
وسكونه . 

وقوله : ( فيجتمع الضدان ) أي : واجتماع الضدين محال ؛ لأنه يستلزم اجتماع 
التقيضين ؛ وهما الحركة ولا حركة » أو السكون ولا سكون ؛ فإن السكون يتضمن 
لا حركة ء والحركة تتضمن لا سكون . 

وقوله : ( أو لا ) أي : أو لا يحصل الأمران ؛ بأن لم يحصل شيء منهما » أو 
حصل أحدهما دون الآخر ٠‏ فهو صادق بصورتين . 

وقوله : ( فيلزم عجز أحدهما ) أي : في الصورتين السابقتين » وتزيد الصورة 
الأولئ بعجز الآخر ‏ فاللازم فيها عجزهما » وإنما اقتصر الشارح على التفريع على 
معو د 

: ( وهو أمارة الحدوث والإمكان ) أي : والعجز دليلهما القطعي . فليس 
الم و ل جر 
خصوصاً في إثبات التوحيد » بل المراد بها الدليل القطعي ؛ لأن العجز يلزمه 
الاحتياج ؟ وهو نقص يستحيل عليه تعالئ بالإجماع القطعي . 

فإن قيل : عدم حصول المراد إن كان عجزاً يلزم أن تقول المعتزلة بعجز الله 
تعالى ؛ لأنهم يقولون بأن الله تعالئ أراد طاعة الفاسق ولا تحصل » مع أنهم 
لا يقولون بعجزه تعالئ ٠‏ 
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لما فيه مِنْ شائبة الاحتياج » فالتعدُةُ مُستلزِمٌ لإمكانٍ التمانع المُستازم للمُحالٍ . 
كرون سال . 


أجيب : بأنه لا يلزم أن تقول المعتزلة بعجزه تعالئ ؛ لأن الإرادة عندهم قسمان : 

إرادة قطعية : ويسمونها مشيئة قسر وإلجاء » وهم لا يقولون بالتخلف عنها . 

وإرادة تفويضية : مثل أن تقول لعبدك : أريد منك كذا ولا أجبرك عليه » وهم 
يقولون بجواز التخلف عنها . 

والعجز إنما هو تخلف المراد عن المشيئة القطعية » وأما المشيئة التفويضية فلا 
عجز في التخلف عنها » وحيثئذ لا يلزم أن تقول المعتزلة بعجزه تعالى . 

واعلم : أن عطف الإمكان على الحدوث من عطف العام على الخاص ؛ إذ يلزم 
من الحدوث الإمكان دون العكس ؛ فإن المعدوم يتصف بالإمكان ولا يتصف 
بالحدوث ؛ لأنه الموجود بعد عدم . 

قوله : ( لما فيه من شائبة الاحتياج » تعليل لكون العجز أمارة الحدوث » وإنما 
قال : ( من شائبة الاحتياج ) ولم يقل : ( من الاحتياج ) المشعر بالاحتياج 
المحض ؛ لأن وجوب وجود ذلك الأحد لكونه إللهاً يقتضي عدم الاحتياج » فعجزه 
فيه شائبة الاحتياج فقط . لا الاحتياج المحض . 

قوله : ( فالتعدد. .. ) إلئ آخره : مفهم علئ ما تقرر من الملازمة في الشرطية 
وإبطال اللازم . 

وقوله : ( مستلزم لإمكان التمانع ) كما تفيده الملازمة في الشرطية . 

وقوله : ( المستلزم للمحال ) أي : كما يفيده بطلان اللازم » والأصوب أن 
قوله : ( المستلزم للمحال ) صفة للتمانع لا للإمكان ؛ لأن التمانع بالفعل هو الذي 
يستلزم المحال الذي هو اجتماع الضدين . أو عجز أحد الإللهين . 

وقوله + 3 فكون مسالا 4 أى + يون البزيه مصالاً ».وهلذنا عر تبينة القيامن 
اللي ذكرت: شرطيئة في قوله + (لو امكن إللهان:... © إلن. آخرء. وأشير 
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[ عبارة موجزة في تقرير صفة الوخدانيّة ]: 

وهلذا تفصيلٌ ما يُقالٌ : إِنَّ أحدّهما إِنْ لم يقدر على مُخالفة الآخر.. لزمَ 
عجره » وإِنْ قَدَّرَ لزمَ عجر الآخر . 
[ تقريرٌ برهان التوارد ]: 


وبما ذكرنا يندفعٌ ما يُقال : ا ا ص12 


لاستثنائيته بقوله : ( وحينئذ إما أن يحصل. . . . ) إلى آخره . 

قوله : ( وهلذا تفصيل ما يقال. .. ) إلئ آخره ؛ أي : ما ذكر في بيان بطلان 
لازم الشرطية تفصيل ما يقوله : ( بعض المتكلمين. . . ) إلى آخره . 

وقوله : ( إن أحدهما إن لم يقدر علئ مخالفة الآخر. . لزم عجزه ) أي : إن أحد 
الإللهين إن لم يقدر على مخالفة الإلله الآخر في مراده. . لزم عجزه ؛ لأن الأول 
سد عليه طريق إيجاد مراده بإيجاد ضده » وهلذا هو الشق الثاني في التفصيل السابق 
المذكور بقوله أولاً : ( لزم عجز أحدهما ) . 

وقوله : ( وإن قدر لزم عجز الآخر ) أي : وإن قدر علئ مخالفة الآخر في مراده 
لزم عجز الآخر ؛ لأن إيجاد ضد ما أراده الآخر يستلزم انتفاء مراده » وهلذا أيضاً هو 
الشق الثاني في التفصيل الذي قد علمته » وحيتئذ فلا يظهر جعل ما تقدم تفصيلاً 
لهلذا ؛ لأن هنذا بعض ما تقدم . 

قوله : ( وبما ذكرنا ) أي : من جعل اللازم في الشرطية إمكان التمانع » 
لا التمانع بالفعل كما صنعه بعض المتكلمين » ومن جعل التمانع ممكناً في نفسه . 
وإنما جاءت الاستحالة من غيره ؛ وهو كون المرادين ضدين في محل واحد ووقت 
واحد » ومن جعل تعلق الإرادة بكل من الحركة والسكون في نفسه أمراً ممكناً 
أيضاً ؛ لعدم التضاد بين الإرادتين . 

وقوله : ( يندفع مايقال. .. ) إلئ آخره ؛ أي : يندفع عن برهان التمانع 
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إنَّهُ يجورٌ أنْ ينّمَقا مِنْ غير تمانع , أو أن تكونَ الممانعةٌ والمخالفةٌ غير ممكنةٍ ؛ 
لاستلزامها المُحالَ » ا مم عه هشوه فاع اب ع هر رف هارع ام 2 مه 


ما يقال في الاعتراض على غير الوجه الذي ذكره الشارح » وحاصله : منع الملازمة 
في الشرطية لأحد أمور ثلاثة : 
الأول : جواز اتفاقهما من غير تمانع . 


والثاني : جواز أن تكون الممانعة والمخالفة مستحيلة ؛ لاستلزامها المحال . 


والثالث : جواز أن يمتنع اجتماع الإرادتين كما يمتنع إرادة الواحد حركة زيد 
وسكؤته ما . 

قوله : (إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع ) أي : إن الحال والشأن يجوز أن يتفق 
الإللهان من غير حصول تمانع بينهما » وهلذا مدفوع بجعل اللازم في الشرطية 
إمكان التمانع » لا التمانع بالفعل . 

وحاصل الدفع : أن إمكان التمانع كاب في إثبات المطلوب ؛ لاستلزامه 
المحال . 

وقوله : ( أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة ) أي : أو يجوز أن تكون 
الممانعة والمخالفة غير ممكنة ؛ بأن تكون مستحيلة » وعطف ( المخالفة ) على 
( الممانعة ) عطف تفسير . 

وقوله : (لاستلزامها المحال ) أي : لاستلزام الممانعة والمخالفة المحال 
السابق الذي هو اجتماع الضدين أو عجز أحد الإللهين » وهلذا مدفوع بجعل التمانع 
ممكناً في نفسه . وإنما جاءت الاستحالة من غيره ؛ وهو كون المرادين ضدين في 
محل واحد ووقت واحد . 

وحاصل الدفع : أن الممانعة والمخالفة في نفسها ممكنة » والاستحالة إنما 
جاءت من الغير ٠‏ 


44 


أو أنْ يمتنع اجتماعٌ الإرادتين ؛ كإرادة الواحدٍ حركة زيدٍ وسكوتةُ معاً . 
[آهٌ إثباتٍ الوحدانية حُجْها إقناعبّة ] 
واعلم : أنَّ قولهُ تعالى : 8 لَْ كان فيهما 


إقناعّة 3 أ ما فذاق الج ل وق لوخ ريل اونا ع أذ ع لا الح يق افده اكرول مول ها نه ها ماقا و أ إن هده 
2 
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َال إل الله سنا # [الأنبياء : ؟1] حجّة 
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وقوله : ( أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين ) أي : أو يجوز أن يمتنع اجتماع تعلقي 
الإرادتين بحركة زيد وسكونه في وقت واحد » فهو على حذف مضاف . 

وقوله : ( كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معاً ) أي : كما يمتنع تعلق إرادة 
الواحد بحركة زيد وسكونه معاً ؟ لأن اجتماعهما مستحيل » والإرادة لا تتعلق 
بالمستحيل » وهلذا مدفوع بجعل تعلق الإرادة بكل من الحركة والسكون في نفسه 
أمراً ممكناً لعدم التضاد بين الإرادتين ؛ أي : بين تعلقيهما . وهلذا بخلاف تعلق 
إرادة الواحد بحركة زيد وسكونه معاً ؛ لاتحاد محل الإرادة » فقياس تعلق الإرادتين 
علئ تعلق الإرادة الواحدة قياسٌ مع الفارق . 

وحاصل الدفع : أن إرادة كل منهما أمر ممكن في نفسه ؛ لعدم التضاد بين 
الإرادتين ١‏ وقد وقع هنا في بعض الحواشي والشروح ما يخالف ذلك » 
فأمل0؟ , 

له : ( واعلم :"أن قرقه تعالن ١‏ 9 أو كان : فيما لَه لا أَهُ لعَسَدَنَا 4 حجة 
إنناعية ) أي : تفيد إقناعاً للمسترشدين » وإن لم تفد إفحاماً للجاحدين » وعلى 
هلذا : فدلالة الآية على عدم التعدد ظنية » وهلذا مبني علئ أن المراد بالفساد في 
الآبة : الخروج عن هلذا النظام المشاهد ؛ بأن تسقط السماء على الأرض » 


)١(‏ انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد ؛ ( ص47١- ١4/8‏ )». و« حاشية السيالكوتي على 
الخيالي » ( ص90١73‏ ) . 
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والراجح أن الآبة حجة قطعية ؛ أي : يقينية تفيد القطع . وعلئ هنذا فدلالة الاية 
علئ عدم التعدد يقينية » وهلذا مبني علئ أن المراد بالفساد في الآية : عدم التكون ؛ 
أي : عدم الوجود . وقد جر علئ ذلك الشارح في « شرح المقاصد » حيث قال : 
( إن أريد بالفساد في الآية عدم التكون فتقريره أن يقال : لو تعدد الإلله لم تتكون 
السماء والأرض ؛ أي : بالفعل كما هو الظاهر المتبادر ؛ لأن تكونهما إما بمجموع 
القدرتين بحيث صارت القدرتان كالقدرة الواحدة » أو بكل منهما بحيث تكون كل 
واحدة مستقلة . أو بإحداهما دون الأخرئ » والكل باطل . 

أما بطلان الأول : فلأن من شأن الإلله كمال القدرة » وتكونهما بمجموع 
القدرتين مناف لكمال القدرة ؛ لأنه يقتضي نقص القدرة . 

وأما بطلان الثاني : فلامتناع توارد علتين مستقلتين علئ معلول واحد. 
وتكونهما بكل من القدرتين يقتضي توارد علتين مستقلتين علئ معلول واحد ؛ لأنه 
يستلزم دخول المقدور الواحد تحت قدرتين مستقلتين . 

وأما بطلان الثالث : فلأنه ترجيح بلا مرجح ؛ لأن نسبة الممكنات إلى الإللهين 
على السوية » وحينقل تكوؤنهما بإحدى القدرتين دون الأخرئ ترجيحٌ بلا مرجح ) 
انتهئ كلامه مع ما زدناه عليه لبيانه'") . 

ويرد عليه : أن الترديد بين الأمور الثلاثة لا يخلو : فإما على تقدير التمانع 
الفرضي بين الإللهين » وإما على الإطلاق ؛ أي : عدم التقييد بتقدير التمانع على 
ما هو الظاهر القريب إلى الفهم . 

فإن كان على تقدير التمانع الفرضي بين الإللهين فحينئذ يرد منع الملازمة ؛ بأن 
يقال : لا نسلم أنه يلزم من تعدد الإلله عدم تكون السماء والأرض المبني علئ تقدير 


(1) شرح المقاصد( ؟/78 ) . 
.6 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ا اح ا مذ كن 


التمانع الفرضي ؛ لأن وجود الإللهين لا يستلزم وقوع ذلك التقدير عقلاً ؛ لجواز 
اتفاقهما . 

وإن كان على الإطلاق : فحينئذ يمكن اختيار الأول ؛ وهو أن تكونهما بمجموع 
القدرتين » ونمنع أن ذلك ينافي كمال القدرة ؛ لأن كمال القدرة في نفسها لا ينافيه 
تعلقها بحسب الإرادة علئ وجه يكون للقدرة الأخرئ مدخل فيه ؛ لأنه على وفق 
الإرادة » فيجوز أن تكون السماء والأرض بمجموع القدرتين بحسب الإرادة على 
هنذا الوجه » كما في أفعال العباد عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني على ما نسب 
إليه من أنه ذهب إلئ أن أفعال العباد بمجموع قدرة الله وقدرة العبد''2 ٠‏ وإن كانت 
قدرة الله كاملة في نفسها . إلا أن إرادته تعالئى تعلقت بها على وجه يكون لقدرة 
العبد مدخل فيها . 

وكذا يمكن اختيار الثالث ؛ وهو أن تكونهما بإحدى القدرتين دون الأخرئ » 
ونمنع أن ذلك ترجيح بلا مرجح ؛ لجواز أن يريد أحدهما الوجود بقدرة الآخر ؛ أو 
يفوض بإرادته تكوين الأمور إلى الآخر » ولا استحالة فيه ؛ لأنه حينئذ ترجيح 
بمرجح . 

هلذا ؛ والتحقيق في هلذا المقام : أنه إن حملت الاية الكريمة على نفي تعدد 
الصانع مطلقاً ؛ أي : سواء كان مؤثراً في السماء والأرض أم لا.. فهي حجة 
إقناعية ؛ لأن الملازمة عادية لا عقلية على ما بينه الشارح » للكن الظاهر من الاية 
نفي تعدد الضائع المؤثر في السماء والأرضن + حيث قال تعالئ + « أو كن قيمَا َه 
ِل َه لمَسَدَنَا »* [الأنبياء : ؟2] إذ ليس المراد بالظرفية في السماء والأرض التمكن 
فيهما وإن كان هو المعنى الحقيقي ؛ لاستحالة ذلك على الإلله » وإنما المراد بها 


)١(‏ انظر « حاشية الخيالي على شرح العقائد؛ ( ص١9‏ ). و« حاشية السيالكوتى» عليه 
(ص72؟7). 
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التأثير فيهما » والمعنئ : لو كان المؤثر فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ؛ أي : لم 
تتكونا » فالحق حيتئذ : أن الملازمة عقلية » والآبة حجة قطعية إذ لا جائز أن يؤثرا 
فيهما بكل من القدرتين علئ أن كلاً منهما علة مستقلة ؛ لأن توارد علتين مستقلتين 
على معلول واحد باطل . وحينئذ فتأثيرهما : إما علئ سبيل الاجتماع ؛ بحيث يكون 
مجموع القدرتين علة واحدة ٠‏ وإما علئ سبيل التوزيع ؛ بأن يكون المؤثر في بعض 
منهما إللهاً وفي البعض الاخر إللهاً » وحينئذ فيلزم انعدام كل من السماء والأرض 
إن كان التأثير على سبيل الاجتماع ؛ أو انعدام بعضهما إن كان على سبيل التوزيع ؛ 
لإمكان التمانع بينهما في الحالتين فلا يكون أحدهما صانعاً مع كونه جزء علة في 
الحالة الأولئ » أو علة تامة في الحالة الثانية » فيفسد ‏ أي : لا يوجد ‏ هلذا العالم 
المحسوس كلاً في الأولئ أو بعضاً في الثانية » وعدم وجود العالم كلاً أو بعضاً 
[باطل] ؛ لثبوت وجوده بالحس والمشاهدة . 

ويمكن أن توجه الملازمة بحيث تكون قطعية على الإطلاق ‏ أي : سواء كان 
الصانع مؤثراً في السماء والأرض أم لا - بأن يقال : لو تعدد الواجب لزم ألا يكون 
العالم ممكناً فضلاً عن كونه موجوداً » وإلا بأن كان العالم ممكناً لأمكن التمانع 
المستلزم للمحال الذي هو اجتماع الضدين أو عجز أحد الإللهين ؛ لأن إمكان 
التمانع لازم لمجموع الأمرين اللذين هما التعدد وإمكان شيء من الأشياء » فإذا 
فرض التعدد يلزم ألا يوجد شيء من الآشياء ؛ لئلا يمكن التمانع المستلزم للمحال 
المذكون : 

واعترض هلذا التوجيه : بأن انتفاء إمكان العالم لا يستلزم الفساد ؛ لجواز أن 
يكون واجبأ . 

وأجيب : بأن كونه واجباً علم بطلانه مما سبق » وحينئذ يكون انتفاء إمكانه 
مستلزماً للفساد . 


0غ 


والملازمة عاديةٌ » علئ ما هو اللائقٌ بالخَطابئَات ؛ فإنَّ العادة جاريةٌ بوجودٍ 
التمانع والتغالب عند تعدّدٍ الحاكم » علئ ما أشيرَ إليه بقوله تعالى : # ولعلا 


سه عيض 4 [المؤمنون : 61١‏ . 


قوله : ( والملازمة عادية ) بيان لكون الآية حجة إقناعية » فالواو للتعليل ؛ 
أي : وإنما كانت الآية حجة إقناعية ؛ لأن الملازمة بين تعدد الإلنه والفساد المفسر 
بالخروج عن هلذا النظام المشاهد. . عادية لا عقلية . 

واعترض : بأن كون الملازمة عادية لا يستلزم كون الآية حجة إقناعية ؛ لأن 
العادة خرسية للتهوم الفى الاتوتفيل العيعى 4 لفيا أن جيل الح سجر + يوأي 
احتمال انقلابه ذهباً فبمجرد فرض العقل . وذلك لا يوجب عدم الجزم الذي 
لا يستمل القيضن ٠‏ 

وأجيب : بأن العادة موجبة للجزم المذكور في الشاهد لا في الغائب . علئ أن 
العادة إذا كانت أغلبية كما هنا لا تفيد الجزم » وقد صرح الآمدي بأن تلك الملازمة 
ليست شارجة عن مسالك اللدة" , 

وقوله : ( علئن ماهو اللائق بالخطابيات ) أي : جرياً على ماهو اللائق 
بالخطابيات التي تناسب أفهام العامة » والخطابيات ‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ : نسبة 
إلى الخطابة ؛ وهي عند أهل المنطق : قياس مؤلف من مقدمات مقبولة أو مظنونة . 

قوله : ( فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم ) تعليل 
لقوله : ( والملازمة عادية ) » وعطف ١‏ التغالب ) على ( التمانع ) من عطف 
التفسير . 

وقوله : ( علئ ما أشير إليه بقوله تعالى : 9 ولعلا بَتَصُهُمْ عل بض » ) أي : جرياً 
علئ ما أشير إليه بهلذه الاية من لزوم وجود التمانع والتغالب لتعدد الحاكم » وإنما 


.)1١١5/17 انظر « أبكار الأفكار»(‎ )١( 


لاع 


و 2 
وإلا : فإِنْ أريدَ الفسادُ بالفعل ؛ أي : خروجهما عن هلذا النظام المشاهد. . 
فمُجِرَدُ التعدّدٍ لا يستلزمُهُ ؛ لجواز الاتّمَاق على هنذا النظام » وإن أريدَ إمكان 
الفسادٍ فلا دليل على انتفائه » مدي وج و بده بذك وجا اه خا قاد د جاه وده به 


كان ذلك مشارا إليه بالآبة وليس معنن لها ؛ لأنها في تعدد الإلله لا في تعدد 


موص نر 


الحاكم ؛ بدليل صلان الآنة + ونضها : 38 عيذ لين ول وكا كانت عَعَم هن الله إذا 
دعَب كل دع يا حَقَ مضه عل بن بحن لَه عَم يفوت * [المؤمنون : ]4١‏ . 
فيكون تعدد الحاكم مقيساً على تعدد الإلله . 

قوله : ( وإلا) أي : وإلا تكن حجة إقناعية » والملازمة عادية. . فلا يخلو . 

وقوله : ( فإن أريد الفساد بالفعل) أي : فإن أريد بالفساد في قوله تعالئ : 
#لفَسَرءا» الفسادٌ بالفعل . 

وقوله : ( أي : خروجهما عن هلذا النظام المشاهد) أي : خروج السماء 
والأرض عن النظام القائم بهما + #كرن السماء مرتلية من خير عمف .وكرت الاوضق 
منبسطة » وإنما فسر الفساد بالخروج عن هنذا النظام المشاهد لا بعدم الوجود ؛ لأن 
التمانع في العادة لا يفضي إلى الانعدام بالكلية » بل يفضي إلى الاختلال . 

وقوله : ( فمجرد التعدد لا يستلزمه » أي : فمجرد تعدد الإلله لا يستلزم الفساد 
بالفعل » وهلذا منع الملازمة علئ تقدير أن يكون المراد الفساد بالفعل . 

وقوله : ( لجواز الاتفاق علئ هلذا النظام) أي : لجواز اتفاق الإللهين على 
هنذا النظام المشاهد . وهلذا سئدٌ لمنع الملازمة على التقدير المذكور . 


وقوله : ( وإن أريد إمكان الفساد) أي : وإن أريد بالفساد فى قوله تعالئ : 


«لَفَسَدَنَا © إمكانُ الفساد. ويكون معنئ قوله تعالى : #الْمَسَدَنَا 4 : لأمكن 
فسادهما . 


وقوله : ( فلا دليل على انتفائه ) أي : فلا دليل على انتفاء إمكان الفساد. وهنذا 


6 


بل النصوصٌ شاهدةٌ بطيّ السماواتٍ ورفْع هلذا النظام » فيكونُ مُمكناً 
لامعال , 1 


لا 0 إى 0 إن 
[تحريحة : الملازمة قطعية » ودلالة الابة برهانية ]: 


لا يّْقالٌ : الملازمةٌ قطعيةٌ » والمرادُ بفسادهما عدم تكوّنهما ؛ 00 


منع للاستثنائية القائلة : ( للكن إمكان الفساد باطل ) أي : منتف . 
والحاصل : أن هنذا الدليل المصرح بشرطيته في قوله تعالئ : « لو كن فِيما 
رع ا صو دس سمس 7 ع 
َه إلا الله لفَسَدَئًا © [الأنبياء : ؟1] إما أن يراد بالفساد فيه الفساد بالفعل » أو إمكان 
الفساد ؛ فإن أريد الفساد بالفعل منعت الملازمة » وإن أريد إمكان الفساد منع بطلان 
اللازم ؛ أي : انتفاؤه . 
قوله : ( بل النصوص شاهدة بطى السماوات ورفع هلذا النظام ) أي : بل 
النصوص القرانية والسنية شاهدة بطي السماوات ورفع هلذا النظام المشاهد ؛ فمن 
النصوص الشاهدة بطي السماوات : قوله تعالئ : 8ل يوم تَلوى السسآء عطي انَل 
ِلْحكُْبٍ » الأنياء : 16٠04‏ » ومن النصوص الشاهدة برفع هلذا النظام : قوله 
تعالى : *# يوم تدَلُ الْدْرَض َي لض وَأَلْسَمُوتٌ4 [إبراهيم : 48] . 
وقوله : ( فيكون ممكناً لا محالة ) أي : لأن وقوع الرفع بالفعل يستلزم إمكانه ؛ 
إذلا يقع في الوجود إلا الممكن ٠‏ فالوقوع أدلٌ دليل على الإمكان . 
والغرشى من قوله + يل النصوصن شاهدة: . . ) إلين لخر :. الترقي في المتع 
والمبالغة فيه ؛ حيث انتقل من نفي الدليل على انتفاء إمكان الفساد إلى كون 
النصوص شاهدة بثبوت الإمكان . 
قوله : (لا يقال : الملازمة قطعية . والمراد بفسادهما عدم تكونهما ) أي : 
لا يقال ذلك اعتراضاً على جعل الملازمة عادية المبني على أن المراد بفسادهما 


15 


معدن + اللو فرطن ساحن لأمكزة بيكهما كباله في الأفعال + فلم يكن حدما 
صانعاً » فلم يُوجَدْ مصنوعٌ . 


ا هو + إمكانُ التمانع لا يستلزمٌ إلا عدمٌ تعد الصانع 5 ا 


خروجهما عن هلذا النظام » وحاصله : أنا لا نسلم أن الملازمة عادية حتئ تكون 
الآية حجة إقناعية » بل الملازمة قطعية لكونها عقلية » والمراد بفسادهما : عدم 
تكونهما ؛ أي : عدم وجودهما . وليس المراد به الخروج عن هلذا النظام بالفعل أو 
الإمكان كما تقدم . 

وقوه + (يمعي . .. © إلى آخيره + يبان لكون”: الملازمة. تطعية + واشار 
بذلك إلى أن في الآية إضمار واسطتين : الأولئ : إمكان التمانع » الثانية : انتفاء 
كون أحدهما صانعاً » فلزوم الفساد ‏ بمعنئ عدم الوجود - للتعدد بهاتين 
الواسطتين . 

وقوله : ( أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع ) أي : أن الحال والشأن لو 
فرض إللهان صانعان لأمكن بينهما تمانع وتخالف ٠‏ والملازمة في هلذه الشرطية 
مبلية : 

وقوله : ( فلم يكن أحدهما صانعاً ) أي : وإذا أمكن التمانع فلم يكن أحدهما 
صانعاً ؛ بمعنئ : أنه لم يكن واحد منهما صانعاً ؟ لمنع الاخر إياه مما قصده . 
والملازمة في هلذه الشرطية غير مسلمة » كما سيذكره الشارح بقوله : ( لأنا 
نقول. . . ) إلى آخره . 

وقوله : ( فلم يوجد مصنوع ) أي : وإذا لم يكن أحدهما صانعاً فلم يوجد 
مصنوع ؛ لامتناع وجود مصنوع بدون صانع » والحاصل : أنه يلزم من فرض التعدد 
عدم وجود المصنوع بواسطتين ؟؛ لأن لازم لازم اللازم لشيء لازم لذلك الشيء . 

قوله : ( لأنا نقول : إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع ) أي : لأنا 


0٠ ٠ 


وهو لا يستلزمٌ انتفاءً المصنوع”2 , على أنه ل و ات 


نقول - في رد ما يقال : إمكان التمانع بين الصانعين الذي هو لازم للتعدد. . 
لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع ٠»‏ وأما عدم كون أحدهما صانعاً المبني عليه 
عدم وجود المصنوع. . فلا يستلزمه إمكان التمانع ؛ لأنه لا يلزم من إمكان 
التمانع وقوع التمانع بالفعل ؛ لجواز الاتفاق . فيكون أحدهما صانعاً بتفويض 
الاخر له . 

وقوله : ( وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع ) أي : وعدم تعدد الصانع 
لا يستلزم انتفاء المصنوع ؛ لجواز أن يوجد بأحدهما ابتداء من غير وقوع التمانع ٠‏ 
وهلذا الجواب مبني علئ أن الظاهر المتبادر عدم التكون بالفعل ؛ إذ حاصله : 
أنا لا نسلم أن تعدد الصانع يستلزم عدم وجود المصنوع ٠‏ بخلاف الجواب 
المذكور بالعلاوة المذكورة بعد ذلك ؛ فإنه ليس مبنياً على ذلك » بل هو مبني على 
الترديد » فمعنئ قوله : ( على أنه. .. ) إلئ آخره : أنه يمكن آلا ينبثى. على 
الظاهر بخصوصه ٠»‏ بل يفصل ؛ بأن يقال : إن أريد عدم التكون بالفعل فتمنع 
الملازمة ؛ لأن المستلزم له وقوع التمانع لا إمكانه » وإن أريد عدم التكون بالإمكان 
فتمنع الاستثنائية القائلة : للكن اللازم باطل ؛ أي : منتف ؛ لأن إمكان التمانع 
يستلزم إمكان عدم التكون . ولأن الفاعل المختار له ألا يوجدهما » فيكون عدم 
تكونهما أمراً ممكناً بقطع النظر عن وجودهما بالمشاهدة » وبهاذا التقرير : اندفع 
ما قيل : إن ما سبق على العلاوة منع الملازمة » فلا معنئ لإيراده بعينه في العلاوة » 


فتدبر . 


قوله : ( على أنه . . . ) إلى آخره ؛ أي : ولنجر على أنه. . . إلى آخره » 


)١(‏ لجواز أن يخلقه أحدهما من غير وقوع التمانع ؛ لأن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه ٠»‏ ويجوز أن 
يكون الضمير راجعاً إلى عدم تعدد الصانع » والمعنى : أن عدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء 
المصنوع » بل المستلزم له ألا يكون شيء منهما صائعاً . « فرهاري 42( ص785 ) . 


ه٠.‎ 


الى : ّ 
يرد منع المُلازمةٍ إن أريدَ عدم التكوّنٍ بالفعل''' » ومنع انتفاءٍ اللازم إِنْ أريدَ 


بالإمكانٍ . 
[ تحريجة : ( لو ) تفيدٌ الفساد في الحُضئٌ ]: 
زيل : 
والضمير للحال والشأن . 
وقوله: ( يرد منع الملازمة ) [أي] : يرد على السائل منع الملازمة بين التعدد 
وعدم التكون . 


وقوله : ( إن أريد عدم التكون بالفعل ) أي : إن أريد بعدم التكون المذكور في 
كلام السائل عدم التكون بالفعل كما هو الظاهر المتبادر . 

وقوله : ( ومنع انتفاء اللازم ) أ : ويرد منع انتفاء اللازم الذي أفادته 
الاستثنائية القائلة : للكن اللازم باطل ؟ أي : منت . 

وقوله : (إن أريد بالإمكان ) أي : إن أريد بعدم التكون المذكور في كلام 
السائل عدم التكون بالإمكان » ولو أريد باللازم عدم التكون بالإمكان مع وجود 
العلة التامة التي هي إرادة كل منهما إيجاده على وجه الاستقلال. . لتم أمر الدليل . 
وكانت الآية حجة قطعية ؛ لانتفاء اللازم قطعاً . 

وتقرير الدليل عليه أن يقال : لو وجد صانعان لأمكن بينهما التمانع » وإذا أمكن 
التمانع أمكن ألا يوجد المصنوع مع وجود علته التامة » وهو باطل قطعاً . للكن 
هلذا التقرير بعيد ؛ لأن إرادة عدم التكون من الفساد خلاف الظاهر . 

قوله : ( فإن قيل . . . ) إلئ آخره : هنذا السؤال وارد على الاستدلال بالآية . 
وحاصله : منع أن الآية تثبت المدعى الذي هو انتفاء تعد الإلله في جميع الأزمنة . 


. ) لجراز الاتفاق ؛ فإن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه . « فرهاري »( ص”؟3‎ )١( 


له 


مقتضئ كلمةٍ ( لو ): أنَّ انتفاءً الثاني في [الزمانٍ] الماضي بسبب انتفاءِ الأول» فلا 
يفيرٌ إلا الدلالة على أنَّ انتفاء الفسادٍ فى الزمانٍ الماضي بسبب انتفاءٍ التعدّدِ فيه . 


قلنا : نعم » بحسّبٍ أصلٍ اللغة » للكنْ قد تُستعمّلُ للاستدلالٍ 1511 
وإنما تثبت انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد ؟؛ لأن ذلك هو 
مقتضئ كلمة ( لو ) . 

وقوله : شين كلية الو )أن ١‏ مشي كلبلا عي 3و )ب «الإضافة 
للبيان : 

وقوله : ( أن انتفاء الثاني في [الزمان] الماضي بسبب انتفاء الأول) أي : أن 
انتفاء الجزاء في الزمن الماضي بسبب انتفاء الشرط في الزمن الماضي ٠‏ 

قوله : ( فلا يفيد إلا الدلالة. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وإن اعتبر هلذا المقتضئ 
في الآية فلا يفيد إلا الدلالة. . . إلى آخره » ويلزم من ذلك أن يكون كلا الانتفاءين 
الماضيين - وهما انتفاء التعدد وانتفاء الفساد ‏ أمرين مقررين عند السامع » للكن 
يعلل الأول بالثاني بحسب الماضي » كما في قولك : ( لو جئتني لأكرمتك ) » 
وهنذا المعنئ ليس مقصوداً هنا » بل المقصود هنا بيان تحقق انتفاء الأول الذي هو 
التعدد بحسب جميع الأزمنة ؛ أعني : الماضي والحال والاستقبال ؛ بدليل تحقق 
انتفاء الثاني الذي هو الفساد » وليس كلا الانتفاءين مقررين عند السامع » بل الأول 
مجهول , والثاني مقرر عند السامع ؛ فلذلك استدل على الأول بالثاني . 

قوله : ( قلنا : نعم, بحسب أصل اللغة ) أي : قلنا في الجواب عن القيل 
المذكور : نعم » مقتضئ كلمة ( لو ) بحسب أصل اللغة ؛ أي : الكثير والغالب في 
اللغة » فالمراد من أصل اللغة : الكثير والغالب فيها » كما يفهم من مقابلته ب ( قد ) 
الي التقليل... 

وقوله : ( للكن قد تستعمل للاستدلال ... ) إلئ آخره ؛ أي : قد تستعمل 


لياف 


بانتفاء الجزاءِ على انتفاءٍ الشرط مِنْ غير دلالةٍ على تعيينٍ زمانٍ ؛ كما في قولنا : لو 
كان العالم قديماً لكان غيرٌ مُتغيّر » رهظ 


كلمة ( لو ) استعمالاً قليلاً في اللغة للاستدلال. . . إلى آخره » فيكون ل (١‏ لو ) في 
اللغة استعمالان : 

أحدهما : كثير شائع ؛ وهو المذكور في السؤال . 

وثانيهما : قليل ؛ وهو الاستدلال المذكور . 

وعلى الأول أهل النحو . وعلى الثاني أرباب المعقول » وما دل عليه ظاهر 
كلامه في ١‏ شرح التخليص » : من أن استعمالها في الاستدلال استعمال منطقي. . 
فقد رده المحقق الشريف بأن القرآن لم ينزل إلا علئ لغة العرب دون الاصطلاح . 
فالصواب : أنه استعمال لغوي أيضاً » إلا أن الأشيع هو الأول" . 

قوله : ( بانتفاء الجزاء ) أي : المعلوم للمخاطب . 

وقوله : ( على انتفاء الشرط ) أي : المجهول للمخاطب ». وفي كلام الشارح 

وقوله : ( من غير دلالة علئ تعيين زمان ) أي : من غير دلالة لكلمة ( لو ) على 
تعيين زمان ؛ بأن تدل على خصوص الزمن الماضي » ولو سلمت دلالة كلمة ( لو ) في 
هنذا الاستعمال علئ تعيين الماضي . . لتم المقصود أيضاً ؟ وهو إثبات وحدة الصانع 
ا بحسب جميع الأزمنة ؛ لأنه إذا ثبت انتفاء التعدد في الزمان الماضي يكون ما حصل به 
التعدد فى الحال أو الاستقبال حادثاً » والحادث لا يكون إلنهاً . فيكون الصانع واحداً. 


قوله : ( كما فى قولنا : لو كان العالم قديماً لكان غير متغير ) أي : فإنه قد 


010( انظر ١‏ المطول شرح تلخيص المفتاح »© مع ١‏ حاشية السيد » عليه ( ص7١‏ )ء و« حاشية 
العصام على شرح العقائد ؛( ص١19١‏ ) . 


0. 


والاية من : هلذا المَبِيلٍ 3 وقد يشتبة على بعض. ى الأذهانٍ حل الاستعمالين بالآخر 3 
قم اليقبط .. 


امسق صف السام 


( الْقَدِيمُ ) هنذا تصريحٌ بماعُلِمَ التزام؟ 27 ؛ 00 


استعملت كلمة ( لو ) في ذلك للاستدلال بانتفاء الجزاء الذي هو عدم التغير على 
انتماء الشرط الذي هو القدم من غير دلالة على تعيين زمان . 
وقوله : ( والآية من هلذا القبيل ) أي : والآية المذكورة من هنذا الاستعمال 
له : ( وقد يشتبه علئ بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالاخر . فيقع الخبط ) 
أي : كما وقع لابن الحاجب وكثير من المتأخرين ؛ حيث نظروا إلى الاستعمال 
الثاني القليل » فاعترضوا قول النحاة أن ( لو ) لامتناع الثاني لامتناع الأول » قالوا : 
( والصحيح : أنها موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني ) انتهئ”" . 
ورد عليهم : بأن ما قاله النحاة مبني على الاستعمال الأول في كلمة ( لو ) لا 
على الاستعمال الثاني فيها » وحينئذ لا اعتراض عليهم ٠‏ فالحق : أن كلاً من 
الاستعمالين ثابت » وأن الأول بحسب أصل اللغة » والثاني قليل فيها . 
قوله : ( القديم ) هنذا إشارة إلى مبحث القدم » وهو خبر آخر عن قوله : 
( والمحدث للعالم ) » وعلم من ذلك صحة إطلاق ( القديم ) عليه تعالئ » وقد 
ورد في بعض الروايات بدل ( الأول )”" . 
له : ( هلذا تصريح بما علم التزاماً ) أي : قول المصنف ( القديم ) تصريح 
)١(‏ تقدم بيان هلذا الالتزام ( ص 557 ) . 
)١(‏ انظر « المطول شرح تلخيص المفتاح »( ص 179701١59‏ ) , 


(”) رواه ابن ماجه ( 7871 ) ». والحاكم في « المستدرك ١7/١ (٠‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه » وللكن مع ذكر اسمه تعالى ( الأول ) . 


0.».6 


إِذِ الواجبٌ لا يكونْ إلا قديماً ؛ أي : لا ابتداء لوجوده ؛ إذ لو كان حادثا مسبوقا 


بالعدم , َ لكان وجوده منْ غيره ضرورة " 


بما علم من قوله فيما سبق : ( والمحدث للعالم هو الله ) بطريق الالتزام ؟ لأنه قد 
بين المراد من ( الله ) بأنه الذات الواجب الوجود . وواجب الوجود لا يكون إلا 
قديماً كما صرح به الشارح ؛ حيث قال ( إذ الواجب لا يكون إلا قديماً ) إذ المتبادر 
أنه علة لقوله : ( علم التزاماً ) » ويحتمل أنه تعليل لدعوى المصنف أن المحدث 
للعال قديم , 

قوله : ( إذ الواجب لا يكون إلا قديماً ) أي : إذ الواجب لذاته المفهوم من لفظ 
الجلالة في قوله : ( هو الله تعالى ) لا يكون إلا قديماً ؛ لما تقدم من أن واجب 
الوجود هو الذي لا يسبقه عدم » ولا يلحقه عدم . 

وقوله : ( ل ابغداء لوجودة ) تفسير لقوله : ( قديما » > فالمراد بالقديو في حقه 
تعالى : مالا ابتداء لوجوده . وليس المراد به ما تطاول زمنه ٠‏ بخلافه في حقى 
غيره » كما في قولهم : ( هلذا بناء قديم ) ونحو ذلك ؛ فإن المراد بالقديم في حق 
غيره تعالئ : ما تطاول زمنه » وليس المراد به ما لا ابتداء لوجوده . 

قوله + (]ة لو كان حادثاً ... . ) إلن آخرء + آي + إذ لو كاث الواجب حادنا. . . 
إن ره »وهو تعليل لقوله + ( لا يكون إل قديما ) . 

وقوله : ( مسبوقاً بالعدم ) تفسير لقوله : ( حادثاً ) باللازم ؛ لأن الحادث هو 
الموجود بعد عدم ٠‏ ويلزم من ذلك أن يكون مسبوقاً بالعدم . 

وقوله : ( لكان وجوده من غيره ضرورة ) أي : وإذا كان وجوده من غيره ضرورة 
لم يكن واجباً ؛ لأنه لا معنئ للواجب إلا ما كان وجوده من ذاته . مع أن الفرض أنه 


واجب . 


ا 4 0 إن 2 
[ صفاته تعالئ قديمة لِيسَتْ بواجبة » والخلافُ فى ذلك ]: 

حت .وفع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم مُترادفانٍ » للكنّهُ ليسّ 
بمُستقيم ؛ للقطع بتغايرٍ المفهومينٍ , ل ل 


قوله : ( حتئ وقع في كلام بعضهم. . . ) إلئ آخره : غاية لقوله : ( إذ الواجب 
لايكون إلا قديماً ) . 

وقوله : ( مترادفان ) أي : لفظان مترادفان علئ معنىئ واحد . 

قوله : ( للكنه ليس د بمستقيم ؛ للقطع بتغاير المفهومين ) أي : للكن ما وقع في 
كلام بعضهم من أن الواجب والقديم مترادفان. . ليس بمستقيم ؛ للجزم بأن مفهوم 
أحدهما غير مفهوم الأعى. + إذ مفهوم الواجب : ما كان وجوده من ذاته » ومفهوم 
القديم : الذي لا ابتداء لوجوده . أو ما لا ابتداء له وجودياً كان أو عدمياً . على 
الخلاف فى ذلك » وحيتئذ فلا يكونان مترادفين ؛ فإن المترادفين هما المتحدان 
باسدقا وقيوما + كلقظ (إاة #.وايكر )+ بخلذف المساوييع + فإتهما 
المتحدان ماصدقاً المختلفان مفهوماً ؛ كلفظ ( ناطق ) و( ضاحك ) » للكن قدماء 
المتكلمين يريدون بالترادف التساويّ . قال في « التبصرة » : ( الإيمان والإسلام 
من قبيل الأسماء المترادفة » وكل مؤمن مسلم وبالعكس )20 » ثم بين لكل منهما 
مهوي عا ةد ال 

فأنت تراه قد أطلق الترادف وأراد به التساوي باعتبار محل الإيمان والإسلام . 
من أن الواجب والقديم مترادفان. . ليس مبنياً على المشهور . بل هو مبني على 
اصطلاح قدماء المتكلمين . 


. ) 8119/9 ( تبصرة الأدلة‎ )١( 
. يعني : النقل عن « حاشية الخيالي على شرح العقائد » ( ص55 ) دون تصريح بالنقل‎ )١( 


/ا0 


نما الكلامٌ في التساوي بحسّب الصدقٍ ؛ فإنَّ بعضّهم علئ أن القديم أعمٌ مِنَ 


الواجب ؟؛ اك ل فو ل لود ل ل المت حو لور ورد ل السو فيفر انف لق كو يق 1 أ د الور راك علق 1 لاد لتلا لو 5 


وقال بعضهم''" : مراد الشارح أن هنذا البعض لما رأى الواجب والقديم 
متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر.. فهم أنهما مترادفان بالمعنى المشهور . 
فلذلك رده الشارح » فلعله وجد في كلام بعضهم ذلك . وعدم وجدانك لا يدل 
على عدم الوجود في نفس الأمر . 

قوله : ( وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق ) أي : لا كلام في التغاير 
بحسب المفهوم ٠‏ وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق ؛ أي : بحيث يصدق 
كل منهما على ما يصدق عليه الآخر . كما في ( الكاتب ) و( الضاحك ) ٠‏ وفي 
عبارته حذف ء والتقدير : وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق وعدم 
العساوق. . 

وإن شئت قلت : مراده التساوي وجوداً وعدماً ؛ فقيل : هما متساويان. 
وقيل : القديم أعم من الواجب » وقد أشار إلى القول الأول بقوله : ( وفي كلام 
بعض المتأخرين. . . ) إلى آخره » وإلى القول الثاني بقوله : ( فإن بيعضهم علئ أن 
القديم. . . ) إلى آخره » ففي كلامه لف ونشر مشوش . 

قوله : ( فإن بعضهم علئ أن القديم أعم من الواجب ) أي : فإن بعض 
المتكلمين جرئ علئ أن القديم أعم من الواجب عموماً مطلقاً ؛ فكل واجب قديم . 
وليس كل قديم واجباً . فذاته تعالى واجب وقديم » وصفاته تعالى قديمة فقط كما 
أشار إليه الشارح بقوله : ( لصدقه على صفات الواجب ) وهلذا مذهب الفخر 


. )١9١ص‎ (© انظر « حاشية العصام على شرح العقائد‎ )١( 


لصدْقِه على صفاتٍ الواجب . ولا استحالة في تعدّدٍ الصفاتٍ القديمة » وإنّما 
المستحيلٌ تعدّدُ الذوات القديمة . 


وفي كلام بعض المُتأخُرينَ ؛ كالإمام حَمِيدٍ الدين الضرير رحمّة الله ومَنْ تبعة. . 


وقوله : ( لصدقه على صفات الواجب ) أي : لصدق القديم دون الواجب على 
صفات الواجب ؛ كالقدرة والإرادة والعلم ونحوها ؟ فإنها قديمة ولسبث واجبة 

قوله : ( ولا استحالة فى تعدد الصفات) جواب عما يقال : إذا كان 
القديم صادقاً علنل صفات الواجب.. لزم من ذلك تعدد القدماء » وتعدد القدماء 

وقوله : ( وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة ) أي : خلافاً للفلاسفة ؛ حيث 
قالوا بقدم العالم » وكان الأولئ أن يقول : ( وإنما المستحيل تعدد الذات القديمة ) 
لأن الذي يتصف بالتعدد هو الذات الواحدة » ويمكن الجواب بجعل ( أل ) في 
الذوات للجنس . 

قوله : ( وفي كلام بعض المتأخرين. ٠ ٠‏ ) إلئ آخره : كان المناسب لما تقدم أن 
يقول : ( وإن بعضهم علئ أن الواجب والقديم متساويان ) . 
اعنام الموماة وس النيري"” .. 

وقوله : ( رحمه الله ) جملة دعائية . 


وقوله : ( ومن تبعه ) أي : وافقه على هلذا القول . وهلذا مذهب السنوسي 


علئ قوله هلذا جماهير المتكلمين » وانظر « الجواهر المضية »)( /١‏ *لا” ) , 


الك 


تصريحٌ بأنَّ واجبّ الوجود لذاته هو ال تعالى وصفائهُ » واستدلوا على أن كل 
ماهو قديمٌ فهو واجبٌ لذاته. . بِأنَّهُ لو لم يكن واجباً لذاته لكان جائزٌ العدم في 


ومن تبعه . وهوالحق . 

قوله : ( تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته » أي : فيكون 
الواجب والقديم متساويين » وظاهر ذلك : أن صفاته تعالئ لا تحتاج إلئ شيء . 
كما أن ذاته العلية لا تحتاج إلى شيء ؛ لأنه يلزم من كون كل منهما واجب الوجود 
لذاته ألا يحتاج كل منهما في وجوده إلى شيء . 

ويرد على ظاهره : أن كل صفة محتاجة لموصوفهاء فكيف تكون واجبة لذاتها؟ ! 

وسيجيء تأويل ذلك في الشرح عند قول المصنف ( وهي لا هو ولا غيره ) بأن 
المراد أن الله وصفاته كل منهما وجب لذات المولئ”'' » فيكون الضمير في قوله : 
( لذاته ) راجعاً للمولئ » وهلذا لا ينافي احتياج الصفات في وجودها إلى 
موصوفها . ومآل هلذا التأويل إلئ أنه تعالئ موجب لصفاته . 

ورد هنذا التأويل : بأنه لا يوافقه الاستدلال المذكور بقوله : ( بأنه لو لم يكن 
واجباً لذاته لكان جائز العدم في نفسه ) لأنه صريح في أن المراد بالواجب لذاته : 
ما كانت ذاته مقتضية لوجوده ؛ إذ جواز العدم في نفسه إنما يقابل الوجوب بهندذ 
المعنية. ؛ 

قوله : ( واستدلوا ) أي : حَمِيد الدين الضرير ومن تبعه . 

وقوله : ( علئ أن كل ما هو قديم فهو واجب لذاته ) أي : المعلوم مما صرحو 
به من أن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته » كما تقدم التنبيه على ذلك . 


وقوله : ( بأنه لو لم يكن واجباً لذاته لكان جائز العدم في نفسه ) أي : بأن ما هو 


. ) 09١ سيأتي ( ص‎ )١( 


ه٠‎ 


فيحتاج في وجوده إلى مُخصّص . فيكونٌ مُحدَئاً ؛ إِذْ لا نعنى بالمُحدَثِ إلا 


ما تعلّنَ وجودّةٌ بإيجاد شيءٍ آخرّ . 


قديم : لو لم يكن واجباً لذاته لكان جائز العدم في نفسه ؛ لعدم الواسطة بين 
الواجب لذاته والجائز في نفسه . 


وقوله : ( فيحتاج في وجوده إلى مخصص ) أي : وإذا كان جائز العدم في نفسه 
فيحتاج في وجوده إلن مخصص ؛ ضرورة أن وجوده ليس من ذاته » فيكون من 
غيره » وهو معنى احتياجه إل مخصص . 

وقوله : ( فيكون محدثاً ) أي : وإذا كان محتاجاً إلن مخصص فيكون محدثاً 
بفتح الدال اسم مفعول . والفرض أنه قديم » فيكون كونه محدّثاً باطلاً ٠‏ فيكون 
ما استلزمه - وهو كونه محتاجاً إلى المخصص - باطلاً ٠»‏ فيكون ما استلزمه - وهو 
كونه جائز العدم في نفسه ‏ باطلاً » فيكون ما استلزمه ‏ وهو عدم كونه واجباً لذاته - 
تباطلاً] » وإذابظل عداثبت كرقه واجيا لذاته + وهو المطلوت . 


قوله : (إذ لا نعنى بالمحدث إلا ما تعلق . . . ) إلئ آخره : تعليل لكون احتياجه 
إلى المخصص مستزماً لكونه محدثاً ؛ أي : وإنما لزم من كونه محتاجاً إلى 
المخصصى كو له مدنا > لأننا لا تند بالمحدّت الما فعلق. . . إليم الخره . 

وأشار بذلك إلئ دفع ما يقال : لا نسلم لزوم كونه محدثاً لكونه محتاجاً إلى 
مخصص ؛ لجواز أن يكون وجوده من غيره بطريق الإيجاب . فلا يكون محدثاً ؛ 
لأن المحدّث هو المسبوق بالعدم » أو ما كان لوجوده ابتداء . 

وحاصل الدفع : أنه ليس المراد بالمحدّث هنا المسبوق بالعدم . أو ما كان 
لوجوده ابتداء » بل المراد به هنا : ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر . ولا خفاء فى 
لزوم كونه محدثاً بهلذا المعنئ ؛ لكونه محتاجا إلى مخصص . وههلذا الكلام يدل 
على أن وجود الصفة القديمة لا يتعلق بإيجاد شيء لعدم كونها محدثة ,» وهلذه 


601١١ 


جهالة بيئة ؛ فإن بديهة العقل حاكمة بأن الصفة محتاجة في وجودها إلى موصوفها . 


فإن قيل : إن الذي تحكم به البديهة هو احتياج الصفة إلئ وجود الموصوف . 
لا الاحتياج إلئ إيجاده , وإلا لزم كون الصفات موجودة بعد عدم . 

أجيب : بأنه ليس المراد بالإيجاد ها هنا الإخراج من العدم إلى الوجود ٠‏ بل 
المراد به اقتضاء الوجود . 

وإن قالوا في دفع الجهالة المذكورة : كلامنا في القديم بالذات » والصفة ليست 
وهلذا مبني على مذهب الفخر الرازي ومن تبعه كالشارح ؛ من أن صفاته تعالى 
ممكنة في ذاتها واجبة لاقتضاء ذات البارئ لها » والحق : مذهب السنوسي ومن 
تبعه 4 من أن صفاته كمالن والعية اق ذانها ولت متك أصناً + وما قاله الراز 


5 
5 
- 


فهو زلة وقعت منه » وحينئذ فلا نسلم أن ما اقتضاه كلام حَمِيد الدين الضرير ومن 
تبعه من أن وجود الصفة القديمة لا يتعلق بإيجاد شيء. . جهالة » بل الجهالة هي 
القول بآن وجود الصقة القديمة يتعلق بإيجاة شيع ؟ لأنه منى عل كلام الرازي ع 
وهو زلة وقعت منه كما علمت . 

قوله : ( ثم اعترضوا ) أي : اعترض عليهم بناء على الظاهر المتبادر من قراءته 
بالبناء للمفعول » واعترضوا علئ أنفسهم بناء علئ خلاف الظاهر المتبادر من قراءته 
بالبناء للفاعل . 

وقوله : ( بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية ) أي : بأن صفات الله 
لو كانت واجبة لذاتها لكانت بافية 0 لامتناع عدم الواجب . 

وقوله : ( والبقاء معنئ ) أي : والبقاء صفة وجودية . 


ه١‎ 


ذيلزمُ قيام المعنئ بالمعنئ . 

فأجابوا : بأنَّ كلَّ صفةٍ فهي باقيةٌ ببقاءٍ هو نفسٌ تلك الصفة . 

وقوله : ( فيلزم قيام المعنئ بالمعنئ ) أي : فيلزم قيام المعنى الذي هو البقاء 
بالمعنى الذي هو الصفات ٠.‏ وقيام المعنئ بالمعنئ باطل عند أهل الحق . 

ومقتضئ صنيعهم : أن هلذا الاعتراض لا يرد على القائلين بأن الصفات ليست 
واجبة لذاتها » ولعل وجهه أنها عندهم ليست باقية ببقاء قائم بها ٠‏ بل باقية ببقاء 
الذات » وهنذا كله مبني كما ترئ على القول بأن البقاء صفة معنئ » والحق : أنه 
صفة سلب » وعليه : فلا يرد الاعتراض . ولا يحتاج للجواب . 

قوله : ( فأجابوا : بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة ) أي : 
وأجاب القائلون بأن الصفات واجبة لذاتها عن الاعتراض المذكور : بأن كل صفة 
من الصفات المذكورة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة . لا معنى آخر زائد عليها 
حتى يلزم قيام المعنئ بالمعنئ . 

وحاصل هنذا الجواب : منع كون البقاء صفة معنى » واختيار أنه صفة نفسية » 
فالصفات بقاؤها نفسها. وأما الأعراض فبقاؤها غيرها ؛ لانفكاكه عنها حال 
حدوثها » فإنه عبارة عن الوجود في الزمن الثاني علئ ما سيجيء في الشرح"'' » فلو 
كان بقاؤها عينها لما انفك عنها حال حدوثها . 

وأورد على هلذا الجواب : أن البقاء مضاف إلى الصفة في قولهم : ( بقاء 
العلم' بقاء القدرة ) ونحو ذلك ». والمضاف غير المضاف إليه » فكيف يكون 
المضاف نفس المضاف إليه ؟! هنذا إن أرادوا بكونه نفسها الاتحاد في المفهوم . 

فإن أرادوا بكونه نفسها عدم زيادته عليها بحسب الوجود الخارجي علئ 


)١(‏ سيأتي ( ص5055). 


وهلذا كلام فى غاية الصعوبة ؛ لح عو موي فور مدع نا الا نا املاع وا اه 


ما سيجيء في التكوين ؛ بمعنى : أنه ليس أمراً زائداً عليها في الوجود الخارجي . 
بل هو أمر اعتباري. . فلِمَ لمْ يجوّزوا نفسية البقاء بهلذا المعنئ في الأعراض ؟ بأن 
يقال : الأعراض باقية ببقاء هو نفسها ؛ بمعنئ : أن بقاءها ليس أمرأ زائدا عليها في 
الخارج » بل هو أمر اعتباري . حتئ لا يلزم القول بتجدد الأعراض في كل زمان 
الذي هو مصادم لشهادة الحس ؟! 

لا يقال : ينافي كون بقاء الأعراض نفسها انفكاكه عنها حال حدوثها كما تقدم . 

لأنا نقول : لا منافاة إلا إن أريد بكونه نفسها الاتحادٌ في المفهوم ٠‏ فإن أريد 
بكونه نفسها عدم زيادته عليها في الخارج فلا منافاة ؛ لأنه لا مانع من جواز تجدد 
الاتصاف بالأمور الاعتبارية . 

قوله : ( وهلذا كلام في غاية الصعوبة » أي : وهلذا الكلام المذكور في صفاته 
تعالى الشامل لكلام القائلين بوجوب الصفات لذاتها » ولكلام القائلين بإمكانها. . 
في غاية الصعوبة والإشكال . وقد علل ذلك بالنسبة لكلام القائلين بوجوب الصفات 
لذاتها بقوله : ( فإن القول بتعدد الواجب لذاته. . . ) إلئ آخره » وبالنسبة لكلام 
القائلين بإمكانها بقوله : ( والقول بإمكان الصفات ينافي... ) إلى آخره . 
ومقتضئ هلذا الصنيع أن الشارح قد توقف في هلذه المسألة » للكن المقرر أنه تابع 
للفخر في القول بإمكان الصفات . 

ويحتمل أن اسم الإشارة عائد لكلام القائلين بوجوب الصفات لذاتها فقط . 
والأول أنسب بقوله : ( والقول بإمكان الصفات ينافي. .. ) إلى آخره ٠»‏ وبقوله : 
( فإن زعموا. . . ) إلئ آخره؛ وكلام العصام والكستلّي يؤيد القول بإمكان الصفات7© 


)١(‏ انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد» (ص؟9١)2.‏ و« حاشية الكستلي علئ شرح 
العقائد ؛( ص” . لال ) . 
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إن القول بتعدّدِ الواجب لذاته مُنافٍ للتوحيدٍ ! والقولَ بإمكانٍ الصفات يُنافي 
نولهم بأنّ كل ممكن فهو حادثٌ ! فإنْ زعموا أنَّها قديمةٌ بالزمانٍ بمعنئى عدم 
المسبوقيّة بالعدم ٠‏ وهو لا ينافي الحدوث الذاتيّ ا 00 


ولكن الحق القول بوجوبها لذاتها كما عليه الإمام السنوسي وجميع المشايخ . 

قوله : ( فإن القول بتعدد الواجب لذاته منافٍ للتوحيد ) أي : فإن القول بتعدد 
الواجب لذاته اللازم على القول بوجوب الصفات لذاتها. . مناف للتوحيد الذي هو 
اعتقاد عدم التعدد في الألوهية ؛ فإنه يقتضي أن واجب الوجود لذاته واحد . 

ويجاب عن ذلك : بأن المنافي للتوحيد إنما هو تعدد الذات الواجبة » لا تعدد 
الواجب بإثبات ذات واجبة وصفات واجبة » قياساً على ما قيل في قدم الصفات ٠‏ 
على أنه لا تعدد أصلاً ؛ لعدم مغايرة الصفات للذات كما سيأتي بيانه . 

قوله : ( والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن فهو حادث ) أي : 
والقول بإمكان الصفات مع كونها قديمة » فتكون ممكنة قديمة.. ينافي قول 
المتكلمين بأن كل ممكن فهو حادث ؛ لأن القول بإمكان الصفات مع كونها قديمة 
في قوة الجزئية السالبة القائلة : بعض الممكن ليس بحادث . بل قديم » ومن 
المقرر أن الجزئية السالبة تناقض الموجبة الكلية القائلة ها هنا : كل ممكن فهو 
حادث . 

قوله : ( فإن زعموا أنها قديمة بالزمان ) أي : فإن زعم القائلون بإمكان الصفات 
مع قدمها جواباً عن المنافاة المذكورة أن الصفات قديمة بالزمان لا بالذات » فتكون 
قديمة بالقدم الزماني ٠‏ لا بالقدم الذاتي . 

وقوله : ( بمعنئ عدم المسبوقية بالعدم ) أي : حال كون القدم بالزمان ملتبساً 
بمعنى هو عدم المسبوقية بالعدم » فيكون القديم الزماني هو الذي لم يسبق بالعدم . 

وقوله : ( وهو لا ينافي الحدوث الذاتي ) أي : والقدم الزماني بالمعنى المذكور 


هاه 


بمعنى الاحتياج إلى ذاتٍ الواجب. . افهواقوال با ذهيث إليه الفلاسفة مِنٍ انقسام 
2 7 5 11 إلى - 

كل مِنَ القدم والحدوث إلى الذاتيٌ والزمانيٌ » وفيه رفض لكثيرٍ مِنَ القواعدٍ . 

وسيأتي لذلكٌ زيادة تحقيق . 


لا ينافي الحدوث الذاتى . وإنما ينافى الحدوث الزماني » فكون الصفات قديمة 
بالزمان لا ينافي كونها حادثة بالذات ٠‏ وإنما ينافي كونها حادثة بالزمان . 

وقوله : ( بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب ) أي : حال كون الحدوث الذاتي 
ملتبساً بمعنئ هو الاحتياج إلى ذات الواجب تعالئ » فيكون الحادث الذاتي هو الذي 
يحتاج في وجوده إلئ ذات الواجب تعالئ . 

وقوله : ( فهو قول بما ذهبت إليه الفلاسفة ) أي : فما زعموه من قدم الصفات 
بالمعنى المذكور . وكون ذلك لا ينافى الحدوث الذاتي.. قول بما ذهبت إليه 
الفلاسفة وأسسوه ليبنوا عليه ما ذهبوا إليه من الإيجاب بالذات . 

وقوله : ( من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني 6 بيان لما 
ذهبت إليه الفلاسفة » فالأقسام أربعة 1 

قدم ذاتي : وهو مختص بذات الواجب » وقدم زماني : وهو أعم من القدم 
الذاتى » فيجتمعان فى ذات الواجب تعالئ » وينفرد القدم الزماني في صفاته على 
القول بإمكائها . 

قوله : ( وفيه رفض لكثير من القواعد ) أي : وفي القول بذلك رفض لكثير من 
القواعد الكلامية ؛ نحو كون البارئ ليس بمُوجب . وكون القديم هو الذي لا أول 
له وكون الحادث هو الموجود بعد عدم من غير تفصيل فيهما » وكون الحادث 
لا يكون قديماً بحال » وأنه لا شيء من الممكن بقديم » إلئ غير ذلك . 

قوله : (وسيأتي لذلك زيادة تحقيق ) أي : وسيأتي في شرح قوله : ( وهي 


1ه 


وجو سبالضفا شا لوي تاقري معاد )00 


( آلْحَعْ » الْقَادِرُ » آلْمَلِيمُ » آلعمِيم ٠‏ الْبَصِيدْ » آلشّائي » الْمْرِيدُ ) 0 


لاهو ولا غيره ) زيادة تحقيق لهلذا المقام » حيث قال فيما يأتي : ( والأولئ : أن 
يقال + ) إلين عر" , 

قوله : ( الحي القادر. . . ) إلن آخره : إنما أجرئ هلذه الأسماء عليه تعالئ ولم 
يكتف بإئبات مبادئها فيما بعد مع أنه يتكفل بمعرفتها"" ؛ لأن الدليل على ثبوت 
المبادئ التي هي الصفات الاتية إطلاق هلذه الأسماء عليه تعالئ في لسان الشرع 
على ما سيأتي » ولم يُعرّف الأسماء المذكورة اكتفاءً بتعريف مبادئها فيما بعد . ولم 
يعكس مع أن تقدم ذكرها يدعو إليه ؛ لأن تعريفها لا يغني عن تعريف مبادثها ٠‏ وإنما 
قدم الحي علئ ما بعده من الأسماء لأن الاتصاف بما عدا الحياة من الصفات يتوقف 
على الاتصاف بالحياة . 

وقوله : ( الشائى المريد ) هما مترادفان » فالشائي بمعنى المريد كما يؤخذ من قول 
الشارح بعد قول المصنف فيما يأتي : ( والإرادة والمشيئة ) : ( وهما عبارتان عن صفة في 


الحى توجب تتخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع. . . ) إلئ آخره . 


)١(‏ ناسب الحديثُ عن صفات المعاني ضمن التنزيه. . لما قاله الإمام أبو المعين النسفي في 
« تبصرة الأدلة » ( 1١١/١‏ ) عند الكلام في نفي كون البارئ عرضاً : ( أما المعتزلة : فإنهم 
زعموا أن الله تعالى لو كانت له صفات أزلية كالعلم والقدرة والحياة.. لكانت أعراضاً ؛ 
لاستحالة قيام هذه الصفات بأنفسها . وقيام العرض بذات الله تعالى محال . وكذا وجود 
الأعراض في الأزل ممتنع ؛ فإذاً لا صفة لله تعالى ! ) . 

(؟) سيأتى( ص .)09١‏ 

ليق عبارة العلامة العصام في « حاشيته على شرح العقائد » ( ص !19 ) : ( أجرئ عليه تعالى هلذه 
الأسماء مع أنه يتكمّل بمعرفتها إثبات مبادئ هلذه الأسماء فيما بعدء ولم يكتنفٍ به ؛ لأن 


الدليل. .. ) . 


/ااه 


لأنَّ بديهة العقل جازمة بأنَّ مُحدِثٌ العالم 2022020203007 


فإن قلت ؛ إن لفظ ( الشائي ) لم يرد إطلاقه في أسماء الله تعالى مع أنها 
تو قيهيه . 

فالجواب : أنه اكتفئ بورود المادة ؛ فإنه قد ورد الفعل في مواضع كثيرة ٠‏ 
كقوله تعالئ : 9 وَلْوْ سَاءَ رَيْكَ ما فَمَلُوَه © [الأنعام : «وَلوْ شآ أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلّ 
الْهُدَئ ‏ [الانعام : ه؟] » 8 وَمَاتَنَآمُونَ إلا أن يه أشَُّ # [التكوير : 154 » وإن كان الراجح 
أنه لا يكتفئ بورود المادة . 

قوله : ( لأن بديهة العقل جازمة بأن محدث العالم. . . ) إلى آخره ؟ أي دن 
توجه العقل من غير توقف علئ نظر حاكمٌ حكماً يقيناً بأن محدث العالم. .. إلى 
آخره » والمراد : أن العقل بمجرد توجهه جازم بذلك » فإسناد الجزم إلى البديهة 
مجاز عقلي » وقد تقدم أن الواجب محدث لجميع ما سواه » فإذا تصور الواجب 
بعنوان أنه محدث لجميع ما سواه على النمط البديع والنظام المحكم ؛ بجعل الحكم 
بثبوت هلذه الصفات بديهياً ؛ بأن يقال : الله محدث للعالم علئ هلذا النمط 
البديع » ومحدث العالم علئ هنذا النمط البديع لا يكون إلا متصفاً بهلذه الصفات . 
فصغرئ هلذا الدليل نظرية وقد تقدم دليلها » وكبراه بديهية كما أشار إليه الشارح . 

وإذا علمت أنه لا بد من تصور الواجب يعنوان ( [أنه] محدث لجميع ما سواه ) 
علمت أنه لا يرد ما يقال : كونه محدثاً للعالم على النمط البديع إنما يدل على 
اتصافه بالصفات المذكورة إذا كان ذلك الإحداث بلا وسط مختار صادر عنه 
بالإيجاب . للكن يحتمل أن يكون إحداثه له بالوسط المختار الصادر عنه 
بالإيجاب . وإيجابه بلا قصد لا يدل على العلم ولا علئ غيره » وإنما قيدنا بعدم 
القصد لأن الإيجاب بتوسط الإرادة كما هو مذهب المتأخرين من الفلاسفة ؛ حيث 
ذهبوا إلى أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل » للكن الشرطية الأولئ لازمة الوقوع , 
والثانية ممتنعة الوقوع. . يدل على العلم وعلئ غيره . 


018 


على هلذا النمط البديع 


وإنما لم يرد ما ذكر ؛ لأن ذلك الوسط من جملة العالم ٠‏ فيكون حادثاً ؛ لأن 
العالم بجميع أجزائه حادث . وإذا كان كذلك. . [كان] الوسط حادثاً ٠‏ فلا يصدر 
عن القديم بالإيجاب ؛ لأن أثر الموجب القديم لا يكون إلا قديماً . 

كن لا يخفى أن هنذا الجواب إنما يتم إذا بَيّنّ أن جميع ما سواه تعالئ حادث ٠‏ 
ولم يقتصر علئ بيان حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات . ولم يبِيّنْ ذلك فيما 
ملق 6 [للكن] اقفصر علن يبان حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات » فيجوز أن 
يكون ممكن من الممكنات التي لم يثبت وجودها كالمجردات صادراً عن الله بطريق 
الإيجاب مختاراً يحدث العالمٌ بواسطته » للكن الأصل عدم ما لم يثبت وجوده , فلا 
التفات إلى احتماله . 

ثم إن اعتبار النمط البديع والنظام المحكم له مدخل في بديهة الحكم . فلذلك 
اعتبره الشارح ٠»‏ وإلا فتصور الواجب بعنوان ( أنه محدث للعالم ) يكفي في 
الاستدلال » فيمكن أن يستدل بحدوث العالم على القدرة والاختيار ؛ أي : 
الإرادة ؛ لأن أثر الموجب القديم لا يكون حاكا + فيكون المولن قادراً عريدا ؛ 
ويستدل بثبوت القدرة والاختيار على ثبوت العلم والحياة ؛ لأن كل قادر مختار هو 
عالم وحي . 

وقد اعترض على الشارح”2" : بأن ظاهر كلامه يعم السمع والبصر » فيقتضي أن 
الإحداث علئ وجه الإتقان يدل علئ ثبوتهما » وليس كذلك ؛ لأن العلم كاف في 
الإحداث علئ وجه الإتقان » ففي دلالة الإحداث على وجه الإتقان عليهما تقل 


قوله : ( علئ هنذا النمط البديع ) أي : حال كونه مشتملاً على هنذا الطريق 


» انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد » ( ص45 ) » و« حاشية السيالكوتي على الخيالي‎ )١( 
(ص77”5؟7).‎ 


ايك 


والنظام المُحَكم . مع ما يشتملٌ عليه مِنَ الأفعالٍ المُتقنةٍ والنقوش المُستحسّنة. . 
لا يكو بدونٍ هنذه الصفات . علئ أنَّ أضدادّها نقائصٌ يجبُ تنزية الله عنها . 


الذي هو غاية في الإتقان , فَالتّمَط محركاً : الطريق . والبديع : الغاية في كل 
شيء . 

وقوله : ( والنظام المحكم ) أي : والمنظوم المتقن . فالنظام : مصدر نظم 
بمعنئ جمع . للكن المراد منه هنا : المنظوم » والمحكم : المتقن ٠‏ وفي الحقيقة 
قوله : ( والنظام المحكم ) يرجع للنمط البديع . 

وقوله : ( مع ما يشتمل عليه ) أي : حال كون العالم مع ما يشتمل عليه . 

وقوله : ( من الأفعال المتقنة ) أي : من المفعولات التي هي في غاية الإتقان . 

وقوله : ( والنقوش المستحسنة ) أي : والألوان التي هي في غاية الحسن . كما 
في الطاووس . 

وقوله : ( لا يكون بدون هلذه الصفات ) أي : المذكورة في كلام المصنف . 
وقد تقدم الاعتراض على الشارح أن ظاهر كلامه يعم السمع والبصر . 

قوله : ( علئ أن أضدادها نقاتص يجب تنزيه الله عنها ) أي : ولنجر على أن 
أضداد الصفات المذكورة نقائص يجب تنزيه الله عنها » وإذا وجب تنزيه الله عن 
هلذه الأضداد وجب ثبوت تلك الصفات لله تعالن . 

وهلذا دليل ثانٍ » للكنه دليل إقناعي ؛ إذ لقائل أن يقول : لا نسلم أن لها 
أضداداً ؛ لأنها مع ما يقابلها من قبيل العدم والملكة » ولا يلزم من خلوه عن الملكة 
اتصافه بالعدم ؛ لجواز انتفاء القابلية بالكلية » ولو سلم أن لها أضداداً فلا نسلم أنها 
نقائص مطلقاً » بل بالنسبة إلئن من شأنه الاتصاف بتلك الصفات ٠»‏ ولو سلم أنها 
نقائص مطلقاً فلا نسلم أن من خلا عنها يجب اتصافه بتلك الصفات ؛ لجواز خلو 
المحل عن الضدين معاً كالهواء ؛ فإنه خال عن الألوان كلها وعن الطعوم كلها . 


05 


00 50 1 ً 
[ بعض صفاتٍ المعاني لا يتوقفُ ثبوثُ الشرع على ثبوتها ] : 

أرقا وَالع كت .«( 9 7 8 ب ع 

وأيضا قد ورد الشرع بها''' . وبعضها مما لا يتوقفُ ثبوث الشرع عليها . 
فيصح التمسّك بالشرع فيها ؛ كالتوحيد . ف و ع قن فون 4 408 ع ها قرا لع عا ل الؤراور صل واه 


قوله : ( وأيضاً قد ورد الشرع بها ) أي : حيث قال تعالئ : « هُوّ أَلْكَتٌ » 
[غافر : 75] » وقال تعالئ : # إِنْم عل يَجَِد لََادٌ # [الطارق : ] » وقال تعالئ : عنم 
لدت وَألشَّبْدَوَ # [الأنعام : “7 » وقال تعال ا وهو لسَّمِيعٌ صر 5 [الشورى : 
]1١‏ » وقال تعالئ 9 وَلوّْضَ أََّدُ لَحَمَمَو عَلّ ألْيُرَئْ 4 [الأنعام : 50] » وقال تعالل : 
9 إدَّرَيكَ مَعَالُ َمَايرِيدُ4 1هود : 150١‏ » وهنذا دليل ثالث » للكنه نقلي » وهو لا يفيد 
في كل الصفات ٠‏ بل في بعضها كما سيبينه . 

قوله : ( وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها ) أي : وبعض الصفات 
المذكورة من الصفات التي لا يتوقف ثبوت الشرع عليها ؛ كالسمع والبصر . 

وقوله : ( فيصح التمسك بالشرع فيها ) أي : فيصح الاستدلال بالأدلة الشرعية 
في ذلك البعضس. + وإثما أذث الضمير نظرا لكون ذلك البعضن صفات . 

وقوله : ( كالتوحيذ ) تنظير لعفن الصفات المذكورة + لا تبغيل له 4 لآنه ليس 
من الصفات المذكورة » وإنما لم يتوقف ثبوت الشرع على التوحيد لأنه إنما يتوقف 
على الرسالة » وهي تتوقف على المعجزة » وهي تتوقف علئ صفات التأثير كالقدرة 
والإرادة » وليس منه التوحيد ٠‏ فيصح التمسك بالشرع فيه . 

والحق : أن الشرع يتوقف على التوحيد ؛ لأنه لو فرض التعدد لأمكن التمانع 


)١(‏ دليل ثالث . بيانه : أن القرآن والأحاديث المتواترة نطقت بإثباتها ٠‏ وهي أمور لا يستحيلها 
العقل . فوجب الإيمان بها . « فرهاري »( ص”8؟ ) . 


اك يت صف التسيسام انس 


( لَنِنَ بِمْرَضِ ) لانَهُ لاا يقومٌ بذاته ٠‏ بل يفتقرٌ إلى محل يُقَوْمُهُ ٠‏ فيكون 


قوله : ( بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه ) 
أي : حال كون ما ذكر ملتبساً بمخالفة وجود الصانع وكلام الصانع ونحوهما مما 
يتوقف ثبوت الشرع عليه ؛ كقدرته تعالئ وإرادته وعلمه وحياته » فلا يصح التمسك 
بالشرع في ذلك ؛ لأن الاستدلال عليه بالشرع يستلزم الدور ؛ إذ في إثبات ما يتوقف 
عليه الشرع بالشرع توقف الشيء علئ ما يتوقف هو عليه ٠»‏ وإن أجيب عنه بأن جهة 
التوقف منفكة ؛ لأن توقف ما ذكر على الشرع من حيث المعرفة » وتوقف الشرع 
علئ ما ذكر من حيث الوجود. . فلا دور ؛ لاختلاف جهة التوقف . 

والحق : أن الكلام لا يتوقف عليه الشرع ٠‏ فيصح التمسك بالشرع فيه ٠‏ فدليله 
سمعي لا عقلي . 

قوله + ( ليس بعرضن ) هلذا إشارة إلين مبحث القيام بالنفس » وكان الأولئ أن 
يقول : ( ولا بصفة ) لأن العرض أخص من مطلق الصفة ؛ لأنه لا يطلق على الصفة 
القديمة . 

قوله : ( لأنه لا يقوم بذاته ) أي : لأن العرض لا يقوم بذاته ؛ لأن ذلك من 
خواص الجرم . 

وقوله : ( بل يفتقر إلى محل يقومه ) أي : بل يفتقر العرض إلئ محل يوجده 


وقوله : ( فيكون ممكناً ) أي : وإذا كان يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكناً 
لا واجباً . 


ولأنهُ يمتنع بقاؤةٌ ٠‏ وإلا لكان البقاءً معنى قائماً به . فيلزمٌ قيامُ المعنئ بالمعنئ » 
وهو محال ؟ لأنَّ قيام العرض بالشىءٍ معناة : ا 


وحاصل ما أشار إليه بهلذا التعليل دليل من الشكل الثاني . نظمه هلكذا : 
العرض لا يقوم بذاته بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكناً » والواجب تعالئ يقوم 
بنفسه ولا يفتقر إلى محل يقومه فليس ممكناً ؛ ينتج : أن العرض ليس بواجب . 
فتعكس [النتيجة] إلئ قولنا : الواجب ليس بعرض » وهو المطلوب . 

قوله : ( ولأنه يمتنع بقاؤه ) أي : ولأن العرض يمتنع بقاؤه زمانين في محل 
واحد » وأشار بذلك إلى دليل ثانٍ من الشكل الثاني أيضاً ٠‏ نظمه هلكذا : العرض 
يمتنع بقاؤه » والواجب لا يمتنع بقاؤه » ينتج : أن العرض ليس بواجب ١‏ فتعكس 
النتيجة إلئ قولنا : الواجب ليس بعرض . وهو المطلوب . 

قوله : ( وإلا لكان البقاء معنى قائماً به ) أي : وإلا يمتنع بقاؤه ؛ بأن كان 
باقياً. . لكان البقاء معنئ قائماً بالعرض . 

وقوله : ( فيلزم قيام المعنئ بالمعنى ) أي : وإذا كان البقاء معنى قائماً به وهو 
معن أيضاً. . فيلزم قيام المعنى الذي هو البقاء بالمعنى الذي هو العرض . 

وقوله : ( وهو محال ) أي : وقيام المعنئى بالمعنئى محال كما اتفق عليه أكثر 
العقلاء . 

وحاصل ما أشار إليه : دليل مركب من قياسين ١‏ وتقريره أن تقول : لو كان 
العرض باقياً لكان البقاء معنى قائماً به » للكن كون البقاء معنهع قائماً به محال ؛ لأنه 
لو كان البقاء معنى قائماً [به] لزم عليه قيام المعنئ بالمعنى » للكن قيام المعنى 
بالمعنن محال . 

قوله : ( لأن قيام العرض . . . ) إلئ آخره : علة لقوله : ( وهو محال ) . 

وقوله : ( معناه ) أي : معنئ قيام العرض بالشيء . 


وفضدك 


أن تحيّرهٌ تاب لتحيّزه 5 والعرضُ لا تحير لهُ بذاته حتئ يتحيّر غيرُةُ بتبعيّته . 


وهلذا مبنيٌ على 0 أنَّ بقاءً الشىءٍ معنئ زائدٌ علئ وجوده 3 ولق ب لف 4 بقل دا 


وقوله : ( أن تحيزه تابع لتحيزه ) أي : أن تحيز العرض تابع لتحيز الشيء 
المفروض قيامٌ العرض به . 

وقوله : ( والعرض لا تحيز له بذاته ) من تتمة التعليل . 

وقوله : ( حت يتحيز غيره بتبعيته ) مفرع على المنفي ٠‏ فهو منفي أيضاً . 
فالعرض لا يمكن أن يكون غيره تابعاً له في التحيز ؛ لأن المتبوع في التحيز لا بد أن 
يكون متحيزاً بذاته حتئ يصح استتباعه لغيره في التحيز . 

قوله : ( وهلذا مبني. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وهلذا الدليل المذكور بقوله : 
( وإلا لكان البقاء معنى قائماً به. . . ) إلئ آخره مبنيئٌ على أمرين : 

الأول : أن البقاء أمر وجودي ٠»‏ وهلذا ينبني عليه شرطية الدليل المذكور . 

والأمر الثاني : أن قيام العرض بشيء تبعيته له في التحيز » وهلذا ينبني عليه 
الاستثنائية القائلة : ( للكن كون البقاء معنى قائماً به محال ) » ويتبني عليه أيضاً 
قوله : ( فيلزم قيام المعنئ بالمعنى. . . ) إلئ آخره ؛ فقوله : ( علئ أن بقاء الشيء 
معن زائد علئ وجوده ) هو الأمر الأول » وقوله : ( وأن القيام معناه التبعية في 
التحيز ) هو الأمر الثاني . 

قوله : ( علئ أن بقاء الشيء معنئ زائد علئ وجوده ) زاد العلامة الخيالي : 


( وعلئ أن هلذا الزائد أمر موجود في نفسه حتئ يكون عرضاً ٠‏ وهو ممنوع أيضاً ) 
5 طف 
انتهئىه”' 5 


"0 19 حاشية الخيالي على شرح العقائد ( ص‎ )١( 


0 


6 5 يك وو 
وأنّ القيام معناة التبعيّة في التحيّر :5 
والحق : أن البقاءَ استمرارٌ الوجودٍ وعدم زواله . 


وحقيقتهُ : الوجودٌ مِنْ حيثٌ النسبةٌ إلى الزمانٍ الثاني ؛ ا 


وهو في الحقيقة لم يزد شيئاً على الشارح ؛ لأن المعنئ لا يطلق إلا على الأمر 
الموجود في نفسه مما يقابل الذات . 

وقوله : ( وأن القيام معناه التبعية في التحيز ) أي : وعلئ أن قيام العرض بالشيء 
معناه كون العرض تابعاً لذلك الشيء في التحيز . 

قوله : ( والحق. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وكل من هلذين الأمرين خلاف الحق ٠‏ 
والحق + إلون الخره. . 

وقوله : ( أن البقاء استمرار الوجود ) أي : أن بقاء الشيء استمرار وجوده » فهو 
أمر اعتباري ٠‏ لا أمر وجودي حتئ يلزم قيام المعنئ بالمعنئ » وحينئذ فتمنع 
الشرطية القائلة : ( ولو كان العرض باقياً لكان البقاء معنئ قائماً به ) لأنها مبنية على 
أن البقاء معنوع . 

وقوله : ( وعدم زواله ) يقتضي أنه أمر عدمي ٠»‏ فينافي قوله : ( استمرار 
الوجود ) » والتحقيق : أنه صفة سلب كما تقدم . 

وقوله : ( وحقيقته : الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني ) أي : وحقيقة 
البقاء : وجود الشيء لا من حيث ذاته » بل من حيث نسبته إلى ما عدا الزمن الأول 
من أزمنة الوجود ء فالمراد بالزمن الثاني : ماعدا الزمن الأول الذي هو زمن 
الحدوث . وغرضه بذلك : بيان المراد من قوله : ( استمرار الوجود ) » وعلئ 
هلذا : فالوجود من حيث تحققه في الزمان الأول لا يسمئ بقاء » للكن هنذا في بقاء 
الحادث . وأما بقاء الواجب : فهو امتناع العدم » لا الوجود من حيث النسبة إلى 
الزمان الثاني . 


فمعنئ قولنا : ( وُجِدَ فلم يبن ) : أَنَّهُ حدث فلم يستمر وجودٌُةُ » ولم يكن ثابتاً في 
الزمانٍ الثاني . وأنَّ القيامَ هو اختصاصٌ الناعتٍ بالمنعوتٍ . 25259 


قوله : ( فمعنئ قولنا : وجد فلم يبق. . . ) إلئ آخره . هلكذا في بعض النسخ 
بفاء التفريع ٠‏ وفي بعضها بالواو . للكن الأولئ أظهر ؛ لأن ذلك يتفرع على 
ما قبله . 

وقوله : ( أنه حدث فلم يستمر وجوده ) أن ذلك الذي وجد حدث فلم يستمر 


وجوده .2 بل انعدم عقب حدوثه 5 


وقوله : ( ولم يكن ثابتاً في الزمان الثاني ) أي : ولم يكن وجوده ثابتاً فيما عد 
الزمان الأول من الأزمنة » وهلذا تفسير لقوله : ( فلم يستمر وجوده ) ٠.‏ وعلم من 
ذلك أنه لا تناقض في قولنا : ( وجد فلم يبق ) لأنه ليس معناه ( وجد فلم يوجد ) 
حتئ يحصل التناقض . بل معناه ( وجد فلم يستمر وجوده ) » فالمثبت في الزمن 
الأول » والمنفي استمرار ذلك الوجود 0 ثابتاً في غير الزمن الأول » فلم يكن 
المثبت عين المنفي » بل هو غيره . 

قوله : ( وأن القيام هو اختصاص الناعت بالمنعوت ) أي : والحق : أن قيام 
العرض بالشيء هو اختصاص الناعت الذي هو العرض بالمنعوت الذي هو 
الشيء ؛ كاختصاص السواد بالجسم » وحينئذ فيجوز أن يكون العرض باقياً ولو 
قلنا بأن البقاء معنئ » وتمنع الاستثناتية القائلة : ( للكن كون البقاء معنى قائماً به 
محال ) » وكذلك يمنع دليلها القاتل : ( لأنه لو كان البقاء معنى قائماً به لزم قيام 
المعنئ بالمعنئ . للكن قيام المعنئ بالمعنئ محال ) فتمنع محالية قيام المعنق 
بالمعنئ . وهلذا وإن كان مذهباً فلسفياً إلا أنه صحيح ؛ لعدم مصادمته لقواعد 
الدين . 


03735 


كما في أوصاف الباريْ تعالى . 


وأنَّ انتفاء الأجسام 


قوله : ( كما في أوصاف البارى تعالئ ) أي : كالقيام الذي في أوصاف البارئ 
تعالن ؛ فإن معناه اختصاصها به اختصاص الناعت بالمنعوت » وليس معناه التبعية 
في التحيز ؟ لاستحالة التحيز في حقه تعالئ . 

ومراد الشارح بذلك : أن تفسير القيام بالتبعية في التحيز غير مطرد ؛ لأنه 
لا يجري في أوصاف البارئ تعالئى » وقد يدفع ذلك بأن هلذا التفسير لقيام العرض 
بغيره » لا لمطلق القيام » سواء كان القائم عرضاً أو صفة قديمة » وأوصافه تعالى 
ليست أعراضاً » بل صفات قديمة ؛ ولذا حكموا ببقائها وعدم بقاء الأعراض ٠‏ وقد 
به الشارح علئ ذلك فيما تقدم بقوله : ( ومعنئ قيامه ) بإضافة ( القيام ) إلى ضمير 
( العرض ) . 

ونوقش في ذلك : بأن الشارح لم يرد بقوله : ( كما في أوصاف البارئ تعالى ) 
الإشارة إلى الاعتراض علئ تفسير القيام بالتبعية في التحيز بأنه غير مطرد ؛ لعدم 
جريانه في أوصاف البارئ تعالى حتئ يدفع بما ذكر » وإنما أراد أن قيام العرض بغيره 
كقيام الصفة بالموصوف بلا تفاوت بينهما » وقيام الصفة بالموصوف معناه : 
اختصاص الناعت بالمنعوت » فكذلك قيام العرض بغيره . 

قوله : ( وأن انتفاء الأجسام... ) إلئ آخره ؛ أي : والحق : أن انتفاء 
الأجسام... إلئ آخره » وهلذا رد إجمالي لدليلهم » فهو نقض إجمالي متعلق 
بجملة الدليل بعد النقض التفصيلي المتعلق بكل من المقدمتين علئ حدته . 

وحاصله : أن ما ذكروه من الاستدلال على امتناع بقاء العرض استدلال في 
مقابلة الضرورة » فهو مصادم للضرورة ؛ لأن أصحابنا جعلوا الحكم يبقاء الأجسام 
ضرورياً لمشاهدة بقائها » ولم يلتفتوا لتجويز العقل انتفاء الأجسام في كل آن ؛ 


يدرك 


في كل آن» ومُشاهدةٌ بقائها بتجدٌدٍ الأمثال. . ليس بأبعدَ مِنْ ذلك في الأعراض . 


نعم ؛ 7 4 في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطئها 1 


أي : في كل وقت . وجعل مشاهدة بقائها بتجدد أمثالها » فتكون مشاهدة بقائها أمراً 
موهوماً أوجبه تجدد الأمثال ؛ لأن الحس لما لم يميز بين الشيء وشبهه التبس 
الحال » فظن أن المتجدد نفس المنقضي ٠‏ والواقع أن عدم بقاء الأجسام على هنذا 
التجويز ليس بأبعد عند العقل من عدم بقاء الأعراض » بل مساو له ٠»‏ وحينئدذ فبقاء 
الأعراض ضروري أيضاً » فيكون الاستدلال علئ أن العرض يمتنع بقاؤه استدلال 
في مقابلة الضرورة » فهو مخالف للضرورة ٠‏ فيكون باطلاً . 

وقال العلامة عبد الحكيو'') : يمكن التفرقة بين الأجسام والأعراض : بأن عدم 
بقَاء الأجسام بعيد عند العقل بل محال ؛ لأنه يستلزم سقوط التكليف . بخلاف عدم 
بقاء الأعراض ؛ إذ لا بعد في تجددها . 

قوله : ( نعم ؛ تمسكهم في قيام العرض بالعرض . . . ) إلئ آخره : كان الأولى 
أن يقول : نعم ؛ تمسك الفلاسفة في قيام العرض بالعرض. . . إلى آخره ؛ لأن 
الضمير يتبادر منه عوده للمتكلمين ؛ إذ السياق في كلامهم . 

واعلم : أن الشارح لما رد استدلال المتكلمين على امتناع بقاء العرض بالنقض 
التفصيلي ثم بالنقض الإجمالي » وكان ربما يتوهم أن تمسّك الفلاسفة في قيام 
العرض بالعرض بأن الحركة يقوم بها كل من السرعة والبطء تامٌّ سالم من الرد. . 
استدرك علئ ذلك بقوله : ( نعم ؛ تمسكهم في قيام العرض بالعرض. . . ) إلى 
آخره » فذكر أنه ليس بتام وسالم من الرد . 

قوله : ( بسرعة الحركة وبطئها ) أي : بقيام كل من السرعة والبطء بالحركة ٠‏ 
وكل من السرعة والبطء والحركة عرض ٠؛‏ فقد قام العرض بالعرض ٠.‏ 


. ) انظر « حاشيته على الخيالي »( ص7377‎ )١( 
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ليس بتام ؟ إذ ليس هناك شيءٌ هو حركة وَآخَرْ هو سرعة أو بطءٌ » بل هناك حركة 
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وقوله : ( ليس بتام ) أي : ليس بتام في الدلالة » بل مردود ومعترض ؛ 
لأنا نمنع كون كل من السرعة والبطء عرضاً ؛ لأنه أمر اعتباري لا وجود له في 
الخارج . 

قوله : ( إذ ليس هناك شيء هو حركة وآخر. . . ) إلى آخره ؛ أي : لأنه ليس في 
مقام وصف الحركة بالسرعة والبطء شيئان وجوديان : أحدهما : هو حركة . 
والكخر « هو سرعة أويطع.. 

وقوله : ( بل هناك حركة مخصوصة. . . ) إلى آخره ؛ أي : بل في هلذا المقام 
شيء وجودي واحد هو الحركة ؛ تسمئ تلك الحركة المخصوصة بالنسبة إلئ بعض 
الحركات سريعة لكون ذلك البعض بطيئاً » وبالنسبة إلى البعض الآخر بطيئة لكون 
ذلك البعض سريعاً ‏ فيكون كل من السرعة والبطء آمرا اعتباريا + لا وجوه له في 
الخارج حتئ يكون في ذلك قيام العرض بالعرض . 

قوله : ( وبهئذا تبين أن ليست السرعة والبطء نوعين مختلفين من الحركة ) أي : 
وبما ذكر من أن الذي هناك شيء واحد هو حركة مخصوصة ؛ تسمئ بالنسبة إلى 
بعض الحركات سريعة » وبالنسبة إلى البعض الآخر بطيئة. . [تبيّن] أنه ليست 
الحركة السريعة والحركة البطيئة نوعين مختلفين بالذاتيات من الحركة » وعلم من 
ذلك أن في عبارته مسامحة ؛ حيث أطلق السرعة والبطء وأراد الحركة السريعة 
والحركة البطيئة . 


ِذِ الأنواعٌ الحقيقيّةٌ لا تختلفُ بالإضافات2"9 . 


اك موصن الال لفوارست 


( ولا حسم > لان ضر كك ونيف > وذللك آبارة الحدوت. : 


وقوله : ( إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات ) أي : لأن الأنواع الحقيقية 
كالإنسان والفرس والحمار لا تختلف بالنْسَّبٍ والاعتبارات ٠‏ فلا يقال : الإنسان 
بالنسبة إلى الفرس كذا وبالنسبة إلى الحمار كذاء بخلاف الأنواع الاعتبارية فإنها 
تختلف بالإضافات كما هنا ء وبالجملة : فلا نزاع في وصف الأعراض بالأمور 
الاعتبارية » وإنما النزاع في وصفها بالأعراض . 

قوله : ( ولا جسم ) هلذا وما بعده من قوله : ( ولا جوهر. . . ) إلى قوله : 
( ولد هفات ) إشارة إلى مصة البخالتة للسواوث. , 

وقوله + ( لأنه مركب وعشير )آي + لأن الجسم متركقثب: من الجواهر القردة 
عفد المتكلمين > ومن الببولن والضووة عد الفلاسقة + وحال فن حير + أي + قدر 
من الفراغ » وأشار بذلك إلئ دليل من الشكل الثاني » صورته هلكذا : الجسم 
متركب ومتحيز » والواجب ليس بمتركب ولا بمتحيز ؛ ينتج : أن الجسم ليس 
بواجب ٠‏ فتعكس النتيجة إلى قولنا : الواجب ليس بجسم . وهو المطلوب . 

وقوله : ( وذلك أمارة الحدوث ) أي : وما ذكر من التركب والتحيز علامة 
الحدوث . 

أما التركب : فلأنه يدل على الاحتياج إلى الأجزاء » والمحتاج لا يكون إلا 
حادثاً . 

وأما التحيز : فلأنه يدل على الاحتياج للحيز » والمحتاج لا يكون إلا حادثاً . 


. ) 585 سواء أضيف إلئ فرس أو بقر . « فرهاري » ( ص‎ ٠ فإن الإنسان إنسانٌ‎ )١( 


لخرك 


ئ 


( وَلا جَوْهَرٍ ) أمَا عندّنا : فلأنَهُ اسه للجزءٍ الذي لا يتجرَأ . وهو مُتحيّز . 
وجزءمِنَ الجسم ٠‏ والله مُتعالٍ عن ذلك . 


وأمّا عند الفلاسفة : فلأنُهم وَإِنّْ جعلوءٌ اسماً للموجودٍ لا في موضوع'' » 


قوله : ( ولا جوهر ) قد عرفت أن هلذا إشارة إلئ مبحث المخالفة للحوادث . 

وقوله : ( أما عندنا : فلأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأ ) أي : أما كونه تعالى ليس 
بجوهر عندنا معاشر المتكلمين. . فلأن الجوهر في اصطلاحنا اسم للجزء [الذي] 
لا يتجزأ . 

وقوله : ( وهو متحيز » وجزء من الجسم ) أي : والنجرء الذي لا يتجهزا حال في 
حيز» وجزء من جملة أجزاء الجسم ؛ لأن وجود الجوهر إنما يكون في ضمن 
الجسم » لا بالاستقلال . 

وقوله : ( والله متعالٍ عن ذلك ) أي : والله متنزه عن المذكور من كونه متحيزاً 
وكونه جزءاً من الجسم . 

وحاصل ما أشار إليه به بذلك : دليل من الشكل الثاني » نظمه هلكذا : الجوهر 
متحيز وجزء من الجسم » والله تعالى ليس بمتحيز ولا جزء من الجسم ؛ ينتج : أن 
الجوهر ليس الله تعالئ » فتعكس النتيجة إلى قولنا : الله تعالى ليس بجوهر » وهو 
المطلوب . 

قوله : ( وأما عند الفلاسفة : فلأنهم وإن جعلوه. . . ) إلى آخره ؛ أي : وأما 
كونه تعالئ ليس بجوهر عند الفلاسفة فلأنهم وإن جعلوا الجوهر اسماً للموجود 
لافي موضوع ؛ أي : لا في محل يقومه » بخلاف العرض ؛ فإنه اسم للموجود في 


)١(‏ والمراد بالموضوع : المحل القريب الذي يقوم بنفسه . لا بتقويم الشيء الحالٌ فيه . انظر 
« معيار العلم 9( ص )9١‏ . 


لوده 


بدو كان أو ارا لكاي معو عد أقسام المُمكن » وأرادوا به الماهيّة 
المُمكنة التي إذا وُجَدَتْ كانت لا في موضوع . 


2 عدن 
وامّا إدااريد بهما: و شعو و ل ل ل ال مز ان ول ا و و أ اا و يربو هم له م نا 0012 ف قد جات 


موضوع ؛ أي : في محل يقومه. سواء كان الموجود لا في موضوع مجرداً 
كالنفوس والعقول . أو متحيزاً كالأجسام . وهلذا المعنى بحسب ظاهره صادق 
بالواجب كما هو صادق بالممكن . للكن الفلاسفة جعلوا الجوهر من أقسام الممكن 
الذي هو قسيم للواجب . وأرادوا به الماهية الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في 
موضوع ؛ أي : لا في محل يقومها » بخلاف العرض كما تقدم ٠‏ وحيئئذ فيلزم أن 
يكون الجوهر ممكناً ؛ لأنهم أرادوا به الماهية الممكنة » ويلزم أيضاً أن يكون 
وجوده الخاص زائدا على ماهيته » مع أن المولئ سبحانه وتعالى واجب » ووجوده 
عين ذاته عندهم ؛ فإنهم يقولون : إن وجود الممكن زائد على ذاته » ووجود 
الواجب عين ذاته . 

وعلم من ذلك : أن قوله : ( للكنهم جعلوه. . . ) إلئ آخره : هو روح العلة . 
ويؤخذ منه دليل من الشكل الثاني ٠‏ نظمه هلكذا : الجوهر من أقسام الممكن , والله 
تعالئ ليس من أقسام الممكن ؛ ينتج : أن الجوهر ليس الله » فتعكس النتيجة إلى 
قولنا : الله ليس بجوهر » وهو المطلوب . 

قوله : ( وأما إذا أريد بهما. . . ) إلى آخره : مقابل لمحذوف .» والتقدير : هلذا 
إذا أريد بالجسم المتركبٌ المتحيز » وبالجوهر الجزء من الجسم أو الماهية الممكنة 
التي إذا وجدت كانت لا في موضوع ٠‏ وأما إذا أريد بهما القائم بذاته مع قطع النظر عن 
التركب والتحيز في الجسم والموجود لا في موضوع . للكن لا بمعنى الماهية 
الممكنة » بل بمعنئ مطلق الموجود المستغني عن الموضوع في الجوهر. 0 
إطلاقهما على الصانع مع كون المعنى المراد منهما حينئذ صحيحاً في حقه حقه تعالئ ‏ من 
جهة عدم ورود الشرع بإطلاقهما . 


تفرك 


لفائمٌ بذاته » والموجودٌ لا في موضوع : فإنّما يمتنم إطلافهما على الصانع مِنْ 
به عدم ورود الشرع بذلكَ . مع تبادر الفهم إلى المُتركبٍ والمتحيز ٠‏ وذهاب 
المُجِسَّمةِ والنصارئ إلى إطلاق الجسم احور عليه تعالئ بالمعنى الذي يجبٌ 
تنزية اللى عنة . 


3 2 ل 0 وو 1 
[ تحريحه : كيف تسمّون الله تعالئ بالموجود والواجب والقديم وأسماؤه توقيفية؟]: 


فإنْ قبل : كيف صم إطلاقٌ الموجود والواجب والقديم ةد 8 


فقوله : ( القائم بذاته ) راجع للجسم . 

وقوله : ( والموجود لا في موضوع ) راجع للجوهر . 

قوله : ( مع تبادر الفهم إلى المتركب والمتحيز ) أي : حال كون عدم ورود 
الشرع بإطلاقهما مصاحبآً لتبادر الفهم إلى المتركب في الجسم والمتحيز في الجسم 
والجوهر » وكان الأولئ أن يزيد : ( والممكن ) ليكون إشارة إلى مذهب الفلاسفة 
في الجوهر . 

وقوله : ( وذهاب المجسمة والتنصارئ. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ومع ذهاب 
المجسمة والنصارئ . . . إلئ آخره » فهو بالجر معطوف على ( تبادر ) . 

وقوله : ( إلئ إطلاق الجسم والجوهر عليه تعالئ. . . ) إلئ آخره : فالمجسمة 
يقولون : بأن الله جسم ذو مقدار وجهة » والنصارئ يقولون : بأنه جوهر مركب من 
ثلاثة أقانيم ؛ أي : أصول : أقنوم الوجود . وأقنوم العلم » وأقنوم الحياة ‏ 
فإطلاق الجسم راجع للمجسمة . وإطلاق الجوهر راجع للنصارئى . 

وقوله : ( بالمعنى الذي يجب تنزيه الله عنه ) راجع لهماء وهو متعلق 
بالإطلاق . 

قوله : ( فإن قيل : كيف صح. . . ) إلئ آخره : منشؤه قوله : ( فإنما يمتنع 
إطلاقهما على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك ) » حيث أفاد أن أسماءه 


مان 


ونحو ذلك ما لم يرذ به الشرع ؟ 
قلنا : بالإجماع دوهوية الأولة القرمة ١‏ 
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تعالئ توقيفية ؛ أي : تتوقف على الورود عن الشارع . 

وقوله : ( ونحو ذلك ) أي : كالصانع ونحوه . 

وقوله : ( مالم يرد به الشرع ) أي : في كتاب أو سنة . للكن فيه أن القديم وارد 
إطلاقه في رواية ابن ماجة لبحلديك الأسماء الشبعة والسعي 9 . 

قوله : ( قلنا : بالإجماع ) أي : قلنا في الجواب : صح إطلاق ما ذكر 
بالإجماع الفعلي ؛ فإن السلف أطبقوا على إطلاق تلك الألفاظ . 

وقوله : ( وهو من الأدلة الشرعية ) أي : لأنه لا بد له من مستند من كتاب أو 
سنة وإن خفي علينا » وحينئذ فلا يسلم عدم ورود الشرع بتلك الألفاظ . 

قوله : ( وقد يقال : إن الله والواجب والقديم. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وقد يقال 
في الجواب : إن الله والواجب والقديم. . . إلى آخره » فهو جواب ثانٍ . 

وقوله : ( ألفاظ مترادفة ) أي : فتكون متحدة مفهوماً وماصدقاً ٠‏ وسيأتي ما فيه 
فخ الب 0 . 

وقوله : ( والموجود لازم للواجب ) كان الأولئ أن يقول : ( والموجود 
لازم لله ) لأنه الذي ورد إطلاقه . 
)١(‏ وجه الاختصاص : أن المشهور في محاوراتهم ضمٌ الوجود إلى الواجب ؛ فيقال : واجب 

الوجود . لا قديم الوجود . ١‏ فرهاري » ( ص718 ) . 


(؟) سئن ابن ماجه ( 7851 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) سيأتى ( ص هلاه ) . 


0: 


وإذا ورد الشرعٌ بإطلاق اسم بلغةٍ فهو إِذنٌّ بإطلاق ما يُرادِفَهُ مِنْ تلك اللغة أو مِنْ 
إنةِ أخرئ » وما يُّلازِمُ معنا » وفيه نظو . 
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وقوله : ( وإذا ورد الشرع . . . ) إلئ آخره : هو روح الجواب ٠‏ 

وقوله : ( فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرئ ) أي : فورود 
الشرع بإطلاق اسم بلغة إِذنَ بإطلاق ما يرادفه » سواء كان ذلك المرادف من تلك 
اللغة كما في الأسماء المذكورة » أو كان من لغة أخرئ كما [في] خُدَاي ؟ فإنه من 
اللغة الفارسية » وهو مرادف لله . 

وقوله : ( وما يلازم معناه ) أي : كما في الموجود » وهو معطوف علئ قوله : 

قوله : ( وفيه نظر ) أي : وفى هنذا الجواب الثاني نظر ؛ لآنا نمنع الترادف ؛ 
للقطع بتغاير المفهومات ؛ فإن مفهوم الله : الذات العلية » ومفهوم الواجب : 
ما يكون وجوده من ذاته » ومفهوم القديم : ما لا أول له . 

وأيضاً : علئ تسليم الترادف لا نسلم أن الإذن بالشيء إِذنّ بمرادفه ولازمه » 
كيف لا وقد يكون المرادف واللازم موهمين للنقص؟ ! 

فالمرادف الموهم للنقص : كالعارف المرادف للعالم ؛ لأن المعرفة قد يراد بها 

واللازم الموهم للنقص : ك ( خالق القردة والخنازير ) اللازم ل( خالق كل 
شيء ) لأن خالق القردة والخنازير فيه نسبة القبيح إلى الله تعالى . 

ولااشك في صحة إطلاق ( العالم ) دون ( العارف ) » وإطلاق ( خالق كل 
شيء ) دون ( خالق القردة والخنازير ) . 

وقبل في بيان وجه النظر : لا نسلم أن الإذن بالشيء إذن بمرادفه ؛ فإن الطبيب 


وله 


( وَلا مْصَرَّرٍ )أي : ذي صورة وشكل ؛ مثلٍ صورة إنسانٍ وفرس ؛ لأنَّ ذلك 


مِنْ خواصٌ الأجسام . يحصلّ لها ا ل 


لا يطلق عليه تعالئ مع أنه يرادف الشافي ٠‏ وهو يطلق عليه تعالئ''' » وليس هنذا 
القيل بشيء ؛ لتخالفهما مفهوماً ؛ فإن الطبيب هو العالم بالطب . والشافي من يفيد 
الشفاء ٠.‏ فليس الطبيب مرادفاً للشافي . 

قوله : ( ولا مصور ) المتبادر أن لفظ ( مصور ) في كلام المتن اسم مفعول . 
فيكون بمعنى ذات وقع عليها التصوير » مع أن محدث العالم كما يتنزه عن أن يكون 
مضوّرا بتصويز الغير يعكة عن أن يكوة له صورة يدون قضوير الغير + فلذلك آفاد 
الشارح أنه ليس اسم مفعول » وإنما هو صيغة نَسَبٍ ؛ حيث قال : ( أي : ذي صورة 
وشكل ) لأن صيغة المفعول قد تأتي للنسب كما في قوله تعالى : # جَعَلَنبََكَ وبي 


لين لا يوون لْآجْرَةَ حِجَابًا تور 4 [الإسراء : 40] أي : ذا ستر » وعطف (١‏ الشكل ) 


قوله : ( مثل صورة إنسان وفرس ) أي : أو غيرهما كصورة ملك ٠‏ وفي اقتصاره 
هنا على الصورة إشارة إلى أن المراد بالشكل والصورة شيء واحد ٠‏ فيكون عطفه 
عليها عطف تفسير كما تقدم . 

قوله : ( لأن ذلك من خواص الأجسام ) تعليل لقول المصنف : ( ولا مصور) 
فكأنه قال : وإنما لم يكن مصوراً لأن ما ذكر من الصورة والشكل من الأمور 
المختصة بالأجسام » ومحدث العالم ليس بجسم . 

وقوله : ( يحصل لها ) أي : يحصل ذلك للأجسام . 


)١(‏ حيث روى البخاري ( ه/ا5ه ) 2 ومسلم )5١1١(‏ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً : « أذهب الباسّ ٠‏ ربٌ الناس ٠‏ اشفب وأنت الشافي. . . © . 


هد 


بواسطة الكمَّيَّاتِ والكيفيّاتِ . وإحاطة الحدود والنهايات . 


ع عي اي 9 01 
( ولا محدودٍ ) أي : ذي حدٌ ونهاية . ( وَلا مَعْدُودِ ) أي : ذي عد وكثرة ؛ 


يعني : ليس محلا للكمَّيّاتِ المُتصلة كالمقادير . 0 


وقوله : ( بواسطة الكميات ) أي : بواسطة المقادير ؟ كالطول والعرض 
والعمق . 

وقوله : ( والكيفيات ) أي , الأعراض القائمة بالأجسام » ( وإحاطة الحدود ) 
أي : كإحاطة الحدود بالمضلع ؛ كالمثلث الذي أحاط به ثلاثة حدود » والمربع 


الذي أحاط به أربعة حدود : 
وقوله : ( والنهايات ) عطف تفسير . 


قوله : ( ولا محدود ) المتبادر أن لفظ ( محدود ) في كلام المصنف اسم 
معفقعول ١‏ فيكون بمعنى ذات وقع عليها الحد . وهلذا ليس مراداً » ولذلك أفاد 
الشارح أنه ليس اسم مفعول » وإنما هو صيغة نسب ؛ حيث قال : ( أي : ذي حد 
ونهاية ) » وعطف النهاية على الحد عطف تفسير . 

وقوله : ( ولا معدود ) يقال فيه ما قيل في الذي قبله » ولذلك قال الشارح : 
( أي : ذي عد وكثرة ) . والمراد بالكثرة : الزيادة على الواحد » وعطف ( الكثرة ) 
على ( العد ) من عطف اللازم على الملزوم . 

قوله : ( يعني : ليس محلاً... ) إلى آخره : لما كان تفسير المحدود 
بمحل الكميات المتصلة تفسيراً بالمراد لا بالحقيقة » وإن كان تفسير المعدود 
بمحل الكميات المنفصلة تفسيراً بالمعنى الحقيقي. . أتى الشارح بالعناية فقال : 
(يعني : ليس محلاً... ) إلئ آخره ». وهو تفسير لقوله : ( ولا محدود 
رلا معدود ) على اللف والنشر المرتب ؛ ققوله : ( المتصلة كالمقادير ) راجع 


ع0 


ولا المُنفصلة كالأعداد 3 وهو ظاهرٌ 3 


( وَلا متبَمْض ء وَلامْتَجَرَيْ ) أي : ذي أبعاض وأجزاءٍ . 


0ك امنيا + لح ا أو رش سيط والش يقابو #امدمغرف وو 4ص وا وات انق و 


لقوله : ( ولا محدود). وقوله : ( المنفصلة كالأعداد) راجع لقوله : ( ولا 
معدود ). 

فالمراد من كونه تعالئ ليس محدوداً : أنه ليس محلاً للكميات المتصلة 
كالمقادير ٠‏ والمراد من كونه تعالئ ليس معدوداً : أنه ليس محلاً للكميات المنفصلة 
كالأعداد . 

قوله : ( وهو ظاهر) أي : وكونه تعالئ ليس محلاً للكميات المتصلة 
والمنفصلة واضح لا يحتاج إلى البيان » ويحتمل أن المعنئ : وتفسير قوله : ( ولا 
محدود ولا معدود ) بذلك المعنئ واضحٌ ؛ فالضمير إما راجع لكونه تعالئ ليس 
محلاً للكميات المتصلة والمنفصلة » أو ليفسر قوله : ( ولا محدود ولا معدود) 
بالمعنى المذكور . 

قوله : ( ولا متبعض ولا متجزى ) قضية كلام الشارح ؛ أعني قوله : ( وباعتبار 
انحلاله إليها متبعضاً ومتجزئاً ) : أن المتبعض والمتجزئ مترادفان » وسيآتي 
خلافه . 

قوله : (أي: ذي أبعاض وأجزاء) فيه لف ونشر مرتب ؛ لأن قوله : 
( أبعاض ) راجع للمتبعض ٠‏ وقوله : ( وأجزاء ) راجع للمتجزئ . وفي الحقيقة : 
فالأجزاء مرادفة للأبعاض علئ ما اقتضاه كلام الشارح من الترادف بين المتبعض 
والمتجزئ . 

قوله : ( ولا متركب منها) أي : ولا متركب من الأبعاض والأجزاء المذكورة 


020 


لما في كلّ ذلك مِنَ الاحتياج المُنافي للوجوب . فما لهُ أجزاء يُسمّئ باعتبار تألفه 
ينها : اشتركا »وباصبار انسلاله إليها + فيكها كنيديا . 


بالقوة في قول المصنف : ( ولا متبعض ولا متجزئ ) » وإنما ذكرت بالفعل في كلام 
الشارح ٠‏ 


قوله : ( لما في كل ذلك من الاحتياج المنافي للوجوب ) أي : لما في كل 
ما ذكر من المتبعض والمتجزئىٌ والمتركب من الاحتياج المنافي للوجوب الذاتي ؛ 
فإن المتبعض يحتاج إلى الأبعاض » والمتجزئٌ يحتاج إلى الأجزاء + وكذلك 
المتركب » والاحتياج مقتض للإمكان الذي هو ضد الوجوب . وكان الأولئ تأخير 
ذلك عن قوله : ( فما له أجزاء. . . ) إلئن آخره ؛ لأنه تحرير للمدعئ » وهو متقدم 
على الاستدلال عليه . 


قوله : ( فما له أجزاء. .. ) إل آخره : قد عرفت أنه تحرير للمدعئ ؛ 
لأن غرضه بذلك بيان أن الفرق بين المتركب وكل من المتبعض والمتجزىٌ 
بالاعتيار . 

فأشار بقوله : ( يسمئ باعتبار تألفه منها متركباً ) إلى أن المتركب : هو ما له 
أجزاء تألف منها ؛ أي : تركب من تلك الأجزاء . 

وأشار بقوله : ( وباعتبار انحلاله إليها متبعضاً ومتجزئاً ) إلئ أن كلاً من 
المتعضن والنتجهرئ + هو ماله أجزام يتحل إليها + للكن قضية ذلك أن المتبعفى 
والمتجزئ مترادفان » وليس كذلك ٠‏ بل يعتبر في التجزؤ كون الأجزاء التي يؤول 
إليها الانحلال هي الأجزاء التي حصل منها التركيب ٠»‏ بخلاف التبعيض ؛ فإنه 
لا يعتبر فيه ذلك ٠‏ فيكون التبعيض أعم من التجزؤ عموماً مطلقاً ٠‏ وذلك كما في 
الحصير ؛ فإنه باعتبار انحلاله إلى الخيط والسّمّار اللذين حصل منهما التركيب. . 
يسمئ متجزئاً » وكذلك يسمئ متبعضاً ‏ وباعتبار انحلاله إلى قطع كل قطعة 


اكوك 


( وَلامََْاِ ) لأنّ ذلك مِنْ صفات المقادير والأعدادٍ . 
لش عي ار قولنا : (. 


قوله : ( ولا متناه ) أي : ولا ذي نهاية . 

وقوله : ( لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد ) أي : لأن التناهي من صفغات 
المقادير التي هي الطول والعرض والعمق » ومن صفات الأعداد التي هي الكميات 
المنفصلة . وكل من المقادير والأعداد من خواص الممكنات ٠‏ ومحدث العال 
ليس بممكن . 

قوله : ( ولا بوصف بالمائية ) اعلم : أن المائية في الأصل هي الماهية . لكني 
استعملت عرفاً قش المجانسة للأشياء » وهي نسبة ل ( ما ) بزيادة الهمزة بين 
الساكنين ؛ وهما الألف وياء النسب . 

وقوله : (أى : المجانسة للأشياء ») أي : المشاركة للأشياء في جنس ؛ إد 
مجانسة الشيء للشيء كونه مشاركا له في جنسه » كما في الإنسان والفرس ؛ فإنهما 
متجانسان ؛ أي : مشتركان في جنس ؛ وهو الحيوان . 

له : (لأن معنئ قولنا : ماهو؟»: من أي جنس هو ؟ ) تعليل لقول 
المصنف : ( ولا يوصف بالمائية ) مع تفسير المائية بالمجانسة » للكن روح 
العلة هو قوله +- ( والبويائة توجب التمايذ ... ) إل آخخره » قأشار لمتاسية 


2و منسوبة إلئ ( ما ) الاستفهامية مع زيادة الهمزة » وقد يُزْعم أنها منسوبة إلى ( ما هو ؟ ) بحذف 
الواو . وقلب الهاء همزة » والأول أقرب . « فرهاري »( ص١55‏ ) ١‏ 
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فيلزمٌ التركيبٌ . 


تفسير المائية بالمجانسة بقوله : ( لأن معنئ قولنا : «ماهو؟»: من أي جنس 
هو ؟ ) أي : لأن معنئ قولنا في السؤال : من أي جنس هو ؟ 

فإذا قيل : الذي عندك ماهو ؟ كان المعنئ : من أي جنس هو؟ ف (ما) 
للسؤال عن الجنس كما صرح به السكاكي وغيره''" » وهلذا المعنئ هو الذي نفي 
عنه تعالى . 

نعم ؛ ل ( ما ) معانٍ أخر ؛ مثل السؤال عن الحقيقة ؛ كأن يقال : ما الإنسان ؟ 
أي : ما حقيقته ؟ أو عن الوصف ؛ كأن يقال : ما زيد ؟ آي : ما وصفه ؟ فيقال في 
جوابه : الكريم أو نحو ذلك . 

وإنما اقتصر الشارح على كون ( ما) للسؤال عن الجنس دون السؤال عن 
الحقيقة أو عن الوصف ؛ لأنه لا يتعلق غرضنا بذلك ؛ فإن غرضنا نفي ذلك عنه 
تعالى » ولا ينفئ عنه تعالئ إلا السؤال عن الجنس » بخلاف السؤال عن الحقيقة أو 
عن الوصف ؛ لأن المتكلمين علئ أن المولئ له حقيقة » وعلئ أنه يوصف 
بالأوصاف . 

وأشار بقوله : ( والمجانسة توجب التمايز . . . ) إلئن آخره إلئ علة كونه تعالئ 
لا يوصف بالمائية بمعنى المجانسة للأشياء » فكأنه قال : وإنما لم يتصف بالمائية 
بمعنى المجانسة التي هي المشاركة في جنس ؛ لأن المجانسة توجب التمايز عن 
المخانساك: يقضول: فقرمة 6 رسب تميز كل ولحد. منها عما عداه بالفصل 
المحقق له . 

وقوله : (فيلزم التركيب © أي : وإذا كانت المجانسة توجب التمايز عن 
المجانسات بفصول مقومة. . فيلزم التركيب من الجنس الذي وقعت فيه المجانسة » 


. )73١١ص‎ (» انظر « مفتاح العلوم‎ )١( 


والفصل الذي حصل به التميز . 

مثلاً : الإنسان والفرس والحمار وغيرها أمور متجانسة ؛ أي : امتشاركة فى 
الجنس ؛ وهو الحيوان » فلا بد وأن يتميز كل منها عن المجانسات بفصول مقومة . 
فبتميز الإنسان بالناطق . فتكون حقيقته مركبة من الجنس وهو الحيوان . والفصل 
وهوالناطى وهكذا. 

لكن يرد علئ ذلك" : أن يقال : المعتبر في الماهية هو الجنس اللغوي 
لا المنطقي » والجنس اللغوي أعم من المنطقي ؛ لشموله النوع أيضاً ؛ فإن أهل 
اللقة يعدوة الكر اطقلا عدا ع وسيم ل لو يلوم التركيت. . 

وأجاب بعضهم عن هلذا الإيراد : بأن المراد بالمجانسة في قوله : ( ولا 
[يوصف] بالمائية ) أي : المجانسة للأشياء المشاركة في الجنس الاصطلاحي الذي 
هو المنطقي . والمجانسة بهلذا المعنى تستلزم التركيب » والمراد بالجنس في 
قوله : ( لأن معنئ قولنا : «ماهو؟2: من أي جنس هو ؟ ) الجنس اللغوي . 
وإنما أتى الشارح به مع أن المراد بالمجانسة هنا المشاركة في الجنس 
الاصطلاحي . . لبيان تفسير المائية بالمجانسة » مع أن الجنس الاصطلاحي فرد من 
أفراد الجنس اللغوي » وهلذا كاف في صحة التفسير بذلك » ولا يضر في ذلك 
شمول الجنس اللغوي لغير المنطقي . 

قوله : ( ولا بالكيفية ) أي : سواء كانت محسوسة بالحواس الظاهرة كما ذكره 
الشارح بقوله : ( من اللون... ) إلى آخره » أو بالحواس الباطنة ؛ كاللذة 
والحرن . 


. ) 595 انظر الإيراد وجوابه عند العلامة السيالكوتي في « حاشيته على الخيالي ' ( ص‎ )١( 
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مِنَ اللون » والطعم . والرائحة . والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » وغير 
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وقوله: ( من اللون ) أي : كالبياض والسوادء واللون : كيفية تدرك بحاسة 
وقوله : ( والطعم ) أي : كالحلاوة والمرارة » والطعم : كيفية تدرك بحاسة 
وقوله: ( والرائحة ) أي : كرائحة المسك ». والرائحة : كيفية تدرك بحاسة 


وقوله : ( والحرارة ) أي : كحرارة النار . 
وقوله : ( والبرودة ) أي : كبرودة الماء . 
وقوله : ( والرطوبة ) أي : كرطوبة العجين . 
وقوله : ( واليبوسة ) أي : كيبوسة الحجر . 
والحرارة » والبرودة » والرطوبة . واليبوسة : كيفيات تدرك بحاسة اللمس . 
وقوله : ( وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام ) أي : كالنعومة والخشونة . 
وقوله : ( وتوابع المزاج ) أي : كالحنو والإشفاق والإذعان والفرح ٠‏ 
والمزاج : كيفية تحصل من امتزاج العناصر » وإنما كانت الكيفيات المذكورة توابعه 
لأنها تحدث عنه » ( والتركيب ) أي : وتوابع التركيب ؛ كالكلية والجزئية » 
والصغر والكبر . 


قوله : ( ولا يتمكن في مكان ) أي : ولا يحل في مكان بجميع معانيه المختلفة 
بحسب الأقوال فيه ؛ فإنه اختلف فيه : 


لآن العمكن #عيارة عن قوذ تكد فى قد الهد ا 220 


فذهب المتكلمون : إلى أنه بُعْدٌ موهوم ينفذ فيه بعد الجسم وينطبق عليه ؛ وهو 
المراد بالفراغ الموهوم ٠‏ فالمكان علئ هلذا أمر عدمي لا وجود له ٠‏ وإنما يثبته 
الوهم . 

وذهب أرسطو ومن تبعه من المشائين : إلئ أنه السطح الباطن من الحاوي 
الممامئٌ للسطح الظاهر من المحوي ؛ كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح 
الظاهر من الماء أو الهواء مثلاً » فالمكان علئ هلذا أمر وجودي ؛ إذ السطح عندهم 
عرض قائم بالجسم . والعرض أمر وجودي . 

وذهب أفلاطون ومن تبعه : إلى أنه بُعْدٌ محقق مجرد قائم بنفسه ينفذ فيه بُعْذْ 
الجسم وينطبق عليه » وذلك يكون بالتداخل » فالمكان على هلذا أمر وجودي ؛ 
لأنه جوهر مجرد عن المادة قائم بنفسه غير متحيز . 

وهلذا كله عند أهل العلم . وأما العامة : فإنهم يطلقون المكان على ما يمنع 
الشيء من النزول » فيجعلون الأرض مكاناً ؛ حتئ لو منع جسم صغير جسماً كبيراً 
عن النزول كان مكاناً له . 

واعلم : أن قوله : ( في مكان ) يغني عنه ذكر التمكن ؛ لأن التمكن لا يكون إلا 
في مكان ٠‏ وإنما أتئ به للتصريح بالعموم رداً على من نفى المكان سوى المكان 
العلوي . 

قوله : ( لآن التمكن : عبارة عن نفوذ يُعْدٍ في بُعدٍ آخر ) علة لنفي التمكن في 
مكان عنه تعالئ » والمراد بالبعد النافذ : الامتداد القائم بالجسم من طول وعرض 
وعمق . والمراد بالبعد المنفوذ فيه : الفراغ الموهوم عند المتكلمين » أو السطح 
الباطن من الحاوي عند أرسطو ومن تبعه » أو البعد المحقق المجرد القائم بنفسه 
عند أفلاطون ومن تبعه . 
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والبُعْد : عبارة عن امتدادٍ قائم بالجسم, أو بنفسه عند القائلينَ بوجود الخلاءٍ . 
والل“تعالئ مُنرُّ عن الامتدادٍ والمقدار ؛ 000 


وقوله : ( متوهم ) أي : عند المتكلمين . 

وقوله + ( أو متحقق ) أى > عند الحكماء . وهو 'صادق بكوتة عرضاً كما يقول 
[مطو ومن تعه > أو وهر ا مجرد ا كما يفول أقلاطون ومن قبع . 

وقوله : ( يسمونه المكان) أي : يسمي المتكلمون والحكماء البعدّ الآخر 
المتوهم أو المتحقق . . بالمكان » فهو شامل لجميع الأقوال . 

قوله : ( والبعد : عبارة عن امتداد قائم. . . ) إلى آخره ؛ يعني : أن البعد امتداد 
له نوعان : 

أحدهما : قائم بالجسم ؛ وهلذا هو البعد النافل . 

وثانيهما : قائم بنفسه ؛ وهلذا هو البعد المنفوذ فيه . 

لكن هلذا عند القاتلين بوجود الخلاء » وأنه جوهر مجرد ؛ وهم أفلاطون ومن 
تبعه » وأما عند أصحاب السطح ؛ وهم أرسطو ومن تبعه. . فللبعد النوع الأول 
نقط ؛ وهو القائم بالجسم سواء كان نافذاً أو منفوذاً فيه » فالبعد النافذ : هو الامتداد 
القائم بالجسم المحوي » والبعد المنفوذ فيه : هو الامتداد القاكم بالجسم الحاوي . 

وهلذا التعريف للبعد الموجود الذي أثبته الحكماء » ويعلم منه البعد الموهوم 
بالمقايسة . فيقال في تعريفه : هو امتداد موهوم مفروض في الجسم أو في نفسه . 

وبهلذا التقرير ظهر لك : أن المراد بالخلاء في كلام الشارح : الامتداد الذي 

هو جوهر مجرد ء لا المكان الخالي عن الشاغل ؛ وإن كثر إطلاقه عليه . 

قوله : ( والله تعالئ منزه عن الامتداد والمقدار) أي : سواء كان موهوماً أو 


ه:6 


لاستلزامه التجرّؤٌ 
[ الجوهرٌ “ الفرذ تنيعة” ولا بعد له ]: 
0 : الجوهرٌ الفردٌ مُتحيّرٌ ولا بُعْدَ فيه . وإلا لكان مُتجرّاً . 


؛ التسكخ اخمن مخ الفحثر + ل 00 


متحققاً . وعطف ( المقدار ) على ( الامتداد ) عطف تفسير . 

وقوله : ( لاستلزامه التجزؤ ) أي : لأنه لا يمتد ولا يكون له مقدار إلا ما كان 
مركباً من أجزاء . وقد تقدم امتناع ذلك في حقه تعالئ . 

قوله : ( فإن قيل : الجوهر الفرد.. . ) إلئ آخره : هنذا السؤال وارد على 
تعريف التمكن بنفوذ بعد في بعد . وحاصله : أن مقصود المصنف أن ينفي حلوله 
تعالئ في مكان مع البعد كما في الجسم ٠‏ أو مع عدم البعد كما في الجوهر الفرد ؛ 
لأن المتمكن مرادف للمتحيز » وحينئذ فيكون التعريف المذكور غير جامع ؛ لعده 
شموله لتمكن الجوهر الفرد ؛ إذ تمكنه لا يصدق عليه نفوذ بعد في بعد ؛ لأنه 
له يعد لها : 

وقوله : ( وإلا لكان متجزثاً ) أي : وإن انتفئن ( لا بعد فيه ) بأن كان فيه بعد. . 
وميا سي يه 

قوله : ( قلنا: المتمكن. . . ) إلئ آخره ؛ أي : قلنا في الجواب عن هلذ 
الب ساسم ا لوا 
ينفي حلوله تعالئ في مكان مطلقاً ٠»‏ وأن المتمكن مرادف للمتحيز » حتئ يكون 
التعريف المذكور غير جامع ٠»‏ بل المصنف إنما تكلم علئ أمر خاص وهو التمكن . 
ولم يتكلم على العام وهو التحيز ؛ فإن المتمكن أخص من المتحيز ؛ إذ المتمكن : 
خاص بما كان فيه بُعدٌ وهو الجسم ٠‏ والمتحيز: شامل لما فيه بُعدٌ وهو الجسم ولما 
لا بُعدَ فيه وهو الجوهر الفرد » فكل متمكن متحيز ولا عكس . 


0:45 


أن الحّرَ : هو الفراغ [المتوهّم] الذي يشغلةٌ شيءٌ مُمتدٌ أو غيرُ مُمتدٌ و فناذكةه 
رليلٌ علئ عدم التمكّنٍ في المكانٍ : 
وأمَا الدليلٌ على عدم التحيُر : ب 0 3007000 


وقوله : ( لأن الحيز: هو الفراغ [المتوهم] الذي يشغله شيء ) أي : لأن الحيز 
عند المتكلمين : هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء . 

وقوله : ( ممتد أو غير ممتد ) تعميم في الشيء ؛ أي : ممتد ذلك الشيء 
كالجسم » أو غير ممتد كالجوهر الفرد » بخلاف المكان ؛ فإنه عند المتكلمين : 
هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الشيء الممتد كالجسم ٠‏ فالحيز أعم من المكان 
عموماً مطلقاً . 

ومن هلذا تعلم : أنه كان الأولئ للمصنف أن يقول : ( ولا يتحيز في حيز ) لأنه 
يلزم من نفي التحيز نفي التمكن بخلاف العكس » للكن العلامة العصام قد اعترض 
على الشارح ؛ بأن كون الحيز أعم من المكان عند المتكلمين » حتئ لا يجعلون 
الجوهر الفرد متمكناً بل متحيزاً. . لم نجده إلا في كلام الشارح » وأما عباراتهم 
فتفصح عن اتحاد معنى الحيز والمكان(" . 

قوله : ( فما ذكر دليل علئ عدم التمكن في المكان ) أي : فما ذكر من قوله : 
( لأن التمكن. . . ) إلى آخخره دليلٌ على عدم تمكنه تعالى في المكان الذي تعرض له 
المصنف . 

وقوله : ( وأما الدليل علئ عدم التحيز. . . ) إلئ آخره : مقابل لما قبله » ولما 
كان الدليل السابق إنما يدل علئ عدم التمكن » كما أشار إليه بقوله : ( فما ذكر دليل 
على عدم التمكن في المكان ). . احتاج إلئ ذكر دليل يدل علئ عدم التحيز فقال : 
( وأما الدليل على عدم التحيز. . . ) إلى آخره . 


. ) ١١١ص‎ ( » انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد‎ )١( 


/ع6 


فهر أله لو تحير : فإما في الأزل فبلزم َم الحيز » أو لا فيكونُ محلاً للحوادث . 


وأيضاً : إكا أن تساوي الحكر أو ينقص عنه ا م 


قوله : ( فهو أنه لو تحيز . . . ) إلى آخره ؛ أي : فالدليل علئ عدم التحيز : أنه 
تعالئ لو تحيز. . . إلئ آخره . 

وقوله : ( فإما في الأزل ) أي : فإما أن يكون تحيزه في الأزل . 

وقوله : ( فيلزم قدم الحيز ) أي : لأن كون التحيز في الأزل يستلزم أن يكون 
الحيز في الأزل ؛ فإن التحيز يستحيل وجوده بدون الحيز » وهلذا مبني على مذهب 
القائلين بوجود الحيز » وهو خلاف مذهب المتكلمين ؛ لأنهم يقولون بأن الحيز : 
هو الفراغ الموهوم . فلا وجود له عندهم » ولا قدم لما لا وجود له . فلا يلزم 
عندهم من كون التحيز في الأزل قدمُ الحيز » فهلذا الدليل غير تام بالنظر لمذهب 
المتكلمين في العيز.. 

قوله + (آول ) أن + او لا بكر سيره في الآزل::. 

وقوله : (فيكون محلا للحوادت ) أي + فيكون تعالئ مخلاً للحوادث ؛ لأن 
التحيز إذا لم يكن في الأزل كان حادثاً . 

لا يقال : التحيز أمر اعتباري » والآمر الاعتباري لا يتصف بالحدوث . 

لأنا نقول : التحيز هو الحصول في الحيز ؛ وهو إما حركة أو سكون . وكل 
منهما من الأكوان الأربعة » وهي أمور وجودية عند المتكلمين » فتكون متصفة 
بالحدوث . 

قوله ‏ ( وأيضا : إما آن يساوي. ... ) إلن اخره + هلدا شروع في دليل ثانٍ لعدم 
التحيز » وهلذا الترديد إنما هو لإظهار بطلان التحيز على جميع التقادير التي يفرضها 
العقل . وإلا فلا يتصور زيادة الشيء على حيزه أو نقصانه عنه في جميع المذاهب ؛ 
لأن حيز الشيء قدره » ويمكن أن يقال : هلذا الترديد منظور فيه للمعنى اللغوي ؛ 


لان 


نيكونّ مُتناهِياً » أو يزيد عليه فيكونّ مُتجرّثاً . 
[ نف الجهاتٍ كلها عن الله تعالى ] : 
وإذا لم يكن في مكانٍ لم يكنْ في جهة ؛ ع و جا واه نه تونق الود انهاه بعدية 


لأن أهل اللغة يطلقون الحيز على الزائد على الشيء فيقولون : زيد في المسجد . 
وعلى الناقص عن الشيء فيقولون : زيد على الكرسي إذا كان الكرسي ناقصاً عنه . 
فقد جعلوا كلاً من المسجد والكرسي حيزاً لزيد » مع أن المسجد أزيد منه . 
والكرسي أنقص عنه . 

ثم إن هلذا الدليل مبني علئ تناهي الأبعاد المنفوذ فيها وهي الحيزات ؛ ولذلك 
جعل فيه اللازم على مساواته تعالئ للحيز كونه متناهياً » وإلا لجاز أن يساوي الحير 
الغيرَ المتناهي ؛ لعدم لزوم التناهي حينئذ ؛ إذ المساوي لغير المتناهي غير متنا . 

نعم ؛ يلزم التجزؤ حينئذ ؛ لأن الحالَ في الحيز الغير المتناهي امتدادٌ ومقدار » 
وهو يقبل التجزؤ . للكن كلام الشارح في لزوم التناهي » فمقتضاه : أن التناهي هو 
المانع من المساواة » وهي لا تتمشَّى إلا على القول بتناهي الأبعاد . 

قوله : ( فيكون متناهياً ) راجع لكل من المساواة والنقص » وقد عرفت أن لزوم 
التناهي للمساواة مبني علئ تناهي الأبعاد . 

وقوله : ( فيكون متجزئاً ) أي : لأن ما قابل الحيز جزء » وما زاد عليه جزء 
آخر » وإنما جعل التجزؤ لازماً للزيادة فقط دون المساواة والنقصان ؛ لما تقدم من 
أن الحيز أعم من المكان ؛ لكونه يشمل الفراغ الذي يشغله شيء غير ممتد » وحينئذ 
فلا يلزم من المساواة أو النقصان التجزؤ . وإنما يلزم التناهي كما علمت . 

قوله : ( وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة ) هلذا جواب عما يقال : قد 
جرئ فيما بينهم نفي كونه في مكان » ونفي كونه في جهة . فلم ترك المصنف نفي 
كونه في جهة ؟ 


لا في علو ولا سثل زلا غيرهها ؛ لأنّها إِكَا حدودُ وأطرافٌ الأمكنة » أو نفس 
الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيءٍ . 


( وَلا بَجْري عَليْه رْمَان ) 12011171 


ومحصل الجواب : إنما ترك نفي كونه في جهة لأن نفي كونه في مكان يستلزم 

وقوله : ( لاا في علو ) [أي] : لا في جهة علو . 

وقوله : ( ولا غيرهما ) من جهة اليمين واليسار والأمام والخلف . فجملة 

قوله : ( لأنها إما حدود وأطراف الأمكنة » أو نفس الأمكنة ) أي : لأن الجهات 
تارة تطلق علئ حدود وأطراف الأمكنة ؟ فيقال : أمام الدار وفوق الدار مثلاً » ويراد 
بذلك حدودها وأطرافها » وتارة تطلق علئن نفس الأمكنة ؛ فيقال : فوق الأرض أو 
تحت الأرض مثلاً » ويراد بذلك نفس المكان . 

وقوله : ( باعتبار عروض الإضافة إلى شيء ) أي : باعتبار عروض إضافة 
الأمكنة إلى شىء ؛ فإن الدار المبنية بين الدارين علو بالنسبة لما تحتها وسفل بالنسبة 
إلئ ما فوقها . فالفراغ الذي حلت فيه الدار المتوسطة علو وسفل باعتبار عروض 
الإضافة إلئ شيء . 

قوله : ( ولا يجري عليه زمان ) أي : لا يتعين وجوده بزمن ؛ كأن يقال : وجد 
[فى] وقت ؛ لأنه لا يتعين وجوهده بالزمان إلا ما كان وجوده لا يحصل بدون الزمان 
كوجودنا .» بخلاف وجوده تعالئ ٠»‏ فإنه حاصل » ولو فرض انتفاء الزمان فوجوده 
مستمر قبل الزمان ومع الزمان وبعد الزمان . لا في الزمان . 


ْءغ06 


2 5 ا . 35 32 0 0 - -ه 
لأن الزمان عندنا 0 عبارة عن متجدّد يُقَدَّرُ به مُتجدّد آخذ 3 وعند الفلاسفة : عن 


مقدار الحركة 2 والله مُنِرّهُ عن ذلكَ7١»‏ 


قوله : ( لأن الزمان عندنا : عبارة عن متجدد. . . ) إلى آخره ؛ أي : لأن الزمان 
عندنا معاشر المتكلمين : عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر مجهول . كما 
في قولك : أجيئك عند طلوع الشمس ؛ فإن طلوع الشمس متجدد معلوم قُدرَ به 
متجدد آخر مجهول ٠‏ وعلئ هلذا : فالزمان عرض » وأما على القول بأنه مقارنة 
متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام.. فهو أمر اعتباري ؛ إذ المقارنة 
المذكورة من الآمور الاعتبارية . 

وقوله : ( وعند الفلاسفة : عن مقدار الحركة ) أي : والزمان عند الفلاسفة 
عبارة عن مقدار حركة الفلك الأعظم ؛ وهو العرش الذي هو مقسّم عندهم ثلاث مئة 
وستين جزءاً » وهلذا القول هو المشهور عند الفلاسفة » وهو قول أرسطو ومن 

وقالت طائتفة منهم : إنه حركة الفلك . 

وقالت طائفة منهم أخرى : إنه الفلك نفسه . 

وقال جمع من متقدميهم : إنه جوهر مجرد . ثم اختلف هنذا الجمع ؛ فقال 
بعض منه وهو أفلاطون ومن تبعه : إنه ممكن يقبل العدم » وقال بعض منه آخر : إنه 
واجب لا يقبل العدم » فأقوالهم خمسة . 

وقوله : ( والله منزه عن ذلك ) أي : والله تعالئ متنزه عن المذكور من المتجدد 


: وها هنا نكتة شريفة ؛ وهي أن تنرّة الحق سبحانه عن الزمان يحل كثيراً من الإشكالات ؛ منها‎ )١( 
لزوم العبث من الأمر والنهي في الأزل ؛ ومنها : لزوم الكذب والحدوث في نحو : 8 إِنَا أَسَلْنَا‎ 
بلفظ الماضي » ومنها : تعطل السمع والبصر قبل وجود المسموعات‎ ]١ : نوا » [نوح‎ 
وكلٌ ذلك لما أنه ليس بالنسبة إليه تعالى‎ ٠ ومنها : لزوم تغير العلم بالجزتيات‎ ٠ والمبصرات‎ 
. ماضٍ وحالٌ واستقبال » وإن كان عالماً بكل ماض وحال ومستقبل . والله سبحانه أعلم‎ 
ص909؟7).‎ (١) «فرهاري‎ 


060١ 


واعلم : أنَّ ما ذكرَةٌ فى التنزيهات بعضة يُغْتى عن البعض ٠‏ إلا أنهُ حاول 
التفصيل والتوضيمحَ في ذلك ؛ قضاءً لحقٌّ الواجب في باب التنزيه ٠‏ وردًاً على 
المُشْبّهة والمُجسّمة وسائر فرق الضلالٍ والطغيانٍ بأبلغ وجْهِ وآكده ٠.‏ 5000 


ومقدار الحركة . فلا يقدر وجوده بمتجدد ؛ لأنه لا تجدد في ذاته أصلاً ٠‏ ولا ينطبق 
وجوده علئ مقدار الحركة ؛ لأن وجوده تعالئ متحقق ولو فرض انتفاء الزمان كما 
تقدم . 

قوله : ( واعلم : أن ما ذكره في التنزيهات بعضه يغني عن البعض ) أي : 
واعلم : أن ما ذكره المصنف في التنزيهات التي هي الصفات السلبية المذكورة بقوله : 
( ليس بعرض. . . ) إلئ آخخره بعضّة يغني عن البعض الآخر ؛ لما بينهما من 
الترادف ؛ كالمتبعض والمتجزئ بناء علئ ما اقتضاه كلام الشارح فيما تقدم من 
أنهما مترادفان ٠‏ أو لما بينهما من اللزوم ؛ كقوله : ( ولا يوصف بالكيفية ) مع قوله : 
( ولا مصور ) فإن سلب الكيفية وسلب الصورة متلازمان » وكذا سلب الحدود وسلب 
التناهي وهكذا . 


وقوله : ( إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح في ذلك ) أي : إلا أن المصنف قصد 
التفصيل والتوضيح فيما ذكره من التنزيهات؛ ( قضاءً لحق الواجب في باب التنزيه ) 
أي: أداء لحق الواجب في باب التنزيه له تعالئن عما لا يليق به » وإضافة ( حق) 
ل ( الواجب ) يحتمل أن تكون من إضافة الموصوف للصفة ؛ أي : للحق الواجب ؛ 
أي : الثابت » ويحتمل أن تكون من الإضافة الحقيقية ؛ أي : لحق واجب الوجود ؛ 
وهو الله تعالن . 

وقوله : ( ورداً على المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه 
وآكده ) أي : ورداً على المشبهة : وهم قوم غلبت عليهم الجهالة إلى أن شبهوه 
بالحوادث في الصورة والجهة والتحيز ونحو ذلك » وعلى المجسمة : وهم قوم 


*ه6ه 


ذلم يبال بتكرار الألفاظٍ المُترادفةٍ ٠‏ والتصريح بماعُلِم بطريتٍ الالتزام . 
[ مبنى التنزيه على وجوب الوجود ] : 


م َ ٠.‏ 2 3 3 01 و 
شائبة الحدوث والإمكان 


يقولون بأن الله جسم . للكن صنف يقول : بأنه جسم كالأجسام ٠»‏ وصنف يقول : 
بأنه جسم لا كالأجسام » وعلئ سائر فرق الضلال والطغيان من أهل الكفر 
والعصيان : كالكرامية القائلين باتصافه تعالئ بالصفات الحادثة » فيقولون : متصف 
بقدرة حادثة وهلكذاء بأبلغ وجه وآكده ؛ لأن التفصيل أبلغ من الإجمال . 
والتصريح آكد من الالتزام . 

قال العصام : ( وسائر فرق الضلال بعد المشبهة إحدئئ وسبعون فرقة )!"2 . 

وقوله : ( فلم يبال بتكرار الألفاظ المترادفة » والتصريح بما علم بطريق الالتزام ) 
أي : وحيث كان غرضه ما ذكر فلم بال بتكرار الألفاظ ؛ كالمتبعض والمتجزئ 
على ما فيهء ولا بالتصريح بما علم بطريق الالتزام؛ كالتصريح بنفي لوازم الجسمية من 
الصورة والتركيب والتجزؤ ونحوهاء فإن جميع ذلك قد علم بطريق الالتزام من نفي 
الجسنية: 

قوله : ( ثم إن مبنى التنزيه عما ذكرت عالئ أنها تنافي وجوب الوجود. . . ) إلى 
آخره : هلذا توطئة وتمهيد للتورك علئ ما ذهب إليه المشايخ في علة التنزيه عما 
ذكرت ؛ أي : ثم إن بناء التنزيه عن الأشياء التي ذكرت في قوله : ( ليس 
بعرض . . . ) إلئ آخره علئ أن تلك الأشياء تنافي وجوب الوجود . 


وقوله : ( لما فيها من شائبة الحدوث والإمكان ) أي : لما في الأشياء المذكورة 


. ) ١١؟ص‎ ( » انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد‎ )١( 


ادك لف 


على ما أشرنا إليه . لا على ما ذهب إلبه المشايحٌ ؛ مِنْ أنَّ معنى العَرَضٍ بحسب 


من أمارة حدوث المتصف بها . وإمكان من قامت به . 

وقوله : ( علئ ما أشرنا إليه ) أي : على الذي أشرنا إليه في التعاليل التي ذكرت 
فيما تقدم ؛ كقوله في تعليل قول المصنف : ( ليس بعرض ) : ( لأنه لا يقوم 
بذاته » بل يفتقر إلى محل يقومه . فيكون ممكناً ) » وكقوله في تعليل تنزيهه تعالى 
غن: الضورة والحدٌ والعدٌ والسعضن والتجرؤ والتركب : (الماافي كل ذلك من 

قوله : ( لا علئ ما ذهب إليه المشايخ ) عطف علئ قوله : ( علئ أنها تناني 
وجوب الوجود ) أي : لا علئ ما ذهب [إليه] المشايخ في تعاليل سلب الأشياء التي 
ذكرت ٠»‏ وسيأتي تعليل هلذا النفي بقوله : ( لأنها تمسكات ضعيفة ) . 

والمراد ب ( المشايخ ) : مشايخ المتكلمين » أو مشايخ ما وراء النهر . 

وقوله :تفن أن:.. )إلين اخرء + يناة لك( ما )1 

وحاصل ما استدل به المشايخ علئ أنه تعالئ ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم : 
أن يقال : لو كان المولئ عرضاً لما كان باقياً ؛ لأن العرض بحسب اللغة ما يمتنع 
بقاؤه » ولو كان جوهراً لتركب عنه غيره ؛ لآن معنى الجوهر ما يتركب عنه غيره » 
ولو كان جسماً لتركب هو عن غيره ؛ لأن معنى الجسم ما يتركب عنه غيره » واللازم 
باطل في جميع ما ذكر ؛ لأن الله تعالى متنزه عن ذلك كله . 

ووجه ضعف هلذا الاستدلال : أن الكلام في المطالب اليقينية » فلا يكفي فيها 
البناء على اللغة ؛ لأنها لا توجب اليقين ؛ إذ لقائل أن يقول : لا نسلم أن المراد بها 
ما ذكر » بل المراد بالعرض : ما قام بغيره » وبالجوهر : الموجود لا في محل . 


ومعنى الجوهر : ما يتركبٌ عنةُ غيرُهُ » ومعنى الجسم : ما يتركّبُ هو مِنْ غيره ؛ 
بابل قرلم :هذا جسم عن ذللك + .وان الرعت لوتركت هاجراذة :.زكا أن 
ننّصفَ بصفات الكمالٍ فيلزمٌ تعدّدُ الواجب ٠‏ أو لا فيلزمٌ النقص والحدوث . 


قوله : ( ومعنى الجوهر ) أي : بحسب اللغة. وكذلك قوله : ( ومعنى 
لدلالة الأول . 


وقوله : ( بدليل قولهم : هنذا أجسم من ذلك ) أي : بدليل قول أهل اللغة : 
هذا الجسم أجسم من ذلك الجسم » وفيه : أنه قد سبق تضعيف هذا الدليل ؛ بأن 
( أجسم ) من الجسامة التي هي صفة » لا من الجسم الذي هو اسم جنس جامد ء 
والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة » وقد تقدم الجواب عن ذلك" . 

وله + (وآن الواجيه. .. © إن آخرن». عطقف علن: قوله : '( أن معتى 
العرض . . . ) إلى آخره » وحاصل ما استدل به المشايخ علئ أنه تعالئ ليس مصوراً 
ولا معدوداً... إلئ آخره ؛ لأن الكل يقتضي التركيب : أن يقال : لو تركب من 
أجزاء فأجزاؤه : إما أن يتصف كل منها بصفات الكمال كالعلم والقدرة. . . إلى غير 
ذلك » فيلزم تعدد واجب الوجود » وإما ألا يتصف كل منها بصفات الكمال ؛ بأن 
اتصف بها البعض دون البعض ٠.‏ أو لم يتصف بها شيء منها » فيلزم نقص واجب 
الوجود وحدوثه لتركبه من تلك الأجزاء » واللازم باطل في الشقين . 

ووجه ضعف هلذا الاستدلال بالنسبة للشق الأول : أن صفات الكمال هي العلم 
والقدرة وأخواتهما من بقية صفات المعاني » وحينئذ فلا نسلم أنه يلزم من اتصاف 
الأجزاء بصفات الكمال تعدد الواجب ؛ لأنه [لا] يلزم من تعدد موصوفاتها تعدد 
الراجب ؛ إذ ليس منها وجوب الوجود حتئ يلزم ما ذكر . 
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وأيضاً ال يا و ا 
لز ا اس اد لدت 
قدرة الغير » فيكونَ حادثاً . م مم قف نه ونه ونه وله فق قرع فيه كه ه1 بم بهد واه" زا رغ يه ها ع2 


ويرد علئ هلذا التضعيف : أن المراد بصفات الكمال ما يشمل الصفات 
الاعتبارية والصفات السلبية » لا خصوص الصفات الوجودية ٠»‏ وحينئذ فمن جملة 
صفات الكمال : الوجوب والقدم » فيلزم من تعدد موصوفاتها تعدد الواجب . 

وأيضاً : لو سلمنا أن المراد بصفات الكمال خصوصيات الصفات الوجودية. . 
فصفة الكمال هي العلم التام والقدرة التامة ونحوهما من بقية صفات المعاني ٠‏ وهي 
لا توجد إلا في الواجب . 

وبالنسبة للشق الثاني : بعد تسليم أنه يلزم من عدم اتصاف الأجزاء بصفات 
الكمال نقص واجب الوجود وحدوثه. . لم لا يجوز أن يتصف المجموع بصفات 
الكمال وإن لم يتصف كل جزء من أجزائه بصفات الكمال ؟ 

له : ( وأيضاً. . . ) إلى آخره : أشار بذلك إلئ دليل ثانٍ للمسألة المستدل 

عليها بما قبله ؛ وهي أنه تعالى ليس مصوراً ؛ أي : ذا ضووة وتشكل ... وأنه 
لا يتصف بالكيفية » وبعضهم جعله شروعاً في الاستدلال على انتفاء الصورة 
والشكل والكيفية » ولم يدخل ذلك فيما قبله » بل جعله مسألة أخرئ . وعليه : 
فكان الأولئ أن يقول : ( وأنه. . . ) إلى آخره . 

وحاصل ما استدل به المشايخ علئ ذلك : أن يقال : لو كان ذا صورة وشكل 
كصورة وشكل المثلث والمربع » وكيفية كالبياض والسواد » ومقدار كالطول 
والقصر.. فلا يخلو : فإما أن يكون على جميع الصور والأشكال والكيفيات 
والمقادير ٠»‏ فيلزم اجتماع الأضداد الذي هو محال . أو علئ بعضها دون البعض 


065 


وأيضاً : إمّا أنْ يكونَ على جميع الصور والأشكالٍ والكيفيّاتِ والمقاديرٍ فيلزمَ 
اجتماعٌ الأضدادٍ . أو علئ بعضها ‏ وهي مُستويةٌ الأقدام في إفادة المدح 
والنقص . وفي عدم دلالةٍ المُحدَئاتِ عليه فيفتقرَ إلى مُخصّصٍ ٠‏ ويدخلٌ تحت 
قدرة الغير » فيكونَ حادثاً , 1200 


ويره علئ هلذا التضعيف : أن المراد بصفات الكمال ما يشمل الصفات 
الاعتبارية والصفات السلبية » لا خصوص الصفات الوجودية » وحينئذ فمن جملة 
صفات الكمال : الوجوب والقدم » فيلزم من تعدد موصوفاتها تعدد الواجب . 

وأيضاً : لو سلمنا أن المراد بصفات الكمال خصوصيات الصفات الوجودية. . 
فصفة الكمال هي العلم التام والقدرة التامة ونحوهما من بقية صفات المعاني ٠‏ وهي 
لا توجد إلا في الواجب . 

وبالنسبة للشق الثاني : بعد تسليم أنه يلزم من عدم اتصاف الأجزاء بصفات 
الكمال نقص واجب الوجود وحدوثه. . لِمَ لا يجوز أن يتصف المجموع بصفات 
الكمال وإن لم يتصف كل جزء من أجزائه بصفات الكمال ؟ 

قوله : ( وأيضاً. . . ) إلى آخره : أشار بذلك إلئ دليل ثانٍ للمسألة المستدل 
عليها بما قبله ؛ وهي أنه تعالى ليس مصوراً؛ أي : ذا ضجورة وتشكل .ونه 
لا يتصف بالكيفية » وبعضهم جعله شروعاً في الاستدلال على انتفاء الصورة 
والشكل والكيفية » ولم يدخل ذلك فيما قبله » بل جعله مسألة أخرئ ٠‏ وعليه : 
فكان الأولين أن يقول ‏ ( وأنه.. . )إلن آغيرة . 

وحاصل ما استدل به المشايخ على ذلك : أن يقال : لو كان ذا صورة وشكل 
كصورة وشكل المثلث والمربع ٠‏ وكيفية كالبياض والسواد » ومقدار كالطول 
والقصر.. فلا يخلو : فإما أن يكون علئ جميع الصور والأشكال والكيفيات 
والمقادير ٠‏ فيلزم اجتماع الأضداد الذي هو محال . أو على بعضها دون البعض 
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يخلاف مثلٍ العلم والقدرة ؛ فإنها صفاثُ كمالٍ تدلٌ المُحدَئاتُ على ثبوتها , 
وأضدادّها صفاث نقصانٍ لا دلالة على ثبوتها ؛ الع موه كدي ا 0 


الآخر» والحال أنها كلها مستوية الأقدام بالنظر لما عند الله تعالى في إفادة المدح أو 
التقص » وفي عدم دلالة المحدثات عليه التي يستدل بها علئ إثبات الصانع 
وصفاثة » قلس 'بعضيها يقد .مهدحا لأيقيده الأغيز + ولبس بعضها يرهم نقصضا 
لا يوهمه الآخر » بل هي مستوية في إفادة المدح أو الذم » وأما كون بعضها صفات 
كمال وبعضها صفات نقص فإنما هو بالنظر لما عند الحوادث » وحيئئذ فيفتقر 
الواجب في صفاته إلى مخصص .» ويدخل ذلك المفتقر تحت قدرة الغير » فيكون 
حادثاً ؟؛ لافتقاره واحتياجه إلئ غيره . 

ووجه ضعف هلذا الاستدلال : أنه يختار الشق الثاني من الترديد ؟ وهو كونه 
على البعض دون البعض » ونقول : إن الحكم باستواء جميع الصور والأشكال 
والكيفيات والمقادير فيه نظر ؛ لأنه إنما يكون بعد استقصاء جميع ما ذكر » ودونه 
خرط القتاد» وحينئذ يمنع كونها كلها مستوية عنده تعالئ في إفادة المدح أو النقصء 
وبذلك علم أن الواو في قوله : ( في إفادة المدح والنقص ) بمعنى ( أو ) . 

قوله : ( بخلاف مثل العلم والقدرة. . . ) إلن آعره + أى : وهكذا ملتبس 
بمخالفة مثل العلم والقدرة من بقية صفاته تعالئ كالإرادة والحياة ؛ فإنها ليست 
مستوية مع أضذادها ؟ لأنها صفات كمال تدل المحدثاث علئن ثبوتها ؟ لكون 
إيجادها على هلذا النمط البديع لا يكون بدون هلذه الصفات » وأضدادها كالجهل 
والعجز والكراهة والموت صفاث نقصان . لا دلالة للمحدثات علئ ثبوتها له 
تعالى » بل لها دلالة على انتفائها عنه تعالئ ٠‏ فليست الصفات المذكورة مستوية مع 
أضدادها في الكمال أو النقص وفي عدم دلالة المحدثات عليه » فلا يلزم من اتصافه 
بها دون أضدادها الافتقارٌ إلى المخصص والدخول تحت قدرة الغير حتئ يكون 
حادثاً . 


/اده 


و 


لأنها تمكاثٌ ضعيفة تُوهِنٌ عقائدٌ الطالبِينَ”" . وتُوسّمٌ مجالَ الطاعنينَ ؛ زعماً 
مهم أن تلاك المطالت العالية مبنية عن أمعال هنك الشيه الواعيي” . 


قوله + (لأنها تمنحات ضعيفة ) أي 2 وإثما انعفن يناة. العتريه: عن. الأمور 
المذكورة على ما ذهب إليه المشايخ من الأدلة التي تمسكوا بها [لأنها] تمسكات 
ضعيفة » فلا يليق التمسك بها فى الاستدلال على المطالب اليقينية » وقد سبق بيان 

وجه ضعفها . 
وقوله : ( توهن عقائد الطالبين ) أي : تضعف اعتقادات الطالبين » فإذا اطلع 

الطالبون على ضعف هلذه الأدلة ضعف اعتقادهم لهلذه المطالب . 
وقوله : ( وتوسع مجال الطاعنين ) أي : وتوسع جولان الطاعنين في التنزيهات 

المذكورة كالمشبهة والمجسمة ؛ إذ لهم أن يوسعوا القول حينئذ في رد هلذه 

التنزيهات ببيان ضعف أدلتها المذكورة . 
وقوله : ( زعماً منهم ) أي : زعماً من الطالبين ومن الطاعنين » فهو علة 

لقوله : ( توهن ) وقوله : ( توسع ) . 
وقوله : ( أن تلك المطالب العالية ) أي : التى هي التنزيهات المذكورة . 
وقوله : ( مبنية علئ أمثال هلذه الشبه الواهية ) أي : التى هي الأدلة التي تمسك 

بها المشايخ » والواهية : بمعنى الضعيفة » وصف كاشف ؛ لأن الشّبه : جمع 

020 دليل لقوله : ( لا علئ ما ذهب إليه المشايخ ) « فرهاري » ( ص557 ) . 

2( ومما يجب أن يعلم : أن هلذه الاستدلالات إنما هي من المشايخ الماتريدية . . . ٠‏ وأما مشابخ 
الأشعرية فلهم يد طولئ في التدقيق ؛ كالإمام الرازي » والآمدي . والقاضي العضدء 
والشارح . والسيد السند . وكلمة الإنصاف : أن كلام الماتريدية بعامة الأمة أنسب وأتفع . 
وكلام الأشعرية بالمدققين . ١‏ فرهاري »( ص!557 ) . 
والحق : أنَّ هلذا رأي له ما يؤيده » ولمخالفه أدلٌ تذهب به » وقد تجد عند الفريقين ما هو 
أقرب لفهم العامة . وما هو تدقيق وتحقيق . 


روه 


المي 3 وه 
[ نحريجة : ظواهرٌ النصوص تفهم التشبيه والتجسيم ]: 
واحتجّ المُخالفٌ : بالنصوص الظاهرة فى الجهة والجسميّة والصورة 
والجوارح » وبأن كلّ موجودين فَرْضاً --- 200 


سبهة ؛ وهي ما يظن دليلاً وليس بدليل . 
قوله : ( واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة. . . ) إلى آخره ؛ أي : واحتج 
الخصم المخالف لأهل الحق في التنزيهات السابقة بالنصوص الظاهرة... إلى 


آخره ٠.‏ 
فمن النصوص الظاهرة في الجهة : قوله تعالئى : «تََرْحٌالْمَكهِكةُ والروخ إِليّه» 
[المعارج : 4] 5 


> ٠و‎ 


ومن النصوص الظاهرة في الجسمية : قوله تعالى : ظ هَل يَرُوة إل أن أيهم 
دن ظُلَلِ من لْمَمَا و » [البقرة : ]93٠١‏ . 

ومن النصوص الظاهرة فى الصورة : قوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الله خلقَ 
آدمٌ على صورته 5" 


. 11٠١ : [الفتح‎ 

والمراد بالنصوص هنا : مطلق الأدلة العقلية » ظاهراً كان أو مؤولاً » مجملاً 
كان أو مفسراً... إلئن آخر الأقسام ؛ ولذلك وصفها بالظهور حيث قال : 
( الظاهرة. . . ) إلئ آخره » وليس المراد بالنصوص ما لا يتطرق إليه احتمال غير 
المدلول من الآدلة . 


قوله : ( وبأن كل موجودين فرضاً... ) إلى آخره : عطف علئ قوله : 


)1( رواه البخاري ( 77717 ) » ومسلم ( ١1517‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


الجهة . وان" تعالئ ليس حالاً ولا محلا للعالم ٠‏ فيكونٌ مُبايناً لهُ في الجهة . 
فيعبحيز ٠‏ فيكونٌ جسماً أو جزء جسم ل 0100ذ5) 


( بالنصوص . . . ) إلى آخره . فالمعطوف عليه دليل نقلي . والمعطوف دليل 
عقلي . 

وقوله > ( الأ بد أن .كتوق الحدهما تيلا بالآخر ممابا له) أى. : بحيت يكرن 
أحدهما حالاً في الآخر. ويلزم من ذلك أن يكون موافقاً له في الجهة . وذلك 
كالبياض الحالٌ في الجسم . 

وقوله : ( أو منفصلاً عنه مبايناً في الجهة ) أي : أو يكون أحدهما منفصلاً عن 
الآخر ؛ بحيث يحل بينهما ثالث » ويلزم من ذلك أن يكون مخالفاً له في الجهة . 
فيكوق جهة ألحدهما ( قوق »+ وجهة الآأخر( تحت ) مثاذ : 

وقوله : ( والله تعالى ليس حالاً ولا محلاً للعالم ) أي : والله تعالئ ليس حالاً في 
العالم ولا محلاً للعالم » ويلزم من انتفاء الحالية في العالم والمحلية له انتفاءً 
اتصال الله بالعالم اللازم له كونه موافقاً له في الجهة » وإذا انتفى اتصال الله بالعالم 
الذي هو الشق الأول من الترديد. . ثبت انفصاله عنه الذي هو الشق الثاني منه . 

وقوله : ( فيكون مبايناً له في الجهة ) أي : وإذا انتفئ كونه تعالئ حالاً أو محلاً 
للعالم لزم منه أن يكون مبايناً للعالم في الجهة ؛ لثبوت الانفصال حينئذ المستلزم 

وقوله : ( فيتحيز ) أي : لأن كل ذي جهة متحيز » فهو مفرع على التفريع قبله . 

وقوله : ( فيكون جسماً أو جزء جسم ) أي : لأن التحيز يستلزم الجسمية أو 
الجوهرية ٠‏ للكن كان الأولئ أن يحذف قوله : ( أو جزء جسم ) لأن دعوى 
المخالف إنما هو كونه جسماً » لا كونه جزء جسم ؛ لأن الجزء يجب تنزيه الله عنه 


6ه 


بارا تساعيا : 


[ وجوبٌ التفويض مع التنزيه . أو التأويل الصحيح ]: 
والجوابُ : أنَّ ذلكَ وَهْمٌ محضٌء وحُكْدٌ على غير المحسوس بأحكام 


باتفاق العقلاء ؛ لكونه أحقر الأسماء » علئ أن الصورة والتناهي من خواص الأجسام . 
فلا بوصف بهما الجزء ؛ لأنه لا شكل له ولا مقدار حتئ يوصف بالصورة والتناهي . 

وقوله : ( مصوراً متناهياً ) راجع لكونه جسماً » وبيان للازمه » ولا يصح 
رجوعه أيضاً لكونه جزء جسم ؛ لما علمته . 

قوله : ( والجواب. . . ) إلئ آخخره ؛ أي : والجواب من طرف أهل السنة عما 
احتج به المخالف من الدليل النقلي والعقلي . للكن علئ سبيل اللف والنشر 
المشوش » فقوله : ( أن ذلك وهم محض » وحكم علئ غير المحسوس بأحكام 
المحسوس ) جواب عن الدليل العقلي ٠»‏ فاسم الإشارة عائد على الحكم بأن كل 
موجودين اقرشياء » + الود أحكرة : 

ثم إنه يحتمل أن يجعل الحكم المذكور نفس الوهم علئ سبيل المبالغة » 
ويحتمل أن يؤول الوهم بالموهوم . 

وحكم الوهم فيما ليس بمحسوس كالمتعلق بالله. . كاذب ؛ إذ يجوز ألا يكون 
أحد الأمرين متصلاً بالآخر ولا منفصلاً عنه ؛ لأن كلاً من الاتصال والانفصال من 
لوازم التحيز » وقد قام البرهان على امتناعه في حقه تعالئ » والمحض : الخالص 
الذي لم يخالطه إصلاح العقل » والمراد بغير المحسوس : المولئ سبحانه وتعالى . 

وقوله : ( بأحكام المحسوس ) أي : لأن القوة الوهمية إنما تدرك المعاني 
)١(‏ قوله : ( المحسوس ) المشهور في كتب اللغة اشتقاق اسم المفعول لهلذه المادة : ( مُحَسٌ ) » 


وللكن قال العلامة الصغاني في « العباب الزاخر » (ح س س ) : ( حَسَسْتُ الشيء ؛ أي : 
| َسْتَهُ 4 » فهو بمعنئ ( شعرت به ) » ففيما اختاره الشارح مع شيوعه سعة . 


اوه 


والادلة القطعيّة قائمة على العندينيات7؟ ١‏ 5 . أنْ يُفْوَضَ علم ال: ص إلى الله 
تعالئ علئ ماهو دأبُ السلف ؛ إيثاراً للطريق الأسلم ٠‏ أو تُوْوّلَ بتأويلاتٍ 
صحيحة علئ ما اختارَهُ المُتأخخرون ؛ ا 0 


المتعلقة بالأمور المحسوسة . وحينئذ فلا يقبل حكمها فيما عدا المحسوس كما 
هنا . ولولا أن الله تعالئ كفانا بإشراق العقل شر ظلمة الوهم . . لعمًّ الفساد ٠‏ وعظم 
العناة . والله: الموفق للرشاه . 

وقوله : ( والأدلة القطعية قائمة على التنزيهات ) جواب عن الدليل النقلي . 
للكن روح الجواب قوله : ( فيجب أن يفوض علم النصوص. . . ) إلى آخره . 
فالمعنئ : والأدلة القطعية المفيدة لليقين قائمة على ثبوت التنزيهات المذكورة في 
قوله : ( ليس بعرض. . . ) إلى آخره » وحينئذ فيجب أن يفوض علم النصوص 
إلى الله تعالئ مع اعتقاد حقيّة تلك النصوص ؛ جرياً على ما هو دأب السلف في 
المتشابه . 

وقوله : ( إيثاراً للطريق الأسلم ) أي : اختياراً للطريق الذي هو أسلم من غيره ؛ 
لسلامته من اعتبار غير المراد في الواقع . 

وقوله : ( أو تؤول بتأويلات صحيحة عائ ما اختاره المتأخرون ) أي : أو تؤول 
هلذه النصوص بتأويلات مطابقة للأدلة القطعية جمعاً بين الدليلين ما أمكن ؛ بأن 
يقال في قوله تعالئ : #اتَمَرُحُ المَلتيِحكة وَالرحٌ إِلَيّهِ4 [المعارج : 4] : المراد بالعروج 
إليه : الرقي إلئن موضع يتقرب إليه تعالئ بالطاعة فيه . 

ويقال في قوله تعالئى : ا هَلْ يرون إل أن أيهم أله فى ظَكَلٍ من )1 
: المراد بالإتيان : إتيان أمره وبأسه . 


)١(‏ لأن وجوب الوجود يقتضي التنزية قطعاً » وهلذا كلام مشترك في الجواب عن دليلهم المعقول 
والمنقول . « فرهاري »( ص”557 ) . 


حك 


(01) 


دفعاً لمطاعن الجاهلينَ » وجذباً لضَبْع القاصرينَ » وسلوكاً للسبيلٍ الأحكم 
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ويقال في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الله خلقَ آدمّ على صورته » ' 
المراد بالصورة : الصفة من القدرة والعلم وغيرهما » وإن كانت صفة الله قديمة 
وصفة آدم حادثة » وهلذا بناء على أن الضمير عائد على الله تعالئ » فإن كان الضمير 
عائداً على الأخ المذكور في صدر الحديث ؛ وهو قوله : ١‏ إذا قاتلّ أحدّكم أخاة 
فليجتنبٍ الوجة ؛ فإِنَّ الله خلق ادم. . . » إل آخره ؛ فلا حاجة إلى التأويل . 

ويقال في قوله تعالئ : “9 يد شه فَوقَ أدج 4 [الفتح : ]٠١‏ : المراد باليد : القدرة . 

وهلذه التأويلات جارية علئ ما اختاره المتأخرون في المتشابه » وهم المعبَّرْ 
عنهم في بعض العبارات بالخلف . 

وقوله : ( دفعاً لمطاعن الجاهلين ) أي : لأنا إذا لم نذكر لهنذه النصوص 
تأويلاتٍ صحيحة طعن الجاهلون بالتعطيل ؛ لقصورهم عن إدراك الحكمة في إيراد 
المتشابه » فيأخذون بالظواهر . 

وقوله + ( وجذباً لضبْع القاصرين ) أي : لأن القاصرين إذا أشكلت عليهم 
الظواهر يخاف عليهم تزلزل العقائد » فإذا أوَّلناها بتأويلات صحيحة سكنت 
عفائدهم » والمراد بجذب ضبع القاصرين : تبعيدهم عن خلاف الحق ٠‏ والضبع : 
بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة ؟ وهو العضد . 
وقوله : ( وسلوكاً للسبيل الأحكم ) أي واشاعاً للطرق الاك إحكاما : أي : 


)١(‏ ووجه الأسلمية عند السلف : الخرف من تعيين معن غير مراد له عز وجل ٠‏ ووجه الأحكمية عند 
الخلف : إفحام المخالف . ووقاية الضعيف عن الوقوع في ظلمات التجسيم والتشبيه لغلبة المعنى 
الظاهر عليه ٠‏ فاللائق بالفقيه اختيارٌ الأحسن من المذهبين بمراعاة حال المخاطب ٠‏ وبالمذهبين 
عمل السلف والخلف . بل من الشخص الواحد ؛ فقرأ سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما : ( ويقول 
الراسخون في العلم : أننا يه ) هما روط الك ابن أن دار في 3 الماك 8818 0 وقال 
مرة : ( أنا ممن يعلم تأويله ) كما روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره » ( 5٠١/0‏ ) . 

() تقدم تخريجه( ص 009 ) . 


رده 


[ نفيٌ التشبيه ]: 
+ 9 0 2 ع 8 7 - 00 0 
( وَلا يشبهه شيْءٌ ) أي : لا يُمائله2"7 ٠‏ أمَا إذا أريدَ بالمُمائلة الاتحاد في 


الحقيقة . . فظام* , ل ل اق الع ل م عل ا كمي الله ومدق ممه 


إِتَقَانَاً بالنسبة إلى دفع الشبه عن العقائد . وفي بعض العبارات الأعلم بدل الأحكم , 
والمراد بالأعلم : الأحوج إلى مزيد العلم . 

واعلم : أن السلف : الموجودون قبل الأربع مئة » والخلف : هم الموجودون بعد 
الخمس مئة؛ فالموجود فيما بين الأربع مئة والخمس مئة : ليس من السلف ولا من 
الخلف» وقيل : السلف : هم الصحابة والتابعون وتابعوهم فقطء والخلف : من عداهم. 

والحاصل + أن طريقة الخلف التأويلٌ تفصيلاً .وظريقة السلف التفويض ممع 
تنزيه الله تعالى عن الجوارح » فالتنزيه متفق عليه » كما أشار إليه صاحب 
« الجوهرة » بقوله : [من الرجز] 

وكبل فهن ايه التشبيها أوَّلَْهُ أو فوّض ورم تنزيها 

قوله : ( ولا يشبهه شيء ) أي : جوهراً كان أو عرضاً » مادياً كان أو مجرداً . 
كما أشار لهلذا التعميم بالتعبير ب ( الشيء ) . 

وقوله : ( أي : لا يماثله ) فسر المشابهة بالمماثلة » ثم هي فيها خلاف : 

فقيل : هي الاتحاد في الحقيقة » والمراد بذلك : المشاركة في جميع الصفات 
النفسية .» وهلذا هو مذهب الأشعرية . 

وقيل : هي كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر . 

وقوله : ( أما إذا أريد بالممائلة الاتحاد في الحقيقة. . فظاهر ) أي : إذا أريد 
)١(‏ فسّر بذلك ؛ لأن المشابهة في المشهور : هي الاتحاد في الكيف ؛ كاتحاد الشمس والنار في 


الضوء . والكافور والكاغد في البياض ٠»‏ فهي غير متصورة في الواجب تعالئ » فلا يحسن 
نفيها . بل لا يجوز ؛ لإيهامه أنه معروض الكيف . « فرهاري »#( ص75960 ) . 
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وأا إذا أَرِيدَ آبها] كونُ الشيئين بحيثٌ يسدُ أحدُهما مسد الآخر ؛ أي : يصلحٌ كلّ 
منهما لما يصلحٌ لهُ الآخرٌ. . فلأنّ شيئاً منَ الموجودات لا يسذّ مسدَّهُ في شيء مِنَّ 
الأوصاف ؛ فإنَ أوصافة مِنّ العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلئ مما في 
ليخلوقانت يتحيرث ل منادبة كما .. 


بالممائلة المنفية الاتحاد في الحقيقة وتمام الماهية كما في زيد وعمرو ؟ فإنهما 
بتحدان في الحقيقة وتمام الماهية ؛ وهي الحيوانية والناطقية. . فظاهر أنها بهنذا 
لمعن محال ؛ لما يلزم عليه من تعدد واجب الوجود . مع أنه قد قام الدليل القاطع 
علئ أنه واحد . 

وقوله * 2 وآما [ذا آريد بها ]كرون الشيين يحيف سد احدهما سند الآأخر ) آي : 
وإذا أريد بالممائلة المنفية كون الشيئين بحيث يقوم أحدهما مقام الآخر وإن لم يكن 
من جميع الوجوه . 

وقوله : ( أي : يصلح كل منهما لما يصلح له الآخر ) بيان للمراد من قوله : 
( يسد أحدهما مسد الآخر ) فأشار بذلك إلئ أن المراد بذلك كون أحدهما يقوم مقام 
الآخر ولو في بعض الوجوه . 

وقوله : ( فلأن شيئاً من الموجودات لا يسد مسده في شيء من الأوصاف ) أي : 
فانتفاؤها ثابت لأن شيئاً من الموجودات الممكنة لا يقوم مقامه تعالئ في شيء من 
الأوصاف المتصف بها سبحانه وتعالئ . 

وقوله : ( فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلئ مما في 
المخلوقات ) أي : فإن أوصافه تعالئ من العلم والقدرة وغير ذلك ؛ كالإرادة 
والسمع والبصر . . أعظم وأرفع مما في المخلوقات من الصفات . 

وقوله : ( بحيث لا مناسبة بينهما ) أي : بحيث لا مئاسبة بين أوصافه تعالئ 
وما في المخلوقات من الصفات . وحينئذ فلا مشاركة بين صفات الله وصفات 


0_6 


قال في « البداية » : ]0 العلم هذا : يوجوة > وغرفة ع وتو 


وجائرٌ الوجود . ويتجدَّدُ في كلّ زمانٍ » فلو أثبئٌنا العلم صفة لله تعالى لكان . 


المخلوفات إلا في مجرد الإطلاق اللفظي . 

قوله : ( قال في ١‏ البداية ». . . ) إلى آخره : هلذا توضيح وتحقيق لما تقدم . 

وقوله : ( إن العلم منا موجود. . . ) إلئ آخره : كان الأولى حذف ( موجود ) 
لأن الوجود اشترك فيه علمُنا وعلمُ الله ؛ إذ كل منهما متصف به . ويجاب : بأن 
الاشتراك في إطلاق لفظ ( الموجود ) مع عدم المناسبة بين العلمين ؛ لأن علمه 
تعالئ لا نهاية له ولا يقبل الانتفاء» وعلم المخلوقات له نهاية ويقبل الانتفاء ٠‏ وحينئذ 
فلا مناسبة بين العلمين في الوجود نظراً لمعناه » والالتفات إنما هو للمعنئ . 

وقوله : ( وعرض ) أي : قائم بالمحل . 

وقوله : ( ومحدث ) أي : مسبوق بالعدم ؛ لحصوله بعد أن لم يكن . 

وقوله : ( وجائز الوجود ) أي : لكونه يقبل الانتفاء . 
وقوله : ( ويتجدد فى كل _زمان © أي : لآن العرض لا يبقئن زمانين عند 
الأشاعرة . 1 

وقوله + (قلو أنبتنا العلم صفة لله تعالئ لكان. .. ) إلى آخره : كان الأولين أن 
يقول : ( وعلم الله موجود... ) إلئ آخره ؛ لأن قضية صنيعه انتفاء العلم عنه 
تعالى » فإن ( لو ) تنفي ما بعدها إن كان مثبتاً . 

وأجيب : بأن (لو) لمجرد الربط » لا للامتناع »ء فهي بمعنئ ( متئ ) 
و(إذا). 


.في« البداية 72 9 وعرض وعلم ومحدث )+ رانك الخلاق في ضبطها وثروق الخ في هنذا 
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برجودا ؛ وضفة » وقديماً » وواجب الوجوو + ودائماً من الأزلٍ إلى الأبد + فلا 
ِمائلُ علم الخلْق بوجه مِنَ الوجوه )"2 . هنذا كلامُهُ » وقد صرّحّ بأنَّ المُمائلة 
مندنا إنّما تتبث بالاشتراك في جميع الأوصاف 3 وت وذ اس مو ا 4 رو الي نا واد جه قر 1680 اذ 
الم 11111111 1 011 

وقوله : ( موجوداً ) قد عرفت ما فيه . 

وقوله : ( وصفة ) أي : لا عرضاً . 

وقوله : ( وقديماً ) أي : لا محدثاً . 

وقوله : ( وواجب الوجود ) أي : لا جائز الوجود . 

وقوله : ( ودائماً من الأزل إلى الأبد ) أي : لا يتجدد في كل زمان . 

وقوله : ( فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه ) أي : فلا يمائل علم الله علم 
الخلق في وجه من الوجوه » وهلذا يقتضي أن الاشتراك في وجه واحد يكفي في 
تحقق المماثلة . 

وقوله : ( هلذا كلامه ) أتئ بذلك لأجل التورك عليه . 

قوله : ( وقد صرح بأن المماثلة عندنا ... ) إلى آخره ؛ أي : وقد صرح 
ضاحب « البداية » بأن الممائلة عندنا معاشر الأشاعرة إنما تغبت بالاشتراك بينهما في 
جميع الأوصاف ٠‏ والغرض من حكاية هنذا الكلام : التنبيه على التناقض في كلام 
صاحب ١‏ البداية » ؛ لأنه يفهم من قوله : ( فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه ) 
أن اشتراك الشيئين في بعض الوجوه يكفي في مماثلتهما » وهو منافٍ لما صرح به من 
أن الممائلة عندنا إنما تغبت بالاشتراك في جميع الأوصاف ٠‏ وستأتي الإشارة إلى 
التوفيق بينهما . 


. ) "١ص‎ ( البداية في أصول الدين‎ )١( 


4ك 


حتئ لو اختلفا في وصفب واحد انتفت المُمائّلة . 
قالَ الشيخ أبو المّعين فى ١‏ التبصرة » : ( إِنَا نجدٌ أهلّ اللغة لا يمتنعون منّ 
القولٍ بأنَّ زيداً مِثْلُ لعمرو في الفقه ؛ إذا كان يُساويه فيه ويسدٌ مسدّهُ في ذلكَ 


الباب + وَإنْ كأن بينّهما مخالفة يوجوه كثيرة > اق جا أ اخ قا 306 بو وود ا 2 ا 1 1 ا ل 


وقوله : ( حتئ لو اختلفا في وصف واحد انتفت الممائلة ) أي : لتوقفها على 
المشاركة في جميع الوجوه""" . 

قوله : ( قال الشيخ أبو المعين في ١‏ التبصرة » : إنا نجد أهل اللغة. . . ) إلى 
آخره ؛ أي : قال الشيخ أبو المَعين - بفتح الميم وكسر العين كما قاله بعض 
الأشياخ”'' ‏ في كتابه « التبصرة » : ( إنا نجد أهل اللغة. . . ) إلى آخره ٠‏ والغرض 
من نقل كلام الشيخ أبي المعين : الإشارة إلى نقل الخلاف في المسألة » وسيأتي 
التوفيق بينهما في كلام الشارح . 

وقوله : ( لا يمتنعون من القول بأن زيداً مِْلَّ لعمرو في الفقه ؛ إذا كان يساويه فيه 
ويسد مسده في ذلك الباب ) أي : لا يمتنع أهل اللغة من إطلاق المماثلة بين زيد 
وعمرو إذا كان عمرو يساوي زيداً ويقوم مقامه في باب الفقه » وإن كان بينهما 
مخالفة بوجوه كثيرة ؛ أي : ككون زيد أصولياً منطقياً » وعمرو لغوياً بيانياً ٠‏ وغير 
ذلك . 


)١(‏ حيث قال في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص١"‏ ) : ( وعندنا : المماثلة إنما تثبت بالاشتراك 
في جميع الأوصاف ؛ حتيئ لو اختلفا في وصف واحد انتفت الممائلة ) » وقال ( ص١*)‏ : 
( وحدٌ المثلين عندنا : أن يجوز علئ أحدهما من الأوصاف ما يجوز على الآخر . وقيل : 
ما يسدُ أحدهما مسد الآخر » وهلذا منفي بين صفات الله تعالى وبين صفات الخلق . فلا يكونان 
مثلين ) ٠»‏ وستأتي الإشارة إلى التوفيق بين الكلامين اللذين يظهر أنهما متخالفان . 

)2( هو العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص518 ) » وهو أحد أعاظم الحنفية بما وراء النهر . 
« فرهاري 0( ص8١؟).‏ 


01 


رما يقوله الأشعريّة مِنْ أنه لا مُمائّلةَ إلا بالمُساواة منْ جميع الوجوه. . فاسدٌ ؛ لأنَّ 
بين صلَى الله عليه وسَلّم قال 1 الجنطةٌ بالحلطة مثْلاً بمثل ») 3 وأراد الاستواء 
بالكل لا غير وَإن تفاوت الوزن وعددٌ الحّات والصلابةٌ والرخاوة )27 . 


وقوله : ( وما يقوله الأشعرية من أنه لا ممائلة. . . ) إلئ آخره : من كلام الشيخ 
بى المعين » وهو مبتدأ . 

وقوله : ( فاسد ) خبر » للكن الحكم بفساده إنما هو نظراً لما هو الظاهر من 
العبارة ٠‏ 

وقوله : ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم. . . ) إلئ آخره : استدلال على فساد 
قول الأشعرية . 

وقوله : ( قال... ) إلئن آخره : هنذا طرف حديث أخرجه مسلم من رواية 
أبي هريرة » ولفظه : « التمرُ بالتمر » والحنطة بالحنطة » والشعيرٌ بالشعير » 
والملحٌ بالملح » مثلاً بمثل ؛ فَمَنْ زادَ أو استزادَ فقد أربئ »”" . 

وقوله : ( الحنطةٌ بالحنطة ) أي : الحتطة تباع بالحنطة » أو بيعوا الحنطة 
بالحنطة » فهو بالرفع على الأول » وبالنصب على الثاني . 

وقوله : ( مثْلاً بمغل ) أي : حال كونهما متمائلين . 

وقوله : ( وأراد الاستواء بالكيل لا غير ) أي : وأراد بالمماثلة في قوله : : مثلاً 
بعثل # استواء العوضين فى الكيل + لا غيرة من الأوضاف . 

وقوله : ( وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة ) أي : بأن تكون 
)0( تبضيرة الآقلة 9 1846/8 امع تقديم وتاخير وضرق سير ».ولباب الغيازة فيا زاذه فاك + لايل 


نقول : يجوز أن يكون الشيء ممائلاً لشيء من وجه ‏ مخالفاً له من وجه ) . 
)0( رواه مسلم ( ١98/8‏ ( 5 
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والظاهرٌ : أنه لا مُخَالّفةَ ؛ لأنَّ مراد الأشعريٌ : المُساواةٌ مِنْ جميع الوجوه 
فيما به الممائلةٌ ؛ كالكيل مَثَّلاً . 

وعلئ هلذا: ينبغي أنْ يُحمّلَ كلامٌ « البداية » أيضاً . وإلا فاشتراك 
الشيئين لل ب و أ و و وقد ل 14 ني بج رمه ده سا و ال بع 2 ف احيت 4 12 17 اق مق اش د يتن 


إحداهما ثقيلة والأخرئ خفيفة » أو تكون إحداهما أكبر حباً من الأخرئ . أو تكون 
إحداهما صلبة والأخرئ رخوة . 

فتحصّل من ذلك : أنه اتفق الشرع واللغة علئ إثبات المماثلة بين الشيئين ولو 
في وصف مع الاختلاف في سائرها » فكلام الأشاعرة حينئذ غيرٌ مسلم . 

قوله : ( والظاهر : أنه لا مخالفة ) من كلام الشارح » قصد به التوفيق بين 
ماقالته الأشعرية وبين ماقاله أبو المعين + قفوله : ( لا عخالفة ) أي : بين 
الأشعرية وأبي المعين . 

وقوله : ( لآن مراد الأشعري : المساواة من جميع الوجوه فيما به الممائلة ؛ 
كالكيل مثلاً ) أي : لأن مراد الأشعري ومن تبعه المساواة في جميع الوجوه . لا في 
جميع الأوصاف . بل في الوصف الذي تحصل به الممائلة » وذلك الوصف الذي 
اعتبرت المساواة في جميع وجوهه. . كالكيل مثلاً » فالكيل وصف مشترك بين 
العرضين . وله وجوه كثيرة ؛ ككونه بمكيال كبير أو صغير أو متوسط ٠‏ فيعتبر في 
تمائل العوضين تساويهما في الكيل من جميع وجوهه » ولا حاجة لقوله : ( مَتْلاَ ) 
مع الكاف ٠‏ إلا أن يجعل للتأكيد . 

وقوله : ( وعلئ هلذا ينبغي أن يحمل كلام ” البداية » أيضاً ) أي : وعلى هنذا 
المراد ينبغي أن يحمل كلام صاحب « البداية » الذي ذكره الشارح بقوله : ( وقد 
صرح بأن المماثلة . . . ) إلئ آخره . كما حمل عليه كلام الأشعرية . 

وقوله : ( وإلا فاشتراك الشيئين. .. ) إلئ آخره ؛ أي : وإن لم يحمل كلام 


داه 


فى جميع الأوصاف >. ومساوائيها من جميع الوجوه. . يرفع التعدّدَ » فكيفَ 
بتصوّرُ التمائل ؟ ! 1 


شل يت البار )سبحا د أطدادصفا ست العائي 
[ تنرمُهُ سبحاتةُ عن الجهل والعجز ]: 


2 5 ل 9 ىه ا 
( وَلا يَخرّْجَ عن عِلمِهِ وَقَذْرَتِهِ شَيْء ) 1ذ ذ 1 ذ ذ ذ[ [ [ [ 1 00077177 


الأشعرية وكلام « البداية » على المراد المذكور. . فلا يصح كلامهما ؛ لأن اشتراك 
الشيئين في جميع الأوصاف كما قاله صاحب ١‏ البداية » » ومساواتهما في جميع 
الوجوه كما قالت الأشعرية.. يرفع التعدد بين ذينك الشيئين ؛ لأن من جملة 
الأوضنات والوجوء + كوق كل متهما لزي غير اتقثيية » قلو شارك كل متهما الآخر في 
جميع الأوصاف وساواه في جميع الوجوه. . لكان كل منهما [ليس] غير نفس 
الاخر » بل يكون عينه » وحيتئذ فقد ارتفع التعدد . 

وقوله : ( فكيف يتصور التماثل ) أي : وإذا ارتفع التعدد فلا يعقل التمائل ؛ 
لأنه يقتضي التعدد . فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي » وحينئذ فيحمل كلام 
الأشعري وكلام « البداية » على المراد المذكور . 

قوله : ( ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء ) هلذا تنزيه له تعالى عن الجهل 
ببعض المعلومات والعجز عن بعض المقدورات ؛ فالمراد بالشيء بالنسبة للعلم : 
بعض المعلومات » وبالنسبة للقدرة : بعض المقدورات . 

فإن قيل : كما لا يخرج عن علمه شيء من المعلومات وعن قدرته شيء من 
المقدورات . . لا يخرج عن سمعه وبصره شيء من المسموعات والمبصرات ٠‏ فلم 
لم يتعرض له ؟ 

أجيب : بأنه لم يتعرض له لعدم المخالفة فيه . 


هال١ا‎ 


لأنّ الجهل بالبعض والعجرّ عن البعض. . نقصٌ وافتقارٌ إلى مُخصّصٍ . مع أن 


وقوله : ( لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض.. نقصٌ وافتقار إلى 
مخصص ) أي : لأن الجهل ببعض الأشياء الذي ينافي عموم العلم ٠‏ والعجز عن 
بعض الأشياء الذي ينافي عموم القدرة.. نقصْ في حقه تعالئ ٠.‏ وافتقار إلئ 
مخصص ٠.‏ وإلا لزم الترجيح بلا مرجح . 

ويرد علئ هلذا الدليل بالنسبة لعدم خروج شيء عن علمه تعالى ؟ آنالا تسلم أته 
لو خرج عن علمه شيء يلزم النقص والافتقار إلى مخصص ؛ لجواز أن يكون بعض 
الأمور غير قابل لتعلق العلم به ؛ كذات الواجب عند من يقول بأنه تعالئ لا يعلم 
ذاته ؛ لأن العلم يستدعي المغايرة بين العالم والمعلوم » فيكون ذلك كالممتنعات 
بالنسبة للقدرة » فكما أنه لا يلزم من عدم تعلق القدرة بالممتتعات كالشريك والولد 
والصاحبة نقصنٌ وافتقار إلى مخصص . . لا يلزم من عدم تعلق العلم بغير القابل 
لتعلقه به نقصنّ وافتقار إلى مخصص . 

وبحث في هلذا الإيراده : بأنه مجرد تجويز عقلي لا أثر له » مع وجود الفرق بين 
العلم والقدرة ؛ إذ تعلق العلم انكشاف » وتعلق القدرة تأثير . 

قوله : ( مع أن النصوص القطعية. . . ) إلئ آخره : أشار بذلك إلى الدليل 
النقلي بعد الدليل العقلي المذكور بقوله : ( لأن الجهل. . . ) إلى آخره . 

فإن قيل : النصوص الناطقة بعموم العلم والقدرة ؛ كقوله تعالئ : #وَأََهُ 
بِكُلٍ نَْءِ عَلِيِم4 [البقرة : 1187 » وقوله : #وَأنّهُ عَلَكُنَ شي قر 4 [البقرة : 84؟] 
من قبيل العام » ودلالة العام ظنية » فلا تكون قطعية . 


أجيب : بأن المراد أنها قطعية المتن » وإن كانت ظنية الدلالة . 


"/اه 


زاطقه بعموم العلم وشمولٍ القدرة ؛ فهو بكلّ شيءٍ عليمٌ . وعلى كل شيءٍ قديرٌ ٠‏ 
لا كما تزعمٌ الفلاسفة : مِنْ أنَهُ لا يعلمُ الجزئئات7© , ا 1ك 


وقوله : ( ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة ) أي : دالة دلالة واضحة على 
عموم العلم لكل شيء من الواجب والجائز والمستحيل » وشمول القدرة لكل شيء 
من الممكن ققط + قفى ( ناطفة )© استعارة تبحية لا يخفين تقريرها ء وتعبيره. أولا 
بالعموع وثانياً بالشمول. + للتففن . 

وقوله : ( فهو بكل شيء عليم . وعلئ كل شيء قدير ) هلذا نتيجة لما سبق » 
مقتبسة من الايات الدالة على عموم العلم وشمول القدرة » وإنما صرح بها ليعطف 
عليها ما بعدها . 

قوله : ( لا كما تزعم الفلاسفة ) أي : بعضهم . وإلا فنقل عن أفلاطون أنه 
يوافق أهل الحق فيما ذهبوا إليه من أنه تعالئ يعلم كل شيء » وبعض قدماء الفلاسفة 
يقول : بأنه تعالئ لا يعلم شيئاً » علئ ما أفاده العلامة العصاه” . 

وقوله : ( من أنه لا يعلم الجزئيات ) مقابل لعموم العلم”" . 
)١(‏ فيعلم بزعمهم أن كسوفاً سيحصل في ليلة كذا ساعة كذا » أما كون هلذا الكسوف شاملاً كلياً أو 

ناقصاً جزئياً. . فيحصل له العلم بذلك بعد وقوع الكسوف ؛ لتوقف هلذا العلم بزعمهم على 

الوقوع والمشاهدة ٠»‏ فيصير علمه ‏ تعالن عن قولهم - كعلم الفلكي في زمانهم بوقوع 


الكسوف . 
(؟) انظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد » ( ص ١19‏ ) ؛ و« حاشية السيالكوتي على الخيالي ( 
(رص7”0؟). 


(؟) أماابن سينا فقد حقق أن علمه تعالى شامل » قال العلامة المحشي ولي الدين في ١‏ حاشيته على 
العصام ؛ ( ص 1719 ) : ( ويدل علئ هنذا التحقيق كلام ابن سينا في إللهيات ١‏ الشفاء » » 
حيث قال : ١‏ ولا يعزب عن علمه تعالى مثقال ذرة » , للكن كفر الإمام الغزالي في التهافت ' 
الحكماء في هلذه المسألة » وتبعه الشيخ محبي الدين [بن] العربي في ١‏ الفتوحات المكية » » 
وأقول : التكفير إنما هو على ظاهر كلام الحكماء المشهور منهم » وأما على التحقيق المنقول 
عن المحققين فلا يلزم عليهم شيء أصلاً ) . 


نفك 


وقوله : ( ولا يقدر علئ أكثر من واحد ) مقابل لعموم القدرة . 

ومرادهم بكونه تعالئ لا يعلم الجزئيات : أنه تعالى لا يعلمها من حيث إنها 
جزئيات ؛ لأن العلم بها من هلذه الحيثية لا يكون إلا بآلات جسمانية ٠‏ والله منزه 
عنها . فلا ينافي ذلك أنه تعالئ يعلمها من حيث كلياتها كما هو شأن كل ما يحصل 
بطريق التعقل . وهلذا العلم كعلم المنجم بأن في ساعة كذا خسوفاً . فإنه تعلق 
بالخسوف من حيث الخسوف الكلي - وهو مطلق الخسوف - وإن كان في الواقع 
جزئياً » وهلذا العلم مستمر قبل وقوع ذلك الخسوف وبعده . بخلاف العلم به من 
حيث إنه جزئي ٠‏ فإنه إنما يكون بعد وقوعه ؛ لتوقفه على المشاهدة والإحساس به . 
وهما إنما يحصلان بعد وقوعه » علئ هئذا فالمولئ يعلم الأشياء كلها حتى الجزئيات 
باتفاق منا ومنهم » للكن عندنا يعلم الجزئيات من حيث إنها جزئيات بمعنئ أنها 
منكشفة لله بعلمه » وعندهم يعلم الجزئيات من حيث كلياتها . 

وبالجملة : فلا يغيب عن علمه ذرة في الأرض ولا في السماء . 


وجه » والواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا واحد : 


لا يقال . مذهب الفلاسفة هو الإيجاب الذاتى » ومقتضا قولهم : ( إنه تعالئ 
لا يقدر على أكثر من واحد). . أنه تعالئ يقدر على واحد » فيلزم منه ثبوت القدرة 
له تعالئن » والقدرة تنافى الإيجاب . 


لأنا نقول : للقدرة معنيان : 
أحدهما : صفة يصح معها الفعل والترك : 
والثاني : أنه إن شاء فعل 3 وإن لم يشأ لم يفعل ١‏ 


:لاه 


و ع 
١‏ 


والنشرة هُ لا يعلمٌ ذاتَهُ » والنظّامُ : أنَّهُ لا يقدرٌ على خَلْقٍ الجهل والقبح .... 


ومنافي الإيجاب هو القدرة بالمعنى الأول . وأما القدرة بالمعنى الثاني فمتفق 
عليها بين الفريقين » إلا أن الفلاسفة يجعلون مشيئته الفعل لازمة لذاته ؛ زعماً منهم 
أن ترك الفعل نقص ٠‏ فيستحيل انفكاك الفعل عنه ٠.‏ فمقدم الشرطية الأولئى يجب 
صدقه » ومقدم الشرطية الثانية يمتنع صدقه . 

إذا علمت ذلك علمت أن المراد بالقدرة هنا المعنى الثاني » وهو لا ينافي 
الإيجاب الذاتي الذي قالت به الفلاسفة . 

قوله : ( والدهرية ) أي : ولا كما تزعم الدهرية بضم الدال المهملة نسبة إلى 
الدهر علئ غير قياس . وهم فرقتان : فرقة تنكر الصانع ويسندون الحوادث إلى 
الدهر » وفرقة تثبته وللكنهم يسندون أكثر الحوادث إلى الدهر . 

وقوله : ( أنه لا يعلم ذاته ) مقابل لعموم العلم . 

وشبهتهم في ذلك : أنه لو علم ذاته للزم عليه اتحاد العالم والمعلوم . 

وردت هلذه الشبهة : بأن الذات باعتبار وصفها بالعالمية عالم » وباعتبار وصفها 
بالمعلومية معلوم » فحصل التغاير بين العالم والمعلوم بالاعتبار . 

قوله : ( والنظام ) أي : ولا كما يزعم إبراهيم النظام وأتباعه . 

وقوله : ( أنه لا يقدر علئ خلق الجهل والقبح ) مقابل لعموم القدرة » وعطف 
القبح على الجهل من عطف العام على الخاص . 

وشبهته فى ذلك : أن خلق الجهل والقبح إن كان مع العلم به سفه » وإن كان 
يدوق االدلم يسول »+ واكلاهما تقض يجب تتزيه الله خفة .. 

وردت هلذه الشبهة : بأنا نختار الشق الأول ولا يلزم السفه ؛ لأنه لا يقبح شيء 


ه/اه 


والبلخيُ : أنه لا يقدرٌ على مثل مقدور العبدٍ . وعاكة السمكولة : أنه لا يقدرُ على 
نفس مقّدور العبد . 


بالنسبة إلى فعله تعالئ حتئ يلزم السفه ؛ إذ هو المالك لكل شيء ٠‏ فله التصرف فيه 
على أي وجه شاء . 

قوله : ( والبلخي ) أي : ولا كما يزعم أبو القاسم البلخي وأتباعه . وهو 
المعروف بالكعبي . 

وقوله : ( أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد ) مقابل لعموم القدرة . 

وشبهته في ذلك : أن مقدور العبد إما طاعة أو معصية . أو سفه أو عبث . 
والكل محال على الله تعالئ . 

وردت هلذه الشبهة : بأن هلذه الأفعال اعتبارات تعرض للفعل باعتبار كونه 
مكسوباً للعبد » لا باعتبار كونه مخلوقاً لله تعالئ ؛ لتنزهه تعالى عن هلذه الاعتبارات . 

قوله : ( وعامة المعتزلة ) أي : ولا كما تزعم عامة المعتزلة ؛ كأبي علي 
الجبائي وأتباعه . 

وقوله : ( أنه لا يقدر علئ نفس مقدور العبد ) مقابل لعموم القدرة . 

وشبهتهم : أنه لو قدر علئ نفس مقدور العبد لزم دخول المقدور الواحد تحت 
قدرتين » وهو محال . 

وردت هلذه الشبهة : بأنه لا مانع من دخول المقدور الواحد تحت قدرتين إذا 
اختلفت الجهة كما هنا ؛ فإنه يدخل تحت قدرة الله خلقاً » وتحت قدرة العبد كسباً 
فقط . فليس للعبد في فعله شيء إلا الكسب » خلافاً للمعتزلة في قولهم : بأن العبد 
يخلق أفعال نفسه الاختيارية . 


كلاه 


اكلام في صفا ست العاني 
[ صدذق المُشتقٌّ يقتضي ثبوتَ أصل الاشتقاق ] : 
( وَلَهُ صِفَاتٌ ) لِمَا ثبت مِن أنه عام قادرٌ حينٌ إلى غير ذلك ٠‏ ومعلومٌ أنَّ كلاً 


ِنْ ذلكَ يدل على معنى زائدٍ على مفهوم الواجب » 0 


قوله : ( وله صفات ) أي : وله تعالئ دون غيره صفات حقيقية زائدة على 
ذاته » فنيّة يتقديم المسند على المسند إليه علئ وحدانية الصفات ؛ بمعنئ: أن هلذه 
الصفات مختصة به تعالئ » لا يشاركه فيها غيره » ولا ينافي ذلك أن لنا قدرة وعلماً 
وغير ذلك ؛ لأن صفاتنا ليست كصفات الله ؛ إذ قدرة الله بها الإيجاد والإعدام 
بخلاف قدرتنا » وعلم الله تعالى محيط بجميع الأشياء تفصيلاً بخلاف علمنا 
وهلكذا » فالمماثلة بين صفاته تعالى وصفات غيره إنما هي في مطلق الاسم . 

قوله : ( لما ثبت من أنه عالم قادر. . . ) إلى آخره : تعليل لقوله : ( وله 
صفات ) أي : لما ثبت عقلاً وشرعاً من الصفات المشتقة ؛ وهي أنه عالم قادر. . . 
إلى آخره . 

وقوله : ( إلى غير ذلك ) أي : وانته إلى غير المذكور ؛ كمريد وسميع وبصير . 

وقوله : ( ومعلوم أن كلاً من ذلك. .. ) إلى آخره : هو من تتمة التعليل ؛ 
أي : ومعلوم أن كلاً مما ذكر من الصفات المشتقة . . . إلى آخره . 

وقوله : ( يدل علئ معنئ زائد علئ مفهوم الواجب ) أي : فعالم : يدل على 
معنى زائد على الذات العلية وهو العلم » وقادر : يدل على معنى زاتد على الذات 
العلية وهو القدرة وهلكذا . والمراد بمفهوم الواجب : مفهوم لفظ الجلالة ؛ وهو 
الذات العلية » وليس المراد به مفهوم هنذا المشتق ٠»‏ وإنما عبر عن الذات بمفهوم 
الواجب لأنه فسر لفظ الجلالة سابقاً بالذات الواجب الوجود . 


لالاه 


وليسّ الكل ألفاظاً مُترادفة » وأنَّ صدق المُشْتقٌ على شيءٍ يقتضي 2003 


وقد اعترض : بأن هلذا إنما يدل علئ زيادة مفهوم الصفات على الذات . 
ولا كلام فيها ؛ لأنها ليست المدعئ . والكلام في زيادة حقيقة الصفات على 
الذات » ولا يدل عليها ؛ لأن المفهوم من الصفات المشتقة ليس إلا النْسَبَ التي هي 
العالمية والقادرية وغير ذلك » وهلذه أمور اعتبارية » وحينئذ فمنشأ هلذا الوجه عدم 
الفرق بين مفهوم الصفات وحقيقتها . 

وقوله : ( وليس الكل ألفاظاً مترادفة » أي : والحال أنه ليس كل الصفات 
المذكورة من عالم وقادر... إلئ آخره ألفاظاً مترادفة على معنى واحد ؛ لأنها 
مختلفة في المفهوم قطعاً » وإنما قيد بذلك ليستفاد أن له صفات متعددة » وإلا فقد 
يقال : ما ثبت من أنه عالم قادر. . . إلى آخره لا يدل على أن له صفات متعددة ؛ 
لجواز أن يكون الكل ألفاظاً مترادفة على معنئ واحد » ونبَّةَ بنفي ترادف الكل على 
أن ترادف البعض ثابت » كما في [الشائي و] المريد علئ ما فيه . 


قوله : ( وأن صدق المشتق علئ شيء يقتضي. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ومعلو 
أن صدق المشتق على شيء يقتضي. . . إلى آخره » فهو معطوف علئ قوله : ( أن 
كلاً من ذلك . . . ) إلئ آخره » فالمعنئ : أن صدق المشتق على شيء ؛ أي : حمله 
عليه والإخبار به عنه ؛ كأن يقال : الله عالم قادر إلى غير ذلك. . يقتضي ثبوت 
مأخذ الاشتقاق ؛ وهو المشتق منه لذلك الشيء ؛ لأن المشتق موضوع للذات 
المتصفة بمأخذ الاشتقاق الذي هو المشتق منه . 

وقد اعترض : بأنه [إن] أراد بقوله : ( يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له ) أنه 
يقتضي ثبوت المأخذ في نفسه بحسب الخارج. . فمنقوض بمثل الواجب والموجود ؛ 
لأن صدق الواجب والموجود على الذات لا يقتضي ثبوت المأخذ في نفسه بحسب 
الخارج ؛ لأن الوجوب والوجود أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج » وإن 


0/4 عه 


بوت مَأَحَذٍ الاشتقاقٍ لهُ ؛ فثبت أنَّ لهُ صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك . 
لا كما تزعم المعتزلة ؛ اي ااا 00 #ظ5' 


إزاد بذلك + أنه يقعضي ثبوت الماغد لموصرف المشدق يمع اتضاف موصوفةه 
ب. . فلا يتم بذلك غرضهم ؛ وهو كون تلك الصفات موجودة في الخارج ؛ لجواز 
أن يكون المأخذ من الأمور الاعتبارية » وقد فرعوا عليه الأزلية بناء على امتناع قيام 
الحوادث الموجودة بذاته » فتفريعهم المذكور يقتضي وجودها في الخارج ٠‏ 
لا ثبوتها لموصوفها مع كونها أموراً اعتبارية . 

وأجاب بعضهم : بأنا نختار الشق الأول من الترديد » ولا يرد النقض بمثل 
الواجب والموجود ؛ لأن أهل اللغة يفهمون من نحو : ( عالم وقادر ) أن العلم 
والقدرة مثلاً من الصفات التي لها تحقق في الخارج » بخلاف مثل ( الواجب 
والموجود ) ٠‏ فإنهم يفهمون منه أن الوجوب والوجود مثلاً من الصفات التي ليس 
لها تحقق في الخارج . 

قوله : ( فثبت أن له صفة العلم والقدرة. .. ) إلى آخره ؛ أي : وإذ ثبت أنه 
عالم قادر. . . إلئ آخرها » وأن كلاً منها يدل على معنى زائد علئ مفهوم الواجب » 
وأن صدق المشتق علئ شيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له. . ثبت أن له صفة 
العلم والقدرة. . . إلى آخره . 

فتحصل من ذلك : أن الشارح تمسك في ثبوت الصفات له تعالى بثبوتٍ الصفات 
المشتقة من العالم والقادر... إلى آخرهاء المستلزم لثبوت مبادئها التي اشتقت 
منها » المستلزم لثبوت تلك الصفات » وإضافة ( صفة ) لما بعدها للبيان . 

وقزله +( وغير كلاف 4 أي + من الإرادة والكلام والسمم والبضيس , 

قوله : ( لا كما تزعم المعتزلة. . . ) إلئ آخره : عطف علئ قوله : ( فثبت أن 
له صفة العلم. . . ) إلى آخره ؛ لأنه يعلم منه أنه عالم بعلم وقادر بقدرة... إلى 
غير ذلك . 


أنه عالمٌ لا علمَ لهُ » وقادرٌ لا قدرة لهُ » إلى غير ذلك ؛ ا" 


وقوله : ( أنه عالم لا علم له... ) إلئ آخره : بيان لما تزعم المعتزلة . فهو 
علئ تقدير ( من ) . 

فإن قيل : لعل العلم ا لمنفى في كلامهم , بمعنى الصفة ا لحقيقية التي لها تحقى في 
الخارج . فيكون مرادهم أنه عالم لا علم صفة حقيقية له''2 » فلا ينافي أنهم يثبتون 
العلم بمعنى الإضافة والنسبة بين العالم والمعلوم » وحينئذ تكون المعتزلة موافقة 
لمن ذهب من المتكلمين إلئ أن العلم تعلقٌ مخصوص يصيّرُ العالمّ عالماً والمعلوم 
معلوماً . 

أجيب : بأنه يأباه قولهم بأن له عالمية ؛ لأنها ليست صفة حقيقية أيضاً . وكاذ 
قو ذلك نفيها ظاهراً كالعلم ؛ بأن يقال : ( لا علم ولا عالمية له ) أي : في 
الخارج » فلا ينافي أنهما أمران اعتباريان » وكذا قولهم : ( عالم بذاته ) لأنهم ل 
يقولوا : ( عالم بعلم ) وإنما قالوا : ( عالم بذاته ) فدل ذلك علئ إنكارهم للعلم 
بالكلية » وقولهم : ( علمه عين ذاته » وعالميته زائدة ) لأنهم لو أثبتوا العلم بمعنى 
الإضافة كالعالمية لقالوا : ( علمه زائد علئ ذاته ) كما قالوا : ( عالميته زائدة ) مم 
أنهم لم يقولوا ذلك ؛ وإنما قالوا : ( علمه عين ذاته » وعالميته زائدة ) » فدل ذلك 
على أنهم ينكرون العلم رأساً . 
لا بصر له » للكن جمهور المعتزلة أثبتوا صفة الحياة والإرادة » فيكون حياً بحياة . 

الخيالي » ( ص74 ) : ( أنه ليس العلم صفة حقيقية له » بل إضافة وتعلق مخصوص بين 


العالم والمعلوم بها تتميز الأشياء وتنكشف عنده » لا نفي العلم مطلقاً حتئ يكون بمنزلة أسود 


0 


نه مُحالٌ ظاهرٌ ؛ بمنزلة قولنا : أسودٌ لا سوادً له ! . 


ف 1 مد أن 00 5 
وقد نطقتٍ النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما , ا ا ا 1 ا 


ومريداً بإرادة » وحينئذ فلا يصح تعليلهم نفي الصفات بالتحرز عن ثبوت 
7 : 

وقوله : ( فإنه محال ظاهر ) أي : فإن ماتزعمه المعتزلة محال ظاهِرُ 
الاستحالة ؛ لاستلزامه ثبوت المشتق بدون المشتق منه.. 

وقوله : ( بمنزلة قولنا : أسود لا سواد له) أي : فهو بمنزلة قولنا في 
جسم أسود : ( لا سواد له ) وهو محال قطعاً ؛ إذ لا يوصف الجسم بكونه أسود 
إلا بعد ثبوت السواد له » للكن كونه بمنزلة ذلك فيه نظر ؛ لأنهم قالوا : ( عالم 
بذاته + وقادي مذاقه ) وعتكيذ| + ولا وصور أذ يفال > ( أسوه يذاته) لآن 
ذاته لا تكفي في إطلاق الأسود عليه » بخلافها في إطلاق العالم والقادر ونحوهما 
عليه ؛ لأن تعلق الذات من غير أمر زائد عليها أمر يعقل كونه كافياً في الإطلاق 
المذكرن : 

قوله : ( وقد نطقت النصوص . . . ) إلئ آخره : هلذا إشارة إلئ دليل نقلي » 
بعد الدليل العقلي المذكور بقوله : ( لماثبت. . . ) إلى آخره . 

وقوله : ( بثبوت علمه وقدرته وغيرهما ) فمن النصوص الناطقة بثبوت علمه : 
قوله تعالئ : لاط يكل شع جَلَنا 4 [الطلاق : ؟١]‏ » ومن النصوص الناطقة بشبوت 
القدرة : قوله تعالل : إِنَّ أَمَهَ هو الرََقُ ذو الْمَوَوَ »* [الذاريات : 08ه] أي : القدرة » 
ومن النصوص الناطقة بقبوت غيرهما : قوله تعالن : لَه حَقٌّ يسْمَمَ كلم لَه 4 
[الغوبة :15 : 


. ) حاشيته » ( ص7١١ ) : ( تحرّز عن ثبوت القدماء‎ ١ عبارة العلامة العصام في‎ )١( 


6/١ 


ودلّ صدوٌرٌ الأفعال المُتقَنة على وجود علمه وقدرته 3 لا على مُجِرَّد تسميته عالماً 


ولي النْرَاعٌ في العلم والقدرة ا 2 


قوله : ( .وول يدور الأثنال البدقنة عل وجتوع علمة. ... © إلن اخخره * عنذا 
إشارة إلئ دليل ثالث بعد الدليلين السابقين ٠‏ وفي كون صدور الأفعال المتقنة يدل 
علئ وجود علمه تأئّلٌ ؛ لأنه لا يدل على ذلك . بل المدلول هو إضافة التمييز 
والانكشاف التي يسميها المعتزلة عالمية » وقد قال صاحب « المواقف »© : (لا 
تثبت في غير الإضافة 7" ؛ أي : لا حجة تدل علئ ثبوت غير الإضافة التي هي 
العالمية . ش 

وأجيب : بأن إتقان الفعل في الشاهد يكون بوجود العلم » فيرشد ذلك إلئ أنه 
في الغائب كذلك ؛ إذ لا صارف عنه . 

وقوله : ( لا علئ مجرد تسميته عالماً وقادرآ ) أي : لا علئ تسميته عالماً وقادراً 
المجردة عن وجود علمه وقدرته ؛ إذ لا يعقل إسناد فعل إليه من حيث تسميته 
بالأسماء مع قطع النظر عن اتصافه بالصفات » للكن للخصم أن يقول : لا نمنع 
دلالة صدور الفعل المتقن على ثبوت العلم للفاعل » إلا أن ذلك لا يستلزم 
وجوده ؛ لأنه يكفي في ثبوت العلم للفاعل الإضافة التي هي العالمية . 

قوله : ( وليس النزاع في العلم والقدرة. . . ) إلى آخره : جواب عما يقال : 
يلزم من إثبات أهل السنة لتلك الصفات أن يكون المولئ محلاً للأعراض ؛ لأنها من 
جملة الكيفيات والملكات » وذلك محال في حقه تعالى . 

وحاصل الجواب : أن النزاع بين أهل السنة والمعتزلة ليس في الصفات التي هي 
من جملة الكيفيات والملكات ؛ لانتفاء الأعراض عنه تعالى اتفاقاً . بل النزاع في 


بلق انظر « المواقف 4( ص٠1١).‏ 


”مه 


التي هي مِنْ جملةٍ الكيفيّاتِ والملكاتٍ والإدراكاتٍ ؛ لما صرَّح به مشايحُنا 
رحمّهم الله ؛ مِنْ أنَ الله تعالى حييٌ ولهُ حياةٌ أزليّةٌ ليسَتْ بعرض ولا مستحيل 
البقاء » والله تعالئ عالمٌ ولهُ علمٌ أزلييٌ شاملٌ ليس بعرض ولا مستحيلي البقاءِ » 


ولا ضروريٌ ايها 1# فد ها ته يقر لوقه بهذ بقا ود يقا م قر انها يفا ها" بها تووم "بها جه اه صن" هر لو بع أ بها لقا انها را ها 18 الو ا ا 1 616 


صفات أزلية قائمة بذاته زائدة عليه . 

وقوله : ( التي هي من جملة الكيفيات والملكات ) صفة للقدرة ٠‏ وتكون صفة 
العلم محذوفة ؛ أي : الذي هو من جملة الكيفيات والملكات . والمراد 
بالكيفيات : الصفات النفسية » وعطف ( الملكات ) على ( الكيفيات ) من عطف 
الخاص على العام ؛ لأن الملكة كيفية راسخة في النفس بها يحصل الاقتدار على 
تحصيل مقاصد خاصة . 

قوله : ( لما صرح به مشايخنا. . . ) إلى آخره : علة لقوله : ( وليس النزاع في 
العلم والقدرة. . . ) إلى آخره » والمراد ب ( مشايخنا ) : مشايخ أهل السنة . 

وقوله 9 2 من أن الله تعالئى حي. . . ) إل آخره : بيان لما صرح به مشايخنا : 

وقوله : ( وله حياة أزلية ليست بعرض ولا مستحيل البقاء ) أي : والكيفيات 
والملكات أعراض مستحيلة البقاء ؛ بناء على قول الأشعري : إن العرض لا يبقى 
زمانين » ولا يخفئ أن قوله : ( ولا مستحيل البقاء ) لازم لما قبله . 

وقوله : ( والله تعالى عالم.. . ) إلى آخره : معطوف علئ قوله : ( الله تعالئ 
حي... ) إلن آخره 5 
والملكات أعراض مستحيلة البقاء كما تقدم » والمراد بكونه شاملاً : أنه متعلق 
بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات . 

وقوله : ( ولا ضروري) أي : لأن الضروري وإن كان يطلق على ما لا يتوقتف 


مه 


ولا مُكتسّب . وكذا فى سائر الصفاتٍ ٠‏ بل النزاعٌ في أَنَّهُ كما أنَّ للعالم ما عِلْما 
هو عرض قائمٌ به زائدٌ عليه حادثٌ. . فهل لصانع العالم علمٌ هو صفة أزليّه قائمة به 


علئ نظر واستدلال » وهلذا المعنى صحيح في حقه تعالئ. . لكنه يطلق أيضاً على 
ما قارن الضرورة ؛ أي : الحاجة . وهلذا المعنئ محال في حقه تعالى . فيمتنع 
إطلاق الضروري في حقه تعالئ دفعاً لتوهم المعنى الثاني . 

وقوله : ( ولا مكتسب ) أي : لأن المكتسب ما حصل بالاكتساب . فيستلزم 
سبق الجهل . 

وقوله : ( وكذا في سائر الصفات ) أي : كالقدرة والإرادة » فيقال : الله قادر 
وله قدرة ليست بعرض ولا مستحيل البقاء » والله مريد وله إرادة ليست بعرض 
ولا مستحيل البقاء . 

قوله : ( بل النزاع في أنه كما أن للعالم منًا علماً... ) إلئ آخره : إضراب 
انتقالي عن قوله : ( وليس النزاع في العلم والقدرة... ) إل آخره » والضمير في 
( أنه ) للحال والشأن » والعالم بكسر اللام . 

وقوله : ( هو عرض ) أي : أمر وجودي . 

وقوله : ( زاتد عليه ) أي : زائد علئ ذاته » فلذاته وجود مخصوص . وللعلم 
القائم بها وجود آخر . 

وقوله : ( حادث ) أي : مسبوق بالعدم » وهو توكيد لما استفيد من قوله : 
( هو عرض ) . 

وقوله : ( فهل لصانع العالم علم هو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه ) أي : فهل 
لموجد العالم الذي هو ما سوى الله تعالى صفةٌ موجودة في الخارج أزلية قائمة 
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وكذا جميع الصفاتٍ ؟ 

أنكدة الفلاسفة والمعتزلة : وزعموا أنَّ صفاته عينٌّ ذاته ؟ بمعنى : أن ذاته 
نُسمّى باعتبار التعليي بالمعلوماتٍ : عالماً » وبالمقدوراتٍ : قادراً . إلئ غير 
ذلك » فلا يلزم تكن في الذاتٍ . ولا تعدّدٌُ في القدماء 000 


به زائدة علئ ذاته » فلذاته المقدسة وجود مخصوص . وللعلم القائم بها وجود 
؟ 


أ 


0 

وقوله : ( وكذا جميع الصفات ) كان الأولئ أن يقول : ( وكذا باقي 
الصفات ) » فيقال : والنزاع في أنه كما أن للقادر منا قدرة هي عرض قائم به زائد 
عليه حادث . . فهل لصانع العالم قدرة هي صفة أزلية قائمة به زائدة عليه ؟ 

قوله > ( فأتكرء القلاسقة والمعدولة + وزعموا أن ضفاته عين ذائه ) أي : فانكر 
كل من الفلاسفة والمعتزلة أن لصانع العالم صفات أزلية قائمة به زائدة عليه » وزعم 
كل منهما أن صفاته عين ذاته » لا بمعنى أن له صفات قائمة به وتلك الصفات عين 
قاته كنا هو ظاهر العيازة + لآنه لآ يعقل أن تكوث الضفة غين الذات + بل بعتن أن 
ذاتة تسمن عالماً باعغار تعلقها بالمعلومات + .وتسمين قادرا باعساز تعلقها 
بالمقدورات وهلكذا ؛ ولذلك قال الشارح : ( بمعنئ : أن ذاته تسمئ. .. ) إلى 
آخره » وإضافة ( معنئ ) لما بعده للبيان . 

وقوله : ( إلئ غير ذلك) أي : وأنه... إلئ غير ذلك . فيقال : 
وبالسموعات + سميعاً » وبالميضرات : نصيراً وهلكذا + والحاصل : أن معن 
كون الصفات عين الذات : أن الذات تسمئ بالمشتق من تلك الصفات باعتبار 
التعلقات . 


وقوله 1 فلا يلزم تكثر في الذات ) راجع لكل من الفلاسفة والمعتزلة : 
وقوله : ( ولا تعدد في القدماء ) راجع للمعتزلة؛ دون الفلاسفة ؛ لأنهم يقولون 
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والواجبات . 
[ تعدّد الأحوال كتعدّد الصفاتٍ ]: 


والجواب : ما سبق منْ أنَّ المستحيلَ تعدّدُ الذواتٍ القديمة » وهو غيرٌ لازم . 
ويلزمُكم كونُ العلم مثلاً قدرةً وحياةً ا م ار ب 


بتعدد القدماء ؛ فإنهم يقولون بقدم العالم . 

وقوله : ( والواجبات ) أي : ولا تعدد في الواجبات . وهلذا أيضاً خاص 
بالمعتزلة . 

قوله : ( والجواب : ما سبق من أن المستحيل تعدد الذوات القديمة ) أي : 
والجواب بالنسبة للزوم التعدد في القدماء والواجبات : ما سبق في بحث القديم من 
أن المستحيل تعدد الذوات القديمة » وكذلك تعدد الذوات الواجبة . 

وأما الجواب بالنسبة للزوم التكثر في الذات : فهو أن تكثر الذات بالصفات غير 
مضر ؛ لأنه ليس حقيقياً » وإنما المضر تكثر الذات حقيقة ؛ بأن تكون مركبة من 
أجزاء . 

وقوله : ( وهو غير لازم ) أي : وتعدد الذوات القديمة غير لازم للقول بثبوت 
الصفات . وإنما يلزم منه أن يكون هناك ذات قديمة متصفة بصفات قديمة » وهو 
لا يضر ؛ لأنه لا ينافي التوحيد ؛ إذ التوحيد إثبات ذات قديمة دون غيرها من 
الذوات . ولا يقدح في ذلك القول بثبوت الصفات . 

قوله : ( ويلزمكم كون العلم مثلاً قدرة ) أي : لأنه إذا كانت الصفات عين 
الذات كما قالوا. . يلزم منه كون العلم هو القدرة ؛ فإنهما عين الذات » وكون العلم 
عين القدرة محال . ولهم أن يقولوا : اتحاد المفهومين هو المحال . وهو ليس 
بلازم ؛ لأن مفهوم العلم عندهم هو الذات باعتبار تعلقها بالمعلومات » ومفهوم 
القدرة عندهم هو الذات باعتبار تعلقها بالمقدورات » وليس المفهوم فيهما هو 


كمه 


وعالماً وبحيا وقادراً وصانعاً للعالم وععيردا كلق 3 وكون الواجب غير قائم 
ِذابَهِ » إلى غير ذلك مِنَ المُحالاتِ 
[ندمُ الصفاتٍ ٠‏ وقيامُها بالذاتٍ ] : 


2 لاا ا ا ا ا ا ا 200 


الذات من حيث هي حتئ يلزم اتحاد المفهومين ٠‏ واللازم إنما هو اتحاد الذاتين ؛ 
فيلزم كون العلم مثلاً عين القدرة؛ بمعنئ: أن ذاتهما ‏ أي : ماصدقهما ‏ واحد ؛ 
متحدان ذاتاً مع كونهما مختلفين مفهوماً . وما قيل في العلم مع القدرة يقال فيه مع 
الحياة وغيرها من بقية الصفات . وكذا يقال في كل صفة مع ما عداها من الصفات . 

وقوله : ( وعالماً وحياً. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنهم إذا قالوا بأن الصفات عين 
الذات يلزمهم كون العلم عين العالم والحي. . . إلئ آخره » للكن هنذا الإلزام مبني 
على ظاهر قولهم بأن الصفات عين الذات » وأما بعد تأويلها بما تقدم فلا يلزمهم 
ذلك ؛ لأنهم لا يثبتون الصفات ويقولون : إنها عين الذات حقيقة . 

وقوله : ( وكون الواجب غير قائم بذاته ) أي : لأنهم إذا قالوا بأن الصفات عين 
الذات يلزمهم كون الواجب غير قائم بذاته ؛ فإن الصفات غير قائمة بذاتها » وقد 
قالوا بأنها عين الذات التى هى الواجب ٠‏ فيكون الواجب غير قائم بذاته » ولهم أن 
يقولوا : حقيقة العلم في شأنه تعالئ قائم بذاته ؛ لأنه عين ذاته » وهي قائمة 
بذاتها ٠»‏ فيكون العلم قائماً بذاته . 

وقوله : ( إلئ غير ذلك من المحالات ) أي : وانته إلئ غير ذلك من 
المحالات ؛ مثل كون الصفة والموصوف شيئاً واحداً . 

قوله : ( أزلية ) أي : لا ابتداء لها . واختلف في الأزلي والقديم : فقيل : 
مترادفان علئ معنئ واحد ؛ وهو مالا ابتداء له وجودياً كان أو عدمياً . وقيل : 
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لا كما زعم الكرَاميّهُ ؛ مِنْ أنَّ له سبحاتهُ صفاتٍ للكثها حادثة ؛ لاستحالة قيام 
الحوادث بذاته تعالى . 
( قَائِمّة بذَاتِهِ ) ضرورة أنَّهُ لا معنئ لصفةٍ الشيء إلا ما يقومٌ به . 9000 


الازلي أعم من القديم . وعليه : فيعرف الأزلي بما تقدم ٠»‏ ويعرف القديم : بأنه 
موجود لا أول له . فعدمنا السابق على وجودنا أزلي وقديم على الأول ٠‏ وأزلي فقط 
على الثاني . 

وقوله: ( لا كما زعم الكرامية ) عطف علئ قوله: ( أزلية )؛ والكرامية : بكسر 
الكاف وتخفيف الراء» نسبة إلى محمد بن كرام المذكور في قول القائل''' : آمن الكامر] 

الفقهٌ فقهُ أبي حنيفة عندّنا والدينُ دين محمد بنٍ كرام 

وقد اشتهر في الكرامية فتح الكاف وتشديد الراء » وهو موافق لقول بعضهم : 
كَرَام كتظّام . 

وقوله : ( من أن له سبحاله صفات للكنها حادثة ) بيان لما زعمه الكرامية. 
وظاهر كلام الشارح أنهم قائلون بحدوث الصفات الآتية » وكلام بعض الحواشي 
يفيد ذلك » وقال بعضهم : إنهم قائلون بقيام الحادث بذاته تعالئ ٠»‏ ثم اختلفوا في 
ذلك الحادث : فقيل : هو الإرادة » وقيل : قول ( كن ) » ورد عليهم : بأنه يلزم 
من الاتصاف بالحادث التغيرٌ المنافي للوجوب . 

وقوله : ( لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالئ ) علة لقول المتن : ( أزلية ) » أو 
لقول الشارح : ( لا كما زعم الكرامية. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( قائمة بذاته ) المراد بقيامها يالذات : اتصاف الذات بها . 

وقوله : ( ضرورة أنه لا معن لصفة الشيء إلا ما يقوم به ) علة لقوله : ( قائمة 


بذاته ) . 


)00( ثاني بيتين لأبي الفتح البستي أوردهما له الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته )(5/ها."). 


ويلك 


ء و 


لاكما زعم المعتزلة ؛ مِنْ أَنَهُ مُتكلّمْ بكلام وهو قائمٌ بغيره » للكنْ مراذهم نفي 
ون الكلام صفة له ٠‏ لا إثباث كونه صفة لهُ غيرٌ قائم بذاتَه . 

ف با وات" م 

[ نحريجة : يلزم مِنْ تعدَّدِ الصفات تعدَّدُ القدماءٍ ] 

ولمًا تمسّكت المعترلة بأنّ فى إثبات الصفات إبطالَ التوحيدٍ ؛ لما أنَها 
برجوداتٌ قديمة مُغايرةٌ لذات الله تعالى » فيلزمٌ قدمٌ غير الله تعالى وتعدّدُ 
القدماء » 8 يق بور قا © نه له ود لها لوبق و بها فنا وها أ أل وهف أل وف نه مو لايق لد 8ق 6 و1 جو جع “و به زر هد ره 4 18 8 8 اي 


وقوله : ( لا كما زعم المعتزلة ) عطف علئ قوله : ( قائمة بذاته ) » وعلم من 
ذلك : أن غرض المصنف الرد على المعتزلة . 

وقوله : ( من أنه متكلم بكلام وهو قائم بغيره ) بيان لما زعمه المعتزلة » والمراد 
بذلك الغير : المحل الذي خلق الله فيه الكلام مما يريد كونه مظهراً لكلامه . 

وقوله : ( لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له لا إنبات كونه صفة له غير 
نائم بذاته ) دفع بهلذا الاستدراك توهم أن الرد على المعتزلة في محله ؛ لأنه لا ينبغي 
الرد عليهم بقوله : ( قائمة بذاته ) إلا لو كان مرادهم إثبات كون صفة غير قائمة بذاته » 
لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له ؛ لأن صفة الشيء لا تقوم بغيره . 

قوله : ( ولما تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد. . . ) إلى 
آخره : دخول علئ كلام المتن » والمعنئ : ولما تمسكت المعتزلة في نفيهم 
الصفات بأن في إثبات الصفات الذي قال به أهل السنة إبطال التوحيد. .. إلى 
آخره » وسيأتي جواب (١‏ لما ) وهو قوله : ( أشار إلى الجواب. . . ) إلئ آخره . 

وقوله : ( لما أنها موجودات. . . ) إلئ آخره : علة لكون إثبات الصفات فيه 
إبطال التوحيد » و( ما ) زائدة » والضمير للصفات . 

وقوله : ( مغايرة لذات الله تعالئ ) أي : وكذا كل صفة منها مغايرة للأخرئ . 

قوله : ( فيلزم قدم غير الله تعالئ وتعدد القدماء ) أي : فيلزم من إثبات الصفات 
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بل تعد الواجب لذابَه على ما وقعَّتٍ الإشارة إليه في كلام المُتقدّمينَ ٠‏ والتصريخ 
به في كلام المُتأخْرينَ ؛ منْ أنَّ واجبٌ الوجود بالذاتٍ هو الله تعالى وصفاتة ٠‏ وقد 
كفرت النصارئ بإثبات ثلاثة مِنّ القدماء + فما بال الثمانية أو أكقد ؟! 


شار إلى الجواب بقوله : ”5ك 


قدم غير الله تعالئ وهو تلك الصفات ٠‏ وتعدد القدماء من الذات والصفات . 

وقوله : ( بل تعدد الواجب لذاته ) أي : بل يلزم من إثبات الصفات تعدد 
الواجب لذاته من الذات والصفات » يناء على الطريقة القائلة بأن الصفات واجبة 
لذاتها » كما أشار إليه الشارح بقوله : ( علئ ما وقعت الإشارة إليه في كلام 
المتقدمين . والتصريح به في كلام المتأخرين ) » والمراد بالمتقدمين : من حكي 
عنهم في مبحث القديم أن الواجب والقديم مترادفان » والمراد بالمتأخرين : الشيخ 
حميد الدين وأتباعه9؟ . 

وقوله : ( من أن واجب الوجود بالذات هو الله تعالىك2 تآته ) بيان ل( ما). 

قوله : ( وقد كفرت النصارئ بإثباث ثلاثة من القدماء )20 من تتمة ما تمسكت 
[به] المعتزلة » والجملة حالية . 

وقوله : ( فما بال الثمانية أو أكثر ) أي : فما حال الثمانية علئ طريقة الأشاعرة 
من إثبات صفات المعاني السبع مع الذات . أو أكثر من الثمانية على طريقة 
الماتريدية من إثبات صفات المعاني الثمانية بزيادة التكوين مع الذات » أو على 
طريقة من يمجعل البقاء صفة معت ٠‏ 

قوله : ( أشار إلى الجواب بقوله... ) إلئ آخره : إنما لم يقل الشارح : 
( أجاب بقوله. .. ) إلئ آخره ؛ لأن الجواب التام إنما يحصل بنفي المغايرة بين 


.)609 انظر(ص‎ )١( 
. ) النبراس »( ص”587‎ ١ هلذا وجْهٌ من وجوه كفرهم . وانظر غيرها في‎ )٠١( 
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وَهِيَ لا هُوَ وَلا غَيْرُهُ ) يعني : أنَّ صفاتٍ الله تعالئ ليسَتْ عينَ الذاتٍ ولا غير 
زذاتِ0' » فلا يلزمٌ قدمٌ الغير » ولا تكدُّدُ القدماء!"؟ . 


الذات والصفات ٠»‏ وبين الصفات بعضها مع بعض . وحاصله : أنه لا يلزم ما ذكر 
إلا لو كان الصفات غير الذات وكان بعض الصفات مغايراً لبعض . والمصنف قد 
اقتصر على الأول ؛ وهو نفي المغايرة بين الذات والصفات ٠‏ للكنه أشار إلئ أن 
التعدد فرع التغاير » فمتى انتفى التغاير انتفى التعدد » وبه يعلم الجواب بالنسبة إلى 
الصفات أيضاً ؛ إذ ليست متغايرة بعضها مع بعض . 

وأيضاً لم يقل الشارح : ( أجاب بقوله. . . ) إلئ آخره ؛ لأن الغرض الأصلي 
هنا بيان حكم الصفات من أنها ليست عيناً ولا غيراً » لا الجواب عما تمسكت به 
المعتزلة ؛ ولذا ذكر المصنف قوله : ( لا هو ) . وإلا فلا مدخل له في الجواب ؛ 
لأنه يتم بنفي المغايرة » وأما نفي العينية فأمر زائد عليه . 

قوله : ( وهي لا هو ولاغيره ) أي : لأنه يلزم على العينية اتحاد الذات 
والفيفة ع ولى القيرية ن بحسن عنواق الاتكالة عملاسبآتي كوث الميفات: قاكية 
بنفسها » وكل من اللازمين محال . 

وقوله : ( يعني : أن صفات الله تعالئ ليست عين الذات ولا غير الذات ) تفسير 
لقرل المصنف : ( وهي لا هو ولا غيره ) وإنما أتئ بالعناية لزيادة التوضيح . 

قوله : ( فلا يلزم قدم الغيرء ولا تكثر القدماء ) تفريع على قوله : ( ولا غير 
الذات ) » وقد حمل الشارح كلام المصنف على أنه لا يلزم قدم غير الله ولا تكثر 


)١(‏ وقال العلامة الصابوني في « البداية في أصول الدين » ( ص"32؟ ) : ( كل صفة من صفاته ليست 
هي الذات ولا غيره » وكذا كل صفة مع صفة أخرئ لا هي عينها ولا غيرها ) . 

(؟) ولهنذا منع الماتريدية عبارة : ( الصفة حالة بالذات ) لما في معنى الحلول من السكون 
والاستقرار » ومنع الشيخ الأشعري عبارة : ( قائمة بذاته ) إذ القيام ليس على الحقيقة » واختار 
أن يقال : ( موجودة بذاته ) لأن الوجود حقيقة ٠‏ وتوسع المتأخّرون باستعمال القيام » مع اتفاق 
الجميع على امتناع المجاورة والتماس والظرفية والمباينة في حق الصفات مع الذات العلية . - 
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[ التكدَّدُ إنّما يتحمّقٌ بالانفكاك ]: 
والنصارئ وإِنْ لم يُصرّحوا بالقدماءٍ المُتغايرة للكنْ لزمّهم ذلك ؛ 120 


القدماء ٠‏ فيقتضي أن التعدد والتكثر يتوقف على التغاير ؟؛ حيث رتب علئ نفي 
الغيرية نفي التكثر . فورد عليه السؤال الذي ذكره بقوله : ( ولقائل أن يمنع توقف 
التعدد والتكثر على التغاير. .. ) إلى آخره . ولك أن تحمل كلام المصنف على أنه 
لا يلزم قدم الغير فقط . وحيئئذ فلا محذور في إثبات الصفات ؛ لأن المحذور تعدد 
القدماء المتغايرة » وهو غير لازم لإثبات الصفات . لا مطلق التعدد الشامل لتعدد 
القدماء التي ليست متغايرة اللازم لإثبات الصفات . وحينئذ فلا يرد السؤال المذكور 
قطعاً . وأما حمل الشارح كلام المصنف علئ ما ذكره من نفي لزوم قدم الغير. 
ونفي لزوم تكثر القدماء. . لشهرته فيما بين القوم وإن كان يرد عليه السؤال الاتي . 

قوله : ( والنصارئ وإن لم يصرحوا. . . ) إلى آخره : جواب عما يقال : حيث 
كان المحذور إنما هو قدم غير الله - أعني : المنفك ‏ فلم كفرت النصارى بإثبات 
ثلاثة من القدماء مع أنهم لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة ؛ أي : المنفكة ؟ 

وقوله : ( للكن لزمهم ذلك ) أي : للكن لزمهم القدماء المتغايرة » فكفروا 
للزوم ذلك لهم . 

واعترض عليه : بأن اللزوم غير الالتزام » ولا كفر إلا بالالتزام ؛ لأن لازم 
المذهب ليس بمذهب . 

وأجيب : بأن لزوم الكفر إذا كان معلوماً كفر أيضاً كالالتزام » بخلاف ما إذا لم 


د قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 3508/١‏ ) : ( والشيخ الإمام أبو منصور 


الماتريدي يقول : إن الله تعالئ عالم بذاته » حي بذاته » قادر بذاته » ولا يريد به نفى الصفات ؛ 
لأنه أثبت الصفات في جميع مصنفاته » وأتئ بالدلائل لإثباتها » ودفع شبهائف علئن وجه 
لا مخلص للخصوم من ذلك ٠‏ غير أنه أراد بذلك دفع وهم المغايرة » وأن ذاته تعالى يستحيل ألا 
يكون عالماً ) . 


لاحك 


انهم أثبتوا الأقانيمَ الثلاثة التي هي الوجودٌ والعلمُ والحياةٌ ‏ 50 


يكن معلوماً . ولذلك قال في ١‏ المواقف » : ( من يلزمه الكفر ولا يعلم به فليس 


بكافر ) انتهئ”'؟ , فب بقوله : ( ولا يعلم به ) على أنه إن علم به يكون كافراً ؛ لأن 


زوم الشيء مع العلم به التزام حكماً » ولزوم الكفر هنا معلوم ؛ إذ لا شك أن لزوم 
الذاتية للانتقال من أجلى البديهيات . وقد قالوا بانتقال الأقانيم . ولا ينتقل بالبداهة 
إلا الذات » فلزمهم القدماء المتغايرة لزوماً معلوماً » علئ أن قوله تعالئ : وما 
ْلَه إل إِلَهُ و4 بعد قوله تعالى : «الَدَد كَمَرَاَذِنَ نات أَمَّهَنَاتُ تَلَدمَوَ » 
[لمائدة : 977] شاهد صدق عائ أنهم كانوا يقولون بآلهة وذوات ثلاثة » لا بإثبات ثلاثة 
من القدماء فقط . فيكون كفرهم بالتزامهم . 

وأيضاً : ترتيب الحكم وهو الكفر في هلذه الآية على المشتق وهو ( قالوا ) يدل 
على علي المأخذ وهو القول . فيقتضي أن علة كفرهم قولهم بأن الله ثالث ثلاثة » 
فإن انحصرت علة الكفر في الالتزام دون اللزوم. . تعين أنهم ملتزمون ؛ لأن الله 
حكم بكفرهم » فيعلم منه أنهم ملتزمون » وإلا لما حكم عليهم بالكفر . 

كن عبارة الشارح ‏ أعني : قوله : ( للكن لزمهم ذلك )- إنما تشير إلى 
الجواب الأول ؛ وهو أن لزوم الكفر إذا كان معلوماً كفر أيضاً » فتكون علة الكفر 
ليست منحصرة في الالتزام . 

قوله : ( لأنهم أثبتوا. . . ) إلئ آخره : بيان للزومهم ذلك . 

وقوله : (الأقانيم الثلاثة ) أي : الأصول الثلاثة ؛ لأن الأقانيم جمع أقنوم بضم 
الهمزة » لفظ رومي معناه الأصلٌ » وكأنهم إنما سموا الثلاثة الاتية بذلك لأنها 
أصول الألوهية . 

وقوله : ( التي هي الوجود والعلم والحياة ) في بعض الكتب التعبير بالذات بدل 


الوجود . 


. ) انظره المواقف »( ص79‎ )١( 


وسَمِّوها: الأب والابنَ وروح القُدُس » وزعموا: أنَّ أقنومً العلم قد انتقل إلئ بدن 
عيسئ عليه السلام ٠‏ فجوّزوا الانفكاكَ والانتقال » فكانتث ذواتِ مُتغايرة”") . 


وقوله: ( وسموها: الأب والابن وروح القدس ) أي : سموا الأقانيم الثلاثة الأ 
والابن وروح القدس ؛ فعبروا عن الوجود بالأب لأنهم يقولون بأنه نشأ عنه عيسئ . 
وعن العلم بالابن لأنهم يقولون باتحاده مع عيسئ » وعن الحياة بروح القدس . 

ومن غاية جهلهم : أن جعلوا الذات الواحدة نفس ثلاث صفات ٠‏ وقالوا : الله 
تعالى جوهر واحد [له] ثلاثة أقانيم » وأرادوا بالجوهر القائم بنفسه . وبالأقنوم 
الصفة التي لا تقوم إلا بغيرها » وقد يوجَّهُ بأن جعلهم الذات نفس الصفات المذكورة 
ميلٌ منهم إلئ أن الصفات نفس الذات كما ذهب إليه المعتزلة » للكن لا يلائمه 
قولهم بالقدماء الثلاثة ؛ لأنه إن قطع النظر عن اتحادها مع الذات فأربعة : الذات . 
والوجود . والعلم » والحياة » وإن نظر لاتحادها مع الذات فواحد ؛ وهو الذات . 
ولهم اختيار الشق [الأول] » وللكن ذات الواجب عندهم نفس الوجود . لا شيء 
تمر حترد أكون القدماء أريعة . 

قوله : ( وزعموا: أن أقنوم العلم قد انتقل إلئ بدن عيسئ ) أي : زعموا أن الأقنوم 
الذي هو العلم قد انتقل إلى بدن عيسئ» فإضافة أقنوم للعلم من الإضافة التي هي للبيان. 

وقوله : ( فجوزوا الانفكاك والانتقال ) أي : فجوزوا انفكاك الأقانيم الثلاثة عن 
الذات . أما أقنوم العلم فظاهر ؛ لأنهم قالوا بانفكاكه وانتقاله » وأما أقنوم الوجود 
وأقنوم الحياة فلأن تجويز الانفكاك والانتقال علئ أقنوم العلم يشهد بتجويز الانفكاك 
والانتقال علئ أقنوم الوجود وأقنوم الحياة . 

وقوله : ( فكانت ذوات متغايرة ) أي : فكانت الأقانيم الثلاثة ذوات متغايرة ؛ 


)١(‏ ملخص الجواب : أن التكثّر إنما يتحقق حيث تحقّق الانفكاك . فيلزم على النصارئ تكثُر 
القدماء ؟ لقولهم بانفكاكها » ولا يلزم على الأشاعرة ؟ لأنهم لا يُجوّزون انفكاك الصفات عن 
الذات . ولا انفكاكٌ بعض الصفات عن بعض . ١‏ فرهاري » ( ص387 ) . 


015 


ولقائل أنْ يمنع توقف التعدّدٍ والتكثُّر على التغاير بمعنئ جواز الانفكاكِ ؛ 
للقطع بأنَ مراتبٌ الأعدادٍ مِنَ الواحدٍ والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك 0 


لأنه لا ينفك ولا ينتقل إلا الذوات . 

قوله : ( ولقائل أن يمنع . . . ) إلى آخره ؛ أي : بأن يقول : لا نسلم توقف 
التعدد والتكثر على التغاير بمعنئ جواز الانفكاك كما اقتضاه تعريفكم عدم لزوم قدم 
الغير »ء وعدم تكثر القدماء علئ عدم الغيرية » وهلذا بحث من طرف المعتزلة . 
وحاصله : رد الجواب الذي ذكره المصنف عن أهل الحق ؛ لأنه مبني على توقف 
التعدد والتكثر على التغاير بمعنئ جواز الانفكاك » وهو ممنوع . 

قوله : ( للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد. . . ) إلى آخره : هلذا سند للمنع» 
وفيه تصريح بأن الواحد من مراتب الأعداد مع أن العدد هو الكم المنفصل . ولا انفصال 
في الواحد » فل ابسن كما ؟ إذ الوحدة تقتضي اللاقسمة » فلا يكون عدداً . ولهنذا 
فسروا العدد : بما ساوئ نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين ؛ فالأربعة مثلاً 
عدد ؛ لأنها ساوت نصف مجموع حاشيتيها القريبتين ؛ وهما الثلاثة والخمسة » أو 
البعيدتين ؛ وهما الاثنان والستة » ومجموعهما ثمانية » ونصفها أربعة » فخرج من 
لاك لواحن 4 للآقه ليس له حافية مقن .ونيا لدحائية عليا فقطل”" .. 

ومنهم من فسر العدد : بأنه ما يقع في العد وإن لم يكن كماً منفصلاً ٠»‏ فيكون 
العدد أعم من الكم المنفصل ؛ لصدقه بالواحد » وكلام الشارح إما مبني على هلذا 
المذهب ». أو مبني علئ تغليب ما بعد الواحد الذي هو من مراتب الأعداد على 
الواحد الذي ليس من مراتب الأعداد . 

قوله : ( إلون غير ذلك ) أي : وانته إل غير ذلك من مراتب الأعداد ؛ كالأربعة 
والخمسة والسيفة . 


. فإن قيل : يمكن طرده مع الصفر » بل ومع الأعداد السالبة‎ )١( 
. فالجواب : أن هلذه المفاهيم عدمية؛ لا تقبل الوجود في الخارج» فلم تعتبر في هلذا الباب‎ 


هوه 


مُتعدّدةٌ مُتَكثّرةٌ . مم أنَّ البعضّ جزءٌ مِنَ البعض . والجزءْ لا يُعايرُ الكل . 
[ بيانْ وجه إمكان صفات القديم سبحانه ] : 

وأيضاً : لا يُتصوّرٌ نزاعٌ من أهلٍ السنة في كثرة الصفاتٍ وتعدّدها ٠‏ مُتغايرة 
كانث أو غيرَ مُتغايرة فالاواى أن تقال : له 


قوله : ( مع أن البعض جزء من البعض ) أي : مع أن بعضها كالاثنين جزء من 
بعضها الآخر كالأربعة . 

وأورد : أنهم اتفقوا على أن جميع مراتب الأعداد لا تتألف إلا من وحدات 
مبلغها تلك المرتبة » لا من الأعداد المندرجة تحتها » فالعشرة مثلاً أجزاؤها عشر 
وحدات . لا خمستان . ولا ستة وأربعة » إلى غير ذلك من الاحتمالات . 

وأجيب : بأن المراد بالجزء ما هو في حكم الجزء من حيث عدم الانفكاك . 
فكما أن الوحدات لا تنفك عن العشرة مثلاً لا تنفك الخمستان مثلاً عنها . 

وقوله : ( والجزء لا يغاير الكل ) أي : بمعنئ أنه لا ينفك عنه » فقد وجد 
التعدد والتكثر بدون التغاير بمعنئ جواز الانفكاك » وحينئذ فليس التعدد والتكثر 
متوقفين على التغاير بالمعنى المذكور . 

قوله : ( وأيضاً لا يتصور نزاع من أهل السنة. . . ) إلى آخره : أشار بذلك إلى 
سند آخر للمنع السابق » وحاصله : أنه لا يتأتى النزاع من أهل السنة في كثرة 
الصفات وتعددها » سواء كانت متغايرة مع الذاتي في المفهوم كما هو المعهود في 
معنى المغايرة » أو كانت غير متغايرة مع الذات بناء على ما ذهب [إليه] أهل السنة 
من تفسير المغايرة بعدم الانفكاك » فعلئ أي حالة هي متعددة متكثرة » وحينئذ فليس 
التعدد والتكثر متوقفين على التغاير بالمعنى المذكور . 

قوله : ( فالأولئ أن يقال. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه لا يرد عليه ما ورد على 


للحن 


لتحيل تعدّدُ ذواتٍ قديمةٍ . لا ذاتِ وصفاتٍ , وألا يُجْترأ على القولٍ بكون 
إمفاتٍ واجبة الوجود لذاتها . 0 


ال 2-0 
عراب المصنف ٠‏ ولظهوره في نفسه . ومحصله : أنه وإن لزم من ثبوت الصفات 
ورد القدماء. . للكن تعدد القدماء ليس مستحيلاً مطلقاً » بل المستحيل تعدد ذوات 
زربمة » لاذات وصفات . 

وقد أجيب أيضاً : بأنه لا يلزم من ثبوت الصفات تعدد القدماء ؛ لأن القديم هو 
الأزلي القائم بنفسه » وحينئذ فلا يقال للصفات : قدماء ؛ لعدم قيامها بنفسها » وإن 
كان يقال لها : أزلية » ولا يلزم من كونها أزلية أن تكون قديمة ؛ لأن القديم أخص 
من الأزلي ؛ إذ المراد بالقديم على هنذا الجواب ما ذكر » وبالأزلي : ما لا ابتداء 
لوجوده سواء كان قائماً بنفسه أو لا . 

ولو سلم أنه يلزم من ثبوت الصفات تعدد القدماء فلا يلزم الكفر إلا لو لزم تعدد 
القدماء بالقدم الذاتي ؛ وهو عدم الاحتياج إلى الغير » لا القدماء المطلقة الشاملة 
للقديم بالقدم الذاتي المفسر بما ذكرء وللقديم بالقدم الزماني المفسر بعدم 
المسبوقية بالعدم ؛ لعدم استلزامه تعدد الواجب لذاته على طريقة العضد ومن تبعه 
من أن الصفات واجبة لغيرها . 

ولا يخفى أن هلذا لا يوافق مذهب المتكلمين ؛ لأنهم لا يقولون بالقدم الذاتي 
والقدم الزماني . وإنما يوافق مذهب الفلاسفة ؛ لأنهم يقولون بذلك . 

قوله : ( وألا يجترأ على القول. . . ) إلى آخره ؛ أي : والأولئ ألا يجترأ على 
القول. . . إلى آخره ٠»‏ ويجترأ : بالبناء للمجهول » من الجراءة » وهلذا مبني علئ 
ما ذهب إليه العضد ومن تبعه من إمكان الصفات » والحق خلافه . 

وقوله : ( بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها ) أي : بكون كل منها واجب 
الوجود لذاته . 


بل بُقال هي واجبةٌ لا لغيرها . بل لما ليس عيئّها ولا غيرّها ؛ أعني : ذات الله 


تعالئ وتقدٌّسن . وبكونٌ هنذا مرادً مَنْ قال : الواجبٌ الوجود لذاتِه : هو الله تعالى 
وصمائة ١‏ يعني , أنّها واجبةٌ لذاتٍ الواجب تعالى وتقدَّسَ ١‏ وأمًا في نفسها فهي 
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وقوله : ( بل يقال : هي واجبة لا لغيرها ) أي : لأن الواجب لغيره حادث ؛ 
كذات زيد التي تعلق علم الله بوجودها . 

وقوله : ( بل لما ليس عينها ولا غيرها ) أي : بل لشيء ليس عينها ؛ لآن 
المفهوم من الذات ليس عين المفهوم من الصفات . ولا غيرها ؛ لعدم جواز انفكاك 

وقوله : ( أعنى + ذات الله تعالئ وتقندس ) أي : أقضصد بما ليس عيتها 
ولا غيرها : ذات الله تعالى ؛ أي : تنزه عما لا يليق به » وتقدس ؛ أي : تطهر . 

قوله : ( ويكون هلذا مراد من قال. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ويكون القول بكون 
الصفات واجبة لما ليس عينها ولا غيرها مرادً من قال من المشايخ كالحميدي : 
( الواجب الوجود لذاته : هو الله تعالئ وصفاته ) . 

وقوله : ( يعنى : أنها واجبة لذات الواجب ) أي : يقصد من قال ما ذكر : أن 
الصفات واجبة لذاته تعالئ » فيكون الضمير فى قوله : ( الواجب لناته ) عائداً 
على الله . 

وهلذا التأويل مما لا يرضئ به إلا متعسف ؛ فإن الظاهر أن الضمير في ذلك عائد 
للموصول ؛ وهو( أل ) في الواجب . 

قوله : ( وأما في نفسها فهي ممكنة ) اعترض : بأنه قد سبق أنه يخالف ما اشتهر 
بينهم من أن كل ممكن محدث؛ أي: مسبوق بالعدم؛ لأن الفرض أن الصفات قديمة . 


004 


ولا استحالة في قدم المُمكن إذا كان قائماً بذاتٍ القديم واجباً لهُ غيرَ مُنفصلٍ 
عنُ » فليسٌ كل قديم إللها حتئ يلزمَ مِنْ وجود القدماء وجودٌ الآلهة . للكنْ ينبغي 
أن يُقال : الله تعالى قدييٌ بصفاته » ولا يُطَلّقَ القولٌ بالقدماء ؛ لثلا يذهب 
[الوهم] إلى أن كلاً منها قائمٌ بذاتء موصوفٌ بصفات الألوهيّة . 

ولصعوبةٍ هلذا المقام ذهبّتٍ المعتزلة والفلاسفة إلى نفْي الصفاتِ . 0 


وأجيب : بأن مخالفة هلذه الكلية أهون مما يلزم القول بعدم إمكانها من تعدد 
الواجب لذاته . 

قوله : ( ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان. . . ) إل آخره : جواب عما 
يقال : كيف تكون الصفات ممكنة مع كونها قديمة والممكن يستحيل قدمه ؟ 

وحاصل الجواب : أن محل استحالة قدم الممكن إذا لم يكن قائماً بذات القديم 
واجباً له غير منفصل عنه » وأما إذا كان كذلك فلا استحالة في قدمه ؛ لأنه يلزم من 
قدم ذلك القديم قدم الممكن المذكور . 

وقوله : ( فليس كل قديم إللهاً ) أي : لأن الإلله هو القديم القائم بذاته » 
بخلاف القديم القائم بغيره » فاندفع ما أورد أن كل قديم إلله . 

وقوله : ( حتئ يلزم. . . ) إلى آخره : غاية للمنفي » فيكون منفياً أيضاً . 

قوله : ( للكن ينبغي أن يقال. . . ) إلى آخره؛ أي : للتحاشي عما يوهم المحذور. 

وقوله : ( ولا يطلق القول بالقدماء ) أي : كأن يقال : القدماء كثيرة » أو نحو 
ذلك مما يقتضي تعدد القدماء . 

وقوله : ( لكلا يذهب [الوهم] إلى أن كلاً منها قائم بذاته موصوف بصفات 
الألوهية ) أي : لعلا يذهب الوهم عند إطلاق القول بالقدماء إلى أن كلاً من هلذه القدماء 


قائم بذاته » موصوف بصفات الألوهية من الوجوب الذاتي والقيومية ونحوهما . 
قوله : ( ولصعوبة هلذا المقام. . . ) إل آخره ؛ أي : ولصعوبة مقام إثبات 
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والكراميّة إلئ نفي قِدَّمها . 00 |[ |[ [|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [زذ [ ز ز ذ 0 


الصمات . . . إلى آخره . ووجه الصعوبة مختلف بحسب الفرق المذكورة : 

فوجه الصعوبة عند المعتزلة : أنه يلزم على إثبات الصفات تعدد القدماء . وهو 
باطل . فلذلك ذهبوا إلى نفيها » وقد علمت جوابه مما سبق . 

ووجه الصعوبة عند الفلاسفة : أنه يلزم على إثبات الصفات أن يكون الواحد 
فاعلاً لشيء وقابلاً له ؛ لاستناد وجودها إلى الذات مع قبولها لها . وهو باطل 
عندهم . ولذلك ذهبوا إلئ نفيها أيضاً » وجوابه : منع بطلان القبول والفعل . 

ووجه الصعوبة عند الكرامية : أن بعض الصفات لا يعقل بدون متعلقاته ؛ 
كالسمع يدون المسموع . والبصر بدون المبصر » والكلام بدون المخاطب . 
فلذلك ذهبوا إلى نفي قدمها » وجوزوا أن يكون المولئ محلاً للحوادث ٠‏ وجوابه : 
أن تلك الصفات تعقل بدون متعلقات . 

نعم ؛ تعلقات تلك الصفات لا تعقل بدون المتعلقات . 

ووجه الصعوبة عند الأشاعرة : أنه يلزم على مغايرة الصفات للذات تعدد 
الواجب لذاته والقديم » وهو مناففٍ للتوحيد » فلذلك ذهبوا إلئ نفي عينيتها 
وغيريتها . 

قوله: ( والكرامية إلى نفى قدمها ) أي : وذهبت الكرامية إلى نفي قدم الصفات . 

وأورد عليه : أنهم قالوا بقدم المشيئة » وهي عندهم صفة أزلية تتناول جميع 
ما شاء الله بها » وقدم الكلام » وفسروه بالقدرة على التكلم . فالتفريع المذكور غير 


ظاهر . 
وأجيب : بأن كلامه على حذف مضاف ؛ أي : إلئ نفي قدم بعضها كما يؤخذ 
من كلامهم . 


- 


والأشاعرةٌ إلئ نمي غيريّتها وعينيّتها . 

نبب يييييييييييييييييييييييجيجيج علس بت 
قوله : ( والأشاعرة إلى نفي غيريتها وعينيتها ) أي : وذهبت الأشاعرة إلى نفي 

غيرية الصفات الحقيقية وعينيتها » فالضمير إنما هو للصفات الحقيقية ٠‏ لا لمطلق 

ات ' 


: وقع هنا في نهاية النسخة الوحيدة لهلذه الحاشية المباركة‎ )١( 

والمسلمين » ورضي عمن يكملها » وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ اله وصحبه وسلم . 
تحريراً فى « ١5‏ » جا ء سنة « /179١1ه2ء‏ وكتبها الفقير إلى الله تعالئى : عيسئ محمد غفر الله 

له ولوالديه وإخوانه والمسلمين » آمين ) » 
وهو نصيٌ من الناسخ علئ أن العلامة الباجوري لم يتم تأليف هلذه الحاشية » رحمه الله تعالئ . 
تنبيهٌ : لكيلا تُطوى الفائدة لم نرَ أن نطويّ عن القارىئ ما تبقى من « شرح العقائد النسفية » » 
فما سيراه القارىء الكريم من هنا إلئ آخر أوراق هلذه المطبوعة هو تتمة « شرح العلامة السعد 
للعقائد النسفية » » محققاً ومذيلاً بالتعليقات العلمية » وكثيرٌ منها من الحواشي التي اعتمدها 
العلامة البيجوري في صناعة « حاشيته » التي انتهت ها هنا أنفاسها . 


للا 


[ تحريجة : يلم علئ قولٍ الأشاعرة رفمٌ النقيضين ]: 
فإنْ قل : هنذا النفيُ في الظاهرٍ رفع للنقيضينٍ » وفي الحقيقة جمع بيتهما ؛ 
لأنّ ني الغيرية صريحاً مثلاً إثباتٌ للعينيّة ضِمْناً ٠‏ وإثباتها مع نفي العينيّة صريحاً 
جممٌ بِينَ النقيضين . وكذا نفيُ العينيّة صريحاً جمعٌ بينهما ؛ لأنَ المفهومٌ مِنَ الشيء 
إنْ لم يكن هو المفهوم مِنَ الاخر.. فهو غيرةُ . وإلا فعينةُ ٠‏ ولا يُتصوَّرُ بينهما 
7 
قلنا : قد فسّروا الغيريّة بكونٍ الموجودين , بحيث يُقدَرُ ويتصوَّر وجوذ أحدهما مع 
عدم الآخر ؛ أي : يمكنٌ الانفكاكٌ بيتهما» والعينيّة باتحادٍ المفهوم بلا تفاوتٍ 
أصلاً ٠‏ فلا يكونان نقيضين ٠‏ بل يُتصرّرٌ بيتهما واسطة ؛ بأنْ يكون الشيءْ بحيثْ 
لا يكونُ مفهومُة مفهومً الآخر . ولا يُوجَدُ بدونه ؛ كالجزء مع الكل ٠‏ والصفة مع 
الذاتِ » وبعض الصفات مع البعض ٠‏ 
فإنَّ ذات الله تعالئ وصفاته أزليّةٌ » فالعدمٌ على الأزليٌ محال » والواحدٌُ مِنّ 
العشرة يستحيلٌ بِقاؤٌةٌ بدونها وبقاؤها بدونه ؛ إذ هو منها. فعدمُّها عدم 
ووجودذها وجودذة , بخللاف الصفات المحدثة 5 فإِنَّ قيام الذات بدون تلك الصفة 
الخعكنة مه ع( ؟) 55 5غ الذات كما ذكدٌ المشاءخ 
لمعيّنة متصور » فتكون غير ت ذكره ع 
وفيه نظ ؛ لأنّهم إِنْ أرادوا صكّة الانفكاكِ مِنَّ الجانبين. . انتقضّ بالعالم مع 
٠.‏ داه على ب ردي هع 84 1 ٍ 
الصائع. ؛ والعرض مع المحل ؛ إذ لا يتصوّر وجود العالم امع عدم اليبات ؛ 
)١(‏ كذا العبارة في ( ب » ه ) » وفي غيرهما : ( فإن قيل : هنذا النفي في الظاهر رفع للنقيضين . 
وفي الحقيقة جمع بينهما ؛ لأن المفهوم من الشيء. . . » ٠‏ وفي أصل ( ب ) : ( وكذا العينية 
صريحاً. . . ) » ووافقت ( ه ) في نسخة . 
)0( وقبّد بالمعيّنة ؛ لأن خلو الذات عن الصفات كلها محال » وللكن أي صفة أخذت منها كان قيام 
الذات بدونها جائزاً . ٠‏ فرهاري » ( ص550 ) . 
(0) فإن الصانع ينفكٌ عن العالم لحدوثه » والعالم لا ينفكُ عن الصانع » فالاتفكاك من جانب 
الصانع وحده . والعرض مع المحل ؛ لأن الانفكاك من جانب المحل فقط . ١‏ فرهاري 2 - 
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[استحالة عدمه » ولا وجودٌ العرض كالسواد مثلاً بدونٍ المحلّ » وهو ظاهرٌ ٠‏ مم 
القطع بالمُغْايَرةِ تماقا" 2. وإِنٍ اكتمّوا بجانب واحدٍ لزمّتٍ المُغْايَرة بِينَ الجزء 
والكلّ » وكذا بينَ الذاتٍ والصفاتٍ ؛ للقطع بجواز وجود الجزءٍ بدونٍ الكل . 
والذاتٍ بدونٍ الصفة . 

وما ذكرَ من استحالة بقاءٍ الواحدٍ بدونٍ العشرة. . ظاهرٌ الفساد . 

لايَْالٌ : المرادُ : إمكانٌ تصوّر وجود كلّ منهما مم عدم الآخرٍ ولو بِالفَرْضٍ وإن 
كانَ محالاً » والعالّمُ قد يُتصوّرُ موجودا ثم يُطلَبُ بالبرهانٍ ثبوث الصانع'"' ؛ 
بخلافٍ الجزءٍ مع الكلّ ؛ فَإنَهُ كما يمتنمُ وجودٌ العشرة بدونٍ الواحدٍ يمتنع وجوذ 
الواحد من العشرة بدون العشرة ؛ إِذْ لو وُجِدَّ لما كان واح دا مِنّ العشرة . 

والحاصلُ : أنَّ وصفت الإضافة مُعتبّدُ » وامتناغٌ الانفكاك حيئذٍ ظاهرٌ . 

لأنَا نقولٌ : قد صرّحوا بعدم الجُغايّرة بينَ الصفات بناءً علئ أنها لا يُتصوَّرٌ 
عدكياة لكونيها أزلية ؛ مع القطع بِأنَهُ يُتَصرّرُ وجودُ البعضٍ ؛ كالعلم مثلاً » ثم 
بطلَبُ إثباثُ البعض الآخر ٠‏ فَعْلِم : أنّهم لم يريدوا هلذا المعنى » مم أنَهُ لا يستقيم 

ولو اعتّبرَ وصففُ الإضافة لزمَ عدم المُغْايرةِ بِينَ كل مُتضايفينٍ ؛ كالأب والابنٍ » 


( ص١٠790)»‏ وقوله : ( والعرض مع المحل ) يعني : إنما انفك عنه من جانب واحد ؛ وهو 
جانب المحل . 

)١(‏ بين المشايخ والمعتزلة . ١‏ رمضان » ( ص77١).‏ وأجاب بعض المدققين : بأنا إذا فسّرنا 
الغيرية بالانفكاك في الوجود أو الحيز. . فلا إشكال ؛ لأن الصانع ينفك عن العالم في الوجود » 
والعالم ينفك عن الصانع في التحيز » وكذا الجسم ينفك عن العرض في الوجود » والعرض 
ينفك عن الجسم في التحيز ؛ لأن حيّز العرض هو الجسم . وحيز الجسم مكانه . « فرهاري ' 
(ص٠١9؟).‏ 

0( فقد أمكن تصور وجود العالم مع عدم وجود الصانع ؛ إذ لو لم يمكن لكان طلب البرهان عبثاً بل 
محالاً . وكذا يمكن تصور وجود الصانع مع عدم العالم » وهلذا ظاهر . فثبت تغايرهما ؛ 
للانفكاك من الجانبين . « فرهاري “( ص!95" ) . 


3. 


وكالأخوين 20 وكالعلّة والمعلول 2 بل بين الغيرين"'؟ ؛ لأنَّ الغيرَ من الأسماء 
الإضافيّة . ولا قائلَ بذلكَ . 


[ تحريجة : التغايرٌ في المفهوم » والعينيةً في الوجود ] : 

فإنْ قبل : لِمّ لا يجورٌ أنْ يكونَ مرادّهم أنّها لا هو بحسّب المفهوم ٠‏ ولا غيدٌة 
بحسّب الوجودٍ ؟ كما هو حكمٌُ سائر المحمولاتٍ بالنسبة إلى موضوعاتها ؛ فإنا 
يُشترَطٌ الاتحادٌ بيتهما بحسّب الوجودٍ ليصعٌ الحملٌ » والتغايرٌ بحسّبٍ المفهوم 
يُفِيدَ ؛ كما في قولنا : الإنسانٌ كاتبٌ» بخلاف قولنا : الإنساُ حجرٌ ؛ إن 
لا يصحٌ » وقولنا : الإنسانٌ إنسانٌ ؛ فإنّهُ لا يُفِيدُ . 


[ لا تنصوّرٌ العينية بِينَ الصفاتٍ ]: 

قلنا : لأنَّ هنذا إِنّما يح في مثل العالِم والقادر بالنسبةٍ إلى الذاتٍ . لا في مئلٍ 
العلم والقدرة”" » مع أنَّ الكلامٌ فيه » ولا في الأجزاء الغير المحمولة ؛ كالواحدٍ 
مِنَ العشرة . واليد مِنْ زيدٍ . 

وذكرٌ في « التبصرة » : ( أنَّ كونَ الواحدٍ مِنَ العشرة واليدٍ مِنْ زيدٍ غيرَةٌ. . مما 
لم يقل به أحدٌ من المُتكلّمِينَ سوئ جعفرٍ بن حارث”” » وقد خالفَ في ذلكَ جميع 


«7 


المعتزلة » وعد ذلكَ مِنْ جهالاته » وهلذا لأنَّ العشرة اسم لجميع الأفراد مُتَناوِلٌ 


)١(‏ بل نقول : يلزم على هلذا ألا يثبت مغايرة بين المفهومين أصلاً ؛ لأنه إن لم يكن أحدهما مغايراً 
للآخر فذلك ظاهر . وإن كان مغايراً فلما ذكره من أن الغيرية من الأسماء الإضافية . « ابن 
أبي الشريف »( ق 08 ) . 

(؟) أي : إنما يصح في الصفة المشتقة من الصفات ؛ لأنها تحمل على الذات . لا في الصفاتٍ ؛ 
لأنها لا تحمل » فلا يقال : الله علم وقدرة . « فرهاري »( ص94 ) . 

() كذا في جميع النسخ . وإنما هو جعفر بن حرب . كذا في ١‏ التبصرة » المنقول عنها . وانظر 
أيضاً : « تاريخ بغداد » ( 10/1 ) » و« تاريخ الإسلام » ( 544/5 ) . وه ميزان الاعتدال »؛ 
(١/05١:؛).‏ 
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كل فرد مِنْ آحاده مم أغياره » فلو كان الواحدٌُ غيرّها لصارَ غير نفسه ؛ لأنَّهُ مِنَ 
العشرة » ولن تكونَ العشرة بدونه » وكذا لو كان يدُ زيدٍ غيرَهُ لكان اليد غير 
وي )0غ هذا كلاقة » ولا يخفن هاف 


[ تعريفاث صفات المعانى ]: 


(وعَن )أي : ضَفاتة الأزلية : 

( آلْهِلْمُ » وهي صفةٌ أزليٌّ تتكشفُ المعلوماث عند تعلّقها بها”"" 

( وَالْقدْرَةُ » وهي صفةٌ أزلية تنم في المقدورات عند تعلّقها بها©؛ . 
( وَآلْحَيَاةُ ؛ وهي صفةٌ أزليّه ُوجبُ صِحّة العلم : 

) وَأَلْقَوَةَ ) هي بمعنى القدرة ا 


,الفط ) ينه تدان بالمسنوعات ٠‏ وايش ) صفة علق بالتبضرات » 


تُدرَكُ إدراكاً تامّاً لا على سبيلٍ التخيّلٍ أو التومّم 9 , ولا علئ طريقٍ تأثير حاسَّةٍ 


000( 
فيه 


0 


افق 


(2) 
(020) 


تبصرة الأدلة ( 7457/١‏ ) . 

فإن مغايرة شيء لكلّ شيء. . لا تستلزم مغايرته لكل جزء من أجزائه . « ابن أبي الشريف » ( ق 
60 ). 

هنذا تعريف لنوع مخصوص من العلم ؛ وهو العلم القديم » لا للعلم من حيث هو هو . ” ابن 
جماعة » ( ق 15 ) » وللعلم تعلقان ؛ أحدهما : قديم شامل لكل ما يمكن تعلق العلم به ؛ من 
الأزليات والحادثات والممكنات والمحالات ؛ وهنذا التعلق بالحادث يكون باعتبار أنه 
سيوجد » ثانيهما : تعلقات فيما لا يزال مختصة بالمتجددات ٠.‏ تحدث عند حدوثها . 
«فرهاري0()4ص95؟). 

ظاهره مبنى علئ ما ذهب إليه الأشعري من إرجاع التكوين إلى القدرة . لا على ما ذهب 
المصنف ومشايخه الماتريدية القائلون بأن القدرة صفة مصححة ٠‏ والإرادة مرجحة . والتكوين 
مؤثرة . اللهم إلا أن يُؤْوّل التأثير بجعل المقدورات ممكنة الصدور عن الواجب سبحانه . 

«فرهاري» ( ص797 )» ثم من يرى الإرادة من صفات التأثير - وهو المعتمد عند محققى 
الأشاعرة ‏ يعلم أن حدّ الشارح للقدرة غيرٌ مانع . 1 

وتكرار المعنئ بذكر ( القوة ) للتنبيه على مرادفتها للقدرة » وجواز إطلاقها على الله تعالى . 

قوله : ( فتدرّكٌ ) أي : المسموعات والمبصرات . ١‏ كستلي » ( ص808 ) . 
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ووصول هواءٍ . ولا يلزمُ منْ قدمهما قدمٌ المسموعات والمُبصّراتٍ . كما لا يلزم 
مِنْ قدم العلم والقدرة قدمٌ المعلوماتٍ والمقدوراتٍ ؛ لأنّها صفاتٌ قديمةٌ تحدث لها 
تلقانت بالفه لاير1" , 

( وَأَلإِرَادَةُ وَلْمَعِِيَهُ )!"2 » وهما عبارتان عن صفةٍ في الحيّ تُوجبُ تخصيصّ 
ا ل إلى الكل » وكون 
تعلق العلم تابعا للوقوع”"» 
[ قدم الإرادةء وتحريرٌ معناها ]: 

وفيما ذكرّ تنبية على الردٌ على مَنْ زعم أنَّ المشيئة قديمةٌ والإرادة حادثة قائمةٌ 
بذاتٍ الله تعالئ » وعلئ مَنْ زعم أنَّ معنئ إرادةٍ الله تعالئ فعلّة : أَنَهُ ليس بمُكرَهٍ 
ولا ساءٍ ولا مغلوب ٠‏ ومعنئ إرادته فعلّ غيره : أنه آمر به ! كيف وقد أمرَ كل مُكلّبٍ 
بالإيمانٍ وسائر 000 ولو شاء لوقع ؟! 


( وَاَلْمَعْلُ وَالتخليقٌ لتخليقٌ ) عبارتان عن صفةٍ أزليّة شمّى التكوينَ ٠‏ وسيجيء 
نحقيقٌة90© + وسدال عن لقظا ( المخلى ) لشيوع استحمال في المخلؤزق + 

( وَأَلدَّْزِينٌ » هو تكوينٌ مخصوصٌُ . صرح به إشارة إلى أنَّ مثلّ التخليق 
الل بسي سا لج الما 7 
راجمٌ إلئ صفةٍ حقيقيّة أزليّة قائمةٍ بالذات هي التكوينُ » لا كما زعم الأشعريٌ مِنْ 
أنَها إضافاتٌ وصفاتٌ للأفعالٍ . 


. ) 1١1//١ (١ حدوث التعلّق في القدرة علئ مذهب من لا يقول بالتكوين . « خيالي‎ )١( 

. لفظان مترادفان لغة واصطلاحاً عند الجمهور . وزعمت الكرامية : أن الإرادة صفة حادثة‎ )١( 
. )7٠١ص‎ (١ والمشيئة صفة قديمة . « فرهاري‎ 

(*) قوله : ( وكونٍ ) عطف علئ ( استواء ) . « رمضان » ( ص7١1١‏ ) . وفيه رد على الفلاسفة 
القائلين بالعناية الأزلية المغنية عن صفة القدرة . 

(4) انظر( ص ١9١‏ ) . والفَعْل : هو بفتح الفاء مصدرٌ . والاسم منه بكسرها . 


[ الكلام في صفة الكلام ]: 

( وَالكلام ) ضف أزلقة ع عير عنها بالنظم السقف؛ بالقرآن ١‏ الك ركب من 
الحروف ؛ وذلك ك أن كل مَنْ يأمرُ وينهئ ويُخبرُ بخبر. . يجدٌ منْ نفسه معنى ٠١‏ ثم 
يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشار 1 


[ إثباثُ الكلام النفسيّ للم تعالى ] : 
وهو غيرُ الَعلم؛ إذ قد يُخْرُ الإنسانُ عمًا لا يعلمٌ . بل يعلمٌ خلاقة” ٠‏ وغير 
الإرادة؛ لأنَّهُ قد يأمرٌ بما لا يُرِيدُهُ ؛ كمَنْ أمرَّ عبدَهُ قصداً إلى إظهار عصيانه وعدم امتثاله 
لأوامره » ويُسمّى هلذا كلاماً نفسيّاً » علئ ما أشارٌ إليه الأخطلّ بقوله : [من الكامل] 
ِنُ اكلا لفي الْفرَاء وَإنما: عل اللْمَان عَلَى الفؤاد ديلو 
وقال عدة رين اللاعدة + 9 ]فى وكؤيث قن لفسى قال 100 , 
وكثيراً ما تقول لصاحبكٌ :إن فى تين كلاماً أرية أن أذعت ةلك 


[دليل ثبوتِ صفة الكلام ] 
والدليلٌ علئ ثبوتٍ صفة الكلام : إجماعٌ الأمّةِ » وتواترٌ النقلٍ عن الأنبياء عليهم 
ل عر 3 00-0 5 0 > 50000 57 )2 
السلام أنه تعالئ مُتكلم » مع القطع باستحالةٍ التكلّم مِنْ غير ثبوتٍ صفةٍ الكلام . 


- والدوالٌ عليه غيره قطعاً » والنظم  وهو اللفظ‎ ٠ فالمعنئ على التقريب هو الكلام النفسي‎ )١( 
. والمعتزلة يتكرون النفسي . فهلذا محل التزاع‎ ٠ المركّب من الحروف هو الكلام اللفظي‎ 

(0) قال صاحب ١‏ الصحائف » : الفرق البِيّنُ بين النفسي والعلم : هو أن النفسي لا بد أن يكون مع 
قصد الخطاب » مع نفسه أو مع غيره » بخلاف العلم ؛ فإنه خالٍ عن هنذا القصد . وهو من 
خواص أفكارنا . انتهئ « فرهاري »( ص90١3”‏ ) . 

(*) وكذا نسبه للأخطل الإمام أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة » ( 587/1١‏ ) » والعلامة ابن 
عشام, في « شرح شذور الذهب) ( ص7”0)» وهو عند الجاحظ في ١‏ البيان والتبيّن ' 
8/1 )دون نسبة » وانظر « الاقتصاد في الاعتقاد »(( ص 507 ) . 

(:) رواهالبخاري ( 35479) . 

(5) وزعمت المعتزلة : أن التعلّم | إيجادٌ الكلام ٠‏ وهو تكلّف لا يعبأ به ؛ لأن الفاعل من قام به 
الفعل بإجماع اللغويين . " فرهاري (١‏ ص" ” 


/ا 5" 


[ صفاتٌ المعائى ثمائية ]: 
فثبت : أنَّ ل تعالى صفاتٍ ثمانيةً : هي العلمٌ » والقدرةٌ » والحياةٌ » والسمع . 


[ زيادةٌ تفصيل في صفة الكلام ]: 

ولمًا كان في الثلاثة الأخيرة زيادةٌ نزاع وخفاء. . كور الإشارة إلئ إثباتها وقِدَمِها . 
وفصّلَ الكلام بعضّ التفصيل ؛ فقا "٠:‏ 

( وَهْوَ »)أي : اله تعالى ( مُمكَلَم بكَلامٍ ُو صِفَةلَهُ » ضرورة امتناع إثبات المُشتق 
القنىء ِنْ غير قيام مأخذ الاشتقاق به ء وفي هلذا رذ على المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه 
مكلّمٌ بكلام هو قائمٌ بغيره ٠»‏ ليسّ صفة لهُ . 

( أَرَِيَه ) ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاتِه . 

١‏ لَيِسَ مِنْ جنس آلْحُرُوفٍ وَآلأَضْوَاتٍِ ) ضرورة أنها اغراف حادنة مشروط 
حدوعك يحكها بانقضاد البعض ؛ لأنّ امتناع التكلّم بالحرف الثاني بدونٍ انقضاءٍ 
الحرف الأوَّلٍ. . بديهنٌ . وفي هلذا ردٌ على الحنابلة والكراميّة القائلينَ بأنَّ كلامَة 
تعالى عرضٌ مِنْ جنس الأصواتٍ والحروفف » ومع ذلك فهو قديم”'" . 

( وَهْوَّ ) أي : الكلامُ ( صِفَة) أي : معنى قائم بالذات » ( مُنافِية فيد للشكوتٍ ) 
الذي هو ترك دُ التكلّم مح القدرة عليو» ( وَألآقَةِ ) التي هي عدم مطاوعة الآلاتٍ ؛ إمَا 
بحسّبٍ الفطرة كما في الخرس . أو بحسب ضعفها”"' , وعدم بلوغها حدّ القوّةِ كما 
في الطفوليّة . 


)١(‏ أي : قديم عند الحنابلة . لا عند الكرامية ؟ فإنهم وإن كانوا قائلين بأنه عرض من جنس 
الحروف والأصوات. . لكنهم لا يقولون بقدمها . ٠‏ رمضان 2( ص1"5١‏ ) . 


(؟1) كما في المرض » ومله قول سيدنا عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عق اغنف البخاري 


(01/8" ) : ( لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً . أعرف فيه الجوع ) ء 
وانظر « تبصرة الأدلة » ( )799/1١‏ . 


للا 


[يحريجة + الكلام التفسية لا ينان السكوبت والشردق ]: 

فإنْ قيلَ : هنذا إِنّما يصدقٌ على الكلام اللفظيٌ دون الكلام النفسيّ ؛ 
السكوثٌ والخرسئٌ إِنّما يُنافِي التلفظ . 

قلنا : المرادٌ : السكوثٌ والآفةٌ الباطنئان ؟ بألا إزية في ييه اكلم » ْ 
ايقن علن ذلك ٠‏ فكما أنَّ الكلامٌ لفظيٌ ونفسيئٌ فكذا ضدٌ ضِدٌة0؟ ؛ أعني : السكوث 
والخرس ٠‏ 

( وَنهتعَالَى متكَلَمٌ بها آم نَاءِ مُخْبرٌ ) يعني : أَنَّهُ صفةٌ واحدةٌ تتكثّرُ إلى الأمرٍ 
رانع واااحي اعسات الساناوه يلع والترؤونا ر لمات 1 يرد كلض 
يكة وإنيدة قديية »اله والحدوث إنما هو في التعلّقاتٍ والإضافات”" ؛ لما 
أنَّ ذلك أليقٌ بكمال التوحيد” ” » ولأنَّهُ لا دليلَ على تكثّْر كلّ منها في نفسها”* . 
[ تحريجة : الكلام مُنقِسِمٌ للمذكوراتِ ضرورةً ] : 

فإنْ قيلَ : هلذه أقسامٌ للكلام لا يُعقَلُ وجوه بدونها . 

قلغا ممتوع ) بل إنّمَا يضية آحدّ لك الأقسام عدة التعلقات + وذلك فيما 
لايزالٌ » وأمًا في الأزلٍ فلا انقسامَ أصلاً . ١‏ 

وذهبّ بعضّي©» : إلى أَنَهُ في الأزلٍ خبر » ومرجعٌ الكل إليه ؛ لأنَّ حاصل 
الأمر إخبارٌ عن استحقاقٍ الثواب على الفعلٍ » والعقاب على التركٌ » والنَهَىٌ على 


)١(‏ في( ب) :( وكذاضدهما). 

)0( والإضافات لا يكم الصفة » والحدوث المذكور يكون للمتعلّقات . 

() وحاصله : أن اللائق بالتوحيد : نفي الصفات » ولكنا أثبتنا صفاتٍ ثمانيَ للضرورة » 
اراس لني الستاسها امكح 6 رخويجا الال الرورة.. العرهاري لل و 1110 4 

(4) علئ أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول » فالكلام هنا خطابي . 

)0( هو الإمام الرازي في « معالم أصول الدين » ( ص88 ) ٠‏ وعبارته فيه بعد عرض ما ذكر هنا : 
( فيرجع حاصل الأقسام إلى الإخبار ) ٠»‏ وسبقه إلى هنذا القول الأستاذ الإسفرايني ي كما في 
« شرح المعالم ؛( ص59317) . 
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العكس”'' . وحاصل الاستخبار : الخبرُ عن طلب الإعلام ؛ وحاصل النداءٍ : الخبر 
عن طلب الإجابة"" . . 

ورد : بأنَا نعلمُ اختلافٌ هلذه المعاني بالضرورة » واستلزامٌ البعضٍ للبعض 
لا يُوجِبُ الاتحاة”" . 
[ تحريجة : فكيفف يأمرُ ولا مأمور » ويخبرٌ عمًّا لم يقغ ؟ ]: 

فإنْ قيلَ : الأمرُ والنهْيُ بلا مأمور ولا منهّ. . سفةٌ وعبثٌ » والإخبارٌ في الأزلٍ 
بطريقٍ المُضيّ . . كذبٌ محض يجب تنزية الله تعالى عنة . 

قلنا : إِنْ لم نجعلْ كلامّهُ في الأزلٍ أمراً ونهياً وخبراً. . فلا إشكالَ ٠‏ وَإِنْ جعلناة 
فالأمرُ في الأزلٍ لإيجاب تحصيل المأمور به في وقتِ وجودٍ المأمورٍ وصيرورته أهلاً 
لتحصيله ٠‏ فيكفي وجودٌ المأمور في علّم الآمر ؛ كما إذا قَدّرَ الرجلّ ابا له » فأمرَه 
أن يفعلٌ كذا بعد الوجود . ٌ 

والإغباز بالسبة إلى الأول لأ يلصف يشي بن الأزمدة » إذ لا فاضي 
ولا مستقبلَ ولا حال بالنسبة إلى الله تعالئ ؛ لتنزّهِِ عن الزمانٍ » كما أنَّ علمَهُ أزليٌ 


لا يتغيّرُ بتغّر الأزمانٍ . 


)١(‏ أي : حقيقة النهي : الإخبار عن كون الامتناع من الفعل موجباً للثواب ٠‏ والإقدام عليه موجباً 
للعقاب . « رمضان ) ( ص9؟١‏ ) . 

(؟) قال العلامة ابن التلمساني في ١‏ شرح معالم أصول الدين » ( ص57" ) : ( وهلذا بعيد ؛ فإن 
الخبر يقبل التصديق والتكذيب » والطلب الذي منه الأمر والنهي والاستفهام. . لا يقبل ذلك » 
وقوله : « إن الأمر عبارة عن الإعلام بحلول العقاب ».. لا يصح ؛ فإن العفو من الله تعالئ 
مأمول في حق غير الكافر مع تحقق الأمر ) . 

() بريد : أنا نسلم أن الأمر مستلزم لمعنى الإخبار عن استحقاق فاعله الثوات . للكنه لا يوجب 
اتحاد الأمر والخبر . وإلا لزم الاتحاد بين كل متلازمين ؛ كالأب والابن » وذا سفسطة . 
« فرهاري »( ص١١"‏ ). 


"5٠ 


[ القرآنُ كلام الله تعالى غيرُ مخلوقٍ ]: 

ولمًا صرح بأزليّة الكلام حاولٌ التنبية علئ أنَّ القرآنَ أيضاً قد يُطلَقُ على هنذا 
الكلام النفسيٌ القديم كما يُطلَقُ على النظم المتلرٌ الحادث ؛ فقالَ : 

) القن كلام أثو تال غَي الل لا ل 
المشايحُ مِنْ أنَهُ يقال : القرآنُ كلامٌ الله تعالى غيرُ مخلوقٍ ٠‏ ولا يُقَالَ : القرآن غية 
مخلوق ؟ ؛ لثلا يسبقّ إلى الفهم أنَّ املف مِنَّ الأصواتٍ والحروف قديم”"©, كنا 
ذَهيّتْ إليه الحنابلةً جهلاً أو عنادا 9" . 


واقام غير المخلوق معام غير الحادض + فبيها على اتخارهما + وتضيدا أن سردي 
الكلام علئ وَفْيِ الحديث ؛ حيث قال" : الْقُرْآنُ عَلامُ ألله بَحَالَى خَيْدُ مَخْلوقٍ » 
وَمَنْ قَالَ : | ابو فَهُوَ كافك بأ القن 5 ما ؛ وثئه يصاً على محل الخلاف 


)١(‏ لأن إطلاق لفظ القرآن على الكلام اللفظي أشهر . كما أن إطلاق كلام الله تعالئ على النفسي 
أكثر فى عرف الأشاعرة . « فرهاري » ( ص 7١5‏ ) » وانظر تفصيل هلذه المسألة في « تبصرة 
الأدلة »2784/1 . 

0( يعني : جهلة الحنابلة ومعانديهم » وإلا ففضلاؤٌهم ‏ وما أكثرهم  !‏ مع أهل السنة » ولا نزاعَ 
معهم ؛ ولهلذا حاول العلامة عبد الغني النابلسي في رسالته  :‏ التوفيق الجلي بين الأشعري 
والحنبلي ». . ما هو ظاهر من عنوانتها » فأرجع قدمٌ القرآنٍ عند الحتابلة للعلم القديم » وجعل 
ذلك تحقيقاً » وللكن هنذا منازع فيه من وجوه لا تخفئ ؛ إذ جهلتهم لا يرتضون هلذا . ثم 
ما من شيء إلا هو قديم بإرجاعه للعلم القديم . 

م( كذا في ( 1 ) » وفي سائر النسخ زيادة : ( النبي عليه السلام ) 

)5( هو عند الديلمي في ١‏ الفردوس » ( 5118 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً » 
وموقوفا عليه برواية البيهقي في 7 الأسماء والصفات » ( ص77 ) ونقل الحكم عليه بالنكارة » 
وهو عند الديلمي أيضاً 5119 ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال 
الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات » ( ص77 ) : ( ونقل إلينا عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه مرفوعاً : « القرآنُ كلام الله غيرُ مخلوق » ٠»‏ وروي عن معاذبن جبل ٠‏ وعبد الله بن 
مسعود » وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعاً » ولا يصح شيء من ذلك . أسانيده مظلمة 
لا ينبغي أن يحتج بشيء منهاء ولا أن يستشهد بشيء منها ). وانظر «المقاصد الحسنة» (07117. 


51١١ 


بالعبارة المشهورة فيما بِينَ الفريقين ؛ وهو أنَّ القرآنَ مخلوقٌ أو غيرُ مخلوق ؟ 
ولهدذا تَُرجَمُ المسألةٌ بمسألة خلقٍ القرآنٍ . 
[ تحقيقٌ الخلافٍ في مسألة الكلام ] : 

وتحقيقٌ الخلاف بِينَنا وبينهم يرجع إلئ إثباتٍ الكلام النفسيٌّ ونفيه ٠»‏ وإلا فنحنٌ 
لا نقولٌ بقدّم الألفاظٍِ والحروف . وهم لا يقولونَ بحدوث الكلام النفسيٌ”'2 . 

ودليلنة؟ ناه نَهُ ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عليهمٌ السلامُ أنْه 
ا الملداكم ديت ولد ابحويه 
[ أدلَّهُ المعتزلة : كر مر دي الهاياق: لا علئ أهل السنة ]: 

ونا استدلالهم بأنَّ القرآنَ مُنَصِفٌ بما هو مِنْ صفاتٍ المخلوق وسماتٍ 
الحدوث ؛ مِنّ التأليف والتنظيم » والإنزال والتنزيل”؟ + وكونه عربيّاً مسموعاً 
فصيحاً مُعجزاً إلى غير ذلك : فإنّما يقومٌ حجّةٌ على الحنابلة » لا علينا ؛ لأنَا قائلونَ 
بحدوث النظم » وإنما الكلامٌ في المعنى القديم . 
[ إبطالٌ جواب المعتزلة ] : 

ا ان و ال أنه شتكل يمعترخ 
ون لم تقر على اغتااك م + 


)00( بل ينكرون وجوده » ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثلما قلنا » فصار محل البحث هو : أن 
النفسي ثابت أم لا . « فرهاري »( ص7١7)‏ . 

؟) مشئ على قول من فرّق بين مصدري ( أنزل ٠‏ ونرّل ) وهو العلامة الزمخشري ؛ فالإنزال 
دفعي ٠‏ والتنزيل تدريجي . أو هو منرّلُ إلى اللوح المحفوظ . ومنرّل على قلبه صلى الله عليه 
وسلم . 
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وأنتَ خبيرٌ بأن المُتحرّك مَنْ قامّث به الحركةٌ » لا مَنْ أوجدهاء وإلا لصح 
انُسافٌ الباريٌ تعالئ بالأعراض المخلوقة لهُ » تعالى عن ذلك علوَاً كبيراً . 
[ رد شبهة كتابة القرآنٍ وقراءته وسماعه] : 

ومِنْ أقوئ شُبّهِ المعتزلة : أنّكم مُتّفقونَ علئ أنَّ القرآنَ اسه :لما نقلَ إلينا بِينَ ددمي 
المصاحف تواتراة + وهلذا يستلزمٌ كونة مكتوباً في المضاحب + مقروءا بالألسن » 
سموعا بالآذاق + وكلّ ذلك عن سمات الحدوف بالضرورة . 

فأشارٌ إلى الجواب بقوله: ( وَهُوَ) أي : القرآن الذي هو كلامٌ الله تعالى 
( تكتوث في مَصَاحِفِنَا) أي : بأشكالٍ الكتابة وضُوَرٍ الحروف. الدالة: عليه + 
( مَخفُوظ فِي قلوبئا) أي : بالألفاظ المكيلة20 , ( مَقَرُوهُ # بألْمينَا) أي : بالخروف 
الملفوظة المسموعة » ( مَسْمُوعٌ بِذَاننَا) بذلكَ أبضاء (١‏ عَيْدَ حال فيهًا) أى : : مع 
ذلكَ ليس حالاً في المصاحفب ولا في القلوب والألسنةٍ والآذانٍ'' '» بل معنى قدي 
قائم بذات الله تعالئى » ل 1 يمع بلطم الدالٌ عليه » وبحم لتم المُخيلٍ ؛ 
يكنب بنقوش وصورٍ وأشكالٍ موضوعة للحروفي الدال عليه ؛ » كما يُقال : النائ 
جوهٌ مُُحَرِقٌ 34 يُذكَبُ باللفظ 2 ويُكتبُ بالقلم » ولا يلزمُ منهُ كون حقيقةٍ النار صوتاً 


وعرنا , 


1 الوجوداث الأربعة]: 


1 . 


وتفيقة: أن للشيء وجودا في الأعيان 2 ووجودا في الآذهانٍ 3 ووجوداً في 
العبارة » ووجوداً في الكتابة”" ؛ فالكتابة تدك على العبارة » وهي علئ ما في 


. ) "1١ص‎ ( » الظاهر : أنه أراد ب ( المخيلة ) المخزونة في حاسة الخيال . « فرهاري‎ )١( 

(1) خلاصة جواب المصنف : أن وصف الكلام النفسي بأنه مكتوب محفوظ مقروء مسموع. . 
وصف مجازي . وهي في الحقيقة أوصاف للأمور الدالة عليه . « فرهاري »( ص١76‏ ) . 

(؟) وأقواها : الوجود العيني في الخارج ؛ إذ هو مدلول وليس بدالٌ » وأضعفها : الوجود الكتابي ؛ 
إذ هو دالٌ وليس بمدلول» وما بينهما متوسط » وانظر « المقصد الأسنئ » (ص00). 5 


5 


الأذهانٍ » وهو على ما في الأعيان ؛ فحيثُ يُوصَفُ القرآنُ بما هو مِنْ لوازم 
القديم ؛ كما في قولئا : القرآثُ غية مخلوق. . فالمراة : حقيقئة الموجودة في 
الخارج » وحيث يُوصَّفُ بما هو مِنْ لوازم المخلوقاتٍ والمُحدّثاتٍ. : وراك بها الالفاط 
المنطوقة المسموعة ؛ كما في قولنا : قرأتُ نضْفف القرآن » أو المخيّلة ؛ كما في 
قولنا : حفظتُ القرآنٌ » أو الأشكالٌ المنقوشة ؛ كما فى قولنا : يحرم للمُحَدثِ مسن 
القرآن . ْ ْ 

ولمًا كان دليلٌ الأحكام الشرعيّة هو اللفظ دونَ المعنى القديم. ٠‏ عرّفة أئمّة 
الأصولٍ : بالمكتوب في المصاحفب . المنقولٍ بالتواتر » وجعلوةٌ اسماً للنظم 
والمعنئ جميعاً ؛ أي : للنظم مِنْ حيثٌ الدلالةٌ على المعنئ » لا لمُجوّد 
العف , 
[ هل د يُسمَعٌ كلام الله تعالى القديم بعينه ؟ ]: 

وآمًا الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالئ : فذهبَ الأشعريٌ إلئ أَنَهُ يجوز أن 


عي حت 


يُسمَعَ ٠‏ ومنعةٌ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني”"© » وهو اختيارٌ الشيخ أبي منصور 


- ثم العبارات إنما سُمّيت بذلك لأنها تُعيّدْ عن معنئ » والتلاوةٌ عباراتٌ دالةٌ على ذلك المعتى 
القديم المسمّئ بكلام الله تعالى » ولذلك اختلفت أوصافها ؛ من عربية وعجمية » ومعرية 
ومبلية . 

)١(‏ قال العلامة الشارح في ١‏ التلويح » ( 57/١‏ ) : ( ومقصود المشايخ من قولهم : هو النظم 
والمعنئ جميعاً. . دفع التوهم الناشئ من قول أبي حنيفة رحمه الله بجواز القراءة بالفارسية في 
الصلاة ؛ أن القرآن عنده اسم للمعنئ خاصة ) . وقوله : ( لا لمجرّد المعنئ ) مقابل لقول 
المعتزلة الذين جعلوا القرآن مجرّد النظم » وقال الإمام أبو منصور كما في « السيف المشهور » 
(ص١١)‏ : ( وقالت الأشعرية : مافي المصحف ليس كلام الله » وإنما هو عبارة عن 
كلام الله ؛ لأنه صفة » والصفة لا تزايل الموصوف . قلنا : هو كلام الله » للكن الحروف 
والأصوات مخلوقة ؛ لأنا لا نقول : إن الكلام حالٌ في المصحف حتئ يكون قولاً بالمزايلة ) » 
ثم ذكر الإمام ابن السبكي تعقيباً أن قرل الأشحري موافق لقول أبي حنيفة » وقال : ( لا يختلف 
أصحابنا والحنفية في أن من أحرق المصحف أو استهان به. . كفر وأريق دمه ) . 

زفق ذكر ذلك في كتابه « ترتيب المذهب » كما قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة »- 


"515 


ع اي 


٠‏ فمعنئ قوله تعالئ : #حَقَّ يَسْمَمَْ كلَمَ أنَّو) [التوبة : ١‏ 5] : يسمعٌ ما يدل 
جا مي ب ا 050 
كلام الله تعال » للكنْ لما كانَ بلا واسطةٍ الكتاب والمَلّكِ. . خصّ باسم الكليم "" . 
[معرييدة: الكلامٌ الحادثُ كيف يكونُ معجزا ولي وصفاً للقديم؟ ] 
فإِنْ قل : لو كان كلام الو تعالى حقيقة في المعنى القديم ٠‏ مجازاً في لتم 
المُؤلّبٍِ. . لصح نفيّهُ عنةُ ؛ بأنْ يُقالَ : ليس النظة المُنزلٌ المُعجرُ المفصّلٌ إلى 
السور والاياتٍ كلام الله تعالى » والإجماعٌ على خلافه . 
وأيضاً : المُعجِرٌ المُتحدّئ به هو كلام اله تعالى حقيقة . ممّ القطع بأنَّ ذلكَ إِنّما 
ينصوَرُ في النظم المُلِّ المْفصّلٍ إلى السور ؛ إذْ لا معنى لمُعارّضةٍ الصفةٍ القديمة . 
قلنا : التحقيق”" : أنَّ كلام الله تعالى اسم مُشترَكٌ بِينَ الكلام النفسيّ القديم » 
وفعت الأضافة كوه صفة لل تعالى ؛ وبِينَ اللفظيئٌ الخادث الحولب من السور 
والآياتِ » ومعنى الإضافة : أنَهُ مخلوقٌ لله تعالى » ليس مِنْ تأليفٍ المخلوقينَ » فلا 


يصحٌ النفيْ أصلاً » ولا يكونُ الإعجاز والتحدّي إلا في كلام الله تعالى . 


ا - 0 0 . ه عو 07) 7 - وءكع . و 5 
وما وقعّ في عبارة بعض المشايخ مِنْ أنه مجازٌ”” 3 فليسَ معناه انه غير موضوع 


(١/00)ء‏ وقال : ( ولم يرضَ أبو إسحاق باختياره هلذا المذهب حتى اذَّعى أن جميع من 

تقدمه من متكلمي أهل الحديث علئ هلذا » واتفقوا أن لا يمكنُ سماع ما ليس بصوت ) . 

)00 انظر « التوحيد » ( ص04 ) » و١‏ تبصرة الأدلة )709/١(»‏ . 

» وهلذا جواب أبي منصور » وأجاب الأستاذ : بأنه سمع الصوت من كل جهة بجميع البدن‎ )١( 
لا بالسمع فقط ؛ فلهنذا [خصصّ] بالاسم » وقال الإمام الغزالي تبعاً للأشعري : سمع النفسي بلا‎ 
. ) 357-1770 فرهاري ) ( ص‎ ١ . صوت وحرف » والحق سبحانه قادر عليه‎ 

(0) حاصل الجواب : أن الكلام ليس مجازاً في اللفظ » بل هو حقيقة في اللفظ والمعنئ كليهما 
بالاشتراك » وإنما يسميه المشايخ مجازاً لأنه مشابه المجاز في اعتبار علاقة الدلالة . 
« فرهاري »)( ص0!؟75) . 

:)2 يعني : في الكلام اللفظي ( النظم ) » وهو كذلك عند الفرهاري ( ص07؟71 ) . وغير موجودة 
في جميع النسخ ٠»‏ والمعنئ واضح بدونها » فهي ليست من كلام العلامة السعد » وفي هامش 
(1) :( يعني : المراد من المجاز هنا غير المجاز المتعارف بين علماء البيان ) . 
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للنظم المؤلّب . بل أنَّ الكلام في التحقيتٍ وبالذاتٍ اسم للمعنى القائم بالنفسٍ . 
وتسمية اللفظ به ووضعُهُ لذلكَ نما هو باعتبار دَلالتِهِ على المعنئ . فلا نزاعَ لهم في 

وذهبَ بعض المُحقَّقِينَ”" : إلئ أنَّ المعنى”"2 في قولٍ مشايخنا : ( كلام الله 
تعالى معنى قديمٌ ) ليسّ في مقابلة اللفظ حتئ يراد به مدلولٌ اللفظ ومفهومُةٌ ٠‏ بل في 
مقابلة العين » والمرادُ به ما لا يقومٌ بذاته كسائر الصفاتٍ ٠‏ ومرادُهم : أن القرآنَ 
اسم لظ والمعنئ ؛ شاملٌ لهما . وهو قديمٌ » لا كما زعمّتٍ الحنابلةً مِنْ قدم النظم 
المُؤلّفِ 00 مرا إن باهي الاستحالة ؛ 0 أنه 0 التلفظ 


5 
3 


ابن يطل للق والترشث ا سس فى اللللط الاي 0 مساغلة 
الآلِ” , وهلذا معنئ قولهمٌ : المقروءٌ قديج » والقراءة حادثة . 

وأا القائمُ بذاتٍ الله تعالى : فلا تريب فيه » حتئ إِنَّ مَنْ سمع كلامَهُ سمعَةُ غير 
مُتريّبٍ الأجزاء ؛ لعدم احتياجه إلى الالقٍ . 

هلذا حاصلٌ كلامه » وهو جيِّدٌ لمَنْ يتعقّل لفظاً قائماً بالنفمر غيرَ مؤْلف من 
0 توا أو المخيّلة 0 اوجوة بعضها 0 000 و 


)77147/5 (2 قال العلامة السيد الشريف في « شرح المواقف‎ ٠ هو العلامة العضد شيخ الشارح‎ )١( 
واعلم : أن للمصنف مقالة مفردة في تحقيق كلام الله تعالئ علئ وفق ما أشار إليه في خطبة‎ ( 
المعنئ » يطلق تارة علئ مدلول اللفظ . وأخركى على الأمر‎ ١ الكتاب : ومحصولها : أن لفظ‎ 
) .. القائم بالغير.‎ 

(؟) أي : لفظ ( المعنى ) « رمضان » ( ص44١‏ ) », وعند العلامة البقاعي في التكت والفوائد ' 
( ص ه١5‏ ) : ( إلى أن المعنيّ ؛ أي : بكسر النون وتشديد الياء ؛ اسم مفعول ) . 

() المساعدة : الموافقة على سبيل الإعانة ؛ أي: لعدم قدرة اللسان على التلفظ بالقرآن دفعة بلا 
ترتب. «فرهاري! ( ص .)77١‏ 
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مور الحروف مخزونة مرتسمة في خياله ؛ بحيثٌ إذا التفت إليها كانَ كلاماً مُوْلْفَاً منْ 


زفاظ مخيّلةٍ أو نقوش مُرتَبَةٍ » وإذا تلقّظ كانَ كلاماً مسموعاً . 


[ الكلام في أنّ التكوينَ غيرُ المُكوّن , واأنَّهُ أزليٌ غيرُ مُحِدَّثِ ولا حادثٍ ]'' : 


( وَالتَكُوِينُ ) وهو المعنى الذي يُعبَّدْ عنهُ بالمَعْل والخَلْقٍ والتخليقٍ والإيجادٍ 


والإحداثٍ والاختراع ونحو ذلك » وَيُفْسّرُ بإخراج المعدوم مِنّ العدم إلى الوجودٍ . 


صِفَهٌ ش تَعَالَى ) لإطباقٍ العقلٍ والنقلٍ على أَنَّهُ خالقٌ للعالّم ؛ مُكرّنُ له 


٠‏ وامتناع إطلاقٍ اسم المُشتقٌّ على الشيء مِنْ غير أَنْ يكونَ مأخذ الاشتقاق وصفاً له 


اد . 


7 آله معد 5 6 ينا 


0 أنه 5 ذا في كلايه ادي ل 2 ا 000 


ا 4 هر كين تعاو اللي 2 .عاق ايه أوسا الاق 0 


(0) 
00 


ترفك 
0( 


العنوان من تبصرة الأدلة » ( )705/1١‏ . 

أي : التكوين أزلي » والمكوّن حادث ٠‏ وتكويته باق أبدا» فيتعلّق بوجود كل موجود تكويئة 

الأزلي في وقت وجوده » ونظير هلذا : رجل قال لامرأته في شعبان : إذا جاء رمضان . . فأنت 

طالق ؛ صار الرجل في الحال مُطلْقَاً ٠‏ ولم تصرٍ المرأة مطلّقة في الحال » ٠‏ بل تعلّق طلاقها 

برمضان ؛ لأن المطلّق ما طلقها في شعبان ليقع في شعبان » بل أراد ظهور فعله في رمضان . 

«رمضان»( ص”96١).‏ ْ 

تقدم (ص ١967”‏ ) . 

ار الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص7417) حيث قال: ( كل ما يشترط 

لتحقيق الفعلٍ موجودٌ في الأزل ) » وقال الإمام ابن السبكي في « جمع الجوامع » كما في 

شية العطار » عليه ( ؟/ 430 ) 4( ازا سماد انمي إن عيقات الأندال اتيم و 

مرحي ا ب اج وا بوك بده 

أي : هو بالصفة التي بها يصح الخلق ؛ وهي القدرة ) » وانظر ‏ تبصرة الأدلة 508/1١»‏ ) . 


"١ا/‎ 


بمعنى القادر على الخلّْقٍ . . لجارَ إطلاقٌ كلّ ما يقدرٌ هو عليه مِنَ الأعراض""" . 

والثالثُ : أَنَهُ لو كانَ حادثاً ؛ فإمًا بتكوين آخرّ ؛ فيلزمٌ التسلسلٌ » وهو محال , 
ويلزمٌ من استحالةٌ تكرُنٍ العالم . مع أَنَّهُ مشاهدٌ » وإمًا بدونه ؟ فيستغني الحادثُ 
عن المُحَدِثِ والإحداثٍ , وفيه تعطيلُ الصانه”؟ ١‏ 

والرابع : أنَّهُ لو حدث لحدثٌ : إما في ذاته ؛ فيصيرُ محلاً للحوادث . أو في 
عر كما ذهب إليه أبو الهذيل مِنْ أن تكوينَ كل جسم قائم به ؛ فيكونٌ كل جسم 
خالقاً ومكوّناً لنفسه”" . ولا خفاءً في استحالته . 
[ ترجيحٌ الشارح لمذهب الأشاعرة في مسأل صفة التكوين ]: 

ومبنل هلذه الأدلَّة : غلين أن التكوينَ صفةٌ حقيقيّةٌ كالعلم والقدرة » والمُحقَقونَ 
مِنَّ المُتكلّمِينَ على أنه مِنَ الإضافاتٍ والاعتباراتٍ العقليّة ؛ مثلّ كونٍ الصانع تعالى 
وتقدّسَ قبل كلّ شيءِ ومعَهُ وبعدَّهُ » ومذكوراً بألسنينا » ومعبودا لناء ومُمِيتاً 
وشقيباً + ونحق ذلك + والحامق في الأول روث هو سيدا العبليق والعززيق والإمانة 
والإحياء وغير ذلكَ”*' . 

ولا ذليل على اكوافد غيقة لخر سوق القدرة والأرافة + فِإن القدرة وإن كانت 
نسيتها إلن .وجود الفكون وعغدمه على السواء. .. للكن مع اتضمام الإرادة يتخصّصٌ . 
أحدٌ الجانبين . 


)١(‏ فيقال : أسود بمعنى القادر على السواد » وأبيض بمعنى القادر على البياض ٠»‏ وكاتب ومتحرك 
إلى غير ذلك » ولا شك في بطلانه . « كستلي 4( ص99 ) . 

(؟) لأنه إذا جاز حدوث حادث واحد بلا محدث. . لزم جواز ذلك في الكائنات كلها » فلا يبقى 
حاجة إلى الصانع » وهي سفسطة . ١‏ فرهاري (١)‏ ص4؟73 ) . 

(7) إذ لا معنئ للخالق والمكوّن إلا من قام به الخلق والتكوين . « فرهاري » ( ص560” ) ٠‏ وانظر 
مناقشة كلام أبي الهذيل المعتزلي في ١‏ تبصرة الأدلة »( 3١1//١‏ ) . 

(4) قوله : ( والحاصل في الأزل) عطف على الضمير في ( أنه من الإضافات ) . « فرهاري ' 
(صة"7). 
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[ لا يلزم من ثبوت التكوين وجودُ المكوّن ]: 

ولمّا استدلٌ القائلونَ بحدوث التكوين بِأنَّهُ لا يُنصوّرُ بدونٍ المُكوّنِ ؛ كالضرب 
بدونٍ المضروب ٠‏ فلو كان قديماً لزمٌ قِدَمٌ المُكوّناتِ . وهو محال. . أشارٌ إلى 
الجواب بقوله : 

( وَهْوَ )أي : التكوين ( تَعُويئ يمام لكل مزه ين جر ) لافي الأذل ٠."‏ 
بل (لوَقْتٍ و جُوده )7") عن سي خلبق وإراداة + فالتكوينٌ باق آزلا وابداا؛ 
زالمكون او بحدوث التعلّق ؛ كما في العلم والقدرة وغيرهما منَّ الصفات 
القديمةٍ التي لا يلزمٌ مِنْ قدمها قدمٌ مُتعلّقاتها ؛ لكونٍ تعلّقَاتِها حادثة 
[ حدوث المُكوّنٍ لا يدل على حدوث التكوين ] 

وهلذا تحقيقٌ ما يُّقالٌ : إِنَّ وجودّ العالم : إِنْ لم يتعلّن بذات الله أو صفةٍ مِنْ 
صفاتِه. . لزمّ تعطيل الصانع , واستغناءً الحوادثٍ عنٍ الموجدٍ ٠‏ وهو محال . 

وَإِنْ تعلّقَ ؛ فإمًا أنْ يستلزمَ ذلك قدمَ ما يتعلّقُ وجودُةٌ به” " ؛ فيلزمٌ قدم العالم » 
وهو باطلٌ » أو لا ؛ فليكنٍ التكوين م أيضاً قديماً مم حدوث المُكوّنٍ المُتَعلّقٍ به . 
[ القديم والحادثٌ بِينَ الفلاسفة والمُتكلّمِينَ ]: 


وما يُقال : من أذ القول يعاق وجوه المُكوّنِ بالتكوين قولٌ بحدوثه'* ؛ إذ 
القدية مالا يَفعلك وجرةة بالغين + والعادث ما يتمق بيو .. فقبه نظ* ؛ لأنَّ هنذا 


)0( سينبّةُ الشارح إلئ أن التنصيص علئ حدوث كل جزء من أجزاء العالم ؛ للردً علئ من زعم قدم 
بعض أجزائه . انظر ( ص ١90‏ ) . 

0( في ( ب ) : ( بوقت ) وفي ( ه ) : ( في وقت ) بدل ( لوقت ) ء واللام بمعنى ( في ) . 

(*) الضمير الأول ل (١‏ ما ) الموصولة . والمراد بها العالمٌ » والثاني للذات والصفات بالتأويل 
المذكور . « فرهاري ؛( ص73"8 ) . 

(4) فكيف يلزم قدم العالم » والمراد من هذا القول : أن الاستدلال علئ حدوث المكوّن بتعلقه 
بالغير . . غير مرضي عند المتكلمين . انتهئ من هامش ( د ) . 
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معنى القديم والحادث بالذا تعلئ ما : تقول به الفلاسفة . 
وأمًا عند ا لتكلمي: . فالحادث : ما لوجوده بدايةٌ ؛ أي : يكون مسبوقا 
بالعدم . والقديمٌ بخلافه » ومُجِرَدُ تعلق وجوده بالغير لا يستلزمٌ الحدوث بهنذا 
المعنئ ؛ لجواز أنْ يكونّ مُحتاجاً إلى الغير » صادراًعنهٌ » دائماً بدوامه » كما ذهب 
إلبه الفلاسفة قيما ادّعُوا قدمَةٌ من التمكتات: ؟ كالهيولن معذ؟ . 
نعم ؛ إذا بَنَّا صدورَ العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب 3 بدليلٍ 
ليتوف علين ذو العالم . "كان القرلٌ يتلق وجوده بتكوين الله تعالئ نولا 


بحدوئه . 


ومِنْ ها هنا يقال : إِنَّ التنصيص علئ كل جزءٍ مِنْ أجزاءِ العالم إشارةٌ إلى الردٌ 
علئ مَنْ زعم قدمَ بعض الأجزاءٍ كالهيُولى”" » وإلا فهم إِنّما يقولونَ بقَدَمِها بمعنى 
عدم المسبوقيّة بالعدم ‏ لا بمعنى عدم تكوُنه بالغيرٍ"” . 

والحاصلٌ : نا لا نسل أنَّهُ لا يُتصوَّرٌ التكوينٌ بدونٍ وجود المُكرَّنٍ » وأنَّ وِزانه 
معَة وزَانُ الضَرْبٍ مع المضروب ؛ فإنَّ الضرت صفهٌ إضافية لا يُتصوَّرُ بدونٍ 
المضايفين ؛ أعني : الضارت والمضروب » والتكوينَ صفهة حقيقية هي مبد 
الإضافةٍ التي هي إخراجٌ المعدوم مِنَ العدم إلى الوجودٍ » لا عينّها » حتئ لو كانت 
عيتها علئ ما وقمّ في عبارة المشايخ ‏ لكان القول بتحقّقها بدونٍ المُكوّنٍ مُكابر: 
وإنكاراً للضروريٌ » فلا يندفع بما يقال مِنْ أنَّ الضرت عَرَضّ مستحيلٌ البقاء » فلا 
بد تعلق بالمفعولٍ ووصولٍ الألم إليه مِنْ وجودٍ المفعول معَهُ ؛ د لو تأخَرَ لانعدمَ ‏ 


)١(‏ وحاصل هئذا النظر : أن اللازم من تعلّق المكون هو حدوثه بالذات » ومعناه : الاحتياج إلى 
الغير ٠‏ وهنذا لا ينافي كون المكوّن أزليّاً » والجواب إنما يتم بإثبات الحدوث الزماني ؛ أي 
كون وجوده مسبوقاً بالعدم . « فرهاري 2( ص789 ) . 

(7) والبعد المجرّد والنفس الناطقة والعقول » وهو مذهب ابن زكريا الرازي الطبيب . ١‏ فرهاري » 
م . 

222 في ( ب ) : ( كونه ) بدل ( تكونه ) . 
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رهو بخلاف فعلٍ الباريٌ ؛ فإنَهُ أزلييٌ واجبُ الدوام » يبقئى إلئ وفتٍ وجودٍ 
المفعول . َ 
[التكوين غيرٌ المُكوّنٍ ] : 

(وَهُوَ غَيْرُ آلمْكَوَنِ ينْدََا )200 ؛ لأنَّ الفعلَ يُعايُ المفعولَ بالضرورة ؛ كالضرب 
ممّ المضروب ٠»‏ والْأكْلٍ مم المأكولٍ . ولأنّهُ لو كانَ نفس المُكوّنٍ لزم : 

ايكون الككون تكونا يعلوقا بشييه + حوور انه تكو بالتكوين الذي هو 
عِينهُ » فيكونٌ قديماً مُستَغنياً عن الصانع » وهو محال . 

وألا يكون للخالقٍ تعلّقٌ بالعالم سوئ أَنَّهُ أقدمٌ من وقادرٌ عليه مِنْ غيرٍ صنْع وتأثيرٍ 
نه » ضرورة تكوُنِهِ بنفسهٍ » وهلذا لا يُوجِبُ كونّهُ خالقاً والعالم مخلوقاً » فلا يصحٌ 


و 


القولُ بأنَّهُ خالقٌ العالم وصانعٌةُ » هنذا خلفٌ . 

وألا يكونّ الله تعالى مُكرّناً للأشياء » ضرورة أَنَهُ لا معنى للمُكرّنٍ إلا مَنْ قام به 
التكوينٌ » والتكوينٌ إذا كانَ عينَ المُكوَّنٍ لا يكونٌ قائماً بذاتٍ الله تعالى . 

وأنْ يصمّ القولٌ بأنَّ خالقَ سوادٍ هلذا الحجر أسودٌ . وهلذا الحجرّ خالقٌ 
السوادٍ ؛ إِذْ لا معن للخالقٍ والأسود إلا مَنْ قام به الخَلْقُ والسوادُ » وهما واحدّ . 
لمدايها جه : 


وهنذا كله تنبيةٌ على كونٍ الحكم بتغاير الفعلٍ والمفعولٍ ضروريَاً '") 5 


)١(‏ فيه غمرٌ لبعض الأشاعرة الذين قالوا بهلذا القول » وقد ذكر بعضّ أقاويلهم العلامة 
أبو المعين فى « تبضرة الأدلة » ( )717/١‏ وقال : ( هنذا مارآيته من شبه الأشعرية في 
قولهم : إن الخلق والمخلوق واحد ) ٠‏ قال العلامة عبد العزيز الفرهاري في النبراس » 
( ص747) : ( للكن يجب أن يعلم أن تغاير التكوين والمكون أظهر من الشمس ٠»‏ والقول 
باتحادهما لا يصدر عمن له أدنى عقل ٠‏ فكيف يصدر عن الأشعري الذي هو شيخ المحققين » 
ورئيس المحصّلين ؟! ) . 

(1) فهلذه الوجوه التي ذكرها الماتريدية ليست يدلائل »؛ بل تنبيهات علئ بداهة الحكم . 
« فرهاري »)( ص”178). 
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[ توجيه كلام الأشعريّة في التكوين والمُكوَّنٍ ]: 

لنكتّةٌ ينبغي للعاقل أن بتاكل في أمغالٍ هنذو المباحي”" + ولا ينس إلى 
الراسخينَ مِنْ علماءِ الأصول ما يكونٌ استحالتّةٌ بديهية ظاهرةً علئ مَنْ له أدنى 
تمييز » بل يطلبٌُ لكلامه محملاً يصلحٌ محلاً لنزاع العلماء وخلافف العقلاء ؛ فإنّ 
من قال : ( التكوينُ عينٌ المُكونٍ ) أرادَ أنَّ الفاعلٌ إذا فعلّ شيئاً فليسّ ها هنا إلا 
الفاعلٌ والمفعولٌ . وأمًا المعنى الذي د يُعبّدُ عنة بالتكوين والإيجادٍ ونحو ذلك . فهو 
أمرٌ اعتباريٌ يحصل في العقلٍ مِنْ نسبة الفاعلٍ | لالس ل 
للمفعول في الخارج : ولم يُرِدْ أنَّ مفهومَ التكوين هو بعينه مفهومٌ المُكرَّنٍ ليد يلزم 
المحالاثٌ0"؟ . 

وهلذا كما يُقال0" : إِنَّ الوجوة عينُ الماهيّة في الخارج ؛ بمعنئ : أنَهُ ليس فر 
الخارج للماهقة فعتق ولعارضها الكبتخ بالوجودٍ تحقّيٌ آخرُ حتئ يجتمعا اجتماء 
القابلٍ والمقبولٍ كالجسم والسوادٍ » بلٍ العافنة إذا كانة فكرنها هو وجودها : 
لكنّهما مُتغايرانٍ في العقلٍ ؛ بمعنى : : أنَّ للعقل أنْ يُلاحظ الماهيئّة دون الوجود 
وبالعكس ٠»‏ فلا يتخ إيطال هنذا الرأي إلا بإشات أنّ تكن الأشياء ومسوسامر 
البارئْ تعالئ يتوقّفٌ على صفةٍ حقيقيّة قائمة بذاتِهِ مُغايرة للقدرة والإرادة'*' 
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والتحقيقٌ : أنَّ تعلّقَ القدرة على وَفْتٍ الإرادة بوجودٍ المقدور لوقتٍ وجوده إذا 
ار 97 7 زر 5 ست 16س 
نسب إلى القدرة يُسمّئ إيجابها له*2 » وإذا نسب إلى القادر يُسمّى الحَلقَ والتكوينَ 


» هنذا اعتراض من الشارح على الماتريدية » وتوجيهّةُ لما اشتهر عن الأشعرية . « فرهاري‎ )١( 
(ص":”).‎ 

إفة فيكون النزاع بينهما لفظياً » لا معنوياً . « رمضان » ( ص؛١1١١‏ ) . 

(5) اسم الإشارة لقول من قال : التكوين عين المكوّن 

40 يعني : إذا اعتبر الأشاعرة التكوينَ أمراً اعتبارياً. . فلا يبطل قولهم إلا بإئباته كصفة حقيقية . 

() كذافي (1)أي : إيجاب القدرة للمقدور . وفي سائر النسخ : ( إيجاباً له ) يعني : للمقدور . 
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ونحوّ ذلك ٠‏ فحقيقتة : كون الذاث بحيث تعلقتْ قدرئة بوجود المقدور لوقعه) 3 
28 - 5 7 0 

ثم يتحقق يحسب خصوصيّات المقدورات خصوصبَات الأفعال ؛ كالترزيق 


والتصوير والإحياءِ والإماتة وغيرٍ ذلكَ » إلى ما لا يكادُ يتناهئ ٠‏ وأمًا كونٌ كل مِنْ 
زلكَ صفة حقيقيّة أزليّة. . فممًا تفيَد به بعض علماء ما وراءً النهر'"' ٠‏ وفيه تكثيرٌ 
للقدماء جد وإِنْ لم تكن مُتغايرة . 

والأقرث : ما ذهب إليه المُحقَقونَ منهه”" ؛ وهو أن مرجم الكل إلى التكوينٍ ؛ 
ننه إنْ تعلّقَ بالحياة يُسمّئ إحياءً . وبالموتٍ إماتة » وبالصورة تصويراً . وبِالرَرْقٍ 
يزيا » إلين غير ذلك + قالكل فكرية وتيا الدصومة بقتصومكاتك التعلنات . 


كن د يك 


. وعليه : فالتكوين أمر إضافي » تختلف تسميته باختلاف المضاف إليه‎ )١( 

(؟) يريد بيان مذهب ثالث » وذهب إليه بعض الماتريدية ؛ وهو أن التكوين ليس أمراً اعتباريّاً كما 
قال الأشعري » ولا صفة حقيقية واحدة كما قالت الماتريدية بإرجاع التصوير والترزيق ونحوها 
إليها ٠‏ بل كلٌّ منها صفة حقيقية » فعلئ هلذا : تكون الصفات الحقيقية خارجة عن الحصر . 
« فرهاري )( ص756). 

(؟) يريد ترجيح مذهب جمهور الماتريدية على مذهب هلذا البعض منهم » وليس المراد اختيار هلذا 
المذهب علئ سائر المذاهب ؛ فإن المختار عنده أن التكوين أمر اعتباري راجع إلى القدرة كما 
صرح به في مؤلفاته . « فرهاري »( ص115” ) » وانظر ١‏ شرح المقاصد »( ؟8/1١١)‏ . 


ادر 


اكلام فيا الإارةصفة ست تاق نلبينة ”" 


( وَالإرَادَةٌ صف لله تَعَالَى أَزَليه" قَائِمَة بذَاتِهِ ) كور ذلكٌ تأكيداً وتحقيقاً لإثباتِ صفةٍ 
قديمةٍ لله تعالئ تقتضي تخصيصّ المُكوّناتٍ بوجْهٍ دون وجْه. وفي وقتٍ دون 
وقت + لأا كما زعت الفلاسفة من أنة تعالن. مُوَحْتٌ بالذات + لا فاعل بالإرادة 


والاختيار » والنجاريّهُ مِنْ أنْهُ مُرِيدٌ بذاته لا بصفته » وبعضٌ المعتزلة"'' من أنة مُرِيدٌ 
5 55 1 0 0 5 ع 2 وك 5 . 
بإرادة حادئةٍ لا فى محل »2 ولراك م أن إرادتة حادثة فى ذاته . 


[ دليل ثبوت صفة الإرادة ] : 

والدليلٌ علئ ما ذكرناءٌ : الآياثُ الناطقةٌ بإثباتٍ صفة الإرادة والمشيئة لله 
تعالى”” » مم القطع بلزوم قيام صفةٍ الشيء بوء وامتناع قيام الحوادث بذاتِه 
سال , ١‏ اا 00 

وأيضاً : نظام العالم ووجودَهٌ على الوجْهِ الأوفق الأصلح. . دليلٌ على كون 
صانعه قادراً مُختاراً » ع حدوكة ]د لو كان مافة 5 بالذاتِ لزم قدمّةُ ؛ 
ضرورةً امتناع تخلّفٍ المعلولٍ عن عليه المُوجِية9» . 


كن ينا فنا 


. ) "الا"‎ /١( » تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان أثبت من‎ )١( 
.)1١5؟ص زف وهم أبو الهذيل وأبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم . «رمضان»(‎ 


() كقوله سبحانه : «مََّللْمَاردُ4 [البروج : ]١١‏ , ول ألَهيَفْصَلُمَايِكَآهُ4 [آل عمران : ]4٠‏ . 
هق في ( | ) : ( العلة التامة ) بدل ( علته ) ٠‏ وبهامشها نسخة كالمثبت . 
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ااام في انها ست داز ليست اط تا ى بالعق ل ووجوبما لسسع 


( وَرُؤْيَةَ آله تَعَالّى ) , بمعنى الانكشاف التامٌ بالبصر'"؟ ؛ وهو معنى إثباتٍ الشيءٍ 
كما هو بحاسّةٍ البصرٍ"" . 

وذلكٌ أن إذا نظرنا إلى البدر » ثم أغمضنا العينَ. . فلا خفاءً في أنَهُ وإنْ كان 
مُتكشفاً لدينا في الحالينٍ للكن انكشافُهُ حال النظر إليه أ تم وأكملٌ . ولنا بالنسبة إليه 
حيئّئذ حالةٌ مخصوصة هي المُسمَاةٌ بالرؤية . 


( جَائِرَة في الْعَقْلٍ )!2 ؛ بمعنئ : أنَّ العقلّ إذا خُلَيَ ونفسّهُ لم يحكم بامتناع 
رؤبته ما لم يق له برهانٌ على ذلك » مح أن الاصلّ عدمٌة » وهنذا القذدُ ضروري » 
مَنِ اذّعى الامتناع فعليه البيانٌ . 


وقد استدل أهلّ الحقٌّ على ! إمكانٍ الرؤية بوجهين : عقليٌ 2 وسمعىٌ . 


[ تقريرٌ الدليل العقليٌ علئ إثباتٍ الرؤية ] : 


وتقريد الأَوَّلٍ : أنا قاطعونٌ برؤية الأعيانٍ والأعراض 0 فرق بالبصر 


 )1781//١ ( » العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة‎ )١( 

(0) لا بالقلب ؛ فإنه ليس محل النزاع . « فرهاري » ( ص١70‏ ) . 

() في ( ب ) ونسخة علئ هامش ( أ) : ( إدراك ) بدل ( إثبات ) » وقوله : ( كماهو )أي : كما 
يكون عليه الشيء في الواقع ٠‏ وفيه احتراز عن الخطأ في الإبصار ؛ كرؤية الواحد ائنين » 
وإشارة إلى أن المرئي إن كان في جهة كان إدراكه فيها . وإن كان منرَّهاً عن الجهة والمكان 
والشكل كان إدراكه كذلك . « فرهاري )( ص١0"‏ ) . 

(5) إنما احتيج إلئن بيان جوازها عقلاً ليجوز الاستدلال بالنصوص على وقوع الرؤية ؛ وذلك لأن 
النصوص الناطقة بما يستحيله العقل مُؤْوّلة غير محمولة علئ ظاهرها. « فرهاري » 
(رص؟ه”). 


)١ 


بين جسم وجسم ١‏ وعرض وعرضي ٠‏ ولا بد للحكم الُشترك من علَةٍ نشد كنا" ١‏ 
75 ل 3 . 71 .2 ١‏ 

وهىي إما الو حود , 7 الحدورث ٠‏ أو الامكان ١‏ إد لا رابع يكنترك بينهما 0 
[ بيان علة الرؤية ]: 

والحدوثٌ ' عبار عن الوجود بعل العدم 3 والإمكان : عن عدم ض ور 0 الوجود 
والعدم , ولا مدخل للعدم في العليّة ' 4 فلعس"' الوجودٌ . وهو ميشتراك بين الصانع 

ا 0 : , 7 كلدل 3 : ٠.‏ 

وعيره ٠»‏ فيصحٌ أن بُر منْ حيث تحفق علة الصحّة ؟ وهي الوجود . ويثوقس 
امتناعها 
مائعاً . 


[ فرق 


به 07 4 إرزث».ه طلا كى اس أل اد 
علئ ثبوت كونٍ شيء منْ خواصٌ المُمكن شرطأً . أو بن خواص الواجب 
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وكذا يصحٌ أنْ يُرئ سائد الموجودات منّ الأصواتٍ والطعوم والروائح وغير 
ذلك » وإِنْما لا ثُرى بناء علئ أنَّ الله تعالئ لم يخلق في العبدٍ رؤيتها بطريتي جزي 
العادة » لا بناءً على امتناع رؤيتها . 

وحينَ اعترضٌ : بأنَّ الصكة عدمية 229 فلا تستدعي علَّةَ مشتركة *2, ولو سُلَمَ 
فالواحدٌ النوعئٌ قد يُعلَّلُ بالمختلفاتٍ”" ؛ كالحرارة بالشمس والنارٍ » فلا تستدعي 
علد مشتركة : ولو سُلَّمَ فالعدمئٌ يصلحٌ علَّة للعدمت 9 0 ولو شل فلا شل اتكراة 


. )”95 فرهاري » ( ص‎ ١ . لأن الرؤية شيء واحد , والواحد لا يكون معلولاً لعلتين تامتين‎ )١( 

(؟) أي : بين الأعيان والأعراض . ١‏ بقاعي »)( ص١5"‏ ) . 

(*) في هامش ( أ . ب ) :( أي : امتناع الرؤية ) . 

(؛:) يعني : لما اعترض على الدليل المؤسس على تعليل صحة الرؤية بالوجود ؛ بأن صحة الرؤية 
عبارة عن إمكانها » فلا وجوب ولا امتناع. . ذكروا ما سيأتي . والإمكان أمر عدمي . 

(0) قوله : ( مشتركة ) زيادة من (أ) وحدهاء وفي « النبراس » ( ص06" ) : ( لأن الحاجة إلى 
العلة إنما هي للموجود ٠‏ وأما العدمي فيكفيه عدم علة الوجود ) . 

(7) الواحد النوعي : كالإنسان ؛ فهو لا يقبل الانقسام إلئ أمور متشاركة في الماهية » والوحدة 
الجنسية مثالها : الحيوان » والوحدة الشخصية مثالها : الرجل وزيد . 

(610 فيجوز أن يكون الإمكان العدمي علة للصحة العدمية » فلا يلزم صحة رؤية الواجب تعالى . 
« فرهاري ا( ص00" ) , 


"1 


الوجودٍ » بل وجود كلّ شيء ينه" . 

أجيبَ : بأنّ المراد بالعلةِ مُتعلَقُ الرؤية والقابلٌ لها(" » ولا خفاءً في لزوم كونه 
وجوديًا ٠‏ 
[ تحريرٌ معنى الوجود في عليّة الرؤية ]: 

ثم لا يجوزٌ أنْ يكونَ خصوصيّة الجسم أو العرض ؛ لأنَا أوَلَ ما نرئ شَبَحاً مِنْ 
بعد إنما ندرك منةُ هويّة ما » دونَ خصوصيّة جوهريّة أو عرضيّةِ أو إنسانيّة أو فرسيّة 
ونحو ذلك » وبعدّ رؤيته برؤية واحذة مُتعلّقةٍ بهوئته. . قد نقدرٌ علئ تفصيله إلى 
ما فيه مِنَ الجواهر والأعراض وقد لا نقدرُ ؛ فمتعلّقُ الرؤية هو كونْ الشيءٍ له هويّه 

2 5000 و ارنا قرف 

ما ء وهو المعنييٌ بالوجودٍ . واشتراكةٌ ضرورييٌ بهنذا المعنى”" 5 

وفيه نظرٌ ؟ لجواز أنْ يكونّ متعلّقُ الرؤية هي الجسميّة وما يتبعٌها مِنَ الأعراض 


[تقريد الدليلٍ النقلي علئ إمكان رؤيته تعالئ ]: 

وتقريرُ الثاني : أنَّ موسئ عليه السلامٌ قد سألَ الرؤية بقولِه : 9 رَتِ أَرِف نظ 
ِلك [الأعراف : 1849] » فلو لم يكن مُمكناً لكانَ طلبُها جهلاً بما يجوز في ذاتٍ الله 
تعالن وما لا يجوز”*؟ » أو سفهاً وعبثاً وطلباً للمُحالٍ ٠»‏ والأنبياء مُنَرّهِونَ عن 
ذلك" . 


. فلا اشتراك حيئذٍ‎ ٠ فوجوده تعالئ مباين لوجودنا أيّها الجواهر والأعراض‎ )١( 

(؟) لا مايؤثّر في الصحة . « فرهاري »( ص705) . 

(؟) قوله : ( بهلذا المعنئ ) زيادة من ( ب ) وحدها . 

(5) يعني : لو لم يكن النظرُ ممكناً لكان طلب الرؤية جهلاً. . . إلئ آخره » وهي كقول الشارح في 
« شرح المقاصد» :)١١١/15(‏ ( لو لم تجز الرؤية لم يطلبها موسئ عليه السلام ) » وفي 
( د ) ١:‏ فلو لم تكن ممكنة لكان طلبه جهلاً. . . ) إلئ آخره » والخطب سهل . 

(5) فلهنذا تأوّل بعض المعتزلة كالأصم والكعبي الرؤية لغير ذاته سبحانه » فصار المعنئ على 
قولهما : أرني آية أعلمك بها كما أعلم ما أنظرٌ إليه ٠‏ فتنتفي الشّبه والشكوك » وتأوّل - 
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وأنَّ الله تعالى قد علَّ الرؤية باستقرار الجبل » وهو أمرٌ مُمكنٌ في نفسه . 
والمُعلّقُ بالمُمكن ممكنٌ ؛ لأنَّ معنا الإخبارٌ بثبوت المُعلْقٍ عند ثبوتٍ المُعلقٍ به . 
والمُحالٌ لا يثبتُ على شيء مِنَّ التقادير المُمكنة . 


[ تحريجة : سؤالٌ موسئئ كان لقومه . والتعليقٌ كان على المحالٍ ]: 

وقد اعتُرضّ بوجوه” : أقواها : أنَّ سؤالَ موسئ عليه السلامٌ كان لأجلٍ قومه ؛ 
حيثُ قالوا : 8 أن يُوِْنَ آَكَ حَنٌَّ رَّى أله جَهرَةُ4 [البقرة : 5] » فسألٌ ليعلموا امتناعها 
كما علمَهُ هو , وبأنًا لا نَلَّمُ أنَّ المعلّقَ عليه مُمكنٌ » بل هو استقرارٌ الجبلٍ حال 
تحوّكه . وهو محال . 

وأجيب”" : بأنَّ كلاً مِْ ذلكَ خلافٌ الظاهرٍ » ولا ضرورة في ارتكابه » على أنَّ 
القومَ إِنَّ كانوا مؤمنينَ كفاهم قولٌ موسئ عليه السلامٌ : إِنَّ الرؤية ممتنعةٌ » وإِنْ كانوا 
كمّارا لم يُصدَّقوهُ في حُكُم الله تعالئ بالامتناع . وأيَاً ما كانَ يكون السؤالٌ عيثاً . 

والاستقرادٌ حال التحوّك أيضاً مُمكِرٌ ؛ بِأنْ يقع السكونٌ بدلَ الحركة » وإنَما 
المُحالٌ اجتماغٌ الحركة والسكونٍ . 

(وَاجَبَه بالتقل 9" + وو 1 
الآخرّة ) . 
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2 4 ك2 ءٍ تمي غينه 
نا الكتاث : فقولهُ تعالى : ا مُجءيوْمَي ره * إل رَيهَانَاظرَة4 [القيامة : ؟59-5] . 


5 ل 57 1 7 5 ا ل 2 
وأمَا السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « إنكم : ون رَبَكمَ كما ترون القمَرَ 


-- الزمخشريٌ التعليقَ بأنه كان علئ مستحيل ؛ وهو اجتماع النقيضين من حركة الجبل واستقراره . 
)١(‏ يعني : اعترض على الدليل النقلي الأول ؛ الذي هو سؤال الرؤية من المعصوم . وعلى الدليل 
النقلي الثاني ؛ الذي هو التعليق على الممكن . 
)٠(‏ ذكر هلذا إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » ( ص؛184 ) . 
(*)6 فيه أن النقل دليل مفيد لليقين ؛ وقوله الآتي : ( ورد الدليل السمعي . . . ) إلئ آخره كالتفريع 
والبيان للنقل ٠‏ وانظر « حاشية العصام علئ شرح العقائد »( ص98١‏ ) . 


سا 


6 


2 عي هار ه إلف4 5 
ْله آَلبَدْرِ » ' » وهو مشهورٌ رواءٌ أحدٌ وعشرونّ منْ أكابر الصحابة بق21. 


وَأن 


وأمًا الإجماعٌ : فهو أنَّ الأمةَ كانوا مجتمعينَ علئ وقوع الرؤية في الآخرة 2 
الآباتِ الواردة في ذلك محمولةٌ على ظواهرها ٠‏ ثم ظهرَثْ تْ مقالةٌ المخالفينَ وشاعتثْ 
شبَهُهم وتأويلاثهم . 


آي الك - 

[الردٌ علئ أقوئ شبّه المانعينَ العقلية ]: 

وأقوى شُبَههم مِنّ العقليّاتٍ : أنَّ الرؤية مشروطةٌ بكونٍ المرئيٌ في مكانٍ , 
وجهة » ومقابلة مِنّ الرائي » وثبوت مسافة يبتهما + بحيث لآ يكون في غاية 
الب » ولا في غاية البُمْدِ » واتصالٍ شعاع مِنّ الباصرة بالمرئيٌ » وكل ذلكَ مُحالٌ 
في حقٌّ الله تعالئ . 

والجواث 0 ٠‏ وإلبه أشارٌ بقوله : 

(تَيْرَئ لَا في مَكَانٍ » وَلا عَلَى جِهَةٍ ؛ من ماب ٠‏ أو أنصَالٍ شَمَاعٍ » أو بوب 
حائة بين ألوائي وَبَيْنَ تال ) » وفيا الخائب على الشاهدٍ فاسد . 

وقد يُستدَكٌ على عدم الاشتراط : برؤية الله تعالى إيّانا » وفيه نظدٌ ؛ لأنَّ الكلامَ 
في الرؤية بحاسّة البصر . 


)00( رواه البخاري ( 064 ) » ومسلم ( 577 ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه . 1 

(1) كذا قال العلامة الصابوني في « البداية في أصول الدين » ( ص١‏ ) » وفصّل ذلك في كتابه 
« الكفاية في الهداية » وفيها ذكر أسمائهم تفصيلاً » وكذا نقل العلامة ابن أبي الشريف في 
« المسامرة »( ص79 ) ء وانظر ١‏ نظم المتناثر » ( 2701 . 

فيه سعد ١‏ أن الرزية عدا بضاك الايضاة :+ 110 جور االمشايق قار اسمن بالصين ياي 
بأندلسٌ من المغرب » نعم ؛ العادة الإللهية جارية بخلق الرؤية عند تحقّق الأسباب المذكورة » 
وبعدم خلقها عند انتفائها » ويجوز أن يخرقها لمن شاء ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يرئ خلفه كما يرئ أمامه بلا مقابلة المرئي . « فرهاري (١‏ ص7””7 ) . 
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[ تحريجة : نف الرؤية معّ وجود شروطها. . يلزمٌ من سفسطة ]: 

فإِنْ قيلَ : لو كان جائرٌ الرؤية والحاسّةٌ سليمةٌ. . لوجب أنْ يُرى''' . وإلا لجارَ 
أن يكوك يهم نا نفلة جبالة ختاعقة لذ ترالها ».و لاسفيظة : 

قلنا : ممنوعٌ ؛ فإنَّ الرؤية عندّنا بِحَلْقٍ الله تعالئ » فلا تجبٌ عند اجتماع 
الشرائتط”" . ْ 


الرة علن آقوئ شه الناضية العمفعة ]: 
وَمَنَ السمعكّات : قولة تعالئن : « لا تدَركه الْأَيصدرٌ؛ [الأنعام : 6٠١‏ . 
والجوابُ بعد تسليم كون الأبصارٍ للاستغراق”" » وإفادته عموم السلب لا سلْبَ 
العموم . وكون الإدراكِ هو الرؤية مطلقاً . لا الرؤية على وجْهِ الإحاطة بجوانب 
المرئيّ : أنَّهُ لا دلالةَ فيه على عموم الأوقاتٍ والأحوالي9©؟ . 


وقد يُستدَلٌ بالآية على جواز الرؤية"؟ ؛ إذْ لو امتنَث لما حصل التمدّحٌ بنفيها , 


4 يعني : مع وجود الشروط وانتفاء الموانع التي زعموا وجوبها عقلاً لتصحيح الرؤية . 

(؟) أما بشأن رد شبهة السفسطة : فيقول العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص56” ) : ( نعلم 
قطعاً أن أوانى البيت بعدما خرجنا عته.. لم تنقلب أناساً علماء بعلوم الهندسة والجَفر 
والمجسطي » مع أن الانقلاب ممكن عند العقل » فثبت أن تجويز هلذه الجبال لا ينافي الجزم 
بعدمها . فلا سفسطة ) . 

6 إذ الأصل : أننا لا نسلم كون ( أل ) في ( الأبصار ) للاستغراق ؛ إذ النصوص الدالة علئ رؤية 
المؤمنين ربّهم يوم القيامة. . تدلٌ على العهدية » لا على الاستغراقية » وإذا سلمنا كونها 
للاستغراق فالآيةٌ من باب سلب العموم ؛ والمعنئ : ليس كل الأبصار ترئ ربّها ٠»‏ وللكن بعضها 
يراه بنصٌ آية سورة ( القيامة ) » ولو سلمنا أنها لعموم السلب فالإدراك خاصٌ من الرؤية ؛ إذ هو 
رؤية علئ وجه الإحاطة » ونفي الأخصٌ لا يدل على نفي الأعمُ . 

(4) وملخصّهُ : أنَا نخصنٌ عدم الإدراك ببعض الأوقات كالدنيا » أو ببعض أحوال الآخرة ؛ لما ثبت 
أن الرؤية لا تكون في الجنة في جميع الأحوال . « فرهاري » ( ص56" ) . 

() من باب الإقناع » لا البرهان ؛ لجواز التمدّح بنفي المستحيل بل نفي وقوعه ؛ كما قال تعالئ : 
« ماقت محِبَةوَلَارَدا» [الجن : ”] . 


اليل 


المعدوم لا يُمدَّحّ بعدم رؤيته ؛ لامتناعها » وإِنّما التمدُحٌ فى أذ قدكة روط 
ولا يْرى ؛ للتمنّع والتعزز بحجاب الكبرياء . 
وإِنْ جعلنا الإدراكَ عبارة عن الرؤية علئ وجْه الإحاطة بالجوانب والحدود. 
ِرَلالةُ الآية علئ جواز الرؤية بل تحقّقها أظهد ؛ لأنَّ المعنئ أنه مم كونه مَرْئيا 
و عه 4 5 
لا يْدرَكَ بالأبصار ؛ لتعاليه عن التناهي والانّصاف بالتحبون والجواني”” + 


[ردٌ شبهة استنكار طلب الرؤية ]: 


ومنها : أنَّ الآياتٍ الواردة في سؤالٍ الرؤية مقرونةٌ بالاستعظام والاستنكار”'" . 


والجواب : أنَّ ذلك لتعنّيهم وعنادهم في طليها . لا لامتناعها » وإلا لمنعهم 
موسئ عليه السلامٌ عن ذلك » كما فعلّ حينَ سألوا أنْ يجعلّ لهم آلهة . فقال : 
ِنَم نوم تجَهَُونَ * [الأعراف : 158] » وهلذا مشعر بإمكانٍ الرؤية في الدنيا ؛ ولهلذا 
اختلفّتِ الصحابةٌ رضي اللهعنهم في أنَّ النبيّ عليه الصلاةً والسلامٌ هل رأئ ربَهُ ليلة 
المعراج أم لا ؟ والاختلافٌ في الوقوع دليلٌ الإمكان”" . 


» فرهاري‎ ١ . فالحاصل : أنه تعالئ تمدّح بأن رؤيته ليست كرؤية الأجسام بإحاطة الحدود‎ )١( 
(ص7”50).‎ 

0) كقوله عز وجل : «وَإدْ مُلثْر يمُوسى لن نُوْمِنَ لَك حَقٌّ زَّى لَه جَهَرَهٌ تََحَدَدَكُمْ لصّعِفَهُ 4 [البقرة : 
5ه ] » وقوله تعال : # وَيَالَ ادن لا تجوت ِعَهَمَا لول أل عَِقِنَا لمكت كدو يريا لقو أسمّكيرواأ 
ف نميهم وَعَمَوْ عمو كيرا 4 [الفرقان : ١؟]»‏ وفي هلله الآية نص على ما سيشير إليه المصنف 
من العناد والتعنت . وقد قال الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد » ( ص 17١‏ ) : ( واللقاء إذا أطلق 

على الحي السليم. . لم يكن | لا رؤية العين ) » وأنت تر أن طالعة الآية نفت اللقاء من 
قبلهم ؛ وهو بمعنى الرؤية ؛ فصار طلب الرؤية بعد منعها تعدَّناً وعناداً . 

2( فإن الرؤية لو كانت محالاً لاتفقت الصحابة على عدم وقوعها » وقال بعض العلماء : الرؤية في 
الدنيا محال لغير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ الحاسة البشرية ضعيفة » ولا يخفئ أنه استبعاد 
لا برهان » وللكن عدم وقوعها لغير النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بإجماع المتكلمين 
والمحدثين والفقهاء والصوفية » وقالوا : من ادّعاها فهو زنديق » وما يشاهده الصوفية من 
التجليات فمشاهدة روحانية لا بصرية . « فرهاري )( ص53186 ) . 


دين 


1 رؤية الله تعالى في المنام جائزة ] : 


وأمًا الرؤية في المنام : فقد حُكيّثْ عن كثير مِنَّ السلف"" , ولا خفاءً في أنّها 
نوع مشاهد: تكون بالقلب دوة الع 50 , 


6 عد د 


)١(‏ وكرؤية النبي صلى الله عليه وسلم له سبحانه فيما رواه الترمذي ( 7775 ) من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما » وروى الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط »© ( 7565© ٠»‏ والبيهقي في 
« شعب الإيمان » ( 1967 ) عن الثقة المأمون رقبة بن مصقلة الكوفي : ( رأيت رب العزة في 
المنام » فقال : وعزتي وجلالي ؛ لأكرمن مثواه ) يعني : سليمان التيمي » وكذا رؤية علي بن 
الموفق عند البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 7997 ) . 

زفق في أصل ( أ) : ( مشابهة ) بدل ( مشاهدة ) . 


درن 
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الكام ونان فا لامجا )20 


( وَأله تَعَالَى خَالِقٌ لِأَفْعَالٍ ألْعبَادٍ ؟ مِنَّ الْكُفْر وَألإِيمَانٍ ٠‏ وَأَلطّاعَةَ وَالْعِضْيَان ) » 
لاكما وعدت المعفرلة أن العبد خالق لأفعاله » وقد كانتٍ الأوائل منهم يتحاشون 
عن إطلاق لفظ الخالتي”" . ويكتفونَ بلفظ المُوجِدٍ والمُخترع ونحو ذلك » وحينَ 
رأى الجبائيٌ وأتباعُُ أنَّ معنى الكل واحدّ ؛ وهو المُخْرِجٌ مِنَ العدم إلى الوجود. . 
نجاسروا على إطلاقٍ لفظ الخالتي"" . 


[الدليل العقليُ والنقليٌ على انفرادٍ الحنّ تعالئ بجميع الأفعالٍ ]: 

احتجّ أهل الحقٌّ بوجده”؟' : 

الأَوَلُ : أنَّ العبد لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالماً بنفاصيلها ؟ ضرورة أن إيجاد 
الشيءٍ بالقدرة والاختيار لا يكونٌ إلا كذلكَ » واللازمٌ باطلٌ ؛ فإنَّ المشيَ مِنْ موضع 
إلى موضع قد يشتملٌ علئ سَكَناتٍ مُتخلَّلةٍ وعلى حركاتٍ بعضّها أسرعٌ وبعضها 
أبطأء ولا شعور للماشي بذلكَ » وليسّ هلذا ذهولاً عنٍ العلم » بل لو سْئِلَ عنها لم 
يعلم » وهلذا في أظهر أفعاله . 


. ) 594/7” ( » العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة‎ )١( 

: ) 979/1 ( تبصرة الأدلة ؛‎ ١ يعنى : على العبد » كذا في هامش ( أ) دون تصحيح . وفي‎ )١( 
. وكانوا يساعدون أهل الحق علئ أن لا خالقٌ إلا الله)‎ ( 

[499 قال العلامة أبو المعين في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 5794/15 ) : ( فزعم أن كل ما دبٌ ودرج خالق 
لفعله الاختياري » فلما انتهت نوبة رئاستهم إلئ أبي عبد الله البصري الملقب ب ١‏ جَعَل .١‏ . 
زعم أن الخالق على الحقيقة هو العبد . والله تعالى يسمئ خالقاً على مجاز القول دون 
الحقيقة ) . 

(4) مذكورة في المطولات ٠‏ فلا يردُ أن الشارح ذكر وجهين . ” فرهاري »( ص 558 ) . 


> 


وأما إذا تأَلْتَ في حركاتٍ أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو ذلك » 
وما يحتاجٌ إليه مِنْ تحريكِ العضلاتٍ وتمديدٍ الأعصاب ونحو ذلكَ.. فالأمرُ 
أظهه7' , 

الثاني : النصوصٌ الواردةٌ في ذلك ؛ كقوله تعالى : 98 وَأَلَّهُ حَلفَك وَمَا تَحْمَلُونَ # 
[الصافات : 43 أي : عملّكم » علئ أنَّ ( ما ) مصدرية ؛ لثلا يُحتاجَ إلى حذفٍ 
الضميرٍ » أو معمولكم . على أن ( ما ) موصولة ؛ ويشملٌ الأفعالَ ؛ لأنَا إذا قلنا : 
أفعالٌ العباد مخلوقة لل تعالئ » أو للعبدٍ. ار بالفعل المعنى المصدريّ الذي 
هو الإيجادٌ والإيقاعٌ » بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلّقُ الإيجادٍ والإيقاع”" ؛ 
أعني : ما يُسَاهَدُ مِنَ الحركاتٍ والسكناتٍ مثلاً » وللذهولٍ عن هلذه النكتة قد يُتَومَمْ 
سن 

وكقوله تعالئ : #حَدلق كَمَتَءِ © [الأنعام : ؟١٠5]‏ أي : ممكن » بدلالة 
العقل”" . 
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وكقوله تعالى 000 أفَمّن م 06 كلق كَمَن لا .: 0 يخلق * [النحل : ]١7‏ في يكام التمدّح 
بالخالقيَة0*؟ » وكونها مناطاً لاستحقاق العبادة ا" 


)00( ولذا قال بعض الحكماء : من أعجب العجائب : أن الحركة المخصوصة في العضو لا تحصل 
إلا بحركة عضلة مخصوصة » ولا علم لصاحب العضو بتلك العضلة » وللكنه إذا أراد حركة 
العضو تحّكت تلك العضلة لا غيرها من العضلات . فسبحان الله الخفي بذاته » والظاهر 
بصفاته وآياته ! « فرهاري 2( ص١7”7‏ ) . 

(؟) الحاصل بالمصدر : هو عين الأثر الواقع من الفاعل ٠‏ أما الإيقاع نفِسّهُ فهو من الاعتبارات 
العقلية » فالحاصل بالمصدر معنئ وجوديٌ » خلافاً للمعنى المصدري الذي هو تعلق القدرة » 
والتعلقات اعتباراتٌ وجودها ذهني . 

() وفعل العبد شيء ممكن » فطماق القدرعيه انا شار هنا ركتجيريا + 

0( ولو شاركه فيه لانتفت فائدة التمدّح بالخالقية ؛ وفي الآية تعليم العباد مدحه تعالئ بهلذا التفوّد. 

(5) فلا شك لو شاركه في الخالقية أحد. . لم يكن للتمدح معنئ » ولكان غيره مستحقاً للعبادة . 
« فرهاري 1#( ص77" ) . 


لحرن 


[ نعريف الشرك » وتنزية المعتزلة عنه] : 
لا يُقَالَ + فالقائل بكون العبل خالقا لأفعاله يكونٌ من التشركينٌ دون 


2 
3 


لأنّا نقول : الإشراكُ : هو إثباتُ الشريك في الألوهيّة ؛ بمعنئ وجوب 
الوجود ؟؛ كما للمجوس ٠‏ أو بمعنى استحقاق العبادة ؛ كما لعبدة الأصنام » 
والمعتزلةٌ لا يُثيتونَ ذلكَ » بل لا يجعلونٌ خالقيّة العبدٍ كخالقيّة الله تعالئ ؟ لافتقاره 
إلى الأسباب والآلاتٍ التي هي بِحَّلْقٍ الله تعالئ . 
و 

[ تضليلٌ المشايخ للمعتزلة ]: 

إلا أنَّ مشايحَ ما وراءً النهر قد بالغوا في تضليلهم في هلذه المسألة ؛ حتى 
قالوا : إنَّ المجوس أسعدٌ حالاً منهم ؛ حيثُ لم يُثبتوا إلا شريكاً واحداً » والمعتزلة 
افوا شركاء لا تحصرر ١!‏ 
[ شْبَهُ المعتزلة فى المسألة » والردٌ عليها] : 

واحنجّتٍ المعتزلة : بأنّا نفرّقُ بالضرورة بينَ حركة الماشي وحركة المُرتعشٍ 
أنّ الأول باختياره دون الثانية » وبأنّهُ لو كان الكل بِحلْقٍ الله تعالئ لبطلّ قاعدة 
الكليق + والمهح ولام #واائياي بالطب #ارقر اهز , 


والجواث : أنَّ ذلك إلما يتوجّة على الجبربّة ة القائلينَ بنفي الكشب والاختيار لهُ 
أصلاً » وأمًا نحنٌ فته على ما نحفّقة إِنْ شاء الله“ تعالى9؟ . 


. ) فرهاري »( ص7/9ا”‎ ١ . مع أن المذهب عدم تكفير المعتزلة ؛ لأنهم من أهل القبلة‎ )١( 

(؟) كما أن كلام المعتزلة في بحث الرؤية إنما يتوجّهُ على المشبهة والمجسمة. . فكلامهم هنا يتوجّةُ 
على الجبريّة النافين لقاعدة التكليف » أو للكسب . 

(7) سيأتي قريباً( ص 5١18‏ ) . 


خرن 


00 ا 5 

وقد يمكَكُ : بأنَّهُ لو كانَ خالقاً لأفعالٍ العبادٍ لكانَ هو القائم والقاعدَ ٠‏ والاكل 
والشارت + والزانن والسارق + إلن غير ذلك ! 

وهلذا جهلٌ عظيحٌ ؛ لأنَّ المُنَصِفَ بالشيءٍ مَنْ قام بو ذلكَ الشيء » لا مَنْ 
أوجِدَءُ ٠‏ أرَلا يرونَ أنَّ الله تعالئن هو الخالقٌ للسوادٍ والبياض وسائرٍ الصفات في 
الأجسام . ولا يتَصفُ بذلكَ ؟! 

فى 2ه 

وربّما يُتَمسَكُ بقوله تعالئ : #امَتَمَارَكَ اه أحْسَنْ ايقن [المؤضرن : ٠ 1١‏ وَإْ 
تلق مِنَ أَلطِينِ كَهَيْدَةَ لير بإذفي» [المائدة : 11١١١‏ . 

والجواث : أن الكَلَقّ ها هنا بمعنى التقدير © . 

( وَهِيَ ) أي : أفعالٌ العبادٍ ( كُلَّهَا بإِرَادتهِ وَمَشِمعَهِ ) قد سبق أنهما عندّنا عبارة 
عن معن واحدٍ » ( وَحَحْمِهِ ) لا يبعدٌ أن يكونّ ذلكَ إشارة إلى خطاب التكوين . 
[ تعريفٌ القضاءٍ ]: 


520 ينهد ) أي : قضائه ؛ وهو عبارةٌ عن الفعل مع زيادة إحكام 1 


[ تحريجة : لو كان الكفز بقضائه تعالئ لوجب الرضاءٌ به ] : 
لا بُّقالُ : لو كان الكفْرٌ بقضاءٍ الله تعالئ لوجب الرضاءً به ؛ لأنَّ الرضاءً بالقضاءِ 
واجبٌ . واللازمٌُ باطلٌ ؛ لأنَّ الرضاء بالكفر كفرٌ . 
أن نقولٌ: الكفئ مَقْضيعٌ لا قضاءٌ» والرضاءً نما يجبٌُ بالقضاءٍ دونَ المقضت” . 


فلانتَ تفري ماخلقت وبع ض القوميخلقٌُئمٌ لايفري 
(؟) يريد : أن السؤال مغالطة من اشتباه القضاء بالمقضيٌ . ولا شك أن القضاء تكوين ٠‏ والكفرَ - 


لاا 


( وَتَقَدِيرِه ) وهو تحديدٌ كلَّ مخلوقٍ بحدّه الذي يُوجَّدُ ؛ مِنْ حُسْن وقبح » ونفع 
وضرٌ » وما يحويه مِنْ زمانٍ ومكانٍ”'' , وما يترتّبُ عليه مِنْ ثواب أو عقاب . 

والمقصودٌ : تعميمٌ إرادة الل تعالئ وقدرته ؛ لما مر مِنْ أنَّ الكل بخَلْقٍ الله 
تعالئ » وهو يستدعي القدرة والإرادة ؛ لعدم الإكراه والإجبار . 

إلى 00 و 0 

[ تحريجة : فيلزم على مذهبكم الجبرٌ ]: 

فإِنْ قِيلَ : فيكون الكافرُ مجبوراً في كفره والفاسقٌ في فسقه » فلا يصحٌ تكليفهما 
بالإيمانٍ والطاعة . 

قلنا + إنة تعالين آراد منهها الكفو والفسق باشغيارهما + قاذ جيد2'3 + كما أنه عله 
منهما الكفرَ والفسقّ بالاختيار”" . ولم يلزمٌ تكليفٌ المّحالٍ . 

والمعتزلة أنكروا إرادةً الله تعالى للشرور والقبائح”؟2 ؛ حتئ قالوا : إِنَهُ تعالى 


- مكوّن » والتكوين غير المكرّن » والرضاء إئما يجب بالتكوين فقط . « فرهاري » 


( ص/77” ) » وكلمة ( الرضاء ) رسمت بالهمز في جميع النسخ المعتمدة . 

)١(‏ قوله : ( يحويه ) أي : يحيط ١‏ والضمير المستتر في ( يحويه ) عائد إلئ ( ما ) » والضمير 
البارز إلى المخلوق . « رمضان »( ص188١)‏ . 

(؟) أي : أراد الله الفسق والطاعة باختيار عبده » فتكون إرادته الأزلية تابعة للاختيار الحادث » 
ولا بُعدَ فيه لمن أحاط علمّة بالحادث الأتي + كمن علم اختيار عبده غداً » فاختار مختاره , 
« رمضان»( ص89١).‏ 

(0) ولا شلك أن تغٌّر علمه محال . « فرهاري » ( ص79" ) . 

(:) واستدلَ بعضهم عليه بقوله تعالئ : وما ألَهُ يُرِيدُ ظلمًا إَبَادِ 4 [غافر : ]*١‏ » وأهل اللغة 
يقولون : إذا قال رجل لآخر : لا أريد ظلمك . . كان معناه : لا أريد أن تُظلم أنت » من غير 
تعيين الفاعل » وإذا قال : لا أريد ظلماً لك. . كان معناه : لا أريد أن أظلمك ٠‏ ثم بغداديو 
المعتزلة لا يصفون الله بإرادة حقيقية كما هو مشهور مذهبهم » بل يتأوّلونها بالفعل » وعليه 
يكون المعنئ عندهم : وما ظلم الله ظلماً ٠‏ وهنكذا نقول . فلم يكن في الآية حجة لهم » وانظر 
« تبصرة الأدلة 6( 7/١١/ا)‏ . 
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أرادَ من الكافر والفاسق إيماتة وطاعتة ء لا كفرّة ومعصيتة ٠‏ زعماً منهم أن إرادة 
القبيح قبيحةٌ كخلقه وإيجاده . 


ونحنٌ نمنعٌ ذلكَ » بل القبيحُ كسبٌ القبيح والاتّصافٌ به . 
فعندّهم يكونٌ أكثرُ ما يق مِنْ أفعالٍ العبادٍ على خلاف إرادته تعالئ ٠‏ وهلذا شنيع 


01 


حدا . 


[ خبران فى شناعة قولٍ المعتزلة ]: 
8 - 8 ا ع8 2 ع ل 2 01 0 / 
حكيَ عن عمرو بن عبيدٍ أنه قال : ما ألزمّئي أحد مثل ما ألزمّني مجوسيٌ كان 
معي في السفينة » فقلتُ لهُ : لِمّ لا تلم ؟ فقالَ : إنَّ الله لم يُرِدْ إسلامي » فإذا أراد 
إسلامى أسلسث > فقلث المسجوسة ؛ إن اللهتعالن تريذ إسلامك + ولكن الشياطيق 
لا يتركونكٌ ٠‏ فقالٌ المجوسيمٌ : فأنا أكونُ مح الشريكِ الأغلبٍ !"2 . 
وحُكِيَ أنَّ القاضيّ عبدَ الجبّار الهِمّذانِيَ دخلَ على الصاحب بِنٍ عبَّادٍ وعندة 
4 ع اسن 1 1 ل ع 3 1 ودع 0 هم 3 
الاستاذ أبو إسحاق الإسفراينئٌ » فلمًا رأى الأستاذ قال : سبحان من تنزة عن 
. 2 4 7 1 د ع 1 
الفحشاءٍ ! فقالَ الأستاذ على الفور : سبحانٌ مَنْ لا يجري في ملكه إلا ما يشاء 0 
)١(‏ رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » (1901//5 ) دون ذكر عمرو بن عبيد . 
(؟) كذا في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 771/5 ) وزاد : ( فقال عبد الجبار : أفيشاء ربنا أن 
يُعصئ ؟! فقال الأستاذ : أيعصئ ربنا قهراً ؟! فقال عبد الجبار : أفرأيت إن منعني الهدئ . 
وقضئ على بالردئ. . أحسنّ إليّ أم أسا ؟ فقال الأستاذ : إن كان منعك ما هو لك فقد أسا . 
وفي جميع النسخ المعتمدة وعامة نسخ الاستئناس : ( الهمداني ) بدل ( الهمذاني ) » وأثبت 
الصواب من نسخة واحدة من نسخ الاستئناس . 
ولا شك أن كلاً من عمرو بن عبيد والقاضي المعتزلي قد أخطأا خطأ جسيماً فيما ذهبا إليه . 
ومع هلذا يقال : كانا متشرّعين على الجملة » وقد قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب » 
١00/1 (‏ ) : ( واعلم يا أخي : أن الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم » وسمعت الشيخ 
الإمام الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سليمان بن 
ناصر الأنصاري يقول : نظر أهل السنة علئ تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة ٠»‏ ونظر 
المعتزلة علئ تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي ٠‏ فإذا تأمّلت علمت أن- 


0 


و 2 0010 2 7 
والمعتزلة اعتقدوا أن الأمرَ يستلزمٌ الإرادة » والنهيَ عدم الإرادة » فجعلوا إيمان 
كافر مراداً وكفرَةٌ غيرَ مرادٍ » ونحن نعلمُ أنَّ الشيء قد لا يكونٌ مراداً ويُوْمَرُ به . 
وود يكون مراداً ويُّنهئ عنة ؛ لحكّم ومصالحَ يُحيط بها علمٌ الله تعالى ٠‏ أو لأنَّهُ م« ل 


وه 


زه 2 مواسلع ع عه 5 ع و - 
يمَلعَمَا يفَعلَ © [الأنبياء : *5] . ألا يُرئ أنَّ السيّدَ إذا أرادَ أنْ يُظهِرَ على الحاضرينَ 
عصيانَ عبده يأمرهُ بالشىء ولا يريذةٌ منهُ ؟! 


وقد يُتمسَكُ مِنَّ الجانبين بالآياتِ » وباث التأويلٍ مفتوحٌ على الفريقين''' . 


[الردُ على المجبرة ]: 

( وَللْعِبَاد أَْعَالٌ أخْبَارِيّة يُنَابُونَ بها ) إِنْ كانّث طاعة ( وَيُعَاقبُونَ عَلَْهَا ) إِنْ كاتث 
معصيةً » لا كما زعمّتٍ الجبرية أنَّهُ لا فعلٌ للعبد أصلاً””2 » وأن حركاته بمنزلة 
حركات الجمادات 34 لا قدرة للعبد عليها ولا قَصّدَ ولا اختيارَ 5 


وهلذا باطلٌ ؛ لأنّا نفرّقٌ بالضرورة بينَ حركة البطشٍ وحركة الارتعاشٍ » ونعلم 
أن الأول باختياره دون الثاني » ولْأنَّهُ لو لم يكن للعبدٍ فعلٌ أصلاً لَمَا صحّ تكليفةٌ . 
ولاترّبُ استحقاق الثواب والعقاب علئ أفعاله » ولا إسناد الأفعالٍ التي تقتضي 


أحدآلم يصف الله إلا بالتعظيم » والإجلال والتقديس والتنزيه » وللكن منهم من أخطأ » ومنهم 
من أصاب ٠»‏ ورجاء الكل متعلّقٌ بهاذه الكلمة ؛ وهي قوله : « وَرَيْلك الم دو آليَمَمَةَ » 
[الأنعام : 173] ) . 

)١(‏ كقوله سبحانه : #يْضِلُ مَن يَسَه وَيَهَدِى مَنْيك1ه4 [النحل : 97] . وقوله له الحكمٌ : ظ أَعَمَلُوأ 
ما شِنْثُمَ * [فصلت : ٠5]»ء‏ وكقوله سبحانه : # حَتَمْ َهُ عَلَ قُلُوبِهِمْ * [البقرة : 97] » 
وقوله :ذإ حب فى قَلُوبخ الْإِيمَنَ4 [المجادلة : 177 » وقوله له الحكم : هَمَن سل فَلَْؤين 
وَمَن سَآه فليَكْرَ 4 [الكهف : 19] » وما كان محكماً عند فريق فهو متشابه عند مخالفيه . 

)١(‏ ورئيس الجبرية : جهم بن صفوان الترمذي » قال : إضافة الفعل إلى الخلق مجاز على حسب 
ما يضاف إليه الشيء إلئ محله » لا إلى محصله » وعندهم قولك : جاء زيد » وذهب عمرو. . 
كقرلك : طال الغلام » وابيضٌ الشعر . « رمضان »( ص؟9١)‏ . 
وقال السيد السند في « التعريفات © ( ص 4 ) : ( والجبرية اثنتان : متوسطة تثبت للعبد كسباً 
في الفعل ؛ كالأشعرية » وخالصة لا تثبت ؛ كالجهمية ) . 
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سابقيّة القصدٍ والاختيار إليه على سبيل الحقيقة ؛ مثل : صل + وصام . وكتبَ. 
بخلاف مثلٍ : طالَ الغلامُ ؛ واسوةً لوه . 


حلا ره 


والنصوصٌ القطعيّةُ تنفى ذلكَ7'' ؛ كقولِه تعالئ : #جراء' يِمَا كانوايحَمَلُونَ4 [الواقعة : 


4* وقوله تعالئ: مس عه تين و طَ فليَكدرٌ 4 [الكيف: إلى غير ذلك . 


1 يلزم عن علمه تعالى الجبرٌ ] : 
فإنْ قل : بعدَ تعميم علم الله تعالئ وإرادتّه. . الجبرُ لازمٌ قطعاً ؛ لأنّهما نا أنْ 
يتعلّقا بوجودٍ العجل قبت . أذ بعدمه فيمتنع » ولا اختيار مع الوجوب والامتناع ! 
قلنا : الله يعلم ويريدٌ آذ العيذ يفعلة أو يعر باختياره » فلا إشكالَ”") 0 
[ تحرينة : الأشياءً بعلم الله تعالئ واجبة أو مستحيلة ] : 
فإِنْ قيل : كر عله المسبارخ واجباً أو مُمتنعاً » وهلذا يُنافي الاختيارَ 
قلنا : ممنوعٌ ؛ فإنَّ الوجوب بالاختيار مُحقَقٌ للاختيار لا مُنافٍ 


وآيضا » موف بأفعال البارخ سال يدل دعن , 


. ) ١95ص‎ ( » أي : تنفي ألا يكون لقدرة العبد تأثير للأفعال الاختيارية . « رمضان‎ )١( 

شف لا يتصوّر الإجبار في العبد إلا إن صادم [ إرادتة 3 وعلم أنه حتمٌ عليه لا يمكنه خلافهٌ ٠‏ وهلدان 
أمران لا يجدُهما جاحدٌ أو فاسق عند احتجاجه بالقدر » ولاسيما قبل الفعل » ولن تجد أدلٌَ 
علئ كونك مختاراً وأنت متصرفٌ بيد القدرة. . كوجدانك حرية في الحركتين المتقابلتين منك . 
وما لم تجد ذلك. . فهلذا خارج عن طور التكليف » قال العلامة رمضان أفندي في « حاشيته » 
( ص9١‏ ) : ( إن عادة الله تعالى جارية علئ أن علمه وإرادته يتعلقان بالفعل والترك على وفق 
اختيار العبد ؛ فإن اختار العبد الفعل تعلق علم الله وإرادته » وإن اختار الترك تعلق علم الله 
وإرادته » فلا يلزم الجبر الذي ذكرتم ) . 

() فيجوز أن يكون الأثر الصادر عن الفاعل بالاختيار.. واجباً بالاختيار . « رمضان » 
( ص9١‏ ) . فالممكن لا يصير واجباً أبداً ؛ لأن الممكن هو الذي ليس وجوده من ذاته » 
فقعود القاعد لا يخرج القيام منه عن كونه ممكناً في حال القعود ؛ إنما يخرجه عن إمكان القيام 
بشرط القعود . « بقاعي “( ص!30 ) . 

(4) والحاصل : أنه لو تمّ دليلكم لزم أن يكون الواجب تعالنئ مجبوراً في أفعاله ؛ إذ قد تعلق علمه- 
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[ نحريجة : لا يكونٌ العبدُ فاعلاً لأنَُّ لا يُوجِدُ أفعالة ]: 

نإنْ قيل : لا معنئ لكون العبدٍ فاعلاً بالاختيار إلا كونهُ مُوجداً لأفعاله بالقصَدٍ 
الإرافة 4 وقد .سيق أذ ال ممالن. سعد يدان الأنعال رإيجاوها * وشعلوة 51 
المقدورَ الواحدّ لا يدخلٌ تحت قدرتين مُستقلّيد29 . 

قلنا' + لا كلام في قرّة هنذا الكلام ومتانته » إلا أنه لما نبت بالبرهانٍ أن الخالق 
هو الله تعالن » وبالضرورة أنَّ لقدرة العبلٍ وإرادتو مدخلا في بعض الأفعالٍ كحركة 
ابطش » دون البعض كحركة الارتعاش . . احتجّنا في التفصّي عن هلذا المضيقٍ إلى 
لقو بأنَّ لله تعالئن خحالقٌّ » والعبد كاستٌ ا 


و 5 
[ تحقيق معنى الكسب والخلق ]: 

وفضقيةة + أن صرت العيد قدرتة وإرادثة إلى الفعل .+ كس + وإضاة الثر تعالى 
الفعل عقت ذلك : . ا والمقدورٌ الواحدٌ داخلٌ تحت قدرتين » لكنْ بجهتين 
مختلفتين » فالفعلٌ مقدورٌ الله تعالئ بجهة الإيجادٍ. ومقدورٌ العبدٍ بجهة 


-_ 


الكسب”” » وهلذا القدرُ من المعنق ضروريٌ » وإِنْ لم نقدرُ على أزيدَ مِنْ ذلك في 


0 وإرادته في الأزل بصدورها عنه » فلو كان تعلقهما بصدور الفعل سالباً للاختيار. . لزم الجبر في 
الواجب ٠‏ وهو باطل إجماعاً من الطرفين . ١‏ فرهاري » ( ص788 ) . 

)١(‏ فيلزم أحد الأمرين : إما عدم كون العبد فاعلاً بالاختيار لأن الله خالق أفعاله » أو عدم كون الله 
تعالئ خالقاً لأفعال العباد ؛ لأن العبد مختار . « فرهاري » ( ص784 ) » وقد جعل بعضه عنده 
متناً » وليس في النسخ المعتمدة . 

(') التفصّى : الخلاص . والمضيق هنا : اجتماع النقيضين . 

إن إن قبل : تعلق إرادة العبد بأحد المقدورين يكون بمرجٌّح » فإن كان من عند الله تعالئ لزم 

الإجبار . أو من عند العبد لزم الاستقلال. . فيقال : الإرادة صفة من شأنها الترجيح كما في 

الإرادة القديمة » فإن قيل : الإرادة الحادثة حدوثُها إن كان من الله لزم الإجبار » أو من العبد لزم 
التسلسل. . فيقال : من الله تعالئ ولا إجبار ؛ فأفعال الله تعالى صادرة عنه بالاختيار ولا اختيار 
له تعالى فى وجود إرادته وقدرته » فإن قبل ذ علق الإرادة الحادقة سكن + والسحكن تيد 

الراهية. فيقال : التعلق أمر اعتباري أو حال » والحاجة للموجد تكون للموجودات » - 
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تلخيص العبارة المُفصحَةِ عن تحقيق كون فعْل العبدٍ بِخَلْقٍ الله تعالى وإيجاده مع 
ما فيه للعبدٍ منّ القدرة والاختيار . 

ولهم في الفرقٍ بينهما عباراتٌ 1 مثلٌ : إِنَّ الكمب وقم بآلةِ » والخَلقَ لا بآلةٍ . 
والكسبّ مقدورٌ وقع في محل قدرته » وَالخَلقٌ لا في محل قدرته » والكسّبت 
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لا يصحٌ انفرادُ القادر به » وَالخَلْقَ يصحٌ 
[ تحريجة : كلامكم يُوافِقُ مذهب القدرية ]: 

فإنْ قيلَ : فقد أَثبتّم ما نسبتم إلى المعتزلة مِنْ إثباتٍ الشركة . 

قلنا : الشركة أن يجتمع اثنانِ على شيءٍ وينفرد كل منهما بما هو له دونَ الآخرٍ ؛ 
كشركاءٍ القرية والمحلّة » وكما إذا جعِلَ العبدٌ خالقاً لأفعاله والصانع خالقاً لسائر 

و 
الأعراض والأجسام » بخلاف ما إذا أضيف أمٌ إلى شيئين بجهتين مختلفتين ؛ 
كالأرض تكونٌ مُلكاً ش تعالئ بجهة التخليق » وللعبادٍ بجهة ثبوتٍ التصرف , 
وكفعلٍ العبدٍ يُنسَبُ إلى الله تعالئ بجهة الخَلْقِ ٠‏ وإلى العبدٍ بجهة الكسبٍ . 
5 عي ع #س ا 5 

[ تحريجة : كما أن خَلقَ القببح لا يقبح مِنّ الله تعالئ . . لا يقبح كسبة من العبدٍ ]: 

إن قيلَ : فكيفَ كان كسْبٌ القبيح قبيحاً وسّفهاً مُوجباً لاستحقاقٍ الذمّ والعقاب 
بخلاف خلقه ؟ 


قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص١9"‏ ) بعد ما سبق ملخصه : ( والأحسن : 
السكوت ؛ فقد جاء في الحديث النهي عن البحث في القدر » وصرّح غير واحد من الأكابر بأن 
حقيقة هلذه المسألة مما استأثره الله سبحانه بعلمه » وفي كلام الشارح إيماءٌ بذلك ) » وهو حقٌ 
عند عدم الداعية والحاجة . 

)١(‏ كذا في ١‏ التمهيا ص١7‏ ) للعلامة أبي المعين النسفي » وقد عرّف العلامة الشارح الكسب 
في ١‏ تهذيب المنطق والكلام » ( ص88 ) فقال : ( هو أمرٌ إضافي يجب من العبد ولا يوجب 
وجود المقدور ٠‏ بل اتصافٌ الفاعل به ؟؛ وذلك كتعيين أحد الطرفين وترجيحه وصرف 
القدرة ) . 
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قلنا : لأنَّهُ قد ثبت أن الخالق حكية”"' , لا يخلقٌ شيئاً إلا ولهُ عاقبة حميدةٌ وإن 
لم نطّلعْ عليها ء فجرمناا أن ما نستفبشة ين الأفعال قد يكون له قبها حكهة 
ومصالحٌ ؟ كما في لق الأجسام الخبيئة الضاة المُؤلِمة"2 » بخلافٍ الكاسب ؛ 
تاقد يفمل الحيرق + .وقد يفعلٌ القنيخ + فعملا جني للقبيح عم وزوة النفى عنة 
لحاسفيا : مُوجِباً لاستحقاقٍ الذم والعقاب 1 ْ ْ 


[ الحسنٌ والقبحٌ مِنْ أفعالٍ العباد ]: 

(والْكَفَن مها ) أي < ع آثعال. العباد + .وبعو عايكرن علق المدح في 
العاجل » والثواب في الآجلٍ » والأحسنٌ أنْ يُفْسَرَ : بما لا يكونٌُ متعلّقاً للذمٌ 
والعقات + ليشمل المباح”"© ' 

( برضَاءٍ آلله تَعَالَن ) أي : إرادته مخ غير اعتراض . 

( وَألمَيِحُ مِنْهَا ) وهو ما يكونٌ متعلّقَ الذمّ في العاجل » والعقاب في الآجل . 
لَيْسَ بِرضَائِه » لما عليه مِنَ الاعتراض » قال اله تعالى : لاض بجاوو الكثثر » 
[الوتر + 15 يعت : أنّ الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلَّقُ بالكل » والرضاءً والمحية 
والأمرَ لا يتعلّقُ إلا بالحسن دون القبيح . 
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4 هنذا بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح في الجملة » وإلا فقد ثبت الحسن والقبح في 
الكسب شرعاً » ولم يثبت ذلك في الخالق . « كستلي »( ص9١١‏ ) . 
ثم صفة الحكمة من الصفات الواجب إثباتها عند السادة الماتريدية » ومعناها : ما له عاقبة 
حميدة » ويقابلها السفهٌ ؛ وهو ما خلا عن العاقبة الحميدة » ومرجعها عند السادة الأشاعرة 
لصفة العلم » أو هي صفة فعل بمعنى الإتقان » وانظر ‏ تبصرة الأدلة ؛ ( /١‏ 384 ) . 

إفة ستل بعض الأكابر : ما الفائدة من خلق الكافر ؟ قال : فائدتان لا توجدان في الأنبياء عليهم 
السلام ؛ قاتلهُ غاز » ومقتو له شنهيك . «فرهاري » ( ص95 ) . وفي كلام العلامة الشارح 
موافقة لمذهب السادة الماتريدية ؛ من كون رعاية الأصلح الذي هو أوفق بالحكمة واجباً من الله 
تعالى . لا واجباً عليه . 

(؟) فإن الأكثرين علئ أن المباح من قبيل الحسن» وهو أيضاً برضاء الله تعالى . «كستلي» (ص9١١).‏ 


>”. 


اكلام في الانتطاعستم 0 


( وَآلِإِسْتِطاعَةمَعَ آلْفِمْل )”" خلافاً للمعتزلة”" . 


[ المعنى الأول للقدرة الحادثة ]: 


ل 


( وَهِيَ حَمِيِقَُ آلْقُْرَةِ آلَتِي يَكُونُ بها آلْفِمْلُ » إشارة إلى ماذكرَهُ صاحبُ 
« التبصرة » مِنْ أنَّها عَرَضْنٌ يخلقَهُ الله”“تعالئ في الحيوانٍ يفعلٌ به الأفعالَ الاختياريّة , 
وه عله للفعل © + والجمهوة علن أنَّهَا شرط لأداء الفعل لذ غلة + 

وبالجملة*» : هي صفةٌ يخلقٌها الله تعالى عند قصدٍ اكتساب الفعلٍ بعد سلامة 
الأسباب والآلاتٍ » فإِنْ قصدَّ فعلَ الخير خلقّ الله”“تعالئ قدرة فعلٍ الخيرٍ » ون قصدّ 
فعلَ الشرٌ خلقّ الله تعالئ قدرةً فعل الشر”" » فكانّ هو المُضِيّمَ لقدرة فعلٍ الخيرٍ » 


. ) 9541/5 ( » تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(؟) الاستطاعةء والقوة» والقدرة» والطاقة» والوسع: أسماء متقاربة عند أهل اللغة » مترادفة عند 
المتكلمين . « رمضان » ( ص١٠‏ ) ء وكذا ذكر في « تبصرة الآدلة »( 55١/5‏ ) . 

(*) قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ التمهيد ' ( ص١3‏ ) : ( فزعمت المعتزلة : أن تدبير الله تعالى 
عنها ‏ أي : أفعال العباد ‏ منقطع » والخلق هم الذين يتولُون إخراجها من العدم إلى الوجود . وإحدائها 
وإيجادها واختراعها ؛ إذ معنئ هلذه الألفاظ كلها : الإخراج من العدم إلى الوجود ) » وقال العلامة 
الشارح في ١‏ تهذيب المنطق والكلام » ( ص88 ) : ( ولزمهم كون كل حيوان خالقاً ) . 

(5:) تبصرة الأدلة ( 041/7 ) » ولم يجعلها الجمهور علة ؛ لأنها ليست من إحدى العلل الأربع ؛ 
الفاعلية » والقابلية » والصورية » والغائية . 

(5) أي : سواء كانت شرطاً أو علة . « فرهاري » ( ص596 ) . 

(7) وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الاستطاعةٌ واحدةٌ وصالحة للضدين » كذا قال إمام 
الهدئ أبو منصور في ١‏ شرح الفقه الأكبر ؛ (ص"1 ) . وأكثر كلام الإمام أبي منصور يدك 
كما ذكر الشارح هنا أنه يميل إلئ أنها لا تصلح للضدين » وانظر « تبصرة الأدلة » (1/ 048). 
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يستحقٌ الذمّ والعقات ؛ ولهلذا ذم الكافرينَ بأنّهم لا يستطيعونَ السمة”) ا 
وإذا كانت الاستطاعة عَرَضاً وجب أنْ تكونَ مقارنة للفعلٍ بالزمان» لا سابقة عليه 
وإلالزم وقوعٌ الفعلٍ بلا استطاعةٍ وقدرة عليه ؟ لما مر م مِنِ امتناع بقاء الأعراض . 


[ تحريجة : لم لا تكونٌ هناك فد تُوجَدُ وتفنئ كالأعراض ؟ ]: 

فإنْ قيلَ : لو سُلّمَ استحالة بقاءِ الأعراض فلا نزاعٌ في إمكانٍ تجددِ الأمثالٍ عَقِيبَ 
الزوالٍ » فمِنْ أينَ يلزمٌ وقوعٌ الفعلٍ بدونٍ القدرة ؟ 

قلنا : إلما ندّعي لزومَ ذلكَ إذا كانتِ القدرة التي بها الفعلّ هي القدرة 
السابقة”"" » وأمًا إذا جعلتموها المثلَّ المُتجدّدَ المُقارِنَ. . فقدٍ اعترفتم بأنَّ القدرة 
التي بها الفعلٌ لا تكونٌ إلا مُقارنة 0" . ثم إِنِ ادَعِيم أَنّهُ لا بد لها مِنْ أمثالٍ سابقةٍ 
حتئ لا يمكنّ الفعلٌ بأَوَّلٍ ما يحدث مِنّ القدرة. . فعليكمٌ البيانٌ . 

نا ما يُقالا*؟ : لو فرضنا بقاءً القدرة السابقة إلى آنِ الفعلٍ ؛ إمّا بتجدّدٍ 
الأمئالٍ » وما باستقامةٍ بقاءِ الأعراض : فإِنْ قالوا بجواز وجود الفعلٍ بها في الحالة 
الأولئن.. فقد تركوا مذهبّهم ؛ حيثٌ جوّزوا مُقارنةَ الفعلٍ يه وإِنْ قالوا 
بامتناعه لزم العحكة والترجيحٌ بلا مجح ؛ لذ القدرة بحالها لم تتخيّن”*؟ » ولم 


» إذ المراد : نفي حقيقة القدرة‎ ]٠١ : في نحو قوله سبحانه : «مَا كوا تمن لم4 [هود‎ )١( 
لا نفي الأسباب والآلات ؛ لأنها كانت ثابتة لهم » إنما المنفي عنهم حقيقة القدرة التي يتعلق‎ 
الفعل بها ؛ أي : يضيعون الاستطاعة للسمع ؛ إذ الذم يلحق بانعدام حقيقة القدرة » وانعدام‎ 
حقيقة القدرة حينئذ يكون بتضييعهم ؛ لاشتغالهم بضد ما أمرهم ؛ أي : لا يقصدون كلام الله‎ 
. ) 5١ ١ص‎ ( » تعالئ علئ وجه التأمّل » بل يستمعون على وجه العناد والإنكار . « رمضان‎ 

(؟) ولا شكٌ في اللزوم حينئذ ؛ لأن القدرة السابقة قد انعدمت . « فرهاري »( ص95" ) . 

(7) فثبت : أن القدرة مع الفعل » أما الأمثال السابقة فوجودها وعدمها سواء بالنسبة إلى الفعل . 
« فرهاري »( ص79 ) . 

(4) في جواب السؤال السابق . وهو للعلامة أبي المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة ؛( ؟/ /0 ) . 

)60 يعني : لم تكن ضعيفة أولاً » ثم قويت ثانياً » سواء كان المراد بالقدرة المثل المتجدد أو غيره . 
«رمضان)( ص”١١).‏ 
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يحدثُ فيها معنى ؛ لاستحالة ذلكَ على الأعراض » فلم صارً الفعل بها في الحالة 
الثانية واجباً . وفي الحالة الأولئ ممتنعاً ؟! 

ففيه نظر”' ؛ لأنَّ القائلينَ بكونٍ الاستطاعة قبل الفعلٍ لا يقولونَ بامتناع المُقَارَنة 
الإمائية » .وبان كنّ قملٍ يجب أن يكونَ بقدرة سابقةٍ عليه بالزمانٍ ألبتة حتئ يمتنع 
حدوث الفعل في زمانٍ حدوث القدرة مقرونة بجميع يع الشرائط » ولأنَّهُ يجوزٌ أنْ يمتن 
الفعلٌ في الحالة الأولئ لانتفاءء شرطٍ أو وجود مانع ‏ ويجبُ في الثانية لتمام 
الشرائط » مع أن القدرةً التي هي صفةٌ القادر في الحالين على السواي”؟ 
[ مذهبٌ ثالث في تقدٌّم القّدّر على الأفعالٍ ]: 

ومِنْ ها هنا : ذهب بعضهم إلى أَنَهُ | نْ أَِيدَ بالاستطاعة القدرةٌ المستجمعةٌ لجميع 
شرائط التأثير. . فالحقٌ أنّها مع الفعلٍ » وإلا فقبلة0" » وأمًا امتناغ بقاءِ الأعراض 
فمبنيٌ علئ مُقدَّماتٍ صعبةٍ البيان ؛ وهي : أنَّ بقاء الشيء أمرُ مُحمَّقٌ زائدٌ عليه . ونه 

يمتنعٌ قيامُ العرض بالعرض ٠‏ وأَنَهُ يمتنع قيامُهما معاً بالمحلٌ”*' . 
الح الثاني للقدرة الحادثة ]: 

ولمًا استدلٌ القائلونَ بكونٍ الاستطاعة قبلَ الفعلٍ بأنَّ التكليفت حاصلٌ قبلَ 


. هنا وقع جواب ( أماما يقال ) المتقدم‎ )١( 

(؟) فلا يلزم قيام العرض ؛ لأن الشرط والمانع ليسا من أوصاف القدرة . « فرهاري) 
(ص98"). 

المراد بالبعض هنا : هو الإمام الرازي » ذكر ذلك في « معالم أصول الدين » ( ص١٠‏ ) حيث 
قال : ( قول من يقول : الاستطاعة قبل الفعل. . صحيح من حيث إن ذلك المزاج المعتدل 
سابقٌ » وقول من يقول : الاستطاعة مع الفعل. . صحيح من حيث إن عند حصول مجموع 
القدرة والداعي الذي هو الموثّر التامّ يجب حصول الفعل معه ) . قال العلامة الفرهاري في 
« النبراس ؛ ( ص44 ) : ( وهو مختار الشارح رحمه الله تعالئ في ٠‏ التهذيب ٠)»‏ وعتد 
العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد ؛ ( ص77 ) : ( وهلذا الذي قاله الإمام لا يرتضيه 
الشارح ) . 

(:) وهلذه المقدمات الثلاث غير برهانية وغير مسلمة عند كايرين . 
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الفعلِ ؛ ضرورة أن الكافرَ مُكلّفٌ بالإيمانٍ . وتاركَ الصلاة مُكلّفٌ بها بعد دخولٍ 
الوقتٍ ٠‏ فلو لم تكن الاسشلاعة يسدنه حيتئل لزم تكليفٌ العاجز » وهو باطلٌ . ١‏ 
أشارٌ إلى الجواب بقوله : 


واحو ل ا 


( وَيَقَعُ هَذَا آلاسْم ) يعني : لفظ الاستطاعة ( عَلَى سَلامَةٍ لباب وَألآلات 
تزاح لان تيتا : #وَيلَه عَلَ ألنَّين حج ليت مَنِ أسْتَطاعً ليه سيلا » 


[آل عمران : لاوع 237 , 


[اكسريينة : تفسيرٌ الاستطاعةٍ بسلامة الأسباب والآلاتِ لا يصحٌ ] : 

فإِنْ قل : الاستطاعةٌ صفةٌ المُكلّفٍ . وسلامةٌ الأسباب والآلاتٍ ليسَثْ صفة 
لهُ » فكيفت يصحٌ تفسيرها بها ؟ 

قلنا : المرادُ سلامةٌ أسبابه وآلاتِه » والمُكلّفُ كما يتَصفُ بالاستطاعة يتصفُ 
بذلكَ ؛ حيث يُقَالُ : هو ذو سلامة أسباب > إل أنه لتركبه لا يُشْتَقٌ من اسم فاعلٍ 
يُحمَلّ عليه » بخلاف الاستطاعة . 
[ سلامة الأسباب والآلاتٍ والجوارح. . لا بد منها لصحة التكليف] : 

( وَصكَةٌ لتَّكْلِيفٍ تَعْتَمِدُ عَلى 0 آلإسْتِطَاعَةٍ ) التي هي سلامةٌ الأسباب 
والآلات » لا الاستطاعة بالمعنى الأول" , 

إن أريد بالعجزٍ عدم الاستطاعة بالمعنى الأولٍ. . فلا تُسلَّمُ استحالة تكليف 
العاجز » إن أرية باتمتى الثاتي . ٠‏ فلا ملم لزومة ؟ الجواز أن يحصل تل الفعل 


)0( فالقدرة الحادثة تطلق على المقارنة للفعل » وعلى التي قبل الفعل ؛ وهى المعبّدُ عنها : بسلامة 
أسباب الفعل » وسلامة الآلات ؛ وهي جمع آلة ؛ واسطة بين الفاعل ومطملد لكين 
للقاطع » وسلامة الجوارح ؛ أي : الكواسب . 

(1) فيقال : هو مستطيع » وفي هامش ( د ) : ( وفيه نظر ؛ لأنه يجوز أن يشتق منه اسم فاعل ؛ بأن 
يقال : سليح أسبابة ) 

إفية تقدم قريباً ( ص 77 ) . وهي القدرة المقارنة للفعل المكلّفٍ به . 


>: 


سللامة اللأسباب والآلاتِ وإِنْ لم تحصلْ حقيقةٌ القدرة التي بها الفعل 


[ القدرةٌ على الخير والشرٌ واحدةٌ عند الإمام أبي حنيفة ]: 

وقد يُحَاتُ : بأنَّ القدرة صالحةٌ للضدَّين عند أبي حنيفة رحمّة الله ؛ حتيل إِنَّ 
القدرةة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرةٌ التي تُصِدف إلى الأيمان » لأ اختلاف 
إلا في التعلّق . وهو لا يُوجبٌ الاختلاف في نفس القدرة ؛ فالكافرٌ قادرٌ على 
الإيمانٍ المُكلّفبٍ به . إلا أنَهُ صرف قدرتَُ إلى الكفر وضيّمَ باختياره صرفها إلى 
الإيمانٍ » فاستحقّ الذمّ والعقات”"" . 

ولا يخفئ أنَّ في هلذا الجواب تسليماً لكونٍ القدرة قبلَ الفعلٍ ؛ لأنّ القدرة على 
الإيمانٍ في حالٍ الكفر تكونٌُ قبل الإيمانٍ لا محالة . 

إن أجيبَ : بأنَّ المرادً أنَّ القدرةً ون صلحث للضدَّينٍ لكتّها مِنْ حيثٌ التعلّقُ 
بأحدهما لا تكونٌ إلا مها" ؛ حتئ إِنَّ ما يلزمٌ مقارنتها للفعل هي القدرةٌ المُتعلّقةٌ 
بالفعل » وما يلزمٌ مقارنتها للترك هي القدرةٌ المُتَعلَقةُ به » وأمًا نفْسٌ القدرة فقد 
كرون شعنم تملفة بالضد ين . 

قلنا : هذا ممًا لا يُتصوّرُ فيه نزاعٌ » بل هو لغْوُ مِنَ الكلام”" ٠‏ فَليْتَامَل . 
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)١(‏ كذا في « شرح الفقه الأكبر » للإمام أبي منصور الماتريدي ( ص١‏ ) ٠‏ وللكن نبَّ في « تبصرة 
الأدلة » ( ”/ 050 ) أن الإمام الماتريدي لا يميل إلئ هلذا القول . 

00( أي : مع أحدهما ء فلا يلزم من هلذا الجواب تسليم كون القدرة التي بها الفعل قبل الفعل ؛ لأن 
القدرة التي بها الفعل هي القدرة من حيث إنها متعلقة بالفعل » وهي ليست متقدمة على القدرة 
المطلقة حتئ يلزم أن تكون القدرة قبل الفعل . « رمضان '( ص١5‏ ) . 

() وإنما كان لغواً من الكلام ؛ لأن قوله : ( حتئ إن ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة 
بالفعل ) لا يكون له معنئ ؛ لأن المقارن للفعل لا بد وأن يكون متعلقاً بالفعل . « رمضان » 
(ص7١7؟).‏ 
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اكلام في كيف ) 


) ولا يُكَلْ الْمَبْدُ بِمَا لَْنَ في ؤشعه ) سواءٌ كان مُمتنعاً في نفسه ؛ كجمع 
الضِدَينٍِ » أو مُمكنا كخَلْقٍ الجسم ١‏ وأمًا ما يمتنعٌ بناءً علئ أنَّ الله تعالى علم 
خلاقة »- أو آراة خلافة + كإيمان الكافر وطاعةٍ العاصي.. فلا نزاع في وقوع 
التكليفٍ به ؛ لكونه مقدورٌ المُكلّفٍ بالنظر إلى نفسه”"© 1 

ثم عدم التكليف بما ليس في الوّسْع متمق عليه بقولِه تعالى : «الَامَكَلِك أله 
إلَامْسمَهنَا 4 [البقرة : <7]14© » والأمُ في قولِه تعالى”» : « ألبُِونٍ سما مولا 4 
البقرة : ]١‏ للتعجيز دون التكليفب”" , رقولة قعالم سكاية ‏ 7 11 يماما 
طَافَةَ َنَا يو* [البقرة : 87؟] ليس المرادٌ بالتحميل هو التكليفَ . بل إيصا يصالُ ما لا يُطا 
مِنّ العوارض إليهم''" . 


. ) 5١٠ النبراس » ( ص؛‎ ١ العتوان مثبت من‎ )١( 

» وبه تعلم : أن المستحيل لذاته  كالجمع بين النقيضين - لا يجوز التكليف به ولا يقع‎ )١( 
والمستحيل عادة يجوز التكليف به وللكن لم يقع بالاستقراء » والممكن عادة يجوز التكليف به‎ 
ويقع شرعاً » ومن هلذا القسم إيمان أبي لهب مع إخباره بأنه لا يؤمن » وجعل بعضهم هلذا من‎ 
. الأول » فقال بجواز وقوع التكليف بالمستحيل لذاته‎ 

(0) للكن ذهب بعض الأشاعرة إلئ تجويزه ووقوعه » بل تجويز ووقوع المستحيل لذاته » ومن قال 
يعدم الوقوع تأؤل امتلتهم + 

)5( ا 0 : كيف وقد كُلّفَ الملائكة بإنباء الأسماء التي عُلّمها ني الله 
سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ » عند عرض الأشياء عليهم وهم غير عالمين بها ؟! 
وكذا يقال في تاليه . 

(5) خطاب التعجيز : هو الأمر بإتيان الشيء ولم يكن إتيانه مراداً ؛ ليظهر عجز المخاطب » وإن 
كان ذلك محالاً ؛ كالأمر بإحياء الصور التي يفعلها المصورون يوم القيامة ؛ ليظهر عجزهم » 
ويحصل لهم الندم » ولا ينفعهم الندم » وانظر 0 حاشية رمضان أفندي 6( ص8٠‏ ).2 

() من القحط والمرض وغلبة العدو ؛ أو التكاليف الشاقّة التي نزلت على الأمم السابقة ؛ كالتوبة- 


+0١ 


وإِنّما النزاعٌ في الجوازٍ ؛ فمنعَة المعتزلةٌ ؛ بناءً على القبح العقليٌ » وحَوَرَهُ 
الأشعريٌ ؛ لأنَّهُ لا يقبحُ مِنَّ الله تعالى شيء . 
لوجاةٌ التقليقة با لبي فى الوضع ...للع المستال + وهو وقيع الكلب ني 
العلا القديم 1 ؛ 1 

وقد يُستدلٌ بقوله تعالن : « لايك آّهُ نَْسا إِلَاوْسَمَهَا [البقرة : 187] علئ نفي 
الجواز ‏ وتقريرهُ : أَنَّهُ لو كان جائزأ لما لم مِنْ فَرْضٍ وقوعِه مُحالٌ ؛ ضرورة أنَ 
إستحالة اللازم تُوجبُ استحالة الملزوم ؛ تحقيقاً لمعنى اللزوم » للكنَّهُ لو وقعٌ لزم 
كذبُ كلام لم تعالئ » وهو محالٌ . 

وهلذه نكت في بيانِ استحالة كل ما يتعلّقُ علمٌ الله تعالئ أو إرادثة أو اختيارة بعدم 
وفوعه . 

وحلَّها'" : أنَا لا لَه أنَّ كل ما يكونٌ مُمكناً في نفسه لا يلزمٌ مِنْ فَرْضٍ وقوعِه 
مُحالٌ » م ا 
المُحالٍ بناء على الامتناع بالغير » ألا يُرى أن الله تعالئ لما أوجد العالم بقدرته 
واختياره فعدمُّة ممكنٌ في نفسه » مع الما يي امل 
علعد العاكة اوهو تسا 01 

والحاصلٌ : أنَّ المُمكنَ لا يلزمُ مِنْ فَرْضٍ وقوعه مُحالٌ بالنظرٍ إلى ذاتِه ٠‏ وأمًا 
بالنظر إلى أمر زائدٍ على نفسه فلا تُسلَمٌأنّهُ لا يستلزمٌ المُحالَ . 


ذل د فنا 


- بقتل النفس ٠‏ والتطهير بقطع الثوب . ١‏ فرهاري » ( ص١4‏ ) . 
)00( الحلّ في اصطلاح التُطّار : تعيين موضع الغلط من المغالطة  .‏ فرهاري »( ص5:09 ) . 
(1) لأنه يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلة في وقت دون وقت. .. ترجيحاً بلا مرجّح . وهو 
باطل . « فرهاري ؛ ( ص١٠3‏ )» فالله تعالى ليس بعلة للعالم » بل وُجد العالم عن محض 
إرادته سبحانه واختياره . 
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اكلام فيإ بلا (اإقول باتو "١‏ 


( وما يُوجَدُ من للم في آلْمَضْرُوبٍ عَقِيبَ ضَرْب إنْنا نِء ؛ وََلإنْسَارٍ في أَلرْجَاجٍ 
عَقِيبَ كُسْر إِنْسَانِ ) قيّدَ بذلكَ ؛ ليصلّحَ محلاً للخلاف في أنه : هل للعبدٍ صنح فيه 
ام لاء ( وما شب » كالموتٍ عقي القتل . . ( حل لِك مخْلُوقٌ لعل ) لما مه 
مِنْ أنَّ الخالقّ هو الله تعالئ وحدَهٌ : مسي ٠‏ 

والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعالٍ إلى غير الله تعالئ. . قالوا : إِنْ كان الفعل 
ال ري ون 


[بيانٌ معنى التولّدٍ عندٌ المعتزلة ] : 

ومعناةٌ : أن يُوجِبَ فعلٌ لفاعله فعلاً آخر ؛ كحركة اليد تُوجِبُ حركة المفتاح » 
فالألم متو لد مِنَ الضرب » والانكسارٌ م مِنَّ الكَسْرٍ ٠‏ وليسا مخلوقين لله تعالى . 

وَصَيدنا + الكل بكَذْقٍ الله تعالى ( لا صُنْمَ للْعَيْدِ في تَخْلِيقهِ ) » والأولى : ألا يُقَعّدَ 
بالتخليق”" ؟ لأنَّ ما يسَجُونَهُ مُتولّداتِ لا صنم للعبدٍ فيه أصلاً . أمّا التخليقٌ : 
فلاستحالته من العبدٍ ٠‏ وأمًا الاكتساث : فلاستحالةٍ اكتساب هلين قائما مسحل 
التدرو"؟ 8 وليكذا لا ينسدن العبدُ مِنْ عدم حصولها ٠‏ بخلاف أفعاله الاختيارية 


. ) 589 /” ( » العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة‎ )١( 

00 لأنه ينهم من المفهوم المخائف أن للعبد صنعاً في المتولدات في الكسب ٠‏ مع أنه ليس كذلك . 
« رمضان »( ص١١5‏ ) ء فلا يُوصّف العبد لا بالخلق ولا بالكسب . 

(6) إذألمُ الضرب والانكسار حاصلان في المفعول , لا في الفاعل . 


> 


اكلام في الآجسال )000 


( وَالْمَفْمُولُ ميت بأَجَلهِ ) أي : الوقت المُقدَّرِ لموته » لا كما زعم بعض المعتزلةٍ 
مِنْ أن القاتلَ قد قطمّ عليه الأجلَ”"' . 
لنا : أن لله تعالى قد حكم بآجالٍ العبادٍ على ما علم مِنْ غير ترذدٍ ٠‏ وبِأنّهُ « دا 


زف سء يج 


0 درب دو ده 2 
حا أجِلهم فلا حون ساعة ولاد 


0 5 
[ شبَهُ المعتزلة فى إثبات الأجلين ]: 

واحتجّتٍ المعتزلة (" بالأحاديث الواردة في أنّ بعضّ الطاعات تزيدٌ فى 
العم 2 بن ييالة لى ها نيعا باججلد لكا معدن ىَّ القاتلٌ ذمّاً ولا عقاباً » ولا ديه 


ستَفَِصُون4 [يونس : 19] . 


)00 العنوان مثبت من ١‏ تبصرة الأدلة » ( 587/9 ) » وهي مسآلة مفرّعة على القول بالتولّد . 

0( كذا العبارة فى بي ثلاث نسخ خطية ؛ وهي : النسخة ( ه ) من النسخ المعتمدة ٠.‏ وانظر وصمَها 
(ص 0 )ء ونسخة المكتبة الأزهرية ( 177/4070؟ ) المكتوبة سنة ( ا 
نسخ الاستئناس » وأخرى 1 اجاح الى 12 الاح ا واجارة أي 
سائر النسخ ‏ وهي (39) نسخة - : ( الله تعالى ) بدل ( القاتل ) » وآثرت إثبات ما في النسخ 
الثلاث لاتفاق المحشين علئ ١‏ شرح العلامة السعد» أن الصواب ( القاتل ) : وأن ما سوئ 
هلذا سهو من النساخ . 

قال العلامة أبو المعين في تبصرة الأدلة » ( 185/7 ) بعدما ذكر خلاف المعتزلة : ( وقال 

الباقون : المقتول مقطوع عليه أجله ) » قال العلامة الشارح في ١‏ شرح المقاصد “2 )١51/7(‏ 
وهو يبيّن مذهب أهل السنة : ( وأنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وألا يموت . من 
غير قطع بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل ) . 

() أي : بعض المعتزلة » وإلا فقد نصصّ عبد الجبار الهمذاني في « شرح الأصول الخمسة » 
( ص86/ ) علئ ما يوافق مذهب أهل السنئة » مع خلاف في معنى القضاء فقط . 

ادق منها : مارواه البخاري 7170 ».)٠١‏ ومسلم (1007) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ مَنْ سرَهُ أنْ يُبسط لهُ في رزقِه » أو يُنساً لهُ في أثره. . فليصلٌ رَحَمَهُ » . 


"5605 


ولا قصاصاً ؛ إِذْ ليسّ موث المقتول بِكَلْقهِ ولا بكسبه . 

والجواب عن الأول : أنَّ الله تعالى كان يعلهُ أَنَّهُ لو لم يفعل هلذه الطاعة لكان 
عفزة أربعين مسسة + للكثة غلم أله يقعلها ويكرث غمةة سيغيق + تبث عئذه الزيادة 
إلى تلك الطاعة بناءً على علم الله تعالئ أنَّهُ لولاها لَمّا كانّثْ تلك الزيادة”"؟ . 

وعن الثاني : أنَّ وجوب العقاب والضمانٍ على القاتل تعيدٌ ؛ لارتكابه المنهيّ . 
وكسيه الفعلٌ الذي يخلقٌ الل“ تعالئ عَقِيبَُ الموت بطريت جَرْي العادة ؛ فإنَ القت فعلٌ 
القاتل كسباً وإنْ لم يكن حََلّقاً . ْ 

والموتٌ قائمٌ بالميِّتِ مخلوقٌ الله تعالئ . لا صئم فيه للعبدٍ تخليقاً 
ولا اكتسابا ”"2. ومبنئ هلذ9" : أنَّ الموت وجوديٌ ؛ بدليلٍ قوله تعالى : «حَلَقَ 
موت وليه 4 [الملك : ؟] » والأكثرونَ على أَنَّهُ عدمية”؟؟ » ومعنئ ( خَلَقَ الموتَ ) 


أى قَدَرَهُ 
[ الردٌ على الكعبيئٌ القائل بإثبات الأجلين ]: 
( وَآلأَجَلُ وَاحِدٌ ) لا كما زعم الكعبئٌ أنَّ للمقتولٍ أجلين : القتلٌ والموث ٠‏ وأنّهُ 


لو لم يُقَمَلُ لعاش إلئن أجله الذي هو الموثُ » ولا كما زعمّتٍ الفلاسفة أنَّ للحيوانٍ 
أجلاً طبيعياً هو وقتُ موته بتحلّل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيّتين » وأجالا 


ينذا فنك 


. ) ١7ص‎ (» فرهاري‎ ١ . فتسميتها بالزيادة مجاز‎ )١( 

زف قوله: ( والموت قائم. . . ) وقع متنا في بعض النسخ . 

اقرف أي : ومبنئ كون الموت قائماً بالميت . « رمضان ؛( ص 5١‏ ) . 

)0( فالتقابل بين الموت والحياة من تقابل العدم والملكة ؛ لأن الموت عدم الحياة . 


>00 


الام لي الأرناق ك4 


( وَأَلْحَرَام رِرْف ) لأنّ الرزق اسم لما بعر الل فال إلى الحيوان فأكلة» 
ذلك فد يكن خلالاً ».وقد يكون حرافاً ».وهنا آولن من سيرم يما ينعد به 
الحيوانٌ ؟ لخلرّ عن معنى الإضافة إلى الله تعالى , مع أنَّهُ مُعتبّدُ في مفهوم الرزقٍ . 

وعندٌ المعتزلة : الحرامٌ ليس برزقٍ ؛ لأنَّهم فسَروهٌ تارةٌ بمملوكِ يأكلهُ المالكُ . 
وتارةً بما لا يُمنَمُ مِنَّ الانتفاع به » وذلكَ لا يكونٌ إلا حلالاً . 
أن 


أ 


للكنْ يلزم على الأَوَلٍ : ألا يكونَّ ما يأكلهٌ الدواث رزقاً ٠‏ وعلى الوجهين : أنَّ 
مَنْ أكلّ الحرامَ طول عمره لم يرزقةٌ الله“ تعالئ أصلاً ! 
[ تحريجة : فلم يستحقٌ العبدٌ الذم إِنْ أكلّ الحرام ؟ ]: 

ومبنئ هلذا الاختلافٍ : على أنَّ الإضافة إلى الله تعالئ مُعتبّرةٌ في معنى الرزق . 
وأنّهُ لا رازقٌ إلا الله وحدَهٌ » وأنَّ العبد يستحقٌ الذمّ رامنا ملت أل لسرا 
روك وى امج تحر لوا سر مع اند 
والعقات”") 

سمس مي ع 

( وَلا يتصوَّرٌ أن َمل نان رق : 000 
)١(‏ العنوان مثبت من ١‏ تبصرة الأدلة »( 588/1 ) . 


زفق من المقدمات الفاسدة التي قال بها المعتزلة في هلذا المبحث : كل ما يضاف إلى الله تعالئ. . 
فلا عذاب عليه » وقد سرت هلذه المقدمة في كثير من أصولهم ١‏ 
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غذاء لش يجبُ أنْ يأكلهُ » ويمتنم أنْ يأكلّهُ غيرةُ » وأمًا , بمعنى ( المُلك ) فلا 
0093 


)١(‏ قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص77 ) : ( والحق عندي :أن الرزق ممنيعسل يكل 
من تفسير الأشاعرة والمعتزلة » ومن الثاني قوله تعالئ : «ومنًا ررَقَهُمَ يَفِفُوت » 
[البقرة : ”] » والحمل علئ مجاز المشارفة مما لا ضرورة إليه ) » وذهب كل من العلامتين 
الوُسْتْمَغْني وأبو إسحاق الإسفرايني إلئ أن الخلاف من حيث العبارة » وانظر « تبصرة الأدلة » 
( 788/9 )ء وقد يُستتعٌ هلذا المبحث بمبحث التسعبر » وهو من الله تعالئ أيضاً . 


”16/ 


اكلام في المدى والإضلاال 


( وَأنهه تَعَالَئ يُضِلٌ من يشَاءُ . وَيَهْدي مَنْ يَشَاءُ ) بمعنئ خَلْقٍ الله الضلالة 
والاهتداء + لأنه الشالن وحدة 

ته اا 2 5 
[ بيان لم قيّد الهدئ والإضلال بالمشيئة الآزلية ]: 

وفي التقبيدٍ إشارةٌ إل أنْ ليس المرادٌ بالهداية بيانَ طريقٍ الحقّ ؛ لأنّهُ عام في حقٌّ 
الكلَّ » ولا الإضلالٌ عبارة عن وجدان العبد غالة ار سي 190 + إذ للا معت 
لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى . 

نعم ؛ قد تضاف الهدايةٌ إلى النيّ عليه الصلاة والسلامٌ مجازاً بطريتي التسبيب 
كما تستندُ إلى القرآن » وقد مُسنَدُ الإضلالٌ إلى الشيطانٍ مجازاً كما يُسِنَدٌ إلى 
الأصنام'"© 5 

ثم المذكورٌ في كلام المشايخ : أنَّ الهداية عندّنا : حَلّقُ الاهتداء » ومثلٌ 
( هداه الله تعالى فلم يهتد ) مجارٌ عن الدَّلالةِ والدعوة إلى الاهتداء"" » وعند 
المعتزلة : ان طريق الصواب » وهو باطلٌ ؛ لقوله تعاليل : © إِنََّ لا تَجَدِى مَنْ 


)١(‏ كما يقال : حاربناكم فما أجبنّاكم » وسألناكم فما أبخلناكم ؛ أي : ما وجدناكم علئ صفة 
الجبن والبخل ؛ فمعنئ قوله تعالئ : 8 يضِلٌمَن ]4 [الرعد : 07؟] عند المعتزلة : يجده على 
صفة الضلالة . ٍ 

0( قال تعالئ : لَك تبي إل صر مُستَفِيرٍ 4 [الشورئ *]ء وقال سبسان : هدق 
فين 4 [البقرة : 7] » وقال عز شأنه : « وَيُرِيدُ لطن أن يُضِلَهُمَ صَلَلَاُ بَعِيدَا4 [النساء : 
٠‏ » وقال جلّ شأنه حكاية : # رَبَ د بن كا لين [إبراهيم 11 + 

() أورده دفعاً لما قد يُقال : فما تقولون في قوله تعالئ 00 وَأمَا مود فَهَدَيَتهجَ فََسْسَحَبوا أل عل 
أدَئ» [فصلت : ]١7‏ إذ لو كانت خَلّقَ الاهتداء لم يتخلف ؟! 
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أَحبيت4 [القصص : 56] , ولقوله عليه الصلاة والسلام : « اللّمُدَ ؛ أَهْدٍ قَوْمِي كي 
مع أنه بين الطريق » ودعاهم إلى الاهتداء . 


والمشهورٌ : أنَّ الهداية عندٌ المعتزلةٍ : هي الدَّلالةُ المُوصِلةٌ إلى المطلوب”” 


وعندّنا : الدّلالةٌ على طريتٍ يُوصِلٌ إلى المطلوب . سواءٌ حصلَ الوصولٌ والاهتداءً 
0 )0 
أولم يحصل : 


)0( 
زفق 


ليق 


رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 17170 ) عن عبد الله بن عبيد مرسلاً . 
وعبارة العلامة الزمخشري في « الكشاف »( ١55 /١‏ ) : ( الدلالة الموصلة إلى البغية ؛ بدليل 
وفرع الضلالة في مقايلك: ؛ قال تعالئ : ( أَولتِكَ الَدِبنَ أشكرَوا اَّم بالْهُدَى4 [البقرة : .)]1١‏ 
والحاصلٌ : ما ذكره العلامة الشارح في « تهذيب المنطق والكلام » ( ص44 ) حيث قال : ( قد 
ورد في الكتاب والسنة نسبة الهداية والإضلال والطبع والختم على قلوب الكفرة. . إلى الله ؛ 
فعندنا : بمعنئ خْلْقٍ الهداية والضلال ؛ لأنه الخالق وحده , وعند المعتزلة : الهداية : الدلالة 
الموصلة إلى البغية » أو البيان بنصب الأدلة ومنع الألطاف للعلم بأنها لا تجدي . أو الإسناد 
مجاز . 

وأما اللطف والتوفيق .والعصمة : فعندنا : خلق قدرة الطاعة » والخذلان : خلق قدرة 
المعصية ٠‏ وقيل : العصمة : ألا يخلق الله في العبد الذنب » وقيل : خاصية يمتنع معها صدور 
الذنب » وعند المعتزلة : اللطف : ما يختار المكلف عنده الطاعة أو يقرب منها مع تمكنه في 
الحالين ) . 


>06 


اام اصح )00 


( وَمَا هُوَ آلأضلّحٌ للْمَبْدٍ فَلَيِسَ ذَلِكَ بوَاجِب عَلَى الله تَعَالَى ) » وإلا لَمَا خلق 
الكافرٌَ الفقيرَ المُعذَّتِ في الدنيا والآخرة . 

ولَمَا كانَ لهُ مِنّهُ على العبادِ » واستحقاقٌ شكر في الهداية وإفاضة أنواع 
الخيراتٍ ؛ لكونها أداء للواجبٍ . 1 

لما كانَ امتنائهُ على النبئّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فوق امتنانه على أبي جهلٍ 
لعنَهُ الله ؛ إِذْ فعلَ بكلّ منهما غاية مقدوره مِنَّ الأصلح له . 

ولَمّا كانَ لسؤالٍ العصمة والتوفيق وكشفب الضِرَّاءِ » والبسط في الخِصّبٍ والرخاءٍ. . 
معنن ؛ لأنَّ ما لم يفعلةُ في حقٌ كل أحدٍ فهو مفسدةٌ له يجبُ على اللو تعالى تركها . 

ولَمًا بقي في قدرة الله تعالئ بالنسبةٍ إلى مصالح العبادٍ. . شيءٌ ؛ إِذْ قد أتى 
بلجي 1 
[ غلبة قياس الغائبٍ على الشاهدٍ عندٌ المعتزلةٍ ]: 


ولعمري ؛ إِنَّ مفاسد هاذا الأصل ‏ أعني : وجوت الأصلح ٠‏ بل أكثرّ أصولٍ 
5١١‏ اكيزر ع وكسيد ا 4 441 2 5000 
المعتزلة”" ‏ أظهرٌ مِنْ أن تخفئ ٠‏ وأكثرٌ مِنْ أن تحصئ ؛ وذلك لقصور نظرهم في 


. ) 998/9 ()» العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة‎ )١( 

فق أي : بجميع ما يجب عليه من مصالحهم ؛ إذ لو كان شيء منها باقياً في قدرته ولم يفعله. . كان 
تركاً للواجب ٠‏ فيلزم أن تكون مقدوراته متناهية » وهو محال . « فرهاري » ( ص198 ) » 
وأكثر الاستدلالات التي ساقها العلامة الشارح هنا.. هي عند الإمام أبي المعين في ١‏ تبصرة 
الأدلة »(77"/5لا). 

() قال العلامة النسفي في « تبصرة الأدلة " ( 71/7 ) مبيّناً أهمّ أصلٍ لجمهور المعتزلة : ( وليس 
له تعالئ أن يفعل بأحد ما هو المفسدة له ألبتة ) . 5 


3 


لمارف الإلنهيئة » ورسوخ قياس الخائب على الشاهدٍ في طباعهم . 


[نحريجة : لو لم يجب عليه الأصلحٌ لكان منهُ بخلّ وسَفَهُ ] : 

وغاية مُتشبّيهم في ذلكٌ : أنَّ توك الأصلح يكونُ بخلاً وسَّمَهاً 

وجوابهُ : أنَّ منْعّ ما يون حك المائم ”١ك‏ وقد ثبت بالأدلَة القاطعة كركة وحكمتة 
وعلمُهُ بالعواقب - يكونُ مخض عدلٍ وسكدة : 


. نرَّحَهُ عنة ]: 


مَنْ فهم معنى الوجوب على الله تعالى . 

ثم ليت شعري ! ما معنئ وجوب الشيءٍ على الله تعالئ ؟! إِذْ ليس معناةٌ 
استحقاقٌ تاركه الذمّ والعقات . وهو ظاهرٌ » ولا لزوم صدوره عنةُ بحيثُ لا يتمكّنُ 
بنَ الترك » بناء على استلزامِهٍ مُحالاً مِنْ سَفَهِ أو جهل أو عبث أو بخلٍ أو نحو ذلك ؛ 
رتفت لفاعدع الاخخيار + «رميل إلى القلسةة الظامرة العو)ر 0 


.م 0 3 
لعن د نا 


- 0 وقد بلغ من مفاسد هنذا الأصل أن ادع صاحبه : أن إبقاء الطفل ليبلغ ويتركّب فيه العقل مع 
علمه تعالئ بكفره » وكذا الذي سيختار الردّة على الإسلام . . أصلح لهما ؛ لكي يتعرضا لسبيل 
النجاة بالإيمان ! وعلّق العلامة النسفي في تبصرة الأدلة » ( 7717/7 ) فقال : ( ومن المعقول 
الذي لا ريب فيه : أن هذا الكلام لو تكلّم به مبرسمٌ . أو هذئ به مختل. . لتعجّبَ منه 
السامعون » وضحك منه الحاضرون ) ٠‏ 
)0( المراد ب ( ما ) : هو ما يعتقده الناس مصالحَ ؛ من الصحة والنعيم والطاعة ودخول الجنة » وب 
( المانع ) : الحقٌّ سبحانه . « فرهاري )( ص5"9 ) . 
أي : الفساد ؛ لأنه قول بكون الله تعالئ موجباً بالذات . لا فاعلاً بالاختيار » وهو مذهب 
الفلاسفة » والحال : أن المعتزلة قائلون بأن الله تعالئ فاعل بالاختيار » وليس لهم فيه سبيل إلى 
الإنكار . « رمضان» ( ص١75 ٠»)‏ وإثباتاً لهلذا الاختيار فسّرت المعتزلة هنذا الوجوب 
بقولهم : اقتضاء الحكمة مع القدرة على الترك » وهو قريب من قول السادة الماتريدية القائلين 
بصفة الحكمة » وللكن مع تباينٍ في التعليل » وقريب من قالة حجة الإسلام الذائعة : ( وليس 
في الإمكان أصلاً أحسنٌ منه ولا أتمٌ ولا أكمل » ولو كان وادّخره مع القدرة ولم يفعله. . لكان 
بخلاً يناقض الجود. . . ) » وانظر ‏ إحياء علوم الدين » 745/80 ) . 


(0 
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كلام في إثبات طاسب لاقم 


(وَعَذَاثُ الْقَبْرِ ِلْكَافِرِينَ وَبَعْضِ عُضَاة آلْمُؤْمِنِينَ ) خصّ البعضّ ؛ لأنَّ منهم مَنْ 
0 اكه ف 0 , 

َنِم أَْلٍ أَلطاعَةِ فِي آلْمَْرٍ ) بما يعلمٌة الله" تعالئ ويُرِيدُة”" » وهلذا أولئ مما 

ايد د 2 على إثباتِ عذاب القبر دون تنعيمه ؛ بناء علئ أن 


النصوصٌ الواردة فيه أكثد » وعلئ أنَّ عامة أهل القبور كقَّاٌ وعصاة ؛ فالتعذيبٌ 
بالذكر أجدرٌ . 


( وَسُوَالُ مُنْكَرٍ وكير 26 وهما ملكانٍ يدخلانٍ القبرَ » فيسألانٍ العبد عن رب » 


وا 
وعن ديئه » وعن نبيّه . 


. ) 757/5 ( » العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة‎ )١( 

(؟) كالأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والعلماء العاملين والمؤذنين المحتسبين » مع تنزيه 
الأنبياء عن المعصية أصلاً . 

() قوله : ( بما يعلمه الله تعالى ويريده ) وقع في ( ج » د ) من كلام المصنف الإمام النسفي » وفي 
سائر النسخ من كلام الشارح العلامة التفتازاني » والجار والمجرور في قوله : ( بما ) متعلق 
بالعذاب والتنعيم ؛ إشارة إلئ أن هنذا الاعتقاد المجمل كاف . وأما البحث عن كيفيتهما فغير 
لازم ؛ لغموضه ودقته » وانظر ١‏ النبراس »"( ص"459 ) . 

)5( قال الحكيم الترمذي : سما بذلك لأن خلقهما لا يشب خلق الإنسان ولا البهائم ولا الهوام » 
وليس في خلقتهما أنسسٌ للناظرين » وزعم ابن يونس من علماء الشافعية : أن اسم ملكي 
المؤمن : مبشر وبشير . « فرهاري )( ص"557 ) . 

(5) روك ذلك الطبراني ف في ١‏ المعجم الأوسط » ( 4114 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وخبر سؤال الملكين عفد البشاري 18823 )+ ومسلم ( 7817١‏ ) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عله . 


[ هل يُسألٌ الصبيانٌ والأنبِياءُ في قبورهم ؟ ]: 
قال السيّد أب بو شجاع''' ؛ إن للعبيان سؤالاً + وكذا للأتبياء عبد البعضص 


2222 


[ الأدلة النقلية المُثبتةً لسؤال القبر وعذابه ]: 

( ثَابيت ) كل ع اده الأمور ( بألدّلائْل أَلسَمْعِيةِ ) لأنّها أني؟ شكدة اخيتبيا 
الصادق غلن ها تطقث به التصوص 

قالَ الله تعالى : ل ل ل وَيوْمْ تقوم الساعَهُ أَدَخِلُوَا دَالَ 


د سر 2 عملي امس 


عد 
فِرَعوح أَسَّدَالْعَدّابٍِ4 اغافر : 41]» وقالَ الله تعالى «أغر قوأفأَدَِلَوا نَارًا» [نوح: 15]. 
وال ليخ علي المناذة والبيلا : : « أسَْدْرَهُوا مِنّ آلبَوْلٍ ؛ فإ 
مِنْهُ 7" . وقال النبي عليه الصلاةٌ السلا له تيت أله الذيت ءامنوأ تل 
آلّايتِ4 [إبراهيم : 107 : نَرَلَتْ فِي عَذَاب آلْقَبْرٍ » إِذا قِيلَ لَهُ : مَنْ رَيْكَ ؟ وَمَا دِيئْكَ ؟ 


0 ف مر اس له 


لو ا ا مرا ا 
وَمَنْ نَبيْكَ ؟ فَيَقولُ : رَبِيَ أش وَدِينِيَ الإسْلام » وَتِيِي مُحَمَّدٌ صَلَى الله عَلبِ 


25) 2 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ إِذَا قر لان أَزوفان + مُقال 
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لأحدهمًا : لْممْكرُ » وَلِلآحَرِ .+ إل عر العويك1 


' الملقب بنجم الدين » تركي الأصل » من كبار أئمة السادة الحنفية » شرح « العقيدة الطحاوية‎ )١( 
النور اللامع والبرهان الساطع » » توفي سنة ( ؟155ه ) » ودفن إلئ جانب قبر‎  : بكتاب سمّاه‎ 
. ) ١10/١» الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى . انظر « الجواهر المضية‎ 

(؟) والصحيح خلافه ؛ لأنه قد صح أنه لا سؤال لبعض صلحاء الأمة » فالنبي أولئ . « فرهاري » 
( ص؛:: )» وعبارة « المسايرة» : ( والأصح : أن الأنبياء لا يسألونء ولا أطفال 
المؤمنين ) » وانظر ١‏ المسامرة )١١9 7/١0)‏ . 

2 رواه البزار في ١‏ مسنده » 11070 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » والدارقطني 
في ١‏ سئنه »( 574 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ْ 

(5) رواه أبو داود( 1707 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما بنحوه . 

(5) رواه الترمذي ( ٠١1١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وتمام الحديث : ١‏ 
فبقولانٍ : ما كنت تقولُ في هلذا الرجل ؟ فيقولٌ ما كان يقولٌ ؛ هو عبدٌ الله ورسولةُ . أشهِدُ - 
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0 ع رقع ضن 2 ءً ا 3 
وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ ألْقَبْدْ رَوْضَهٌ مِنْ رياض الْجَنَةِ » أو حَُفْرَة مِنْ حُمَرٍ 
يران »" 
0 4 ا آ م6؟ 6١‏ َ 
وبالحملة : الاحاديث في هذا المعنئ وفي كثير من أحوالٍ الاخرة. . متواترة 
المعنى وإن لم يبلغ آحادُها حدّ التوات © 


[ لا شه بوسر بعد بواجا : 


وأنكرٌ عذاب القبرٍ بعضٌ المعتزلة والروافض”” ؛ لأنَّ الميّتَ جمادٌ لا حياة لهُ 
ولا إدراكٌ 5 فتعذيية مُحالٌ . 


والحواث , أنه و أن يخلقّ الله تعالئى في جميع الأجزاءِ أو بعضها نوعاً مِنَ 
الحياة قدْرٌ ما يُدرَكُ ألمُ العذاب أو لذَّةُ التنعيم » وهلذا لا 0 إعادة الروح إلى 
دنه ع ولا أن يدوك ويضطرت أو ثرع 31 العذاب عليه ؟ حتين إِنَّ الغريقٌ في الما ءِ أو 


المأكول في بطونٍ الحيواناتٍ أو المصلوب في الهواء. . اتق وذ نط علييةة 1 


ِ أن لا إللة إلا انه وأنَّ محمدا بده ورسوله » فيقولان : قد كنا نعلم نلك تقول هنذا ٠‏ ثم 
يُفْسَحٌ لهُ في قبره سبعونَ ذراعاً في سبعينَ » ثم يُنوّرُ لهُ فيو » ثم يقال له دنم » فيقولٌ : أرجع 
إلى أهلي فأخبرهم ؟ فيقولانٍ : نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظة إلا أحبُ أهلِه إليه » حتئ 
يبعتّةُ الله منْ مضجعه ذلك » وإِنْ كان منافقاً قال : سمعتٌ الناسسَ يقولون فقلتُ مثلة ؛ 
لا أدري ٠‏ فيقولان : قد كنا نعل أنَكَ تقولٌ ذلكَ , فيال للأرض : التثمي عليه » فتلتكمٌ عليه » 
فتختلفُ فيها أضلاعْهُ » فلا يزالٌ فيها مُعذْباً حتئ يبعتّهُ اللهمنْ مضجعه ذلك ١‏ . 

. من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) ١57٠ ( رواه الترمذي‎ )١( 

90 انظراة نظم المغائر 13 0111 : ْ 

(0) تبأ متأخّرو المعتزلة من نسبة القول بنفي عذاب القبر لهم ؛ فلقد قال القاضي عبد الجبار في 
« شرح الأصول الخمسة »( ص١7‏ ) : ( وجملة ذلك : أنه لا خلاف فيه بين الأمة » إلا شيء 
يُحكين عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة » ثم التحق بالمجبرة ) » وشيخ المجبرة 
جهم بن صفوان » والجهمية ينكرون عذاب القبر كما نصيّ العلامة أبو المعين في « تبصرة 
الأدلة »)( ؟/ ”ثلا ). 

(:) وحاصل الجواب : أن الله تعالى علئ كل شيء قدير » وأنا لا ندرك إلا ما خلق الله سبحانه 
إدراكه فينا » فيجوز أن يستر هلذه الأحوال عن حواسنا كما كان جبريل عليه السلام ينزل على - 


11/ 


ومَنْ تأمَّلَ في عجائب مُلكْهِ وملكوته » وغرائب قدرته وجبروته. . لم يستبعذ 
أمئال ذلك . فضلاً عن الاستحالة . 


[ دليلٌ عام للغيبيّاتٍِ ] : 

واعلم : أنه لمَا كان أحوالٌ القبر مما هو مُتوسّط بِينَ أمر الدنيا والآخرة. . أفردّها 
بالذكر ٠»‏ ثمَّ اشتغل يان عقي الحشر وتفاصيلٍ ما يتعلّقُ بأمور الآخرة » ودليلٌ 
الكل : أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق + ونطقّ بها الكتاث والسئة » فتكون 


ثابتة . 


وصرّح بحمَّيّةِ كلَّ منها تحقيقاً وتأكيداً واعتناءً بشأنه ؟ فقال : 
[ البغث عق ]: 

( وَالْبَمْتُ » وهو أنْ يبعت الل" تعالى الموتئ مِنَ القبور ؛ بِأنْ يجمع أجزاءَهم 
الأصليّة » ويُعِيدَ الأرواح إليها . 

( حَبةٌ ) لقوله تعالئ : « ل دك يوم الْقِيدَمَةَ تبترت 4 [المؤمنون : ]1١‏ » وقوله 

تعالئ «قل نيبا البق اماه اذل م مَرَوَ * [يسّ : 09] إل غير ذلك مِنَ النصوص 
القاطعة الناطقة بحشر الأجساد . 
[ أنكرّت الفلاسفة إعادةً المعدوم ]: 

وايكدة الفلاسقة ؟ نيا على أمتناغ إعادة المعدوم بعينه » وهو مع أَنَّهُ لا دليلَ 
لهم عليه يُعتَدُ به غيد مضب بالمقصود ؛ لأنَّ مرادنا أنَّ الله تعالئ يجممٌ الأجزاء 


وح ني 


النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه ولا يشعر الحاضرون بذلك » وكما أن صاحب السكتة حى 
ولا ندرك حياته . « فرهاري »( ص١50‏ ) . 
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يك وه ده ام ِ 5 أ 
الأصلبّة للونسان ويعيد روحة إليه » سواء سُمّىَ ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم 


و> ه 


يسم . 
2 - 2 
(كبية مالو أكل إتسان إنؤانا ]؛ 
وبهلةًا سقط ها قالوا + ]22 لو أكل إنبان إثساناً بحي سا جزءا هحة. .. قعلك 
الأجزاءً إِمّا أن تُعادَ فيهما وهو محال . أو فى أحدهما فلا يكونّ الآخرُ مُعاداً بجميع 
أجزائه ؛ وذلكٌ لأنَّ المُعادَ إنّما هو الأجزاءٌ الأصليّةٌ الباقيةٌ مِنْ أولٍ العمر إلئ آخره » 
والأجزاء المأكولة فَضَلةٌ فى الآكل7(" , لا أصلكة” . 


[ تحريجة : فيلزمُكُمْ القولٌ بالتناسخ وهو باطلٌ ]: 
فإِنْ قيل : هلذا قولٌ بالبماسخ ؛ لأنّ البدنَ الثاني ليس هو الأَوَد, ؛ لما ورد في 


22 6 


الحذيق من أن أل النجلة جوة نر اع وذ الجيكمق عردكة عل لخو + وين 
ها هنا قال م مَنْ قال : ( ما مِنْ مذهب إلا وللتناسخ فيه قدمٌ راس )"7 . 


يننا + إثما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً مِنَ الأجزاءِ الأصليّة 
للبدنٍ الأول » وإنْ سُمىَ مثلّ ذلك تناسخاً كان نزاعاً في مُجِرَّدٍ الاسم » ولا دليل 


. فى( ]) وحدها : ( فضلٌ ) . والفضلة هنا في مقابلة الأصلية‎ )١( 

0( أنظر مغب العلامة الشارح في شرح المقاصد » ( 7١15/7‏ ) » وه تهذيب المنطق والكلام » 
(ص؛١٠).‏ 

فيه الجرْدُ : جمع أجرد ؛ وهو من لا شعر علئ بدنه » والمُرْدُ : جمع أمرد ؛ وهو من لا لحية له ؛ 
والحديث رواه الترمذي ( 7514 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

0( رواه مسلم ( 786١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() القول للعلامة الشهرستاني في ١‏ الملل والنحل » ( ”*/ ٠٠١‏ ) » وزاد : ( وإنما تختلف طرقهم 
في تقرير ذلك ) . 

فائدة : قال العلامة رمضان أفندي في « حاشيته ؛ ( ص18١‏ ) : ( والطائفة التناسخية سمّوا 

تعلق روم الإلننان بدن إتسات أعر + شخاء ويبدن حيواق شر + مشا » ويسم تبات : 
فسخاً » وبجسم جمادي : رسخاً . والنسخ في اللغة : إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها لغيره ؛ 
كنسخ الظلٌّ للشمس ) . 


11 


على استحالة إعادة الروح إلن مثل هنذا البدن » بل الأدلَّةُ قائمةٌ على حقَيتِه سوا 
قي ساسع 1 7 


[ الوزن حي ]: 


4 ا 000 رمع لاع فى سل مع سا 
255513 ) قرلا : #وَالْوَرْنُ يَوَمَيِذِ الْحَنَّ © [الأعراف : 4] والمبزان 
عبارةٌ عمًا يعرف به عقادرة الأعمال + والعقلٌ قاض غن [دراك كفقه . 


وأنكرَّهُ المعتزلة ؛ لأنَّ الأعمالَ أعراضٌ » إِنْ أمكنّ إعادثها لم يُمِكنْ وزنها . 
2 5 3 31 
والجحوات: أنه قد ورة فى الحديث أنَّ نت الأعمال عي التي تُورّن”"» فلا إشكال 


وعلئ تقديرٍ تسليم كونٍ أفعالٍ الله تعالئ مُعلّلةَ بالأغراض لعل في الوزن حكمة 
لا تطلعٌ عليها؟ » وعدم اطّلاعَنا على الحكمة لا يُوجِبٌ عدت العيق 2 


)١(‏ فالحاصل : أن سبب إنكار التناسخ هو قيام الأدلة علئ بطلانه » أما هلذه الإعادة فقد قامت 
الأدلة على صحتها » فليست من التناسخ » وإن سميتموها تناسخا فلا يضرنا التسمية . 
ولا ننازعكم . الي (ص8ه0: )2 ثم ذكر بحثا يحسن ذكره ؛ حيث قال 
( صه: ) : ( قد يُنسَبٌ إلى الإمام الغرّالي : أنه يجوّز تعلق الروح في الحشر ببدن آخر غير 
بدن الأول ؛ لأن 0 والمعاقب هو الروح » والبدن كالالة » وَيرِدُ عليه : أنه تناسخ . 
وعندي : أن هلذا القول لو صحَّ عن الإمام فليس تناسخاً ؛ لأنه قرر الشارح أن البدن الثاني إن 
لم يخلق من أجزاء البدن الأول فهو تناسخ ؛ وذلك لأن معظم الإنكار على أهل التناسخ إنما هو 
لإتكارهم الحشر » وزعمهم أن الدنيا لا تفنئ » بل لا يزال الأرواح تنتقل من بدن إلئ بدن . ْ 
وما نقل عن الإمام ليس كذلك ) . | 

)٠١(‏ كحديث البطاقة المشهور الذي رواه الترمذي 7774 ) . واين ماجه ( 170٠‏ ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وفيه : « فتوضمٌ السَّجِلّاتُ في كِمَةٍ 2 والبطاقةٌ فى 
كِفَةِ ه فطاشّتٍ السَجِلَاتُ وثقلّتِ البطاقةٌ » فلا يثقلُ مع اسم الوشيء » , والبطاقة : القطعة . 

(5) والتعليل بالأغراض هو ما تذهب إليه المعتزلة » فهو تنرّل جدلي » وإلا فمذهبنا نفي الأغراض 
عنه سبحانه وتعالئ . 

(4) قال بعض المحققين : الحكمة فيه : إظهار العدل على الخلائق . وقطع معذرة العصاة . 
«فرهاري (٠2‏ ص””5 ). 
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[ الكتاث والحساث كلاهما حو ]: 
( وَألْكِتَاثُ ) المُثبّثُ فيه طاعاثٌ العبادٍ ومعاصيهم يُوْتَ للمؤمنينَ بأيمانهم » 


وللكمّارٍ بشمائلهم ووراءً ظهورهم. . ( - غ ) القوله تعاليخ ١‏ تيع لينم الفامة 


سوس لير 


كتبا يلقنه منشورًا # [الإسراء : ]١‏ » وقوله تعالئ + #الأثاع أيف كه سيد « 


مه عه 


0 ب ساب سيا 4 [الانشقاق ف الو . 


وسكت المُصنّفُ عن ذَكْرٍ الحساب اكتفاءً بالكتاب”"" » وأنكرَةُ المعتزلة ؛ زعماً 
ر - 


منهم أنه عبثٌ » والجواث ما 3 , 
[ السؤالٌ عن الأعمالٍ حقٌ ] : 

( وَأَلسُوَّالَ - حَقّ ) لقوله عليه الصلاة والسلام : « إن تتا ني ؤم فيضم 
عَلهِ كتَفَه وَيسْتكة + يفول : آتغْرفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أتَْرِفُ دَنْبَ كَذَا ؟ فقول : نَعَمْ أيْ 


َب » حَنَى ذا ره بَنُوب » وَرَأى في تَفْسِه أنه قد مَلّكَ. .قا #شعاتهًا عَليِك فى 
دنا ٠‏ وَأَنَا أَعْفِدْهَا لَكَ ايوم ٠‏ مبْطى كنات حَسَنَاتهِ » وَأَما لحار وَالْمنافقُونَ 
اد به عَلَّى رُؤُوس الْكَلاتِقٍ : مَؤْلاءِ ألّذِينَ كَذَُوا عَلَى رَبِهمْ » آلا لَغْتَه أله عَلَى 
لطَالِمِينَ © . 1 


سوس لني على الااعلة رسام 32 1" 
( وَالْحَوَعْكُ عق ) القوله تغالئن : إن اعطبتاكت 1 


رح سا سد 


220 


ثَرَ © [الكوثر : 2 


)١(‏ لأن قراءة الكتاب من جملة الحساب أو من مقدماته . « فرهاري » ( ص5:55 ) » والحكمة من 
الكتاب : أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد. . كان أزجر 
عن المعاصى . وأن العبد إذا وثق بلطف سيده » واعتمد على عفوه وستره.. لم يحتشم 
احتفات بنع ختدية المتطلين عليه .3 ومقبانة #اليين» 0109 

(؟) هو أنّا لا نسلّم أن أفعاله تعالئ للأغراض ٠»‏ ولو سلَّمَ فلعل في الكتاب حكمة لا نعرفها . 
« فرهاري ")( ص555 ). 

() رواه البخاري ( 555١‏ ) ». ومسلم( 70158 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(:) استشهاده بهنذه الآية يدل : أنه اختار كون الحوض والكوثر شيئاً واحداً , قال العلامة الخيالي - 


1 


وا م 


ولقوله عليه الصلاةً والسلامُ : ١‏ حَوْضي مُسيرَة شهْرٍ ٠‏ وَرَوَايَاةُ سَوَاءْ » مَاوْهُ يض 
: من آللبّن 2 وريغة امب ين البنك.»٠‏ وَكيزانة أكثردُ منْ نجوم أَلسَّمَاءِ 1 مَّنْ شرت 
متها كلا يظما أبدا 0كى والكسادية ف 1 
[ الصراط حوٌّ ]: 

عي و ا ا ل ل ال 


[تحريبية + السراط قعقبة للمؤشية ]: 
وأنكرّةٌ أكثدُ المعتزلة ؛ لأنَهُ لا يُمكنٌ العبورٌ عليه وإِنْ أمكنّ فهو تعذيبٌ للمؤمنينَ. 
والجواث : أنَّ الله تعالن قاد على أنْ يُمكنَ مِنّ العبور عليه ويُسَهلَهُ على 
المؤمنينَ ؛ حتى إنَّ منهم مَنْ يَجُوزهُ كالبرق الخاطفب ٠.‏ ومنهم كالريح الهابّه . 
ومنهم كالجواد , إلى غير ذلك مما ورد في الحديث”*) 1 
[ الجنة والنارٌ كلاهما حقٌّ ]: 
( وَالْجَتَدُ حَقٌ » وََلَّادُ حَقّ ) لأنَّ الآيات والأحاديث الواردة في شأنِهما أشهرٌ م 


وك 


أن تخ ” » وأكث منْ أن تحصن . 


ِِ في ٠‏ حاشيته 2 :)١117/1(‏ ( والأصح : أنه غيره؛ فإنه نهر في الجنة » والحوض في الموقف). 
)2000 رواه البخاري (101/4)» ومسلم ( 7597 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) إذوصل عدد رواته إلى ثمانية وخمسين راوياً » وانظر « نظم المتنائثر » ( 70 ) . 

إفرة كذا في ٠‏ صحيح مسلم »( 147 ) من كلام سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري (579/ ). ومسلم )١187(‏ من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه » وفيه : قيل : يارسول الله ؛ وما الجسدٌ ؟ قال : « دخض مَزْلَة » عليه خطاطيفٌ 
وكوية » وختهة بلط ليا شوعة كتهت كو يتن + ينان نها + السبعدان + المورز 
عليها كالطرف وكالبرقٍ وكالريح وكأجاويدٍ الخيلٍ والركاب . . . » الحديث . 

)2( كذا في ( د ) ونسخة هامش (])» وفي سائر النسخ : ( بيانهما ) بدل ( شأنهما ) » وفي أصل 
(أ) ١:‏ بابهما). 


ا 


ونمسّك المُنكرونَ"'' : بأنَ الجنّة موصوفة بأنَّ عَرْضها كعزض السماوات 
والأرضٍ » وهلذا في عالم العناصر محال . وفي عالم الأفلاك أو عالم آخر خارج 

قلنا : هنذا مبنيئٌ على أصلكمٌ الفاسدٍ . وقد تكلَّمْنا عليه في موضعه 

ل ١‏ 7 
[ الجنة والنارٌ مخلوقتانٍ الان ]: 

( وَهُمَا ) أي : الجنّةُ والنارُ ( مَخْلوقنَانِ ) الآنَ ( مَوْجُودَنَانِ ) تكريرُ وتوكيدٌ . 
وزعم أكثرٌُ المعتزلة”" : أنّهما إِنّما تُخلّقانٍ يوم الجزاءٍ . 

لنا : قصّةٌ آدم عليه السلامٌ وحواء وإسكانهما في الجنّةا؟» » والآياث الظاهرة في 


2) 


إعدادهما ؛ مثلّ : # أَعِدَّتٌ لِْمَّقِينَ4 [آل عمران : ع" « أَعِدَّتَ لِلْكَفْرتَ [البقرة : 4؟] 
إلا ضرورة في العدولٍ عنٍ الظاهرٍ . 

فإِنْ مُورِضٌ بمثل قوله تعالى : ظإِلكَ ألدَارُ لآير ينها ين لا رْيدُونَ علو فى 
لْأَرْضِ وَلَا هَسَادًا» [القصص : 88] . 

قلنا: يحتملٌ الحالَ والاستمرار”*2: ولو سُلُمَ فقصّةٌ آدمَ تبقئ سالمة عن المُعارض . 

قالوا : لو كانتا موجودنين لما جار ملاة أكن لاد تقول قال + #أكذها 


)١(‏ هم الفلاسفة ؟ زعموا أن كل ما جاء من النصوص من ذكر الجنة والنار فهو مؤرّل باللذة والألم 
العارضين للروح من تصوّر كمالاتها ونقصاناتها » وهلذا التأويل يكفّرهم ؛ لأنه كإنكار 
النصوص . « فرهاري » ( ص518 ) . 

(؟) تقدم( ص 1 ) » وانظر ١‏ المواقف »( ص705 ) . 

(7) إذ أبو علي الجبائي وأبو الحسين البصري مع أهل السنة في كونهما مخلوقتين الآن ء وكلام 
العلامة الشارح ككلام شيخه العلامة العضد في « المواقف »( ص74*) . 

(1) وحَمْلها على بستان من بساتين الجنة يجري مجرى التلاعب بالدين » والمخالفة لإجماع 
المسلمين » ثم لا قائل بخلّق الجنة دون النار ؛ فثبوتها ثبوتها . « كستلي ؛( ص1"4 ) . 

)0( أي : لا نسلّم أن المضارع للاستقبال فقط كما ادَّعى المعارض ٠‏ بل يستعمل في الحال حقيقة ٠‏ 
وفي الاستمرار مجازاً شائعاً ؟ كقوله تعالى : # شْبَحُ بِنَّهِ ما فى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى لْأَرْضٍ » [الجمعة : 
١].«فرهاري‏ ا( صالا؟ ). 


انف 


ليك 4 [الرعد : ه*) » لكر اللازمَ باطلٌّ ؛ لقوله تعالئى : « كُلَّسَيَءِمَالِكُ إلّاوَجَهَهُ 4 
[القصص : 48] . 

قلنا : لا خفاء في أَنهُ لا يمكنٌ دوامُ أكلٍ الجنّة بعينه'"2 » وإنّما المرادُ الدوام ؛ 
بأَنّهُ إذا فنِيَ منهُ شي جيءَ ببدله”") 5 وهنذا ل يُنافي الهلاكَ لحظةً » على أنَّ الهلاكَ 
لا يستلزمُ الفناءً . بل يكفي الخروجٌ عن الانتفاع بو ء ول شلة فيجور أن يكرن 
المراءٌ أنَّ كل تُمكنٍ فهر هالكٌ في حدٌ ذاه ؛ بمعنئ : أنَّ الوجوة الإمكانيّ بالنظر إلى 


الوجود الواجبيٌ بمنزلة العدم'" . 


الجن واقناة له تقدبان ولا يفا أهلهما ]: 

( بَاقِبيَآن » لا تَفْبَيَان ٠‏ ولا يَف أَهْلْهُمَا ) أي : دائمتانٍ لا يطرأ عليهما عدمٌ 
مُستمرٌ ؛ لقوله تعالى في حقٌّ الفريقين : # حَِدِنَ فهآ آبدا # [النساء : 010] . 

وأمّا ما قيلَ : من أنّهما تهلكان ولو لحظة ؛ تحقيقاً لقوله تعالى : # كل سَيَ 
لدان انبل لسو معن الك دع 01910212 
فى الآية على الفناءٍ . 

وذهيّتٍ الجهميّة : إلى أنَّهما تفنيان ويفنى أهلّهما » وهو قولٌ باطلٌ مُخالفٌ 
للكتاب والسنة والإجماع » ليس عليه شبهةٌ فضلاً عن حجّةٍ َ 


ندا نا 


)١(‏ لأن المأكول منه يهلك بالأكل » فَعُلِمَ : أن الآية متروكة الظاهر » وأنه ليس المراد دوام كل فرد 
من الأكل . « فرهاري »( ص77 ) . 

» يعني : أن المراد : دوام نوعه في خ شين الراك 9 دواع شخصدي: قلا إللبكاله .+ « كستلي‎ )١( 
. فالمراد : الدوام العرفي ؛ وهو عدم الانقطاع زمانا يُعتَدٌ به‎ . ) ١5٠ ص‎ ( 

إف4 فهي كقوله عليه الصلاة والسلام ‏ كما روى البخاري ( 84١‏ ) » ومسلم ( 5107 ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ‏ : : ٠‏ أصدقٌ كلمة قالها الشاعرُ كلمةٌ لبيدٍ “آلا كل شئء 
ما خلا الله باطلٌ ) » » قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص47 ) : ( ومن ها هنا قبل : 
الوجود بين العدمين كالطهر بين الدمين ) : 


00 


اكرام في الثوسب والعقاب ؛ 


[ بيانُ الكبائر » والخلافٌ فيها ] 

(وَالكيوَة) قدِ اختلفت الرواياثُ فيها ؛ روى ابنُ عمرّ رضي الله" عنهما أنها 
تسعة” : الشركُ باللم » وقتلٌ النفس بغيرٍ حقٌّ » وقذفٌ المُحصَّنةِ » والزنا » والفرار 
عن الزحفب . والسحرٌ » وأكلٌ مالٍ اليتيم » وعقوقٌ الوالدينٍ المسلمينٍ . والإلحاذ 
في الحَرّم” "2 ٠‏ وزادٌ أبو هربرة رضي الل عنهُ : أكلّ الربا'” ٠‏ وزادَ علي كرم الله 
وجِهّهُ : السرقة » وشرت الخمر”" . 

وفقلٌ ؟ كلها كان مقيدةة مال مشسدة شيو عقا ذكز أو أكده بد . 

وقيلَ : كل ما توعَدَ عليه الشارعٌ بخصوصه . 

وقيلٌ: كل معصية أصرّ عليها العبدُ فهي كبيرةٌ » وكلٌ ما استغفرَ عنها فهي صغيرة . 

وقالَ صاحثة 9 اقفاية :2 (البخ : انيما اسبان إضافيان + لا يُعرفان 
بذاتهما ؛ حصي أقيقة الزوما غرقها فبى سغيرة > ذا أضيقة لين ما ددتها 
فهي كبيرةٌ » والكبيرة ة المُطلّقَةٌ هي الكفْرُ ؛ إِذ لا ذنب أكبرُ من )© . 


. ) العنوان مثبت من « النبراس »( ص/ا57‎ )١( 

00( رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد 9( ) » وفيه ( أكل الربا ) بدل ( الزنا ) . 

فر وعدّها رضي الله عنه سبعة » والحديث رواه البخاري ( 71/77 ) . ومسلم ( 44 ) . 

(8) روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ١‏ ) من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما 
قال » قاك وسول الله ضلى الله عليه وسلى ؟ .ما تعولوة فى الزنا وشرب البشير والسرقة © 6 
قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « هن الفواحش » وفيهنٌ العقوبةٌ » ألا أنبيّكُم بأكبر الكبائر ؟ 
الشرك بالله عرَّ وجل » وعقوقٌ الوالدين » » وكان متكئاً فاحتفز . قال : « والزورٌ ' 

)2( وقاله في « البداية في أصول الدين » ( ص85 ) » وه البداية ؛ مختصر « الكفاية » . 
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[ صاحبٌ الكبيرة غبر الكفر لا يُخلّدُ في النار خلافاً للمعتزلة والخوارج ] : 

وبالجملة + النراة.ها عنا: أن الكبيرة النى هي غير الكفر (لا تخرخ الْمَنِد 
لْمُؤْنَ من آلإيمَان ) لبقاء التصديقٍ الذي هو حقيقة الإيمانٍ . خلافاً للمعتزلة ؛ 
حيثٌ زعموا أنَّ مُرتكب الكبيرة ليسّ بمؤمن ولا كافرٍ » وهلذا هو المنزلة بينَ 
المنزلتين”'' ؛ بناء على أنَّ الأعمالَ عندّهم جزءٌْ مِنْ حقيقةٍ الإيمانٍ . 

( ولا تُدَخِلَُهُ ) أي : العبدَ المؤمنَ ( في الْكُفْر ) خلافاً للخوارج ؛ فَإنّهُم ذهبوا 
إلى أنَّ مُرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضاً كافة ؛ فإنهُ لا واسطة بِينَ الكفر والإيمانٍ . 
[ أدلة أعل الجن هلين آذ تركب البيرة مؤمن ]1 

لنا وجوه : 

الأول : ما سيجيء مِنْ أنَّ حقيقة الإيمان هو التصديقٌ القلبٌ ؛ فلا يخرج المؤمنْ 
عن الاتّصاف به إلا بما يُنافيه » ومُّجِرَدُ الإقدام على الكبيرة ؛ لغلبةِ شهوة أو حميّةِ أو 
النه أو عسل + عسوم إذا:اقرن بحرت العقات + وواء العفو + العو ان 
التوبة . . لا ينافيه . 

نعم ؛ إذا كان بطري الاستحلالٍ والاستخفاف”©. . كان كفراً ؛ لكونه علامة 
للتكذيب . 
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ولا نزاعٌ في أنَّ من المعاصي ما جعلَّةُ الشارعٌ أمارة التكذيب , وعُلِمَ كونهُ كذلكَ 
بالأدلة الشرعيّة ؟؛ كسجود للصنم » وإلقاء المصحف في القاذورات 3 والتلفظ 
بكلمات الكفر + وتحر ذلك عقا فت بالأدلة أنه كقة . 


)2( لاما يظنٌ أن مرادهم بالمنزلة : هو توسط صاحب الكبيرة بين الجنة والنار ؛ وذلك لأنهم يقولون 
بخلوده في الجنة إن مات تائباً ؛ وفي النار إن مات بلا توبة . « فرهاري » ( ص487 ) . 

(؟) أي : بوجه علئ أنه يعتقدها حلالاً أو خفيفاً » كذا فسّرَهما المحققون ؛ لأن الاستحلال أو 
الاستخفاف إن حُملا علئ ظاهرهما فهما عين التكذيب . والكلام في أماراته . « فرهاري » 
( ص1:88 ). 


كلا" 


وبهدذا'2 ينحلٌ ما يقال : إِنَّ الإيمانَ إذا كانَ عبارة عن التصديقٍ والإقرار ينبغي 
ألا يصيرَ المقرٌ المُصدَّقٌ كافراً بشيءٍ مِنْ أفعالٍ الكفر وألفاظه ما لم يُتحقّق منة 
نكذيث أ العلك أو العرؤة؟ , 

الثاني : الآياث والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي ؛ كقولِه تعالئ : 
4,١‏ اين امنا كيب عَلِكْ الْيِصَاص ف الْمَدْلَ4 [البتر: : +10] ٠‏ وقوله تعالى : «يكائا 
رت ءامنوأ وبَأ إِلَ اله مَوْبَة ُسُوا4 [التحريم : ] » وقوله تعالئ  :‏ وَإن طَأَيمَنَانٍ من 
لْمُّمنِينَ عَ أقَتَتَنُوا. . . © [الحجرات : 1] الآية » وعن كثيرة : 

الثالث : إجماعٌ الأمّةِ مِنْ عصر النيّ عليه الصلاءٌ والسلام إلئ يومنا هلذا 
بالصلالا” على مَنْ مات مِنْ أهل القبلة مِنْ غير توبةٍ» والدعاءٍ والاستغفارٍ لهم » مع 
العلم بارتكابهم الكبائر » بعد الاثّمَاقٍ على أنّ ذلكَ لا يجودُ لغير المؤمن . 
[ حجَج المعتزلة في إثبات المنزلة بِينَ المنزلتين ]: 

واحتجّتٍ المعتزلة بوجهين : 

الأول : أنّ الأكة بعد اثماقهم على أن مركت الكبيرة فاسق. ٠‏ اخدلفوا : في أله 
مُؤْمِنٌ وهو مذهبٌ أهلٍ السنة » أو كاف وهو وَل الخوارج 4 أي مُنافقٌ وهو قولٌ 
الحسن البصريٌ”؟؟ » فأخذنا بِالمُتفق عليو©؟ ٠‏ وتركنا المُختلف فيه » وقلنا : هو 


فاسقٌ » وليس بِمُوْمِنِ ولا كافرٍ ولا مُنافِت ٠.‏ 


» أي : بما ذكرنا من قولنا : ( ولا نزاع في أن من المعاصي. . . ) إلئ آخره . « رمضان‎ )١( 
.)؟5٠ص(‎ 

(؟) حتئ قال شيخ الشارح العلامةٌ العضد في ١‏ المواقف » ( ص87" ) : ( لو علم أنه لم يسجد 

لها أي : الشمس - علئ سبيل التعظيم واعتقاد الإللهية.. لم يحكم بكفره فيما بينه 

وبين الله ) . 

() أي : علئ صلاة الجنازة » واختار الباء تحامياً عن التكرار » وللدلالة على الإلصاق واللزوم . 
« فرهاري )( ص5:87 ) . 

(4) انظر المواقف »( ص84 ) » وعند الحسن : المرادُ بالنفاق : نفاقٌ العمل . 

(5) هنذا الدليل من مخترعات واصل بن عطاء . « فرهاري “» ( ص488 ) . 
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والجواث : أنَّ هنذا إحداثٌ للقولٍ المُخَالِفٍ لما أجمع عليه السلفُ مِنْ عدم 
المنزلة بِينَ المنزلتين » فيكونٌ باطلاً . 


الثاني : أنَّهُ ليس بمُؤمِن ؛ لقوله تعالى : # أفمن كن مزهنا كمن كلدت فامقا * 
[الجدة : »]1١6‏ جعلٌ المؤمنَ مُقابلاً للفاسق » وقوله عليه الصلاة والسلام مالا 
يَْن لزاني وَهُوَ مُوْمِنٌّ 200 » وقولِهِ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ لا إِيِمَانَ لِمَنْ لا أمَانَ 


لاضف 


له »”")ء ولا كافر ؛ لما تواتر من أن الأمَةَ كانوا لا يقتلونة”" » ولا يُجَرُونَ عليه 
أحكاءً المُرتدينَ » ويدفنوتةُ في مقابر المسلمين . 


والحزائق + 1[ المراة بالقايق فى الآية : هى الكافة 4 قإن الفد من أعظم 
الفسوقي”*» » والحديثٌ واردٌ على سبيلٍ التغليظ والمبالغةٍ في الزجرٍ عنٍ المعاصي ؛ 


(1) كذا لفظ الحديث عند الشارح أيضاً في « شرح المقاصد » ( 101/5 ) » وبهلذا اللفظ رواه 
الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١144/1١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما , 
ورواه البزار في ١‏ مسنده »( 4117 ) » والخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق »( 484 ) من حديث 
سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه » وبلفظ : ١‏ لا يَزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ » رواه البخاري 
( 14070 )ع ومسلم ( /01 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قال العلامة الفرهاري 
فى « النبراس » ( ص84 ) : ( ولعل معنئ هلذا الظرف : أن هنذا التشديد هو وقتَ العمل ) . 

)م( رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » (8/ 146 ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه » 
والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 5040 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0*) قوله : ( تواتر ) كذا في بعض نسخ الاستئناس » وفي النسخ المعتمدة : ( تواترت ) » وفي 
أصل (1) : ( توارث ) . 

(:) في (]) ونسخة هامش ( ه ) : ( الفسق ) بدل ( الفسوق ) » قال العلامة أبو المعين في 
« تبصرة الأدلة ؛ (1/78/7) : ( الاية وردت في الفاسق المطلق » والمؤمن ليس بفاسق 
مطلق . بل هو فاسق بما ارتكب من المعصية » مطيع بما معه من الإيمان والطاعات ٠‏ والفاسق 
المطلق : من كان فاسقاً من جميع الوجوه ؛ بحيث ليست معه طاعة » ولا هو موصوف بها 
بوجه. . . ٠‏ والدليلٌ على أن المراد بالفاسق المطلتٍ الكافدُ : سياق الآية ؛ وهو قوله تعالى : 
< وَِِلَ لَهُمْ دُومُوا َدَابَ ألثَّرِ الى مشر به تُكَيبؤت4 [السجدة : ]٠١‏ » وهنذا وصف الكافر 
دون صاحب الكبيرة ) . 


1 


بدليل الاياتِ والأحاديث الدالة على أنَّ الفاسقّ مُوْمِنٌ ؛ حتى قالَ عليه الصلاة 
والسلام لأبي ذرٌ لمّا بالغ في السؤالٍ : ١‏ وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ » عَلى رَعْمٍ أنف أبي 


0 
ذرٌ4ه ألء 


[ حجَجٌ الخوارج في تكفير مُرتكب الكبيرة ]: 

احتجّتٍ الخوارجٌ بالنصوص الظاهرة في أنَّ الفاسقّ كافرٌ ؛ كقوله تعالى : # وَمَن 
لَرَ يحَكُم يمآ أَنوَلَ أَلَّهُ وكيك هُمُ ألْكَْرُونَ 4 [المائدة : 4؛] » وقوله تعالى : ومن 
كَثَرٌ بَسْدَ للك فَوليِكَ هم لقُن النور : 0ه] » وكقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
ومن ثَرَكَ ألصّلاةَ مُتَعَمّداً فَقَدْ كَفَرَ ©" » وفى أنَّ العذات مُختصنٌ بالكافر ؛ كقولِهِ 


تعالن : ## أن لْعَدَابُ َل من كَذّمج وِيَرَل 4 [طه : 44] » ##لا يَصْلنهَا إل لذن * ألَدَى 


0 


كدب وتويك * [الليل : 15-16] » 9 إن الْحرْى الوم واس عل لحككفرن* [النحل : 6707 إل 
غير ذلك , 
[ خلافُ الخوارج لا يخرق الإجماع ]: 

والجوات : أنه متروكةٌ الظاهر ؛ للنصوص القاطعة علن أن شرحت الكيرة 
ليسّ بكافرٍ » والإجماع المُنعقدٍ على ذلكَ على ما مرّ » والخوارجٌ خوارجٌ عمًا انعقذ 
عليه الإجماعٌ » فلا اعتدادً بهم . 
1 الخشر 2 ل يُعَفك له]: 

( وََههُلا يَغْفرُ أَنْ يُشْرَكَ به ) بإجماع المسلمينَ ٠‏ للكنّهُمُ اختلفوا في أنَّهُ هل يجوز 
عقلاً أم لا؟ 

فذهبَ بعضّهم : إلى أنَّهُ يجوز عقلاً » ونا عُلِم عدمُةُ بدليلٍ السمع . 


)10( رواه البخاري ( /ا0871 ) » ومسلم( 15 ) . 

)00( رواه الطبراني في « المعجم الأوسط »0 (7748 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وعند 
مسلم ( 87 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ إِنَّ بينَ الرجلٍ وبِينَ الشركِ ترك 
الصلاة » . 
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وبعضّهم : إلئ أنهُ يمتنك عقلآً"" ؛ لأنّ قضيّة الحكمة التفرقةٌ بينَ المُسِيِء 
واله ررقيف 

والكفرٌ نهايةٌ فى الجناية لا يحتملٌ الإباحة ورفمٌ الُرْمةٍ أصلاً » فلا يحتملٌ العفو 
ورفم الغرامة . 

وأيضاً : الكاف؛ يعتقدٌّهُ حّاً » ولا يطلبُ لهُ عفواً ومغفرة » فلم يكن العفو عنة 

وأيضاً : هو اعتقادُ الأبد , فيُوجِبُ جزاءً الأبدٍ » هلذا بخلاف سائرٍ الذنوب” . 

( وَيَمْفِدٌ مَا دُونَ ذَلكَ لِمَنْ يَشَاءُ ؛ مِنَ ألصّعَائِرِ وَألكَبَائِرٍ ) مع التوبة أو بدونها . 
خلافاً للمعتزلة » وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالةٍ علئ ثبوته”؟؟ » والآياثُ 
والأحاديث فى هنذا المسن ع0 
[ تخصيصٌ المعتزلة لآيات وأحاديث المغفرة بالتوبة أو الصغائر ]: 

0 2 7 5 هلم لان ا« 2 
والمعتزلة يخصّصونها بالصغائر أو بالكبائر المقرونةٍ بالتوبة » وتمسّكوا بوجهين : 


الأول : الآياثُ والأحاديك الواردة فى وعيد العضاء3” : 


- 


)1( في ( ه ) ونسخة هامش (أ) : ( لا يجوز ) بدل ( يمتنع ) . 
ثم اعلم : أن من جملة البعض المذكور السادة الماتريدية ؛؟ فهم ممن نص علئ أنه لا يجوز 
عقلاً العفو عن الكافر والمشرك ٠‏ كذا في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص75 ) للعلامة نور 
الدين الصابوني . 

(؟) وإلى هنذا الحكم العقلي ورد التنبيه الشرعي عند الماتريدية في قوله تعالئ : لا أَجِمَلُ لدي 
كيين « مالك كن ك4 [القلم : 5*0] . 

(*) سياق المصنف هنا مقتبس من ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص”8 -85 ) . 

(:) أراد : أن عبارة المصنف الإمام النسفي مُقرّرة بسياق الآية الشريفة : 8 إنَّأللّه ا يَمْهْرُ أن يسْرَك يه 
وَيَتْفرٌ مَادُونَ دَِكَ لِمَنِ 4453 [النساء : 48] » فكأن الحكم ثبت بالقرآن . 

(0) منها : قوله سبحانه : 9 وَإِنَّرَيّكَ دو مَمْفِرَةَلنَسعَلَ ظَلِمِهمٌَ4 [الرعد : 1] . 

(1) كقوله جل وعز : « ومن يَنُْلْ مُؤّْمِنَا مُتَعَجَدَا فَجَرَاؤُّمْ جَهَنَم 4 [النساء : 97] . ومن 
الأحاديث : ما رواه الإمام أحمد في « مسئده » ( 19/7 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله- 


ا 


والجواث : أنّها على تقديرٍ عمومها إِنّما تدك على الوقوع دونَ الوجوب”"؟ . وقد 
يت النصوصٌ في العفو . فيخصّصيٌ امنب المغفوة عن عموماتت الوعيد؟؟ 

وزعمٌ بعضّهم : أن الحُلفَ في الوعيدٍ كرمٌ » فيجورٌ مِنَ الله تعالى , والمُحَققَونَ 
علئن خلافه » كيف وهو تبديلٌ للقولٍ » وقد قال الله تعالى : «اما يبَدَلْ الْمَولُ أَدَىَ» 
1 

الثاني : أنَّ المّذَنْبَ إذا علم أَنَّهُ لا يُعاقَبُ على ذنبه كانَ ذلكَ تقريراً لهُ على 
الذنب » وإغراءً للغير عليه » وهلذا يُنافي حكمة إرسالٍ الرسلٍ . 

والحرلك ؟ أن تيز جور لخر ارا برح ور عدم امنا قا عن الطار , 
كيف والعموماث الوايدة في الوعيد الكرونة بغاية من التهديد.. رجح جانتت 
الوقوع بالنسبةٍ إلى كل أحدٍ ؟! وكفئ به زاجراً . 


0 
[ جوز آن بغاقب على الضعائر وإن احتيت الكبانة ]: 


(#تقوز العقات على الطينيو )9 مرواة البندت: تربكتها الكبيرة آم لا ؟ 
لدخولها تحت قوله تعالئ : #وَيَمْفْرٌ ما دُونَ دَّلِكَ لِمَن يَمَهُ # [الساء : 44] » ولقوله 


عنهما مرفوعاً : ١‏ ثلاث قد حم العليهمٌ الجنة : مدمنُ الخمر » والعاقٌ » والديُوث الذي يَُرُ 
في أهله الخبثٌ » . 

)0 باسح ام اساي الو 

(؟) جواب ثان » وحاصله : أنه لو سلمنا عموم نصوص الوعيد. . فنقول : هي من العام الذي حصي 
منه البعض ٠‏ وقرينة التخصيص : نصوص العفو . « فرهاري "( ص”505 ) . 

0( توا قالف + بوحاسله + أن الخلف تي الوعد كاب قبيج ».وتي الرغيد لط مجيره» ولاكن 
ذلك من القديم سبحانه مُخْلٌَّ بصفة القدم ؛ إذ فيه تبديل القول ٠‏ والتغيّر ممتنع في حقه سبحانه ذاتاً 
وصفاتٍ » والمراد بالبعض هنا : أكثر السادة الأشاعرة » وهم يلتزمون ذلك » ويجعلون الغفران 
من جملة القول الذي لا يبدّل ؛ بدليل ما روى البخاري ( 18444 ) » ومسلم ( 1١4‏ ) من حديث 
سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً : « ومَنْ أصاب منها شيئاً مِنْ ذلك فسترَةٌ الله. . فهو 
إلى الله ؛ إِنْ شاءً عذّبَهُ » ون شاء عفر لَهُ ؛ » فالذي لا يُبدّل نحو خلود الكافر ونجاة المؤمن . 

(4) أي : لا يلزم . ولا يمتنع » فهنذا دعويان كما قالوا . « فرهاري »( ص04 ) . 


ك0 


تعالى : «الَايَْارُ ةوكر لآ أحصّها [العيف : .14 ٠‏ والإحصاء نما يكو 
بالسؤالٍ والمُجازاة . إلى غير ذلكَ من الآياتِ والأحاديث”' 


وذهب بعضٌ المعتزلة”" : إلى أنّهُ نَهُ إذا اجتنب الكبائر لم يجز تعذيية ل ممحتة 
أنه يمتنع عقلاً» ٠‏ بل بمعنى أله لا يجورٌ أنْ يقح ؛ لقيام الأدلِّ السمعيّة علئ أنه لا يقع؛ 
لقولة شالق +2 1ن 22 احكبار مالبون عنة 5 كَيْرَ عَسَكُمَ صَيمَايَكة4 [الساء : 01]. 

واعييك.: بأنّ التخبير النطلفة عن الكرة ؛ لأنّهُ الكاملٌ . وجمع الاسم بالنظر 
إلى أنواع الكفرا " , وإِنْ كان الكن ملَّه واحدةٌ في الحكم » أو إلى أفراده القائمة 
بأفراة المضاطية عله ماحدقة 1 قاعده : أنَّ مُقابَلة الجمع بالجمع تقتضي انقسامً 
الاحادٍ بالاحادٍ » كقولنا : ركب القومٌُ دوا وماس الت 11 


[ جواز عفو الله تعالئ عن الكبيرة دون توبة ]: 


( وَالعقة عن الكيت)9© هنذا مذكوة كيما سيق + إلا أنه | 


أعادَةُ ليُعَلَمَ أنَّ ترك 

)١(‏ كقوله سبحانه : 9 من يَمَمَلَ سُوءًا يجَرّي 4 [النساء : 1177 » وقوله تعالئ : # وَمَن يَمْمَلَ 
مِتْككالَ دَرَّوَ شَرَا يَرَهُ * [الزلزلة : 8] » و إشارة لذلك فيما رواه البخاري ٠١9780‏ ) 2 
ومسلم ( ١577‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ كانَ تاج يّداِينٌ الناميَ. 
فإذا رأئ معسراً قال لفتيانه : تجاورُوا عنهٌ » لعل الله أنْ يتجاورَ عنا » فتجاورٌ اللهعنة ». 

(؟) قيّد بالبعض ؛ لأن جمهورهم على أنه لا يجوز العقاب على الصغيرة مطلقاً ؛ لأن الكافر 
وصاحب الكبيرة مخلدان في النار بسبب الكفر والكبيرة » وغيرهما مخلد في الجنة بلا عذاب . 
« فرهاري 4)(١ص5١٠95).‏ 

(*) هنذا سؤال مقدر ؛ وهو أن يقال : لا نسلم أن المراد من الكبائر هي الكفر ؛ لأنه لو كان المراد 
به ذلك لما جُمِع الاسم الذي هو الكبائر؛ بل قيل: : وإن تجتنبوا كبيرة ما تنهون عنه» فلمًّا جمع الاسم 
علم أن المراد من الكبائر ليس هو الكفر؛ لأن الكفر واحد لا تعدٌّد فيه. «رمضان» (ص149١).‏ 

(:) فعلى التقدير الأول : إن تجتبنوا أنواع الكفر » وعلى التقدير الثاني : إن يجتنب كل واحد منكم 
كفرَهُ » قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص0507 ) : ( تفسير الاية بما ذكره الشارح 
تكلّفٌ . والأحسن المطابق للآثار : هو أن المراد بالكبائر ضد الصغائر » وتكفير السيئات هو 
إسقاط الصغائر بالطاعات ) . 

2ه( أي : لا يلزم , ولا يمتنع » وفيه رد على المرجئة والمعتزلة معاً . 


14 


ص عوج سمج سي جسم 


المؤاخذة على الذنب يُطَلَُّ عليه لفظ العفْوِ كما يُطلُّ عليه لفظ المغفرة » وليتعلّقَ به 
وله : 
( إِذَا لم تَكْنْ ء عَنِ أَسْتِحْلالٍ ١‏ وَالِإسْتِحْلالٌ كُفْرٌ ) لما فيه مِنَّ التكذيب المُنافي 

للتصديق » وبهلذا مول النصوصض الدالة عار تخليدٍ العصاة في النار » أو علئ 
انس الإيمان عدي 7" 
[ الكلام في الشفاعة ] : 

( وَالشَّمَاعَةُ تَاببَةً للؤْسْل وَآلأَخْيَارٍ في حَقّ أَهْل الْكَبَائِرٍ ) بالمُستفيضٍ مِنَّ 
0 0 خلافا للمعغزلة0) ٠‏ 1 

وهلذا مبنيع على ما سبق مِنْ جواز العفو والمغفرة بدونٍ الشفاعةٍ » فبالشفاعة 
أولى » وعندهم لمّا لم يجرٌ. . لم يج" . 

اه 


تعالى : «وَانكنهز 


ل 0 : ## قما لتمعهمم 7 
على ثبوتٍ الشفاعة في الجملةٍ . وإلا لما كان لني نفعها عن الكافرينَ عند 


وى 00206 60 


ِدَذْلكَ للقيي والمؤيقت © سبد : 3 
مم ينين [المدثر : 48] فإنَّ أسلوت هنذا 0 يدل 


22 ا وس 2 2 


)١(‏ كنحو قوله تعالى : #وَلِنم َع ّي حِجُ لدت مَِ سطع ميملا و كُمرٌ إن أنه عن ألْمَلدِينَ» 
[آل عمران : 97] فقد روى البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 715/54 ) عن سيدنا ابن عباس 
رضى الله عنهما : ( من كفر بالحج فلم ير حجّهُ برَاء ولا تركه إثماً ) . 

() قوله : ( بالمستفيض من الأخبار ) مثبت من ( ج» ط ) ونسخة هامش (أ) » والمستفيض : 
فوق المشهور ودون المتواتر . 

(؟) فإنهم قالوا : لا شفاعة لتخليص المجرم ٠‏ بل الشفاعة لزيادة ثواب المحسن فقط . « فرهاري » 
( ص١٠‏ 5 ) » وقد تقدم أن الصغائر مع اجتناب الكبائر واجبة الغفران عندهم . 

5( يعني : لمّا لم يجز العفو بدون الشفاعة. . لم يجز مع الشفاعة بالأولى . 

(4) طلب المغفرة لذنب المؤمنين والمؤمنات شفاعة لهم . « رمضان »( ص١590‏ ) . 


اليا 


ولبية السراة : أن تعليقَ الحكم بالكافرٍ يدل علئ نفيه عمًّا عداهُ حتئ يَرِدَ عليه أنه 
إنّما يقومٌ حجَّةَ على مَنْ يقولٌ بمفهوم المُخالفة""' . 


وقولهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « شَفَاعَتِي لِأَهْلٍ الْكَبَائْرٍ مِنْ أُمتِي ”© . وهو 
مشهورٌ . بل الأحاديثُ في باب الشفاعة فقواترة المع 3 , 
[ حُججٌ المعتزلةٍ في نفي الشفاعة ]: 

واحتجّتٍ المعتزلة بمثلٍ قولِه تعالى  :‏ وتوا يَْمَا لا جرى نفس عن تَفْيس سيا ولا يقْبلٌ 


ها سقس > [البغرة + 44] + وقوله تعالين : «ا ما لِلطَلِلِِيَ مِنْ حِيِمٍ وَلَا سَميعٍ يُطَاعْ 4 
[غافر : ]١4‏ . 
والجواث ‏ بعد تسليم دلالتِها على العموم في الأشخاص والأزمانٍ 
والأحوالي* : أَنَّهُ يجبُ تخصيصّها بالكفّار جمعاً ا 
[خلاصةٌ مذهب المعتزلة في العفو والشفاعةٍ والردٌ عليهم ]: 
ولمًا كانَ أصلٌ العفْرِ والشفاعةٍ ثابتاً بالأدلّةَ القطعيّة مِنَ الكتاب والسنةٍ 
والإجماع. . قالَّتِ المعتزلةٌ بالعمْوِ عن الصغائرٍ مطلقاً وعن الكبائرٍ بعد التوبة . 


)١(‏ إذهو مقام تقنيط وتقبيح وإحباط ٠‏ فعدم النفع خاصٌ بهم 

(؟) وكلٌّ من الحنفية والمعتزلة لا يقولون بمفهوم المخالفة » فييّن الشارح أن ثبوت الشفاعة لا من 
مفهوم المخالفة ٠‏ بل من سياق الاية لمن يعرف أساليب العرب . 

)2 رواهأبو داود( 57789 ) » والترمذي ( 7470 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(4) انظر 9 نظم المتنائر ©( 1 دن 2:4 ) , 

)0( إذ الاحتمال واردٌ في كونها منفية عن الكمّار » وفي الزمان الذي لا يؤذن فيه في الشفاعة ٠‏ أو في 
بعض أحوال يوم القيامة . 

(7) حاصل الجواب : أن النصوص لا يجوز تعارضها . فدفعٌ التعارض ضرورةً داعية إلى 
التخصيص . «١‏ فرهاري ا( ص5١‏ ) . 
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وبالشفاعة لزيادة الثواب » وكلاهما الى 

أعَا الأول : فلن التائبت ومُرتكبَ الصغيرة المُجِتَنِتَ عن الكبيرة لا يستحقّان 
العذات عندّهه”") قاذ مره العدو + 

وأمَا الثانى : فلأنَّ النصوصٌ دالَّةٌ على الشفاعة بمعنئ طلب العفو عن 


م , 
الجناية 


[أهلٌُ الكبائر لا يُخَلّدونَ في النارٍ ]: 

وال لكر مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ لا يُحَلَدُونَ ني نار ) وإنْ ماتوا اي ؟ لقوله 
تعالو + ع قن مَل وتتخال 55 22] مر 4 (الررة تا ونقت الأيمان عمل 
خير » لامك أ أنْ يرئ جزاءةٌ قبل دخولٍ النار ثم يدخلّ النار”*؟ ؛ لأنّهُ باطل 
بالإجماع » فتعيّنَ الخروج مِنَّ النار . 

ولقوله تعالئى : #وَجَ1َ أله الْمُؤِْنيتَ وَالْمَوْمِئتِ جَتَتٍ © [التوبة : ]7١‏ » وقوله 
تعالى : # إِنَّ ادن امنأ ولوأ لصحت كانت َم < سك جلث افوس نزْيا# [الكهف : 6٠١7‏ إلى 
غير ذلكَ مِنَّ النصوص الدالَِ على كونٍ المؤمنينَ مِنْ أهلي الجن . مع ما سبق مِنَ 
الأدلّة القاطعة الدالَّة علئ أنَّ العبد لا يخرجٌ بالمعصية عن الإيمان1” :. 


وأيضاً : الخلودٌ في النار م مِنْ أعظم العقوبات » وقد جَعِلَ جزاءً للكفر الذي هو 


. يعني : قولهم بالعفو والشفاعة‎ )١( 

زفق تقدم (ص 178 ) » قال قاضيهم في « شرح الأصول الخمسة » ( ص188 ) : ( فعندنا أن 
الشفاعة للتائبين من المؤمنين » وعند المرجئة أنها للفساق من أهل الصلاة ) 

(0) فحملها علئ زيادة الثواب يخالف النصوص . « فرهاري » ( ص6 5١‏ ) . 

(4) هنذا جواب ما يقال : يمكن أن يرى العاصون ثواب إيمانهم أولاً » ثم جزاء عصيانهم » أجاب 
بقوله : ( ونفس الإيمان. . . ) إلئ اخره . « رمضان )( ص"5907؟ ) . 

)2 جواب عن سؤال مقدر ؛ وهو أن النصوص لا تقوم حجة على المعتزلة ؛ لأنهم يقولون : 
صاحب الكبيرة ليس مؤمناً . « فرهاري »( ص0172 ) . 


"100 


أعظمٌ الجناياتٍ . فلو جُورِيَ به غيرُ الكافر كانَ زيادةَ على قذر الجناية » فلا يكونٌ 


عَوله10) 


[ مُرتكبُ الكبيرة مُحلّدٌ في النار عند المعتزلة ]: 

وذهبّتٍ المعتزلةٌ : إلى أنَّ مَنْ دخلَ النارَ فهو خالدٌ فيها ؛ لأنَّهُ إِمَا كافي » أو 
ضاحك كبيرة ماث بلا توية + |3 المعصوء والثافث وصاحة الصغيرة [13 اتيت 
الكبائك. . ليسوا مِنْ أهل النارء علئ ما سبق مِنْ أصولهم ٠‏ والكافرٌ مُحَلَدُ 
بالإجماع ولا ساح اكير بلافرية 00 ؛ لوجهين : 

الأوَلَّ : أنَهُ يستحقٌ العذات وهو مَضِرَةٌ خالصة دائمةٌ » فيُنافي استحقاقّ الثواب 
الذي هو منفعة خالصة دائمة . 

والجوابُ : منْمْ قيدٍ الدوام » بل منع الاستحقاقٍ بالمعنى الذي قصدوة ؛ وهر 
اعبات . وزكيا الراك دض بطع والعدات عد + عزن شاه فقا + وزذ هاه 
عذيةمدة ف #دخلة الله , 

الثاني : النصوصٌ الدالَّةُ على الخلودٍ ؛ كقولِه تعالى : « وَمَن يَفَكُلٌ مُؤْوِتَا 
لني 7285 بك ك2 كيك واه سيرد ع وثر لو سان * لتر تلن 
أله وَرَسُولمٌ وَيَتَحَدَّ حْدُودمْ يدَِلهُ كارًا حََلِدَا فيهسا4 [الساء : 114 » وقوله تعالى : 


0 
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ع نه مسَنَعَةٌ كما بوء حَطِيِنَسُم فوا نيك أصَحَدبٌ النََارٌَ هم فِيهَا حَدِدُونَ # 
[البقرة : ]8١‏ . 
٠. 200‏ 0 5 0 1 5 
والجوابُ : أن قاتل المؤمن لكونه مؤمنا لا يكون إلا كافرا » وكذا مَنْ تعدّئ 


)01 وهنذا الدليل مبني على القبح العقلي ٠‏ فيكون إلزاميّاً ٠‏ وإلا فالأشعرية علئ أنه لا يقبح من الله 
شيء . « فرهاري )( ص018 ) . 

(؟) انظر « شرح الأصول الخمسة ؛( ص!54 ) . 

(“) أي : وجرب الثراب والعقاب على الله تعالى ؛ فإن الصحيح عندنا : أنه لا يجب على الله 
سبحانه شيء ٠‏ وإذا قلنا : إن المطيع يستحقٌ الجنة . والكافر يستحقٌ النار. . فمعناه : أن الأول 
أهل لفضله . والثاني أهل لعدله . ١‏ فرهاري »( ص9١0‏ ) . 


اليا 


َ- ابلق و ا إن و 5 9 
جميع الحدود » وكذا مَنْ احاطت به خطيئتة وشم َنْهُ من كل جانب”؟) . 
ا 8 1 و 00 . . في و َو 
وأ (ة).ن .لظ 3 1 
ولو سَلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود كما مر ٠‏ 


ين فنا 


. إذ من جملتها الإيمان بالله تعالئ ورسوله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

[ف4 ثم الناظر في أسباب النزول يرئ أن مثل هنذه الآي لا بدّ فيها من مراعاة الخصوص ٠‏ فلا يقال : 
لا عبرة بخصوص السبب ؛ إذ أقلّهُ التخصيص ووجوب التأويل . 

() أي : لو سْلّم أن الآيات الثلاث في حق الفاسقين لا الكافرين  .‏ فرهاري ؛( ص077 ) . 

(4) أن الخلود لا يستعمل إلا في الدوام . « فرهاري »( ص”55 ) . 


1/ 


ازع لي اين )2000 


(وَآَلإِيِمَانُ ) في اللغة : التصديقٌ ؛ أي : إذعانُ حكم المُخْيرٍ وقبولة وجعلة 
نايقا0؟؟ + إفغاكٌ من الزن + كَآنّ يسقيقة ( انق بو ) آفتة التكذيت والجخالي” > 


يتعدّئ باللام ؛ كما في قولِه تعالئ حكاية : « وَمَآ أَنتَبِمْوْمِنٍ لَنَاك [يوسف : ]1١‏ أي : 
بيْصِدّقٍ » وبالباءِ ؛ كما في قولِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ آلإيمَان : أن مُؤينَ 
بالك + #الحديت9؟ 4 أى > تصدق . 

وليسَّ حقيقة التصديقٍ أنْ يقع في القلب نسبةٌ الصدقٍ إلى الخبر أو المُخبرٍ مِنْ 
غبر إذعانٍ وقبولٍ » بل هو إذعانٌ وقبولٌ لذلكَ ؛ بحيث يقعٌّ عليه اسم التسليم”* » 


طُُ 


. ) النبراس »( ص5590‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(؟) الإذعان : الخضوع والطاعة والانقياد » والمراد هنا : تسليم الحكم والاعتقاد به . « فرهاري » 
( صه58 ) » فسّر التصديق بالإذعان والقبول والجعل ؛ للتوضيح . 

(0) كذا ذكر الزمخشري في « الكشاف»( ١07/١‏ )ء وعبارته : ( والإيمان : إفعالٌ من الأمن . 
يقال : أمنته وآمنته غيري » ثم يقال : آمنه ؛ إذا صدقه , وحقيقته : آمنهُ التكذيب والمخالفة » 
وأما تعديته بالباء فلتضمينه معنئ 7 أقرَّ» و١‏ اعترف)) 2 وتعديته باللام لتضمينه معنى 
( أذعن ) » وقد نقل الحافظ الزبيدي عبارة العلامة السعد في ١‏ تاج العروس » ( أم ن ) وعبارة 
الزمخشري أيضاً » ثم قال : ( لأن ١‏ أمن » ثلاثياً متعدٌ لواحد بنفسه . فإذا قل لباب الإفعال 
تعدّئ لاثنين » فالتصديق عليه معنئ مجازي للإيمان. .. ) . 

40 رواه مسلم (8 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(5) وحاصله : أن التصديق هو التسليم » ولم يكن التسليم حاصلاً لهم . بل كان علمّهم بصدق 
النبي صلى الله عليه وسلم كعلم السوفسطائي بوجود العالم ؛ فإن هنذا العلم ضروري لا يخلو 
عنه عاقل . فهو حاصل للسوقسطائي . للكنه لا يذعن ولا يسلم وجوده . « فرهاري » 
(صكهكه ). 
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علئ ما صرّحَ به الإمام اغز غ90 . 


[ اتحادُ مفهوم التصديق ق اللغويّ والتصديق ق المنطقيٌّ ]: 

وبالجملة : المعنى الذي يُعبّدُ عنهُ بالفارسيّة ب (كَرَوِيدَنَ ). وهو معنى 
التصديقٍ المُقابل للتصور ؛ 2 يقال في أوائل علم الميزانٍ : ( العلمٌ : ما 
تصورٌ » وإمّا تصديقٌ ) » صرح بذلك رئيسهم ابن ين , 

فلو حصلّ هنذا المعنئ”" لبعض الكمّارٍ كانَ إطلاقٌ اسم الكافرٍ عليه مِنْ جهة أن 
عليه شيعا من أمارات التكذيب والإنكار » كنا إذا فرضنا أن أحدا حدق بجميع 
ما جاء به لني عليه الصلاةٌ والسلامٌ وسلَمَةُ وأق بو وعمل بوء ومع ذلك شد الور 
بالاختيار أو سجدَ للصنم بالاختيار. . نجعلة كافرا + لما أنَّ النبيَ عليه الصلاةٌ 
والسلام جعلٌ ذلكَ علامة التكذيب والإنكار”*؟ . 


. أيضاً‎ ) 555/١ ( ممزوجاً بمعنى الإسلام » وانظر‎ ) 477/١ ( » انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 
. فهو عنده في مقابلة الإنكار‎ 

(؟) انظر « النجاة» لابن سينا (ص”5؟ ) » وعبارته : ( كل معرفة وعلم : فإما تصوّر » وإما 
تصديق ) » قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص٠١"07‏ ) : ( صرح برئاسته تقوية 
للاستدلال بكلامه » وتنبيهآً على أن ما وقع في كلام المنطقيين من قسمة التصديق إلى يقيني 
وظني . . مخالف لكلام رئيسهم » فلا يعبأ به ) » ويؤيد هلذا : ما ذكره الشارح في « شرح 
المقاصد » ( 707/7 ) : ( أن ابن سينا وهو القدوة في فن المنطق ٠»‏ والثقة في تفسير ألفاظه 
وشرح معانيه - صرّح بأن التصديق المنطقي الذي قسم العلم | لبه وإلى التضور ١‏ هو «يعنته 
اللغوي المعيّر عنه في الفارسية ب «كرَوِيدَنْ » المقابل للتكذيب ) » وعليه : فالكافر الذي أيقن 


ولم يقر بلسا بلسانه. . فكفره لوجود مقتض وعلامة شرعية عليه » وللاستكبار عن امتثال الأوامر » 
والإصرار على التكذيب باللسان » لا لعدم التصديق القلبي . 
(9) أي : التصديق . 


(5:) أي تنكم يكترء ارا وباطنا »,وهو مختان الشارج ١‏ فد من ته . « شرح المقاصد » 
و« رسالة الإيمان ( : بأن التصديق المقارن بأمارات التكذيب كالعدم لا يعت به 2 وذهب بعض 
العلما لعلماء : إلى أنه كافر بأحكام الدنيا » ومؤمن عند الله » وللكنه عاص بالتشيّه بالكفار . 


« فرهاري »( ص١"0‏ ) . 
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وتحقيقٌ هلذا المقام على ماذكرث يُسَهّلُ لكَ الطريق إلى حل كثيرٍ مِنَ 
الإشكالات المُورّدة في مسألة الإيمانٍ . 


[بيانُ معنى التصديق الشرعيٌ ]: 

وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم أنَّ الإيمانَ في الشرع : 

(هُوَ آلَصْدِيقُ بم جَاءَ به مِنْ عِنْدِ ألله تَعَاَى ) أي : تصديقٌ النبيّ عليه الصلاة 

السلا بالقلب في جميع ما علِم بالضرورة مجية ب ِنْ عند الو أجمال"" ٠‏ وأ 
كاب في الخروج عن عَهْدةَ الإيمانٍ » ول افد درجتةُ عن الإيمانٍ التفصيليّ . 
فالمُشْرِكٌ املق بوجود الصائع وصفاته لذ يكون مؤمناً | إلا بحسّب اللغةٍ دون 
الشرع ؛ لإخلاله بالتوحيدٍ » وإليه الإشارة بقولِه تعالى < وَمَابوَمن حرم يل 

دع 4ه 


إلاوشهم مشر ون ايرسف + 155] , 


0 به( ل 2 0 1 أن الصديق رع لآ يستمل السقوط 


[تحريجة : فأينَ الإيمان حال النوم والغفلة ؟ ]: 

فإنْ قبل : قد لا يبقى التصديقٌ ؛ كما في حالةٍ النوم والغفلة . 

قلنا : التصديقٌ باق في القلب » والذهولٌ إِنّما هو عن حصوله . ولو سُلَمَ 
الشارحٌ جعلّ المُحقَّنَ الذي لم يطرأ عليه ما يضادَُ في حكم الباقي » حتئ كان 


)١(‏ فالتصديق الشرعي أخصنٌ من التصديق اللغوي والمنطقي من حيث المُؤْمَنُ به كما ترئ » ومعنى 
الإجمال : الكفاية عند عدم التفصيل » فلو علمٌ بالتفصيل وجب الإيمان التفصيلي » قال العلامة 
البزدوي في « أصول الدين ' ص19 )31 الإبعان بالبسلة واجت + ولايجب إينان 
بالتفاصيل إلا أن يقع الإشكال في فصل من الفصول . حينئذ يجب التعلم والتدبر والتفكّر » 
ين إن م أذ إن اللداتعالين ولع الا شريك ل )وان عيذ عبد وريبوله» برأضها أخيريه 
عن الله تعالئ كله حق ٠‏ واعتقد ذلك . . يصِحٌ إسلامه ) . 

(1) يعني : الإقرار بماجاء به صلى الله عليه وسلم باللسان » وهلذا في حقٌّ الكافر الأصلي . 
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المؤمنٌ اسماً لمَّنْ آمنَ في الحالٍ أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامة التكذيب”" . 


هلذا الذي ذكرَّةٌ مِنْ أنَّ الإيمانٌ هو التصديقٌ والإقرادٌ.. مذهبٌ بعض 
العلماءِ”"' ؛ وهو اختيارٌ الإمام شمس الأئمّة وفخر الإسلام رحمّهُما الله" . 


وذهبَ جمهورٌ المُحفَّقينَ : إلى أنَّهُ التصديقٌ بالقلب ٠‏ وإنّما الإقرارٌ شرط 
لإجراءٍ الأحكام في الدنيا ؛ لما أنَّ تصديقّ القلب أمرٌ باطنٌ لا بدَّ لهُ مِنْ علامةٍ ؛ فَمَنْ 
صدَّقَ بقلبه ولم يُقوَ بلسائه. . فهو مؤمنٌ عند الله وإنْ لم يكنْ مؤمناً في أحكام الدنيا . 
ومَنْ أقرّ بلسانه ولم يُصِدَّقْ بقلبه كالمنافق. . فبالعكس”؟ , وها هر تياد القتيخ 
أبي منصور رحمّة الله0*؟ . والتصوصض مُعاضدةٌ لذلكَ ؛ قالَ الله تعالئ : « أُوْليكَ 


0 


كتنب فى ُلوبيِعُ لْإِيمنَ * [المجادلة : 77]» وقال الله تعالى : 8وَقَلْبُمٌ مُظمَين 


)01 كما أن الإقرار يكفي مرة ما لم يطرأ عليه الإنكار . « فرهاري »( ص 5595 2 . 

فى فعلئ هلذا : من صدق ولم يقر فهو كافر ‏ إلا لعذر ؛ من ضيق وقت ٠‏ أو آفة في اللسان . 
« فرهاري » ( ص ه58 ). وعليه : فالإقرار شطر في الإيمان » والتصديق نصيب الروح . 
والإقرار نصيب البدن » وبهما معاً يتحقق معنى الإيمان في الإنسان المركب منهما . 

() أراد: شمس الأئمة السرخسي » ذكر ذلك في «أصوله» 2)©17١0/١(‏ وفخر الإسلام 
البزدوي » ذكر ذلك أيضاً في ١‏ أصوله » كما في « كشف الأسرار» ( 185/١‏ ) قال شارحه 
العلامة البخاري بعد أن ذكر تركب الإيمان من التصديق والإقرار : ( وهو مذهب المصنف - 
العلامة البزدوي - وشمس الأئمة وكثير من الفقهاء ) » وكذا في « أصول الدين » لأبي يسر 
البردوي أيضاً ( ص56:١‏ ) . 

(5) كذا قال العلامة نور الدين الصابوني في « البداية في أصول الدين » ( ص27 ) » وقال : ( نصيَّ 
عليه أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب « العالم والمتعلم» .» وهو اختيار الشيخ الإمام 
أبي منصور الماتريدي » والحسين بن الفضل البجلي رحمههما الله » وأصح الروايتين عن 
الأشعري ) . وكذا نعته أيضاً أنه مذهب المحققين العلامةٌ البخاري في « كشف الأسرار » 
180/١ (‏ ) » قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص ه57 ) : ( وها هنا مذهب ثالث : 
وهو أن الإقرار ليس بركن إلا عند الطلب ٠‏ فمن طُلِبَ منه الإقرار فسكت من غير عذر. . فهو 
كافر عند الله سبحانه ) . 

2ه( كذا في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص87 ) كما تقدم . فكأن ما في « السيف المشهور ' 
( ص 0” ) قد رجع عله . 
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قر ع 


ِآلْإِيمْن © [النحل : ٠ 6٠١‏ وقال الله تعالى لاو اد 4 مويك » 
لجرك 911 > رول ليا علوي نمياد والنسلة 14 اللو ار قث قلبي غلن ديك 
وَطَاعَتِكَ »2 ٠»‏ وقالَ عليه الصلاة والسلام لأسامة سيع هل م3 قال > لا إلله 
إلا الله : « هَلَا سَقَقْت قَلْبَهُ ؟! 0" . 


[ تحريجة : لم لا يكونٌ الإيمانُ مُجِرَّدَ النطق كما كان يقنع به السلفُ ؟ ]: 
فإنْ قلت : نعم » الإيمانُ هو التصديقٌ . للكنْ أهلٌ اللغة لا يعرفونَ منهُ إلا 
التصديق باللسان ٠‏ والنبيع عليه الصلاةٌ والسلامٌ وأصحابّهُ كانوا يقنعونَ مِنَ المؤمن 
بكلمةٍ الشهادة » ويحكمونٌ بإيمانه مِنْ غير استفسار عمًّا في قلبه . ْ 
قلتُ : لا خفاءً في أنَّ المُعتبّرَ في التصديقٍ عمل القلب ؛ حتئ لو فرضنا عدم 
ودع افك الوق لمعيه" أر ويد لحان كبر قدا التليزا الو ريح جد وير 


آهل اللقة والتُؤق يآةٌ الختلقط بكلمة ( مدقت ) تسق تانيع عليه الصلاة والستلاء 


مؤمنٌ به ؛ ولهلذا صم نمي الإيمان عن بعض المُقرّينَ باللسانٍ ؛ قال الله تعالى : 
9 وَمِنَ آلنَّاسَ مَن يَقُولُ َامَنَا بأل وَيالْيوْوِ آلْآيزٍ وَمَا هُم يِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة : 8] » وقالَ الله 
تعالى : قَاتَِ 1 12ي» ن ولوأ أتَلَمَمَا# [الحجرات : ؛ 


[ لاانزاع في كفر المنافقٍ مع ثبوت إيمانه لغة ] : 
وأمًا المُقرٌ باللسانٍ وحدهٌ فلا نزاع في أَنّهُ يُسمّى مؤمناً لغة » وتجري عليه أحكام 

الإويمان ظاهراً , وإِنَّما النزاعٌ في كونه مؤنينا اقيم بين وبين الله تعالئ » والنبيٌ 

صلَّى اللهعليه وسلّم ومَنْ بعدّهُ كما كانوا يحكمونَّ بإيمان مَنْ تكلّم بكلمة الشهادة. . 

كانوا يحكمونَ بكفر المنافق » فدلَ على أَنَّهُ لا يكفي في الإيمانٍ فعلٌ اللسانٍ . 

)١(‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 587 ) . والترمذي ( 5١5٠‏ ) من حديث سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه » ودعاؤه بهلذا تعليم للأمة . 


فق رواه مسلم (( 43 ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما » والمقتول هو مرداس بن 
نهيك . وذُكر في الصحابة » وانظر « معرفة الصحابة ١‏ لأبي نعيم ( 15371//0 ) 
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[ الإقرارٌ ركنٌ يحتملٌ السقوط ]: 

وأيضاً : الإجماعٌ مُنعفدٌ على إيمانٍ مَنْ صدَّقَ بقلبه وقصد الإقرارَ باللسانٍ ومنعة 
منهُ مانم منْ خرس ونحوه . 

فظهرَ : أن لِيِسَتْ حقيقةٌ الإيمانٍ مُجِرَدَ كلمتي الشهادة علئ ما زعمّتٍ الكراميّة . 
[ الأعمالٌ تزيدٌ وتنقصٌ . والإيمانٌ لا يزيدٌ ولا ينقصص ] : 

ولمّا كان مذهبُ جمهور المُتكلّمِينَ والمُحدّثينَ والفقهاءِ أنَّ الإيمانَ تصديقٌ 
بالجَنانٍ » وإقرادٌ باللسانٍ » وعملٌ بالأركان. . أشارٌ إلى نفي ذلك بقوله : 

( فَأمًا آلأَعْمَالٌ) أي : الطاعاث ( فَهِي تَتَرَايَدُ ني نَفْسِهًا » وَاَلإِيمَانْ لا يَزِيدُ وَلا 
يَنَقَصُ ) فها هنا مقامان : 
[ المقام الأول : الأعمالٌ غيدُ داخلة في ماهية الإيمانٍ ] : 


الأَوّلُ : أنَّ الأعمالَ غيد داخلةٍ فى الإيمان؛ لما مرّ مِنْ أنَّ حقيقة الإيمانٍ هو 


ولأنَّهُ قد ورد في الكتاب والسنةٍ عطفُ الأعمالٍ على الإيمانٍ ؛ كقوله تعالى : 
© إن الح َامَمُوأْ وَحمِنُوأ ألصَلِحَدتٍِ 4 [البقرة : 370] » مع القطع بأنَّ العطفَ يقتضى 
المُغايّرة وعدم دخولٍ المعطوف في المعطوف عليه . 

وورد أيضاً جِعْلٌ الإيمان شرط صِحَّةٍ الأعمالٍ ؛ كما في قولِه تعالى : # ومن يَعْمَلٌ 
مِنَاَلضَِحَتٍ وَهْوّمُؤّتٌ4 لطه : 111١‏ » مع القطع بأنَّ المشروط لا يدخلٌ في الشرط ؛ 
لامتناع اققراط الفىء بشفييية"” . 

وورة أيضاً إثباثُ الإيمانٍ لمَنْ ترك بعض الأعمالٍ ؛ كما في قولِه تعالى : # وَإِن 
طَأِمَنَانِ من الْمُوْمِِينَ أَمْتَدَلُوأ [الحجرات : 9] على ما مر » مم القطع بأنّهُ لا تحمقّ للشيء 


بدونٍ ركنه . 


. ) رمضان ؛( ص؟55‎ ١ . لآن شرط الكلّ شرط لكل جزء من أجزائه‎ )١( 
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ولا يخفئ أن هلذه الوجوة إنّما تقوم حبّة على مَنْ يجعلْ الطاعاتٍ ركنا مِنْ 
حقيقة الإيمانٍ ؟ بحيث إنَّ تاركها لا يكونُ مؤمناً قبعو راض المدرلة + ٠‏ لا علئ 
مذهب مَنْ ذهب إلى أنه ركنٌ مِنَّ الإيمانٍ الكاملٍ , بحيثُ لا يخرجٌ تاركها عن 
حقيقةٍ الإيمانٍ » كما هو مذهبٌ الشافعيٌ رحمّة الله . 

0 

المقام الثاني : أنَّ حقيقة الإيمان ا ولا تنقصٌ : 5598 التصديقٌ 
لملا كي ا جد الدع والإاعان ررمي لاورز موري رلا توصت ست 
إِنَّ من حصل له 2 حقيقة حقيقة التصديق فسواءا أت بالطاعات أو ارتكبّ المعاصيّ اتصددية 
باق علئ حاله لق قي افا . 


[ النصوصٌ الدالَّهُ على الزيادة والنتقص محمولة على المؤمّن به ] : 

والآباك الدالة على ؤيافة الإيماق مضبولة عل ما ذقة أب سديفة رحجة اننا + 
أنّهُم كانوا آمنوا في الجملةٍ » ثم يأتي فرضٌ بعد فرض ٠‏ وكانوا يؤمنونَ بكلّ فَرْضٍ 
خض : 

وحاصلَهُ : أَنَّهُ كانَ يزيدُ بزيادة ما يجبُ الإيمانُ به » وهلذا لا يُتصوَّرُ في غيرٍ 
عضر النبيٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » وفيه نظرٌ ؛ لأنَّ الاطّلاعَ على تفاصيلٍ الفرائضٍ 
يُمكنٌ في غير عصر النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » والإيمانُ واجبٌ إجمالاً فيما عُلِمَ 
إجمالاً » وتفصيلاً فيما عُلِمَ تفصيلا”"' » ولا خفاءً في أنَّ التفصيليّ أزيدُ بل أكملٌ » 


)١(‏ في شرح قول المصنف : ( والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ) . وقد تقدم 
(ص©؟6؟). 

(؟) جواب سؤال يرد على النظر » وتقرير السؤال : أن أحدنا إذا اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم 

صادق في كل ما بلغ. . صار إيمانه مشتملاً على جميع الفرائض المنزلة » فلا يمكن الزيادة 

عليه » وتقرير الجواب : أن المؤمن بالإجمال إذا علم بعد ذلك أن الصلاة فريضة والصيام - 


/ع55 


وما ذكرَ مِنْ أنَّ الإجماليَ لا ينحطٌ عن درجته فإنَّما هو في الانّصافٍ بأصل الإيمانٍ . 


وقيلَ"'' : إنَّ الثبات والدوامٌ على الإيمانٍ زيادةٌ عليه في كلّ ساعةٍ . 


وحناصله : أنَّهُ يزيدٌ بزيادة الأزمان لما اله عت ل يقن إلذ يتيده الأمفال , 


وفيه نظرٌ ؛ لأنَّ حصول المثل بعدَ انعدام الشيءٍ لا يكونٌُ مِنَ الزيادة في شيءٍ ؛ كما 


0-6 5 نكة. ا . 8 2-0 8 
وقيل : المرادُ : زيادة ثمرته ٠‏ وإشراق نوره وضيائه في القلب ؛ فإنه يزيد 


بالأعمالٍ . وينقصٌ بالمعاصى9" . 


[ تأصيلٌ وتفصيلٌ لمسألةٍ زيادة ونقصان الإيمان ]: 


ومَنْ ذهب إلى أنَّ الأعمالَ منَّ الإيمانٍ فقبولة الزيادة والنقصان ظاهرٌ ؛ ولهنذا 


قيلَ : إِنَّ هلذه المسألة فرعٌ مسألةٍ كونٍ الطاعاتٍ مِنَ الإيمانٍ”*“ . 


فم 


اق 
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فريضة.. وجب أن يؤمن بكل واحد تفصيلاً » وهلذا زيادة في الإيمان . : فرهاري » 
( ص5 ) ٠‏ وهونافع لمن يرئ صحة الإيمان_-مع الجهل بأركان الإسلام -إجمالاً . 

هو لإمام الحرمين في «الإرشاد» ( ص94)ء والإمام الرازي أخذ بهلذا القول في 
« محصله »#)( ص9؟5؟). 

وعندنا فى هلذا النظر نظر ؛ لأن التصديقاتٍ المتجددة وإن كانت منصرمة بحسب وجودها 
التخاريضي» . لكنها حسنات باقية في الحكم الشرعي » وهلكذا حال سائر الحسنات 
والسيئات ؛ فإنها أعراض تنعدم وتتجدد » ومع هلذا توصف بالقلة والكثرة شرعاً بل عرفاً ؛ 
فيقال : مكارم زيد أكثر من مكارم عمرو » فالقياس على سواد الجسم فاسد ؛ لآن كلامنا في أمر 
شرعي ؛ لا في بحث فلسفي . ١‏ فرهاري »( ص57 ) . 

والحاصل : أن الآيات مؤورّلة » وليس المراد متها زيادة التصديق + بل زيادة ثمراته . 
« فرهاري » ( ص018 ) » وقال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 6094/5 ) : 
( ويحتمل الزيادة عليه أن يزداد نوره وضياؤه في القلوب بالأعمال الصالحة ٠‏ وينتقص 
بالمعاصي ؛ إذ الإيمان له نور وضياء علئ ما قال تعالئ : «ابرِجْوتَ لِطنتوا ور أله بوهيم » 
[ الصف : 8] » وقال تعالئ : أْقَمَنَسََألّهصَدْرَمْ للإسْلم فَهِرَعَلَ ور ين ري 4 [الزمر : ؟؟] . 
فأما هو فى ذاته فلا يحتمل الزيادة والنقصان ) . 

القائل : نر الإمام الرازي وجماعة من المتكلمين كما ذكر العلامة العضد في ١‏ المواتف ' 
(ص88). وملخص كلامهم : أن النزاع لفظي ؛ لأنه فرع تفسير الإيمان ؛ فإن قلنا : - 


4 


وقال بعض المُحفَّقينَ”" : لا تلم أنَّ حقيقة التصديقٍ لا تقبلُ الزيادة 
والنقصانٌ » بل تتفاوث قرَةً وضعفاً ؛ للقطع بأنَّ تصديقَ آحادٍ الأمَّةِ ليسَّ كتصديقٍ 
الي عليه الصلاةٌ والسلامٌ ؛ ولهنذا قالَ إبراهِيمُ عليه السلامٌ : « وَلكن لَيظْمَيِنَ 
َِْى4 [البقرة : 17] . 


5 - 2 5 ع 10 - و 

[ ذهب بعض القدرية إلئ أن الإيمان هو المعرفة ]: 

بقىَ ها هنا بحثٌ آحَدْ ؛ وهو أنَّ بعض القدريّة ذهب إلى أن الإيمانَ هو 
المعرفة” . د ا و ا ل اي اد 
التصديق » ولأن من كار هن كان يعرف الح يقيناً » وما كه عناداً 
واستكباراً ؛ قال الله تعالئ : #وحَسَدُوا يها وَأسَتيقنَتها أنفسَهم 4 [النمل : 114 ء فلا بن مِنْ 
بيانٍ الفرق بينَ معرفة الأحكام واستيقانها » وبِينَ التصديقٍ بها واعتقادها ؛ ليصحّ كون 
الثاني إيماناً دونَ الأوَّلٍ . 


[الفرق بية التصديق والبعرقة حصول السب ]: 
والمذكورٌ في كلام بعض المشايخ : أن التصديقٌ عبارة عن ربط القلب علئ 


- الإيمان هو التصديق... فلا يقبل التفاوت ؛ لأن الواجب هو اليقين » والتفاوت إنما هو في 
الظن . وإن قلنا : الأعمال داخلة فيه.. فهو يقبله . « فرهاري » ( ص5:48 ).2 وانظر 
٠‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ) ( ص9؟58 ) . 

)١(‏ هو العلامة العضد في « المواقف » ( ص88" ) . وقال : ( والظاهر : أن الظن الغالب الذي 
لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمَّةٌ حكم اليقين ) » وهلذا مذهب الشارح أيضاً . 

(؟) أي : معرفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . لا المعرفة الاصطلاحية عند المتكلمين . 

) يدلّك علئ ذلك : ما رواه أبو داود ( 446٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : زئئ 
رجل من اليهود وامرأة » فقال بعضهم لبعض : الأهيوا بنا إليل اعلا التبى + افإئد فين كيت 
بالتخفيف » فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها » واحتتججنا بها عند الله ؛ قلنا : فتيا نبي من 
أنبيائك . . . الحديث . 
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ما علمَ مِنْ إخبار المُخبر » وهو أمرُ كسبيٌ يثبث باختيار المُصدَّقٍ . ولذا يُناب 
عليه + وَيُجِمَلٌ راين العبادات » لاقي المعرفة 8 فَأنها ركنا تحصل بلا كسب ؛ 
كمَنْ وقع بره على جسم فحصلّ لهُ معرفة أنه جدارٌ أو حجرٌ . 
[ التصديقٌ الإيمانئٌ عندٌ بعضهم مِنْ مقولة الفعل لا مِنْ مقولة الكيف ]: 
وهئذا مااذكدة يعض التحكفية29 > مخ أن التصديق هو أن تشب باتيارلة 
الصدقّ إلى المخِرٍ ؛ حنئ لو وقع ذلكَ في القلب مِنْ غير اختيارٍ. . لم يكن تصديقاً 
وإِنْ كانَ معرفة ! 
وهنذا مُشْكل”" ؛ لأنَّ التصديقاتٍ مِنْ أقسام العلم ؛ وهو مِنَ الكيفيّاتِ النفسانية 
دون الأفعال الاختيا ريّة ؛ لأنًا إذا تصوّرنا النسبة بينَ شيئين وشككنا في أنّها بالإثباتٍ 
أو النفي » ثم آي البرهاة غان لبرتها . . فالذي يحصلٌ لنا هو الإذعانٌ والقبولُ لتلكَ 
النسبة” "“ » وهو معنى التصديقٍ والحكم والإثباتِ والإيقاع”*' . 


1 معن اكتساب التصديق مصروفٌ لكيفية تحصيله ]: 
نعم ؛ تحصيلٌ تلك الكيفيّة يكونُ بالاختيار في مباشرة الأسباب ٠‏ وصرْفٍ 
النظر . ورفع الموانع » ونحو ذلك » وبهلذا الاعتبار يقع التكليفٌ بالإيمان* . 


)١(‏ يعني : وهنذا يوافقٌ ما ذكره العلامةٌ صدر الشريعة في ١‏ التوضيح » ٠»‏ وانظر « التلويح على 
التوضيح ©( 7170/١‏ ) » و« شرح المقاصد»( 59١/75‏ ) . 

(؟) تقدم (ص 7177 ) أن الشارح لا يُفرّق بين التصديق اللغوي الإيماني والتصديق المنطقي ؛ 
وما ذكر يقتضي مغايرتهما » وهلذا هو موضع الإشكال . ولا تنسّ حيتئذ أن كفر المصدّق يكون 
بأمارة جعلها الشارع معرّفة بوجود الكفر » لا لنفي التصديق . 

إهرة عقلاً » أو عادة » أو تولَّداَ عند المعتزلة » فالكلٌ متفقٌ عل حصوله بالضرورة لا الاختيار . 

(4:) وحاصل الجواب : أنه لا عبرة بالأسامي ٠‏ بل بالمسمّئ ؟ وهو الكيفية المُعبّر عنها بالإذعاذ 
والقبول . « فرهاري (١‏ ص005 ) . 

)2( إشارة إلى دفع ما قبل من أنه لو كان التصديق كيفاً لم يصمّ التكليف به ؛ إذ الشارع لا يكلف إلا 
بالفعل الاختياري . « فرهاري “( ص04 ) . 


7٠و‎ 


وكأنّ هلذا هو المرادٌ بكونه كسبيّآً اختياريَة”"2. ولا تكفي المعرفةٌ ؛ لأنّها قد تكونٌ 


90 
و 7 : 


[ المعرفة المعتبرةٌ بالشرع ] 

نعم ؛ يلزمُ أنْ تكونَ المعرفة اليقينيّةُ المُكتسَّبةٌ بالاختيار تصديقاً » ولا بأسَ 
يذلكَ 4 أنه حيكين ل يحصل المعنى الذي يُعيَّةُ عنة بالفارسية ب (كَرَوِيدَنَ ) » وليسّ 
الإيمانُ والتصديقٌ سوئ ذلك » وحصولة للكمّارٍ المُعانِدِينَ المُسكيرينَ ممنوعٌ , 
وعلئ تقديرٍ الحصولٍ فتكفيرُهم يكونُ بإنكارهم باللسانٍ » وإصرارهم على العنادٍ 
والاستكبار » وهو مِنْ علاماتٍ التكذيب والإنكار”” : 
[ الإيمانُ والإسلام مُتلازمان ] : 

( وَأَلإِيِمَانُ وَأَلإِسْلامُ وَاحِدٌ ) لأنَّ الإسلامّ هو الخضوعٌ والانقيادٌ ؛ بمعنئ قبولٍ 
الأحكام والإذعانٍ » وذلكَ حقيقة التصديقٍ على ما مك . 


)١(‏ وتوضيح الدفع : ما أفاده الشارح في ١‏ رسالة الإيمان » من أنه ليس المراد بكون المأمور به 
اختياريّاً ومقدوراً أن يكون في نفسه من مقولة الفعل كما تُوهَّم » بل أن يقدر المكلف على 
تحصيله » وكثير من واجبات الشرع كذلك ؛ كالقيام والركوع والسجود . فهي من مقولة 
الوّضع » وللكن أمر العبد بها ؛ لأنه قادر على تحصيلها . « فرهاري »( ص505 ) . 

(1) يعني : بدون الكسب . فمن وقع في قلبه صدق النبي دون اختيار. . طولب بتحقيقه كسباً » قال 
العلامة الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص84 ) : ( والمعرفة غير الإيمان ؛ بدليل 
أنها تنفلكٌ عنه ؛ فإن أهل الكتاب يعرفون نبوة محمد عليه السلام كما يعرفون أبناءهم 
ولا يصدقون . كما نطق الكتاب ) . 

(0) فإن قيل : ما تقولون في ! إيمان المقلد + 
فالجواث : قال العلامة نور الدين الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص88 ) : ( قال 
أبو حنيفة وسفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث رحمهم الله : صح 
إيمانه » وللكنه عاص بترك الاستدلال ) . 
ثم قال : ( وهلذا الخلاف فيمن نش على شاهق جبل ولم يتفكّر في العالم ولا في الصانع 
أصلاً ٠‏ فَأَخيرَ بذلك فصدّقه » فأما من نشأ في بلاد المسلمين وسبّح الله تعالى عند رؤية 
صنائعه . . فهو خارج عن حدّ التقليد ) . 

(4؛) تقدم( ص١١‏ ). 


سوم له 


ويؤيِّدهٌ : 17 تعالى : « قَلَعْرجََا من كَانَ فبًا مِنَ الْمُؤْمنِينَ 6* ها وَحَدَا فيا عير ببتِ مَنَ 
لْمُْلِيِنَ 4 [الذاريات : ه52”؟] , 

وبالجملة : لا يصحٌ في الشرع أنْ يُحَكَمّ علئ أحدٍ بأنّهُ مؤمنٌ وليسّ بمسلم . أو 
مسلم ولِيسٌ بمؤمنٍ ٠‏ ولا نعني بوحدتهما سوئ هلذا''' . 

وظاهرٌ كلام المشايخ : أن أرادوا عدم تغايرهما ؛ بمعنول : 
أحدُهما عن الآخرٍ » لا الاتّحادَ بحسّب المفهوم ؛ لما ذكرَ في « الكفاية » منْ أنَّ 
الإيمانَ هو تصديقٌ الله تعالئ فيما أخبرّ مِنْ أوامره ونواهيه » والإسلام هو الانقياذ 
يي ال ع ل ال 
الإسلام حكماً » فلا يتغايران'” ' » ومَنْ أثبت التغايرَ يُقالٌ لهُ : ما حكم مَنْ آمنَ ولم 
يسلخ » أو أسلمَ ولم يؤمنْ ؟ فإِنْ أثبت لأحدهما حكماً ليسّ بثابتٍ للآخر. . فبها 
ونعم » وإلا فقد ظهرَ بطلانُ قوله"” . 


عو 


أنه لا ينفكٌ 


)١(‏ أي : عدم صحة سلب أحدهما عن الآخر » وهو المسمّئ بالتساوي » وليس المدعى الترادف ؛ 
وهو اتحادهما بحسب المفهوم كما ذهب إليه قوم » فصعب عليهم إثبات الترادف . « فرهاري ) 
(ص؟9هه). 

2 قوله في حدّ الإيمان : بأنه تصديق الله فيما أخبر من أوامره ونواهيه ٠‏ والإسلام : بأنه الانقياد 
والخضوع لألوهيّته ... تعلم به التلام بين ما اصطنع من مصطلحي 'توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية » فلا يُتصوَرٌ انفكاكهما وجوداً وحكماً حتئ يُدَّعى وجود قائل بأحدهما دون الآخر ؛ 
واد ا سد مح و اماد د د لو رضي 

نه : « قل ُو ين دوب أل ما لا يَمِكُ لحم طرًا ولا نا وه هو لي لمي 4 
ا ا ا م اج و ا 
إلى الله » تعالى الله عن قولهم علوّاً كبيراً . 
[(فة كذا العبارة بتمامها في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص١4‏ ) وهي مختصر « الكفاية ؛ » دون 
له : ( فبها ونعم ) » ومراده : إبطال قول من يقول بالتغاير مستدلاً بثبوت حكم للإيمان 
لا يثبت للإسلام وبالعكس » فعجزه عن إثبات فارق في المحلٌ دالٌ على عدم التغاير » وهو 
مطلوبه . 


[كشريسة : ففي آي ( الحجراتٍ ) دليلٌ علئ تغايرهما ]: 

إن عل > قرلة قعال + طاقالك الخزاث نكا ثل 3 لوكا رلك ذلا تنكننا » 
[الحجرات : .]١4‏ . صريمٌ في تحقّقٍ الإسلام بدونٍ الإيمان : 

قلنا : المرادٌ به : أذ الاسلاء الكستو ص الترس للا يود بدون الإيماتٍ ٠‏ وهو في 
لآب بمعنى الانقيادٍ الظاهر مِنْ غير انقيادٍ الباطن”2 » بمنزلة المُتلفّ بكلمةٍ الشهادة 


[تحرييحة : حديت عبريق المديرز «البعلي الطبائور 1 
فإن قل > قوله غليه الصلاة والسلاة + ١‏ الإشلام + أن تَشْهدَ آن 'لذ إللة إلا آل 


سضٍِ - ام 5 
ع5 واج يي من إن وي تت 2 - د ارس رو -2 


وَأَنَّ مُحَمّدا رَسُولُ أللء وَثْقِيمَ ألصّلاةَ » وَتَؤْتِيَ ألرَّكَاة » وَتَصُوم رَمَضان , وَتَحْجَّ 
ليت إن أَسْتَطعْت إِلَيْهِ سَبِيلاً "'©. . دليلٌ علئ أنَّ الإسلام هو الأعمالٌ » 
لا التصدب يق القلبئٌ . 

قلنا : المرادُ : أنَّ ثمراتٍ الإسلام وعلاماته ذلكَ”" . كما قالَ عليه الصلاة 
والسلام لقوم وفدوا عليه : 0 لازي 8 الإيقاك بكار على 110 »» فقالوا : الله 
فوسولة أعلم . قال : « شهَادَة أنْ لا إلله ام تشكدا رَسْولَ أله + وَإِقام 
الكو + وَإيعاء الأكاوع وصِيَاءَ يمضان ع ون تنطر مِنَّ الْمَغْنَمِ الْخْمْسَ »9 . 


)١(‏ لقرينة السياق وأسلوب الآاية » والكلام إنما هو في الإسلام الشرعي ٠‏ والذي في الآية هو 
اللغوي ؛ وهو الانقياد الظاهر 2 والمعنئ كما في « النبراس » ( ص١51‏ ) : ( قل : لم يوجد 
منكم التصديق الباطني بل الانقياد الظاهري ؛ للطمع ) كالطمع في الصدقة مثلاً » وقد ورد هلذا 
المعنى اللغوي في القرآن مراراً ؛ كقوله تعالى : لأعَلمَآ أسلَمَاوَبَلَمُ لْجَِينِ4 [الصافات : ]٠١‏ » 
وقوله سبحانه : #وله: أمَتَكم مَن فى السَمَواتٍ وَالْارْضٍ طوْعَا وَحِكَرَّهَا وَإِلكَهِ ميجَمُورت 4 [آل 
عمران : ”47] . 

(؟) رواه مسلم ( 8 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(») الإشارة إلى الشهادة وإقام الصلاة. . . إلئ آخر ما ذكر» والمعتبر من الإسلام : الانقياد الباطن. 

(1) رواه البخاري (57)» ومسلم ١7(‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما » والوفد : 
هم وفد عبد القيس من ربيعة . ْ 
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وكما قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ آلإِيمَانُ بصع وَسَبْعُونَ شعْبّة ٠‏ أغْلاهَا قؤل 
لا إلنة إلا ألله » وَأَدْنَاهًا : إِمَاطَُ آلأذَئ عَن الطريق ”2 . 


1 قول : أنا مؤمنٌ بالله حقاً ]: 
(وَإذا جد بِنَ امد آلتَصْدِبُ وَالإفْرَامُ صَحَ أن يَقُولَ : آنا مؤْمِنْ حَقَ ) لتحقي 
الإيمانٍ . 


[ حكم مَنْ يقول : أنا مؤمنٌ إنْ شاءً الله تعالئ ]: 


5 


( ولا يَنْبَنِي أَنْ يَقُولَ : أَنَا مُؤْمِنْ إِنْ شَاءَ آش) لأنَّهُ إِنْ كانَ للشك فهو كف 
لا محالة » وإِنْ كان للتأدُب وإحالةٍ الأمور إلئ مشيئة الله تعالى » أو للشك في العاقبة 
والمآلٍ لا في الآنَّ والحالٍ » أو للتبوُكِ بذكر الله تعالئ . أو للتبِرُؤٍ عن تزكية نفبه 
والإعجاب بحاله. . فالأولى تركة ؛ لما أَنَّهُ يُوهِمٌ بالشكَ'" ؛ ولهنذا قالَ : (لا 
ينبغي ) دون أنْ يقولٌ : ( لا يجوز ) لأنَّهُ ال ا سار 
كيف وقد ذهب إليه كثيرٌ من السلفٍ حتى الصحابة والتابعين ؟ ! 

ولبيت هنذا مغل قولك + أناا ساك إن شاء الل + لأن الشبات ليس من الأقعالٍ 
المُكتسّبة » ولا ممًا يُتصوَرُ البقاءً عليه في العاقبة والمآلٍ » ولا مما يحصل به تزكية 
النفس والإعجابُ . بل مثلُ قولك : أنا زاهدٌ مُتقٍ إِنْ شاءً الله" . 

وفعت بعد التحتفين 4 إن أن الام الس يد قيقة حقيقة التصديق الذي بهِ 
يخرجُ عن الكفر» للكنٌ التصديق في نف قاب للشدّة والضعيء و حصولٌ 
التصديتٍ الكاملٍ المُنجي المشار إليه بقوله تعالى : بدك ارج 


. رواه البخاري (9 ) . ومسلم ( 0" ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(7) فقيل : بل الأولئ تركه إن لم يكن المتكلم بليغاً » وإن كان بليغاً متفطناً للأدب فحسرٌ علئ قصد 
التبرك ونحوه ؛ لأن الكلام قد يحسن من متكلم دون آخر . « رمضان »#( ص”"ا3؟ ) . 

() لآن الإيمان والزهد والتقوئ أعمال كسبية يتصور بقاؤها » ويكون دعواها مظنة فخر وإعجاب . 
« فرهاري (١!‏ ص55 ) . 


70: 


اع جد عراس ساح لف ل حفر 


ات عند ربهم ومغفرة وَرِرقَ كريد 4 [الأنفال : 4].. إِنّما هو في مشيئة الله 
( 
0 


[ السعيدٌ قد يشقئ ‏ والشقئٌ قد يسعدٌ]: 

ولمًا نْقِلَ عن بعض الأشاعرة أنَّهُ يصحٌ أنْ يقال : ( أنا مؤمرٌ إِنْ شاء الله ) بناء 
على أنَّ العبرة في الإيمانٍ والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة ؛ حتئ إن المؤمنَ 
السعيدَ مَنْ ماتَ على الإيمانٍ وإِنْ كانَ طول عمره على الكفر والعصيانٍ ٠‏ والكافرَ 
الشقيّ مَنْ مات على الكفرٍ نعود بالل تعالى وإنْ كان طول عمره على التصديتٍ 
والطاعة ؛ علئ ما أَشِيرَ إليه بقولِه تعالى في حقّ إبليسّ : « ك3 مِنَ اكيت » 
[البقرة : 5"] » وبقوله عليه الصلاة والسلام : 9 السعيد مَنْ سَعِدَ في بَطن مه ؛ 
َلَّقُِ مَنْ شَقِيَ فِي بَطَن َم »0©. . أشارَ إلى بطلانٍ ذلك بقوله : 

وانسبية قوقش ) يان يرا بسة الابسان ندر با . 

( وََلشَّقَيٌ قد يَسْعَدٌ) بأنْ يُؤمِنَ بعد الكفر . 

( وَأَلتَفيرُ يَكُونُ عَلَى أَلسَعَادَةٍ وَأَلشَّقَاوَة, دُونَ الإِسْعَادٍ والإشقاء. وَهْمَا مِنْ 
وا ا ا و ا ال 

( وَلا تَمَيْرَّ عَلَى الله تَعَالَى وَلا عَلَى صفَاتِه) لما مر مِنْ أنَّ القديم لا يكونُ محلاً 
للحوادث . 


)١(‏ قال العلامة الشارح في « شرح المقاصد) 755/70 ) : ( وبالحملة : لا يشك المؤمن فى 
ثبوت الإيمان وتحققه في الحال ٠»‏ ولا في الجزم بالثبات والبقاء عليه في المآل . للكن يخاف 
سوء الخاتمة » ويرجو حسن العاقبة » فيربط إيمان الموافاة الذئ عو آية القوز والنيجاة ووسيلة 
دعا اع بيس ويه : اَا ته إن يل لك 
مي ع 

إف4 قال في « مجمع الزوائد » (7/ 191 ) : ( رواه البزار والطبراني في « الصغير » ٠‏ ورجال البزار 
رجال الصحيح ) ٠‏ ورواه البيهقي في ١‏ القضاء والقدر ' ٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


والحقٌ : أنّهُ لا خلافٌ في المعنى أنه إنْ أَرِيدَ بالإيمانٍ والسعادة مُجِوَدُ حصولٍ 
المعنئ . . فهو حاصلٌ في الحالٍ , وإِنْ أَرِيدَ ما يتريّبُ عليه النجاة والشمراث. . فهو 
في مشيئة الله تعالئ » لا قطمّ بحصوله في الحالٍ ٠‏ فَمَّنْ قطمّ بالحصولٍ أرادَ الأوَّلَ . 
ومَنْ فوّضَ إلى المشيئة أرادّ الثاني . 
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[ تعريفٌ الرسالة ]: 

وَفِي إِرْسَالٍ ألؤسْل ) جممٌ رسولٍ ؛ فَعُولٍ من الرسالة ؟ وهي سفارة العبدٍ 
بِينَ الله تعالئى وبينَ ذوي الألباب مِنْ خليقته , يُرِيحُ بها عِلَلَهِم فيما قَصّرَتْ عن 

١ 3 5 5 1 5 “‏ 
عقولهم من مصالح الدنيا والاخرة » وفد عرفت معنتى الرسول والنبيّ في صدار 
الكجا زفق 1 

ب00. 


(حَكمة) 58 * فلح روعاف حميدة : 


[ الإرسالٌ واجبٌ من الله تعالى ] : 

وفي هنذا إشارةٌ : إلى أنَّ الإرسالَ واجبٌ » لا بمعنى الوجوب على الله تعالى 
بل بمعنئ أنَّ قضيّة الحكمةٍ تقتضيه ؛ لما فيه مِنَّ الحكم والمصالح”" . 

ولب 0 و قبا عقت الققكة والبراعمة : ولا بِمُمِكنٍ يستوي طرفاةٌ 


هن 


كما ذهب إليه وبع الكتكلمية : 
ثم أشارَ إلئ وقوع الإرسالٍ وفائدته وطريقٍ ثُبوته وتعيين بعض مَنْ ثبت رسالتةُ ؛ 
فقال : 


.)١٠١ص تقدم(‎ )١( 
والحاصل : أن الوجوب عادي ؛ بمعنئ: أن العادة الإللهية جارية بالإرسال ؛ لأن الحكمة‎ ) 
تقتضيه ؛ أي : ترججح جانب وقوعه مع ع تركه » والماتريدية يعترفون بهلذا الوجوب‎ 
ويفارقون المعتزلة في اللفظ ؛ فيقولون : هلذا وجوب من الله تعالئ . لا عليه ؛ رعاية‎ 
للأدب . « فرهاري »( ص١/9 ) » كالرجل الكريم لا يأتي من الأفعال بما فيه لؤم وخسة نفس‎ 

ألبتة وإن كان متمكناً من فعله . 2 كستلي (١‏ ص19١١‏ ) . 


ظؤث[(", 


( وَقَد أَرْسَلَ أن" تَمَااَى رُسْلاً مِنَ الْبَسَرِ إِلَى الْبَسَرِ مبَشْرِينَ ) لأهلٍ الإيمانٍ والطاعةٍ 
بالجنَّةِ والثواب . ( وَمُنْدِرِينَ ) لأهل الكفر والعصيانٍ بالنار والعقاب ؛ فإِنّ ذلك مما 
لا طريقَ للعقل إليه''' . وإِنْ كانَ فبأنظار دقيقةٍ لا يتيسَّرُ إلا لواحدٍ بعد واحدٍ . 

0-ظ للنَّس ما يَحْتَاجُونَ ِلَب مِنْ أَمُورٍ ألدينٍ وَآَلدُنيًا ) فإنّهُ تعالن خخلق الجئّة 
والنار » وأعدّ فيهما الثوات والعقات . وتفاصيلٌ أحوالهما وطريقٌ الوصولٍ إلى 
الأول والاحتراز عن الثانيى. . مما لا يستقلٌ به العقلّ . 

وكذا خلقّ الأجسام النافعةً والضارة » ولم يجعلٌ للعقولٍ والحواسٌ الاستقلال 

وكذا جعلّ القضايا منها ماعن شكنانة لا طريقٌ إلى الجزم بأحل جاتبيو”""” ع 
ومنها ما هي واجباتٌ أو مُمتنعاتٌُ لا تظهرٌ للعقل إلا بعد نظر دائم وبحثٍ كاملٍ ؛ 
بحيثُ لو اشتغلَ الإنسانٌ بهِ لتعطّل أكثد مصالحه . 

فكانّ مِنْ فضّل الله تعالئ ورحمته إرسال الوّسّل لبيانٍ ذلك ؛ كما قال الله تعالى : 


جد سر كر اله ١‏ 


* وم أَرسَلْسَلَكإِلَارحمَةَ يِلَعتلّمِيت* (الأنبياء : /8101 . 


[ المعجزةٌ دليلٌ إثباتٍ النبة حسّبّ العادة الإللهية ]: 

(وَأَيَدَهُمْ ) أي : الأنبياءَ ( بِالْمُعْجِرَاتِ أَلنَاقِضَاتِ لِلْعَادَاتِ ) جممٌ معجزة ؛ 
وهى أمر يظهرُ بخلافٍ العادة علئ يدٍ مُدَّعي النبوّة عند تحدّي المُنكرينَ على وجْهِ 
يُعجِرُ المنكرينَ عن الإتيانٍ بمثله ؛ وذلكٌ لأنَّهُ لولا التأييدٌ بالمعجزة لَمَا وجب قبولُ 


زبق وأما ما ذكره الفلاسفة من المعاد الروحاني. . فلعلهم أخذوه عن الأنبياء » واخترعوه لتأويل 
النصوص الناطقة بالمعاد الجسماني » على أن بيانه قاصر ؛ لأنهم حصروا سبب الثواب في 
العلم » والعقاب في الجهل . ١‏ فرهاري “ ( ص5 ) . 

)2( في هامش ١‏ د ) : ( أي : الوجود والعدم ) . والمراد : الإيجاب وا/ ل في جمع القضايا ؛ 
كالعقائد المتوقف ثبوتها على السمع ؛ كقولنا : يوم الحساب بعد الموت واجبٌ شرعاً . 


ال٠٠‎ 


نوه ٠‏ ولمَا بانَ الصادقٌ في دعوى الرسالة عن الكاذب . وعندَ ظهورٍ المعجزة 
بحصلٌ الجزمٌ بصِدْقِهِ بطريقٍ جَرِي العادة2"0 ؛ بأنَّ الله تعالئ يخلقُ العلمّ بالصدقٍ 
عزيث لهو المعجترة وزد كان عدم علق العلي شمكنا بي ضيف 

وذلك كما إذا اذّعى أحدٌ بمحضر مِنْ جماعة أنَّهُ رسولٌ هنذا الملكِ إليهم ٠‏ ثم 
قالَ للملكِ : إِنْ كنثُ صادقاً فخالفْ عادتَكٌ وقُمْ من مكانِكَ ثلاث مرَاتٍ ١‏ ففعلَ. 
بحصل للجماعة علمٌ ضروريٌ عاديٌ بِصِدْقِهِ في مقالته وإن كان الكذبُ مُمكناً في 
نفسه ؛ فَإنَ الإمكانَ الذاتيَ بمعنى التجويز العقليّ لا يُناني حصولَ العلم 
ليه"؟! © ليا بلاج لخو لم يلت ليان اطق ني قير ٠‏ لا 
ها هنا يحصلٌ العلمٌ بصدقِهِ بمُوجَّبٍ العادة ؛ لأنّها أحدُ طرق العلم كالحسٌ”* . 


[ التجويزٌ العقلينٌ لا يُنافي حصول العلم القطعيّ | : 

ولا يقدحٌ في ذلك العلم إمكان كونٍ المعجزة مِنْ غير الله تعالئ ٠‏ أو كونها 
لا لخرقن التصديق ء أو كونها لتصديق الكاذب + إلن غير ذلك من الاحعمالات ؛ 
كما لا يقدحُ في العلم الضروريٌ الحسيٌ بحرارة النارٍ إمكانٌ عدم الحرارة للنار ؛ 
بعس + اهلو قدو عدنها لم يانم مطاتحال . 


)١(‏ أي : العادة الإللهية » وكل فعل تكرّر صدوره عن الصانع سبحانه فهو منسوب إلى العادة » ثم 
إن ظهر فعل علئ خلافه. . فهو خارق للعادة . « فرهاري » ( ص/571 ) ٠‏ والباء في ( بصدقه ) 
متعلقة ب ( الجزم ) » وفي قوله : ( بطريق ) متعلقة ب( يحصل ) . 

(؟) أما الإمكان العرفي فقد ينافي العلم القطعي ؛ فتليّد السماء بالغيوم مع البرق والرعد مؤدنٌ بوجود 
المطر » فالإمكان الذاتي ينظر فيه إل حقيقة الشيء . أما العرفي فيطلق على ما لا يخالف العادة 
فقط . فهو أخصٌ . 

() قال المحققون : العلم العادي علم يقيني ضروري جرت عادة الله تعالئ بخلقه في العاقل مع 
حكم العقل بأن نقيضه غير محال. ١‏ فرهاري » ( ص١28‏ ) ٠‏ ومثال الملك للتقريب والتصويرء 
لاللتبديل . 

(4) لأن الحكم العادي من الحَدْس » وهو من العقل . فيرجع إليه ٠‏ فهو في القطعية كالحسٌ . 


ال١‎ 


وى 


[ بيان أَوَّلِ وآخر الأنبياءِ ]: 
( وَأَوَلُ الأنْياءِ عَلَيْهِمُ ألصّلاةُ وَالملامُ : آَم وَآَخِرْهُمْ : مُحَمَدٌ ٠‏ عَلَبْهِمَ 
ألسّلام » . 
[ دلائلٌ ثبوت النبوّة لسيدنا آدم عليه الصلاةٌ والسلام] : 
أمَا نبوّةٌ آدم : فبالكتاب الدالّ علئ أَنَّهُ قد أمِرَ وهِيَ”'" ٠‏ مم القطع بِأنّهُ لم يكن 
في زمنه نبي آخرٌ ء فهو بالوخي لا غيد » وكذا السنةٌ والإجماغٌ ؛ فإنكارٌ نبوّتَهِ على 
ما نْقَلَ عن البعض يكونٌ كفر”" . 
[ دلائلٌ ثبو النبوّة لسيدنا محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ ]: 
وأا نبرّةُ محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلام : فلذّهُ ادّعى النبوة » وأظهرَ المعجزة . 
أمَا دعوى النبوّةٍ : فقد عَلِم بالتواتر . 


وأا إظهارٌ المعجزة فلوجهين : 


و 5 
[ إعجاز القرآنٍ الكريم ]: 
اعلهنا ‏ 2 أظهرَ كلام الله تعالى وتحدّئ به البلغاء مم كمالٍ بلاغتهم , 
فعجّزوا عن مُعارّضة أقصر سورة منة مع تهالكهم على ذلك )2 حتىل خاطروا 
بمَهَجهم » وأعرضوا عن المُعارَضْةٍ بالحروفب . إلى المُقارّعةٍ بالسيوف ٠‏ ولم يُنقل 
غن آخل متهم مم توقر الدواقي الإنياث بش مقا تدانبو + :قد وك قظعاً علق أنه من 
)١(‏ في نحو قوله سبحانه : ا وَيِعادمُ نكن أت وَدَدجْكَ الْبنَدَ ملا من حَبَتْ ينقشًا ]ا ثرا هذ ّبر » 
[الأعراف : ]١9‏ » وكان هلذا بالوحي الظاهر ؛ نحو قوله تعالى : 8 وَوُلَنَا يَكَادَمُ 4 [البقرة : 
١ 0‏ فلا يرد اعتراض بنحو الوحي لأم موسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ولا لمريم عليها 
السلام فذاك وحي باطن 
4 أما إنكار الرسالة مع إثبات النبوة فقولٌ لبعض أهل السنة ؛ كابن بطال والكرماني » وللكن الذي 
عليه المعرّل أنه عليه الصلاة والسلام نبي رسول . 


الا 


عند الله تعالئ . وَعُلِمَّ به صِدّقٌ دعوى النبئّ عليه الصلاة والسلامٌ علماً عاديّاً لا يقدح 
فيه شىء من الاحتمالات العقليّة » علين ما هو شأ سائر العلوم العاديّة . 


[خرقٌ العوائدٍ البالغة مبلعٌ التواتر ] : 

وثانيهما : أَنَّهُ نْقِلَ عنهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ مِنَّ الأمور الخارقة للعادة ما بلغ 
القذد العُشترك نه اعنى. : يور المعجرة - حد التواتر + وإن كاتث تقاصيلها 
آحاداً ؛ كشجاعة علي رضي اللهعنةٌ وجود حاتم » وهي مذكورةٌ في كتب السّيرا'© . 


[ دلائل لأرباب البصائر ]: 
وقد معدل أرباث البصائر علئ نبوّته بوجهين : 


أحدّهما”" : ما تواترَ مِنْ أحواله قبل النبوّة وحالَ الدعوة وبعدَّ تمامها » وأخلاقه 
العظيمة 3 وأحكامه ال 3 وإقدامه حين يحجم الال 6 ووثوقه 


. وألَّتْ في جمعها كُنُبٍ مفردة ؛ ك١ دلائل النبوة » للبيهقي » وهو من أوسعها‎ )١( 
قد يّقَالٌُ : المتواتر ما سّمِعَ من قوم » فأين سماع هلذه الأحاديث ؟‎ 
النبراس » ( ص54:0 ) : ( نظرٌ الكتاب والسماع‎ ١ والجواث : ما قاله العلامة الفرهاري في‎ 
. متساويان في إفادة العلم ؛ فإنه إذا بلغك مكتوبات عن قوم واشتملت علئ مضمون واحد.‎ 
حصل العلم به قطعاً بلا سماع » فكذلك كتبُ الحديث المتفرقةٌ في أقطار الأرض شرقاً وغرباً‎ 
. ) فاحفظ هلذه الفائدة الجليلة‎ ١ تفيد العلم القطعي لناظرها‎ 

(؟) اشتهر هلذا المسلك عن حجة الإسلام الغزالي » وتجده أيضاً لمعاصره الإمام أبي المعين في 
« تبصرة الأدلة » ( 449/١‏ ) بكلام أسهب . وللكنه في كلام الحجة أظهر » وانظر خاتمة كتاب 
« المنقذ من الضلال » » و« شرح المواقف »)( ”575/5 ) . 

(؟) هنذا معتصر من كلام بسيط للإمام أبي المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة »( 077/١‏ ) . 

(4) كما في غزوة حنين » يوم فرّ المسلمون عنه عليه الصلاة والسلام إلا يسيراً ؛ فعند البخاري 
(7875)ء. ومسلم )١115(‏ من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما : فأما 
رسرل اله صل الله عليه وسلم فلم يق 6 فلقد رآيته وإنه لعلن يقلته البيضاء + وان أبا سنفيان 
-بن الحارث ‏ آخذ بلجامها » والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” أنا النبيئٌ لا كذث , أنا ابن 
عبد المطلبٌ »2 . 


الا 


بعصمة الله , تعالئى في جميع الأحوال' 1ك وثباته غلن اله لدى الأعوال”'؟ ؛ بحيث 
ترريسة داز مه قار عداروهم وحرضيو على التأمن فيساي .وذ إلى اليج 
فيه سبيلاً ؛ فإ العقلَ يجزمٌ بامتناع اجتماع هلذه الأمور في غير الأنبياء'' '» وأنْ 
يجمم اله عاذي الكمالات في حقٌ ها يعلة أنه يفتري علبو©؟ ثم يمهلة ثلاناً 
وعشرينَ سنة , ثم يُظهِرَ ديئَهُ على سائر الأديانٍ » وينصرةٌ على أعدائه ٠‏ ويحبي آثارَهُ 


بعد موته إلى يوم القيامة 


ه(ة) 


[ حصول تمام الأمر وكماله ]: 


فك 


2 


[فرة 


(5 
(2) 


000 


وثانيهما" : أَنَّهُ ادّعى ذلك الأمرَ العظيم بِينَ أظهّر قوم لا كتات لهم ولا حكمة 


من ذلك : ما رواه الترمذي 550 )٠‏ من حديث الصدّيقة عائشة رضي الله عنها حين نزل قوله 
تعالى : ##وَآمَّهُ يَتَصِمْدك مِنّ أَلنّاس * [المائدة : 77] : « يا أيّها الناسْ ؛ الضرفر] > فْقَدُ 
عصمَّني الله 2 . 

من ذلك : يوم الغار ؛ فقد روى البخاري ( 55507 ) » ومسلم 7158١0‏ ) من حديث سيدنا 
أبي بكر رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار» فرأيت آثار 
المشركين » قلت : يا رسول الله ؛ لو أن أحدهم رفع رأسه رآنا ! قال : ١‏ ما ظنَّكَ باثنين اله 
تالمْهُما ؟!) . 

وعبارة الإمام النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 541/١‏ ) : ( اجتماع هلذه المعاني التي اجتمعت 
في بدنه وأخلاقه. . خارج عن العادة المستمرة » وإن كان وجود أفرادها على ما عليه العادة 
جائزاً في أفراد الأشخاص وأعيان الخلق ء فكان ذلك من باب نقض العادة ٠‏ ولن يُظنَ أن الله 
تعالى مع كمال حكمته يجمع هلذا كله فيمن يعلم أنه يتقوّل عليه » ويدّعي أنه أرسله إلى عباده 
إفكاً منه وتخرّصاً » ولو كان هلذا جاتزاً لكان إظهار المعجزة الناقضة للعادة على يدي المتنبئ 
الكاذب في دعواه. . أجور ! ) . 

قوله : ( وأن يجمع. . . ) المصدر المؤول في محل جر عطفاً على قوله قبل : ( اجتماع ) . 
وبعض هلذه الأمور وإن كان للمخالف دعواه في غير الأنبياء » للكن مجموع هنذه الأمور حجة 
قاطعة حدسية . « فرهاري )( ص”997 ) . 

ذكره العلامة العضد في « المواقف »( ص01" ) وقال : ( وارتضاه الإمام الرازي ) » وقد ذكره 
الإمام الرازي في ١‏ المطالب العالية » » كذا في « شرح المواقف » ( 558/7 ). ونقل عنه 
العلامة الجرجاني قوله : ( وهلذا برهان ظاهرٌ من باب برهان اللمٌ ؛ فنا بحثنا عن حقيقة النبوة 
وبينًا أن تلك الماهية لم تحصل لأحد كما حصلت له عليه الصلاة والسلام » فيكون أفضل ممّن- 
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معهم » وبيّنَ لهم الكتات والحكمة . وعلَّمَهُدُ الأحكامً والشرائع » وأتمّ مكارمٌ 
الأخلاق » وأكملَ كثيراً منَّ الناس في الفضائل العلميّة والعمليّة » ونوّرَ العالم 
بالإيمانٍ والعملٍ الصالح » وأظهر الله تعالئ ديئة على الدين كلّهِ كما وعدَهُ. 
ولا متخ للنيوة والرسالة سوخ ذلك . 
[ عموم نبوّتِهِ عليه الصلاةٌ والسلام ] 

وإذا تثُبتَثْ نبوَتْهٌُ وقد دلّ كلامُهُ وكلامُ الله تعالى المُنرّنُ عليه على أَنّهُ خاتم 
اجيو" وال بعرت إن عاذ النارو ؛ بل إلى الس والانسن"9؟ ...قبت آنه عد 


١ 5 5‏ ا جا 2 َ 
[ تحريجة : فعيسئ عليه السلام ينزل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ] 
فإِنْ قبل : قد ورد في الحديث نزولٌ عيسئ عليه السلام بعدَة”" . 
قلنا: نعم للكنّهُ يام محمداً عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنَّ شريعتة قد نُسِحَتْء فلا 


يكونُ إليه وَحْنٌَ ولا نَضْبٌُ أحكام » بل يكونُ خليفة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم”* . 


- 2 عداه » وأما إثباتها بالمعجزة فمن باب برهان الإنَّ ) . 

: إذ قال سبحانه : ا مَاكانَ محمد بآ حر يّن رََالِكحُ يكن يسول أله وكَائَمَ لعن 4 [الأحزاب‎ )١( 
وروى البخاري ( 76760 ) » ومسلم ( 73185 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله‎ » ]4٠ 
فأحستّة وأجملَهُ » إلا‎ ٠» عنه مرفوعاً : إن مثلي ومثلَ الأنبياء مِنْ قبلي كمئلٍ رجلي بنئ بيناً‎ 
. » موضع لبنةٍ ؛ فجعلّ الناُ يطوفونَ به » ويعجبونّ لهُ ويقولون : هلا وُضِعَتْ هلذه اللبنةٌ ؟!‎ 
فأنًا اللبنة » وأنا خاتمٌ النبيينَ " .ر‎ ١ : قال‎ 

(؟) إذ قال تعالئ َ# وما رلك ُ نافد لاس يَثِيًا وزيا را ولك كير لاس لا يَعلمون »4 
[سبأ : 14] » وروى البخاري ( 414 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « وحمت 
إلى الناس كافة ؛ » وقال تعالئ : طقُلُ أو لك أنه تتح نأي اا ناا عب 4 
[الجن : ١]ء‏ وروى الدارمي في « سننه » ( 4 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير قوله تعالى : « وَمَآأَرسَلَئَكَِلاكَانَّةلنّيس4 : ( أرسله إلى الجن والإنس ) . 

(*) رواه البخاري ( 7177 ) ء ومسلم( 150 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4:) فيمضي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من كسر الصليب » وقتل الخنزير » ووضع 
الجزية . 


,”221 


لم الأصحٌ : أنَهُ يُصلّى بالناس ويؤثهم ويقتدي به المهديٌ ؛ لأنّهُ أفضلٌ ٠‏ فإمامئة 
أولى”'2 , 1 1 


[ كلام في عدد الأنبياء ]: 


5 3 4 ةو راق .0 ع 2 
رواية : « مئتا ألف وَأرَبَعَةَ وَعِشْرُونَ ألفا ا( 


)00( روئ مسلم في ١‏ صحيحه » ( 717/100 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
#كيفت أثم إذا ترك كه ابن هري فأقكم سكم ؟8+ قال الوليد ين عسلم * فقلت. لابن 
أبي ذئب : إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري ٠‏ عن نافع ٠‏ عن أبي هريرة : « وإمامكم منكم 2 . 
قال ابن أبي ذئب : تدري ماه أمَكُم منكم » ؟ قلت : تخبرني » قال : فأمّكم بكتاب ربكم 
تبارك وتعالئ » وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . 
قال العلامة الطيبي في ١‏ شرح المشكاة » )7448٠6/1١(‏ : ( فالضمير في ١‏ أمّكم » لعيسئ 
وه منكم ١‏ حال ؛ أي : يؤمكم عيسئ حال كونه من دينكم ) ٠‏ وقد نعت القاضي عياض في 
« إكمال المعلم »( 117/١‏ ) تفسير ابن أيي ذتب بقوله : ( وهلذا كلام حسنٌ ) ٠‏ ونقل الحافظ 
ابن حجر في ١‏ فتح الباري »( 2١/١‏ ) تفسير قوله : « إمامكم » بالخليفة يومتذٍ ٠‏ أو بالقرآن . 
وقد روئ مسلم 15١70‏ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه خبرٌ نزول سيدنا عيسئ على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام » وفيه : « فيقولٌ أميئهم : تعالَ صلّ لنا ء فيقولُ : لا ء إِنَّ بعضَّكم 
علئ بعضٍ أمراءً ؛ تكرمة الله هلذه الأمّة». وقد ذكره الشارح في « شرح المقاصد» 
(2508/1»).ء ثم قال : (ما يقال : إن عيسئ صلى الله عليه وسلم يقتدي بالمهدي أو 
بالعكس.. شيء لا مستند له . فلا ينبغي أن يُعوّل عليه ) ' قيق يخبط علماً بهنذا الأثر 
المخالف لمختاره ٠‏ قال الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( 28/0 ) : ( وصحّح المولى 
التفتازاني أنه يؤمهم ويقتدي به المهدي ) . وقد يُقال جمعاً بين الآثار : يصلي المهدي أوَّلَ 
مرّة ؛ لتظهر فضيلة الأمة واتباع شرعها . وبعد ذلك يؤول الأمر إلئ ما قاله الشارح رحمه الله 
تعالى . 

زفق رواه أحمد في « المسند » ( 516/0 ) ؛ وابن حبان في « صحيحه » ( 711 ) » والطبراني في 
« المعجم الكبير ؛ (17/8١؟1)»,‏ والحاكم في « المستدرك » 0917/50 ) من حديث سيدنا 
أبي ذر رضي الله عله . 

(') لم يذكر العلامة الشارح في « شرح المقاصد » ( ١98/7”‏ ) إلا الرواية الأولئ ٠‏ وقال العلامة- 


كالا 


[ لاعبرة للظنٌّ فى الاعتقاديّات عند مُخالفة ظواهر الكتاب والسنة ]: 

( وَآلأوْلئ : آلا يُفْمَصَرَ عَلَى عَدَّدٍ في آلتَّسْمِيّة ؛ فَقَدْ قَالَ أل تَعَالَى : « مهم مَن 
مضا عَلنِكَ وَمِنَهُم من لم تَقَضصُض ع4 لغافر : ٠17‏ ولا يُؤْمَنُ في ذكر الْعَدَدٍ أَنْ 
يَدْخُلَ فيهم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ) إِنْ ذكِرَ عددٌ أكثرُ مِنْ عددهم » ( أو يَخْرْجَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ 

8 بي 000 
فيهم ) إن ذكرَ عددٌ أقل مِنْ عددهم . 

يعني : أنَّ خبرٌَ الواحدٍ علئ تقدير اشتمالِه على جميع الشرائط المذكورة في 
أصولٍ الفقه لا يُفِيدُ إلا الظرئ(2 . ولا عبرةً بالظنَّ في الاعتقاديَّاتِ ؛ خصوصاً إذا 
اشتملَ على اختلافٍ روايةٍ وكانّ القول بِمُوجَبهِ مما يُفضي إلى مخالفةٍ ظاهر الكتاب ؛ 
وهو أنَّ بعض الأنبياءِ لم يُذَكَرْ للنبيّ عليه الصلاةً والسلام”" » ويحتملٌ مخالفة 
الواقع*" ؛ وهو عدٌ النبيّ مِنْ غير الأنبياء » أو غير النبيّ مِنَ الأنبياء 4 يناء غليخ أنّ 
اسم العددٍ اسم خاصٌ في مدلولِهِ . لا يحتملٌ الزيادة ولا النقصان . 

-ٍ 2 08 00 

[ عصمة الأنبياء عن الكذب عمدا وسهوا ]: 

( وَكُلَّهُمْ كانوا مُخْبِرِينَ مُبَلَغِينَ عَنِ أله تعَالى ) لأنَّ هاذا معنى النبوّة والرسالة . 


( صَادِقِينَ نَاصحِينَ للْخَلَق ) لئلا تبطلّ فائدةٌ البعثة والرسالةٍ » وفي هلذا إشارةٌ : 


-2 البقاعي في « النتكت والفوائد » ( ص "5 ) عن هلذه الرواية : ( لم أرها ) . 


)١(‏ وهى أحد عشر أصلاً : الأول : إسلام الراوي إلى موته » والثاني : عدالته » والثالث : كمال 
عقله . والرابع : ضبطه » والخامس : اتصال الإسناد » والسادس : عدم كون الخبر مخالفاً 
للقرآن . والسابع : عدم كونه مخالفاً للمتواتر والمشهور . والثامن : ألا يكون في واقعة تقتضي 
الشهرة ولا يشتهر . والتاسع : ألا يكون الخبر قد ثُرك الاحتجاج به زمن الصحابة » والعاشر : 
ألا ينكره الراوي أو يعمل بخلافه » والحادي عشر : ألا يعمل الصحابي بخلافه مع عدم خفائه » 
وقد ذكرها ومثّل لبعضها العلامة الفرهاري في « النبراس »( ص0907 ) . 

(1) في قوله سبحانه : «هِنَهُ من َصَصَاءَلك وَمنَهُم سكم تَقصْسَ عَكلك4 . 

(*) قوله : ( ويحتمل ) معطوف علئ قوله : ( يفضي ) . قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس ' 
( ص9وه ) : ( مع كون المخالفة خطرا في هلذا المقام ) . 


/اام/ا 


إن أن الأنبياء معصومرة عن الدب + عصوغنا فنا يتعلن بأمر الشرائع وتبليغ 
الأحكام وإرشاد الأمّةِ ؛ أمَا عمداً : فبالإجماع ؛ وآننا سهوآ ا فعندَ الأكثرينَ 1 


[ عصمة الانبياء عن سائر الذنوب ]: 


وني عصمتهم عن سائر النوب تفصيل : وهر انهم معصوموت من الكفر قبل 
الوحي وبعدَهُ بالإجماع . وكذا عن تعمد الكبائرٍ عند الجمهور » خلافاً للحشويّة , 
وإنّما الخلافٌ في أنَّ امتناءَةُ بدليل السمع أو العقل©» وأمًا سهواً فجوَرَه 
الأكثرون9" . 1 

وأمَا الصغائرٌ : فتجورٌ عمداً عند الجمهور ٠‏ خلافاً للجبائيٌ وأتباعه' "' ٠‏ وتجوز 
سهواً بالاتفاق”؟" , إلا ما يدل على الحْسَّةِ ؛ كسرقةٍ لقمةٍ » والتطفيفٍ بحبَّةِ . للكنّ 
المُحقَّقِينَ اشترطوا أنْ يُنَّهوا عليه فينتهوا عنةٌ . 

هنذا كلَّهُ بعدَ الوي » وأمًا قبلَ الوخي فلا دليلَ على امتناع صدور الكبيرة”” . 


وذهبّتٍ المعتزلةٌ إلى امتناعها ؛ لأنّها تُوحِبُ النفرة المائعة عن الَاعِهِم ٠‏ فتفوثُ 


» زكريا الأنصاري‎ ١ . المحققون من الأشاعرة على الأول » والمعتزلة على الثاني‎ )١( 
على عصمتهم عن‎ ) ٠١ ١ص‎ ( ومشى الشارح في « تهذيب المنطق والكلام ؛‎ » ) ٠47”ص‎ ( 
. سهو الكبيرة‎ 

(؟) قال العلامة الجرجاني في ١‏ شرح المواقف »1( 559/7 ) : ( والمختار : خلافه ) . 

(*) كذا في « المواقف »( ص904") » وفي « تهذيب المنطق والكلام ؛ ( ص١١٠‏ ) عصمتهم عن 
تعمد الصغيرة غير المنقرة » كما يفيده الاستثناء . 

(5) كذافي « المواقف»( ص7"09) » قال شيخ الإسلام في « فتح الإلله الماجد » ( ص"549 ) : 
( نقل القاضي عياض وغيره عدم الجواز » » بل حكاه ابن برهان عن اتفاق المحققين ) » وانظر 
« الشفا ا( ص5"8"). 

(5) قال القاضي عياض في « الشفا» ( ص57727 ) : ( والصحيح إن شاء الله : تنزيههم من كل 
عيب ٠‏ وعصمتهم من كل ما يوجب الريب ٠‏ فكيف والمسألة تصورها كالممتنع ؛ فإن المعاصي 
والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع ؟! ) . 
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والحقٌّ : منع ما يُوجِبُ النفرةً ؛ كمَيْر الأئّهات » والفجور . والصغاتر الدالة 
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ومنع ا لشيعة صدورً ا لصغيرة وا لكبيرة قبل الوخي وبعده » للكنهم جوّزوا إظهارَ 
ا 

إذا تقرّرَ هلد هنذا : فما تقل عن الأتبياء مكا يُشَعِدُ بكذب أو معصية : فما كان منقولا 


بطريق الآحادِ.. فمردودٌ » وما كان بطريقٍ التواتر.. فمصروفٌ عن ظاهره إن 
أمكنّ » وإلا فمحمولٌ علئ ترك الأولى » أو كونه قبلَ البعئة » وتفصيلٌ ذلك في 
الب الوط 


)0( وعبارة « المواقف » ممزوجة بكلام السيد الجرجاني في ١‏ شرحه2 (170/15 ) : ١(‏ كعهر 
الأمهات ») أي : كونها زانيات ١ ٠‏ والفجور قي الاباء » ودناءتهم واسترذالهم ٠‏ « والصغائر 
الخسيسة دون غيرها » من الصغائر ) . 

آفة قال العلامة السيد السند في « شرح المواقف »174/70 ) : ( ما ذكروه منقوض بدعوة إبراهيم 
وموسئ عليهما السلام في زمن نمرود وفرعون مع شدة خوف الهلاك ) . 

(9) انظر بسط ذلك في ١‏ الشفا » ( ص”187-٠‏ 1 ) + .وقد تقل الإمام السلمي قي تفسيزه 8 محقائق 
التفسير » ( 7/ 185 ) عن أبي سعيد الخراز قوله : (زلّات الأنبياء في الظاهر زلّات » وفي 
الحقيقة كراماث وَزُلفٌ ).: 
قال القاضي عياض في ١‏ الشفا ١)‏ ص”١٠7‏ ) عن ظواهر الكتاب والسنة الناطقة بزلل الأنبياء : 
( هي ذنوب بالإضافة إلى عليّ منصبهم . ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم . لا أنها كذنوب 
غيرهم ومعاصيهم ؛ فإن الذنب مأخوذ من الشيء الدنيء الرَذْل » ومنه دَنَبُ كلّ شيء ؛ أي : 
آخرء + وآذتاب الناس + زذالهم 2 » فكأنَ هلذه أدنئ أفعالهم » وآمرا عضري دو مالي + 
لتطهيرهم وتنزيههم » وعمارة بواطنهم وظواهرهم ؛ بالعمل الصالح ؛ والكلم الطيب » والذكر 
الظاهر والخفي » والخشية لله تعالئ » وإعظامه في السرٌ والعلانية » وغيرُهم يتلرّث من الكبائر 
والقبائح والفواحش ما تكون بالإضافة إليه هلذه الهنات في حقه كالحسنات ؛ كما قيل : 
حسنات الأبرار سبّئات المُقرّبين ؛ أي : يرونها بالإضافة إلى عليّ أحوالهم كالسيئات » وكذلك 
العصيان التركٌ والمخالفة » فعلئ مقتضى اللفظة كيفما كانت من سهو أو تأويل. . فهى مخالفة 
وترك ) . 1 
فإن قيل : خوفهم من الله تعالى عند وجود هلذه الظواهر. . دان على خوف العقوبة . 
فالجواب : ما قاله الإمام المحاسبي ‏ كما في « الشفا » (ص7١/)‏ -: خوف الملائكة والأنبياء- 
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[سيذنا ميد ضلى للهعليه وسلَّمَ أفضلٌ الأنبياءِ ]: 


24 
أمةه . 
و 


الدين » وذلك تابع لكمالٍ نبيّهِمُ الذي يتبعونة”' 


(وَالْسَلْ الأثيق. + مغئة صل اق"عله وشلم ) لقرله عالين + ع٠‏ كم 2 


..* آل عمران: ]٠٠١‏ الآية » ولا شلك أنْ خيريّة الأمّةِ بحسب كمالهم في 
4 


والاستدلالٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ أنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخْرَ »© . 


ضعيفٌ ؛ لأنَّهُ لا يدل على كونه أفضل مِنْ آدمّ » بل مِنْ أولاده”" . 


200 


00 


ضرف 


خوفٌ إعظام وتعيّد لله ؛ لأنهم آمنون » وقيل : فعلوا ذلك ليُقتدئ بهم . وتستنّ بهم أممهم . 
وقد تأوّلَ علم الهدى الإمام الماتريدي زلل الأنبياء بمعنيين : الأول : فعل الشيء قبل الوحي . 
والثاني : الأخذ بالفاضل وترك الأفضل » وانظر ١‏ السيف المشهور» ( ص2)59. وفي 
« النبراس » ( ص"”50 ) عنه قال : ( الأنبياء أحق بالعصمة من الملائكة ؛ لأن الأمم مأمورون 
باتباع الأنبياء » لا الملائكة ) . 
وإنما ابتدأ بالدليل الخطابي ؛ لأنه أقربُ للنفس » وأعجُ من حيث المُخاطبُ » ويحسنٌُ أن يكون 
فاتحة كلام » وإلا فأفضليتهُ عليه الصلاة والسلام ثابتة بالنصصٌّ والإجماع ٠‏ فلا حاجة للقياس 
الظنى . 
موام عط ذننا؟) )م سنيف هيدنا الى عزيرة رهتي اله عه يلظ + 8 ]لاسية ولد ]كم يرم 
القيامة » » ورواه بلفظه هنا الترمذي ( 7716 ) » وابن ماجه 5708 ) من حديث سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ورواية مسلم غاية في البلاغة بذكر يوم القيامة ؛ قال الإمام 
النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم » ( 77/١5‏ ) : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ' يوم 
القيامة » مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة. . فسبب التقييد : أن في يوم القيامة يظهر سؤدَدُهُ لكل 
أحد » ولا يبقى منّاع ولا معاند ونحوه » بخلاف الدنيا ؛ فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار 
وزعماء المشركين » وهلذا التقيبد قريب من معني قوله تعالئن : 8 لِمَن الْملْك الوم يِه الور 
لْقََّارٍك [غافر : ]١7‏ ؛ مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك ) » والوّلّد والؤلد بمعنئ ؛ كالعَرب 
والعرب والعَجم والعجم . 
ويدفع هلذا التضعيف : أن عرف أهل اللسان في استعمال ( ولد آدم ) مصروف لنوع الإنسان » 
ويؤكُدٌُ هلذا ما رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 28١/١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً في تمام هلذا الحديث بروايته : ١‏ آدمٌ فَمَنْ دونّهُ تحت لوائي ولا فخرّ » . 
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الإسواسا 51 


( وَالْمَلائْكَة عَبَادٌ آله تَعَالَى الْعَامِلُونَ بأَمْرِه على عا وق علو قركة سال + عل 
منرم بالْصَوَلي ب ارو تمك رمه لاا "ا لا يسَمَكِيرونَ عَنْ عدي ولا 
سَحَحَسِرَون4 [الأنبياء : 14] . 

(لا يُوصَفُونَ بذُكُورة ولا ُو 3 ]د لوجر ةينك 1 » ولا دل عليه عقلّ . 
وها عع غنيدة الأصنام أنّهُم بناث الله . . محال باطلّ » وإفراطً في شأنهم ٠‏ كما أنَّ 
قولَ اليهودٍ : إِنَّ الواحدّ فالواحدّ منهم قد يرتكبٌ الكفرَ ويُعاقبهُ الله تعالى بِالمَسْخ . 

يط وتقصيدٌ في حالهم . 
[تتعرييعة < كيت فتولوة بعصده بلي كان دهم وغضيل 

فإِنْ قِيلَ : أليسّ قد كفرَ إبليسٌ وكانًَ مِنَ الملائكة بدليل صحَةٍ استثنائه منهم ؟! 

تلن > لاك بل كان من الجن ففسقّ عن أمر ربّه' ““» للكنّهُ لما كان في صفةٍ 
الملائكةٍ في باب العبادة ورفع الدرجةٍ » وكانَ جنيّاً واحدا مغموراً فيما بنّهم. . صحّ 
استثناوة منهم تغلييا"© ٠‏ 2 


؟!]: 


. أما التذكير في الضمائر » وإسنادٍ الأفعال. . فكما في الأسماء الإللهية » وذلك لشرافة التذكير‎ )١( 
.)5١١ص‎ () «فرهاري‎ 

(؟) أرادوا بزعمهم قوله سبحانه : # وَِدْقلنا للْمَكهِكَةَ أَسَجْدُ 0 لد إئليس4 [البقرة : 4 *] » 
والأصل في الاستثناء هو المتصل ؛ إذ المنقطع مجاز لا حقيقة 

() أي : ليس من الملائكة . « فرهاري »( ص؟5١5‏ ) . 

(4) والإضراب اقتباسث من قوله سبحانه الناصٌ على جنيّة إبليس : 8 وَإِدْ قُلَا للْمَلهِكَدَ أسَجِدوا لدم 
سجر إل ليس كان من الجن فَمَسَيَّعَنْآمْرِ رَيْهِ © [الكهف : ]5١‏ . 

)0( والحاصل : أنه كان مأموراً مع الملائكة» للكن عَّرَ عن المجموع بالملائكة ؛ لأن التغليب باب- 
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[ القولٌ في هاروت وماروت ] : 


وأمَا هاروتُ وماروثُ : فالأصحٌ : أنّهما مَلَكانٍ لم يصدرٌ عنهما كفرٌ ولا كبيرةٌ » 


وتعذيئُهما إِنْما هو علرن وجّه المُعائبة » كما كما يُعاتتُ الأنبياءُ على الزلَة والسهْو"" , 


00 


وكانا يعظانٍ الناسَ ويقولان: 8 إِنَّمَا ححنٌ فِنَنَهَ فلا سكم * [البقرة : ٠» 61١١‏ ولا كفرَ في 
تعأم الستخر 3 بل في اعتقاده والعمل به'"2 5 


فك 


فق 


1# د “د 


شائع في العرب ؛ كالقمرين والعمرين . ١‏ فرهاري » ( ص31,1 ) » والعجبٌ أن ترئ أناساً 
يغضبون لإبليس ٠‏ ويدّعون أنه ظُلم ؛ إذ لم يتوجّه له الخطاب بالسجود ومع ذلك عوقب على 
تركه ! وهلذا تلبيسٌ إبليسيٌ سخيف ؛ إذ إبليسنُ نفسه لم يحتجّ بذلك ٠‏ بل أقرٌ بتوجّه الأمر . مع 
أن الإيمان بوجود إبليس فرع عن الإيمان بالشريعة » ثم الصحيح : أنه جنيٌ كما ذكر العلامة 
الشارح ٠»‏ ونعت العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص1١57‏ ) أدلة القائلين بمَلكيّيِهِ بأنها 
تأؤلات متكلفة باردة . 

وقد ذهب جممٌ من أهلٍ العلم إلى تصحيح خبر الزّمَرَةِ » وأن هاروت وماروت افتتنا بها حتى 
شربا الخمر » وقتلا زوجها .» وسجدا لصنم ل نا واختاراعذاب الا لين عقا الأخة + 
وجمهور المتكلمين علئ رد هلذه القصة » ونفي الشارح عنهما الكفر والكبيرة - وما ذُكِرٌَ لا ينزلُ 
عن الكبائر ! إن لم يسلّم الكفر في السجود للصنم ‏ فيه إيماءٌ إلى نفيها أيضاً » مع إثبات 
الصغائر ٠.‏ وعبارة الإمام الماتريدي في « عقيدته » : ( ثم الملائكة كلهم معصومون ٠»‏ خلقوا 
للطاعة » إلا هاروت وماروت) كذا في « السيف المشهور» ( ص55 )2 و« شرح الفقه 
الأكبر ا له (ص”77 ) » ومعصيتهما مع نفي القصة المذكورة هي ارتكابهما السحرء ومع 
هلذا : فقد منعه العلامة الشارح في « شرح المقاصد » ( 7٠٠١/5‏ )ء بل فعلهما عند الإمام 
الرازي في ١‏ الأربعين » ( ص74" ) كان طاعة لا معصية . وهو موافق لظاهر القرآن . 

وممن صحّح القصة المذكورة : الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( »)1197/٠١‏ ونعت 
سندها الذي ساقه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 14/7 ) بالحسن » والإمام السيوطي في 
« نواهد الأبكار ؛)( 599١/7‏ ) . 

وعبارة الإمام الماتريدي في التوحيد » ( ص184 ) : ( علم السحر أصله من السماء » للكن 
الناس نسوا أصله » وقوه بالتعلم ) » وفي « النبراس » ( ص58١5‏ ) : ( قال المحققون 
ومنهم الإمام أبو منصور الماتريدي : ليس عمل السحر علئ إطلاقه كفراً » بل إذا كان فيه 
تكذيب ما وجب الإيمان به فكفر » وإلا فكبيرة ) » وانظر « حاشية ابن عابدين » ( 45/١‏ ) . 


يفى 


اميا باط تقال لتر 


[ تعذّدُ كلام الله تعالئ في المقروء والمسموع ]: 

( وَشْهِ تعَالَى كُتْبٌ أَْرَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ » وَبَيّنَ فيهًا أَمْدَدوَنَهْيَكُ » وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهٌ ) » 
كلها كلامٌ الله تعالى » وهو واحدٌ » وإِنَّما التعدّدُ والتفاوث في النظم المقروءِ 
والمسموع » وبهلذا الاعتبار كان الأفضلٌ هو © ٠»‏ ثم التوراة والإنجيلٌ 
والرّبور””؟ » كما أنَّ القرآنّ كلام واحدُ”؟ » لا يُنصوّرٌ فيه تفضيلٌ”؟؟ » ثم باعتبارٍ 
القراءة والكتابة يجورٌ أنْ يكونَ بعضٌ السور أفضلّ ؛ كما ورد في الحديثٍ””) 
[ حقيقة النفضيلٍ في كتاب الله تعالى ]: 

وحقيقة التفضيل : أآنَّ قراءثّةٌ أفضلٌ لما أنّهُ أنفمٌ » أو ذكز الله فيه أكثرٌ . 

[ نسخ ما سوى القرآن مِنَ الكتب بالقرآنٍ ] 

ثم الكتبٌ قد ست بالقرآن تلاوثّها وكتابتها وبعضٌ أحكامها . 


)١(‏ لكونه معجزاً » ومحفوظا » وأكثر ثواباً في التلاوة » بل التعيّد بقراءة غيره منسوخٌ » وباعتبار 
محل نزوله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم » وبقاء العمل به » ونسخه لما عداه من الكتب » 
وكونه بالعربية » وجمعه لعلوم الكتب السابقة » ووقت نزوله في ليلة مباركة » وما ورد فيه من 
جح الح و ب ا ا م 0 

() كذا في أكثر النسخ المعتمدة » دون العطف ب ( ثم ) ٠‏ وعلى المثبت ترك الشارح القول بتفاوت 
ما سوى القرآن في الأفضلية ٠‏ وهو الذي يعوّل عليه » وفي (ط): (ثم التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور) . 

إفرف أي : في درجة واحدة من الفضيلة . « فرهاري »( ص818 ) . 

43 دفعاً للإيهام في وقوع التفاضل في الكلام النفسي ؛ لأنه صفة الله جل وعر . 

)( في أخبار عديدة؛ منها : ما رواه مسلم ( )6٠١‏ من حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أن أعظم 
آية في القرآن آيةٌ الكرسي وما رواه الترمذي (1841) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعاً : « من قراً: (إذا زلزلث ) عُدِلَتْ له بنصف القرآنٍ » ومَنْ قراً: ( قل يا أيُها 
الكافرونَ ) عُِلَتْ له بربع القرآنٍ » ومَنْ قراً: : ( قل هو الل”أحدٌ ) عُدِلَتْ لهُ بثلثِ القرآنٍ » . 


يضف 


| 5000 
اكرام مدا بج واد عارر وم 
2 | 
( وَالْمِعْرَاجٌ لرَسُولٍ الله صَلَّى أنه عَلَيْهِ وَسَلَمَ في آلْيَقَطةِ بشَخْصِهِ إلى أَلسَمَاءِ . ثُمَ 
إلئ مَا شَاءَ ألله مِنَ ألعّلا. . حَقّ ) أي : ثابثٌ بالخبر المشهور ؛ حتئ إِنَّ مُنكرَهُ يكونُ 


مبتدعا . 


[ مُكرٌ المعراج مُبتدعٌ ]: 

وإنكاره وادّعاءٌ استحالته إِنَّما يُبتنئ علئ أصولٍ الفلاسفة » وإلا فالخرقٌ والالتثامُ 
على الشحاوات جاتر . 

5 2 اناف و 0 غ 0 50000 

والأجسام كلها مُتمائ 2ك يصحٌ على كل ما يصحّ على الآخر » والله تعالى 
قادر على المُمكناتٍ كلها . 
[ المعراجٌ حقيقة خارجيّة » وليسَ رؤيا منامية ]: 

فقولّةُ : ( في اليقظة ) إشارةٌ إلى الردٌ على مَنْ زعم أنَّ المعراجَ كان في المنام » 
على ما رُوِيَ عن معاوية أَنَهُ سْيْلَ عن المعراج » فقالَ : كاتّث رؤيا صالحة”"©, 


. لأنها مركبة من الجواهر الفردة » وهي متماثلة » فليس اختلاف الأجسام إلا بالعرارض‎ )١( 
فرهاري » ( ص١77)ء وعليه : فكما صحّ الخرق والالتئام في الأرض.. صح في‎ « 
. السماوات ؛ لاستواء العناصر الأرضية والطينة الفلكية في لبنة التكوين‎ 

(؟) روى الإمام ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » ( 140/١15‏ ) عن يعقوب بن عتبة : أن معاوية بن 
أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كانت رؤيا من الله 
صادقة ٠‏ وكذا عند ابن هشام في ١‏ سيرته » ( 1٠0/١‏ ) » توفي يعقوب بن عتبة رحمه الله تعالى 
سنة (178١ه‏ ) كما في ١‏ سير أعلام النبلاء ؛ ( ١15/5‏ )» وبه تعلم انقطاع السند ء والله 


افلم 


“»ى"”7, 


دوي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالّثْ : ( ما فقدَ جسدُ محمدٍ ليلة المعراج)”"© » 
وقد قالَ الله تعالئ : # وَمَاجَمَلَنَا اليا أل أَرَيتَك ةّين [الإسراء : 50]”" . 

وأَجِيبَ : بأنَّ المراد : الرؤيا بالعيد” ؛ السسي729 عانق جيدة عن 
الروح ديل قاط عتةاروشة كان العدراح الروح واللسرو جيه , 

وقولة * (يشخصو) إشارة إلى الرد علين كن وعم أنه كانَ للروح فقط » 
ولايننن أن المعراج في المنام أو بالروح ليك :مقا بكة كل الإنكار + والكقرة 
00 أمرَ المعراج غاية الع 0ن بل كقية م السدلمية قي اركذوا ست 

00 
كن إلا إلئ بيتِ المقدس على ما نطق به الكتابُ . 


4 رواه الطبري أيضاً في « تفسيره » ( 40/١5‏ » » وزاد : ( وللكنٌ الله أسرئ بروجه ) , وكذا 
أورده ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية » ( 799/١‏ ) » قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
« حاشيته »( ص 005 ) : ( الظاهر : أنها إنما قالت ذلك استبعاداً ) . 

(0) وجه الإشكال : احتمال أن تكون الرؤيا رؤيا القلب ؛ ؛ كقوله تعالئ : #ما كَدَب الْفَوَادُ ما رأئ » 
[النجم : 1١١‏ » أو رؤيا العين ؛ كقوله سبحانه : مراع الْبصَرٌ وَيَاطقّ4 [النجم : ]١0‏ . 

(0) رواه البخاري (888") عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وفي هامش ( ب ) زيادة 
مصححة : ( دون الرؤيا بالقلب ) . 

)2( يعني : معن قول عائشة رضي الله عنها . «فرهاري)( ص؟؟١‏ ). 

)( يُكّر علئ هذا التأويل تمامٌ الخبر المنقول قريباً » وهو قولها رضي الله عنها : ( وللكنًّ الله 
أسرئ بروحه ) » وأجيب : بضعف سند الخبر » فالأولئ : أن هنذا الرأي كان عن اجتهاد منها 
رضي الله عنها » أو يحمل علئ تعدّد المعاريج . فما ذكرته كان رؤيا منامية » وممّن ذهب 
لتجويز ذلك إمام أهل السير ابن ! [سحاف كما في ١‏ السبيرة النبرية » لابن حسام ١5717‏ , 

قف روى البخاري ( 887 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ لما كذّبَي قريشٌ قمتُ 
في الحِجْر ١‏ فجلا الله لي بيت المقدس » فطفتُ أخبرُهم عن آياتِه وأنا أنظرٌُ إليه  '‏ والإسراء 
والمعراج كانا في ليلةٍ معاً . 

إف4 رواه الحاكم في « المستدرك » ( 77/7 ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها » وذلك في 
خبر الإسراء على التحقيق ٠‏ 


07“ 


وقوله : ( ثم إلى ما شاء الله تعالئى ) إشارة على اختلاف أقوالٍ السلف ؛ فقيل : 
إلى الجنَةِ » وقبل : إلى العرش ٠‏ وقيلَ : فوقَ العرش"''“2. وقيل : إلئ طرف 
العالم . 

1 9 5 ا 
[ الإسراء قطعيٌ . والمعراج مشهورٌ ‏ وتفاصيلة احادٌ ]: 

فالإسراءً ‏ وهو مِنَ المسجدٍ الحرام إلى البيتِ المقدس ‏ قطعيٌ ثبتَ بالكتاب » 
والمعراج من الأرض إلى السماء. . مشهورٌ .» ومِنَ السماءٍ إلى الجنة أو العرش أو 
غير ذلكٌ. . آحادٌ . 


0 2 3 1 2 5 
[ سينا محمد صلى الله عليه وسلم رأئ ربَّهُ بعين فؤاده ]: 
ثم الصحبحٌ , أنَهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ إنّما رأئ ربّةُ بفؤاده 2 الاين . 


ل ين نا 


) هلذا مبني علئ أن العرش ليس نهاية لعالم الأجسام . خلافاً للفلاسفة . « فرهاري‎ )١( 
. ص775 ) » وليس وراء طرف العالم مكان » فلا خلاء ولا ملاء‎ ( 

() وعبارة العلامة الشارح في « شرح المقاصد »2 ( 1717/7 ) : ( وما قال به بعض السلف من وقوع 
الرؤية بالبصر ليلة المعراج. . فالجمهور على خلافه ) » وقد روئ مسلم 584/1150 ) عن 
سيدنا ابن عباس : ( رآه بقلبه ) » وعنده عنه أيضاً ( 11/5/ 75804 ) : ( رآه بفؤاده مرتين ) » 
علئ أن الله تعالئى جعل بصره في فؤاده فنظر إليه » وهو قول وسط بين النافين ؛ كالسيدة عائشة 
وسيدنا ابن مسعود وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم » وبين المثبتين ؟ كسيدنا ابن عباس في 
الرواية المشهورة عنه وأنس رضي الله عنهم » وكان الحسن يحلف لذلك ٠»‏ وإليه ذهب الإمام 
النووي في « شرح صحيح مسلم » (”/ 5 ) حيث قال : ( الحاصل : أن الراجح عند أكثر 
العلماء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأئ ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء ) ٠‏ وعليه استقرٌ 
قول الإمام الأشعري » وذهب سعيد بن جبير إلى التوقف . فتحصّل في المسألة أقوال أربعة . 
وانظر « النبراس »( ص>"؟5 ) . 


حرفى 


كام فيكراماستالأوليء 


( وَكَرَامَاتُ الأَوْليَاءِ حَنقّ ) والوليٌ : هو العارفٌ بالله وصفاته حسّبّ ما يُمكِنُ » 
الحُواظْبُ على الطاعاتٍ » المُجتَنِبُ عن المعاصي . المُعرض عن الانهماكِ في 
اللدّات والشهوات” ْ ْ 

وكرامثةُ : ظهورٌ أمر خارقٍ للعادة مِنْ قبَلهِ غير مُقَارِنٍ لدعوى النبوّة . 

فما لا يكونٌ مقروناً بالإيمانٍ والعملٍ الصالح يكونُ استدراجا'” . وما يكونٌ 
مقروناً بدعوى النبوّة يكونُ معجزةً . 
الدليلٌ علئ وقوع الكراماتٍ ]: 

والدليلٌُ علئ حدَّيةِ الكرامة : ما تواتر مِنْ كثير مِنَّ الصحابة ومَنْ بعدّهم بحيثٌ 
لاني زوه 1ع خصوضا الآمة المشعرك + إن كانت التفاصيل الحادا , 


لق وعبّف الإمام القشيريٌ الوليّ في « رسالته » ( ص ) فال هو التق يترلى انق ساد 
حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي + كاه يخلق 4 الخد لآن الذى هن قدرة العضياة » وديم 
توفيقه الذي هو قدرة الطاعة » قال الله تعالى : # وَهْوَيَتَوَلَ لم4 [الأعراف : 191] ) . 

0) شك شم استدراجاً ؛ لأنه سبب الوصول إلى النار بالتدريج . «فرهاري) (ص7158 )2 وبه 
تعلم : أنه إن وقع حرق للعادة على يد مبتدع - وهيهات أن يقع ذلك  !‏ فهي معونة إن كانت 
بدعته العقدية من الصغائر » واستدراج إن كانت من كبائرها . 

69 وهى مستفيضة في كنب الآثار ؛ من ذلك : ما رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه» ( 1070 ), 
والحاكم في المستدرك » ( 188/6 ) : أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما لما 
خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء لهما رأس عصا أحدهما كالسراج » فلما 
تفّقا أضاءت عصا كل واحد منهماء ومنها: مارواه الطبراني في « المعجم الكبير “ 
(40/18 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن العلاء بن الحضرمي لما بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى البحرين.. مشئ بالجيش على الماء ببركة ( بسم الله الرحملن 
الرحيم ) » واستسقئ في وسط الصحراء فسّقي . وغاب جسده في الرمل كي لا تأكله السباع . 


يفف 


وأيضاً : الكتابُ ناطقٌ بظهورها مِنْ مريمَ » ومِنْ صاحبٍ سليمانَ صلواث الله 
عليه''' ٠‏ وبعدَ ثبوتٍ الوقوع لا حاجة إلئ إثباتٍ الجواز'" . 


[ منْ صور الكرامة ]: 

ثم أورد كلاماً يك يُشيرُ إلى تفسير الكرامة ٠‏ وإلئ تفصيلٍ بعض جز ته المستبعدة 
جِدَاً ؛ فمَالَ : 

( فنظهَرُ ألْكَرَامَُ عَلَى طَرِيقٍ نَقْض الْمَادَةِ للْوَِيّ ؛ مِنْ قطع الْمَسَافة الْبَعيدَةِ ني 
آلمدَةِ ألقليلة ) كإتيانِ صاحب سليمانَ ‏ وهو آصَفُ بن بَرْعِيَا على الأشهرٍ ‏ بعرش 
بِلْقيسَ قبل ارتدادٍ الطَرْفٍ مم تكد المساقة © : 

( وَظهُور لوالاب واف من الاج ) كا في حق مي َه قال 
تعالى : « عا مكل عَكيِهحا ريا آلْمِرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا د 0 


عِنْد اله © [آلعمران : 0"] . 


( وَأَلْمَمْي عَلَى أَلْمَاءِ » كما نْقِلَ عن كثيرٍ ه يه الأريي"» زوف الهو ) حا 
نقل عن جعفر بن أبي طالب 7" ولقمان السرخسيٌ » وغيرهما . 


. سيأتي ذكرهما قريباً‎ )١( 

(؟) يعني : كما يذهب إليه قدماء المتكلمين ؛ حيث يثبتون الجواز » ثم يثبتون الوقوع . 

)6 كما في قوله سبحانه : « كَلَ لدم عدن الكتب أَنأ ايك يو مَل بريد بك طرَفكَ4 [النمل : ]4١‏ 
وآصَففُ : هو علئ وزان هاجّر » وكان كاتباً لسيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

(4) كما تقدَّم قريباً تعليقاً من خبر سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه والصحابة سادات 
الأولياء » وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( ١1١١/0‏ ) : أن أبا مسلم الخولاني مر بدجلة وهي 
ترمي بالخشب من مدَّها » فمشئ على الماء » ثم التفت إلى أصحابه فقال : هل تفقدون شيثاً 
فندعوّ الله ؟ وفي « النبراس » ( ص»:77 ) : أنه كان للشيخ أحمد بن خضرويه ألف مريد يمشون 
على الماء » ويطيرون في الهواء . 

(5) وهو مارواه الترمذي ( 17/77 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ رأيتٌ 
جعفراً يطيرُ في الجنة مم الملائكةٍ » » وعند البخاري ( 7709 ) أن سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما كان إذا سلّم على ابن جعفر قال : ( السلام عليك يا بن ذي الجناحين ) , قال العلامة - 
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( وَكَلام الخقاه والتشجي) . أنَا كلام الحماة + فكنا روي أله كان يبن يَدَيْ 
سلهان وأبي الدرداء رضي اللاعتهها قضعة + فسكحت وسمعا سيكها 

وأمّا كلام العجماءٍ : فكتكلّم الكلب لأصحاب الكهنب”© ا 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ ف نال + ين حك يقرث 15 لاشكن غليها يي 
إل وَقَالتْ ١‏ إل ثم أخلق إكسداء | نما مُث لِنْعَوثٍ » قَقَالَ الثان : تتقاث أله 
بَقَرةتتَكَلّمُ ؟! » » فقالَ النبنٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : ١‏ آمَنْتُ بهذا ”" . 

( وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ آلَشْيَاءِ » مثلٌ رؤية عمرّ رضي اللعنةُ وهو على المنبر بالمدينة 
جِيشّهُ بنهاوند ؛ حتئ إِنَّهُ قال لأمير جيشه : ( يا سارية ؛ الجبلَ الجبلَ ) تحذيراً له 
مِنْ وراءٍ الجبلٍ لكر العدوٌ هناك ٠‏ وسماع سارية كلامَهُ مع بُعْدٍ المسافة'* . 
وكشوب خالدٍ رضي الله عنةٌ السمٌ مِنْ غير تضرّر به' *'. وكجريانٍ النيلٍ بكتاب عمرَ 
رضي اللعنة”"' » وأمثال هنذا أكثرُ مِنْ أن يُحصئى"”" . 


2220) 


8 


- الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص١"1‏ ) : ( في كلام الشارح نظر ؛ لأن الطيران بعد الموت خارج 
عما نحن فيه ) » لا يقال : كرامة الولي لا تنقطع بعد موته ؛ فهلذا صحيح ٠‏ وللكن شرط أن تقع 
في عالم الشهادة » لا في عالم البرزخ ؛ إذ لا خلاف في كرامة المؤمن بعد موته في دار الحق . 

)2000 رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ١79/5‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة 55/5024 ) . 

فق كذا في ١‏ زاد المسير » ( / 725 ) حيث قال لهم : ( ما تريدون مني ؟ لا تخشوا جانبي ١‏ أنا 
أحتٌ أحباب الله تعالى » فناموا حتئ أحرسكم ) » قاله كعب الأحبار . 

(6) رواه البخاري ( 7777 ) » ومسلم ( 7788 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه 
أيضاً كلام الذئب للراعي » وقد استدل بهنذا الحديث علئ ثبوت الكرامة الإمام القشيري في 
« رسالته » ( ص١١7‏ ) » والإمام الرازي في « تفسيره ٠ ) 4777/7١»‏ فيكون وجهّها تنبية كلَّ 
من صاحب البقرة والراعي لحكمة الخلق والإخبار بما سيكون. وحصول الكرامة من غير طلب. 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( 51910 ) . 

(5) رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( ١540١‏ ) . 

(7) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ١515/5‏ ) » وكان في كتابه رضي الله عنه : ( إلى نيل أهل 
مصر : أما بعد ؛ فإن كنت تجري من قِبَلكَ فلا تجر . وإن كان الله عز وجل يجريك فأسأل الله 
الواحد القهار أن يجريك ) . 

(0) كما يظهر من كتب الصوفية . « فرهاري ' ( ص”77 ) , قال العلامة نور الدين الصابوني في - 
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[ كرامة الوليٌ معجزةٌ لنبيّه ] : 

ولمّا استدلَ المعتزلة المُنكرونَ لكرامة الأولياءِ : بأنّهُ لو جار ظهورٌ خوارقٍ 
العاداتٍ من الأولياء لاشتبة بالمعجزة . فلم يتميّز النبيئُ مِنْ غير النبيّ. ٠‏ أشارٌ إلى 
الجواب بقوله : 

( وَيَكُونُ ذَلكَ ) أي : ظهورُ خوارقٍ العاداتٍ من الوليّ الذي هو مِنْ آحاد الأمَة 
( مُمْجِرٌَ للؤشول ألَّذِي ظَهَرَتْ مَلِه الْكَرَامَهُ لِوَاحِدٍ مِنْ أنه ؛ لِأَنَهُ يَظهَرٌ بها ) أي : 
بتلكَ الكرامة ( أَنَّهُ وَلِئْ » وَلَنْ يكُونَ وَلِيَا إلا وَأَنْ يَكُونَ مُحِقَاً في دياه » وَدِيَاته 
آلإِْرَارُ ) باللسانٍ » والتصديقٌ بالقلب”'" ( بِرِسَالَةِ رَسُولِهِ ) مع الطاعةٍ لهُ في أوامره 
ونواهيه » حتئ لو ادَّعئ هلذا الوليٌ الاستقلالَ بنفسه وعدم المتابعة.. لم يكن 
وليَآً » ولم يظهز ذلك على يده . 

واتحاضلٌ + أذ الأم الخارق للعادة فهو بالسبة إلى التي معجرة + سواء ظهر 
مِنْ قبله أو مِنْ قِبَلٍ آحاد أمتِدا"؟ . وبالنسبة إلى الوليّ كرامة ؛ لخلوّه عن دعوئ نبو 
مَنْ ظهرَ ذلك مِنْ قِبَلهِ » فالنبيئ لا بد مِنْ علمه بكونه نبيَآً » ومِنْ قصده إظهارَ خوارقٍ 
العاداتٍ . ومِنْ حكمه قطعاً بمُوجَبٍ المعجزات”") » بخلاف الولت”*؟ . 


ات 


-20 «البداية فى أصول الدين » ( ص05 ) مبيناً فائدة الكرامة : ( ليعرف العبدٌ ثمرة الطاعة » وتزداة 
بفيرقة بصحة دين ).. 

)200 في ( ب , ج .ء د ) : ( بالقلب واللسان ) بدل ( باللسان » والتصديق بالقلب ) . 

(؟) لدلالته على صدق دعوته وحقيّة نبوته » فبهلذا الاعتبار جعل معجزة له » وإلا فقد عرقت أن 
حقيقة المعجزة يجب ظهورها على يدي المدعي » ومقارنتها التحدي . « كستلي ' 
(صكلا١‏ ). 

(7) يعني : ومن حكمه قطعاً بأن يقول : أنا نبي ؛ بموجب المعجزات . « رمضان » ( ص19 ) . 

(4) فيقال في مقابلة هلذه الثلائة : لا يشترط علمه بولايته » ولا يلزمه إظهار الخارق » وله أن يستر 
نفسه إن لم يجب عليه ذلك » فلا يقول : أنا ولي . 


0 


اكلام الإمامة 

( وَأَفْضَلُ البَسَرِ بَعدَ ينا 
الزمانيّة » وليسّ بعد نبيّنا نبينّ » ومع ذلك لا بد مِنْ تخصيص عيسئ عليه السلامٌ ؛ إذ 
لو أرِيدَ كلل بشر يُوجَدُ بعد نبيّنا. . انتقض بعيسئ عليه السلامُ » ولو أَرِيدٌ كل بشرٍ 
يُولَدُ بعدَةُ. . لم يُفِدٍ التفضيلَ على الصحابة”'" » ولو أَرِيدَ كل بشر هو موجودٌ على 
وجْه الأرض . . لم يُفِدِ التفضيلٌ على التابعينَ ومَنْ بعدهم ٠‏ ولو أَرِيدَ كل بشرٍ يُوجَدُ 
على وج الأرض في الجملة. . انتقضّ بعيسئ عليه السلام”" . 

بو بكر آلصَديو 2 آل عَيْهُ » الذي صِدَّقَ النبئّ عليه الصلاة والسلام في 
النبوّة مِنْ غير تلعثم” " ' ؛ وفي المعراج بلا بل ترؤولة 

١نم‏ حُمَمْ ألْقَارُوقُ رَضِيَ آنه عَنْهُ » الذي هَدَقَ بينَ الحقّ والباطلٍ في القضايا 
والخصومات . 

نم عُْمَانُ ذو ألنُورَْنِ رَضِيّْ أ عَنْهُ ) لأنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام 
َوَجَّهُرقيّة » ولمًا ماتّث رقيةٌ زوّجَهُ أمّ كلثوم » ولمًا ماتّث قال عليه الصلاة 


نبيّنَا ) » والأحسرٌ أنْ يُقالَ : بعد الأنبياء » لنكنّة أراد البعدية 


)002 لأنهم ولدوا قبله » أو في زمنه » لا بعده . « فرهاري »( ص77 ) . 

(؟) وهلذا الوجه يخالف الأول بكونه لا يتحقق إلا بتزوله عليه السلام . 

[فه روي أبو نعيم في 2 تاريخ أصبهان ©( 1817/7 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ ما كلّمتُ في الإسلام أحدا إلا أبئ علي وراجمّني الكلام ؛ 
إلا ابنَ أبي قحافة - يعني : أبا بكر ا 

فق روئ ذلك الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 11/5 ) » وفيه أنه لما ذكر له أ مر الإسراء واستخبر عن 
التصديق به. . قال : نعم » إني لأمكه ياس اعد هن اللف + املق يخي الشماء ء في غدوة 


أو روحة . 


خرف 


والسلام : ٠١‏ َوْ كَانَ عِنْدِي تَالِنَهُ لَرَوَجْتَكَهًا لك ) 

( نم علي ألمُرِنَضَئ رَضيّ أن" عَنْهُ » منْ عباد الله" ٠‏ وخُلّصِ أصحاب رسول الله 
صلَّى الل“عليه وسلّمَ . 
[ دليلٌ التفضيل حُسْنٌ الظنّ بالسلف الصالح ]: 

عل .هنذا وجدنا السلفت + والظاهة : أنه لى لم يكن لهم دليل علين :ذلك لما 
حكموا بذلكٌ + وأا نسة ققد وجدنا لايل الجانبين تتعارضية 19 ولم نجدٌ هلذه 
المسألة ممًا يتعلّنُ بو شيء مِنّ الأعمالٍ » أو يكونٌ التوقّفُ فيه مُخْلاً بشي 

وكأن السلقت كانرا تحوثفية فى عنصيل ععناة رفي الللاععة + عيث جحلو عيذ 
علامات السنَّ والجماعة ته تفضيل الس لشيخين ومحتة | لعن 00 : 

والإنصافٌ : أنَّهُ إن أَرِيدٌ بالأفضليّة كثرة العواب. ٠‏ فللكتوقفٍ جهة » وَإِنّ أريك 
كثرة ما يعذّهُ ذوو العقولٍ مِنّ الفضائل. . فلا . 


( وَخِلاَهُم ) أي : نيابتُهم عنٍ الرسولٍ في إقامةٍ الدينٍ ؛ بحيث يجبٌ على كاف 


)000 رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 185/117 ) من حديث سيدنا عصمة بن مالك الخطمي 
رضي الله عنه » وانظر 0 مجمع الزوائد 2( 87/4 ) . 

زفة ابجار والمجزور مصاعاؤ يال سكف البقيي 3 المزتقيل #. 

(00 آراهبالجانين > الشيعة وأهل التبنة . #فرهازي ©( عن +5 )+ وقد لا مل التعارض . 

)25 قال العلامة العضد شيخ الشارح في ١‏ المواقف » ( ص؟!4 ) : ( واعلم : أن مسألة الأفضلية 
لا مطمع فيها في الجزم واليقين » وليست مسألة يتعلق بها عمل » فيكتفئ فيها بالظنّ . 
والنصوص المذكورة من الطرفين ‏ بعد تعارضها ‏ لا تفيد القطع علئ ما لا يخفى على منصف ء 
لنكنًا وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي » وَحُسْنُ ظئنا 
بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك.. لما أطبقوا عليه » فوجب علينا اتباعهم في ذلك . 
وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ) . 

(5) ودليل توقفهم : الاكتفاء بذكر المحبة فيهما من غير تعرّضٍ للتفضيل كما في الشيخين ٠‏ وحسبك 
دليلاً على الاهتمام بمسألة الأفضلية أنها من علامات السنة . « فرهاري »( ص 11٠‏ ) . 


تخرف 


الأمم الاتباع . ٠‏ ( عَلَى هَلدًا آلتَرتِيب أَيْضاً ) يعني 0 
الصلاةٌ والسلام لأبي بكر . » ثم لعمر الم لحقياة الى لماع رضن الاعهم 21 

موسا فو سرمي كوم 
ساعد » واستقرٌ رأيُّهم بعد المُشاوّرة والمُنارّعةٍ على خلافة أبي بكر رضي الله عنةُ ‏ 
نأجمعوا على ذلك ع وبايعَةُ علوقٌ رضي الله“ عنة علئ رؤوس الأشهادٍ بعد توقفٍ كان 
مك20 » ولو لم تكن الخلافة حقاً ام تمق عليه الصحابةٌ » ولنازِعَةُ علينٌ رضي الله" 
عنهُ كما نازع معاوية » ولاحتجّ عليهم لو كان في حقّه نصٌ كما زعمّتٍ الشيعة . 
وكيف يُتصوَّرٌُ في حقٌّ أصحاب رسول الله الاتََّاقٌ على الباطلٍ » وترْكُ العمل بالنصّ 


ا «٠‏ +« 3 8 0 
[صفة استخلافف الفاروق عمرّ رضي الله عنة ]: 

ثم إنَّ أبا بكر رضي الله عنةٌ لما أيسّ مِنْ حياته” "©. . دعا عثمان رضي الله عنهُ » 
وأملئ عليه كتات عهده لعمرَّ رضي الله عنةٌ » فلمًا كَتِبَ ختمَ الصحيفة وأخرجّها إلى 
الناس » وأمرّهم أن يُبايعوا لمَنْ في الصحيفةٍ » فبايعوا حتى مرّثْ بعلي رضي الله 
غنةٌ + فقال + بايعنا لمن كان قبها وإنْ كان عوي” , 
1[ صفةٌ استخلاف ذي النورين عثمانَ رضي الله عنة ]: 

5 عد تنه 000 . 2 2 2 5 2 و ع ال )اك و 5 
وبالجملة : وقع الاثفاق على خلافته » ثم استشهد عمرٌ رضي الله عنة » وترك 


ع 


الخلافة شور بينَ ستةٍ : عثمانَ » وعليٌ » وعبدٍ الرحملن بن عوفب . وطلحة ء 


)000( رواه الحاكم في « المستدرك »( 757/7 ) ؛ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 71/79 ) . 

00 روى الحاكم في ١‏ المستدرك ' ( 17/7 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : ( كان سببّ 
موت أبى بكر موث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما زال جسمه يجري حتئ مات ) . 

0 روى ابن أبي شيبة في المصنف 6( 77741 ) عن سيّار بن الحكم : أن أبا بكر لما ثقل أطلع 
رأسه إلى الناس من كوة فقال : يا أبُها الناس ؛ إني قد عهدت عهداً . أفترضون به ؟ فقام الناس 
فقالوا : قد رضينا . فقام علي فقال : لا نرضئ إلا أن يكون عمر بن الخطاب » فكان عمر . 


خرف 


والزبير » وسعد بن أبي وقّاصٍ 2 لم فُوضِنَ الآمن سمستهم إلون غبد الرحملن بن.عوف 
ورضّوا بِحْكُمِهِ , فاختارَ عثمانَ رضي الله" عنة » وبايعَهُ بمَحضَّرٍ مِنَّ الصحابة » فبايعوة 
وائقادوا لأوامره . وصلَّوا معَهُ الجُمَعٌ والأعياد”"" » فكانَ إجماعاً . 
[ خلافاتُ السلفٍ الصالح مبنية على الاجتهاد ] : 

ثم استشهدَ » وتركٌ الأمرَّ مُهمّلاً ٠‏ فاجتممٌ كبارٌ المهاجرينَ والأنصار على على 
رضي الله عنهُ » والتمسوا منهُ قَبِولَ الخلافة » وبايعوةٌ ؛ لما كان أفضل أهلٍ عصره 
وأولاهم بالخلافة . 

وما وقم مِنَ المُخَالَفاتِ والمُحارَباتِ لم يكنْ عن نزاع في خلافتِه ٠‏ بل عن خطأ 
في الاجتهاو(؟) 1 

وما وقم مِنَّ الاختلاف بِينَ الشيعةٍ وأهلٍ السنةٍ في هلذه المسألةٍ . وادّعاءِ كل مِنَ 
الفريقِينٍ النصّ في باب الإمامة » وإيراد الأسئلة والأجوبة مِنَ الجانبين. . فمذكورٌ 
في المطولا © , 
[ الخلافة الراشدةٌ ثلاثونَ سنة ]: 

( وَالْخلافَة ثَلانُونَ سَنَهَ » تم بَعْدَهَا مُلْكُ وَإِمَارَة) لقوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ الخلافةٌ بَْدِي ثَلانُونَ سَنَةَ » ته يَصِيدُ ملكا عضوضا »29 , 


. ) مع أنه لا يجوز صلاة الجمعة والعيد إلا خلف الخليفة أو نائبه . « فرهاري » ( ص5893‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ الأصول المعتمدة » ووقع عند العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص714 ) 
زيادة : ( من معاوية ) » وقال : ( خصّهُ بالذكر ؛ لأن حربه أشهر من حرب الباقين » والخطأ 
هو الاستعجال في طلب قصاص عثمان رضي الله عنه ) » وسياق العلامة الشارح قريب مما في 
« البداية ؛)( ص١5‏ ). 

() انظر « شرح المقاصد »777/5 ) » و« شرح المواقف »( 558/7 ) ء قال العلامة الفرهاري 
في ١‏ النبراس » ( ص'١500‏ ) ملخصاً : ( كان الحنٌّ مع علي رضي الله عنه » وإن من حاربه 
مخطئ في الاجتهاد فهو معذور . وإن كلا من الفريقين عادل صالح . ولا يجوز الطعن في أحد 
منهم ؛ للأحاديث المشهورة في مدح الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن سبَّهم ) . 

(4) رواه الترمذي 5١5١70‏ ) وحسّنه » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 6١494‏ ) » والبيهقي في 
« الاعتقاد؛(1١7)‏ من حديث سيدنا سفينة رضي الله عنه » وانظر « فتح الباري -١‏ 


نرف 


رقن انتههة عليع رعين اللاعدة علرن ران ثلاثينَ سنةً من وفاة النبيئ عليه الصلاة 


21١). 
: والسلام 4 المعاوية وق بمة4 لذ جكريوة عرفاة 7 ويل ملركاً وأمراة‎ 


وهلذا مُشكلٌ 4 أن أهلّ الحلّ والعقد م من الأكة قد كالوا عتفقينَ علخ خلافة 
الخلفاء العياسة وبعفي المرواة 7 ؛ كعمرٌ بِنٍ عبدٍ العزيز رحمّة الله مثلاً ٠‏ ولعل 
المراة : أنَّ الخلافة الكاملة التي لا يشوبُها شيء م مِنَ المُخالفة وميلٌ عن المُتابَعة. 
يكونٌ ثلاثينَ سنة » وبعدّها قد تكونٌ وقد لا نكون9؟ , 
[ نصبٌ الإمام واجبٌ شرعاً لا عقلاً ]: 

ثم الإجماعٌ علئ أنَّ نصب الإمام واجبٌ » انها الخلاف ذ في أنَّهُ هل يجبُ 
عن ا تعالين + و خلي البعاق يدلبل سمعاة + ار 81 


- (117/8)ء وعضوضاً : مُتَمَسَّكاً به » بمعنى اسم المفعول ؛ معضوضاً عليه . 

)١(‏ التحقيق : أنه كان بعد علي رضي الله عنه نحو ستة أشهر باقية من ثلاثين سنة » وهي مدة خلافة 
الحسن بن علي رضي الله عنهما . « فرهاري » ( ص101 ) » وهلذه المدَّة للخلفاء الراشدين 
يسمّيها الإمام الصابوني في ١‏ البداية » ( ص١٠‏ ) بخلافة النبوة . 

(0) والأقرب أن يقال : حقيقة الخلافة ‏ أعني : النياية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء 
وظائف الدين » وإقامة حدوده » من غير متابعة سلطان الهو » والتوسل بذلك إلى جلب 
الملاذ الدنيوية والأعراض التخيلية » كما هو شأن الملوك ‏ ثلاثون سنة . « كستلي » 
( ص١18‏ ) ء أو قل : الخلافة الراشدة دون انقطاع . 

0) انظر « غياث الأمم » (صهه ) في صفات أهل لجل والعقد. وفيه (( ص51 ): (أما 
الأفاضل المستقنُونَ » الذين حنكتهم التجارب » وهذبتهم المذاهب . وعرفوا الصفاتٍ 
المرعية » فيمن يناط به أمر الرعية. . فهلذا المبلغ كاف في بصائرهم ٠»‏ والزائد عليه في حكم 
ما لا تمسسٌ الحاجة إليه في هلذا المنصب ) » فلا يشترط بلوغ رتبة الاجتهاد . 

فق وليس في هلذا طعن فيمن جاء بعد الراشدين رضي الله عنهم » بل فيه بيان كمالهم في الخير » 
وعلوٌ رتبتهم وحسن رعايتهم فيما لا يكاد يدركه مَنْ بعدهم . 

(5) تحصّل ثلاثة مذاهب : الأول : أنه يجب على الله تعالئ ؛ لأنه لطففٌ ؛ وهو قول الشيعة ء 
والثاني : أنه واجب على العباد بالخطاب الشرعي ؛ وهو قول أهل السنة » والثالث : أنه واجب 
على العباد ؛ لكونه حسناً عقلاً وعكسه قبيحاً عقلاً ؛ وهو قول المعتزلة ؛ وللكن قاضيهم في 
« شرح الأصول الخمسة » ( ص١5/‏ ) جعل ذلك ثابتاً بإجماع الأمة . 


1/6 


والشعب : أله بحث على الشلق منيعا ؟ لقوله عليه الصلاة والسلامُ : ١ه‏ 
مَاتَ وَلمْ يَعْرِفٌ إِمَامَ رَمَانِهِ. . مَاتَ مِيبّة جَاهِلِيَةَ *2"7» ولأنَّ الأمّةَ قد جعلوا أهمّ 
المُهِمَّاتِ بعدَ وفاة النبئّ عليه الصلاةً والسلامُ نَضْبَ الإمام » حتئ قَدَّموهُ على 
الدفن ؛ وكذا بعد موت كلّ إمام . ولأنَّ كثيراً منَ الواجباتٍ الشرعيّة يتوقفٌ عليه ؛ 
كما أشارٌ إليه بقوله : 

( وََلْمُسْلمُونَ لا بْدّ لَهُمْ مِنْ إمَام يَقُومُ بتَنفيذ أَحْكَامِهِمْ , وَإِقامَةِ حُدُودِهِمْ. وَسَدٌ 
الشْهَاقَاتٍ الْقَائِمة عَلَى الشثوق : .وتزويع الظثار والشتائر الدين لا آزجاه ته 
وَقِسْمَّة الْمَنَائِم »!'2 » ونحو ذلك مِنَ الأمور التي لا يتولّاها آحادْ الأمَةٍ 8 


٠ 5 7 8 5‏ 
[ تحريجة : لم لا نكتفي بذي الشوكة ؟ ]: 
إن قبل : لِمَ لا يجوز الاكتفاءً بذي شوكةٍ في كل ناحيةٍ ؟ ومِنْ أينَ يجبُ تَصَب 
مخ له الرفابة الحاكة ؟ 
قلنا : لأنّهُ يُؤْدّي إلى مُنارّعاتٍ ومُخاصَماتٍ مُفضيةٍ إلى اختلالٍ أمرٍ الدين 
والدثيا + كما تساهد فى زعانها علدا + 


[ تحريجة : فليكتف بإمام عام وأمراء في سائر البلاد] : 


لقتعت يلض شركة لد الرفاسة العاكة اماما كان أو خية لعام 4 فار 
3 3 < 2-0012 0 3 و خير يمام 
انتظامٌ الأمر يحصلّ بذلكَ كما في عهدٍ الأتراك”" . 


)1( رواه مسلم ( 180١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ ولفظه : « ومَّنْ مات وليسَّ 
في عنقه بيعة. . مات ميتة جاهايّة » . 

(؟) وقد أطنب المصنف إطناباً لا يناسب المختصر ؛ تنبيهاً على الاهتمام بنصب الإمام » وإرشاداً 
للأئمة إلئ ما يجب عليهم . « فرهاري »( ص198 ) . 

(*) إذ ليس منهم من انّصف بالرئاسة العامة لجميع بلاد الإسلام » فالمراد : الانتظام بالنسبة إلى - 


طرف 


27 


قلنا : نعم ؛ يحصلٌ بعضٌ النظام في أمر الدنيا » للكنْ يختلٌ أمرٌ الدين . وهو 
المقصودٌ الأهدٌ والعمدة العظمئ . 
[ تحريجة : الأمة عاصية لفقّدِ الإمام بعد الراشدينَ ]: 

فإنْ قيل : فعلى ما كر مِنْ أن مد الخلافة ثلاثونَ سنة يكون الزمان بعد الخلفاء 
الراشدينَ خالياً عن الإمام » فتعصي الأمَهُ كلّهم ؛ وتكونٌ مينتهم ميئة جاهلية : 

قلنا : قد سبق أنَّ المرادٌ الخلافةٌ الكاملةٌ » ولو سُلَّمَ فلعلّ دور الخلافة ينقضي 
دونَ دور الإمامة”'' ؛ بناءً على أنَّ الإمامَ أعدٌ » للكن هنذا الاصطلاح مما لم نجذهُ 

م » بل مِنَ الشيعة مَّنْ يزعمٌ أنَّ الخليفة أعمُ" ؛ ولهلذا يقولونَ بخلافةٍ الأئمةٍ 
الثلاثة دون إمامتهم » وأمًا بعد الخلفاءِ العباسئة فالأمرٌ مُكل(" . 
[ صفاث الإمام العام ] : 

( نم ينبي أَنْ يَكونَ آَلإِمَام ظاه هراً) لبْرجَعَ إليه » فيقومٌ بالمصالح + اليخصل 
ما هو الغرضٌ مِنْ نَصَّبٍ الإمام . 


.- 


( لا مُخْتَفِياً » مِنْ أعين الناس ؛ خوفاً مِنَ الأعداء » وما للظلمة منّ الاستيلاء 


| عموم رئاستهم لأهل الأقاليم . « زكريا الأنصاري » ( ص518 ) ١‏ وقال العلامة البقاعي في 


« التكت والفوائد » ( ص559 ) : ( لم نعهد أحدا من الأتراك حصلت له الرئاسة العامة بملك 
جميع بلاد الإسلام ) » ثم الإمام يكون قرشياً » وغيره يُسمّئ أميراً لا إماماً . 

. ) انظر الحديث عن خلرٌ الزمان عن الإمام في « غياث الأمم » لإمام الحرمين ( ص47‎ )١( 

(؟) فإن الخليفة عندهم السلطان . عادلاً كان أو ظالماً » والإمام أحد الأئمة الاثني عشر . 
« فرهاري »( ص569 ). 

فيه يه الإنقال + آل لا برجا يمد خلانة العاببين ترشر »واي ذلك جبدالقة لقره عليه ال" 
والسلام - فيما رواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( 0404 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله 
عند + 3 الأكقة من فريش 6 
وقد أجاب العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد» ( ص74 ) بقوله : (لا إشكالَ ؛ لأن 
الوجوب بزول وال الإمكاة + لأنه لآ يوسسه الآن رس بلغ مرسعة الانبتهادموخو بصفة الإمامة » 
بل ولا بغير صفتها » ولو وجد بجميع الصفات لم يحصل التمكن من نصبه ؛ لكثرة المتغلّبة 
وأهل الفتن ) . 


خرف 


( وَلا مُنتظراً ) خروجُهُ عند صلاح الزمان » وانقطاع موادٌ الشرّ والفسادٍ, 
وانحلال نظام أهل الظلم والعناد . ٠‏ ْ 
[ ذكر أئمّة ئمَّةَ الهدئ مِنْ آل البيتِ المُشتهر أمرّهم ]: 

لا كما زعمّتٍِ الشيعةٌ ‏ خصوصاً الإماميّة منهم ‏ أنَّ الإمام الحقّ بعد رسول الله 
صلَى الل" عليه وَسلَّمُ : علرخ رضي الل" عن + ثم ابئّهُ الحسنٌ » ثم أخوة الحسيد 
رضي الله عنهما , ثم ابئهُ علي زينٌ العابدينَ » ثم ابنْهُ محمد الباقِرُ ٠‏ ثم ابنةُ جعفه 
الصادقٌ , ثم ابئّهُ موسى الكاظج » نم ابه علية الوضا ؛ ع ابه محمد التقية 20 عي 
ابنَهُ علييٌ النقيئُ”"2 . ثم ابنْهُ الحسنٌ العسكريٌ » ثم ابنْهُ محمَّدٌ القائمُ المُنتَظَر 
ال ل ل 
جَوْراً وظّلماً » ولا امتناع في طولٍ عُمُرِهِ وامتدادٍ أَيَامِهِ ؛ كعيسئ والحَضرٍ عليهما 
السلام وغيرهما”" . 


[ أي فائدة بشبوتٍ إمام مُختف ؟! ]: 
وأنتَ خبِيُ بأنَّ اختفاء الإمام وعدمّةُ سواءٌ في عدم حصولٍ الأغراض المطلوبة 


. الملقَّبٍ أيضاً بالجواد » دفين بغداد عند جدّه الكاظم رضي الله عنهما‎ )١( 
. ويلقَّبٍ أيضاً بالعسكري الأوَّل » نسبة إلئ بلدة عسكر‎ ٠ الملقَّبٍ أيضاً بالهادي والزكي‎ )5( 
كإلياس وإدريس علئ نبينا وعليهما الصلاة والسلام » وللكن إنما ثبت امتدادُ أعمارهم عليهم‎ )»( 
» السلام بأخبار شْبْهِ قطعية ؛ كما في حقٌّ سيدنا عيسئ عليه الصلاة والسلام » أو ظنية فيما عداه‎ 
. وكذا ثبت امتداد العمر في حقٌّ الدجّال على القول بوجوده زمنّ النبوة‎ 
. قال العلامة الكستلي في « حاشيته ؛ ( ص187 ) : ( لا إنكار عليهم في أنه سيظهر المهدي‎ 
ويملك الأمر سبع سنين 2 ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً . وأنه من عترته‎ 
يواطئ [اسمّه] اسمّه عليه السلام ؛‎ ٠ عليه السلام من ولد فاطمة » أجلى الجبهة » أقنى الأنف‎ 
» وإنما الإنكار عليهم في أنه مُحْتفٍ‎ ٠» واسمٌ أبيه اسم أبيه ؛ لما ورد من الأخبار الدالة علئ ذلك‎ 
ممتدٌ عمره امتداداً خارجاً عن المعتاد » وأته إمام زمانه مدة حياته » وأنه ابن الحسن العسكري).‎ 
قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص7577 ) في التصديق بالمهدي : ( التصديق به‎ 
. واجبٌ ) , وذلك لتواتر أحاديثه مع التصريح به‎ 


ليكرف 


مِنْ وجود الإمام » وأنّ خوقة مِنَ الأعداءِ لا يُوجِبُ الاختفاء بحيثٌ لا يُوجَدُ منهُ إلا 
مت هه 0 د اق 
الاسم » بل غايةٌ الأمر : أنْ يُوجِبَ اختفاءً دعوى الإمامة كما في حقٌّ آبائِه الذينَ كانوا 
ظاهرينَ على الناس ولا يدّعونَ الإمامة . 
وأيضاً : عند فسادٍ الزمانٍ واختلاف الاراءِ واستيلاءٍ الظلمة احتياجٌ الناس إلى 
الإمام أشدٌ 5 وانقيادهم ا 


[ الأئمّة مِنْ قريش ]: 
( وَيَكُونٌ مِنْ قَرَيْشٍ ) ولا يَجُورُ من غَيْرهِمْ ٠‏ وَلا يَحْتصُ ببِي هَاشِم وَأوْلادٍ عَلِيِ 
رَضيَ أله عَنْهُ ) يعني : َ يشت يُشسترّط أن يكونّ الإمامُ قرشاً 6 لقوله عليه الصلاة والسلام : 


007 7 
«لأئِمّهُ مِنْ قَرَيْشٍ 270 . وهلذا وإِنْ كانَ خبراً لواحدٍ للكنْ لما رواة أبو بكرٍ 
رضي الله عنهُ مُحتجّاً بوعاي الأتصار» ولي لجز 11 وا إن فصا تجمعا عليه : 

لم يُخَالِففْ فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة . 
[ نسبٌ النبيئ الأعظم وَكد] : 
ولا يُشترَطٌ أن يكونٌ هاشميًاً أو علويّاً ؛ لما ثبت بالدليلٍ مِنْ خلافة أبي بكر وعمرَ 


وعثمانَ رضي اللهْعنهم » مع أنّهم لم يكونوا مِنْ بني هاشم » وكانوا مِنْ قريشٍ ؛ فإن 


)200 في هامش ١‏ أ ) زيادة في نسخة : ( فخروجه عند ذلك أولئ ) . 

ةق رواه أحمد في « المسند » ( 159/7 ) » والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 5404 ) . والطبراني 
في « المعجم الكبير » ( 767/١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وأصله عند 
البخاري ( 4940" ) » ومسلم (148148) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 
« الناسٌ تبمٌ لقريش في هلذا الشأنٍ... »2 . قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير ' 
(20/4 ) : ( وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيّاً » , وهو من 
الأحاديث المتواترة كما في « نظم المتنائر ) ( ص ١72‏ ) . 

فرق روئ أحمد في ١‏ المسند» ( 0/١‏ ) عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يومّها لسيدنا 
سعد بن عبادة محتجّاً عليه : ولقد علمتَ يا سعدٌ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت 
فاعدٌ : « قريش ولاه هنذا الأمرٍ » فبرُ الناس تبعٌ لبرّهم » وفاجرهم 7 تبع لفاجرهم » . قال : فال 
له سغك :: صضدقت + ١‏ نحن الوزراء » وأنتم الأمراء . 


خرف 


- 9 ل 5 
قريشاً اسم م لأولادٍ النضر بن كنانة ”2 » وهاشةٌ هو أبو عبدٍ المطلب جد رسول الله 
صلَّى الله “علي وسلم ؛ إن محيلاية عبد الله بن عبد المُطّلبٍ بن هاشم بن عبد 
مدي ُصَيّ بن ل مره بن كعب بن الى اي تعرين اتابن 
و 3 
يد :لل ان وطالب اعد لطب 
وأبو بكر قريشيئٌ ؛ لأنّهُ ابن أ بي فحافة عثمانَ بنِ عامرٍ بن عمرو بن كعب ابنٍ 
0 وكذا عيةي آله ابن | الخطاب بن قل بن 7 ار مور 
0 )في الوأ خرن تخطوما ) لما حك بيك اللي على إمادة 
معي 00 
دليل الاشتراط7" . 
احتجّ الشخالت : بقوله تحال + عو لا" يال حَهَرَى اللي 4 (البعرة 4 +111 + وغية 
المعصوم ظالم ١‏ فلا ينالهٌ عهدٌ الإمامة . 
والجواث : المنعٌ ؛ فإِنَّ الظالمَ من ارتكب معصية مُسقطة للعدالةٍ معّ عدم التوبة 
والإصلاح » فغيرُ المعصوم لا يلزمُ أن يكونَ ظالماً . 
000( وهو قول الأكثرين » وصحح الحافظ العراقي أنه فهر بن مالك ٠»‏ فما فوق فهر كناني » وما دونه 
قرشي .٠‏ وانظر « شرح المواهب اللدنية » للزرقاني ( ١57/١‏ ) . 
(؟) وكعبٌ المذكور هنا : هو كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي ٠‏ وانظر « الطبقات 
الكبرئ ١‏ لابن سعد ( ١59/7‏ ) . 


(*) إن قلت : عدم العلم بالدليل لا يدل علئ عدم المدلول » وإلا لزم نفي أكثر الموجودات . 
قلثُ : هلذا في المباحث العقلية » وأما في العمليات فليس الأمر كذلك بعد استقراء الأدلة ؛ 


ولذا انحصر الفرائض والمحرمات فيما بلغنا مع احتمال أن يكون فيها ما لم يحمله الرواة » أو 


انقرض حاملوه . وذلك لأن الظن كاف في العمليات . « فرهاري »( ص54 ) . 


07٠ 


و ده 
[ بيان حقيقة العصمة ]: 
0 هد .4 5 > انس . - 
وحقيقة العصمة : ألا يخلق الله تعالئ في العبد الذنبَ مع بقاء قدرته 
ف 600 1١‏ 05 1 - 1 ل ٠.‏ 5 
واختياره ؛ وهلذا معنئ قولهم : هي لطففٌ من الله تعالى يحملة على فعلٍ الخيرٍ . 
ويزجره عن الشرّء مم بقاء الاختيار ؛ تحقيقاً للابتلاء ؛ ولهلذا قال الكبية 
أبو منصور رحمَةٌ الله : ( العصمة لا تُرِيلُ المحنة )”© . 
وبهلذا يظهرٌ فسادُ قولٍ مَنْ قال : إِنَّهها خاصيّةٌ في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع 
مها ضدوة الققي هو" + كين ولى خاة الذنك كديا لخااصة لين ييز 
الذنب 4ه :وما قا كعاب علي © 
8 .6 8 227 2 2 عه و 59 0 5 2 7 
الأقلَّ عِلماً وعملاً . . ربّما كانَ أعرفٌ بمصالح الإمامة ومفاسدها » وأقدرٌ على القيام 
بمواجيها”*» ؛ خصوصاً إذا كانَ نَضْبٌ المفضولٍ أدفمَ للشرّ وأبعد عن إثارة الفتنة ؛ 
ولهلذا جعلَ عمرٌ رضي اللهعنةٌ الإمامة شور بينَ ستةٍ مع القطع بأنّ بعضهم أفضل 
2 وير 7 5 
ل ل ال .و 
فإنْ قيل : كيف صح جعل الإمامة شورى بين الستة مع أنه لا يجوز نصبٌ إمامينٍ 


في زمانٍ واحدٍ ؟ 


)١(‏ قال العلامة الشارح في ١‏ شرح المقاصد » ( ١1١/5‏ ) : ( والعصمة هي التوفيق بعينه ؛ فإن 
عمّت كانت توفيقاً عاماً » وإن خصّت كانت توفيقاً خاصًاً . كذا ذكره إمام الحرمين ) ٠‏ وعرّفها 
شيخ الشارح العلامةٌ العضد في ١‏ المواقف »( ص15" ) فقال : ( ألا يخلق الله فيهم ذنباً » . 

(؟) انظر « تفسير الماتريدي 507/١0"‏ )» ونفل القول في البداية في أصول الدين » (ص 4 2) عنه 2 
وقال : ( ومعناها : لا تجبره على الطاعة » ولا تعجزه عن المعصية ٠‏ بل هي لطف من الله تعالئ » 
تحمله على فعل الخير » وتزجره عن الشرٌ » مع بقاء الاختيار ؛ تحقيقاً للابتلاء والامتحان ) . 

(9) انظر ‏ المواقف »( ص15" ) ٠‏ ونسبه لقوم ثم فنَّدَهُ . 

(4) المواجب : جمع موجب بالفتح ؛ أي : ماتوجبه الخلافة من العدل وحفظ الثغور . 
« فرهاري )ا( ص8١‏ ). 


7:١ 


قلنا : غير الجائز هو نَصْبُ إمامين مُستقلَين تجبُ طاعةٌ كلَّ منهما على الانفرادٍ؛ لما 
يلزمُ في ذلكَ من امتثالٍ أحكام مُتضادّة . وأمًا في الشوركئ فالكلٌ بمنزلة إمام واحدٍ . 
[ عودٌ لصفات الإمام ]: 

( وَيُشْتَرَطَ آَنْ يَكُونَ مِْ آَهْل آلُولاية ) المُطلَقَةِ الكاملةٍ ؛ أي : مسلماً. حرا 
ذكراًء عاقلاً » بالغ(“ ؛ إل عاعسل اله الكائرية على المزمنية سبياة + وَالعبد 
مشغولٌ بخدمة المولى , مُستحقَرٌ في أعين الناس ٠‏ والنساءً ناقصاث عقلٍ ودين » 
والمجنونُ والصبئٌ قاصرانٍ عن تدبير الأمور » والتصرُفٍ في مصالح الجمهور . 

( سَائْساً ) أي : مالكاً للتصرّف في أمور المسلمينَ بقوّة رأيه ورويّته » ومعونة 
بأسه وشوكته . 

قَادِراً ) بعلمِه وعدلِهِ وكفايته وشجاعته ( عَلَئ تَنِْيذٍ الأخكام وَحِفْظِ حَدُودِ دار 
الإشلام » وَإِنْصَافِ الْمَظْنُوم مِنَ لالم ) إذ الإخلالٌ بهنذه الأمور مُخِلٌّ بالغرض مِنْ 
لطب الأمام . َ ١‏ 


[لا ينعزلٌ الإمام بفسقه ] : 


أي : الظلم علئ عبادٍ الله تعالى ؛ لأنَّهُ قد ظهرَ الفسقٌ وانتشرّ الجَوْرُ مِنَّ الأئمّة 
والأمراء 5 الخلفاءٍ الراشدينَ » والسلفٌ كانوا ينقادونَ لهم 4 وتقسون الجَمَعٌ 
والأعياد بإذنهم ٠‏ ولا يرونَ الخروج عليهم » ولأنَّ العصمة لِيسَتْ بشرطٍ للإمامة 
ابتداءً » فبقاءً أولى7؟' . 


. ) البداية في أصول الدين » ( صلاه‎ ١ انظر‎ )١( 

هق لأن الرفع أعسرُ من الدفع . وفيه ضعفتٌ ؛ لأن عدم اشتراط العصمة لا يدل على عدم اشتراط 
العدالة » كيف وقد صرّحوا بأنها شرط ؛ إذ الإمام متصرّف في رقاب الناس وأموالهم 
« كستلي 2١(ص85١).‏ 
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وعن الحبانيي رحمّة الله : أنَّ الإمام ينعزلٌ بالفسق والجؤر ء وكذا كل قاض 
وأمير ٠‏ 
٠. 22 7‏ في 5 ىع 5 - 8 0-0 00 عو 
وأصل المسألة : أن الفاسقّ ليس مِنْ أهل الولاية عند الشافعيّ رحمَة الله ؛ لانه 
لا ينظرٌ لنفسه . فكيفَ ينظرٌ لغيره ؟! وعند أبى حنيفة رحمة الله : هو مِنْ أهل 
الولاية ؛ حتى يصحٌ للأب الفاسق تزويجٌ ابنته الصغيرة 
والمسطورٌ في كتب الشافعيّة : أنَّ القاضيّ ينعزلٌ بالفستٍ » بخلاف الإمام'') 
والفرقٌ : أنَّ في انعزاله ووجوب تَصْبٍ غيره إثارة الفتنة ؛ لما له مِنَ الشوكة . 


بخلافٍ القاضي . 
وفي رواية ١‏ النوادر ؛ عن العلماءٍ الثلاثة0) :. آنه لا يجوز قفا القاضى 
الفاسق . 


0 


بع 


وقالَ بعض المشايخ : إذا قُندَ الفاسقٌ ابتداء يصح » ولو قُلُدَ وهو عَدْكٌ ينعزلٌ 
بالفسق ؛ لأنَّ المُقلّدَ اعتمدَ عدالتَهُ » ؛ فلم يرضَ فاك بدو . 

وفي « فتاو تشقان + > الجيعوا غلين آله إذا ارتشل 0 قَضاوة فيما فيما 
لكين وان 5 إذا أعدّ القاضي القفضاء بالفشوة لأ يصية قاضياً » ولو قضئ لا ينقذ 
قغيها 29055 :. 


يا فنا 


)01 انظر « الوسيط » لحجة الإسلام الخزالي ( /1/ 10" ) » وعبارته ( أماالفسق : فالإمام الأعظم 
ل ول كاله + ]| إذ فيه خطر » ويجدٌ ذلك فساداً » أما القاضي إذا فسق وجب على الإمام 
عزله » وقطع الفقهاء المعتبرون بانعزاله ) » وانظر اختيار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في 
« روضة الطالبين » (9/ 14 ) » وانظر « البداية 9( ص97 ) . 

0) تسكّى الروايات المشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ب ( ظاهر الرواية ) ٠»‏ وغير 
المشهورة ب (النوادر ) » والعلماء الثلاثة : الإمام أبو حنيفة » وصاحباه : أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن » رحمهم الله تعالى . 

69 كذا في ١‏ الهداية » للإمام المرغيناني .. انظر 7 العناية شرح الهداية +( /ا/ 188 ) , 

(4) انظر « المحيط البرهاني 2 (35/8" ) ؛ و« الفتاوى الهندية »( 7١١/7‏ ) . 
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[ جوار الصلاةٍ خلف الفاستٍ والمُبتيع ]: 

( وَتَجُور ألصَّلاةٌ خَلْفَ كُلّ بر وَفَاجِرٍ ) لقوله عليه الصلاة والملكة + « كرا 
خَلفَ كل بر وَفَاجِرٍ 20 ولأنَّ علماءً الأكَةِ كانوا يصلُونَ خلفَ الفسقة وأهلٍ 
الأهواء والبدع مِنْ غيرٍ نكر » وما ُقَلَ عن بعض السلف مِنَ المنع عنٍ الصلاة خلف 
اقيم , سد على الكراهة ؛ إِذْ لا كلام في كراهة الصلاة خلت الفاسق 
والمُبتِع » هلذا إذا لم : يُوْدٌ الفسقٌ أو البدعة إلى حدٌّ الكفرٍ”” , وأمّا إذا أذ فلا كلام 
عدم جواق الصلاة 

ثم المعتزلةٌ ون جعلوا الفاسقّ غير مؤمن للكنّهم يُجِوُزونَ الصلاة خلقَةُ ؛ لما أن 
شرطٌ الإمامة عندّهم عدم الكفر» لا وجودٌ الإيمانٍ بمعنى التصدييٍ والإقرار 
والأعمال جميعاً . 


[ يُصلَّى علئ مَنْ مات على الإيمان وإِنْ كان فاسقاً أو مُبتدعاً ]: 
(وَيُصَل على كل ب وَفَاجِرٍ ) | إذا مات على الإيمان ؛ لاجمل 2 ولقوله عليه 


)١(‏ رواه الدارقطني في « سننه » ( 1774 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١4/84‏ ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

0) في (بء ح) 8 خلفه الفاسق المقلع ) + وقد ورد عند البخاري ( 5) أن سيدتا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صِلَّى خلف الحجّاج الثقفي » قال الإمام الدميري في « النجم 
الوهاج » ( ”/ رم : ( قال الشافعي : وكفئ به فاسقاً ) . 

(؟) فيحمل أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف كل بر وفاجر. . على الجواز » وعبارة العلامة 
الكاساني في ١‏ بدائع الصنائع » ( 161//١‏ ) : ( والصحيح : أنه إن كان هوى يكفره لا تجوز » 
وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة ) . 
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الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ لا تَدَعُوا آلصَّلاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ الْقبلَةِ »27 . 
[ تحريجة : لمّ ذكرٌ المُصنّفُ مسائلَ لا علاقة لها بأصولٍ الدين ؟ ]: 

إن قل : أمثالٌ هلله المسائل إِنْما هي مِنْ فروج الفقه » فلا وجْهَ لإيرادها في 
أصولٍ الكلام ٠‏ وإِنْ أرادَ أنَّ اعتقادَ حدّئة ذلك راجت + وهنا ب الأصول. ٠‏ فجميع 
مسائل الفقه كذلكَ ! 

قلنا : إِنَّهُ لما فرع مِنْ مقاصدٍ علم الكلام ؛ مِنْ مباحثٍ الذاتِ والصفاتٍ 
والأفعالٍ والمعادٍ والنبوّة والإمامة على قانونٍ أهلٍ الإسلام وطريتي السنة 
والجماعة. . حاولٌ التنبية على تُبَد مِنّ المسائل التي يتمئز بها أهل السنة عن 
غيرههم'" ؛ مما خالف فيه المعتزلةٌ أو الشيعةٌ أو الفلاسفةٌ أو الملاحدة بعلي 
أهلٍ البنع والأهواء 0 سواءً كانَتْ تلك المسائل هن رع الفقه أو غيرها مِنَ 
الحوفيات التععلفة بالعقاض . 

( وَيُكَفتُ عَنْ كر ألصَّحَابَة إلا بِخَيْرٍ ) لما ورد في الأحاديث الصحيحة في مناقبهم 
ووجوب الكفٌ عن الطعنٍ فيهم ؛ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ : «لا تَسُيُوا 
آَصِحَابِي ؛ كلو أن َحَدَكُمْ أَنْمَنَ مثْل أَحُدٍ دَهَباً. .ا مَا بَلَعَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلا تصيفةٌ 72" . 

ولقوله علي الصلاة والسلاة + « أكرثرا: اشعاي + تإلقه حالف : 
الحديث9؟ 


)١‏ روى البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 14/4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً - وقد تقدم بعضه قريباً - : ١‏ وصّلُوا على كلّ بِدٌ وفاجر » » ويؤكّد هنذا إجماع الأمة . 

. النْبَدُ : جمع نُبْذة ؛ وهي القطعة » والمراد التقليل‎ )١( 

فرق رواه البخاري ( 517" ) » ومسلم ( 7541 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه ٠‏ قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 5/ 464 ) : ( شاملٌ لمن لابس الفتن منهم 
وغيرهم ؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأوّلون » فسبُهم حرام من محرمات الفواحش » 
ومذهب الجمهور : أن من سبّهم يعرّر ولا يقتل ) . 

(؟:) رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ (8/ا١2)9,‏ وعبد بن حميد في « مسنده » كما في - 


م72 


لع ل ا 


ع درو 


دادع رار بتري رعكوام ي أعلة+» وت لَه ينمي 
أَْعَضَهُمْ 3 وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَاني 2 َعَنْ آذَانى فَقَد آدَى أن ٠‏ وَمَنْ آذى ألله فِيُوشْكُ أنْ 
و30 , 1 


ثم في مناقب كل مِنْ أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعليٌ والحسنٍ والحسينٍ وغيرهم 
منْ أكابر الصحابة. . أحاديث صحيحةٌ 9" . 


[ حَُكُمٌ سات الصحابة رضوانٌ الله عليهم ]: 
وما وقع بيهم مِنّ المُنارّعاتٍ والمُحارَباتٍ فلهُ محاملٌ وتأويلاث”" . فسبّهم 
والطعنّ فيهم إن عن ها بعالت الأدلة اله لقطعيّة فكف ؛ كقذف عائشة رضي الله 


عنها » وإلا فبدعة وفسقٌ . 

وبالجملة : لم يُنَقَنْ عن السلفٍ المُجتهِدِينَ والعلماء الصالحينَ جوازٌ اللعنِ على 
معاوية وأضرابه ؛ لأنَّ غاية أمرِهِمُ البغيُ والخروجٌ على الإمام » وهو لا يُوجِبٌ 
انوك وإنا اختلفوا في يزيدٌ بن معاوية ؛) حتئ ذكرّ في « الخلاصة » 


- « المنتخب » للكشي ( 7 ) من حديث سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه . وقوله : ( فإنهم 
خياركم ) ليس عند النسائي » والخطاب للأمة جمعاء ْ 

)0( رده ال على 9100 د متتوظ ستيه ال جر مت رقي لفيا وقد مالي 1 

عليه وسلم جعل محبتهم وبغضهم علامة على محبته أو بغضه والعياذ بالله تعال . 

زفة م ا ة في مناقب العشرة » للعلامة محب الدين الطبري . . حافلٌ بها . 

0) والمجمل : نهم كانوا يطلبون الحق » وللكن يصيب بعضهم في الاجتهاد ويخطئ بعضهم ٠‏ 
د احا وا يي سر نيت م و 
أفعال الصحابة على مقاصد صحيحة . « فرهاري »( ص59 ) . 

05( وحسبك هنا ما رواه الدينوري المالكي في « المجالسة ؛ ( ١970‏ )»2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
١1١5/9(‏ )عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقد سّئِلَ : ما تقول في أهل صفين ؟ قال : 
تلك دماء طهر الله يدي منها , فلا أحبٌ أن أخضبٌ لساني فيها . 

ار 0 0-4 سيو 


ع 


اء[ظآ[ظ, 


وغيره'' : أنَهُ لا ينبغي اللعنٌ عليه ولاعلى الحجّاج ؛ لأنَّ النبيَّ عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ نهئ عن لعن المُصَلَينَ ومَنْ كان مِنْ أهلي القبلة”"" ٠‏ وما ثُقِلَ مِنْ لعن النبيّ 
عليه الصلاة والسلامٌ لبعض مِنْ أهل القبلة. . فلما أنَّهُ يعلمُ مِنْ أحوالٍ الناس ما لا 
يعلمُهُ غيرة " . 


وبعضهم أطلقّ اللعنَ عليه ؛ لما أنَّهُ كفر حينَ أمرَ بقتل الحسين رضي اللا عنة . 
واتّمَموا علئ جواز اللعن على مَنْ قتلهُ أو أمرَ به . أو أجارَهُ ورضي به”*2 . 

والحقٌ : أنَّ رضاءً يزيد بقثلٍ الحسين رضي الله”عنةُ» واستبشارَةُ بذلكَ . وإهانتة 
أهلّ بيتٍ النبيّ عليه الصلاة والسلام. . مقا قوائة محناة وإن كات تخاضيلة الهاو 400 


)١(‏ انظر « خلاصة الفتاوئ » لطاهر بن عبد الرشيد البخاري الحنفي ( .)79٠0/5‏ ثم نقل عن 
الشيخ الإمام الزاهد قوام الدين الصفاري أنه لا بأس باللعن على يزيد . 
وسبب الخلاف في يزيد دون غيره هنا : أن قوماً رأوا كفره بشيءٍ رُوِيَ عنه وصحَّ عندهم . 
بو كي يت ذ لو فرضنا قاتلا لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

. لم يقل أهل السنة بكفره . كذا قال الإمام المتولّي في « المغني »ص50 ) . ورأى 
آخرون فسقه وفجوره بأفعالٍ رويت عنه واشتهرت ٠‏ وآخرون عمدوا جهلاً منهم إلى القول يزهده 
وفضله . وسيأتي تفصيل ذلك . 

إفة زوه هنذا فى أحبار عد سم سان الصبلذة رالا ؟ منها : مارواه البخاري ( 2)5٠١5‏ 
ومسلم ( ٠٠١‏ ) من حديث سيدنا ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعاً ضمن حديث : ٠‏ لَعْنُ 
المؤمنٍ كقتله » . 

قد كان سلى آللا خليه روسل يدعو على اضفواة ين آمنة + وسيل بن عدرو + والحارك بن 
هشام . كذا عند البخاري ( 1076 )» فنزل قوله سبحانه : 8 لِنَىَ للك مِنّ الْأَمَرِ مَمْءُ 4 [آل 
عمران : ]١١8‏ » وآل أمر هلؤلاء إلى الإيمان رضي الله عنهم » فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم 
إن لعن بعد ذلك أحداً فإنما ذلك بوحي من عند الله تعالى . 

(4) أما قتل غير نبت 4 لفن خترا زلا إن امحدلة + وأنا جوز القن شان درن فلاو ثري فصحبحٌ 
بشرط تتميؤبان يموت يفيرهوية + وكذا القوق فيمن أجازه أ ورضي بد + والقول.. بمنع التوبة عن 
هلذه الأصناف . . جهلّ بالشريعة . 

(5) وعبارته في « شرح المقاصد » ( 7١7/7‏ ) : ( هو من الظهور بحيث لا مجال للإخفاء ٠‏ ومن 
الشناعة بحيث لا اشتباه على الاراء؛ إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء. ويبكي له من في الأرض 
والسماء ٠‏ وتنهدٌ منه الجبال وتنشق الصخور . ويبقى سوء عمله علئ كرٌ الشهور ومرٌ الدهور). - 


07" 
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فنحن لا نتوقف في شأنه » بل في إيمانه » لعنةٌ الله عليه وعلئ أنصاره وأعوانه''2 . 
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وإن نوزع في التواتر المعنوي لهاذه الأخبار. . فلا سبيلَ إلى النزاع في سوء أخلاقه وأفعاله + 
حتئ مثّل الحنفية بسلطان السوء المهدور الشهادة به » كذا في ١‏ البحر الرائق ») ( 95/17 ) . 
ولهنذه المعاني اتَمَّق أهل الجرح والتعديل على القدح في عدالته ؛ فقال الحافظ الذهبي في 
« ميزان الاعتدال » ( 450/4 ) : ( مقدوح في عدالته , ليس بأهل أن يُروئ عنه » وقال 
أحمد بن حنبل : لا ينبغي أن يروئ عنه ) ٠‏ وذكر الحافظ ابن حجر سوء أفعاله في « تهذيب 
التهذيب » ( 454/5 ) . ثم قال : ( وكان هلاكه في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين ولم 
يكمل الأربعين » وأخباره مستوفاة في ١‏ تاريخ دمشق »2 ١‏ وليس له رواية تعتمد ٠‏ وقال يحيى بن 
عبد الملك بن أبي عَنْيةَ أحد الثقات : حدثنا نوفل بن أبي عقرب - ثقهٌ - قال : كنت عند 
عمر بن عبد العزيز » فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال : أمير المؤمنين يزيد ٠.‏ فقال عمر : 
تقول : أمير المؤمنين يزيد ؟! وأمر به فضرت عشرين سوطاً ) » وناهيك بعمر بن عبد العزيز 
رجلاً وَرعاً صَّيّن الدين عفف اللسان ! 

أما ما يذكره بعض الجهلة من كونه من أهل الزهادة ؛ لذكره في كتاب ١‏ الزهد » للإمام أحمد. . 
فلا التفات إليه ؛ إذ الإمام أحمد لم يذكره بين الزاهدين » بل روئ عنه ( 5١57‏ ) قوله : ( إن 
الدنيا جعلت قليلاً » فما بقي منها إلا قليل من قليل ) » ثم رو فيه (211) : أنه خطب إلى 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه فردّه » وأيضاً غفل عن ذم الإمام أحمد تصريحا له » وإنما هنذا 
من بقية حشوية الحنابلة ؛ حيث قال الإمام ابن الجوزي في ١‏ دفع شبه التشبيه » ( ص ) : ( ثم 
زيّنتم مذهبكم أيضاً بالعصبية ليزيد بن معاوية » وقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعتته ) . 
وهلذا من العلامة الشارح مبني كما ذكر علئ تكفير يزيد ؛ حيث قال : ( بل في إيمانه ) » إليه 
ذهب العلامة إلكيا الهراسي من الشافعية أيضاً » والعلامة ابن عقيل من الحنابلة » وقال العلامة 
الشارح مؤكّداً لما ذهب إليه هنا في ١‏ شرح المقاصد » ( 701/7 ) : ( فلعنة الله على من باشر 
أو رضي أو سعئ » ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. .. ) إلى أن قال : ( وإلا فمن يخفئ عليه 
الجواز والاستحقاق ؟! ) يعني : اللعن . 

وقد ذهب جمهور أهل السنة إلى القول بفسق يزيد مع الجهل بما خُتم له » فأحجموا عن لعنه » 
وقالوا : ( الاشتغال بذكر الله أولئ » فإن لم يكن ففي السكوت سلامة ) » كذا قال حجة الإسلام 
الغزالي في ١‏ إحيائه » ( 40١/0‏ ) » مع اتفاقهم أن مثله لا يُوالئ ٠‏ فهم يتنرّهون عن لعنه ٠‏ مع 
تقبيح فعله » وذهب قوم إلى التوقف ٠‏ وتفويض أمره إلى الله العالم بالخفيات » فلا مدح 
ولا ذم » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

روى الإمام أحمد في « المسند » ( 7١/0‏ ) أن جرموزاً الهُجَيِمي قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
أوضتي + قال +1 [وسيك ألا تهون لكاناً » + وصيقة السجالقة هنا لبيالقة النفي نما لا ينف ... 
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( وَيُشْهَدُ بآلجَنَه للعَسَرَة الْمُبَشَرَةِ آلّذِينَ بَشَرَهُمْ لني عَلَيْه ألصَّلاة وَآلسَلام ) حيثٌ 
قال : « أبو يكز في الْجَنة + وممة في الْجَدّة + وَعْنْمَانْ في الْجْنْه ٠‏ وغل في الله ؛ 
وَطَلْحَهُ في الْجَنَةِ ٠‏ وََلربَِدْ في آلْجَنَهَ ٠‏ وَعَبْدُ آلدَحْمَانٍ بْنُ عَوْفبٍ فِي ألْجَنَّه » وَسَعْدُ 
ابْنُ أبي وَكَاصٍ في الجَنََّ » وَسَعِيدُ بْنُ رَيْدٍ في ألجَنّةِ ٠‏ وَأَبُو عُبَيْدَة بْنْ آلجَرّاح في 
ا" 


وكذا يُسْهَدُ بالجنّةَ لفاطمة والحسن والحسين رضي الله" عنهم ؛ لما رُوِيَ في 
الحديث الصديح : أنَّ فاطمة كد نساء ءِ أهلٍ الجنّدا"' 0 ون الحية والحسينَ مكذ] 
شباب أهل البو , 


سائرُ الصحابةٍ لا يُذكرونَ إلا بخير » ويُرجَئ لهم أكثرٌُ مما يُرجى لغيرهم مِنَ 
المومفية7 2ع وله قوة بالعلة أر اقدان لاد ديعا" ع يل ققهة بآن الموسة ع 
أهلٍ الجنّة » والكافرينَ مِنْ أهلٍ النار . 


)0غ( رواه أبو داود ( 5544 ) » والترمذي ( 77517 ) ء والنسائي ف في « السئن الكبرئ » ( 61١57‏ ) 
من حديث سيدنا سعيد بن زيد رضى الله عله . 

00 ووه البخارض 5993© ع رسطى 69/483 من حديك النبيدة قاطنة رضي اله هنا : 

(*) رواه الترمذي (7078). والنسائي في «السئن الكبرئ » 85151 ) من حديث سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)2 بل جاءت البشارة القطعية لكل من أنفق وقاتل في قوله تعالئ 0 ى نكر مَنَ أنَىَّ من مَبَلٍ 
تح وَكَدلَ وليك أعَطَمْ دوه ين ال فون بد وَقدَوأ لاجد أَّهُ لحي 4 [الحديد ]ا 
وروى الترمذي ( 8548" ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « لا تمس النارٌ مسلماً 
رآني أو رأئ من رآني » » وانظر « النبراس » ( ص5١7)‏ . 

د,ه) قال العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد ؛ ( ص18 ) : ( ليس كما قال ٠»‏ بل نشهد بالجنة 
لغير من ذكر من الصحابة بأعيانهم ؛ وردت فيهم أحاديث صحيحة ؛ كعبد الله بن عمرو بن حرام 
وغيره ممن استشهد بأُحُد وهم سبعون » وتزلت فيهم : لآ ولا سحْسنَ ادن واف َيِل أله أموما بل 
أَحِيَآءُ عِندَ رَبَهم يرَرَفوْنَ 4 [آل عمران : ]١79‏ . وكذا أهل بئر معونة الذين يُسمّون القرّاء وهم 
أيضاً سبعون رجلاً , وكذا جعفر بن أبي طالب » وزيد بن حارثة » وعبد الله بن رواحة . 
وأمثالهم من الصحابة » رضي الله عنهم وعنًا ب بهم وحشرنا معهم ٠»‏ منهم في الصحيح : 
عبد الله او ار جا واد ب 7 - سابقٌ ذكرُهٌ ‏ » - 


7“ 


[ المسحٌ على الخفّين مِنْ علامات أهل السنة ]: 

(وَيْرَى الْمَسْحُ عَلَى ألُْمَيْن في أَلسَمَر وَآلْحَضَرٍ ) لأنّهُ ون كانَ زيادة على الكتاب 
لنكنّهُ بالخبرٍ المشهور'"” . 

وشئل علخ بن أبي طالب رخني الااعنة عن الممع على الخنبن..» ٠‏ فقال : جعل 
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رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ مدَّتهٌ ثلاثة أيام ولياليَهنَ للمسافر » ويوماً وليلة 


إفيف 
العقيه””* + 


0 


وروئ أبو بكرة عن رسول الل صلى الله عليه وسلم : أنه حصن للمسافر 
لائة أيام ولياليَهُنَ » وللمقيم يوماً وليلة ؛ إذا تطهَرٌ فلس حْمَيْهِ. . أنْ يمسحَ 
م 
اهنا .. 


وقالَ الحسنٌ البصرئٌ : ( أدركث سبعينَ نفراً منّ الصحابة رضي اللهأعنهم يرون 
- ب 2 
المسح على الخفين ) , 


حٍِ وسعد بن معاذ » وخديجة » وعكاشة ٠‏ وأهل بئر معونة » وإبراهيم ب بن النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ أن له مرضعاً في الجنة » والغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 
فأسلم عند موته» فقال : « الحمدٌ لله الذي أنقذهُ بي مِنّ النار » » وعائشة رضي الله تعالئ عنها . 
وحار بن الربيع الأنصاري » وأبو عامر الأشعري » وأبو موسى الأشعري » وامرأة كانت 
تُصرع وتكشّف ء والرميصاء امرأة أبي طلحة . وبلال » وعمير بن الحمام » وعبدٌ أسودٌ ) . 

ثم ذكر تخريج الأحاديث تفصيلاً » ثم قال : ( وأهل بدر كلهم ؛ وهم ثلاث مئة وبضعة عشر » 

وأهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة ؛ وهم ألف وأربع مئة. . من أهل الجنة » جاءت بهم 
الأحاديث الصحيحة . ونصّ عليهم العلماء ؛ منهم صاحب ١‏ المواقف »© في آخر كتابه ) » 
والمفهوم من كلامهم : أن هنؤلاء المذكورين نقطع لهم بدخول الجنة دون أدنئ عقاب » 
لا بمعنئ دخولها بعد حساب وعتاب وعقاب . 

. ) 7١ فرهاري » ( ص5‎ ١ . والزيادة على القرآن بالحديث المشهور جائز بإجماع الأصوليين‎ )١( 

0( رواه مسلم 59050 ) . 

(9) رواه ابن خزيمة في « صحيحه) 2)١9”5(‏ والدارقطني في « سننه » ( 17787) » وفي غير 
(هء ح ) : ( بكر ) بدل ( بكرة ) » وأبو بكرة : هو سيدنا تفيع بن الحارث رضي الله عنه . 

(4) كذافي« التمهيد' لابن عبد البر( ١١90/١١‏ ) . 


ولا 


ولهنذا قال أبو حنيفة رحمّةٌ اله : ( ما قلثُ بالمسح على الحْمّين حتئ جاءني فبه 
مثلٌ ضوء النهار )237 . 

وقالَ الكرخيئٌ : ( أخافٌ الكفرَ على مَنْ لا يرى المسحَّ على الخمّينٍ ؛ لأنَّ الآثار 
التي جاءَتْ فيه في حيّر التواتر )"© . 

وبالجملة : مَنْ لا يرى المسحّ على الخمَّين فهو مِنْ أهلٍ البدعة ؛ حتى سُئْلَ 
لق بن خالك وض اللا حنة عن النبة: والسباعة + فقالَ : ناتيت العيتين + 
ولا تطمُنَ في الِخَتَينِ ٠‏ وتمسحّ على الخمّين )0 . 1 


[ حل نبيذٍ الجرار ] 
( وَلا يَحْوُمْ نبيدُ آلْجَرٌ )”؟» وهو أنْ يُبَدَ تمر أو زبيبٌ في الماء » فيُجعلَ في إناءٍ 
ِنَ الخزف ؛ سو 0 بس لس 0 
وهنذا بخلاف ما إذا اشتدٌ وصارّ مُسكراً ؛ فإِنَّ القولَ بحرمة قليله وكثيره مما 
ذهب إليه كثيرٌ مِنْ أهل السنةٍ . 


. ) 0/١ ( » بدائع الصنائع‎ ١ انظر‎ )١( 
و« نظم المتنائر » ( ”7 ) » ولم يستيقن بتواترها » فلم يجزم‎ » ) 7/١ ( » م6 انظر « بدائع الصنائع‎ 
فرهاري» ( ص5١72)» قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري»‎ ١ . بالكفر‎ 
وقد صرح جمع من الحفاظ بتواتره » وجمع بعضهم رواته » فجاوزوا‎ ( :) 7378/١ 

الثمانين » منهم العشرة المبشرة ) . 

فر القول في « بدائع الصنائع » ( 7/١‏ ) من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ . 

(4) الجَدُ : جمع جرّة من الخزف والمدر , والنهْيٌ عن نبيذ الجَرٌ رواه مسلم ( 19917 ) من حديث 
سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 

)2( الفُفّاع : شراب يُتخل من الحبوب ؛ كالحنطة والشعير والذرة . 
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- 


الخاتمة » لكزون برشي وشاع 520 0 اميت و 55 
لولح أنضل ون الدين . . كه وضلا9© . 
نعم ؛ قد يقعٌ تردٌدٌ في أنَّ مرتبة النبوّة أفضلٌ أم مرتبة الولاية » بعدَ القطع بأنَ 
الب مُنَصِفتٌ بالمرتبتين ١‏ وأَنَّهُ أفضلٌ م مق الرلة الى ابت ني ؛ 
( وَلا يَصِلُ ألْعَبْدُ ) ما دام عاقلاً بالغا ( إلَى حَيْتُ يَشقُط عَنْهُ الأَمر وََلنَّهْيْ ) لعموم 
الخطاباتٍ الواردة في التكاليف . وإجماع المجتهدية عان ذلك : 
و 
امعط التعلوة ما شيث شررطة ]: 
وذهب بعض المُباحيّينَ*؟ : إلى أنَّ العبد إذا بل غاية المحبَّة » وصفا قلبهُ . 
واختارَ الإيمان على الكفر منْ غير نفاق . . سقط عنة الأمرُ والنفيٌ ولا مد خلة الله" 
تعالى النارَ بارتكاب الكبائر » وبعضهم : إلئ 4 يسقط عنه هُ العباداثث الظطاغرة 2 
وتكونٌ عباديّةُ التفكُرَ » وهلذا كفدٍ وضلال”"2 ؛ فإنَّ أكملَ الناس في المحبةٍ والإيمانٍ 


لق يعني : ملك الوحي سيدنا جبريل عليه السلام » يرونه على صورته التي هو عليها وفي غيرها ٠‏ 
وليس في هلذا منعٌ رؤيته عليه السلام لغير الأنبياء . 

(؟) انظر « شرح المقاصد »ح(9/15١؟1).‏ 

(6)8 وعليه : فولاية النبي أفضل من نبوته عند من يقول بتفضيل الولاية » وانظر « شرح المقاصد ' 
١5/ه١9).‏ 

)0( خصنّ المجتهدين ؛ إشارة إلى أن المعتبر هو إجماعهم . ١‏ فرهاري » ( ص١١7)‏ . 

(5) جمع مُباحيٌ ؛ منسوب إلى المباح ؛ وهم قوم أباحوا المحرمات من الخمر والزنا . « فرهاري ' 
(صاالا). 

(1) انظر « فيصل التفرقة » ( ص88 ) » وقال : ( فهلذا ممن لا أشكٌ في وجوب قتله ٠.‏ وإن كان في 
الحكم بخلوده في النار نظر » وفتل هلذا أفضل من قتل مئة كافر ؛ إذ ضرره في الدين أعظم ‏ 
وينفتح به باب من الإباحة لا ينسدٌ ) . 


ه6, 


هم الأنبياء خصوصاً حبيبَ الله تعالى » لت م . 
لشف 


3201 


1 ا و 5 ا و ا 
وأمًّا قولهُ عليه الصلاءٌ والسلامٌ  :‏ إِذَا أَحَبٌ أله عَبْدا لم يَضْرُهُ ذنبٌ ١‏ 
تعمل :0 عصكة يق الانوب: + فل بلسي رقا :: 


[ النخصوص الشرعيّة على ظواهرها ما لم يأتِ صارف ] : 

( وَأَلنْصُوصٌ ) مِنَ الكتاب والسنة ( تُحْمَلُ عَلَى ظَوَاهِرِهَا ) مالم يصرف 
عنها دليلٌ قطعئٌ ؛ كما في الاياتٍ التي تُشْعِرٌ ظواهرُها بالجهة والجسميّة ونحو 
270 
ذللكه ‏ 2ه 


[ تحريجة : هلذه الآياثٌ مِنَ المُتشابه , لا مِنَ النصٌ ] : 

لأيقال :. هلذه ليث من النعنٌ »جل م الخنشابه . 

لأنَا نقولٌ : المرادُ بالنصّ ها هنا : ليسي ما يُقابلٌ الظاهر والمُّفيَرَ والمُحِكُمَ ٠‏ بل 
ما يعمٌ أقسامٌ النظم على ما هو المُتعارَفٌ”؟) . 

( وَألَعُدُولٌ عَنْهًا ) أ عن الظواهرٍ ( إلى مَعَانٍ يَدَّعِيِهًا 05 لْبَاطنَ ) وه 


0 وقدخوطب سيدنا عي علق ثينا وعليه الصلاة السام كنا ستكاء المولين سبيحاته 4 +« وأتمي 
بأصَّرووَرَكَرْةَمَادْمَتُ حَيَك [مريم : ]7"١‏ » وكلتاهما من العبادات الظاهرة . 

(؟) رواه القشيري في « رسالته » ( ص590 ) » ومن طريقه ابن النجار في ١‏ ذيل تاريخ بغداد ' 
(55-55/18 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

() ولهنذا قال الإمام السنوسي في « شرح الكبرئ » (ص 128 ) وهو يفنّد قول من يدعي الأخذ 
بالكتاب والسنة من غير تأهّل : ( وأيضاً : فقد وقعت فيهما ظواهرٌ مَنِ اعتقدها على ظاهرها. . 
كفر وابتدع » ولا يُحسِنٌ تأويلّها إلا الراسحٌ في علوم النظر » المرتاض في علمي اللسان 
والبلاغة ) . 

(:) هذا السؤال وجوابه يستدعيان معرفة تقسيم اللفظ إلئ محكم ومفسر ونصٌ وظاهر ء 
ومقابلاتها » وهو مفصل في أصول الحنفية » وحاصله : أن اللفظ إذا ظهر المراد منه : فإن لم 

يحتمل النسخ فمحكم » يز نان ام يبعيل اللأريل لكر بو ١‏ ارج سيت تيل كا العرار 

فنصٌّ . وإلا فظاهر » وإذا < خفي المراد منه : فإن خفي لعارض فخفي . أو [: لنفسه وأدرك عقلاً 
فمشكل ٠‏ أو نقلاً فمجمل , أو لم يُدرَك أصلاً فمتشابه . « زكريا الأنصاري »( ص84 ) . 


الفا 


المللاحدة » وسَّمُوا الباطنية ؛ لادّعائهم أنَّ النصوصٌ ليسَتْ على ظواهرها بل لها 
معان باطنة لا يعرفها إلا المُعلَّوا'2 . وقصدّهم بذلكَ نفْيُ الشريعةٍ بالكليّة . 

( إِلحَادٌ ) أي : ميلٌ وعدولٌ عن الإسلام . واتَّصالٌ والتصاقٌ ( بكفْرٍ ) لكونه 
تكذيباً للنبيٌ عليه الصلاة والسلامٌ فيما عُلِم مجيئٌهُ به بالضرورة . 


[الناسيل للعتسير الإشاري ]: 

وأقاعا يدهي اليه ف ال 00 : مِنْ أنَّ النصوصٌ على ظواهرها ٠‏ ومع 
ذلكَ ففيها إشاراتٌ خفيّةٌ إلى دقائقَ تتكشفث علئ أرباب السلوكِ يمكن التطبيق بينها 
وبِينَ الظواهر المُرادّة . . فهو مِنْ كمالٍ الإيمان » ومحض العرفان”" . 

(وَرَُ ألنْصُوصٍ ) بِأنْ ينكرَ الأحكام التى دَلَْتْ عليها النصوصٌ القطعيّةٌ مِنَ 
الكتاب والسنَّة ؟ كحشر الأجساد مثلاً. . ولواح يري دم 
ورسوله + فمَنْ قذفٌ عائشة رضي اللهأعنها بالزنا. . كف" . 

(والتخول المقفطة ) صغيرة انث أ غير 5459 ) إذا فت كرنها محصية 


(1) ولهنذا سُجُوا أيضاً بالتعليمية » وقد ردَّ عليهم حجة الإسلام في كتب كثيرة ؛ منها : « القسطاس 
المستقيم » » و« المنقذ من الضلال » » و« المستظهري » المعروف ب ١‏ فضائح الباطنية » . 

(؟) كالإمام القشيري في كتابه « لطائف الإشارات » . 

فرق قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 187/١‏ ) عند شرحه لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا تدخلٌ الملائكةٌ بيتاً فيو كلبٌ » » قال : ( ولست أقول : المراد بلفظ البيت هو 
القلب » وبالكلب هو الغضب والصفاث المذمومة » وللكني أقول : هو تنبيدٌ عليه » وفرقٌّ بين 
تغيير الظواهر إلى البواطن . وبين التنيّهِ للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهر » ففارق 
الباطنية بهلذه الدقيقة ؛ فإن هلذا طريق الاعتبار » وهو مسلك العلماء والأبرار ؛ إذ معنى 
الاسبار + أنا قد سيا 25 إن غير + غاة شصر عليه 0 / 

(4؛) لإنكاره ما عَلِم من الدين بالضرورة ؛ وهو آياثُ براءتها رضي الله عنها المنزلةٌ في سورة 
( النور ) » ولذلك لا يكمَّر بقذف غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالئ عنهن 
جميعاً » بل فعله هلذا من أفسق الفسق والعياذ بالله تعالى . 


بدليلٍ قطعيٌ''' . وقد عُلمَ ذلك فيما سبقَ”" . 


( وَالإِستِهَانة ة بهًا ك2" , وَالِإسْتَهْرَاءُ عَلَى ألشَّرِيمَةِ كُفْرٌ ) لأنَّ ذلك م مِنْ أمارات 
التكديسة , 


[ ذكرٌ مسائل ة في التكفير ]: 
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0 0 1 2000 ف حك اه 2 
وعلئ هلذه الأصولٍ يتفرَّعٌ ماذكرَ في الفتاوئ : مِنْ أَنَهُ إذا اعتقدَ الحرامَ 
جدله9؟ + فإن كان حرمت لعيده > وقد فت بدليل قط . .: يكفة + وإلا فلذ + بان 
كرون حر القيروغ أركية بدليا 031 
7 وا من :)اع و وه 2000 2 
وبعضهم لم يُفرّقَ بِينَ الحرام لعينه ولغيره' ؛ فقال : مَنِ استحلٌ حراماً قد عَلمَ 
و 5 5 ع 
في :دين النبيّ عليه الصلاة والسلام تحريمّة”" ؛ كنكاح ذوي المحارم » أو شرب 
٠. 55 8 2 5 01 000 1 3 9‏ 0 
الخمرٍ » أو أكل ميتةٍ أو دم أو خنزير مِنْ غير ضرورة. . فكافرٌ 
وفعل هلذه الأشياء بدون الاستحلالٍ فسقٌ . 


. ) /١5ص‎ ( » هوالكتاب والسنة المتواترة . « فرهاري‎ )١( 

(؟٠)‏ عند قوله : ( والاستحلال كفر ) » وقد تقدم ( ص 555 ) . 

(5) أي : بالمعصية ؛ فهي أقرب مذكورء أو بالنصوص الشرعية » فيكون ما بعدها كالتفريع 
والتعليل . 

(4) أو اعتقد الحلال حراماً أيضاً » كما في ١‏ لسان الحكام » لابن الشحنة ( ص9١‏ ) . 

(0) فمثال الحرام لعينه + الزنا وقتل القن بغير بحن + والحرام لغيرة : كأكل المغصوب والمسروق» 
وما ثبت بدليل ظني ؛“كحرمة أكل الخصية والعْدّه وتبحوهما عن المذكاة عند الحنقية . 

(7) هنذا هو المواقق لمذهب الشافعي » وهو الأصوب والمناسب لما تفرّع عنه . « ملا أحمد' 
.)3١4/1(‏ 

() أي : بالضرورة والقطع » بخلاف مالا يعرفه إلا الخواص ؛ فإنه لا يكفر مستحلَّة . ٠‏ 
أحمد .)7١١1:/١( ١)‏ 

(4) نقل العلامة المحقق ابن عابدين في « حاشيته » ( 147/7 ) عن أحد مُحشي « شرح العقائد » 
وهو ابن الغرس . . قولّه : ( وهو التحقيق وفائدة الخلاف تظهر : في أكل مال الغير ظلماً ؛ فإنه 
يكفر مستحلّةُ علئ أحد القولين ) » ثم قال : ( وحاصله : أن شرط الكفر على القول الأول : 
شيئان : قطعية الدليل ٠‏ وكونه حراماً لعينه » وعلى الثاني : يشترط الشرط الأول فقط ) . 


م7 


ومن استحل شرب النبيذ إلئ سُكر.. كفر”"" , أما لو قال لحرام : ( هنذا 
حلا ) لترويع السلعزم أو وك الجيل ء الل يكين . 

ولو تمئّئ ألا يكونّ الخمدُ حراماً » أو لا يكونَ صومٌ رمضانَ فرضاً ؛ لما يشقٌّ 
عليه.. لا يكفرٌ . بخلافي ما إذا تمئّى ألا يَحْوْمَ الزنا وقتِلُ النفس بغير حقٌ ؟ فإنَه 
يكف" ؛ لأنَّ حرمة هلذا ثابتةٌ في جميع الأديانٍ ؛ موافقة للحكمة . ومَنْ أرادَ الخروج 
لك كرس ع 0 


وذكرَ الومام السرخسييٌ رحمّه الله في ( كتاب الحيض ) : لَهُ لو استحلّ وطء 
امرأته الحائض يكفْرُ”*' » وفي ١‏ النوادر » عن محمدٍ رحمّة الله : أنه لا يكف 
رةه 
الصحيح َ 
وفي استحلاله اللواطة بامرأتِه لا يكف على الأصحّ . 
ومَنْ وصف الله تعالى بما لا يليقٌ به » أو سخرّ باسم مِنْ أسمائه أو بِأمْرٍ مِنْ 


أوامره” "5 أو أنكة وعذة أو وهيدة. + يكذ , 


» فإنه وإن كان مباحاً عند أهل السنة للكن القدر المسكر منه حرام قطعاً . « فرهاري‎ )١( 
(صلاالا).‎ 

(؟) كذا في « لسان الحكام ' لابن الشحنة ( ص5١5‏ ) . 

(0) أي : عند الحنفية » وأما عند الشافعية : فلا يكفر . ما لم ينو معه ما يقتضي الكفر . ١‏ زكريا 
الأنصاري » ( ص0957 ) . 

(5:) هنذا المسلك قريب من مسلك المعتزلة في التحسين » ومذهبنا : أن هلذا لا يكفر ؛ لأنه تمنّى 
أمراً ممكناً ؟ لأن الله تعالئ قادر على تحليل ذلك ٠‏ ولا يقبح منه شيء سبحانه . « بقاعي ) 
( ص75 ) ء» وأنت خبير أن الحكمة عند السادة الماتريدية مغايرة لمسلك التحسين والتقبيح 
العقليين . 

(5) كذافي« المبسوط»(7/ ١19015‏ ) بنحوه . 

)00( كذا في الفتاوى الهندية » ( 717/7 ) » وقال العلامة التمرتاشي الوعله القمؤل 6+ وعللة 
العلامة الحصكفي بقوله : ( لأنه حرام لغيره ) » ولما يجيء في المرتد : أنه لا يُفتئ بتكفير 
مسلم كان في كفره خلافٌ ولو رواية ضعيفة » وانظر 0 حاشية ابن عابدين 1817/١ (١‏ ) . 

(61 كما يفعله كثير من الجهلة في تحليل المطلقة ثلاثاً . « فرهاري 4( ص9218) . 
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وكذالو: تمن ألا يكون نب من الأنبياءِ على قصَّدٍ استخفافف أو عداوة . 

وكذا لو ضحكٌ علئ وجْهِ الرضاءٍ ممَّنْ تكلم بالكفر . 

وكذا لو جل على مكانٍ مُرتفم”2 » وحولَهُ جماعة يسألوتهُ مسائلَ ويضحكونٌ 
ويضربونةُ بالوسائد. . يكفرونَ جميعاً”"' . 

وكذا لو أمرَّ رجلاً أنْ يكفر بالله » أو عزمَ على أنْ يأمرَةُ. . يكفرٌ . 

وكذا لو أفتئ لامرأة بالكفرٍ لتبينَ مِنْ زوجها'" . 

وكذا لو قالَ عند شرب الخمر أو الزنا : باسم الله”*2 . 

وكذا لو صلَّى لغير القبلة أو بغير طهارة مُتعمّداً.. يكفرٌء وإِنْ وافقَ ذلك 
القع . 

وكذا لو أطلقَّ كلمة الكفرٍ استخفافاً لا اعتقاداً . إلى غيرٍ ذلك مِنَ الفروع . 

( وَالْبَأْمن مِنّ لله تَعَا كد ) لأنّهُ < 1 لا يب ين تع أذ هِ إلا القَوم الْكَفْرونَ 4 
[يوسف : /ا4] . 


( وَآلَأَمْنُ مِنَ أنه تَعَالَى كفك ) إذ لا يأمنُ مكرّ الله إلا القومٌ الخاسرون” 


ف 


2000 وكذا لو لم يجلس علئ مكان مرتفع كما في ١‏ الفتاوى الهندية »( 500/9 ) . 

(؟) الصواب من مذهب الشافعي : أنهم لا يكفرون . ١‏ زكريا الأنصاري »( ص545 ) . 

(6) فإن أحد الزوجين إذا ارتد انقطع النكاح » وهلذه حيلة معروفة ؛ ولذا أفتئ أبو القاسم الصفار 
وأبو جعفر الهنداوني والإمام إسماعيل الزاهد البخاري وبعض مشايخ سمرقند رحمهم الله 
تعالئ : أنه لا ينقطع النكاح بارتدادها ؛ قطعاً للاحتيال . « فرهاري »( ص4١"‏ ) . 

(4) لا كفر بالتسمية عند شرب الخمر ونحوه إلا إن انضمً إليها استخفاف . «ملا أحمدا 
٠١5/1١ (‏ ) »ء وهو من علماء السادة الشافعية . 

)0( قال العبدر العبيد : (ويد راع ) كذ في 7 النتارى اليشية 118175 4 : 

(9) اقتباس من قوله سبحانه : « أَفَأمُِوا مَحكر أله قلا يمن كر أله إِلَّا الْقَومْ الْخَسِرُو 
[الأعراف : 994] . 


الك٠‎ 


.4 م 4 2 .2 1 

[ تحريحه : فعند المعتزلة يأمنٌْ وأمْنْ ولم نحكم بكفرهم ]: 

فإنْ قل : الجزمُ بأنَّ العاصي يكونُ فى النار يأمئٌ مِنّ الله تعالئى » وبأنَّ المُطيعَ 
كونٌ في الجنة أمنٌ منّ الله تعالى » فيكوثٌ المعتزلئٌ كافراً » مُطِيعاً كانَ أو عاصياً ؛ 
أنَّهُ ما آمنٌّ أو يائسنٌ ٠»‏ ومن قواعدٍ أهل السنة ألا يُكمَّرَ أحدٌ مِنْ أهل القبلة""2 . 

قلنا : هنذا ليس بيائس ولا آمن ؛ لأنَّهُ علئ تقدير العصيان لا يِيعسسٌ أنْ يُوفْقَهُ الله" 
تعالئى للتوبة والعمل الصالح . وعلئ تقدير الطاعة لا يأمنُ أنْ يخذلهُ فيكتسبت 
المعاصيّ . 


وبهلذا يظهرٌ الجواث عمًا قيلَ : إِنَّ المعتزليّ إذا ارتكبّ كبيرة لزمَ أن يصيرَ 
كافراً ؛ لباسه مخ زحمة ال تعالن » ولاعتقاده آنه لين يمؤمن 4 وذلك لان لا لم 
أنَّ اعتقادَ استحقاقِه النارَ يستلزمٌ اليأسَ » وأنَّ اعتقادٌ عدم إيمانه المُّفْسَّرِ بمجموع 
التصديقٍ والإقرار والأعمال. ؟ بتاء على انتفاء الأعمال ٠‏ - تُوحبٌ الكفدة" , 


هلذا ؛ والجمع بِينَ قولهم : ( لا يُكمَّدُ أحدٌ مِنْ أهل القبلةِ ) » وقولهم : ( يُكفرُ 
ع قال يخلى القرآن + أو استحالة الرؤية ؛ أو سبٌّ الشيخين أو لعنهما ) » وأمثالٍ 
ذلكَ. . مُشكل9؟ . 


)١(‏ قال العلامة الكفوي في ١‏ الكليات » ( ص١١١‏ ) : ( أهل القبلة : من صدَّق بضروريات الدين 
كلّها عند التفصيل ) + فليس المراد هنا ظاهر العبارة اللغوي . 

() كذا العبارة في النسخ المعتمدة » وللكن في ( ب » ج . دء ح ) منها زِيدَ بين السطور كلمة 
( أن ) لتصير العبارة : ( علئئن أن انتفاء. . . ) » والمثبت الصواب » وقوله : ( يوجب الكفر ) 
هو خبر ( أن) في قوله : ( وأن اعتقاد عدم... ). وقوله : ( بناءً ») قال في « التكت 
والفوائد ؛ ( ص7207 ) : ( هو متعلق باعتقاد عدم الإيمان ؛ أي : اعتقاد ذلك لأجل البناء 
على انتفاء الأعمال التي هي جزء من الإيمان لا نسلم أنه يوجب الكفر ) . 

قال العلامة البقاعي في « النكت والفواتد » ( ص767 ) : ( قال شيخنا ‏ يعني : الحافظ ابن 
حسرن + مان الشيخ عللاه الدين البخاري السقي ير عن مشايضهم + زآن إطللاتهم كلنات 
الكفر في هلذه المواضع ليس على بابه » بل المراد منه التغليظ إرادة التنفير ) والعمدة في كتب 
السادة الحنفية : عدم التكفير في هنذه المسائل الثلاث » وقد ذكرها العلامة العضد شيخ الشارح- 


اكلا 


[ الكلام في الكهانةٍ والتنجيم ]: 

( وَتَص تَضصْدِيقٌ لْكَامِنِ ما يُخْبرُهُ عَن الْمَيبِ ب كك ) لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : ١‏ مَنْ 
أنَى كاهناً فَصَدَقَهُ ما يَقُولُ. ٠‏ تقد كفْرَ يما نر آله عَلَى مُحَدٍ » 5 

والكاهنُ : هو الذي يُخبرُ عن الكوائن في مستقبلٍ الزمان ؟ ويدّعي معرفة 
الأسرار ومطالعة علم الغيبٍ » وكانَ في العرب كَهَنَةٌ يدَعونَ معرفة الأمور ؛ فمنهم 
مَنْ كانَ يزعم أنَّ لهُ رَئِيَآً منَ الجن وتابعة تُلقي إليه الأخبار”"؟ » ومنهم مَنْ كان يدّعي 
أنه يستدركُ الأمورَ بِفَهُم أعطيّه . 

والمُنِجمُ إذا اذّعى العلمّ بالحوادث الآتية فهو مثلٌ الكاهن”" 

وبالجملة : العلمٌ بالغيب أمرٌ تفرد به الله سبحانة وتعالئ ٠‏ لا سبيل إليه للعبادٍ 
إلا بإعلام من وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة 3 أو إرشادٍ إلى الاستدلالٍ بالأمارات 
فيما يُمِكنٌ ذلكَ فيه ؛ ولهنذا ذكِرَ في الفتاوئ : أنَّ قولَ القائل عند رؤية هالة القمر : 
( يكون مط ) » مدّعِياً علمَ الغيب لا بعلامةٍ 1 

( وَألْمَعْدُومُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ) إِنْ ري بالشيء الثابتٌ لمحف علن ها ذعت إليه 
التحتفرة مآ العيدة شاري الوجوة والبريةة© + والعدم يرايث اللذن. ..:فيلذا 


في« المواقف»( ص!591 ) . ثم ذكر الردً على من كمّر فرق الأهواء . 

)١(‏ رواه أبو داود (179405)» والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » )١*5/8(‏ من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) الرَيييٌ : هو بوزان غني ٠‏ ويجوز كسر الراء ؛ وهو الجني يتعرّض للرجل يريد كهانة أو طبَآ » 
والتابعة : الجنية 7 تتبع الرجل حيثما ذهب . 

2 بكرن كات ٠‏ كلك كر مضوقة اقرغ قارفا يف اسي 16 بلطت قن عازن بل 
الظن ؛ كاستدلال الطبيب بالنبض علئ حال المريض . . فلا يكفر . « فرهاري »( ص7355 ) . 

):) انظر « البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ( ١١/0‏ ) . 

(5) وعبارة العلامة الشارح في « شرح المقاصد » ( 8١/١‏ ) : ( والشيئية تساوقٌ الوجودً » فالثابتُ 
في الذهن أو الخارج موجودٌ فيه ٠‏ وكما لا تعقل الواسطة بين الثابت والمنفي. . فكذا بين 
الموجود والمعدوم ٠‏ والمنازع مكابرٌ » وجعلٌ الوجود أخصّ من الثبوت ٠‏ والعدم من النفي » - 


كاكلا 


طح باج 2 


حكم ضروريٌ » لم يُنازغ فيه إلا المعتزلة القائلونَ بأنَّ المعدومٌ المُمكنَ ثابتُ في 
0١‏ 
الخارج : 
إن أرِيدٌ أن المحدوم لا تسكن شيناً. . فهو يحثٌ لنريخ ميرخ غلن سير الشيء : 
نَهُ الموجودٌ » أو المعلومٌ . أو ما يصح أنْ يُعلّمَ أو يُخْبّرَ عنة”" ٠‏ فالمرجع إلى 


النقل » وتتيّع مواردٍ الاستعمال”” . 
2 5 6.4 ذه 2 
[ الدعاءً والصدقة تنفع الأموات بعد الموتٍ ]: 
( وَفِي دُعَاءِ آلأَحْيَاءِ لِلأمْوَاتِ » وَصَدَقَتهِمْ ) أي : صدقة الأحياء (عَنْهُمْ » أي : 
عن الأموات. . ( تَفْمٌ لَهُمْ ) أي : للأمواتٍ » خلافآ للمعتزلة ؛ تمشكاً بأنَّ القضاء 
لايتبدلٌ » وكلٌ نفس مرهونةٌ بما كسبّث . والمرءٌ مَجْرْيٌ بعمله » لا بعملٍ 


وجِعْلُ الموجود ذاتاً لها الوجود » والمعدوم ذاتاً لها العدم ؛ لتكون الصفة واسطة. . اصطلاحٌ 
لامشائحة فيه ) + وفي (ح) : ( تساوق ) بدل ( تساوي ) . 

عَلِمّ من التعليقة السابقة الفرق بين الثبوت والوجود عند المعتزلة » ومن عبارة الشارح أنهما 
بمعنئى » وقد جعل العلامة العضد في ١‏ المواقف» ( ص" ) هلذه المسألة من أمهات 
المسائل . 

فالأول قول أهل السنة » والثانى قول الجاحظ ومعتزلة البصرة » ويلزمهم المستحيل ٠‏ والثالث 
قول الزمخشري » وانظر ( المواقف » ( ص05 ) » و« حاشية الكستلي »2 ( ص؟95١).‏ 

قال تعال : « أوَلا يَدْحكْرٌ الإضن أن حَلَقَنَهُ من كَبَلُ وَكَرَيَْكُ سيا 4 [مريم : /51] أي : ميوجودا » 
وقال سبحانه : 8 وَإن ين سَوْءِ إلا َي يرو © [الإسراء : 54] ولا تسبيح للمعدوم ٠‏ وقال 
سبحانه : 8« كل سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وََهَهُ 4 [القصص : 88] والمعدوم لا يتصف بالهلاك » 
واستعماله فى غير الموجود مجارٌ عند العرب . 

متمسكين بقوله تعالئ : « مَاِدَل الْترَلُ وما أدأ كك لَيدِ4 [قَ : 14] . وقوله تعالئ : ظا كَل 
ين يما كَبَبتَ رَهِيئةٌ 4 [المدثر : 4] » وقوله سبحانه : 9 الوم حر عل فين يِمَاحِكَسَبَتَ 4 
[غافر : 117]ء وقوله جلَّ وعرَّ : <« وَلْغْنَوا يومالا زف واد عن ولد وَلَامولُود هُوٌ جَازِحَن وَالِدو 
شَيعًا4 [لقمان : *"] » وعموم قوله سبحانه : ل وَآن َس لِنِإِسنٍ إِلّامَاسَك» [النجم : 9؟] . 
وهي آيات مخصوصة ومقيدة بالكتاب والسنة . 


لكلا 


ولنا : ما ورد في الأحاديثٍ الصحاح من الدعاء للأمواتِ''2 » خصوصاً في 
صلاة الجنازة”'' . وقد توارثَّهُ السلفُ » فلو لم يكن للأموات نفمٌ فيه. . لما كان لهُ 


5 71 5 0 م عو م 
ل مَيْتٍ يُصَلَي عَلَيْهِ مد مِنَّ ألْمُسْلِمِينَ يَبْلغونَ 
و 1 تكو له إلااشتترا فيو م 


وعن سعدٍ بن عبادة أَنَّهُ قال : يا رسولّ الله ؛ إِنَّ أمّ سعدٍ ماتّث . فأيٌ الصدقة 


أفضلٌ ؟ قال : « آلْمَاءُ ؛ » فحفرَ بئراًوقالَ : هنذه لأمٌ سعد” ا 


ه 
2- 


0 و ص عدر وروغ د سند م ا سك ا د دم 
وقالَ عليه الصلاة والسلام : ١‏ ألدّعَاءْ يَددٌ آلبَلاءَ »2*0 » و ١‏ الصَّدَقَة تطفئٌ غضَبَ 


م 


وقال ضار عليه وسلّم : ١‏ إنَّ آلعَالِمَ وَالمُمَعَلُمَ إِذَا ما عَلَى قَرْيَةِ إن أله تَحَالى 
يرم آلْعَذَاتِ عَنْ مَقْبرَةِ يَلْكَ ألْقَرْيَة أ بَعية يما +590 , 


فق روئ مسلم ( 41/4 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها من دعائه عليه الصلاة والسلام : 
0 م ؛ اغفر لأهل بة بقيع الغرقدٍ » » وما أكثر هلذه الأحاديث الدالة على هلذا المعنئ ! 

زفق رواه مسلم ( 451 ) من حديث سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه . 

هرف رواه مسلم (/447 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(:) رواهأبو داود( .)١54١‏ 

(4) رواه أبو الشيخ في « الثواب » من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » كذا في ١‏ فيض 
القدير » ( 04/8 ). قال الحافظ المناوي فيه : ( إذ لولا إرادة الله تعالئ رد ذلك البلاء 
المدعرٌ برفعه. . لَمَا فتحّ له باب الدعاء ) » ورواه الطبراني في « الدعاء » من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ادعُوا ؛ فإنَّ الدعاء يرد القضاءً » » وروى الحاكم في 
« المستدرك 2( 44١/١‏ ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « لا يُعْنِي حذرٌ 
مِنْ قدر » والدٌعاء ينمٌ ما نزلٌ وممًا لم يتزل ٠‏ وإنَّ البلاء لينزل فِيتلقاةٌ الدعاءٌ » فيعتلجانٍ إلى 
يوم القيامة » . 

(7) ظاهر سياق المصنف : أن هلذا الأثر قطعة من الحديث السابق » وهو خبر برأسه » رواه 
الترمذي ( 575 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وحسّنه . 

60 قال العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد » ( ص778 ) : ( ليس له أصل » ومما يستدل به علئ- 


,8 


5 1 به . ٠.‏ 01 9 
والأحاديث والاثارٌ في هنذا الباب أكثر مِنْ أنْ تُحصى 27 


ور مه 

[ الدعاءٌ يُجَابُ » وتقضئ به الحوائج ]: 

١‏ وَآَنْه تعَالَ يُحِيبُ الدَّعَوَاتِ » وَيَقْضى ألْحَاجَاتِ ) لقوله تعالى : 8 أَدَعُوق 
اس سر 5 ان 
أَسْتَحِبٌ لكو [غافر : 0] 

5 و و 

ولقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : « يُسْتَجَابُ لِلْعَبِدِ مَا لم يَدْعْ نم أذ قَطِيعَةٍ ة رحم 
سينا 

ولقواو عابو الضلذة والملام 2173 روت حي كريم «وتسطوي ين عزوو ادع 
بَدَْه لبه آَنْ يدهم صفراً»””" . 
واعلم : أنَّ العمدة فى ذلك : صدّق النيّةِ » وخلوصٌ الطويّة ٠‏ وحضورٌ 


القلب ؛ لقوله عليه الصلاءٌ والسلامٌ : ١‏ أَدْعُوا أل وَأَنْثَمْ مُوقِنُونَ َآلإِجَابَةِ » وَآعْلَمُوا 


سن 


أذ تقال له ينتجيت أل عَاءَ مِنْ قَلْبٍ عَافْلٍ لاه »240 . 
[هل يُستجاث دعاءٌ الكافر ؟ ]: 
5 ختلات المشاية في أنّهُ : هل يجورٌ أنْ يُقالَ : يُستجابُ دعاءً الكافر ؟ 
فينثة الشبيوة 4 تقولد تعالى : #ومَا دُعتوا الحكدفريَ إلا فى صَكلٍ * 


و 


و 6م 200 
الو ل 


5 وضع الحديث مع عدم وجدانه : ركاكة المعنئ ؛ فإنه كان يلزم عليه لو كان صحيحاً أن النبي إذا 
م عل مقبرة ارتفع عنها العذاب أبداً) » وقال العلامة العجلوني في ١‏ كشف الخفاء ' 
7107 )6< قال السيوطي : لا أصل له ) . 

)01 قال العلامة الكتاني في ١‏ نظم المتنائر » ( 73١7‏ » : ( ذكر في ١‏ المواهب اللدنية » أنه تواترت 
الأخبار بها عنه صلى الله عليه وسلم ) . 

0( رواه مسلم ( 7070 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) رواه أبو داود ١584‏ )» والترمذي (5670" ) . وابن ماجه ( 78160 ) من حديث سيدنا 
سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

)0 رواه الترمذي ( 74179 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


كملا 


وصفه بما لا يليقٌ به فقد نقض إقرادكة!2 . 

وما ري في الحديث : أن دعوةً المظلوم ون كان كافراً مُستجابة”©.. فمحمولٌ 
علئ كران النعمة . ْ 

وجِوَّرَهُ بعضهم : لقوله تعالئ حكاية عن إبلِيسَّ : # رب كَأَنظِرَنٍ إل يوم ييْعَُونَ 
[الحجر : 01] » فمَالَ الله تعالئ : 8 إِنَّكَ مِنَ الْمَنظرتَ * [الأعراف : ]1٠6‏ » وهلذ 000 
با ذهب أبو القاسم الحكيمٌ وأبو النصر الدَبُوسِيُ”" » قالَ الصدرٌ الشهيدٌ : 


1 الا 


(يِنْ خزوع الدجال ٠‏ وَدَابَةِ آلأزض ايه وض تان ابد 


مِنَ آلسَمَاءِ » وَطْلُوعٍ آلشَّسْرٍ مِنْ مَغْرِبِهًا. 3٠:‏ َي ) لأنها أموة شمكدة 1 خبرٌ بها 
الصاح © , 


200 


قف 


قرف 


إحق 


اق 


قالَ حذيفة بن أسيدٍ الغفاريٌ : اطّلمَ رسولٌ الله علينا ونحنٌ نتذاكرٌ » فقالَ : ١‏ 


( وَمَا أخبرَ به آلب صَلَى آله عَلَِهِ وسَلّم من أَشرَ رَاط أَلساعَة ) أي : علاماتها ؛ 


قد يقال : الكافر قد تمرُ به ساعة يسأل الله تعالن على الحقيقة ؛ فقد قال سبحانه نصّاً : © بل 
ِيّاهُتَدَعوْنَ َكُشفُ ما تَرَعُونَ لَه إن َه وََنْسَوْنَ ما مَُرَثوْنَ4 [الأنعام : 14١‏ » فيجيبه المولئ لا من 
باب الاستحقاق » بل لسعة الرحمة » أو للاستدراج ونحو ذلك . 

رواه أحمد في ١‏ المسند » ( / 15 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ولفظه : 
« اتقُوا دعوة المظلوم وإنْ كانَ كافرً ؛ فإنُ ليس دوتها حجابٌ » . 

أبو القاسم الحكيم : هو العارف بالله تعالى إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن زيد الحكيم 
السمرقتدي + قاضى سترقتد وواعظها و[اعدها + لقن بالحكيم ؛ لكثرة حكمه ووعظه » وانظر 
« الأنساب » للسمعاني ( 3١7/4‏ ) » قال في « النبراس » ( ص79 ) : ( وكان شريك الشيخ 
علم الهدئ أبي منصور الماتريدي في العلم ٠‏ واصطحبا إلئ أن فرّق بينهما الموت » وتوفي 
الحكيم يوم عاشوراء سنة اثنتين وثلاث مئة بسمرقند ) » والدبوسئٌ : نسبة إلى دَبُوسية ‏ 
بتخفيف الباء ‏ من صغد سمرقند » وانظر « الأنساب » للسمعاني ( 4/ 73١0‏ ) . 

انظر « المحيط البرهاني » ( 711/5 ) » وهلذا القول هو مقتضئ قول السادة الشافعية كما في 
« حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » ( ص١١5‏ ) . حيث قال : ( لأن فضل الله واسع » 
يعد البَك والفاجر ) . 

تقدم ذكر هنذه القاعدة ( ص 515 ) . 


ككلا 


جب دعم م 


دُكرُونَ ؟ “+ قلنا : نذكرُ الساعة . قال : ٠‏ إِنّهَا لَنْ تَقُومَ حَنَّى ثرا قبلا عَشْرَ آيّاتِ »» 
فذكرَ الدجَّالَ » والدخانَ » والدابّة » وطلوعَ الشمس مِنْ مغربها . ونزولَ عيسى بن 
مريمٌ ؛ ويأجوج ومأجوج . وثلاثة ُُسوفف : خسف بالمشرقٍ ؛ وخسف بالمغرب . 
وخسب بجزيرة العرب ٠‏ وآخِرٌ ذلك نار تخرجٌ مِنّ اليمن تطردٌ الناسَ إلى محشرهم''' . 

والأحاديثٌ الصحاحٌ في هلذه الأشراطٍ كثيرةٌ جدًا » وقد رُوِيَ أحاديث وآثارٌ في 
تفاصيلها وكيفيّاتِها » فلتطلّبْ مِنْ كتبٍ التفسير والسيرٍ والتواريخ . 


8 لمآ 9٠‏ 
[ المجتهد في الفرعيات يُخطئٌ ويُصيبٌ ]: 
(وَالْمْجْتَهِدُ ) في العقليّاتِ والشرعيّات(؟. الأصليّة والفرعيّة"".. ( قذ 
بُخْطِنُ ٠‏ وَقَدْ يُصِيبُ ) » وذهب بعضٌ الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كل مُجِتَهِدٍ في 
المسائل الشرعيّة الفرعيّة التي لا قاطع فيها. . مُصيب”؟ . 
وهلذا الاختلافٌ مبنيئٌ على اختلافهم في أنَّ لله تعالى في كلّ حادثة كما مُعيّناً ٠‏ 
أم كمه في المسائل الاجتهاديّة ما أذ إليه رأي المُجتهدٍ ؟ 
وتحقيقٌ هنذا المقام : أنَّ المسألة الاجتهاديّة : ما ألا يكون لله تعالئ فيها حكم 
مُعيّنٌ قبل اجتهادٍ المُجِتَهِدٍ » أو يكونّ » وحيئذٍ : إمّا ألا يكونّ مِنَ الله تعالى عليه 
دليلٌء أو يكونَء وذلكٌ الدليلٌ : إمَا قطعيئٌ. أو ظَنينٌ » فذهب إلى كلّ احتمالٍ جماعة . 
)1غ( رواه مسلم(١٠9؟1).‏ 
0( هي الأمور التي لا يستقلٌ العقل بإثباتها . « فرهاري »( ص744 ) . 
أي : مسائل فروع الفقه ؟ كانتقاض الوضوء بالدم . « فرهاري » ( ص54 ) » وعند شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري في « حاشيته » ( ص70 ) إرجاع الأصلية للعقليات ٠»‏ والفرعية 
للشرعيات . وهي كذلك عند العلامة البقاعي في « النكت والفوائد » ( ص١74‏ ) . 
(5) انظر ١‏ التلخيص في أصول الفقه » لإمام الحرمين ( 5554/7 ) . وه المعتمد » لأبي الحسين 
البصري المعتزلي ( 7370/7 6 » ففي المسألة تفصيل واختلاف عند كل من السادة الأشاعرة 
والمعتزلة » بل كي ذلك أيضاً عن بعض الماتريدية . 


7 


والمُختارٌ : أنَّ الحكم مُعيّن'" ٠‏ وعليه دليلٌ ظنيئ”" ؛ إِنَْ وجدَهٌ المُجتهدٌ 
أصات . وإِنْ عط + والمُجتهدٌ غير يكلف بإصابته ؟» لغموضه وخفائه , 
فلذلكَ كان المُحخْطِئٌ معذورا”" . بل مأجوراً . 

فلا خلاف على هلذا المذهب في أنَّ المُحْطِىَ ليس بآثم » وإِنّما الخلافُ في أنه 
مُخطئٌ ابتداءً وانتهاءً ؛ أي : بالنظر إلى الدليل والحكم جميعاً ٠‏ وإليه ذهب بعض 
المشايخ رحمَهُةُ الله“ . وهو مُختارٌ الشيخ أبي منصور رحمّة الله" أو انتهاء فقط ؛ 
أي : بالنظر إلى الحكم ؛ حيثُ أخطأ فيه ون أصاب في الدليل ؛ حيثٌ أقامَهُ على 
وجهو مُسعجيعاً لشرائيله وأركانه”*» » فآتى بما كُلّفَ به مِنَّ الاعتبار”*؟ » وليسّ عليه 
في الاجتهاديّاتِ إقامة الحجّة القطعيّة التي عدار ليا حقّ ألبتة . 


[ أوجهُ الدلالةٍ على أنَّ المُجتهدٌ يُخطئٌ ويْصِيبٌ ] : 
والدليلٌ على أنَّ المُجتهدٌ قد يُخطِئٌ وجوة : 


ويا د .ا 


الأول + قولة قمالن + 1733ب تلم + رتيب وخ 29 + والفيه الكري: 
والفكنا » ولو كان كل + مِنَّ الاجتهادين صواباً لَمَا كانَ تتخصيص سليمانَ عليه السلامُ 
بالذكر جهة لأنَّ كلاً منهما قد أصاتٍ الحكم حيدكئذ وفهمّةُ :1 


' النكت والفوائد‎ ١ د ) : ( أي : واحد غير متعدّد ) . قال العلامة البقاعي في‎ ١ فى هامش‎ )١( 
. ) من 941) + ( هلذاهو المذهب الصحيح الذي ينبني أن يُعتظد‎ ( 

(؟) عبارةٌ فيها مسامحة ؛ فإن الدليل لا ينحصر في الظني ٠‏ بل قد يكون قطعيّاً » وللكن الأكثر 
الظنيٌ . « بقاعي »( ص285) . 

(6) هنذا إذا لم يكن الصواب واضحاً » وإن وضح فهو معاتب بترك المبالغة في السعي . 
« فرهاري 0/١0ص055ا).‏ 

(4) أركانه هنا : المقدمات المنتجةٌ » وشرائطه : كنحو إيجاب الصغرك وكلية الكبرئ في الشكل 
الأول من القياس الاقتراني 

(5) في قوله سبحانه ٍ تايأ لص [الحشر ا 

(9) أصحابنا لا يستدلون بهلذه الاية تأدُباً . « بقاعي » ( ص”78) . ولاحتمال أن يكون كلا 
الحكمين صواباً ؛ وحكمٌ سيدنا سليمان علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام. . أصوبُ 
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الثاني : الأحاديثٌ والآثارٌ الدالَّةُ على ترديدٍ الاجتهادٍ بينَ الصواب والخطأ ؛ 
يفيك ارت كارا لصون ؟ قال عليه الصلاة والبلام + 9 إن أصَبْتْ قُلَكَ عذه 
عات + وَإِن اخطأت تداق جع 2 

وفي حديثٍ آخر جعلَ للمُصيب أجرين ٠‏ وللمُخطِئ أجراً واحداً”"' 

وعن ابن مسعودٍ رضي الل"عنةٌ: ( إِنْ أصبْتُ فون لله » وَإلا فئي ومِنَ آلشَّيِطَانِ )'". 

وقد اشتهرٌ تخطئة الصحابة بعضّهم بعضاً في الاجتهاديات”* 

الثالث : أنَّ القيامسس مُظَهِرٌ لا مُمبِت” : فالثابث بالقياس ثابث بالنصّ معنى . 
وقد السعوا عل أن الح فيما + ثبت بالنمث واحة لا غ21 , 


الرابع : أنَّهُ لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبيّنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ بِينَ 
الأشخاص : فلو كانَ كل مُجِتهدٍ مُصِيباً لزم انصافٌ الفعل الواحدٍ بالمُتنافيينِ ؛ مِنَ 
الحطر والاياسة 2 أو الصحّةٍ والفساد 2 أو الوجوب وعدمه 5 


وتمام تحقيق هلذه الأدلَة 3 والجواث عن تمشّكات المخالفين. . يُطلبٌ مِنْ كتابنا 
١‏ التلويح في شرح التنقيح »'"" . 


. من حديث سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ ) 7٠١5/5 ( » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 707 ) » ومسلم 17١7‏ ) من حديث سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ : ١‏ إذا حكم الحاكم فاجتهدٌ ثم أصات. . فلهٌ أجرانٍ » وإذا حكم فاجتهدَ ثم 
أخطاً. . فلهُ أج5 2 . 

() رواه أبو داود 5١١70‏ ) » والترمذي ( ١١50‏ ) » والنسائي (5/١؟١)‏ . 

(4) كخلافهم في عدة الحامل المتوفئ عنها زوجها » ومسائل الجد والإخوة . 

)2 ولتحقيق هنذه المسألة ألّفَ حجة الإسلام الغزالي كتابه «أساس القياس» ‏ وأيضاً « شفاء الغليل » . 

4 فكذا الحنٌ فيما ثبت بالقياس واحدٌّ . « فرهاري » ( ص١76‏ ) » وجعل العلامة البقاعي في 
« النكت والفوائد ؛ ( ص 786 ) في كلام الشارح مغالطة . 

0 قيل : هو شرح ل« التوضيح 6 ٠‏ لا ل * التتقيح » + والجواب : أنه شرح لهما معاً كما يظهر 
للناظر فيه . « فرهاري » ( ص١5‏ ) » وانظر « التلويح »( 7897/5 ) 
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لزه ل لقيال 


73 البلتكة أنضل من عاكة البغير ]: 
عقيل من هاده البقير 
(وَرُسْلُ الْبَمَرٍ أقْضَلُ مِنْ رُسلٍ الْمَلاتِكَةِ ٠‏ وَرُسْلُ الْمَلائِكَةِ أَقْضَلُ مِنْ عَائَة 
لسر » وَعَائَهُ لْبَسَر أَفْضَلُ مِنْ عَامَةِ الْمَلائْكَةِ ) أمَا تفضيلٌ رُسُل الملائكة علئ عامّة 
البشرٍ . . فبالإجماع ٠‏ بل بالضرورة'"" . 


[ رَسَلُ البشر أفضلٌ مِنْ رُسْل الملائكة » وعامّتهم أفضلٌ مِنْ عامّة الملائكة ]: 
وأمًا تفضيلٌ رُسُل البشر على رُسُل الملائكة » وعامّة البشر على عامّة 
الملاتكة. . فلوجوه : 


والتكريم ؛ بدليلٍ قوله تعالى حكاية عن إبليس : # أَرَمَينَكَ هذا ألَزِى -كَرَمَتَ عل 4 
لحو 222 ل مسح هر 


[الإسراء : 507+ و98 أنَأ حَيرُ مِنَهُ حَلَقَ ين نَّارٍ وَحَلَقَنَهُ من طِينِ © [الأعراف : 7 ومقتضى 
الحكمة : الأمد للادنيخ بالسجود للأعلين » دون العكس” . 

الثاني : أنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ أهلٍ اللسانٍ يهم مِنْ قوله تعالى : # وَعَلَّمءَادَمْ الأسماء 
لها . . . * [البقرة : 10١‏ الآية : أنَّ القصدّ منهُ إلى تفضيل آدمَ على الملائكةٍ » وبيانٍ 


(1) أي : الضرورة الشرعية + وذلك أنه توائر تفضيلهم + فقطع به لشهرة أدلته + تحقوله تعالن : بل 
عاد ُكرمُور>؟ [الأنبياء : ]1١‏ . « بقاعي ؛( ص7/84) . 

(؟) فيه نظر ؛ لأنه قول بالقبح العقلي ٠.‏ والأشعري لا يقول به » بل مذهبه أنه لا يقبح من الله 
شيء» والجواب : أن الدليل إلزامي على المعتزلة والفلاسفة » أو مبني علئ مذهب 
الماتريدية ؛ من تنزيه الحق سبحانه عما يستقبحه العقل . « فرهاري » ( ص ”75 ) » وقد تبع 
العلامة الشارح شِيحَهُ العضد في ١‏ المواقف »( ص57" ) . 


ا 


زيادة عله ٠‏ واستحقاقِه التعظيم والتكريم . 

الثالث : قولَهُ تعالئ : إن لله أطي 36م وو وال ته وَءَالَ عون عَلَ 
الْمَكَمِينَ * [آل عمران : 8”] , والملائكة مِنْ جملة العالم 7 وقد ص مِنْ ذلك بالإجماع 
عدم تفضيلٍ عامَّةٍ البشرٍ على رُسُلٍ الملائكة 1 تن مسولا بد ساعد ا اك : 

ولا خفاء في أنَّ هلذه المسألة ظنيّهٌ . يُكتقّئ فيها بالأدلّ الظئيّة . 

الرابع : أنّ الإنسانَ يُحصّلٌ الفضائلَ والكمالاتٍ العلميّة والعمليّة مع وجودٍ 
العوائقق والموانع ؛ مِنَ الشهوة » والغضبٍ . وسنوح الحاجاتٍ الضروريّة الشاغلةٍ 
عن اكتساب الكمالاتٍ . ولاشكٌ أنَّ العبادة وكسب الكمالٍ مع الشواغلٍ 
والصوارف. . أشقٌ وأدخلٌ في الإخلاص . فيكونٌ أفضلَ”" . 
[ أدلَّةُ المُخالِفِينَ القائلينَ بتفضيل الملائكة ]: 

وذهبّتٍ المعتزلة والفلاسفةٌ وبعض الأشاعرة إلئ تفضيلٍ الملائكة » وتمسّكوا 
بوجوه : 

الأول : أنَّ الملائكة أرواحٌ مُحِدَدةٌ ٠‏ كاملة بالفعل » مُبِرََةَ عن مباديْ الشرور 
والآفاتٍ ؛ كالشهوة والغضب ٠‏ وعن ظلمات الهَيُولى والصورة ٠‏ قويّةٌ على الأفعالٍ 
العجيبة » عالمةٌ بالكوائن ماضيها وآنيها مِنْ غير غلط . 

والجواث : أنَّ مبنئن ذلكَ على الأصولٍ الفلسفيّة دونٌ الإسلامكة”" . 


الثاني : أنَّ الأنبياء ‏ مع كونهم أفضلّ البشرٍ ‏ يتعلّمونَ ويستفيدونَ منهم ؛ بدليلٍ 


)0( وهلذا الدليل إلزامي ؛ لابتنائه على الحسن والقبح العقليين . « فرهاري 2( ص7056) . 

(0) إذالحق : أن الملائكة ليسوا جواهر مجردة » بل أجسام نورانية » وأنهم لا يقدرون من الأفعال 
العجيبة إلا علئ ما يقدرهم الله تعالئ عليه » وأنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما يعلمهم الله » 
تَالواسْبْحَدَكَ لالم نآ إلَّامَاعَلّمتَنَا 4 [البقرة : ؟*] » ثم مبنى البحث : التفضيل من حيث كثرةٌ 
الثواب » وما ذكر لا يقتضيه . 


الال/ا 


2 ع مم 


قوله تعالى : ا عَلَممُ كَدِيدُ لق 4 [النجم : ه] ٠‏ وقوله تعالئ : لا نَزْلَ بيه الوح الْدَِينُ 4 
[الشعراء : 157 » ولا شكٌ أنَّ المُعلّمَ أفضلٌ مِنَ المُتعلّمٍ . 

والجواث : أنَّ التعليم مِنَّ الله » والملائكة [لماهنة كلقي , 

الثالثُ : أَنَهُ قدٍ اطَّردَ في الكتاب والسنة تقديمٌ ذكرهم على ذكر الأنبياء”" , 
وما ذاكَ إلا لتقدّمهم في الشرف والرتبة . 

والجواث : أنَّ ذلك لتقدّمهم في الوجود”” » أو لأنَّ وجودّهم أخفئ ٠‏ فالإيمانٌ 
بهم أقوئ » وبالتقديم أولى”” . 

الرابعٌ :قولة عمال : 9 آن يتتكِفَ ليخ أن ي ورت عَبدَا لَهِ ولا الْملهِكةٌ 
لْمرَيُونَ 4 [النساء : 7/ا١1]‏ فإِنَّ أهلّ اللسان كيرد من ذلك أفضلية الملائكة منْ 
عيسئ ؛ إذ القياسُ في مثله الترقّي مِنَ الأدنئ إلى الأعلئ ؛ يقال : لا يستنكفف مِنْ 
هذا الأمر الوزيك ولا السلطانُ » ولا يقال : السلطانٌ ولا الوزيذء ثم لا قائلٌ 
بالفصلٍ بِينَ عيسئ عليه السلامٌ وغيره مِنَ الأنبياء””) 

والجواث : أنَّ النصارى استعظموا المسيحَ ؛ بحيث يرتفع مِنْ أن يكون عبداً مِنْ 
عبادٍ الله”"2 » بل ينبغي أنْ يكونٌ ابناً له ؟ لأنَهُ مُجرّدٌ لا أت لهُ » وقالوا : وكاث يُِرِئُ 
الأكمة والأبرصٌ ٠‏ ويُحبِي الموتئ » بخلاف سائر عبادٍ الله مِنْ ؛ ب دم + 


2181 وإسناد التعليم إليهم مجازي فرهاري لاض‎ )١( 

0 عقرله يسان +« 3016 لقثو ينا أنر1 تين تود ةاللقيارة #أغامة وامرؤتا يكن تكد شن 4 
[البقرة : 15848] . 

(*) كما فى قوله تعالئ : « لَاتَأْحْدُمْ َه وَلَاهَوَم4 [البقرة : 108] إذ لولا رعاية التقدم في الوجود 
لكان تأخير السّنّة أولى . «فرهاري »)0 ص9!08) . 

(4:) والحاصل : أنه ليس علةٌ التقدم هو الشرفٌ كما زعمتم » ويجوز أن يكون التقديم لتوقف الإيمان 
بالرسل على الإيمان بالملائكة ؟ لأنهم المبلغون للوحي . والأوامر والنواهي . « فرهاري ' 
(صههلا). 

(5) قوله : ( بالفصل ) هو بالصاد المهملة كما نبَّهَ عليه المحشون ؛ بمعنى : الفرق . 

(1) في ( ب ) وحدها من النسخ المعتمدة : ( يترفُم ) بدل ( يرتفع ) . 


لاا 


فردٌ عليهم بأنّهُ لا يستتكف مِنْ ذلكَ المسيح ولا مَنْ هو أعلئ منة في هنذا 
المعنئ ؟ وهم الملائكة الذينَ لاأتِ لهم ولا أمء ويقندروة بإذن الله تعالين علون 
أفعال أقوئ وأعجب مِنْ إبراءِ الأكمه والأبرص وإحياءِ الموتئ ؛ فالترقي والعلو نما 
هو في أمر التجرّدٍ وإظهار الآثار القويّة . لا في مُطَلَقٍ الشرف والكمالٍ . ٠‏ فلا دلالة 
على أفضليّة الملائكة . 702 1 


م تن 


ااا 


7 


ص 


7 


و 
20 


3 


7 ٍٍ 2 3 


(4 


2 


02 
2 


7 


ا 
4 
3 
م 
5 


١ 


<هاك 


0002 
1 550 


7ج جا 2-7 
0 


ل 


اهمه 


ا > 
لج 02 /50 
0 


م 
0 
200 


02 


ور 


9 اح 0 جإ 0 د 0ب 0ه‎ 0 ١ 


كلد طيسة له فرع الها الصف ( 
داعيم 


تمّ الكتاب بعون الملك الوهاب علئ يد أضعف العباد ؛ مصطفى بن بشيرو ٠»‏ في 
بلدة برس في مدرسة بيازيدية » في تاريخ سنة خمس وثلاثين وثمان مئة من [الهجرة] 
المصطفوية » رحم الله لمن نظر وقرأ ودعا لكاتبه الفقير » آمين يا رب العالمين . 


بارخ عيدب 
تم بعون الله » اللهم ؛ ارحم لمن قرأه ودعا لصاحبه ولكاتبه . 
وقد وقع الفراغ من تنميق هلذه النسخة الشريفة المقبولة المودودة على يد 
[العبد] الضعيف النحيف . المذنب الراجي إلى رحمة ربه اللطيف ؛ 
عبد الرحملن بن أحمد بن ولي الدين » في مدرسة الصلة تحريراً في أوائل ذي 
القعدة » في يوم الجمعة الشريفة » في وقت العصر سنة ثمان وأربعين وثمان مئة ) 
ضحى به » والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


ماخر عع 
تمّ الفراغ من هلذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء » تاسع عشر شهر شعبان 
المكرم » سنة ثمانى عشرة وثماني مئة »ع غفر الله لكاتبه (... ) ولجميع 
المسلمين » آمين . 
وطق الله علن سيدنا عتحمد وآله وصتحبه وسلم فليم ثرا . ورضي الله عن 
أصحاب رسول الله أجمعين » وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 


١444 


وت مل خرن 


والله أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع والمآب 0 : 


الا ف 0 
قد تم بعون الله وكرمه . 
وقد وقع الفراغ من تحرير هلذه النسخة الشريفة في العشر الأخير من شهر ذي 
الحجة الحرام » سنة خمس وستين وتسع مئة » علئ يد العبد الضعيف عيسى 
الأماسي الحنفي : 0 : 


اك اليه (ن) 

والله تعالئ أعلم بالصواب ٠»‏ وإليه المرجع والمآب » وحسبنا الله ونعم الوكيل » 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم » وشرّف وكرّم . 

وكان الفراغ من كتابة هلذا الشرح المبارك في يوم الثلاثاء » تاسع عشر شهر 
جمادى الأولئ » سنة ثمان وخمسين وثمان مئة » علئ يد أقلّ عباد الله وأحوجهم إلى 
عفوه وغفرانه ؛ محمد بن محمد بن الفيومي الشافعي » لطف الله به ورحمه ٠‏ وختم 
له بخير » وغفر له ولمن دعا له بذلك والمسلمين » آمين . 

وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم ش 


ولع زورون 
والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
وكان الفراغ من تعليقه » بحمد الله وحسن توفيقه ؛ على يد الفقير الحقير » 
)1( ووقع التأريخ لكتابة هلله النسخة بلغة ركيكة أعجمية سنة ( 444ه ) . 
(7) ووقع في هامشها : ( بلغ المقابلة بحسب الطاقة » علئ يد الفقير كاتبه ») . 


امف 


أحمد بن محمد بن منصور الشافعي الأنطاكي , وذلك بمدينة دمشق المحروسة » 
بتاريخ حادي عشر من شهر جمادى الآخرة ٠»‏ عام أربع وستين وثمان مئة » 
والحمد لله وحده . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
لكاكيه الحم 3 . #ندييا + [من البسيط] 
سطرتَةٌ راغباً في عِفَدِهِ ولَكم خُلَّتْ به عُقَدٌ مِنْ بعد معقودَة 
وعادً عاقدَهُ بِالعَفْدٍ معتقداً عقائد العقد بالأعناقٍ مقلودة 


والحمد لله وحده230 5 


د شعت ح) 
تمت كتابة شرح عقائد الكلام من عقائد الإسلام » في ثالث شهر ربيع الآخر. 


سنة ثلاث وعشرين وثمان مئة الهجرية . 


اشح (ط) 
والله أعلم بالصواب . 


8 ات 7 زف 
في يد عبد الضعيف محمود بن درويش حسين النسفي في سنة (... )2 


)00 جاء بعدها وثيقة مراجعة ومدارسة بين القاضي زين الدين عبد الرحملن بن أحمد الحسباني ٠‏ 
والقاضي حسام الدين بن العماد الحنفي ٠‏ بتاريخ ( 879ه ) . 

(؟) لا تخفى اللكنة الأعجمية للناسخ » وأما بشأن تاريخ النسخ فالظاهر أنه سنة (4.9ه) . لكن 
لا يوجد أدنى جزم بذلك ؛ لاحتمالات متعددة في رسمه . 


لحف 


: م 7 00 زا هاي 
وعا مشي الباجور ول شر العفالالمسفية ( 
وقع هنا في نهاية النسخة الوحيدة لهلذه الحاشية المباركة : 
( إلئ هنا انتهئ كلام المؤلف علئ ١‏ شرح العقائد النسفية » رحم الله مؤلفها , 


وغفر لنا وله والمسلمين » ورضي عمن يكملها » وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلئ آله وصحبه وسلم . 

تحريراً في ١4 ١‏ » جا ء سنة 179/09١ه‏ 2اء وكتبها الفقير إلى الله تعالئ : عيسئ 
محمد غفر الله له ولوالديه وإخوانه والمسلمين » امين ) » 

وهو نصنٌ من الناسخ علئ أن العلامة الباجوري لم يتم تأليف هلذه الحاشية » 
رحمه الله تعالئ . 
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يمر عادر وصارج امن 


أبكار الأفكار » للإمام المتكلم سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سالم البغدادي الامدي 
(تحكاككه)., تحقيق أحمد محمد المهدي 2 اط » (574١ه‏ )ء دار الكتب والوثائق القومية ٠‏ 


القاهرة » مصر . 

أدنت الإملاء والاستملاء 2 للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني 
المروزي ( ت557”5ه ) »,2 تحفيو تحقيق ماكس فايسفايلر » طكثء (١0٠5١اه)ء‏ دار الكتب العلمية » 
بيروت » ليئان . 


الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 


يوسف الجويني ( ت478ه ) » تحقيق محمد يوسف موسئ وعلي عبد المنعم عبد الحميد ٠»‏ طبع 
سنة ( 7589١ه‏ ) ء مكتبة الخانجى . القاهرة » مصر . 


أجاقد المصريين » للدكتور أسامة الأزهرى 2 طدء (55١ه)ء.‏ دار الفقيه ء أبو ظبي . 


الإمارات العربية المتحدة . 


د الأجهاء والصفات » للومام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت545/8ه ) » تحقيق محمد 


زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 


الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم » للإمام العلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين 


الإسفرايني ( ت9547ه ) ٠‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي » ط١‏ ء ( ١١٠5م‏ ) » دار الكتب العلمية ٠‏ 
بيروت ٠»‏ لبنان . 

- أمالي المرتضى ». المسكّئ : «غرر الفواتد ودرر القلاتد » » للعلامة الشريف المرتضئ علي بن 
الحسين الموسوي العلوي ( ت475ه ) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ . ( لاه ) ء 
الناشر عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة » مصر . 


-الأنساب . للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 


(ت؟557ده)ء تحقيق عبد الرحمئن المعلمي اليماني وزملائه » طذاء (17875١اه)ء‏ دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن ». الهند . 


- البرهان في أصول الفقه ٠‏ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 


ت8لا4ه ) » تحقيق عبد العظيم الديب » ط١‏ » (1494ه) ., طبع علئ نفقة الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني » قطر . 

دياو المشتسير » للإمام شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحملن الأصفهاني ( ت49/اه ) ٠‏ 
تحقيق محمد مظهر بقا » ط١‏ ٠ه)»ء‏ دار المدني » مكة المكرمة » السعودية . 

- تاج العروس من جواهر القاموس . للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الزَّبيدي 
الحسيني (ته١٠١ه)ء‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أثمة التحقيق » ط١‏ ء 
( 1ه ) ؛ وزارة الإرشاد والأنباء + الكويت . 
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- تاريخ بغداد » للومام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ات157ه) , 
تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا . ط١‏ . (٠541١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها . 
للومام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( ت١1لاده‏ ) , 
تحقيق عمرو بن غرامة العمروي . ط١‏ . (5١5١ه‏ ) . دار الفكر . بيروت ٠‏ لبنان . 

-نبصرة الأدلة في أصول الدين ٠‏ للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي ( ت508ه ) ٠‏ تحقيق 
كلود سلامة » ط١ا‏ ٠م‏ ). نشر المعهد العالي الفرنسي للدراسات العربية » دمشق . 
سورية . 

-تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري ٠‏ للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( ت١الاده‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . 
طا +44 إسااء ار القريل + حمشى ؛ سورية , 

-تفسير البيضاوي . المسمّئ : ١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل » » للإمام المفسر ناصر الدين أبي سعيد 
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ( ت580ه)». تحقيق محمد عبد الرحملن 
المرعشلي . ط١‏ ؛ (1518١ه‏ ) . دار إحياء التراث العربى » بيروت ٠‏ لبنان . 

-تلخيص المفتاح ٠‏ للإمام الشيخ محمد بن عبد الرحمئن القزويني ( ت89/اه ) . طاء 
(57١ه)‏ ء مكتبة البشرئ » كراتشى » باكستان . 

-التلويح على التوضيح ٠‏ للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت95لاه ) . مكتبة صبيح » القاهرة » مصر . 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ٠‏ للمحدث الشيخ نور الدين علي بن محمد بن 
علي بن عبد الرحمئن ابن عراق الكناني ( ت9717ه ) ١‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله 
محمد الصديق الغماري » ط١‏ » (1799١ه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

-جامع التقارير علئ حاشية السيالكوتي علئ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » لجمع من 
أفاضل المحققين » طبع سنة ( 77١ه‏ ) » مطبعة كردستان العلمية » القاهرة » مصر . 

-الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ( ت477ه ) . تحقيق محمود الطحان . مكتبة المعارف . الرياض » السعودية . 

-حاشية الأمير علئ شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد ٠»‏ للإمام محمد بن محمد بن أحمد السنباوي 
الأمير الكبير الأزهري ( ت1777ه ) ,2 راجعه أحمد سعد علي » طبع سنة (1774ه ) » مطبعة 
مصطفى بابي الحلبي وأولاده . القاهرة » مصر . 

-حاشية الباجوري على ابن قاسم ٠‏ لشيخ الأزهر الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 
(ت1777ه ) .؛ تحقيق محمود صالح أحمد حسن الحديدي . ط١‏ ء (4707١ه‏ ) »ء دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

-حاشية الجرجاني علئ شرح المختصر الأصولي للعضد » للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن 
علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني الحسيني ( ت5١81ه‏ ) . تحقيق محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل ٠.‏ ط١‏ . ( 554١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان . 


ينف 


. حاشية الجرجاني على مطالع الأنظار . للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي 
اليد الشريف الجرجاني الحسيني ( ت5١8ه)ء‏ تقديم عواد محمود عواد سالم » ط٠١‏ . 
(4307١ه‏ ) ء دار الإمام الرازي ». القاهرة . مصر . 

. حاشية الجرجاني على المطول . للعلامة المحقق المدقق أبى الحسن علي بن محمد بن علي السيد 
الشريف الجرجاني الحسيني ( ت5١8ه‏ ) . طبع سنة ( 1ه )ء المكتبة الأزهرية للتراث » 
القاهرة » مصر . 

حاشية الخيالي علئ شرح العقائد . للعلامة أحمد بن موسى الخيالي ( ت85”6ه ) ٠‏ طبع سنة 
(774١1ه‏ ) ». مطبعة كردستان العلمية . القاهرة . مصر . 

_ حاشية السيالكوتي علئ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية . للعلامة عبد الحكيم بن شمس 
الدين الهندي السيالكوتي (.تا5١٠ه‏ ) ٠‏ طبع سنة ( ١ه‏ ) ء. مطبعة كردستان العلمية ٠‏ 
القاهرة » مصر . 

_ حاشية السيالكوتي علئ شرح المواقف , للعلامة عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي 
( تلا ١٠١ه‏ ) »ء دار الطباعة العامرة » إستنبول ٠»‏ تركيا . 

حاشية الشهاب علئ تفسير البيضاوي . المسمّاة : ١‏ عناية القاضي وكفاية الراضي علئ تفسير 
البيضاوي » » للعلامة المحقق شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري 
(ت59١٠ه‏ )ء دار صادر » بيروت » لبنان . 

حاشية عصام الدين علئ شرح سعد الدين . للعلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين 
الإسفرايني ( ت47ه ) . طبع سنة ( 1779ه ) » مطبعة كردستان العلمية » القاهرة » مصر ٠‏ 
حاشية الفناري علئ شرح المواقف . للإمام حسن بن محمد شاه بن محمد شمس الدين بن حمزة 
الفناري ( ت885ه ) » دار الطباعة العامرة » إستنبول » تركيا . 

حاشية الكستلي علئ شرح العقائد . للعلامة مصلح الدين مصطفى الكستلي ( ت١١1ه‏ ) ٠‏ أعادت 
طبعه بالأوفست مكتبة المثنئ » بغداد » العراق . 

حاشية الكفوي علئ شرح العقائد » للعلامة أبي الفيض محمد بن حميد الكفوي الأقكرماني ٠‏ طبع 
سنة(7794١ه‏ ) ء مطبعة كردستان العلمية » القاهرة » مصر . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت٠4ةه‏ )2 طهء. (501١ه)ء‏ طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنه 
( لاه ١ه‏ )لد دار الريان للتراث » القاهرة » مصر . ودار الكتاب العربي » بيروت »ء لبنان ٠‏ 

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر . للعلامة عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني 
( نته*"1ه ) » تحقيق محمد بهجة البيطار » ط” . (151١ه‏ ) » دار صادر . بيروت ء لبنان . 
حياة الحيوان الكبرئ . للإمام كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري 
(ت408ه ) . دار الألباب » دمشق . سورية . بيروت »ء لبنان . 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة . للأستاذ علي باشا مبارك 
(ت١١١اه)ءططاء(5٠0١ه‏ ) . مطبعة بولاق الأميرية » القاهرة . مصر . 
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الذيكفا 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور . للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر 
السيوطي ( ت١41ه‏ ) . دار الفكر . بيروت » لبنان . 
السراج المنبر في الإعانة علئ معرفة معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ٠‏ للإمام الفقيه المفسر شمس 
الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ( ت/91717ه ) , طبعت سنة ( 1180ه ) ء مطبعة بولاق 
الأميرية . القاهرة » مصر . 
سنن ابن ماجه . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ( ت7177ه ) ١‏ تحقيق 
فؤاد عبد الباقي . ط١‏ . ( "ا/1١ه‏ ) . دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . مصر . 
سنن أبي داود » للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت1170ه ) ٠»‏ تحقيق 
محبي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية » بيروت » لبنان . 
سنن الترمذي ٠‏ للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي ( ت119ه ) » تحقيق أحمد 
شاكر وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عرض . ط . ( 40١ه‏ ) طبعة مصورة لدىل دار إحياء 
التراث » بيروت . لبنان . ٠‏ 
سنن الدارمي » المسمّئ : « مسند الدارمي © . للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحملن 
الدارمي ( ت105ه ) » تحقيق حسين سليم أسد . ط١‏ . (1517ه ) ء دار المغني . الرياض » 
السعودية . 
السنن الكبرئ . للإمام الحافظ أبي عبد الرحملن ع أحمد بن شعيب النسائي ( ت” ها )ء تحقيق 
حسن شلبي ا ا 7 
السنن الكبرئ وفي ذيله الجوهر النقي » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت458ه ) . طا ء ( 1754ه ) ء دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن » الهند . 
- شرح التسهيل ٠‏ لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك ( ت5/ااه ) » 
تحقيق عبد الرحملن السيد ومحمد المختون . ط١‏ ٠ه‏ )ء دار هجر . القاهرة . مصر . 
شرح شافية ابن الحاجب . للإمام النحوي نجم الدين محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي 
( ت1816ه ) ء تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد » طبع 
سنة ( 7965١ه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبئان . 
شرح الشمسية . للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت375لاه ) » 
ط١‏ .(7707١ه‏ ) ء مطبعة كردستان العلمية » القاهرة » مصر . 
- شرح العصام علئ متن السمرقندية في علم البيان » للعلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين 
الإسفرايني ( ت457ه ) . تحقيق إلياس قبلان » ط١‏ » (١47١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » 


بيروت ٠‏ لبنان . 
شرح العقيدة الكبرئ . المسمّاة : « عمدة أهل التوفيق والتسديد» . للإمام المفسر المحدث 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت840ه ) ., تحمَيو تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » 


ط١ ٠‏ (10ه) . دار التقوئ . دمشق . سورية 8 
شرح المقاصد » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت47لاه ) » 
تحقيق عبد الرحملن عميرة » ط” ٠ه)»‏ . عالم الكتب . بيروت . لبنان 5 


:1ن 


شرح المواقف . للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف 
الجرجائي الحسينى ( تاف ) .دار الطباعة العامرة » إستتول + تركيا . 

الشفاء » للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله ابن سينا ( ت478ه ) ء تحقيق الأب قنواتي 
ومحمود الخضيري وفؤاد الإهوانى . ط؟ . ( 1ه ) . مكتبة سماحة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي ١‏ قم ١‏ إيران . ْ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان , للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي ( ت4 0ه ) . 
تحقيق شعيب الأرنؤوط . ط١‏ . (508١ه‏ ) ». مؤسسة الرسالة . بيروت ٠‏ لبنان . 

صحيح البخاري . المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واستقة وأيافة 4خ ( الطبعة السلطانية اليونينية ) ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ت057١ه‏ ) » عنى به محمد زهير بن ناصر الناصر . ط” . (4750١ه‏ ) . دار 
طوق التجاة + ريرويت + البفان .ذا المنهاج +جدة + السعودية : 

صحيح مسلم » المسمى : ١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » . للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ( ت١151ه‏ ) . تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي » ط١‏ . (517١ه‏ ) »ء دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
القاهرة » مصر . 

- طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
( تّالالاه ) ء تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو » ط”5 . (87؟١ه‏ ) . دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابى الحلبى وشركاه » القاهرة » مصر . 

طلية الطلية + للؤمام خم الدين أبى حقص مر بن أحند بن إسباعيل التستقي للانت/ا7هي) + طبع 
سنة ( ١171١ه‏ ) . دار الطباعة العامرة » إستنبول » تركيا . مكتبة المثنئ » بغداد . العراق . 
طوالع الأنوار من مطالع الأنظار » للإمام المفسر ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي ( ت1865ه ) » تحقيق عباس سليمان .» ط١‏ . (١١51١1ه)ء‏ دار الجيل ٠‏ 
بيروت . لبنان . المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

الكامل في التاريخ » للإمام المؤرخ أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
عز الدين ابن الأثير الجزري ( ت770ه ) » تحقيق عمر عبد السلام تدمري . ط١ا‏ . (54109١اه)ء‏ 
دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

الكتاب » لشيخ العربية الإمام أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي سيبويه ((ت٠18١ه)»‏ 
تحقيق عبد السلام هارون » ط" » (5048١ه‏ ) » مكتبة الخانجي . القاهرة . مصر . 

كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم . للعلامة الباحث محمد بن علي بن محمد التهانوي ( بعد 
4١ه)ء‏ تحقيق علي دحروج وعبد الله الخالدي وجورج زيناتي ورفيق العجم . ط١‏ . 
(19947م) . مكتبة لبنان » بيروت » لبنان . 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » للعلامة المفسر أبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( ت578ه ) ء تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
معوض . ط١‏ . (518١ه)‏ . مكتبة العبيكان » الرياض »٠‏ السعودية . 
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , للمؤرخ البحائة مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي 
خليفة التركي ( ت717١٠ه‏ ) , طبع سنة ( 1141م ) » مكتبة المثنئ » بغداد » العراق . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للإمام الحافظ أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيئمي ( ت807ه ) . تحقيق حسام الدين القدسي . ط١.‏ (414١ه)ء‏ مكتبة القدسي , 
القاهرة » مصر . 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني . للإمام الفقيه برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز ابن مازة البخاري ( ت115ه ) . تحقيق عبد الكريم سامي الجندي . ط١‏ ء. 
( 1454١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

المستدرك على الصحيحين ., للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّع الحاكم 
النيسابوري ( ت5٠4ه‏ ). ط١ا‏ . (٠74١ه‏ ) ء دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن » 
الهند . 

المصطلح الفلسفي عند العرب . للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله ابن سينا 
(ت458ه ) ء تحقيق عبد الأمير الأعسم . ط5؟ . ( 1984م ) ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة » مصر . 

مطالع الأنظار علئ متن طوالع الأنوار. للإمام شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحملن 
الاصفهاني ( ت54لاه ) » تقديم عواد محمود عواد سالم . ط١اء‏ (1470ه ) ء دار الإمام 
الرازي » القاهرة » مصر . 

المطول في شرح تلخيص المفتاح » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت5لاه ) , طبع سنة ( 170ه ) ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة . مصر . 

معالم أصول الدين » للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ( ت505ه ) » 
تحقيق نزار حمادي » ط١‏ » ( ”57١ه‏ ) », دار الضياء » الكويت . 

المعجم الأوسط ء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ( ت150ه ) ء 
تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسيني » ( 515١ه‏ ) ء دار الحرمين » القاهرة » مصر . 
معجم البلدان . للإمام المؤرخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت1757ه ) . عني به المستشرق وستنفيلد » ط؟ » ( 1946م ) » دار صادر » بيروت ٠‏ لبنان . 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن 
هشام الأنصاري ( ت١8/اه‏ ) » تحقيق مازن المبارك ومحمد حمد الله » ط5 » ( 1946م ) »ء دار 
الفكر . دمشق . سوريا . 

مفتاح العلوم » للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي ( ت175ه ) » 
تصحيح محمد الزهري الغمراوي » طبع سنة ( 1714ه ) » المطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحملن السخاوي (( ت”7١1ه‏ ) . تحقيق محمد عثمان الخشت . طاء 
( 1400١ه‏ ) . دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 


كلملا 


_مقدمة ابن الصلاح . المسمّاة : « معرفة أنواع علوم الحديث » ٠‏ للإمام الفقيه أبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحملن ابن الصلاح الشهرزوري ( ت547ه ) ء تحقيق نور الدين عتر . طبع سنة 
(1505ه ) ء دار الفكر . دمشق . سورية . دار الفكر المعاصر . بيروت ٠‏ لبنان . 
المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ . للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت5٠‏ ده ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمي » ط١‏ ٠ه‏ ).ء دار المنهاج . جدة . السعودية . 
مناقب الشافعي ٠»‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت458ه ) ء. تحقيق السيد 
أحمد صقر الحسيني . ط١‏ » (0٠794١ه‏ ) ء مكتبة دار التراث ٠»‏ القاهرة . مصر . 
-المنقذ من الضلال ٠‏ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(تهة٠ده)‏ » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ٠‏ ط١‏ . 
(1575ه ) ء دار المنهاج . جدة » السعودية . 
-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت1لاه ) . ط؟ ». (1897ه ) . دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 
-المواقف في علم الكلام » للإمام المتكلم عضد الدين القاضي عبد الرحملن بن أحمد الإيجي 
(ت5دلاه ) . عالم الكتب » بيروت ٠»‏ لبنان . 
-المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية ٠‏ لشيخ الأزهر الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 
(ت775١ه‏ ) ء مطبعة بولاق الأميرية » القاهرة » مصر . 
-النبراس شرح شرح العقائد » لإمام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري » طبع سنة ( 148ه)ء 
إستنبول . تركيا . 
-نزهة الفكر فيما مضئ من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن الثاني والثالث عشر » للعلامة 
أحمد بن محمد الحضراوي المكي الهاشمي ( ت17717ه ) » تحقيق محمد المصري ٠‏ طبع سنة 
(14947١م).ء‏ منشورات وزارة الثقافة » دمشق » سورية . 
-نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الحسني 
الكتانى ( ت1755١ه‏ ) ٠‏ تحقيق شرف حجازي » ط8١‏ .ء دار الكتب السلفية » القاهرة » مصر ٠‏ 
-النور الأبهر في طبقات شيوخ الجامع الأزهر » للشيخ محبي الدين الطعمي مطدة 12395 )6 
دار الجيل » بيروت » لبنان . 
-همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ٠‏ للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن 
أبي بكر السيوطي (ت١١9ه)ء‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي ٠»‏ المكتبة التوقيفية . القاهرة ٠‏ 
مصر . 
- الوافي بالوفيات ٠‏ للأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت55لاه)ء. تحقيق أحمد 
الأرنؤوط وتركي مصطفئ » ذ١‏ ؛ ( ٠47١ه)‏ ه دار إحياء التراث + بيروت ء لبتان . 
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بين يدي الكتاب اا 0 
ترجمة الإمام سعد الدين التفتازاني 001 1 1 00000 
ترجمة شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري ل ل ا ا 72 
صورة عن توقيع العلامة الباجوري ا اا 
كلمة عن كتاب ١‏ حاشية العلامة الباجوري علئ شرح العقائد النسفية ' ماع 45 
منهج العمل في الكتاب 20 
وصف النسخ الخطية ل « شرح العقائد النسفية ) عط رفم وخ نود محم عع عط 9007 
وصف النسخة الخطية ل « حاشية الباجوري ١‏ ات 
صور من المخطوطات المستعان بها ا ين 
«ما سشينا لإمام/لبا جو ريك شرع النقالاسفية ( رف 
مقدمة المؤلف ا 
تمهيد ا ا ا اا ا ا ا ا 
التأصيل لنشأة علم الفقه وأصوله وعلم الكلام و ا و ا لمق ع ع لو ل 111177 
بيان أسباب تسمية علم أصول الدين ب ( علم الكلام ) مق مم فنا 
خلاف الفرق الإسلامية » ونشأة المعتزلة 0 غ232 
بزوغ نجم الإمام أبي الحسن الأشعري ا ل ا ع و1 و و الما 
مزج المتأخرين علم الكلام بالفلسفة ؛ تحقيقاً لمقاصدها . وبياناً لتهافت بعض 
أبحاثها آذآذخذخأخأخ06 0 
ار سك ولباق ١‏ 
الكلام في إثبات الحقائق والعلوم 4 أده طلستو وا و نا بالوافانه ولو جل ف و متا ١1/1‏ 
بيان معنى الحق والصدق ا اا ا ا اران 
بيان حقيقة الشيء وهويته وماهيته ١3/4‏ 
تحريجة : إن كانت الحقيقة الثبوت ففي الكلام لغو ل ا و ل يا 54 


19ىى, 


التعريف بالسوفسطائية وأنواعهم و ل ل ل ل 
تحريجة : الضروريات حسيات وبديهيات ٠‏ وقد يقع فيها الشك وا ا دز 
الكلام في أسباب المعارف ل و ل ل لس 
حد العلم لقني ف محقحها واي 36 ألا و جو قا رةه 1 قر وا بق قد هاه و بول أعاه ها ب هد ا لون بع مود اجن 
تحريجة : حصر أسباب العلم بهنذه الثلاثة غير صحيح ا ء 
0 الخمس وحدودها لون او بو وق و 1 طارقا ب اقل جك و بجا 1 ها لق ال و ا رد 

: لبعض الحواس مشاركة في إدراك مدركات حاسة أخر ىْ 0000 
ا ل ا ا ا ل 0 
كشف شبه اليهود والنصارئ في ادعاء التواتر ط ف أ فر ل د 
تحريحة : اجتماع الظنون لا يفيد يقيناً يي بود لد ل :ا قو علا هرق اق اها اعد وود بطي د و 


إضاد حو 


تحر بحه يحة : التواتر دون بعض البدهيات العقلية » وقد أنكره بعض العقلاء 

العلم الاستدلالي النظري ا لظ 
حريينة : البقين في النترائر للا فى خبر الرسول 5100 
تحريجة : مااكات طريقه السمع أو القوائر كان نوريا لا اسعدلالياً 500 
تحريحة : لا وجه لحصر الخبر المفيد لليقين بهلذين النوعين له ا ع دب 
حد العقل وبيان كونه سبباً للعلم 000 
تحريحة : : الضروري لا خلاف فيه » وإثبات النظر بالنظر دور قاد ةد ةد مةاقة 
تقسيم العلم إلن ضروري وكسبي ا 00 
الإلهام وحده ليس من أسباب العلم نع بوه اداه وق يلا جد ماد ها يفا قر برقال نقد هن و جو قا ا ياد اد 1 ا ان 


انقسام العالم إلى أعيان وأعراض ا 200000 
انقسام الأعيان إلئ جواهر وأجسام 0 


أدلة إثبات الجوهر الفرد وود رك ل قاع لس كرا لا وق ها ةا لابه أ لو اف بو ع 1 
تضعيف استدلالات المشايخ المشهورة كو مما ق القس و عي عن ا اسه با 

يجة : هل لإثبات الجوهر الفرد ثمرة ؟ اح طيغ لو ب فيه ا 1 20 
حد العرض ولزومه للأعيان ل د 


دليل حدوث الأعراض ل ا و ا ار لامر 
دليل حدوث الأعيان ميض جاه ع لو أو فو 6ن و و أن بقاع لها مجه بها ةماعد با اها لق هد قلائة 


تعريف الحركة والسكون ا 
تحريجة : تصور خلو الأعيان عن الحركة والسكون 500 
ملازم الحادث حادث بالضرورة 20111 
تحريحة : ثبوت المجردات يعكر عليكم دليلكم م 1 
تحريجة : هناك أعراض لا يشاهد حدوثها 00 
تحريجة : الحادث قدمه نوعي لا حقيقي ش51 
تحريجة : لو كان كل جسم في حيز للزم عدم تناهي الأجسام 


كم فيليا سب 


الكلام في وجوب الواجب تعالئ وتنزيهاته لف اماج ا ا ناك 
دليلا الحدوث والإمكان و جد او أ أ جنروا د الود ون كل ل را ايز ا ا 


إبظال القول بالتسلسل ”ش12 
برهان التطبيق ع 0 
بيان معنئ عدم تناهي الأعداد ومعلومات الله تعالى ومقدوراته 
الكلام على صفة الوحدانية ا 
تقرير برهان التمانع 0000 207 
عبارة موجزة في تقرير صفة الوحدانية ا 
تقرير برهان التوارد مم جه رك فاه وج اموا ره با ماد + 
آية إثبات الوحدانية حجتها إقناعية 00 
تحريجة : الملازمة قطعية ودلالة الآية برهانية 0000 
تحريجة : ( لو ) تفيد الفساد في المضي 00 
الكلام علئ صفة القدم ذخ م ار 
صفاته تعالئ قديمة ليست بواجبة والخلاف في ذلك 000 
وجوب الصفات الثبوتية للقديم سبحانه أ مده بم 5 3 
بعض صفات المعاني لا يتوقف ثبوت الشرع على ثبوتها 1 
الكلام على صفة القيام بالنفس ا ل 
الكلام على صفة المخالفة للحوادث ا 0 


01 


تحريجة : كيف تسمون الله تعالئ بالموجود والواجب والقديم وأسماؤه توقيفية ؟ علمام 


72 


الجوهر الفرد متحيز ولا بعد له 1 00 
نفي الجهات كلها عن الله تعالئ و ا ل ل ل ل ل لقنم 
مبنى التنزيه على وجوب الوجود اه حم نه مقو لا عا 4 0 ل خالا ولد فا و وب #أهاة 
تحريجة ؛: ظواهر النصوص تفهم التشبيه والتجسيم تس انه لفط عع ماد ل ب 04 964 
وجوب التفويض مع التنزيه ٠‏ أو التأويل الصحيح 27ب0 1 0 ا 551 
نفى التشبيه 1 5535 
نجريه البارية يعات عد اقيداذ منقات المعاني 0زؤز ز ز ز 0 0 00 0 0 10000 
تئر هه سبحائه عن الجهل والعجز وا ا و ل ل ا ل ا يتياه 
الكلام في صفات المعاني “لالدة 
صدق المشتق يقتضي ثبوت أصل الاشتقاق جيك وده ولاه عام ميت + 1" الالزة 
تعدد الأحوال كتعدد الصفات ا لو ا الو ل ل و في لكارة 
قدم الصفات وقيامها بالذات نام ف بطاح عا الا 1 رمه لها راف الي ب مار" الآكرة 
تحريحة : بازع .عن تعلاد الصفات تعدد القدماء ات 
التكثر إنما يتحقق بالانفكاك 955 
بيان وجه إمكان صفات القديم سبحانه 10000 ز [ ز ز از دز 0010# 
تحريجة : يلزم على قول الأشاعرة رفع النقيضين 0 00 
تحريجة : التغاير في المفهوم » والعينية في الوجود ا 0 
لا تتصور العينية بين الصفات ينناف ماله جع عابم باح لذ ف ناي ع ا قط و ميف 2 10915 
تعريفات صفات المعاني ماع ف ادي لق قا مدو قر ال جوز عا امام 3 4042 لوه الو لاط بل ام مي 38167 
قدم الإرادة وتحرير معناها ني للك ونج معيو جل اا جا مائو لق جم ب للق مالم لخاود م 01 
الكلام في صفة الكلام فا ا عمق لمم ماقم الها لع وا ورا و مع 26 ا ليم واف لقا لوا اه 
إثبات الكلام النفسي لله تعالئ 0 1 01*#313ظ2 
دليل ثبوت صفة الكلام ما ا ا ل ا و ا 10 
صفات المعاني ثمانية وف مط فاق ني دو مارو نو ف عاق بورع انو سعد مانلا لمن لو زوز باو 1/1 
زيادة تفصيل في صفة الكلام 1 
تحريجة : الكلام النفسي لا ينافي السكوت والخرس عر فشوافة عط لق 
تحريجة : الكلام منقسم للمذكورات ضرورة ا ا ا 
تحريجة : فكيف يأمر ولا مأمور . ويخبر عما لم يقع ؟ 1 0 
ذى 


ببسي إسإِإِسِسِسِِِيِِي يبي يي يس صصص آذآ 


القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق 00 
تحقيق الخلاف في مسألة الكلام زوك و جه بو واج حال ا ا ا 
أدلة المعتزلة تقوم علئ مشبهة الحنابلة 3 لا علئ أهل السنة 5 
إبطال جواب المعتزلة ل ا ا 00 


رد شبهة كتابة القران وقراءته وسماعه 0100-7 
الوجودات الأربعة قن ته ذ يوانو جا نا بجابه له اج غا ع وار اعد براق لك رهد الي رن عدج 16 
هل يسمع كلام الله تعالى القديم بعينه ؟ ا 
تحريجة : الكلام الحادث كيف يكون معجزاً وليس وصفاً للقديم؟ 000 
الكلام في أن التكوين غير المكون . وأنه أزلي غير محدث ولا حادث 50 


ترجيح الشارح لمذهب الأشاعرة في مسألة صفة التكوين ... 
لايلزم من ثبوت التكوين وجود المكون حك لك خا ايع نو 1 14 + انع 
حدوث المكون لا يدل على حدوث التكوين ود جل ها جد به 502 


القديم والحادث بين الفلاسفة والمتكلمين [زآز 0 0 15270111 
التكوين غير المكون 00 
توجيه كلام الأشعرية في التكوين والمكون ا 
تحقيق القول في صفة التكوين ذ # جد مكل ضرت ها بو تك ود عايق 18 7د 2 
الكلام في أن الإرادة صفة لله تعالى آؤلة 110111 
دليل ثبوت صفة الإرادة ا 001010111011101 


الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالئ بالعقل ووجويها بالسمع 
تقرير الدليل العقلي علئ إثبات الرؤية ا 


بيان علة الرؤية 8ه قر أ عه شور هكف هاه هاه 04 606 جورت قرو فا ابه 
تحرير معنى الوجود في علية الرؤية ف ماه ا قا با 04 4 هلد وده ا 21 


تقرير الدليل النقلي علئ إمكان رؤيته تعالى 007 
تحريجة : سؤال موسئ كان لقومه » والتعليق كان على المحال 
الرد علئ أقوئ شبه المانعين العقلية ا 00 
تحريجة : نفي الرؤية مع وجود شروطها. . يلزم منه سفسطة . 
الرد علئ أقوئ شبه المانعين السمعية ل 
رد شبهة استنكار طلب الرؤية ا 


| بييتية2-0 


رؤية الله تعالى في المنام جائزة 6و ل هخ زه إن هيوسا نا 1 4 و الا اع قار #اجاايامنها ب 


اكلام ينان فمال اعبار 


الدليل العمقلي والنقلي على انفراد الحق تعالئ بجميع الأفعال 0 4 11 
قرط الشرك وقتديه المعتزلة عند ا 00 
تضليل المشايخ للمعتزلة 00 


تعريف القضاء يف وا يو الها مق طحق زوك يف يو هيه متا هاه جع و بيه ا تود ود عاق 14 عو بعد اريك وا ومسو ب 


تحريجة : فيلزم على مذهبكم الجبر ع ع ريه وا اه ونا ص4 ا لوكو لاج سمج به 


لرد على المجبرة مح نع ةن ويا 1# عا ف لظا ولا فا جواواس قود ام ا او و2 
تحريجة : يلزم عن علمه تعالى الجبر يع 31 11 الج كن 8 وهنو عامط بون بعك ده 
تحريجة : الأشياء بعلم الله تعالئ واجبة أو مستحيلة 0000 
تحريجة : لا يكون العبد فاعلاً لأنه لا يوجد أفعاله 000 
تحقيق معنى الكسب والخلق ما وم كه ف ف طا ها عد ف خلم الاار ع ر مر ع ا ع مف بهد وال هد ها ا ل 
تحريجة : كلامكم يوافق مذهب القدرية ا 


تحريجة : كما أن خلق القبيح لا يقبح من الله تعالئ لا يقبح كسبه من العبد 


الحسن والقبح من أفعال العباد ا 21 
الكلام في الاستطاعة رجه 253ل بن تاقد :18 اديه ارقا تلتق نونف خم 0 لق لق تور ببق أ 18 مق 1 2ه 


المعنى الأول للقدرة الحادثة 00000 
تحريجة : لم لا تكون هناك قدر توجد وتفنئ كالأعراض ؟ ا 
مذهب ثالث في تقدم القدر على الأفعال 19-7 1 211011 
المعنى الثاني للقدرة الحادثة ل 
تحريجة : تفسير الاستطاعة بسلامة الأسباب والآلات لا يصح 0000 
سلامة الأسباب والآلات والجوارح. . لا بد منها لصحة التكليف ا 


5 


القدرة على الخير والشر واحدة عند الإمام أبي حنيفة ا ا 000 
الكلام في التكليف ا رعيي واساو ع لم نا و لني و تود ع رو وو م مره ال و ب 181 
لو جاز التكليف بما ليس في الوسع . . للزم المحال ؛ وهو وقوع الكذب في 
الكلام القديم و ا 561 
الكلام في إبطال القول بالتولد نام م هط ل م كمي 4 ولق مه وو وا اوه 
بيان معنى التولد عند المعتزلة تأي ون ناا ا امح أ الل و ب ا ا ل و لق 
الكلام في الآجال 0 0 
شبه المعتزلة في إثبات الأجلين 1 تج اقبي تفده رف به لزرةا ورطية ا رع ف مب وو 8127" 
الرد على الكعبي القائل بإثبات الأجلين ته 
الكلام في الأرزاق ب 00000 ا 0 232*000 
تحريجة : فلم يستحق العبد الذم إن أكل الحرام ؟ 1188 1 1 ”1*7 
الكلام في الهدى والإضلال ا ا 1ن لم اا 1 1ل ل م لق ل و م 561 
بيان لم قيد الهدئ والإضلال بالمشيئة الأزلية ل بره 
الكلام في الأصلح ا ا 1 ا 0 
غلبة قياس الغائب على الشاهد عند المعتزلة ا ا ا 
تحريجة : لو لم يجب عليه الأصلح لكان منه بخل وسفه 000 
من فهم معنى الوجوب على الله تعالى نزهه عنه د افع عد وا مار ماف د ل 51 
اكلام في بيات نا 
الكلام في إثبات عذاب القبر 1 
هل يسأل الصبيان والأنبياء في قبورهم ؟ ا و ل و مره ا ةدم أده 
الأدلة النقلية المثيتة لسؤال القبر وعذابه 20300109( 
لا تشترط سلامة البنية في إثبات الحياة اا اا 
دليل عام للغيبيات ونام أ ال اود رد لقا له عله الور 3 واه د بجو 1 ابيا و جل وروا او با 2 1114 
الكلام في المعاد و ا ا ا كد 
البعث حق مأس توي جر سواه و1 وا يانه لا لول جيل أو 41 ولاج و لإ 4 جا لع عو و ل ل 1ج 7]1110 
أنكرت الفلاسفة إعادة المعدوم 0 
شبهة ما لو أكل إنسان إنساناً و 1101010101000 1 1011 
و3( 


الوزن حق ا 1ه 
الكتاب والحساب كلاهما حق 7ب7ب7بب--20 3 221110 
السؤال عن الأعمال حق ل 
حوض النبي صلى الله عليه وسلم حق 232131113131100 
الصراط حق ا لنب ل لكا وك بك إن رو ل وري لي له 
تحريحة : الصراط تعذيب للمؤمنين 0000 1 207010 
الجنة والنار كلاهما حق ا ا ا ا 0 
الجنة والنار مخلوفتان الآن لظ( 
الجنة والنار لا تفنيان ولا يفنئ أهلهما ا ب 
الكلام في الثواب والعقاب امم زاب اع لف و لاز لمك وده 
بيان الكبائر والخلاق قبها 16 20 


صاحب الكبيرة غير الكفر لا يخلد في النار خلافاً للمعتزلة والخوارج 


أدلة أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة مؤمن 00 
حجج المعتزلة في إثبات المنزلة بين المنزلتين 98 21 
حجج الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة 5 
خلاف الخوارج لا يخرق الإجماع 21000009 
المشرك لا يغفر له ل 
تخصيص المعتزلة لآيات وأحاديث المغفرة بالتوبة أو الصغائر .... 
يجوز أن يعاقب على الصغائر وإن اجتنبت الكبائر ا 
جواز عفو الله تعالئ عن الكبيرة دون توبة 00 000 
الكلام في الشفاعة 9و 22 
أدلة أهل السنة في إثبات الشفاعة و و الام لإ يواه اع ين عام لك ااه د اع اما اج 
حجج المعتزلة في نفي الشفاعة 21-7 
خلاصة مذهب المعتزلة في العفو والشفاعة» والرد عليهم 00 
أهل الكبائر لا يخلدون في النار ا 0/1110 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار عند المعتزلة ع هاه واه عه مها ها ابه 


/45 


ل 18 د هاج 


نأك 24 

بيان معنى التصديق ا 0 ا د لاو ال او اي ا 
اتحاد مفهوم التصديق اللغوي والتصديق المنطقى و ف متو وان مر ب "للق 
بيان معنى التصديق الشرعي 00 ا ااا ا 
تحريجة : فأين الإيمان حال النوم والغفلة ؟ ل ود يعو ع لق 
تحريجة : لم لا يكون الإيمان مجرد النطق كما كان يقنع به السلف ؟ م 138 
لانزاع في كفر المنافق مع ثبوت إيمانه لغة و ل عالق توه مد و لق 
الإقرار ركن يحتمل السقوط ااا ا اا ااا اا ال 
الأعمال تزيد وتنقص . والإيمان لا يزيد ولا ينقص 8ت--2ذظ 
المقام الأول : الأعمال غير داخلة في ماهية الإيمان 212110 
المقام الثاني : حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص ا 5/7 
النصوص الدالة على الزيادة والنتقص محمولة على المؤمن به وعم ولد ل أ ماع عن “لايق 
تأصيل وتفصيل لمسألة زيادة ونقصان الإيمان 1-77 1# ”2 
ذهب بعض القدرية إلئ أن الإيمان هو المعرفة 8 0 000000 
الفرق بين التصديق والمعرفة حصول الكسب 8ل ل 0 
التصديق الإيماني عند بعضهم من مقولة الفعل لا من مقولة الكيف ع د فا 
معنى اكتساب التصديق مصروف لكيفية تحصيله كوي ورج ورم مه عق قد و كر 2 قا 
المعرفة المعتبرة بالشرع ا اا ااا 
الإيمان والإسلام متلازمان ز ز ز ز ز ز ز 0 ز 1 ز 1 1 1 1 1ز 1 ذ1[ذ1ذ1ذ[ذ1[ذ1[ذ[|[1ذ[1ذ1[1[1اأا ا 
تحريجة : ففي اية ( الحجرات ) دليل علئ تغايرهما 000 ررديف 
تحريجة : حديث جبريل المشهور دال على المغايرة 755 
جواز قول : أنا مؤمن بالله حقاً 211001001600115 
حكم من يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى سجهة تحط فووا عمو وعنة. ءالا 
السعيد قد يشقئ ٠»‏ والشقي قد يسعد ا ااا 0 
اكلام ليلو والرالة 5 

تعريف الرسالة وْفْعفاا00ذكةةخح2 272 200000000000000 أذ 
الإرسال واجب من الله تعالئ 0 ااا 


المعجزة دليل إثبات النبوة حسب العادة الإللهية ا ا 0 
التجويز العقلي لا يناففي حصول العلم القطعي و 4ك فج روه ل عط مط و وده 
بيان أول وآخر الأنبياء 8[ #75 #153 “00030300333 
دلائل ثبوت النبوة لسيدنا ادم عليه الصلاة والسلام 00 
دلائل ثبوت النبوة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للق خفنت هج وا طرف ذا اق ا + 
إعجاز القران الكريم لخ شع ع اع عل اج عوط ود جو ها ف فداه اموا مورجهر يتطق حدق يها بها قا مقا به رقا بدت 
خرق العوائد البالغة مبلغ التواتر عد اع د بالطل قارو 7ب أ مج بسن لستود جد لور 
دلائل لأرباب البصائر ااكدكبي©©آ24آ 0000000000000 
حصول تمام الأمر وكماله جا 1ن ماج أجل 147 ارج ود وك ناوأ لاق رس ب ا رو اا واج 
عموم نبوته عليه الصلاة والسلام مم واه عع يق ف رجا عط جاده مذ 8 م رك قاد 
تحريجة : فعيسئ عليه السلام ينزل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لد ا ا 
كلام في عدد الأنبياء 0100000000000 1 101010101 121#1#17#11#1 
لا عبرة للظن فى الاعتقاديات عند مخالفة ظواهر الكتاب والسنة 0 
عصمة الأنبياء ع الكذّن عمد وسهواً ا 
عصمة الأنبياء عن سائر الذنوب ا 000 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء 195 2121011131 
الكلام على الملائكة 4 ند جاه اجو عط جرفي واد يو دلو وق بلطا واد فقا 
تحريجة : كيف تقولون بعصمتهم وإبليس كان منهم وعصئ ؟ ! 00 
القول في هاروت وماروت ل يك 
الكلام على كتب الله تعالى المنزلة ا ا ا ا 1 ا 
تعدد كلام الله تعالئ في المقروء والمسموع 0 |[ | [ |[ [ز[ز[ز[ [ |[ 12011 
حقيقة التفضيل في كتاب الله تعالى 5 
نسخ ما سوى القرآن من الكتب بالقرآن 000 
الكلام في معراجه صلى الله عليه وسلم ا 00 
منكر المعراج مبتدع وج ب أ و 18 فطق 2 18 كوي و وان جا جا ف اقرط واو ل لدم وق وه 
المعراج حقيقة خارجية » وليس رؤيا منامية 50 
الإسراء قطعي والمعراج مشهور وتفاصيله آحاد 000 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأئ ربه بعين فؤاده 0000000 


ل 


الكلام في كرامات الأولياء ا ا ا ا 
الدليل علئ وقوع الكرامات ه[”*دذ د ذ ذ 2ذ2ذخذخذخ :5م00 
من صور الكرامة بارع ف ون قاقر اوسها وجا ج با وسكا لاا جز عدا عمط واد نت واي لور و اها لو 90101 
كرامة الولي معجزة لنبيه ا ا رين 
الكلام في الإمامة دعام اجر د ل زمه وق ل راس عاق عقا و وطق موده ان ا لات مرو 1/7011 
دليل التفضيل حسن الظن بالسلف الصالح ان 
صفة استخلاف الفاروق عمر رضي الله عنه 2 
صفة استخلاف ذي النورين عثمان رضي الله عنه 0 10 
خلافات السلف الصالح مبنية على الاجدهاد ا ا 
الخلافة الراشدة ثلاثون سنة 8 00/00 
نصب الإمام واجب شرعاً لا عقلاً 0000000-99 
تحريجة : لم لا نكتفي بذي الشوكة ؟ عم مام ود فم 7 فخا فا ف لد له 5ك 
تحريجة : فليكتف بإمام عام وأمراء في سائر البلاد ا ا 
تحريجة : الأمة عاصية لفقد الإمام بعد الراشدين 0 
صفات الإمام العام 7 
ذكر أئمة الهدئ من آل البيت المشتهر أمرهم . ا ييف 
أي فائدة بثبوت إمام مختف ؟! ا 
الأئمة من قريش ا 
نسب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بب 0000 
بيان حقيقة العصمة 235016168 
تحريجة : كيف صح جعل الإمامة شورى بين ستة ؟ ا 
عود لصفات الإمام اما مائة اه لقنو عد ارق 14 ف 3 40 كدي ف لايع عا قارو اك دو ارو عع ا د 0/5737 
لا ينعزل الإمام بفسقه 12121 10 1ذ1|1ز13#[|[1 00 

كلاص انل زسة د" 
جواز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع 7 
يصلى علئ من مات على الإيمان وإن كان فاسقاً أو مبتدعاً لع نمه لمم ممه لاقو 
تحريجة : لم ذكر المصنف مسائل لا علاقة لها بأصول الدين ؟ 5 سرع وانرء سج ؟ يا 


1 


حكم ساب الصحابة رضوان الله عليهم ا ا الل يي ا ١1‏ 


المسح على الخفين من علامات أهل السنة سعد عع حو ف انها لا ع ادع لوا 
حل نبيذ الجرار مر ف ينج ويا لوطي با و ال يا و ف متم ود ل بع طق لمعا ومدق اوس 1 مط عدت 1/165 
لا يسمّط التكليف ما بقيت شروطه ا و ا ما عن ماو مسف ول 1 بول وز 1 1/6147 
النصوص الشرعية على ظواهرها ما لم يأت صارف موت 1 سمو م0 1 لق 
تحريحة : هلذه الايات من المتشابه » لا من النص 0 ااا 0 
التأصيل للتفسير الإشاري ا 0 
ذكر مسائل فى التكفير وسو نو نط وقول وري سوه بوم نالزقلا 
افرييدة : افعند اللبسالة وان ونع ولع تنكم بكارم ناه وف وق موتو كا 
الكلام في الكهانة والتنجيم 0 
الدعاء والصدقة تنفع الأموات بعد الموت ا 
الدعاء يجاب » وتقضئ به الحوائج شع خسو طمللاله جرونو اميق د اها كي عم د كنا 
هل يستجاب دعاء الكافر ؟ ا 
المجتهد في الفرعيات يخطىء ويصيب اعباتم بق افرط ل قيطا لا روط عار ود ل عو م ل “1751/7 
أوجه الدلالة علئ أن المجتهد يخطىء ويصيب 00000 12101111710 
الكلام في التفضيل ل ور ل ا تت 
رسل الملاتكة أفضل من عامة البشر 5ه مجع م عقو الع مقع لاد و تممه جم + كايا 
رسل البشر أفضل من رسل الملائكة » وعامتهم أفضل من عامة الملائتكة .... ٠ال‏ 
أدلة المخالفين القائلين بتفضيل الملائكة ل ا 
خواتيم النسخ الخطية 8 نفس واي و وهف ا نم و فجي سوج وق وق اه وما هنودم 1/87١‏ 
فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق مم يوك و ول وريه ال لعو وا بقع فو وناو لاقع كرا 
محتوى الكتاب مم فيو ا اده ماق جه ف هوقو وزع يذه نتن و عائط بتو يي القارلا 
نين يندم فين 
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